ِقّمَام العلا شهَا با ديك اعباس 
أْحمَدئن درن زعبددا كرد 
التهاجق المشهور”ا لذ ؤتطفهة 
راش (للتانلن 
٠ -‏ ٠خعرْ‏ هه -|؛:-|) > 0 هه 
ديجا والمواءنا سّّبيّة 
فالأنشرارالفئهيّة 


المدزء ا الات 


عاّللكب 





( هم الله الرحمنالردم © 
وبه نستمين المد لله 
الملبم الصواب والصلاة 
والسلام على سيد نا مهد 
وآله والاواب 

يل الفرق الرابع عشر 
والمائة بين قاعدةما يصح 
اجماع الموضين فيه 
لشخص واحد و بين 
قاع_دة مالا يصمح ان 
.متمع فيه العوضان 
لشخص واحد « 

اما ينم الفرق بينهما بناء 
علي نسام ماقاله الاصل 
من ان قاعدةانهلايجوز 
ان يمجتمع الموضان 
لشخص واحد لانه 
يؤدى الى أكل المال 
بالباطل وانما يأ كله 
بالسببالحق اذا خرج 
من بده ما أخذ العوض 
بازائه فير تفع الغين والضر ر 
على المتماوضين فلذلك 
لاايجوز أن يكون للبائع 
ادن والسامة معا ولا 
المؤجر الاجرةوالمنفعة 
معاأ كثريةلا كلية فيستئنى 
منبا مسائل . ( ااسكلة 
الاولل ) الاحارة علي 
الصلاة فيها ثلائةأقوال 
الاول الجوازلانالاجرة 
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9 الفرق الراسع عشر والمائة بين قاعدة ما بصح اجماع العوضين فيه اأشخص 
واحد و بين قاعدة مالا يصح ان #تمع فيه العوضان اشخص واحد »# 
اعلم ان القاعدة الشرعية الا كثر بة انهلاجوز انيجتمع الموضان لشخص واحد فانة يؤدى 
الى ! كل المال بالباطل واتايا كله بالسجب المق اذا خرج من يده ما أخذ العوض بإزائه 
فير تفع الغبن والضرر على المتعاوضين فلذلك لايجوز ان يكون لابا ع ار والساعة مها ولا 
المؤجرالاجرة والمنفعة مما وكذلك بقية الصور غير انه قد استثنيت مسائل من هذه 
القاعدة للضرورة وانواع منالمصالم » المسأله الاولى الاجارة عل الصلاة فيها ثلائة أقوال 
الجواز والمنع والثالث التفرقة بين ان يضم اليا الآذان قتصح أولا يضم اليه فلا تصمح 
وجه المنم ان واب صلاته له فاو ححصات له الاجرة أيضا الحصل الءوض والمعوض وهو 
غير جائز وحجة الجواز ان الاجرة بازاء الملازمة فيالمكان المعين وهو غير الملاة ووجه 
التفرقة ان الأذان لابلزمه فيصنح أخذ الاجرة عليه فاذا ضم الى الصلاة قرب العقسد من 
الممحة وهو المشهور + المسألة الثانية أخذ الخار ج فى الجباد من القاعد من أهل ديوانه 


قال ( الفرق الرابع عشر. والمائة بين قاعدة مايصح اجماع الموضينفيه لشخص واحد. 


يفتقر الى سمط وما ذكره من المسائل الثلاث اقائل ان يقول ليس المبذول فيها عوضا 
عن الثواب بل هو معونة على القيام بدلاك الامور فلاسقاسم بها ثوابه ولن تولى الممونة 


. أوابه فم جتمع العوضان لشخص واحد . بوجه والله تعالى اعلم وما قاله في الفروق 


الخمسة ألتى ,مده صميح وكذلك ما قاله ف الفرق العشر ين والمائة ما عدا قوله كا ان 
المشترك الذى هو مفبوم احدها متماق الوجوب فان المشترك ليس هو مفهوم أحدها ولا 
هو متعلق الوجوب 5 سلف التنبيه على مثله غير هرة 


ا 


ءاد 








بازاء لللازمةفى المكان الممين وهو غير الصلاة والثانى المنع لان ثوا واب صلاته له فلوحصلت له الاجرة ايضا صل له اجن 4 
إلء وض واللعوض وهو غير جائز الثالك التفرقة بين أن يضم الرم الب أ الأذان فمصح اولا 0 م اليبا فلا نصحلان الأذان 
لابازمه فيصح اخذ الاجرة عليه فاذا حم الى اأصلاة قرب الءقد من الصحة وهو المشهور وق بداية المتبدلابن رشد 
وامااجارة المؤذن فان قوما لم يروا فى ذلك يأساقراسا على الاذءال غير الواجبة وقوما كرهواذلك وحرموه»>تجين ,ما روى عن 
عمان بن أنى الماص ةل قال رسول الله صلى الله عليه وسل اتضخذ مؤذنا (م#) لا يأخذ غلى أذانهأجرة وسبب 
م اا اي 000101011( الاختلاف هسل هق 
جملا على ذلك ومضع هن ذلك الشافى وابو حنيفة واجازه مالك رجهم الله وقال مالك واجب أم ليس بواجب 
لامعل لير هن فى ديوانه أعدم الضرورة لذلك وثواب الجهاد حاصل للخاررج فلا تمع اه يعصرف 99 المسكلة 
النوض وااموض لان حكة المعاوضة انتفاع كل واحد من امتماوضين .فا بذل له حجة الثانية »# اخذ امارج 
مالك سمل الئاس فى ذلكولانه باب ضرورة انبنوب بعضهمعن بءض اذا كانو أهلد يوان فى الجهاد من القاءد من 
واحد فان تعددث الدء واوين فلا ضرورة ة الف لادلها القاعدة الجمم عليها المسألةالعا لثة أهل ديوانه جعلا على 
مسألة المسا بقة بين اميل فقلنا السابق لا ياخذ ما دعل لأسا بق لان السا بقل أجرالتسيب ذلك احارةعالكرحدالله 
للجهاد فلك بإخذ الذى حمل ق المسابقة ة ئلا جتمع له العو ض والمعموض فلهذه المسكة تدالى لسمل' الناس فى 
وسبب هذه القاعدة اشترط بءض الملماء اأثالث المحلل لاخذ العوض ذلك ولانه باب ضرورة 
«9 الفرق الحامس عشير وال بين قاعدة الارزاق و بين قاعدة الاجارات » أن ينوب يعضهم عن 
كلاها بذل مال بإزاء المنافم من الغير غير ان باب الارزاق أدخل فى باب الاحسان وابعد بض اذا كانوا أهل 
عن بإب المعاوضة وباب الاحارة أبعد من باب امساءة وأدخل فى بإب المكايسة و يظور ديوان واحد والا فلا 
قيق ذلك بست مسائل * المسالة الاولى القضاة يجوز ان يكون طم ادذاق من بيت || ضرورة تخائف لاجلما 
المال على الفضاء اجاعا ولا يجوز ان يستاجروا على القضاء اجياعا يسبب أن الارزاق القاعدة الجمع عليها 
اعانة من الامام له م على القيام بالمصا لا انه عو ض عتما وجب عليوم من تنفيذ الاحكام فيقال بالجواز مع اجماع 
عند قيام الحجاج ونمو ضها ود استق جروا اعلى ذلك إدخلت لتهمة في الحم ساوضة ثواب الجهاد والجءل 
صاحب الموض وإذالك تجوز الوك بعوض و بكون اوكسل عاضدا وناصرا لمن بذل له الخارج ومنع هن ذلك 
الدوض يجوزف الارزاق التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والنقليل والتكثير والتغير وار كان الشافى وأبودنيفة رجهما 
اجارة لوجب تسليمه بعينه من غي زيادة ولا نققص لان الاجارة عةد والوفاء بالعقود الله تعالىولوكان الخارج 


من أهل ديوانه لا من 
أهل ديوان آخر عملا 
بالقاعدة 9 المسألة 
اما لثة *« المسابقة بجعل 
اي مال يجهللى بين 
المنسا بقين لياخذ هالسا بق 











ْ واجب والارزاق معروف وصرف مسب المصاحة وقد تعر ض مص لحة أعظم منمع احة 

القضاء فيتعين علي الامام الصرف فيها والاجرة في الاجارات تورث و ستحقها الوارث 
7 ويطااب ما والارزاق لاستحقها الوارث ولا يطالب ما لانها مءروف غير لازم لجهة 
| معينة * المسالة الثانية ارزاق المساجد والجوامغ بجوز ان تنقل عن جهاتها اذا تعطات 
ظ أو وددت جهة هي أولى عبمصاحة الل لممين من الجهة الاولى ولو كانت وقفا أو ادارة 

لتعذر ذلك فيها لان الوقف لايجوز تغييرة والوفاء عقد الاجارة واجب وهو عقد لازم 
ا أو جوز ان بعل الامام لتول المسجد ان ستنيب دائمها ويكون له تلك الارزاق وتيك 


:ا دخ ١‏ اهب 
0ش الرزقة من الخراء والطين على النظر أيه على القيام بالوظيفة وان كان ذلك أن تقدمسه على او 0 3 1 
1 8 دن بين وا2ه! 


كذلك والحيل من جاتب والابل من جانب جائزة >منى الاذنالصادق بالوجوب ان توقف اصل الجماد عليها 
لانالوسا كل تعطى حك المق|صردو لان ملام الواجب الابهفبوواجب و بالندبان:وقفت البراعة فيهعليبا ولأ إحةانم يتوقف 
عا يباثىءانصح بع الجعلو اخرجهغيرالمتس أ بقين ِيأخْلٌه, نسيق منهمااواخرج جه أحدها فان سبق غيره اخذه السا قوان 
سيق هو فلم ن حضر م في مختصر خليل وشراحه فاشثرطوا اثالث امال لاخذ الموض وف المنحء عن الاصل وي مستئنات 
من ثلات قواعد لنمنع القيار وتعذيب الحيوان أغير اكله وحصول الءعوض والمءدوض اشخص واحد فى بعض الصوز 














وه مااذا الخرج الحغل غير المنسابقين لياخذه السابق مع ان لله أجر النسبب للجباد لكن قال ابن الشاط لا سل ان 
لمبدول فى هذه المسائل الثلاث عوض عن الثواب بل هو معونة على القيام بتلاك الامور فلاقائم ا ثواب وان يو المعونة 
ثواب فلم جت.م العوضان لشخص واحد بوجه على ان فى هذا اأفرق نظرا يفتقر الى بسط اه ولم يظبر لى وجه النظر 
فتامل والله اعلم « الفرق الحامس عشر والمائة بين قاعدة الارزاق و بين قاعدة الاجارات » الارزاق والاجارات ران 


اشتركا فى ان كليبما بذل مال 


الاحسان وابعدعن باب 
المعاوضة و باب الاجارة 
ابعد عن باب الاحسان 
والشاحة وأدخل فى 
باب المعاوضة واالكاسة 
والغابنة وذلاك ارنل 
الأجارة عقد والوفاء 
بالعقود واجب والارزاق 
هعر وف وصرف سب 
المصلحة فاذا عسرضت 
مصلحة اخرى أعظممن 
تلك المصلحة تمين على 
الامامالصرف فيهاوترك 
الاول فلذلك اختص كل 
واحد منيما باحكام 
لاتثبت للا خريظور لك 
نحقيةها بست مسائل 
١‏ المسسالة الادرل 2 
ألقيام با لقضاءمن تنفيذ 
الاحكام عند قيام 
الحجاج ونموضها من 
حيرت أنه جب على 
القضاة .ان يكون هم 
عليه ارزاق من بسثت 
امال اجأعااعانة فم على 
القيام ,الواجب من 
بيث المال لان الارزاق 


من حيث انها معروف لا معاوضة 5 علمت يجوز دفها وقطعهاوتقليلباوتنكثيرها وتغبيرها بل 





| لنائيه ما أحب من ذلك الردم وان كآن الاطاق له ارزاقا على وظيفة دن تدر بس أو غيره 


بازاء المنافع من الغير الا أنهما افيرقا من جبة ان باب الارزاق دخل فى باب 


(5؟) 


ذلك فى الاوقاف من الحوانيت والدور وغيرها سب ان الوقف لايجوز تغييره ولا تغيير 
شرطمن شروطه فاذاوق ف الواقف علىمن يقوم بوظيفةالامامةأوالآذان أوالخطابة أوالتدريس 
لايجوز لاحد ان يتناول من ر بع ذلك الوقف شيئا الا اذا قام بذلك الشرط على مقتضى 
شرط الواقف فان استئاب عنه غيره فى هذه الحالة داكا فى غير أوقاتالاعذار لاستحق 
واحد منهما شيئا من ر بع ذلك الوقف أما النائب فلا نهمن شر ط استحقاقهكدة ولايته وصحة 
ولابته مشروطة بان نكون مله النظر وهذا المسةنيب ليس له نظر 1م هو امام أومؤذن أو 





مؤذن أومدرس فلاتصح النيا بةالصادرة عه وأماالمستتيب فلا ستدق شيا أيضا إإممه لمي انه / 
كم بشرط الواقف فان اسئناب ف أيام الاعذار حار له ان يتناول دع الوقف وانيطلق | 


من الامامة أو الإذا'ن أو الحم بين الناس أو الحسبة ول يقم بدتلك الوظيفة لا يجوز له ان 
يتناول ذلك القدر لان الامام ابا اطلقه له من بيت المال على وظيفة وطبقم عا واستباحة 
فلا يجوز له اخذه وللامام ان يطلقه له بعد اطلاع-ه على عدم قيامة بالوظيفة لمصاحة | 
اخرى غير تلك الوظيفة فستحقه بالاطلاق الثانى لابا لتقدير الاؤل واوكان وقفا وم يدم 

بشرطه لم يجز للامام اطلاقهان+ يقم بشرط الواقف ف استحقاقه فبذا أيضاجيز لك الارزاق 
من باب الاوقاف والاجارات و يجوز ف المدارس الارز!ق والوقف والاجارة ولايجوز في 
امامة الصلاة الاجارة علي المشهو رمن مذهسمالك رحمهالله و يوز الارزاق والوقف وكثير 
من الفقهاء يغاظ ف هذه المسالة فيقول اما جور تناول الرزق على الامامة بناء عل القول 
يجواز الاجارة على الامامة ف الصملاة و ب#ؤرع عن تناول الرزق بناء علي الحلاف فىجواز 
الاحارة وليس الامر ؟! ظنه بل الارزاق جمع على جوازها لانها احسان ومعروفراعانقلا | 
احارة واأ وقع |الملاف ف الاحارة لانه عقد مكاسة ومغابنة فبوو دن باب المعاوضات | 
التى لايجوز ان حصل الموضان فيها لشخص واحد فان المءاوضة 1ا شرعت لينتفع كل ؤ 
واحد من المتعاوضين ما بذل له واجرا الصلاة له فلو أخذ العوض عنهالاجتمع لهالعوضان 
والارزاق ليس ععاوضة البتة ل+جوازه ف أضيق اأواضع الانعة من المعاوضة وهو القضاء ٍْ 
والح؟ بين الناس فلا ودع <ينثئدق :اول الرزق والارزاق عل الامامة من هذا الوجه ظ 


ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
1 














ولايطا لبون ها ولا يشترط. فبامقدارمن العمل ولا أجل تنتهي اليه والاحارةمن حيث انها معاوضة لامعروف واعلدت مالف 
ذلك فيشترط فيها الاجل ومقدار المنفعة ونوعها و تق الاجرة فيها الوارث ويتعين نفعها للا خد بعينها من غير زيادة 
ولا ققص ولا جوز ف القيام بالقضاء اجماعا بل ولا فى كلمامجب على الاجير القيام به لثلا مجتمع للاجير العوض والمعوضص 


واثلا ندل التبمة فى ا1-؟ »ءأوضة صاحب الموض فيكون القاضى كالوكيل ياخذ على الوكلة عوضا ايكون عاضردا 
وناصرا أن بذل له الووض 0 الممالة الثانية ة # ما بدقدة الامام من ال راج والطين أن .:ولى امسا جد والجوامع بالقيام 
قبا يوظيفة | مامةارأذ! أن او خطابة اوتندر , س أو>وذلك وانشاركمايد فع طم أجرةاو وقغالاقيام بتلك الوظ: كف فى حكين 
احدها عدمجوا رالتناولاذا لم.قومى! ذلك الوظا ثفلا., افسهم علق مقتذى شرط الامام والواقف وماوقع عليه عقد الاجارة لابه 5 
ألا جوزعدم أوفاء بعقد الاحارة وشر الواقف كذ لا بجرزاستباحة لض : ه ( بيت امال بدوناذنالامامفانهم 





لقانت تي 577 


يي سم يي ص و ع م ع ا ل م من سد 1 م ست 0 4 مأ - ا - 


بذلك ا الذى صرح به الامام ف اطلاقه تيك الارزاق 3# المسألة الثااثة الاقطاءات ا المدارس الاانه يا لفهما 
الى عل الامراء والاجناد “ن الاراذي الذراجية وغيرها دن الرباع والمقار وى ارزاق فىاحكا . الله 55 زْ 
| 8 : . 8 0 53 دع :و 
دن بدت اال ولسدت احارة م ولذلك لايشترط فيها مقدار دن العمل ولااجل متهي ١‏ للامام 0 بنقل ما لقعة 
اليه الاحارة ولس الاقطاع مقّدرا كل شهر يكنا ركل سئة بكذا حى كون ادارة بل ا هم اذاتمطات 5 اجداو 
وى اعا ُ على اللاطلاق 3 لاوز تعاوله اللا ا قاله الامام دكن الشرط كن التهبىء للحرب وجدت جبة 1 اول 
واقاء الاعداء والمناضلة على الدين ونصرة كلمة الاسلام وام مين والاس_تمداد باخيل ا ١‏ 2 

ن عل : : . || بمصاحة المسأمين من 
| والسلاح والاعوان على ذلك ودن لم يفعل ماشرطه عليه الامام منذلك لم يجز لدالتناوللان جنا مخلاف الجمول 
ظ مال بدث المال لا ستدق الا باطلاق الامام على ذلك الوجه الذى اطلقه وهو لو اطاق 7 ؛ 1 1 قن . 

جدرة نه 
له من بيت الال فوق مايستحقه على تلك الوظيفة أما غلطا من الامام واما جورا منة فان | بي قل الى 1 ا ىَ 
١ ١‏ يثقل إلى جهة آخر 








ظ ذلك الزائك لا يستحقه المطاق له بل بتى فى يده امانة شرعية يجب ردها لبيت المال 


: والامام بعد ذلك أن ببزعه منه وأن ظفر بدن له فىبيت المالدقان تناوله باذن الامام كانت أولى من ذا 


فاذا وقف الواقفبه 


١ 
ا ان كان عدلا أو بغير اذه ان كان جائرا وأو كناجارة ل بزل ملك الاول عنه لان الادارة‎ 
تتعقل بأجدر ة الثل ويا 5-3 منها واذا عقدت ا كر منها أسعدقما المعقو د له ولا جور للامام‎ ْ 
اننزاع الزائد على أجرة المثل اذا كان الال والاجتهاد اقتضى ذلك ولا يجوز لاحد تمنله‎ 
حدق قِ بدت الال أن تاول ذلك الزائد دن الاجرة اسكونه مسةتدةا عقد الاجارة ان‎ 
ا‎ 
ا‎ 
أ‎ 


. انيت او دورا اى 
عقد له وكان يشترط فيه! الاجدل ومقدار النفعة ونوعبا على قواعد الاجارة فبذا أيضا 2 


غيرها على من يقوم 
بوظيفة من الوظائف 
الذ كورة فى اللمساجد 
والجوامع لم يجز للامام 
ولا غيره اطلاقه أن لم 
قم بشرط الواقف فى 


| اوضح لك الفرق بين الارزاق والاجارات واذا أقطع الاميرأو الجندى أرض اخ راجية أوغير 
خراجمة فا جرها م مات فى أثناءالمقدة بل نقضاءمدة الاجارة فللامامان بقرر ورئته عل تلاك 

| الاجرة ى بغي هم تلك الاجارة الى حل أجلها وله دقم جمييع تلك الاجرة للمقطع الثانى 

| اذا كانت المصلحة للمسامين فى ذاك ولاتستقر الاجرة الاولى للاول الا مذىالعقدوا نضماء 

ْ أجل الاجارة وه باق على ذلك الاقطاع ولو كانت اجارة من الامام لد بذلك الاقطاع 


ظ لاستحقها ورثته ولتمذر على الامام اننزاعها منهم قِ مد عقد الاجارة و يكن كر 3 هذه 
ظ الاجارة من المقطم تل قاع_دة الوقف اذا آجدر البطن الاول زمان استحقاقه وغير زمان 
| استحقاقه فاه هل يبطل فى غير زمان استحقاقه أم لاخلاف بين العاماء وهذا المقطع اما 
7 استتعدق الزمان الذي هو فيه نه مقعم للك الارض فاذا مات أد<ول عنها لغيرها فقد آل ا 


استحقافه ومممها أنه 
إلا يجوز لاحدانيتناول 
منر بع ذلك الوقف شيئا 
تاكاه - 3 الا اذا قام بذلك اله أشرط : 
ْ غلى م مقتضاه تسد فان اسكنا. تابعلة غير ره فيهذها لاله بالاعذر مه مر ن القيام به بتفسهم ستدق هو ولانائيه شيئا مئر يعذلك 
الوقفوان اذنله الامام! وغيردف ذلك اما النائب ف" ن كة ولايته وشروطة بأن تكون من له النظر وهد االمستنيب ليس له 
-أظراءا هواماء اودؤذن او مدرس أو نحو ذلك فلا تصح النيابة الصادرة عنه وان كانت باذن لأنه على خلاف شرط 
الواقف وأما أأسة: نيب فلاله لم يقم بشرط الواقف وان استناب فى هذه اللالة لء_در ايامه فقط حاز له انيتناول ر ١‏ 
الوقف وان يطلق لنائبه مااحب من ذلك الريم أعم ف شرح الشيخ منعمور ابن ادر بس الأنيق كثاف النقاع على متن 








ا الاقناع فى مده ب ابن حنبل رحءالله'ءالى مأاخصه مع المتن قال الش.خ واانيا 8 ف مثل هده الا عمال المشروطة دن ادر اس 
وامامة وخطابة وا-ان وغاق باب وهوها جائزة ولو عينه الواقف وى غيارة اخرى له ولو وى الواقف عنهاذا كان الدب 
مثل مستنبه فى كونه اهلا ا ا-تنيب فيه وقد يلون هكذا فى الفروع «الاختيارات قال ابن عقيل صرابه اذالم كن فى 
ذلك مفسده راححة شكذا هوق فتأرى الش.خ أه وكذا ذكر ممناه قُّ تمرحيبح الفروع و<واز الذيا هيه قِ هده الاعمال 
كالاعمال الشروطة ىق هه (5) على عمل فى الذمة كخراطة الثوب و بناء الحائط أه أفظه وهو فسحة 





في الددن و سان فى الفرة ب -_ 2 سيسي 

ي بن وسلالى قل عرف ١‏ 
1 الا أغيره أ ذا طار! بدالا ولء هذا أ ا 1 ق بن الاجار 

السدادس عش والماثتين ا تحقاق 3- بعان “الى أد ل (يلى وهد 3 إوضح 1 0 لا 

بزبادة يان ف هذه 


الالة بالذسية أذ هينا 


والوقف والارزاق 3 وما يوضع لك'! أغرق أيضا ان الاماماذا أقطع أ ديرا - 
اقط عا جوز له ان وله عنه الى غيره على حسب ما تقتضيه اللصاء<ة واوكان عقد أجارة 
فترقب ووز للامام لامتنع ندله منه الى غيره : الاسالة الرابة وقم فى كتاب البيان وااتحصيل لابى الوايدبن 
فيا يدقمه ادوايها من رشد مهن إكوانا رجه الله مااأهرهان للامام أن «وقف وقفا عل م هن الجبات ددق 
الحراج والطين ان يجءل 
أده ان يستنيب دأئما 
و يكون لهذلك على النظر 
لا على القيام بالوظيهة 
وان كان ذلك أن تقدمه 
على القيامبالو ظيفة أصاحة 
أخرى رآهاه ومنها 98 
ان تناول الاجرة على 
أمامة الصلاة قد وقسع 
الخلاف ف «دوازهومنعه 


للشافعية رجهم الله مثل ذاك ومقتذي ذاث او أرقانهم اعنى الملوك والذافاء اذا وقمت على 
وجه الصعة والارضاع الذرءية .ة لمصالح المسلءن انها تنملْ ولا يمو زلاحد ان يتناول منبأ 
شينا الا اذا قام بشرط الواقف ولا جوز الامام أن يطلق ذلك الوقف عدذلك أن لم يهم 
.بذاك الوقف فقد صارذ لك الشرط لازما للنا سو الامام كسا ثرالاوقاف فادس الامام مد يلدعن 
نلك الجبة واطلاقه أن ل يقم تلك الوظيفة فان _قفوا على أولادهم أوجبات أقار مم هوام 
وحرصهم على حوز الدايا لهم وذرار مهم واتباعا لغير الاوضاع الشرعية لم ينفذ هذا الوقف 
وحرم على من وتف عايه تناوله هذا الوقف وللامام اننزاعه مئه وصرفه له وأغيره على 
سب ماتقتضيه مصاح الاين واما .لوقف الاول فهو !طل ومن تناول منه شيكا بوذا 
لوقف كان للامام أخذه منه وله وقف هذه الجهة على جهة أخرى على الاوضاع الشرعية 
8 صح الوقف الاول مصادفته الاوضاع ! اأشرعية لمكن للامام نحو بله فان قلت فأنوقف 


ا 
8 2 7 ا 

٠.‏ 2 لدء مض أراة الم ع و5 ام أواحد م٠‏ أقار به وأشتر د م : مالهالذى! كنسيه 
وهو مث,ورمذهبمالك لي د اص رادى بن وقراثم و بقارا ى شهن 


لا نالاحارة عقدهكا سة 
ومفأ ََ وهن اب 


ف زءن كيه ول بصح داك الوقف أم إلا قات الملوك ذقراء مد طول سوبا م 


عدايوه 
ده 


عل المسلمين من تصرفامم فيأموال بدت !لال الهواء قابنيه الدورالما أية المزخرفة وامرا كب 


1 ' || اانفسية والاطءمة الطيبة واعطاءالاصدقاء واازاح الباطل م نأموال وغير ذاك منالتصرفات 
وات ىََ لا جوز لمنهي عنها شرعا فهسذه كلها ديون عميرم فتكثر مم تطول الايام فيتعذر بسبيها أمران 
ان صل الموصان 62 || أحدها الاوقاف والتبرءات والببوعات 0 مذهب مالك رحمه الله ومن واذقه فان تبرعات 
لشخصس وا<-د لان المديون المتاخرة عن تقرر الاين عليه إطلة فيتعر جج ذلك على هذا الحلاف وثانيبه!:لآرث 
المماوضة !ا شرعات 


اشتفع كل واحد من 
امتمأاوضين 3 ذل واجر 
العملاة 0 أخذ وقفوا وقفا عل جبات البر وال مصالح المامة وتسوه لاتقسهم ‏ ذاء على أن اخال الى في بيت | 
الموض عنبها جتمع له م 0 ' 
العوضان و:ناول الارزاق علي الامامة ممم علىجو ازه لانها منءابالعرو ف رلا من لناب الاجار كاظا له أخال 
كثيرمن الفقهاءفقال اما جرز تناول الرزق عل الامامة فيالصلاة بناء على الفول بجواز الاجازة علدها وتورع عن تناوله 
بناء على الحلاف في جواز الاجارة عايها ولم يهم ان جواز الارزاق عايبا كجواز الوقف عاءها بدونادنىخلاف!ذالرزق 
ليس عمعاوضة البعة وف ٠‏ يكون كذالك وقد أجازوا تناوله فى اضية ق المواضع الذى ١‏ عتم فيه المعاوضة قطعا وهو القضاء 
والحم بين الناس كذ لا ودع في تناول الارزاق على الامامة من هذا الوجدواءا الورع فى انه لا دوز أن يتتاول 


ا نه لا ميراثك ع الى به ن اجاعا ف" يورث 83 م شى؟ ٠ءومأ‏ أركوه دن لايك يا ينقد عاق 
الوارثت فموم بل م أموا وال بدت ا ال سد ع2 2و وَل امد ايه 8 عايهم دن لدبن قل" ينفلك فيهم 
إلا عتق هت وى بدسثت الال على الوجده الشرى وأعدأة أقوم لغير مصبا<د_ة ١‏ مين لاوز فأانْ 











"دنه 











ألرزق او الوثف الااذا قام بذاك الوجه الذنى ضرخ به الامام فى اطلاقه لتلك الارزاق او الواقف فى شرطه قلت ومنها 
الى آخر مامر فى الارزاق على القضاء 5 هو الظاهر فانظر ذلك وحرر 0 المسئلة الما لثة # الاقطاعات التى يجعلبما: 
الامام للامراء والاجنادمن الاراضى اخمر اجحة يه وغيرها من الرباع ط أعقارارزاق دن بيت المالواعا نعل الاطلاقفم ىوأنشار ركت - 





الاحارة ف أنه لاجوز تناوها أالا 0 اله الاماممن أشتراط التهي 


والمسامين والاستعدا دبإلخول والسلاح ما الاعوان ذلك فن! بفعل ماشرطه عليه ) /. ( 





امال 37 عتقده جه-[ة الملوك بطل الوقف بل لابصح 5 ان يوقفوا. ممتقدين ان 
المال للمسلمين والوقف المسامين أما ان الال طم والوقف له م فلا كن وقف مال غيره 
على انه له فلا يصح الوقف فكذلك ههنا * المسالة الحامسة المصروف من الركاة 


للمجاهدين ليس أجرة واجارة بل أرزاى خاص من مالخاص وهل .تعين صرفه هذه 
الجهة فيتخرج على الحلاف بين الشافعية والمالكية رهبم الله هل اللام للماك 
:أم لا ولبس هو اجارة والا لاشترط فيه مقدار المهل والمدة الموجبة لنعيين العمسل 
وغير ذلك من شروط الاجارة ولا ل يكن كذلك كان ارزاقا خاعيا من جهة خاصة ويقمع 
الفرق بينه وبين أصل الارزاق بإن اصسل الارزاق يصح أن بتي فى بيت المال ولا 
«صرف فى الوقف وهذا يجب صرفه اما فىيجبة المجاه_دين أو غيرمم من الجهات القاارة 
لان جهة هذا المال عينها الله عز وجل فى كمابه المزيز فيجب على الامام اخراجها 
فيها الا ان بمنع مانع وكذ لك كل جمة عينها الله تالى كائله س يتعين المبادرة الى دعرفه 
محسب !أصلحة واما ما يورث عن الموتى من أموال بيت الال أو از عن النائب 
المقاطع خبره فبذا لا جهة له الا ما يعرض من المصالم في_ذا هو الفرق بين هذه 
الارزاق الخاصة وبقية الارزاقات * المسالة السادسة ما يصرف لاقسام لامةار بين 
الحصوم من جبة الحكام والترجان الذدى لترجم الكتب عند الحكام وكانب اللا ّ 
وامناء ال_كام على الايتام وو ذلك فذاك كاء أرزاق لااجارة تجرى عليه أحكام 
الارزاق دون أحكام الاج ارات 5 تقدم يانه وكذلك ما شارله الحراص على خرص 
الاموال الزكوية من الدوالى وال وسءاة الواثي والهال على ارا كل ذلك أرزاق 
لا اجارة وحو هذه المسائل مما هو فى سا كا بتخرج عايها قدد نضح لك هذه اأسائل 
الفرق بين قاعدةالأرز 'قوقاعدة الاجارة رقاعدةوقف أالوك 4 واحكاع ذ 
الفرق السادس عشر والما: بينقاعدة استحقاق السابافى 


كاا< تلفة الاوضاخ 

9 باد وبين قاعدة الا قطاع 
وغيره دن تصرفات إل * م4 ة وان كان امومع دن تصرقات الامام ولس ادارة 7 

و علم ان الساب عند مالك رمء الله ا ا سم تعدق بقول الامام منقتل قتملا ذه ساية واله 

لاستدق »جرد الفتل وقاله |بو<نيفقة رحمه الله وقال الها أعى وابن حخيل ركى الله عنهمأ 

ستحق مجرد الفتل وانه يستحق بفتيا رسؤل الله صلى الله عليسه وسلم 5-7 تعرله 

بطر بق الامامة وقد تقدم ف الفرق بس تصرفاته صل ألله عليه وسم أن م وقم منمأ على 


"حت كوض 7 ذ سنا جك 91533 يا 7و جالتارة ب يبوم ووه ننج وجوه 





انيزاعه منه اذا كان الحال والاجتباد اقتضؤي ذلك ولا جوز لا<_: 


737 الال ؟: :”:' 


مدن له لق ف بت 


«للدرب وأعاء الاعداءو ا مناض]ةعل الدين ونصرة كام ةالاسلام 
ار 5 اله لايجوز تناول 


الاجرة أن لم قم ما 
تضمنهعة د الاحارةاذ م 
أنالأجرذلا تس تبدق اللا 
الوفاء عقد الاحارة 
لوجو بدكذ اك مال بيت 
الماللا يستحق الا بالوفاء 
بغ صرح به الامام قَ 
اطلاقه انلك الارزاق ال" 
أنها خا اف الاجارة في 
أحكام يل أحدها اما 
اذا كأنت ؤرقماستحقة 
المقتطع له على نلك الوظيهة 
غلطا او جورامن الامام 
فلا سعدن المقتطع لد 
ذلك الزائد بل يقي ف 
بده أمانة شرعية يجب 
رده أبيتالسأل والاام 
بعد ذلك أن بيزعه منه 
وان طفر به ممن له فق 
بيت المالحق ان يتتاوله 
بإذن الامامان كان عدلا 
او غير اذنها نكن داثرا 
والاجارة تنمقد باجرة 
المشل واكتر هنما 
وستحق المقودله 
الزائد ولا يجوز للامام 
المالاإن :اول 


ذلك الزا دمن الأجرة لكو نهمستحةأ بعقّد الاحارة عد له و انثا لى ئ! 57 ترط في هذه الاقطاءاتهتدار >ن العمل 
ولا اجل تنتهى اليه وقواعد الاجارة اشتراط الاجل وءقدار لانفعة ونوعها العأ اث »# أنه يجوز للامام ان محول 
هذه الاقطاعات تمن اقتطءها له الى غيره على حسب ماتةتضيه المصاحة ولو كانت عقد اجارة لامتنع أقلها مننه الى 
غيره 0 الرابع »# ان الادير او الجتدى اذا آجر ءاجءله الامام أه ون الاقطاعات 9 عات فى أنأء اامقد قبل أقضاء 


مدة الاجارة فللامام ان إشرر ورلته عل تلك الاجرة و ععى لهم تلك الاجارة الى حلولاجاها وله دفع جميع لك الاخرة 
للمقطع اثقالى اذاكانت المصلحة للسامين فى ذلك ولا نستقر الاجرة الاولى الاول الا مضي القد وانقضاء اجل 
الاجارة وهو اق على ذلك الاقطاع و يمكن هر دج هذه الأجارة من المقطع لهعلىقاعدة الوق ف اذا آجره البطن الاو لزمان 
استحقاقه وغير زماناستحقاقه نفى بطلانه فغيرزمان استحقاقه وعدم بطلانهخلاف بين الملماء فانهذ|المقطم له اما سدق 


الزمانالذىهوفيه مقطم لتك الارض (م) فاذاماتاو<ول عنما اغيرها فقد آل الاستحقاق لغيره كالبطن الثانى 


اذا طرا بعد الاول ولو 


كانتاجارة لهدمن الامام ا 
بذلك الاقطاع لاستحقها ٠‏ 
ورلته ولتعذر على الامام ا 


اتنزاعما مني فى مدة | دنين وهو موكول الى اجتهاد الامام فان قلناانه من باب التبليغ والفتيا فقد حصل السلب 


عقد الاجارة ل المسألة 


الرابعة « قال الاصل ا 


وقع فى كتاب البيان || وين ). . اف له فج مه الشمة 
والتحصيل لابى اود أ فللا مام نزعه من وجد معه لان سبب استحقاقه تدرف الامام ولم يوجد فبتى من الغنيمة 


نَ رشد من أككا بنارحقه 
الله تعالى ماظاهره ان 
للامام ان يوقف وقفا 


ذلك ان اوقاف الملوك 
اذا وقمت على وجه 


و الاوضاع 


الع_حة 


الشرعية لمصاح امن ظ فى نيك بالاحياء وابوحنيفة رمه الله مشي على قاعدنه قيهما وجعلهما دن باب التصرف ظ 
كن يقفواوقفا جات ٌْ بالامامة واما مالك رحمه الله فقد نقض اصله والشافعى رذى الله عنه مثى على اصله فى 
السبر والمصاح العامة || لبون على الدالب فى الفتيا دون الامامة وسبب نض ملك لاصله امور احدها ان اصل أ 
معتقدينانالمال للمس مين | الغنيمة مستحق لاغاتمين لقوله تعالى واءاموا انما غنمتم من ثىء فان لله خمسة ومفهومة ان | 


والوقف للد امين فانها تنفن 


ولايجوزلا حد انيتنامك || ذر الض. القابل يدل على مقابله اكتفى بذ كره عن ذكره في الآبتين وذا كانت الار بمة 


منها شيثا الااذاقام بشرط 


ألو أو ١‏ ا 
7 5 و لد ْ ذلك اباغف منافاة الظاه رالمتقدم تما اذا جملناه من يأب التصرف بالامامةوانة لاستدق حتى. 














انه بالامامة لايد فية من اذن الامام وما وقع منها نتصرفه صلى الله عليه و-ل بطر بق 


| القضاء لايد فيه من قضاء القاضى وما وقع منبا بطر يق الفتيأ والتبليغ ستحدق بدون 


قضاء قاض واذن أمامقال مالك رجمه الله في المدونة لم يباغنى ان السلب كان للقاتل الا يوم 
من باب آخر غير تصرفات الأ ئمة فلايحتاج الى الفرق ؟! قاله الشافجى رضي اللهعنه فليس 
للامام نزعه ممن وجد فى حوزه بشرطه لان القتل حينئذ سبب الاستحقاق فلا يجوز للامام 


ان ياخذْ ماهو مستحق بسببه وان قلنا انه من باب تصرفات الآئمة كا قاله مالك رسمه الله 


واما الاقطاع فانه جوز غير سجب وجب استحقاقه ومليكه واما هوامانة على احوال تقع 


| فى مستقبل الزمان وليس فليكا حقيقيا :لذلك كان للامام نزعه فى اى وقت شاء وتبديله 
5 بغيره حلاف الاب واما ساوى السلب ماحازه الاجناد والامراءمناقطاعامهم من خراج 


| وغيره قانه لاجوز للامام نزعة منهم لتقرر ملكيم علية وامذال لب فةبل حصول سببدلا يكون 
على جبة من الجبجات ا 3-7 - 7 1 اس »ل ابه ٠‏ لها ا-. 30 

8 لأشاف 1 5 للةا تل به تعلق البتة و بعد حصول ايه يصير مملوكاأ بالكولة فالحالة المتوسطة اها بلةلللد نبراع : 
وو 7 يدارم لله 1 - 5 7 ٠.‏ ال 5 53 
9 سل ذلكومقضى | لاحصل لاسلب البتة والاقطاع حصل لا هذه ال المتوسطة القابلة للانزاع وابداله 


بغيره و يدل على صدة قول الشائى وابن حنيل رحمهما أئله أنه من بإبالفعيا والتبليغ أنه 
اغالب على تصر فاته صلى الله عليه وسلم لاندصل الله عليه ودلرسول وهذا شان الرسالة اعى 
التبليغ ول تصرفاته صلى الله عليه وسلم على الغالب طر بق حسن وهو مستند مالك رحمه | 
أللّه قي ل قوله عليه الصلاة والسلامءن احديا أرضاميتة فبىله وقال اذنالامام ليس شرطا ظ 


الار بعة الأخماس لاذانمين قال تعالى وورثه ١‏ بواهفلامه الثلثمعناهوااثاثانللاب ولا كان أ 


الأخماس مستدقة للغا مين قلوجعلنا قوله صلى الله عليه وسلم 4ن قتل قتيلا فله سأيه فترأ لكان 








ول : 








بعد ذلك لمن ل+يقم بتلك الوظيفة واذا لم تقع على وجه الصحة والاوضاع ااشرعية لمصالم الى لمين ش 
كان وقفوا على اولادمم اوجهات اقارمم لهمواهم وحرصهم *لى حوز الذنيا لهم ولذرار مهم واتباعا لغير الاوضاع اأشرعية 
أو وقفوا عل جبات البر والمصالح العامة معتقد بن ان المال هم وان الونزف لهم بنأء عل ماأحتقكه جملة االوك أن امال 
الذى فى بيت المال لهم فكان من قبيل من وقف مال غيره علىا انه له لم ينفذ هذا الوقف بل هو باطل يحرم على من 
وقف عليه ان يتناول منه شيئا هذا الوقف فاذا تناوله كان للامام اخذه منه وصرفه له ولغيره على حسب ما تقتضيه 


مصالح المسلمين وللامام وقف هذه الجبة على ححهة ة أخرى على الاوضاع الشرعية وأما أذا أ شُتروأ بعض اراضى المامين 
وقراهم من مالم الذى بكنسبونه فى زمن مملكتهم ووقنوا ذلك على أولادهم او أحد من أقاريهم فاله يتتخرج على الحلاف 
قّ فى بطلان برعات الدبون الأخرة 0 تقرر الدين عليه هو مذهب مالك دس وافقه وعدم بطلاما 1 م مذهب 
ولئزاح بالباطل من 
أموال وغير ذلك من 
التصرفات المندي عنها 
ْ وتكر مطاول الايام 
يتعذر فى حقهم امران 
والتبرمات والببوغات 
عل مذهب مالك رحمه 
الله تعالى ومن وافقه فان 
تبرعات المديونالمتأخرة 


























! يقول الامام تلك أقالة فان التوقف على شرط اعد عن التخصيص من الاخراج بغسير 
:قرط فكان تقليل التخصيص وابعاده اولى وثانيها اله بودى الى افساد النيات وان يقائل 


| الانسسان من عليسه سلب طما فى سلبه لانصرة لدين الله تعالى ور ها أوقع ذلك خللا عظما 
فى الجيش فكان ذلك سبيا للبزعة واستئصال المسين إن يكون الشجمان قليلين في 
ألنزين واللباس والسجزة والجبناءمم اللتحصنون بانواع الاساحة فيشتفل الناس بهم عن 
الشجما نرغية فى لباسهم فيستولى شجعان الاعداء علي ابطال المسلمين وجديشهم فيبلكون ١‏ 
2 انه يؤدى الىمضياع ثواب الآخرة وهو اعظم اللفاسد بل العقاب الالم سبب المقأصد 








الردية وهذا لعيك ءَن قواع_د الدين فلك ستكرٌ منه اذا جءل ذلك و على قول الامام 
أندثءعت هدذه الفاسد لساب أنه اع يتصرف #سبب المصاحة فاذا كان القوم الذن فى 
الججش بعيد بن عن ذلك القول وإلالم بقل فتدفم أللقاسه_د وامما يالى اذا حملناه فتيا عامة 
!فى يسع الاحوال 1 قاله الشافى رضي الله عه وثالثبا ان ظاهر القرآن متوار مقطوع 


عن تقسرر الدن عليه 
به والحديث خبر واحد وليس اخص من الآبة <تى مخصصها لتناول لفظ الآآية وهو | ن تقسرر الدين علد 


بإطالة « وثانييما » 
الارث لانه لا مراث 
مع الدين اجماءا فلا 
بورث عنهم شيء وما 

تركودمز الما ليكلا ينفذ 
عتق الوارث فيهم بل ثم 
ادوال بيت لمال 

مستحةون سيب ماعليهم 
من الدين فلا ينفذ فيهم 
الاعتدق متولى بيت 
المال على الوجه الشرعي 
لصاحة المساين اه 
بتصرف للاصلاح وف 
حاشيةالملامةابن عابدين 
المنفى على الدران اوقاف 
1 5 افروق - ثالث ) الملوك والامراء ان. عم ١‏ مل لما بأ شراءصح وقفب يها وروعى:فيه شرطالواققٌ وان لم يعم 

شراؤم لهاولا عدمهفالظاهرانه نه لا كم بصححة وقفهالا نه لا لزع من وقفرم لا ملكيم لهآ بل بحم بإ ذلك السلطانالذىوقفها 

اخرجرامن بيت المشاليوعي:بالمستحقيها من الغلماء والطلبة ونحوهمعونالهم علمىوصولهم الى بض حقهم من بيث المال فهو 
ارصاد لا وق ف حقيقة فلبذ |افتيعلامة الوجود المولى ابو السعود مفتى السلطنة السايانية بإن اوقاف الوك والامراء لا يراعي 
شرطرا لانها من بيت المال او ترجم اليه واذ ذا كان كذلك لا مجوز الاحداث اذا كن المقرر فى الوظيفة او المرئب من- 





| قوله تعالى ماغتهم الغنيمة فى الجباد وغيرة وهو مةتذى اللفظ انة فااغئيمة صادقة لفة عن 
الفاراتااحرمة ونحوها وقوله عليه الصلاة السلام من قتل قتيلا ذله سلبه يتناول لفة الغنيمة 
ظ | وغيرها<تي لوقهلهغيلة فى ببته تناوله الافظ غير ان الاجماع منعقد على مخصيصه بالجواد المأمور 
! به طياكذ كل واحد منهما اء م من الآخر واخص من وجه والتتخصيص والعموم ايا 
ظ يكون نحس ب مايقتضيه الافظ 2 وااعام والخاص من وجه لامخص ا<دهها الآخر لحصول 
التعارض فيعبار لاترجيح وافظ القرآن متواتر فيكون ارجح ؤي دم على أخل_ير محسب 
ّْ الامكان وقد اجمعنا على ان الامام اذا قال ذلك ستحق فييقي فم عداه على مقتى الاصل 
ورابعها ان اا بكر الصاديق وتمر رضي الله عنمبهاأ تركا ذلك فى خلافتهما واوكن ذلك 
| فتيالما ركاها بل عها ان ذلك تصرف بطر يق الامامة سب ااصلحة ول يريا ان المصلحة 
اجينلق تقتضى ذلك فلم يقولا به فهذه وجوه ظاهرة ذم قاه هلك رجه الله تعالى وانها 
موحية لان حالف اعرله لها 
ظ و الفرق السايع عشر والائة بين قاعدة اخذ الجزية علي المادجى على الكفر فيجوز و بين 
ْ قاعدة اخ_ذ الاعواض على اأمادىي على الزنى وغيره هن اأفاسد انه لاوز اججاعا «* 
| | وقد أورذه بض الطاعنين فى الد.ن سوالا 3 الجز 3 فقال, شان الشرائح , دقع اعظم 


مصأر يف بيت الال أه ولا مْنِى ان المولى اب السمود ادر يمال اوقاف الوك ومثله فى الوط ولذا لما اراداا_ لطأن 
نظام الملكة برقوق فى عام ذف وما نين وسبعيائة ان بض هذه الاوقاف لكونها اخذت من بدت امال وعقد ندلك 
تحلسا حافلا حضره الشيخ سراج الدن البلقينى والبرهان بن جماعة وشيخ-الفية الشيخ اكل الدين شارح الهداية 
فقال الباقيق ماوقف عل العلماء والطلبة لا سبيل الى نقضه لأن لبم فى المس اكثر من ذلك وما وقف على فاطمة 
وخدية وعائشة ينقض ووافقه (.16) غلى ذلك الماضرونك ذكره اليوطيفي النقل التور فى جواز قبض 

عمل ألو ابا حور | الفسدتين بإيقاع ادلاها وتفويت المصاحة الدنيا بدفم المفسدة العليا ومفسدة الكفر تر ى 
0 على مصلحة الماخوذ من الجزية من اموال الكفار بل على جلة الدنيا وما فيها فضلا عن 
١‏ 0 2 8 هذا الرر اليسير فم وردت الشريعة الحدية بذاك وم لاحم الفتل درء! لمفسدة الكفر 
0 اللا ماوت وجواب هذا السؤال هو سر الفرق بين القاعدتين وذلك ان قاعدة الجزية من بإب أأعزام 
أو ناف ا 1 المفسدة الدنيا لدفع المفسدة ااعليا وتوقم المصاحة اامليا وذلك هو شان القواعد الشرعية 
اكات / اع لصاف بيانه ان الكافر اذا قتل انسد عليه بإب الاعان وباب مقام سعادة انان ونم عليه 
يت ل ل لابتقض الكفر وااو فى التيران وغضب الديان فشرع الله تعالى الجزية رجاء ان يسلٍ في مستقبل 
ءلاف ماوقفه الساطان 

على أولاده او عتشائه 





















الازمان لاسا مع اطلاعه على اسن الاسلام والالجاء إليه الذل والصغار قي إاخد الجزية 
فاذا اسل لزم م ناسلامة اسلام ذر بتهُ فانصات سل إةالاسلام دن قبله بدلا عن ذلكالكفر 
وان'مات على كفر. ٠‏ ول يسم فنحن نتوقم اسلام ذر ينه االخلفين من بعده وكذتك يمحصل 
التوقعم من ذرية ذريته الىيوم القيامة وساعة من امان تعدل دهرا من كفر وكذلك خاق 
| تعالى الله آدم على وق الحكة وا كثر ذر يتنه كفار وعد التي صلى الله عليه وسل خلقه من 


مثلا وانه حيث كانت 
ارصادا لا يازم مراعاة 





. إعد . قنا 

ا 3 0 98 ْ جملة 'أبركات الموجبة لتعظيم بوم الجمة فقأالق تعظم يوم المعة لماساق تعظيمه والثناء عليه 
صحيحا فان 2 4 : 1 7 1 0 000006 : 
ملك الواقف والساطان فى الحديث الصحيح انضل يوم طلءت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه 


ظ 
ظ تاب عليه وفيه تقوم الساعة شل خاق آدم عليه السلام فيه من جلة فضائله لان خلقه 
ْ سبب وجود الانبياء عليهم السالام والصالمحين وأدل الطاءة والأؤمنين رانكان مع كل رجل 
ا مسلم المثون من الكفار فلا عبرة بهم لاجل ذلك المسل الواحد ولذلك جاء فى الحديث 
| الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وم ازالله تعالى بقول لادم عليه السسلام أبعث بعث 
ظ النار فيخرج من كل ألف تسعيائة وتسعة ونسين فيدتي من كل ألف واحد والبقية كدار 
ؤار أهل الثار والمعادي والفجور ومع ذلك كان ذلك الواحد تر لى مصاحة اسلامه على 
«فسدة اولئك وام ؟المدم الصرف بالنسبة الى نور الايمان وعيادة الرجن فتامل ذلك 


بدون الشراء من بيت 
المال لا اكه وما فى 
التحفة المرضيةعن العلامة 
قاسم من أن وقف 
السلطان لارض بيت 
المأل صحيح امل مراده 


ا 
أ 
ا 
| 


انه لازم لابغير اذا كان ١‏ .س. : : 

1م 1 1 ل فكدلك هزنا ايمان يتوقع منالاصل اومن آحاد الذرارى لايعادله ثىء هن ذلك الكبفر 
على مصلحةعامة كا نفل الواقع من غيره فمقد الجز ية من آثار رحمة الله تعالى ومن الشرائع الواقعة على وذق الحكمة 
الارسومىعنقاضيذان ِ 0 3 1 


ظ وم تؤخذ الجزية هن الكافر لتحصيل مصاحة تلك الدرام الماخوذة منه بل لتوقع هذه 
ظ المصاحة اوا الصاح المظيمة ايز ام تلك المفسدةالحقيرة لاف أخل المأل على مداومة الزلى 

او غيره من المفاسد فان ذلك ترجيح للمصاحة القيرة التى هى الدراجم عل المفسدة العظيمة 
0 2 9 


: من ان |اسلطان لووقف 
ارضأ من بت مال 
ا مسالمين على مع لحة عامة 
للمسلمين جاز قال ابن وهبان لانه اذا ابده علي مصرفه أأشرعي فقدمنع من يصرفة منامراء التى 
الجؤر فى غير مصرفه اه نقد افد ان المراد من هذا الوقف تأيد صرفه على هذه الجهة الممينة أأتى عينم! السلطان مما هو 
مصلحة عامة وهو معنىالارصاد ااءابق فلا ينافى ما تقدم والله اعلاه بتصرف قات وهو الف ما للاصل من جبتين 

بجبة أن كلامالاصل يفيد ان مقتضى ظاهر ماوقم فى كتاب ابن رشد وماللشا فعية من دواز وقف من الامام على جبة من 

الجبات كدة رقفه ومراعاة شرطه وكلام ابن عابدين يفيد ان صر بح ما لاشافعية والاحناف عدم حة الوقف واله لا 





يراع شرطه وكلام الاصل ظاهر بالذسية لمذهينا مبئى على ان السلطان وان لم يكن مالكا ماوقفه من بيت امال الا 
انه وكيل علي المسلمين فهو كوكيل الواقف يصح وقفه م فى الا لى على عيق فلذا قال الشيسخ على المسناوىرحمهالله تعالى 
فى القول الكاشف وحاصل مالا ثمتنا فى اوقاف مسةغ رقي الذمة من الملوك وغيرهم كا اغراف في الفروق ومن تبعة هر 
الحتقين انها ان كانت على سض وجوه ابر والمصاح أأعامة كالمساجد والمسا كين واعتقدوا ان المال للمسلمين والوقف 
ليم وايدهم فى ذلك ايدى نيابة فقط فاله يصح وتعتبر شروطبم فى (99) ذلك اذا كانت على وفق الارضاع 


م يسح | 





0 فد خم - 1 سو سيت - ست 0 د سد ا سه : 1 شرعية وجسرى عليه 
ا التي فى كم مامه ألله تعالى مم لوعوزنا عن ازالة ماكر دن هده المكرات إحبدقم دراثم 


| 21م اوقاف غيره مه 
| دفنناها لمن يا كلمأ ححراما <تى ,ترك ذلك المذكر المظم كا يدفم للك فى ندا اإداري ل م ل ران 


]اله لاوز إن يتنارل 
' 1 1 1 : شيءا هنمأ الا دن قام 
الاسير من ايذدى العدو ولذلك إعطى الغارب الل اليسير كا لثوب وجوه ليسم صأحيه 1 7 طُّ الواقف و 1 ليه 
من لمعا لي مده فيموت احدرها! اركلدما أو يكون المأعذرذ هن المال على وحه التتحر يم : 00 للامام ان كان ه 
١ 1‏ جور الزرمام ال م 


١‏ وأأمصية كبر وأما دقع كال أغرض المداومة عل المعص ره ليس إلافيذا ليقع قَ الشربعة : الواقف ان يعاق ذلك 


| والكدارخاطيون بفروع أأشر يعة حرم عليهم ١‏ كل ذلك المأل ليتوصل بذلكالحرم خارص 


ْ بل الشر عه رمه ولا تجيعه 3 


ذه [قاعدة منسدة صرفة فل :شرع وقاعدة الجزية مشتملة 
| على المز ام انفسدة القارلة لدفم الفسدة العظرمة وتوقم المصاحة العظيمة نشرعت فهذا هو 


١‏ الوقف يمل دلك أن لم 
1 يقم بذلك الشرط ولاان 
١ 8 .-. . 7‏ 0.0 1 1-5 

| الفرق بين الفاعد نين ] وله عن تل كالجبة الى 
الفرق أأثاءن عشر والأثة بين قاعدة مايوجب :ةض الإزية و 'ين قاعدة 





| حجبة أخرى لازوم ذلك 
| له واغيرمكسائ رالارقاف 
8 ا وعلل ه_ذا تحمل ماق 
يترتب عليه وحقيقة عقد الجز بة هو اأنزاهنا لهم ذلك بشروط نشةطها عليهم مضت سنة ْ ماع ند بنخالد أذ كور 
صا ءرد 1 ١‏ | فى البيان واشار اليه ابن 
ذهيا فى أاقضاء كل عام ترى صرف كل دنار اتنا سر درهما وأن لامحدثوا كئسة 1 


مالا وجب نقهمها 


[ اعم ان ترد لجز ب 4ل جيب لمعه الدياء وصيانة الاموال والاعراض الى غير ذلك م 
1 اذاناء الراشدين 5 رى ايضا مستفادة من قوله تعالى حى يعطوا جز ََ عن دوم 


ْ صاغرون كال ابن حزم ف درا انبا الاجماحم ااشروط. المشترطة عليهم ان يعطوا أر بمدمثاقيل 


ع6 فد له 1 ا 

واه بقوله صصح حدس 

! ولا دمةٌ ولاديرا ولاصومعءة ولايجددوا ماخرب امأ ولامنعوا المسلمين من النزول فى |؟ 1 الامام ماع ان 
ع ٠‏ 50 .ام 7 دن ١‏ 4 0 

ع . 1 1 48 انب له 

ثلاة وان لايؤوا حاسوسا ولايكتموا غشا اللسدين ولاعاموا اولادهم الغرآن ولاعنموا ' تحبيسه اليل فى الجباد 








ظ احدا منهم الدخول ف الاسلام و يوقروا ا مسامين و يقوموا هم من ال لس ولايتشيهوا وأنكر بعض المفستين 
ظ مم ف شيء هن أيأسهم ولافرق ارتم ولايتكدوا إكلامهم ولامكنوا بكنام ول . بلد ناحين اشهاد اماما 
| بركبوا على السروج ولا يتقلدوا شيا دن الس_لاح ولايحملوه مع انفسهم رلايتتخذوه حبس عض رإعبا 
ظ ولاينقشوا خواتيهم بالعردة ولاسيعوا اخمر من مسلم ويجزوا مقادم رءوسهم ويشدها || على بناء سورها قاوقفته 
ظ الزانير ولا يظهرون الصلءب ولايجاورون المسامين عوتامم ولايطروافيطر بق المامين ! على السماع اى سماع ابن 
باس ة(١)و‏ فون النواقيس واصواءم ولايظبرون شيا من شعائرجم ولا يتخذون من الرقيق إل خالد من ابن الق-امسم 
اا امل كور فشمدقيدممنااه 











ماجرت عليه سهام المسلمين و برشدوا المسلمين ولايطاءوا عليهم عدوا ولايضربوا / 
كم | اى فشهد ذلك البمضق 
اا اشهادذلك الامامبالتحبيس 
لار اع امد كورة معدا قال كنون و نظر كتاب الحدس من تكمي لغ ولا فرق ف جميع ماد 17 اى فى الاقسام الثلاثة أعنى كون 
أوقافهم علىما يرجع الى مصما كم الخاصةاو عي وجوه البر والمصا العامة مءتقد ن ان أموال بست المالوماباً يديهم منهاهم وأن 
الوقفطماوعلوجوءالبروا لصا امامةممتقد بنأنالالو الوقف المس للمين لاطهم بل أيديهم فى ذلك ايدى لا ب:فقط بين ان 
حون ماوقةفوه مشترى من مالى بعت الال أو دن ماهم الذى أ كتسيوه في رهن الامارة اذ هر لببدت المال حسما لعارة 














ذمتهم بما جنوه على المسلمين من نصرفهم في [موال بيت المال على غير الوجه الشرعي فيستغرق ما بايديهم ما ا كتسبوه 
بعد الولاية بل وقبلبا فيبطل وقف المشترى بالقبلى ايضا فى الفسمين الاولين اذا ناخر الى استغراق الذمة وما تفارق به 
ايضا اوقاف اللوك ووهم غيرها من الاوقاف ان وفرها اى مافضل منما عما موه من المصرف فضلة بينا لاخلاف 
فى جواز صرفه فى مصلحة غير ما عينوه ولا بد<له ال+لاف المعروف فى ارفار الاحياس 6 في +والبى العلامة الى ءَمان 
النقيانى را لحصل المفتي ألى عبد )١*(‏ الله القورى المذ كورين فى المعيار اه وةال عبق وفى نت عندقوله ان كان 


على #>#جوره عزا ذخيرة 
. ان وقفوا علي مدرسة 
١‏ كثر مماتحتاج اليه بطل 
ناما زاد فقط لام 
معزولون عن التصرف 
الاعلي وجه امصاحة 
والزائد لا مصاحة فيه 
فهو من غسير متول ولا 
ينف أه ولابنوهيان ف 
م:_ظومتة ولو رقف 
السلطان من بيت مالنا 
باحص لمحة عت بجوز 
و.ؤجر ويؤخذ هن 
كلام عبق على تصر 
خلرل مع البنالى عليه 
عند قوله صح وقف مملوك 
وان باجرة الفرق بين 
ارصاد الامام أأعير عنه 
فىكتبنا بأحلو و بينوقفه 
يا به عن المسالمين على 
جبةمنالمصالح المامة با 
حاصله أن منفعة اللو 
ماوكة لم تعلق المبس 
عا واما تماق الحبس 
باصلبا فالكها الك 


المنفعة اد قدميئة أ جدرة 5 


يجوز تحبيس مالك المنفعة ! 


0 مسلهما ولاسيوه ولاإسيخدهوه ولاس معوا مسلما شي من كفرهم ولاسيوا احدا دن 





الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولايظهروا خمرا ولانكاح ذات محرم وان سكنوا 
المسلمين يدنم في اخلوا بواحدة من هذه الشروط. اختاف قاض عهدثم وقتليم وسييوم 
واخدذ اموالهم واعل ان الجادة من مذاهب الدلماء كلك والشافمى وألى حنيفة وابن 
حنبل رضى الله عنهم لابروا () النقض الاخلال بإحد هذه الشرءط كيف كآأن بل بعضبا 
وجب النقض و يعضها لابوجب وقد سبق الى خاطر اأفقيهان الشروط شانه الا تفاء عند 
انتفاء احد شزوطه ولوكان له ألف شرط اذا عدم واحد منها لابفيد حضورما عداه 
كا يجده فى شرائط الصلاة والزكاة وغيها ان عدم شرط. واحد عدم جميع الشروط. فلذلك 
مخطر لضعفة الفقباء ان شروط. الجزية يذبغى ان تكون كذلك وليس الامر كذلك بل 
مذهب الجرور هوالصواب وان قاعدة ماروجب النقض غذا لفة اقاعدة مالا يوجبه فادعقد 
اللذمة مادم للدباء كالاسلام وقد ألر م الله تعالى المسلم جمع التكاليف فى عقد اسلامه كا 
الزم اذى جملة هذه الشروط. فى عقد امانه فك اقم رفض العك ليف فى الا..لام الى 
ماينافى الاسلام و ييح الدماء والاموال كر 
النبوآت والى ماليس منافيا للاسلام وهو ضر بان كبائر توجب التفاوظ بالعقوبة ورد 
الشهادات وساب اهلية الولابة وصغائر توجب ألتاديب دون التغليظ فكذلك عقد الجزية 
تقسم شروطه الى ماينافيه كالقتل والحروج عن احكام السلمئان فان ذلك هناف للامان 


هي اعدف ق الفاذوراتوا تراك حدرمة 


والتامين وها مقصود أمقد والي م ليس مناف ألامان والتامين رهر عظم المفسدة قرو 
عصمة الدماء والاموال فكدلك لابطالان عقدل الجزية .دم منأقاتهما أه هن جرة الامن 
والامان المقصودبن هن عقد ال+ز ية والقاعدة الشرعية ااشهورة ق أنواب اأمقود الشرعية 
|! لانبطل عقدا من امقود إلا عاينافى مقصود ذلك العقد دون دالايناقى مقصوده وان 
كان منهيا عن مقارته معه فكذلك ههنا ينبغي ان لامبطل عقد اطز ية إاما تقدم ووه 
واقسمت هذه الشروط على هذه الطر يقد اأتىعى طر يقة الجمهور الى ثلاثة اقسام منها 
مااتفقوا على انه موجب منافات عقدالذمة تالحر وج علل|لسلطان ونيد العبد والفتل والقئال 
مفردثم أومع الاعداء وو ذلكومنها مااتفقوا على انه لاينافيه كترك الزثر وركوب الخيل 


)0( الصواب اثيات النون 
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بجر ة للمدةالمعينة اقول المدونة فى الاحارات ولا باس ان يكرى:رضيهعلى ان :تخد مسجد اعشر سنين فاذأ 


ك-كلبتتببببب-7(-7)-ب-ببنتتت تت تت ب تيبر ير رم لسلسشلسس 0 
ورك : 


انقض تكن النقض للذى بنأه أه لانالوقف لا بشترط فيه التا لمك عتك اكذلك بوزبالاحرىنا لكمذة م لو تحيسها لكونه ماكر 
على ألدا مله على ماجرى ب هالعمل عصرفإناافى اممعحةة جمع منوم شيريخ نه والشيخ أحمد ااسنهورىوافت الناصر بجواز بيع الحاوق 
الدين وارثه ورجوعه لببت المال حيث لاو ارثرما! بداءعج من الفروق بين منفعة | حلوومتفعة الاجارة مسا ئل فجميعها لا ,نصح 








١‏ عمستام جيب سيج تت تس سم تاس تمس ص عمسم سسسب سج بمج ص ص ست ساس سس سم م جص صاصم م مسمس ص م ا 
االللاسسسا مم ممم الاسام 


ما وففه الاما معل. جبة من المصالح العامة ليست #ملوكة لتلك الجهة بل تعاق الحدس ما كاصاما! فتجرى عليه احكام 


ارقاف غير الامام لا تراع شروطه ! 


النى على دفق الاوضاع الشرعية كا علدت واها بالذسية اذهب الشافعية فايس بظاهر 


ان ماوقم ل 0 دن ان للامام ان بوقف وقذأ على 0 0 ن الجهات لا طش تكى صوره فقط 1 لم 5-2 تملها كذاك حتمل 
عدمها وقد نل الشيخ انو 34 ر الزرعة ال 3 ي فى رسا لته ساط الكرم ف القول على | وقاف الهرم 05-3 ن العلامة السيوطى 


اله قال فى الينبوع (؟ى) 


ذكر اكدابنا الفقباء يمنى الشافعية ان الوظ نف 


ورك ضيافة السلمين ونةقش اخوا تموم بالدر بم وو ذلك واغضف مفسدته والقسم الثاأثك 
اختاف فيه هل باحق بالقسم الادل فنتقض عقد المز, به أو بالقسم الثاتى 7 تقاض 
وها انا اسردلك مسائل وشع لك هده الافسام قال الاصواب اظهروا معتقدهم 

فى المسوح عليه السلام أو غيره أديناهم ولابنقض به العود وها ينقض بالقتال ومنع الجزية 
والقرد على الا<كام وأكراه اللمة على الزتى فا سم جيه ل لانقتله انقض اأمبد كلك 
التطلم عل عورات الم لمين واماقطم الطر بق والقتل الموجب للقصاص كيم فيه - 
المسلمين وتعرضهم له صلى الله عليه وسلم واغيره من الا نبياء صاوات الله علييم موجب 
للقتل الاان ساموا وروى نوجع ادا و يشدد به فان رجعء ن ذلك قبل منه قال الالخمي 

ان زتى بالمسامة طوعا ل+ينتقض عبده عند مالك رذو. الله عنه وانتقض عند رابيعة وابن 

وهب وان غزها نانه مسلم ويزو رحبا قرو نض عنك ابن نافع وان مامت 53 سس نقذا 
وان طاوعيةه الامةم كن نقهبا وان اغتص ب,أقال عد ليس بنقض وقيل نقضن قال فان عوهد 
علي أنه من ألى بشىء من ذلك فبو قض اتقض بده بذلك قات وهذه الفروع بعضبها 
أقرب من عض للقاعدة فى التقض ة فا كر اه 8 رأة المسامة علي الزى وجعله ناقضما دون 
المرابة مشكل بل يخبغي أن باق مر رابة فلا ينتقض اوتادق الذرابة بدفيةةض بطر اق 
الاولى أحموم مؤسدة المرابة فى النفوس والابضاع والاموال وعدم اختصاص ذلك 
بواحد من الناس قال فى الكتاب فان خرجوا نضا لامعهد والامام عادل فهم في' 5 فلل 
عمرو بن العاص بالاسكندر بة 1 عصت عليه بعد الفتتح قال التونمى من اصحابنا لم جعل 
مالك رحمه الله التتل فى الكرابة نضا وهو يةول غصب السلمة على الوطء ةض قال وهو 
مشكل الاان يكون العبد. اقتضاه قال ابن القاسم انكان روجهم وامتناعوم من الجزية 
لظم من الامام أوغيره ردوا الى ذمتهم وقال مد بن مسلمة درابة الذمى نقض للعهد 





ا 
١‏ 


ولا.ؤخذ ولده ليقاء الميد فى حقه لاف ماله إ١ا‏ أن يبكون من الرابة وقال الداودى ٠‏ 


ان كان خروجهم من ظل فهو قض لاهم م ماهد وا على أن يظلموا من امهم وروى 
عن عمر رضى الله غنه انه أخير أن ذميا #س غلا عليه مسامة فوقمت فانكشفت عورتما 
قامر بصابه فى ذلك ا موضع وقال اما عاهد ناهم على أعطاء الجزية عن يدوهم صاغرون 
وروى عن حمر رضي الله عنه نقضص العيد بغصب المسلممة قال ابن القاسم اذا حارب اهل 





الذمة وظفر بهم والامام عدل تلو وى نساؤهم ولاترض أن يظن ن أنه مغلوب مم 





امتماقة بالاوقاف ارقاف الامراء 


والسلاطين كابأ ان كان 
ا أصلمن بيتالمال او 
أ جع اليه فيجوز أن 
كان بصفة الاستحقاق 
من عالم با لعلوم الشرعية 
وطا ابعل كذلك ودوق 
على طريقة الصوفيةاهل 
السنة انياكل ماوقفوه 
غير متقيد 6-| شرطوه 
الى 1 خر ماذ كره ثم قال 
بعد واذا وقف الساطان 
من بدت الال ارضا 
لم ابحة العامة فذ كرقاضي 
خان فى فتاو به جوازه 
ولابراع ماشرطه دائما 
اه اى بل براعي فى اججملة 
وذ كر العلامةابن حجر 
اطيتمي ف ثم حالمنهاج 
ان شروط السلاطين فى 
اوقافهم من بدت لال 
لا يعمل بشىء منها 5 
قاله اجلاء المساخرإن 
انه لالجب م_راعاة 
شروطهم فيها لبقائباعلي 
ملك بت تالمال ام قانت 
ترى ان الشا فعية مسم 
قوهم يجواز أوقافهم 


الجار به ة على الاوضاع أ عية 3 قإلوا بعدم طُوز ١‏ م وعللم مسراعاة شروطها 7 -ذهبهم كذهب؛ بالادئاف مببى على 


أنالائمة لا ملكون فى بيت أال شيئًا وشرط شدة الوقف دلك الواقف فا وقفوه ئيس بوقف حقيقة بل صورة من 
قبيل الارصاد عيئه واقفه هن الاثمة والامراء وابده على د٠هرفه‏ ومستحقه الشرع من العأماء والطلبة ونحومم عونا 
على وصوطم الى بض حقهم في بيت امال ومنعا لمن يصرفه من امراء الجور فى غير مصرفه قال فى بساط الكرم جوز 
العلماء والحكام اضرورات الناس ماجرت به العادة المستمرة في الاوقاف الساطانية من الفراغ م نص عليه العلامة 





المينى ره الله تعالى وكيف وله اصل فى املة عن علم'؛.ا رحمهم الله تمالى والعادة محكمة اى عي المرجع عند النزاع 
لانه دليل .«نى عايه الحكم كا ص عليه الملامة البيرى واصلبا قوله صلى الله عليه ول مارآه المؤمنون حسنا فهو عند 
الله سن ومارآه (.ؤمنون قرسا فهو عند الله قببح رواه أحد فى كتاب السنة وهو مرقوف حسنافاده املامة السيد 
الموى وقد أجاب مف مسكة العلامة السيد عيد الله !؛ ن اأرحوم السيد ل ميرغنى 11 سأله قاضيها :ومدد 6 صورته 


ماقو > قْ خلوات إلدارس 'تى ) 0 ١‏ ( بنأها وأئق | لطا 37 ة الم 2 استو لل عابرا وسك: | ,| غير أ ألم شروط لهم 





ل 5 زوق وقال ٠‏ أيضا اذا حار نو والامام عدل استحدل اعم ودرار عم ال دن طن بهد 


| 
ا 
و اد 3222 سكناها ع "ِ . . 


ذلبة العم أم كنز 

0 بن ٠‏ :؛ , 1 000 7 
أندرحوا نووت 4# أأمثّد زلانه صلى الله عايه ومم سى درارى ور اظة واساءهم عل هقخص إ 

أيدهم وتمطىان شرط 1 م 7 0 

هم ام كيف م 83 


إنا القهر الذى ابم إلا بقوهم فن قتل نهم مما قتل وإلا أطيل سجنه قال المازرى 
ماعلية العمل م. ن جواز رحمه الله و بذتدض عبد هم إذا صاروا عينا لاحر دين علينا فاده المسائل وضح لك 
ني ما الف ١ء‏ الاقسام الثلاثة في نقض الميد وما اختاف فى كر نه أقضا وءالم حتاف فيه وما هو قريب | 
قراغ وأ إل | الم . 
3 78 1 ُ من النقض وما هو عيد وحرر لك بدلك الفرق بين قاعدة ما:وجب النقتض وقاعدة مالا !ا 
حار فيه وقد درت به 0 ١‏ 
يوجب النقض فتعتر ميقع لك دن عير المتنصوص بالمنصوص 
ف( الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذدة و بين قاعدة التودد لهم » 
اعم أن ألله تعالى ٠‏ الع ونأل ودد لادل الذمة بشوله : تعالىي يا ما الذبن آمنوا لا تخدوا تدوق ! 
ا 
ا 


وعدرم أولاء تلقون اليم اأودة وقد كفروا 893 جاءم من الأق الأبة فنع الموالاة ا 


المادة المستمرة حيث 
كان الاستيلاه بااطريق 
المعتبر #ن علك التصر ف 
فلا يزع من بد من هو 
فى بده بل ولا سكاف 
اثيات هابيده كا نصوا 


والتودد وكال قَ الاة اللاحرى لايشمام الله عن الذبن ١‏ 50 الوم ف الدبن رم حر +ومٌ ْ 
من ديارم ان ابروهم الاأبة وقال ف دق الفر اق الآخر .ا يهام الله عن الذين قاتلوم ف ا 
عله فليراجع مغذا #والله الدين الاية وقال دلى الله عليه وسم استوصوا اهل الدذدة خيرا وقال فى حديث آخر 

١‏ استوصوا باأقيط يرا فلا بد دن المع بين هده النعدوص وان الاحسان لادل الذمة 


اعل فقد أفاد سلمه الله . 
00 ظ مطلوب وان التودد والولاة منهى عنبما واليانان هافوسان فيحتاجان إلى الفرق وسر الفرق 


ماجرت 4 أعادة واستمر 


أله اا ف ! ذذا | أن عقد الأمة اوحوب حقوقا علينا هم لانهم في جوارنا وف ذفارتنا وذمة ة الله تعالى وذمة : 
عام عر ا-5 دن 
ٍ 


رسولاصل الله ء! 1 “ل ودين الاسلام فن اعتدى عليوم وأو بكلعة سوء أوغيبة في عرض 


كلاميمه اد الشج_ ا , 
بم واحد اسشواح ابو أحدهم أونوع من أنوع! الاذية أو أمانعل ذأك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة ة رسواصبي ا 





35 سوا ف سالته ا 
را اسوق ر | الله عليه وسلم وذمة دين الاسلام وكذلك حى ابن حزم فى مراتب الاجماع لاأن منكان ' 


ف الذمةوحاء أهل الحرب الى بلادنا يقصدونهوجبعلينا أن تحرج لقتاهم بالكراع والسلاح ظ 
وءوت دون ذلك صونا أن هو فى ذمة الله الى وذمةرسوله صلى اللدعليهوسلم فانتسليمه !| 


ساط || سكرم نصوص 


دماء مذهيه ومدهب 





الشائمة في ذلك فانظرها . : 
1 دون ذلك اهال أمقد الذمة وحىقى ذلك أجماع الامة فعقد يؤديالىتلاف النفوس والاهوال : 
ان شيعتو وفشر حالعلامة مح 








الخ دنصور بن ادر يس ال :بلي كشاف الفناع >لىمتن الاقناع فيمذ هب! بن حنبلرضى الله ت#الىعنه صونا 

هأنصمه فان كان الوقفمز بنت المالكاوقاف السلاطينر+ن ن نمث امال فايس بوقف حقيقي بلكل من جازل الا كلمن دب ت!لمأل حازله 
الأكل منها 5 فت به 4 صاحب المنقوى موا فق ة لاشيخ الرهلى وغيرهفى وقف جامع طولون ونحوهاهفتحص ل اناوقاف ااسلاطين عند نا 
أوقاف حقية؛ لاارصاد فنفءتها ليست لوكة أن وقفتءليه فلا يجوز له بيعها و براعي فيها شرطالواقف لاف الارسبادالمعير 
عنة ,اللو وعند الاثبة الثلاثةارصباد لا اوقاف حقيقافنفءتها ماوكة ان وقفت عليه يجوز له بيعها زلا براعي فيها شرط 


فرغون سكناها لم 0 
و 2 5 الث خ الكير والضيف ولو 7 الل الور رب وركوا اولادهم فضا لد : إسيوا ظ 
عبر صض درأهم داوم قر 

/ 1 ل يدا بل وف اذا ذه بو م إلا أن يكون ذلك ملا أصابهم إج أن لعي واعاينا ا شركين فهم 
ه-دا الغدراع الت : ظ 

ا 












الواقف فاحفظ ذلك ودن جبة ان كلام الأصل بفيد عدم صحة وقف الالمة والامراء ماملكوه باأشراءمن بي امال 
اوغيره لاستغراق دتمهم بالديوزاتى تترتب عليهم «عدهوم على أمو البيتالمال وكلام ابنعا بدين يفيد صدته والظاه رااتفصيل 
ةيرد الضحة كن لم,تءد على يت امال وعلى من وقف قبل تقرر الديون عايه أو بعد تقررها عندمن يقول بعدم بطلان تبرعانه 
وتقييد عدم الصحةءن سوى ذلك 5 شود لذلك قول خليل ف جامعهولا #وزوصايا اللسلطين با لظم المفترقى الذمة ولاعتقهم ولا 
تورث أمو الهم و سلك بواسبيل ماأفاءاللّ اه قل كنونومثهلابن (8و) المْاجبوابنشاس وفىااذخيرة وصية 
السلاطن الظامة غير 
جاأزة وعتةهوم مردورد اه 
فتاهل بانصاف وقااسء " 
الخحادسة # المصروف 
من الزكاة للمجاهدين 
'رزقخاص من مال خاص 
لا اجرة واجارة وى 





صو ناافتضاه ع نالضياع أنهاء عظمواذا كانعقدالامة مهد هأ 5 بة: مين عاينا أن أبرهم هو يكل مر 
لايكون ظاهره يدل على مودا تالقاوب ولا تعظيم شما كر الكفر فى أد ىألى أ احدهد ان امتشع ا 
وصار من قبل مانهي عيةه ف الآبة وغيرها و يتضح ذلك بالمثل فاخلاء ال الس ذم عل 
قدومهم علينا والقيا لم سزكل ل ونداؤهم الاسم ٠‏ العظيمة اوج م لرفع شانالنادى ماهذا 
كله حرام وكذلك اذا تلاقينا دعوم اف الط رق واخليكد اذم 0 ألم أ مأ ورحديما | والبل منها 
وتركنا 96 ف ؤسسها ودرم م وضيقما 3 حجرتك العادة ١‏ ل ن يفعل ذلكاار. ئ ر'همع الر ' بس 
والود 3 الوالد والقير 3 اشر 3 فان ودا وم لأيه من 5 شما ر أل مكار 0 و تدقير 
الامور الموجبة (أغهر من في عليه 7 ظهور الأو وسلطان. الما لال فذلك كله مم: نوع وان كان 
في غاية الرفق والاذة أيضا لان الرفق والاناة فى هذا الياب نوع منالرئاسة والسيادةوعاو 
المزلة قَّ المسكارم في درحجة رشعة أوصلناهم اليها وعظمناهم بها ورفعنا قدرثم بأثارها 


تءين صرفه لهذه الجية 
فلا يجوز أن مخص غيرها . 
من الاصئاف ألقانية 
بالصرف لانالاصناف 


١‏ / الغانيةشركاء ني الصدقة 
وذلك كله منهى عذه وكذلك لا يكون المسلم عندمم خادما ولا أجيرا يؤمرعليه وينهى ولا 


يكون أحد منهم وكيلا ف الحا كات على المسالمين عند ولاة الامور فان ذلاك أيضا اقاأت 
لساطانهم عل دلك المسلم وأما ما أمر نه من برثم دن غير مودة باطنية فالرفق بضعي فوم رسل 
خلة فقيرم واطمام جائمهم وا كساء عار بهم واين القول لطم على سيل اللطف للم والر+ة 
لا عل سبيل الٌوف والذلة وادهال اذا م ف 1 وار مع اللدرة على ل زالتء اطها مت 7 حا 
ذوفا وتعظها والدعاء طم الحداية وان بجعلوا 0 ن أعل المادة وأصيحتهم قَّ 0 بع أمورهم 


اولا تعين صرفه لبا بل 
يجوز ان تصرف يمع 
الصدقة الى واحد من 
الاصناف الع'ازة ة خلاتن 

بين الشا فعرة وبين ما لكية 
والاحناافرحهم اله الى 





قي دينهم ودنياهم وححفظ غ6 يدتهم اذا عرض أحد لاذة يهم وصون أمواط | مالم م.ى على الحلاف امم ٠‏ 


فى اللام فى قوله #الى 
اما الصدقات للفقراء 
الآية هل ملام اعليك 
١‏ كفولكهناالالاز بدوبه 
قال الشاففى اولام 
الاصر , كقولك ه-ذا 


حقوقهم وكل خير سن دن الاعلىه مع الاسقل ان يفعله ودن ن لد ران بفعله عله علو ودفان 
ذلك م مكارم الاخلاق شميع ما 1 مدوم دن © ذلك يذغي أن 1 ون من هذا ألم للا 
علي وحوه العزة واجلالة 4 اولا على وده التعظيم طم وتقير أنفسنا بذلك الصنيع له 0 الذي 
لنا ان أستحطر فى قلو بئا ما جياوا عليه دن بغضنا ولتكذدب نبينأ صلي الله عله 4 وم 
وانهم لو قدروا عا 8 لاستأ صماوا شافتنا وأ تولوا على دمائنا وأموالنا وانهم من أشن المصراة : 
١‏ ار بنا ومالكنا عز وجل 9 تعاملوم بعد ذلك ما تقدم ذكره امتثالا لامر ربنا عزوجل 
وأمر اليدنا صل الله عل 35 وس لا مدبة فيهم ولا تعظءا طم ولا نظي. رآثار تلك الاهور الى 


حي عه م ل 7 وبدقال مالكحوابو 
حنيفة قالابن الدرنىفي الا حكام را تفقواعلى أنهلا بطي جميعها للعاملين عليها واعتمد هذا اصحاب الشافعي علىان اثهافياف ‏ 
الصدقة بلام الهليك الى مستدق حتي يصح منه الاك علي وجه الشر يك فكان ذلك بيانا للمستحقين ومذا ؟ أو اودي 

لاصناف معينين اولقوم معينين وآعاق علماؤ نا بقوله تمالى ان تبدواالصدقات الا,ة والصدقةمق اطلتتق القرآنفموي صدوة 
الفودض وقال النى صل اللّهعليه وس امرثان آخذ الصدقةمناغن, 3 الكم واردهاعلىنقر ثكروهذا أصق ذ كراد الاص:اف 
القانية قرآا وسنة وحةق علماث الى نقألوان المستحق هو الله تءالى ولكنه احال حقه أن ضدن أهم رزقهم بشوله تعالى 


وأء راضهم وجسع <قوقهم ومصاحهم وان يعانوا على دقدم الظم عنهم 0 يع ؤ 
١‏ 
| 
1 
| 
ظ 








وما من دابة في الأرض الا علي الله رزقبا فكان ا نوقال زيد لعمروان لى حقا على خالد عاثلحقك ياعمرواو نحا لفه 
ده منه مكان حقّك فانه يكون بيانا لمصرف <ق المستحق لا للمستحق والصنف الواحد فىجم-ة المصرف واللاية 
كالاصناف العانية وقد كنا نقول ان الزكاة تصرف الى الذمى فخصصنا هذا العموم ها خصصه صاحب الشرمة المبين 
لاناس مانزل الهم بشوله صلى الله عليه وسلم امرت ان آخْد الصدقة من أعنيا نكم واردها على فةرا أ ومافهم المقضود 
أحدفيم الطبرىفانة قال الصدقة لسد (9) خلةالمسلمين او لسد خلة الاسلام وذلكمفهوم منماخذ القرآنف 











بيان الاصناف وتعد يدهم 7 

.الذى جعلناء افصلا بمنعنا من الود الباطن لهم حرم علينا خاصة ول ألى الشخ أبوالوليد الطرطوثى رحمه الله 
بيننا و بينهم ان الامة اغليفة ,م 8 ُ اهيا اليه قياده 5 اليه رأبه و بتفذ كانه 
اتفقت على أنه لواعماي ا مر وحد عنده وز يرا ر سم 1 2 


المسمومة فى الم مين وكان هومن وسمع قوله فيه فلما دخل عليه فيصورة المفضب والوز ير 
الراهب إزائه جا لس أنشده 

ييا | الملك الذى جوده يطليه القاصد والراغب 

ان الذى شرذتمن أجله بزع-م هذا انزدكاذب 
فاشتد غضب اطليفة عند ماع الايات وأهر بالراهب سحب وضرب وقتل وأقبل على 
' الشيخ الي الوليد فا كرمه وعظمه بعد عزمه على اذايته نلما استحضر اطليفة تكذيب 
ازراشب لرسول الله صل الله عليه وسلم وهو سوب شرؤء وشرف آبائه آنه وأهل السموات 
والارضين بعثه ذلك على البعد عن السكون اليه والمودة له وأبعده عن منازل المر الى ما 
| يليق به من الذل والصدار و بروى عن حمر رضى الله عنه انه كان يقول في أهل الذية 


كل تف حظه يجب 
عميمه فكذلك تعميم 
الاصناف مثله أه 
بتصرف ما وقى بداية 
الحتبدلان رشد أسبب 
اختلافهم معارخية اللفظ 
للم.نى فان اللفظ يشتضى 
القسهة بين جميعهم والمءنى 
يةتضي أن يؤثر بها اهل 
الماجة اذ كان المقمود 
به سد اظ_لة فكان 
تعد يدم في الاية عند 
دؤلاء انما ورد فييز 
الجنس اعنى اهل الصدقات 
لا نشر يكم ف الصدقه 
فألاول اظهر من جبة 








أهرنوهم ولا تظلموم وكتب اليه أبو موسى الاشهرى ركضي الله عنه ان رحلا نصرا انيا ا 





نستحضرها فى لو بنا من صفاتهم الذميمة لان عقد العهد عنعنا من ذلك فنستحضرها حق 
ٌ 





| بالبصرة لا حصن ضبط خراجها الاهو وقصد ولابته على جيساية ا راج لضرورة 
تمذر غيره فكتب اليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينهاه عن ذلك وقال له فى الكتاب أ 
| مات النصراى والسلام أى أفرضه مات ماذا كنت تصنع حينئذ فاصنمه الآن و بالج ل | 
فبرهم والاحسان أليهم مأمور به وردهم وتوطي م منهى عنه فهمأ قاعد تان احداها عكرمة د 
والاخرى مأمور مها وقد أوضحث لك الفرق بينبما بالبيان والمثئل فتامل ذلك 
9 الفرق العشرون وامائة بين قاعدة مير المكلفين فى الكفارة و بين فاعدة 
تخيير الامة فى الاسارى والتعزير وحد المحارب وو ذاك 4 
اعم ان اطلاق الفقهاء رهم الله تعالى شائع فى كتبهم إن الاسارى أمرهم موكول الى 
خيرة ة الامام وتولية القضأة دو ركول الىخيرة الامام وليس ذلك كةوطم تعن خصلةفى كفارة 
الوين موكول الى .خيرة الحانث وليس كذلك بل ها قاعد تان متبابنتان فالتخير ف كفارة 
فى خصاطا معنأه ان له ان ينتقل عن أى خصلة شاء الى الخصلة الاخرى بشهو نه ومالكجدد 


اللذظ وه_دا اظبر من 
جهة المنى ومن الحجة 
نشافعى مارواه | بوداود 
دن الصدائى ان رجلا 








وسل أنيعطيه منالصدقة كيل اليه طيعة أٌ رما ه وأسبل عليه فان الله تعالى ما خيره بينها الا لطفا به وليفءعل ذلاك وأو 
بقل له رول إن أ شاه لحم عليه خصوص كل خسلة ؟! ذعله فى خصال الظبار الرتبسة بل له اشيهة وار 














صلى الله عليه وسلم أن الله لميرض بحم أى ولاغيره فى الصدقات سس 5-5 هوؤيها بين 

فجزأها 'مانية أجزاء فان كنت منتلك الاجزاء اعطيتك<تنك اه وفى احكام ا بنالمر لى انالنخمي قال ان كان امال 
كثيرا قسمه على الاصناف والاوضعه فى صنف وقال ابوئور ان اخرجه صاحيه جاز له يضم ف فىقسم وان قسم الامام 
استوعب الاصناف وؤلك فى قالوا انه ان كان كثيرا فليعمهم وان كان قايلا كان قسمه ضررا عليهم وكذلك ان قسمه 
صراكية م شدر على النطر فى جمبيع الاصناف فاما الامام لق كل واحد من الحاق متعاق به دن بيت المالوغيره فيبدث عن 





الناس و يمكنه محصيلرم والنظر فى أمرهم والذى صاراليه مالك من أنه مجتهد الامام و يتحرى موضع الحاجةهو الاقوى 
ثم قال مامعناه و ينبنى على الحلاف فى اللام أيضا انه على قول مالك وجماعة بمدم بقاء المؤلفة قلوهم الى اليوم اما أن يود 
سب هم الى سائر الاصئاف كلها أومابراه الامام حسما تقدم بيانه فى أهل لحلاف وقال الزهرى يعطى نصف سهمهم 
عبار المس.اجد ولا دليل عليه والأول اى عوده للاصناف على لحلاف هو الاصح وهذا تمايدلك على أن الاصناف العا نية 
حل لامستحقون اذ لو كانوا مستحقين لسقط سبعهم ببقوطه عن )1١10/(‏ أرباب الاموال وم يرجم الى غيرهم 





5 اوأودي لقوم معيمين 


بين الحصوصيات لانها متعلق الوجوب ولا تخيير فيه فلا جرم ليس له العدول عنه:بهواه فات أحدهم م جع 


وشهوته بل إتحم عليه فمله وأما الخصودبيات فله ذلك فيها فهذا هو مدنى التخيير بين نعمبيه الى من بقى منهم 
خصال الكفارة في <ق المانث وأما التخيير بين الحصال الس فى <ق الاسارى *نس” || وقال الشافى وابو حنيفة 
مالك رحه-ه الله ومن وافقه وهى الفتل والاسترقاق والمن والفداء والجزية فهساده لمعيال إل حق اللؤامة بإق الى 
الهس ليس له فمل أحدها بهواه ولا لانها اخف عليه واكها يجب عليه بذل الجهسد لبوم لأن الاملم ريا 
فم هو اصاح للسامين فاذا فكر واستوعب فكره فى وجوه المصالح ووحد عد ذلك 1 1 







اكلا ك0 ك0 2 | احتاج ان يستألف على 
مصاحة فى أر جح للمسامين و ب عليه اواو حتمدت عليه ويام بتركا فبولا يوجدفى حقه 5 سلام وقد قطعيم عر 
الاباحة والتخيير اأقرر فى خصال كفارة الحنث أبدا لا قبل الاجتهاد ولا إعمسد الاجتاد لمارأى من اغزاز الذين 
أما قبل الاجتهاد فالواجب عايه الاجتهاد و ذل الجهد فى وجوه المصالح ولا بير ههنا والذىعندىانه انقوى 
ق هدا المقام ولا أباحة بل اأودجوب المرف وآما بعك الاجتباد فييجب عليسه المحسل الاسلامزا لواوان احتيج 
بالراجيح دن الصاح ولا حديرة له فيه ومي ترله امم الوجوب قبل والوجوب ب والوجوب اليهم أعطوا سههوم 5 
حالة الفكرة فلا مير البتة واماأ هو وجوب صرف فق جمييع الاحدوال وسمية الفقهاء كان عطي رسول اللدصل 


رجهم الله ذلك خيرة اما ير يدون به انه يجنم عليه قيل اففسكر فمل خصلة من هلذم الله عليه وسم فان 
الحصال امس بل يحتهد <تي بتحصل له الاصلح فيفءله حينئذ بخلافرد الفصوب وا2*8 || الصحيح قدروىفيه بدأ 
الاسلام غر يبا وسيعود 
غرنيا ا بد اهواءا : 


يكن اللصروف منها 


الدود فانها أتحنم عليه ابتداء من غير ان يمل له فى ذلك اجتهاد ولا خيرة له مهذا التفسير 
فهذا هو وجه تسمية الفقهاء ذلاك يرة وان هذه الخصال موكولة الى اجتباد الامام وخيرته 
ووحرة ما العتمده ف الاسارى ان دن كان متهم شد بلك الدهاء كثير التوايب على المسلمين 
برأيه ودهائه فالواجب على الامام فيه القتل اذا ظبر له ذلك منه في ا+جتهاده بالسؤال عن 


] للمجاهديناحارة مع أن 

اخياره وأ<واله وماتصل به من سيرته وان كان الاسير قد ظبر له منه انه ليس من هذا / 2 9 5 

القبيل بل هو مأمون الغائزة وتتأاف باطللاقه طائفة كثيرة على الاسلا أو اطلاق خاق 0 ١‏ . 

0 كذلك قالاين العرنى فى 

كثير من اسارى المسلمين اذا من عليسه قو بل على ذلك »:له ونهو ذلك من الالح التق | أحكامه يدل قوله تعالى 

تعرض ف النظر والفكر المستقم بعد بذل الجهد فانه عن عليه حينئذ من غير ثىء وان امامت عا و الذمء 
كان لِا بر نيجى مئة ذلك والامام حتاج للءه_ال لمصالح الغذزو وغيره قانه يقد به باأسال وان | 9 1 يهأ ( ان 

1 كه لتتحصيام‎ ٠. . ١ ٍ 

راى المسلمين تا جين الى من محدهءم استرقبم وان انتفت هذه الوجوه كلها و بحدق 0 ١‏ 1 1 

ِ ن عدهمم أساراوم على ج_مبا على مسألة 

| 


اجتهاده شيا من ذلك مصاحة ورأى أن ضرب الجزية مصلحة ا إتوقم من ا لامهم 


. 0 دوهي أن ماكأن مه 
وانهم قر يبون من الاسلام اذا اطلعوا علرحاسن الاسلام عضا لطة أهله ورك تمه لساك | دعاو ال ما أن من 


فروض الكفاية فالقائم 

(”- الفروق ثالث ) بهيجوزله أخدالاجرة عليه ومن ذلك الامامة فان الصلاة وان كانت متوجبة 
على جميع الحلق فان نخدم بعضهم بهم من فروض الكفاية فلا جرم يجوز أذ الاجرةعلبباوهذا أصل لبا بواليه أشار 
النبى صل اللهعليه وسلفى الحديث الصحيح ماتركت بعد تفقة عيالىومؤنةعاملي فووصد قة قال والد ليلعلى انما ناللهسيحا نه 
لمكاله وان كان غنيا وليس لدوصف يأخذ به منها سوى الخدمة فى جممما أه قال الاصيل لانهلا,شترط فيا يصرف منها 
للمجاهدين شروط الاحارة من مقدار العمل والمدة الموجبة أتمين العمل وغير ذلك نم يفرق ينه وبين اصل الارزاق 








يأن اصل الارزاق يصدح أن بنى فى بدت المل ولا يصرف في هذه الجهة و#وها واا .صرف فى المصاح التي عرض 
له وهدار يحب صرفه اما في جبة الجاهدين ن أو غيرثم من الجهات مان لان جبة هذا اال عيتها الله عر وجل فى كذابه 
المزيز فيجب على الامام إخراجبها فيها الا ان يماع مانع وكاذلك كل جبة عينها الله تعالى كامس بتعين المبادرة المصرفه 
فى جهة حب المصلحة أه وقد مر عن الاصل أن الاجارة لا وز على الفض_اء وامامة الصلاة و>وها وان مايا خده 
القاضي والامام من بيت ال مال )1 1) رزق لا أجرة وقال بءض الماماء العامل في الصدقة سعحق فى متا 





كفايته اأمررف سبب 
العمل وان لم يكن بدلا 

. عن العمل حي + بحل 
لاعا شم ى وا لاجرة لله 
وسيانى مثله للاصل نعم 
اجاب عنه ابن العربى 


فقحيول جب عليه ضرب ٠‏ الجر َ عليهم ول يجوز َه له المدولء نمأ المغرها فووف جيع الوجوه 


اا يفعل ما يجب عليه من غير اباحة ولاخيرة فى ذلك بهذا التفسير وكذاك 57 قى حد 
الحرابة معناه انه يجب عليه بذل الجبد فها هو الأصماح المسلمين فادا تعين له الاصاح 
وجب عليه ولا يوز له الءدول عنه الى غيره فان كأن ال#ارب صاحب رأى وجب عليه 
قتله وان ظهر له فى اجتهاده انه لارأى له بل له قوة و بطش قطمفه من خلاف فتزبل 
مفسدته عن المسلمين بذ لك وان كان يعرف من حا العفاف وا ها وقع ذلك منه على وجه 


فى الاحكام بانالهاث 
05 0 ] الفلتة والموافقة لغيره مع توقم الندم منه على ذلك فبذا يحب نفيه ولا يجوز له قتله ولا قطاء 
انا لميدخل فيها مع انها علتة والموافقة لغيره مع توقع دم منه على ذلك فهذا يجب نفيه ولا يوز له قتله ولا قعامه 


بل قعل ما هو الاصاح لامسلمين فب أبدا تقل دن واحعب الى واب والوجوب دالا 


ا 

| 

| 

أ< ة يوز مه تالكر امه 8 
جرة تيح ة حر باكر عليه فى جيم أ«واله قبل الاجتباد يجب عليه الاجتراد وحالة الاجتماد هو ساع فى أداء 
ظ 

١ 


تباع.اعء_الذرعة وذلك 5 ٍ . 
و 3 3-2 7 الواجب قفمله لينلل واجب و سل الاجت,اد ب قله ول ماادى اليه اجت,اده فل" نفك 
مبين قًَ شرح الحديث 
أه فتا يامعمان . 

مل ١‏ اعم عليه دلك اتداء وله النظار وفعل ماظمرر دحا لد يمك الاجتهاد مملاف الحد رد 


الاسالة الساده 0 
و ساد : . وغيرها بها عرره الله تعالى و بحءل إادد فيه اجتمادا لصلاة وصوم رمضان واخهدالزكاة 
مايصرف من جبة الحكام 1 1 


لقساءالعقار بين الحعموم 
ولترجم الكتب عند 
الحكام ولكاتب الم 
ولامناء الحكام على الاية'م 
ولاخراص على خرص 
الاموال الزكوية من 
اللدوالى اوالنخل ولسعاة 
أاواذي والعمال علي 
الزكاة وى ذلك من 
أاسائل رزق جرى عليه 


عن الوجوب أبدا ودلك هو صد التعخيير والااحة واا خيرنه «فسرة ا تقدم دن أنه 


وعيين مصيرفها ف الوجوه القانية ورجم ازا وقطع اب ١‏ .ق وان لا لد فى الزلى الا 
بأر بع وف الاموال والدماء بشاعدين وغير داك ن الله تعدهات فهذا 0 ى التعخيير ق ه دده 


الامور: وكذلك قوطهم أن تغرقة أموال بدت الل وكراة الى يرنه معئأه أله يجوب عليه 
ان ينظر فى مصالح الصر ف وبعليه تقدم أهم| قاهمها و حرمعايه العدول عن ذاك ولا 


خيرة له فى ذلك وايس له ان يتصرف فى أموا وال بدت امال مو واه وشهوته بل سب 
الصاحة الراجحة وانوا الصة لاف م بير أل كاف بين خصال ال كغارة 6 تقدم وخييره 
ف اخراج شّاة من أر بعين أودينار من أر نعي فله أن امين شاة شهوله وكذلك دنار دن 
الار بعين بهواآه وله ان اعين مقدارا دن ديأه الد نيا للوضروء وم تحدم عايده ماء دون ماء 


وشووته وكذلك خير ألله الى ف شعة دن بقاع الد أيأ بصلى فيم|الصلوات اهمس ذله أن عين 
١‏ بقعة منها اذا استوت مراهوشهوته وكذلك خيالل تعالى فى صو مرمضان قأى بقعةشاء من 
أحدكام الأرزق دون با أ وام ذلء 53 : 7 ود وتلا ماء 
| 3 لاا ١ 8 ١‏ ده فله ان بصوم قٌَ اى دارشاء من ذلك ابد ممواموهد اجميية ير صرف حقيق ةلا ازا 
شح د كي | مولاف غير الأءة فى جميع ماتقدم يا كثر تصرفات الابعة هانقدم تحر برف الاسارى وغيرمم 
علي خلاف مأمر عا 8 ل ل ل ل ب ل 1 
العرلى ف أحكامة هن انما إل فع للعاماين منهااجرة صو يحةلارزق و إلله هه متخأ نه غير 
وتعالىأءم 9 الفرق | ادس عشر والء أئة بين قاعدة استحقاق الاب ف جم اد دين قاعدة الاقطا! ع وغيرههن تصرفات 
الاعة وان كان ا يع دن تصرفات الامام ويس باحارة *# وهوان الاقطاع جور لغير دايا اوجحبا استحقاقه وكليكر 
فلهدف العليك حالة متوسطة هي الاعا نةعلى أ<وال تقع ف مستقيل الزهانلا مليك حقيق قد لك كان للامام نزعهفىاىوقثت 
شاء وله نيف بيه إغيره وأما السب فلا #ور لفيرسبب الوجوبب استعحةاقه وفليكد فخيل حصول سباية للا 1 ون لاما أل بد - اق 

















البتة و بعد حصول سيبه يصير نلوك بالكاية فلا تمصلل في القليك الل لة المتوسطة القا 2 الاتتاع والابدال بغيرهالبتة فو 
نظير ماحازه الاجنا ادوالامراء من اقطاعاتمهم من و اوغيره لتقرر ملكهم عليه نعم وقع فى فى سببه خلاف بين الامة 
الار بمة فعند مالك والى حتيفة رحمهما الله تعالى اما سدق بقول الامام من قتل قتيلا فله سليه لا »جرد القتل وعنسد 
أنشا فعي واءن «رنيل رحمهما الله تعالى ستح<ق مجرد ألفل وسبب اختلافبم ماتقدم فى الفرق بين تحرقانه صلى الله علية 
وسلم من أن ماوقع منها على انه بالامامة لابد فيه من اذرنف )١8(‏ الامام وما وقع منها إتصرفه صلى الله 














00000 00 عايه سال إناسر بق 
غير أمور قللة حدا أطلق فيبأ الخ .يروم راد التخيير على بأبه ع هو ىحدق!١‏ فاومن ذلك 


قول الفقي بأء رهم الله تعالى أنه غرفي أربع حقاق و#س بنات ايون اعد أمما شاء من 
3 صاب الماشية اذا وحد أله ما تين فان فى كل مين حدقة ة رفي كل أر بعين بنك ليون 
: وقد وحول الامران فان الما" لقن أر بع #سينات و#س أر بعينات عير هبنأ اذا استوى 


القضاء لاا بد فيه من 
قضاء القاذي وما وقع 
منها بطر يق الفترا والتبليخ 
2 إسداتدق دون قضاء 
ا الأمران فان كان أحدهما أر حم للقتراء فتتض القاعدة انه نبجب علءه ماهو ١‏ لقوله |!] . ١‏ 
الأمران فان كان أ لى ثم أر جح للققراء مم ذي لقاعد أنه ب عليه ماهو لارجح هو قاض واذن امام فستند 
قول الشافه ى وابن حنيل 
انه ستعدق مرا رسول 
الله صلل الله عليه وسلم 
فىذلكلا عصرفه بطريق 
الامامة فروهن باب 
التبلغ لانه الغااب عل 
تصرفانه صلى الله عليه ٠‏ 


و انه صلى الله عابة 


|| صلى الله عليه وسلم من ولى من أمر أمتي شيئا فلم يجتود طم ول ينصح فالجنة عليه حرام 
!| فظاهر هذا الحديث يقتضى وجوب الارجح للفقراء وكذلاك بيع مال اليثم هن أحد 
؟| مشتر بين مسقو يبن أو تزو ع الينيمة من كفو بن مستو بين أر تولية القضباء لاحد رجلين 
أ دستويين ونمو هذا فان الامة فى هذه الصور مساوون لفيرهم من المكطفين فى الخبرة 
| المختصة ولا وجوب ههنا البتة بل هم الترجيح »جرد أرادتهم من غير ضميمة ليما 
| كالسكف ف اخراج شاة من أر بعين سواء بسواء واطلاق ايرة فى هذه الور حقيقة 
ا وثي تلك الصور فهى وجوب #ضص ال »-نى عدم التحتم ابعداء وكون الاجتهادله مدخل 

فى ذلك القسم اللحتم لاف غيره من التخييرات فظهر الفرق بينقاعدة مخيير الا ةوقاعدة 
|| مير آحاد المسكلفين وان الثانى خيرة حقيقة والاول أكثره >از ووجوب صرف5 :قدم 
1 منصلا مثلا (فئدة) يطلق التخيير فى الشر يعة على ثلاثة أقسام عختافة فيطاق التخيير بين 

الشيئن وكل واحد منبما واجب مخصوصه وعمومه كا تقدمفى تحير الاأمة فى الاسارى 


وس لم رسول والتبليخ 
شأن الرسالة ول 
تصرقائة صل الله عليه 
ول على الغالب طر بق 
حدسن وبذلاك اساندا 
يالك فى حمل قوله عليه 
الصلاة والسلام من 
أحيا ارضا ميتة فبوى 
له وقالوا اذن الامام 
ليبس شرطا فى الملك 
بالاحياء ومشى | بوحنيفة 
رجه الله تعالى في 
٠ش‏ للك اكه 1 الساب والاحياء على 
قاعدة نه فجعابها من باب التصرف الاماء ة واما مالك رحهبه الله تعالى . فبو وان مثى فى الاحياء على اصله فى 
الل على النااب فى المتا والتبليغ دون. الامامة الا انه خالف ف الساب أصله المذ كور فجعله من ياب أل تصرف بالامامة 
سبدب أمور و أحدها * ان حمل قوله صلي الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سليه على التصرف بالامامة وانه لاستحق 
0-0 يأ قول الامام تلاك المقالة اباغ وأولى من مله على الفتيا والتباييغ وانه إستحق #جرد القتل ف منافاته لظاهرقولهمالى 
واعلنوا اتما غنمم من ثىء فان لله خمسسه فان المفهوم منه أن الاربعة الأخماس لاغا مين وان المفهوم من قوله تعالى- وورئه 


وغيرمم فان كل ذيء قعلوه مزذاك بقع واجبا عدوصمه وهو كونهقتلا أو فداءمثلاو نعمومه 
: من جهة انه أحد الصال الخمسة و يكون التخيير بين الشيئين وكل واحد منهماغير واجب 
ع صوصمه ولا بعمومه كا لتخيير نين لباحات من المطاعم والملا بس وكوهافا لتخيير بين اأعروالز ابا 
1 ملك فهر ليس 1 اجبلا صوصههن جية! نه مرولا عهومة من جبة أنه أدد المتناولاات 
٠ش‏ و ١‏ ن العخير بين الشوئين وكلاها و واجب من جهة مومه دون خصوصه كا لتخييرف كفارة ال4: نك 
فان المت قمثلا واجدب من حتبة انه أحد ا لحصال وغيرواجب من جبةأ تدعدق وكذ لك القول 
فى الخصلتين الاخر بين من السكسوة والاطعام فقسد ظبر لك ان العذير بينهما قد يتصفان 
| بالوجوب من جبة خصوصهما رعموميما وقد لا يتصفان به لامن جبة خصوصهما ولا 
عمومهما وقد يتصفان به من جهة عمومهما دون خصوصههما وأما الانصاف بالوجوب 
دن جم االخصوص دون العموم فيدال شر وعقلا بناء عل ان الخصصوصس 0 عل 


سس ااا ا اا ا ا مم0 اا ا 66 666( 6؟6؟6؟6؟6؟66 6 لس :)را م١‏ 
٠سع‏ سم ام سيت 











أبواه فلامة الثاث ان الثلثين للاب فا كتفى بذكر الضد المقابل عن ذ كره فى الأبتين سبب ان ذكر الضد المةابل يدل 
على مقا بله ووجه الاباغية ان التوقف على شرط ؟ فى المل على باب التصرف الامامة ابد عن التتخصيص من الا خراج 
بغير شرط كم في امل على بإب الفتيا والتبلييغ وما كان أبمد عن التخصيص : وأباغوأرل «ورثا نيوما» إن حمل الحديث 
المذكور على الفتيا والتبليغ وان كانسملا على الغالب على تصرفاته صلى الله عايه وسلم كما علءت الا انه من حيث انه 
يؤدى الى مفسدتين عظيمتين يكون (١٠؟)‏ بعيدا عن قواعد الدى احداها افساد النيات وان بقاتل الانسان من 


5 مم م 8 
9 6 اف سلبه | العموم وان مالا يتم الواجب الا به فهو واجب لاف العسكس فان العموم لايتوقف على ١‏ 
0 عاك || الحصوصوهوالفرق بينبمافتاءل هذءالمباحث والفروق فائها كلبا واقعة فى الشر يمة وقوطا | 
ورمااوقع ذلك خللاعظها كثيرا والله اعلم ! 
فيا ليش كان جز و الفرق المادى والمشرون والماءة بين قاعدة من هلك أن لك هل يمد مالسكا أم لا [ 
7 0 ون قاعدة من أنعقد به سدبا لاطا أية بالك هل عد مالك أم له * ' 
الاسلحة ون 0 اعلم ان جماعة من مشا اذهب رضي الله عنهم اطلقوا عباراتهم بقوطم من ماك ان | 
09 الا ل عاك هل هعد مالككم أم لا قولان و مخرجون على ذاك فروعا كثرة فى الذهب ' 
ليستة ل" ناء عر 0 إٍ 
0 . 21 منها اذا وهب له الماء فى التيمم هل يبطل تيممه بناء على اه يعد مالكا ام لا بطل ١‏ 
الشجمان رغبة فى لباسهم ناء على | 5 ماللكا 7 ين رقية ل له الا تقال للصوم فى كفارة ١‏ 
: بناء نه ل بعل عنده من رقية هلى جور تقال لص 5 
وأسلحتهم فيستولى شجمان| نكن 2 جوز ىو رة | 


الظبار أم لا قولان مبنيان على ان من دلك ان عاك هل يعد مااككا أم لاومن قدر ! 
على المداواة فى الساس أوالتر و بم هل يحب عليه الوضوء أم لا قولان بناء على ان منملك | 
ان ملك هل يعد بالكا أم لا وكثير منهذه الفروع زعرا انهاعخرجة علي هذه لق اعدة وليس 
الامركذ اك بل هذه القاعدة باطلةرتلك الفروع لهامداركغير ماذ كروهو بان بطلاما ان الانسان | 
لك أن بلك أر بعين شاة فبل يتخيل أحدأنه يمد مالكا الآن قبل شرام!ا حت نجب 


الاعداء علي أبطال 
الم أمين وجيشهم فيهاكون 
د واافسدة الثانية 





5 5 9 5 كتسا المقأ الاا‎ ١ 
و 3 م الركاة عليه على أحد القولين واذا كان الان قادرا على أن يزوج فهبل بجرى فى وجوب‎ 
| بسجب لقا صدالرد.ةدا” || الصداق والنفقة عليه قولان قبل أن مخطب الرأة لانه ملك أن علك عصمتما والانسان‎ 
تكب , 6 44 0 2 0-8 لمهم‎ 
0 , 0 اذاجل عل التصرف الامامة 0 ا‎ 


مالك أن بلك خادما أودابة فبل يقول أحد أنه يعد الآن مالكا للها فيجب عليه كلفتهما 
ومكولتهما على قول هن الاقوال الشاذة أوالجادة بل هذا لابتخله ون عنده أداق ماكر" 
من المقل والفقه وكذلك الانسان يلك أنيشترى أقار به فهل يمده أحد من الفقباء مالك 
لقر يبه فيءتقه عليه قبل ثيرائه على أحد القوأين فى هذه القاعدة على زعم من اعتقدها بل 


وضار موقوفا على قول 
الامام فلا مفسدة لان 
الامام انما يقول ذلك 
محسب الصاحة وثالئبا 


انبين لفظ حديتث من 
قتل قترلا فله سابه ولفظ 
ما غنم فى الآبة عموما 


وخصوصا هن وجه 


هذا كله بأطل بالضضرورة ونظاثر هذه الفروع كثيرة لا تعد ولاخخصى ولايمكن أن نجمل هذه 


قال ( الفرق الخادى والعشرون والمسائة بين قاعدة من ماك ان عسلك هل يعد ماادكا 
أم لا وبين قاعدة دن أنعقد له سجب المطظ؛ لية بالملك هل عسد ما لسكا أم لا ( قات ماأسيه 
الى مشارعم مرك أهل المذهب واعتقده فيهم من امم أرادوا مقتضي عباراتهم المطلقسة ز! 





ليس بصحيح وما اختاره من عدم أرادة مقتضي الاطلاق هوالصحيح وااظن بهم نمم 





يسبب ان الاول.تناول | * : : 
لغة الغنيمة وغيرها ا ما أرادوا ذلك والله تعالى أعلم وما قله فى الفرقين سد هذا كح 
لو قتله غيلة فى سته والثاتى «تناول الغنيمة الصادقة لغة تي على م 


الغارات الحرمة وتحوما غير ان الاجماع اننقد على تخصيصها بالجباد الأمور به والخصوص والعموم انما يكون سب 
مايتناول اللفظ لنة والعام والحاص من وده لا خصص احدهما الآخر لخصول التععارض قيصار للترج.ح ولفظ القرآن 
متواتر فيكون أرجح فيقدم على اله_بر بحسب الامكان وقد اجممنا على ان الامام اذا قال ذلك يستدق فييقى فماعداهعلى 
مقتضي الاصل « ورابعها # ان الحديث المذ كور لو كان فترا لانصرفا بطر يق الامامة لما تركها أبو بكر اأصديق وتمر 


رضي له تعالى عنهما فى خلافتبما لكنهما تركاها علما منهما ان ذلك تصرف بطر يق الامامة مسب المصاحة وم 
يريا ان المصاحة حرنئذ ت#تضى ذلك فل بقولا به فبذه وجوه ظاهرة فيا قاله مالك رحمه الله تعالى وموجبة لان 2الاف 
اصله لها والله سبحا نه وتعالى أعسلم د الفرق السابع عشر والمائة بين قاعدة ان اخذ الجزية على ال_ادى على السكفر 
يجوز و بين قاعدة ان أخذ الاعواضعل القادى على الزتى وغيره من المفاسد لاوزاجاعا *# وهوان قاءدة أخذ امال 


عل مداومة الزنا أو غيره من المفاسد مفسدة صرفة لانه من باب ) 35" 











| من قواعد الشر يمة البعة بل القاعدة اتى يمكن أن تممل قاعدة شرعية و يجرى فيها 
الحلاف فى بض فروعبا لاني كلبا ان من جرى له سبب يقتضى الطالبة بالتمليك هل 
يعطلى حم من ملك وهلك قد مختلف فى هذا الاصل فى عض الفروع ولذلك مسائل 
المسالة الاولى اذا ديزت الغتيمة فقف اندقد للمجاهدين سيب المطاابة بالقسمة واتمليك 
فبل يعدون مالكين لذلك أم لا قولان فقيل ملكون بالموز والاخذ وهو مذهب الشافعى 
رضى الله عنه وقيل لاملكون إلابالقسمة وهو مذهب مالك رحمه الله المسالة ااتانية العامل 
في القراض وجد في حقه سبب يفتضي المطالبة بالقسمة واعطاء نصييه من الر بح فهل 
.بعد مالكا بالظهور أولا بلك إلا با لقسمة وهو المشهور قولان فى المذهب المسالة الثا لثة 
المامل فى المسافاة وجد فى حقه من العمل مايقتضي المطالبة بالقسمة وليك نصيبةمن لمن 
فبل لابلك إلا بالقسمة أو لك بالظبور وهو المشهور على عكس القراض قولان فى 
المذهب السألة الرابدة الشر يك فى الشفعة اذا باع شر يكد تحةق له سبب يقتضى المطالبة 
بان ينك الشقص البييع بالشفعة ولم أر خلافا في أنه غير مالك ااسالة اللحاهسة الفقير وغيره 
من الملمين له سجب يقتضي ان علك من بيت المال مايستحقه بصفة فقره أوغير ذلك من 
الدفات المؤجبة للاستحقاق كالباد والقضاء والفتيا والقس.مة بين الناس املا كهم وغير 
ذلك مماشان الانسان أن يمطى لاجله فاذا سرق هل يمد كلمالك فلايجب عليه الحد وجود 
سبب المطالية بالّلليك أويحب عليه القطع لاه لايعد مالكا ودو المشبور قولان فبدّه 
القاعدة عل مافيها دن القوة من جبة قولنا جدرىف له سيب الع.ليك فق مشيتها عمس لاجل 
كثرة النقوض عليها أماهذا المفبوم وهو ةوانا من دلك أن>لك مطلقا هن غير جر يانسبب 
يقتطى مطالبته بالقليك ولاغير ذلك منالقيود فهذا جدله قاعدة شرعية ظاهر البطلان 
لضمعف المناسبة جدا أواعدهها البتة أما اذا قلناانعقد له سجب .قتضي المطالبة بالقليك فهو 
متاسب لان يعد مالا من حرث اخجلة تنزيلا لسسبب السيب منزلة السبب واقامة لاسبب 
. البعيد مقام السبب القريب فهذا ب>كن أن ,تخيل وقوعه قاعدة فى الشربعة أما عرد 
ماذ كروه فليس فيه إلامحرد الامكان واأقبول للملك وذلك فى غانة اليعد عن المناسية فلا 
مكن جعله قاعدة وتتخرج تلك الفروع بغير هذه القاعدة ففى انثوب للسترة يلاحظ فيها 


الدراهم على المفسدة 
المظيمة اأتى هي معصية 
الله تعالى وهولم بقع 
في اأشريعة بل الشر يعة 
تحرمه ولا تبيحه واكا 
الذي من|اشرائع الواقمة 
وتديحه القواعدالشرعية 
هو عكس ذلك وهو 
ترجيح المصلحةالعظيمة 
الى هي ازالة متكر من 
المتكرات العظيمة على 
المفسدة القيرة الت هى 
دفع الدراهم أن يأ كلبا 
حراما ؟ فى دفع الال 
ففداء الاسارى الكفار 
وهم من حيث تخاطبون 
بفروع الشربعة رم 
عليهم اكل ذلك الال 
ليتوصدل ذلك ارم 
لتخايص الاسير هن 
إبدى العدو وما في دفع 
امال السير كالثوب 
ووه للمحارب ليسلم 
دافم ذلك الال من 


مقا تلمعه شمو تاحدهها 

قوة المالية فلا يلزمه أوألة أمانة على دن ألله عر وجل يس دن باب حصيل الاموال 0 و 5" 
فيلزمه و يكافي عنة ان شاء وكذلك القول فى الماء يوهب له هل ينظرالى سارته لكيه أ ل 25 ات ا 
. أحد الجزيةأهو مصلحة 


م 0ك 

صرفة لانه من باب البزام المفسدة الدنيا أأتي د الاقرار على االسكفر بأخذها لدفم المفسدة العليا ااتى ف انسداد باب 
الابمان أو باب مقام سعادة الجنان علي |اكافر اذا قتل ليتحتم الكفر عليه واله_لود فى النيران وغضب الديان <ينئد 
ولتو قم المصلحة العليا الى هي اما رجاء الاسلام فى مستقبل الازمان من المقر علي الطفر باخذ الجز يةمنه سم مع اطلاعه 
8 على اسن الاسلام والالجاء اليه بالذل والصغار فق أخذ الجزبة فيازم دن اس_لامه اسلام ذريته فتتصل سلسلة 
الاسلام من قبله بدلا عن ذلك الكفر المقر عليه واما رحاء اسلام ذر بته المخلفين من عده أو من ذرية 


ذرانه الى بومالقيامةوساعةمناعان :دل دهرا من كفر الائري انالله تمالى خلقآدم علرفق المكمة وعد الى صل الله علية 
و-لم خلقهفىيومالجمةمن جملة اابركات الموجية لتعظيمه فقال: فىالخحديث الصحيح أفضل لوم طلعث عليه الشمس بومالجمعة 
فيه ذاق الله آدم وؤه تأب عليه وفيه تقوم الساعة لان خلقه سيب وجود الانبياء علدِهم السلام رالا هين وأهل الطاعة 
وااؤمنين وان كان ١‏ كثر ذر ته كفارا ذفى الحديث الصحيح عن رسول الله على الله عليه وسل إن الله تعالى يقول لآدم 
عليه السلام ابعث بعث النار فيخرج (؟15') هن كل الف تسياثة وتسعة وتسءون فيرتى من كل الف واحسد 
والبقية كفار تجار اهل اموي 
الثار والمناصى والفجور || | ديد احظ االية وهى ضر والضرر مافى عن المكلف لقوله صلى الله عايه وسم لاضرر 0 
اذلاعيرة 70 الينا ل ولاخرار ولقوله عزوجل وماجء ل علركم ف الدين٠ن‏ حرج وراجدالمن :خر جعلى مز بلوسياته 
١! 33‏ منزلته أم لا وكذلك القادر على التداوى الى غير ذلك من النصوص والاقيسة والمناسيات 








لاجل ذلك المسل الوادد 
لان 1 ' التى اشتهرت فى الشرع أعتيارها وش م له عا موحب الاعتيار أمامالا يشتمل على 
صاحة اسلامه اط ١‏ موجب الاءتبار فلا يمكن جله قاعدة شرعية بل ينبغى أن يضاف اليه من إإيقود الموجبة 





لله ا-بة 5 تقدم مايوجب اشهاله على موجب الاعتبار ونقل اانقوض عله و:ظهر 
متاسبته أما عدم المناسبة وكثرة النقوض فاءتبار مثل هذا من غير ضرورة خلاف الملوم 
دن مط ااشر بعة فتأمل ذلك فانه قد كثر بين المتاخر بن لخصوصا اث خ أبالطاهر بن شير 
| فانه اعتمد عليه في كتابه المعروف بالتذييه كثيرا 
2 الفرق ااثانى والعشرون والمثة بين قاعدة الرياء في العبادات و بين قاعدة 
التشر يك فى المبادات « 

أحل أن الرياء فى العبادات شرك وتشر بك مع الله تعالى فى طاءته وهو موجب للسمصية 
| والا - 9 والإطلان فى “للك اعيادة كا نص عليه الامام المحاسمى وغيره و عضده ماى11ديث 
ا الممحيح أ+ خرجه ملم وغيره أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فن : ممل 


مفسدة اولئك ال_كنفار 
وامم كلدم المرف 
بالنسية الى نور الايمان 
وعيادة ارجمن فتامل 
ذلك و باحملةفعقدا +زية 
١‏ كانت مرته توقم الامان 
من الاصل اومن احد 
الذرارى الذى لايمادله 


لعن اراق عملا أشرك فيه غيرى تركته له أوترَ 53 لشر دى فهذا ظاهر فى عدم الاعتداد بذلك 
مصلحة ن]اء* الى #8 الدمل عند الله تعالى وكذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله لمي له الدبن يدل 

الأخوذةته كان 1 33 | على أن غير المخلصين لله تعالى ليسوا مامورين به وما هو غير مامور بد لامجزى عن امادور 
0 1 9 7 به فلا يعتد مهذه العيا'دة وهو المطلوب وقيق هذه القاعدة وسر ما وشابام أن همل 
الواقمة 0 3 العمل المامور به والمتقرب به الى الله تعالى ويتصد به وجه الله تعالي وأن يعظمه اناس 
الاهية بإزااباحتد القواعد ار يعظم فى تلوعم فيصل اليه فعهم أو يندقم عنه ضررم فهذا هوقاءدة أحد قسمى الرياء 


| والقسم الآخر أن يعمل العمل لاير يد به وجه الله تعالى البتة بل الناس فقط و يسمى 
ا هذا القسم رياء الاخلاص والقسم إلاول رياء الشرك لان ذا لانشر يك فيه بل خااص 
الدين فىايراده سالا فى : للخلق والاول اذاق ولله تعالى وأغراض الرياء ثلاثة التعظم وجلب امع الح الدنيوية 
الج ءة انشانااه دف ذا ودفم انضار الدذوية والآخيران يتفرعان عن الارل قانه أذا عظم اتجليت اليه المصالح 
1 ود | واانعت عنه المفاسد فرو الفرض الكلى فى الحقيقة فبذه قاعدة الرياء المبعالة للاعمال 


اعظم المفسدين 'ابقا 
م اه | المحرمة بلاجماع وأمامطاق التشر يك كن جاهد إيحمصل طاعة الله بالجباد وليحدل انال 
ادناهاوتفو بت المصلحة ل لضم 


الدنيا يدفم المفسدة العليا ومفد ةا لكفر ير نوا علىه صاحة الماخوذ من !لز يةهناموال من 

الكفار: بل على جملة الد زاومافيبا نضلا عن هذ!اايزر البسير فلم وردت الذر سة امد يةبذلك ونم القتل درءا لفسدةالكفر 
اء را كان اخذاذال على مدارمة الزا اوغيره من المفاسد مرته #رداخذ ال اهم الذى هو مصاحة حيرة لاتعادل المداومة 
على المفسدة العظيمة ااتي هى معصية اللهتمالى ليقع فى الشر بعة بلمنعته الشر بعة منحيث أنه مفسدة صرفة فهذا هوالفرق 
ين الفاعدتين والله يانه وتعالى اعلم (الفرق الثامنعشر والماثةبين قاعدةمايوجب تقض الجز ية و بين قاعدة مالايوجب 


الشرعية ولم يلتفت الى 
قول بءض الطاعنين فى 














أنضها) عقد الجزية هوالئزامنا للكفارصيا ئة امواطم واعراضهم الىغير ذلك بشروط نشترط,اعاي,م مضثما سنة الخلناء 
اراغدين واستفيد ت من قوله تعالى <تي يعطوا اجز به عن يد ودم صاغرون قال ابن حزم فىمراتب الاجماع وهى انيمطوا 
أرعة مثاقيلذهيا فى انقضاء كلعام قرىهرف قل دينار اثنا عشر درهها وانلاحدثوا كنستة ولا بعة ولاديرا ولاصومعة 
ولا بجددوا مارب منما ولاعنءوا المسلمين دن الزولفي كنا نسوم و لمهم ليل وممارا و يوسءوا اناما لاناز ين وؤيفوا 
سطس سس سس سس عه ته سان مشاه سان راطا سنت ات و لوووط نه اج جه نج ا ا دا دش 0131 


: ب -- 2 . - 1 1 0 عهوا احداآ هوم 
دن الغزيمة فهدا لايضيره ولاحرم عليه الاجماع لان الله تعالى دل له هدا فى هده العيادة 


الدخول ف الاسسلام 


تفرق بين جاده ليقول الناس أنه شجاح أو ليعظمة الامام فيكثر عطاؤه من ببت انال ويوقروا المسلمين 


فهذا ونحوه رياء حرام وبين أن يجاهد ليحصل السيايا والكراع وال.لاح هن جهة أموال 
العدو فهذا لايضره مع أنه قد شرك ولايقال لهذا رياء بسبب أن الرياء ليعمل أن يراه 
غيرالله تعالى من خلقه والروية لاتديح إلاهن الاق فن لايرى ولابيصر لال فى 
العمل بالنسية اليه رياه والمال الماخوذ فى الغنيمة ونحره لابذال أن يرى أو بيصر فلا 
يصدق على هذه الاغراض افظ الرياء لعدم الرو ية فيها وكذلاك من يج وشرك فى جه 


و .قومواهم ون اغا اس, 
ولا يتشبهواهم 2 فىء 
هن لبأ-هم ولافدرق 
شسهرهم ولا يتكلموا 
كلامم ولا دكموا 
باهم ولايركيوا على 
السروج ولايتة|دواشيا 


غرض التجر بان يكون جل مشصوده أوكله السفر للتجارة خاصة ويكون المج أما 


وجب أثما ولامغصية وكذلك من صام ليصح جسده أوايحصل 4 زوال مرض من من السلا ولاتجماوه مع 


مم . 


مقصود مع ذلك وأوقع الصموم مع هذه المقاصد لاتقدح هذه المقاصد فى صومه بل أمر مما 
صاحب الشرع قَ قوله صل الله عليه وسلم ياءءشر الشياب هن استطاع 2 الياءة فاييزر ج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء أى قاطم قاءر با لصرم هذا الفرض فلوكان ذلك 
قادحا لم يامر به عليه الصلاة والسلام ف العبادات وما.ءها ومن ذلك أن يجدد رضوءه 


ينقشوا وا تيمهم !عر ليه 
ولابيءرا الخمرون مسام 
وب>زوا مقادم رق هرم 
و يشدراالز؟ نيرولا يظهرها 
الصايب ولا >ماوروا 
الم مين ووة'م ولايطر<را 
في طر بق المسلمين نجحاسة 


وينوى التبرد أو التنظيف وجميع هذه الاغراض لا رطخل ذرما نظام الحاق لل هي 
اشر بك أمور دن المصاح ليس ها ادراك ولانصاح للادراك وله للتعم فلا دح ف 
العيادات فظهر الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات و بين قاعدة النشر يك فى العبادات 
غرضا آخر غير الاق دع أن اجمبيع شر يبك 59 لا .عنم أن هذه الاغراض اذا لطة اعيادة 
قل تنقص الاجر وان العيادة اذا جردت عنبأ زاد الاجر وعقام الذواب؛ أما الام والبطلان ول ظ , وا شاف 
1 00 م موللا 1 سورد مسيم من 
فلا سبيل أليه ورهن حورته حصل الفرق لاهن هه كير الثواب وقائه شا ثرهم ولا بتيذذوا من 
9 الفرق الثاث والشرون والمائة بينقاعدةعقدا ار بة و بين قاعدةغيرها مما وجب التاء ين # 


وهو أما المصلحة أو الامان واجميع يوجب الامان والتاهين غير أن عقد الجزية لكون ار 06 


المسمين وبرشدوا 
المء لين ولا مطلءوا ليوم 
عدوا ولايضر بوا مسلما 


اضرورة واغير ضرورة لان الله تعالى ألما أوجب القتال عندعدم موافقتهم على اداء الجزية 
بقوله سىَ يعطوا ال+زية عن ربد وهم صاغرون شل القتال خرأ الى وقت موافةةىم عل 


اداء الجزية ولا لعقده إلا الامام ويدوم للممقود طم ولذرار ع الى قيام الساعة له أن ل لا تخد 
. الإ و4 إاسسموهرة سدتعحد موه 


ولايسمهوا مسلا شيامن كفرهم ولايسبوا.احدا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم رلا بظهروانمرا ولانكاح ذات رم 
وانيسكنوا المسامين بينرم اه وقدذ هب غلماء المذ !هب الار بعة فى اخلال الدمي بشرطمن هذه الشروط لىطر يقتين الطريقة 
الاولى لبعضهم نقض العبد بإخلاله باىشرط هتما ولولم يكن منافيالمأهو المقصمود منعقد الذمة من الامان والتامين والطريقة 
الثاني مهو رهم نقض العهد باخلاله ,عا ينافى الامان والتامين فةط وهذه هي الصواب لاهرين احدهما انعقدا+زية كمقد 
الاسلام فكواان عقد الاسلامءاصم للدماء ووها كذ لك عقدالذمةءاص للدماء وكا ان الله تعالي الزم المسلم جمين اامكاليف 








فى.عفد اسلامه كذلك الزم الذمى جملة ه_ذه الشروط في عقد امانه وا انرفضا:_كاليف ف الاسلام ينةسم الى ماينا, 
الاسلامو يبوم الدماء والاموال كرمي المصحف فالقاذورا توا نتباك حرمة النبواتوالى مالي سمنافيا للاسلام وهوضر اد 
كبائر توج ب التغل.ظ با لمقو بة ورد الشبادات وساب اهليةالولابة وصغائ :وجب التادببدونالتغليظ فكذلكرفض هذ 
الشروطق الدذمة ينقه.م الى ماينافى ماهو اأقع.ودمن عقد أنذمة من الامان والتأمي نكا لقتل والرو ج عن احكام السلطا: 
والمماليس ناف للامان والتامين ( 8؟1) وهوضر إن ماهوعظم المفسدة كالكبيرة بالنسية الى الاسلام كالحرا به 


و السر قة وماهو خفيف 
المفسدة كا لصغيرة با لنسبة 
الىالاسلام كسب الملم 
واظهارالترفع علية فكاان 
ضر فى ما ليس عناف لعقد 
الاسلام من الصغيرة 
والكبيرة لا ببطلانعصمة 
دمومال المسسلم المرتكب 
لاحدهما كذلك ضيراا 
ما ليس مناف للامن 
والامان القصودبن من 
عقد الجزية ثما يشبه 
واحد امن الصغيرةوالمكبيرة 
لا بطلانعصمةدم ومال 
الذمي الناقض لا حدهما 
« الامر الثانى »# ان 
الفاعد ةالشرعية المشهوورة 
فىأبوا بالمقود الشرعية 
اننالا بطل عقدامسالعقود 
الابما ينافىمقصود ذلك 
العقد دون مالا يناف 
مقصوده وان كان منبيا 
عن مقارنته معدو بالجلة 
ذهله الشروط عل هذه 
الطر يقة الى عى طر يقة 
الجمهو ر تنقمم الى ثلاثة 
أقسام «القسم الاول » 





محصل لاءقد ناقض ؟ تقدم تفصيل النواقض وأنه ليس رخصة على خلاف القواعد بل 


على وفق القواعد كاتقدم يان ذلك وأما التامين فيصح من آحاد الناس حلاف عقد الجزية 
يشترط أن يكون فى عدد حصوركالواحد ونحوه وأما الجيش الكثير فالمقد فى تامينه 
الامير على وجه المصاحة ولايجوز إلا لضرورة تقتضى دلك وكذلك عقد المصااة لامجوز 
الالضرورة ولايعقده إلا الامام و يكون الى مدة معينة حلاف الجزية و يجوز بغير مال 
يمطونه محلاف الجزية لابد فيبا هن امال وهو رخصة على خلاف قاعدة القتال وطاب 
الاسلام منهم ولذلك لايكون إلا عند السجزعن قتالهم أوالجائمم الى الاسلام أوالجزية 
وشروط از ية كثيرة معلومة متقررة فى الشرع وشروط المصاحة حسب ماحصل الانفاق 
عليها مالم يكن فى الشروط فساد على الملمين وكذلك التامين ايس له شروط بل مسدب 
الواقع واللازم فيه مطلق'الامان والتام., وعقد الجزية يوجب علي المسلمين حةوتا 
«تاكدة من الصون طم والذب عنهم 5 تقدم انه والمصالمة لانوجب مثل تلك الحقوق بل 
يكوثون أجانب منا لايتمين علينا برهم ولا الاحسان اليهم لانهم لبسوا في ذمتنا غير انا 
لا نغدر بهم ولاتءعرض هم فقط وتوم 93 النزمنا لم فى العقد من الشروط واتفقنا عليها 
من غير أن نوامى فقيرهم وننصر مظلومهم بل نتركيم يفتصلون بإفسهم مخلاف عقد الجزية 
يجب علينا فيه دفم التظالم بينم وغير ذلك ما هو مقرر فى الفقه مبسوطا هنالك فهذا هو 
الفرق بين هذه القواعد 
هه الفرق الرابم والمشرون والمائة بين قاعدة مايجب توحيد الله تعالى به 
من التععظم وبين قاء_دة مالايجب توحيده به # 

أعل أن :وحيد الله تعالى بالتعظم ثلاثة أقسام واجب أجماعا وغير واجب اجماما وعختاف 
فيه هل يجب توحيد الله تعالى به أملا القسم الاول الذى يجب توحيد الله ت#الى به من 
التعظم بالاجاع فذلك كالصلوات على أختلاف انواعها والصوم على اختلاف رتبه 
فى الفرض والنفلا والنذر ذلا محوز أن يفعل ثىء من. ذلك لغير الله تعالى وكذلك المج 
وو ذلك وكذلك الاق والرزق والاماتة والاحياء والبعث والنشر والسمادة والشقاء 
والطدابة والاضلال وااطاءة والممصية والفيض والبسط فيجب على كل أحد أن يمتقد 
قال ( الفرق الرايغ والمشرون والاة بين قاعدة ما بيجب توحيد الله تعالى به من التعظم 
و بين قاعدة مالا يجب توحيده تعالى بها ى آخرما قأله فى القسم الاول)قاتماقالهفىذ لك صحيح 











مااتفقوا على أنة موجب أنافاة عق دالذمةكالحروج على السلطان رذ المهدوالقتل توحيد 


والقتال يمفردثم او ممع الاعداء وتحو ذلك قال فى المدونة فان خرجوا نهما للعهد والامام عادل فهم فيء كا فمل عمرو ر 
الماص بالاسكندرية ل عصت عليه بد الفتح قال ابن القاسم ان كان خروجهم وامتناعهم من الجزية الظم من الاما 
او غيره ردوا الى ذمتهم وقال الداودى ان كان خروجهم من ظَلم فهو نض لانم لم بماهدوا على ان يظلدوا من ظامم 
وررى عن عمر رضي الله تعالى عنة انه اخبر ان ذميا نخس بغ_لا عليه مسلءة فوقعت فانكشفت عورتما قامر بصلبه و 


ف دلك الموضع وقال اا عاهد نام على اعطاء الجز؛ به عن يدوثم صأغرون مال ابن القاسم اذا حارب أهل الذمة وظفر 
مم8 زالامام عدل قتلوا وى 559 ام ولا 2 عرض أن ن ين ٠‏ انه مغلوب معهم كالشيخ الكي والضعيف واو ذهبوا للد 


الحرب وار كوا اولادم قضا لأمهد م سيوا علاف ما أذا ذه يوا بهم 


الا ان يكون ذلك 3 اصاهم الا انيعينوا علينا 


ألمه ركين فهم امار بين وقال أيضا أذا حارنوا والامام عدل استحل جومم وذرارهم إلا من 0 بظن به انه مغلوب كالضعفاء 


وم استدن اصبغ رجه اللّهأحدا والحق الضعفاء الاقر باء فى النقض (6؟) 


ا أوحيد ألله تعالى وتوحده مهذه الامور عل سبيل الأقيقة وان أضيف شىء منها لغيره نءا لى 
فاها ذلك على سبي لالر بطالمادىلاأن ذلك المشار اليه فمل شيأ حقيقة كقو أماقتلهالهم واحرقته 
الناروارواه الماء فايس ثىء من ذلك 7 شيا ما ذكر دقيقة ة ب الله الى ربط هذ بيات 





الاسباب هى الموجدة وكذلك اخبار الله تعالى عن عبسى عليه السلام انه كان يحى الموني 
ويبرىء الا كه والابردصض معناه ان الله تعالى كان حى الموني ويبرىء. عند ارادة عيسى عليه 
السلام لذلكلاان عيسى عليه السلام هو الفاعل لذلك حقيقة بل الله تعالى هو الها لق اذلك- 
ومسجزة عيسي عليه السلام فى ذئك ر بط وقوع ذلك الاحياء وذلك الابراء بارادته فانغيره 
ير يد ذلك ولايلزمارادته ذلك فالازوم بارادنه هو معجرته عليه السلام وكذلك جميع مايظهر 
على ايدى الا نبياءوالاولياء من المعجزات والكرامات الله تعالى هوخالفها وكذ لك يجب توحيده 
تعامى باستتحقاق العبادة والا! بيةوعموم تعاق صفاته تعالى فيتعاق علمه مجميع المعلومات واراته 
يجميع الكائنات و بصره مجميع الموجودات الباقيات والفانيات وسممه يمجميغ الاصوات 
||| وخبره يجميع المخبرات فبذاونحوه توحيد واجب بالاجماع من أهل المق لامشاركة لاحد 
قيسه القسم اأثاانى وهو أ'مفق على عدم التوحيد فيه والتودد 5توحيده.بالوجود وااملم وتوهها 
ففهوم الوجود مشترك فيه سواءقلنا هؤ عين الموجود أوغيرة فان قلنا الوجودزائد على الموجود 


قال ( سم اك فى وهو ااتفق على عدم التو<يد فيه والتوحد كتوحيده تعالى بالوجود وا 

وموهما 0 آخر ماقاله في هذا الق.م ) قات ماقاله فى ذلك غير صحيح فانه لا محلو ان تقول 
ان الوجود هو عين الموجود اوغيره فان قلت بالاول لم يصح القول عدم التوحيد والتوحدد من 
حي ثان وجود البارى تعالى عين ذانه ووجود غيره عين ذاته وااغيرانكل واحك3 منبها منفرد 
بذانه غير مشارك فيها فلا.يصح على ذلك القول بعدم التوحيد وااتوجد على هذا باءتبارالوجود 
الخارج عن الزهن واما باعتبار الامر الذهنى فلا يصح على ذلك الاتفاق على القول عدم 
ألتوحيد والتو<د لاخلاف فى الامر الذهنى وان قانا بإلامر الثاتى فلا تعدخ ايضا اقول عدم 


| التؤحيد والتوحد من حيث ان ودود كل واحدمن الغير ين مختص به هذا على القول بانكار 


الحال واماءلىالقول بالحال فلا ل وآن يقال ان الحال هي الأمر الذهنى او لافان قلنا بإلاول لم ْ 


بصح الانفاق على عدم التوديد والتوحد اخللاف ف الامر الذهنى وان قلنا بأ اثالى ل الصح 








) 1 - ردن ثالث ( 








3 اندرجوا معهم ف البق ولانه 


ذرارى قر بظة ونساءم 
بعد نض المهد قال ابن 


٠‏ |[ الاسم اذا استولى العدو. 
على مدينة للمسلمين فيها 


ذمة فغزوا معبمماءتذروا 
لنا بالقبر الذى لابعلم 
الا بقوهم فن قتل منهم 
مسلما قتل والا اطيل 
سجنه قال للأزرى رحمه- 
الله وينتقضص عهدمم اذا. 
صاروا عونا للحر بين 
علينا ١‏ القمم الثانى 2« 
مااتفقوا علي أندلا يناق 
عقد الذمة كيرك الزنا. 
وركوب اليل ورك 
ضيافة المسامين ونقئش 
خوا نيمهم بالعر بي ةونحو 
ذاك مما مخف مفسدته 
اذا اظهروا ممتقدهم فى 
غيره اود نياثم ولا ينقض 
به العهد وان حكهم ف 
القت ل الموجب للقصاصضص 


ف القسم اثالث » 


أ[ مااختلفوا فى كونه هل 
يلحق بالقسم الاول فينتقض به عقد الجزية او با نسم الثا بي غلا ينتقض 


ذلك ماعظمت مفسد: له فى الاصل عن لاصتاب وا 9 بنقضص بالقتال وسع 


نم الجز, 4 والمره على الاحكام وانطلع عى عررات 


المسامين واكر اه ااسلمة على الزنا وأما قطع الطر بق فحكهم فيه 1-0 المسلمين وتعرضهم له صل الله عليه وسل ولغيره 
هن الا ندياء صلوات الله علييم موجب للقتل الا ان يسلموا وروى يوجع أدبا و يشد ذنبه فان رجع عنده ذلك قبل منه 








وفال الاحمى أن زاى بالمستلمة طوعا ل ينتةض عبده عند مالك رضي الله عنه وانتقض عند ربيعة وابن وهب وأن غرها 
بأنه مسلم فتروجبا فهى نقض عند ابن نافع وان عامت به لم يكن نقضا وان طاوعته الامة لم يكن نقهما وان اغتصبهأ 
قال مد ليس بنقضوقيل نقضةل فان عوهد على انه متى أنى بشي" هن ذلك فبو نقض ا تقض عبده بذلك قالالاصل 
وهذه الذروع بعضها اقرب من بعض للفاعدةفي النقض فاكراه المرأة الم لمة عفىالزنا وجءله ناقضا دون الهرابة .شكل 


بل يذاخى ان يلق بالحرابة فللا 5؟ ( نتقضص أو تلحدق الكرابة به فينتقص بطربق الاول لدوم ممسدة 








ظهرلك نحر يرالفرق بين 
قاعدة مادوجب النقضص 
وقاعدةمالا بوجبه فتعتبر 
مابقع لكمنغي المنصوص 
بالمتصوص واللمسبحانه 


الحرابة فى اله وك ٠‏ 
4 فى العثمان قر ىال .1 ا اك براء ١‏ 
والابضاع والاموالوعدم ع مشتراء فيد فى الخارج وانقانا وجود كل شىء نفس ماهيته فئر بد نفس ماهيته في الخارج | ٍْ 
1 وأما قى الذه. فتدحء- قصور من معنى الودود مء: فى عاما يشمل الواجب والممكر فلك الصورة 
اختصاص ذلك واحد نكسن لتصور من معى وود أن وده 
انا ١‏ فاذاعلت الذهنية وقءمت اله ركة فيها ذعلمنا ان و فى اصل الوجود غم يرواقم على النقدير ؛: بن 
من الناس اه واداعامست | 
هذه الاقسام الثلائة وكذلك مفهوم العم من يسك هو علم وقست الشركة قيسه بين الواحجب وااللمكن وكذلك | 
وتوت تعند كمسا ثلها مفووم الحياة والسمع والبصر والارادة وادكلام النفقسا ل وانوا! عه «در*-كف رن الطلب فى الامر | 
| 
1 


وك | 8 الفرق لم يكن القياس صرحا تعذر ائرات الصفات فان مستندها قياس الغائب على الشاهد والجواب أ 
١‏ أ الذمة © || عن هذا السؤال ان الساب للمثلية المستفاد من الاية صميح والقياسأيضا صمح ووجه 0# 
7 براهل 07 || بنهما ان لممانى ا صفات فسية نقع الشركة فيها فبها يقع القياس ولك الصفات النفسية 
ّ 0 4 3 حي لذلك المعنى وحال من أحو ااسية و حالة غيرمعلاة وذلك 5انآول كو نالسواد سو ادا 
اق وكون اليياض بياضا حالة للسواده والبياض وهي <الة غير مءالة ودذه المال لا موجودة ولا. 
ا 0 الذين مءدومة فلس صوص السواد الذىامتاز به على جمي.م الاعراض صفة وجودية قائمة بالسواد ا 
5 م 08 وكذلك »" كونه عرضا ليس بضفة وجودية قائمة بالسواد بل السواد فى نفسه سيط لااركيب | 
ٍ توم فق ِ 2 فيه وحقيقة واحسدة فى الخارج ليس لا صفة بل.وصف بها ولا توصف بصفة وجودية | 
رجو من دارم القول بعدم التوحيد والتوحد لاختصا احد من الغو بن ماله سيق ف الوجود وماقل أ 
بردم الآبة لصن [زى» 57 - ل ُْ 0 العذر علا قلي إنائب على الشاهد لسن أ 
عليدوسلاستوصوائهل أ من نهولا اشركة فى اصول د اقروءات لعذر علي قياس اناب ل لشاف لين 


الدذمدخرا وتالىحديث 


والنبى والبر وغير ذلك من انواع الكلام التفسانى واولا الشركة فى أصول هذه 
المفبومات لتعذر علينا قياس الغائب على الشاهد فان اافياس بير مشترك ممتدر وقياس 
المباين على مبايزه لا ,يصح وقد اورد بمض الفضلاء هذا السوال فقال ان كان القياش ظ 
صيحا لمنى مشترك بين الشاه_د والغائب فند وقءت المشامة بين صفات الله تعالى 
والله سبحا نه وتعالىلاتشب ذاته ذا! ولاصفة من صفاته صفة من صفات غيره | 











وصفات البشر 
ليس كثله شىء وهو السميع البصير والساب الذى قهذه الآابة عام فى الذات والصيفات وان ا 


بصحيح من <يث ان الشركة فى أصول هذه المفبومات لم نابت فيتعذر قياس النائب على | 
الشاهد وماذ كر من ان بعض الفضلاء اورده وارد وجواءه اانزام بطلان قياس الغائب على | 





آخراستوصوا!الةبطخرا 

وود فون ليهم منهىعنهقال الشاهد وعدم تعذر ائيات الصفات لذلك لانه لايتءين لائياتها قياس لغائب على الشاهد وما 
عيذلى ييا بنى بد جيل [) اجاب هو بدعن ذلك السؤال لابصح الاعلىالقول بالاحوالولاحاجة الى ذلك لمدمتعين قياس | 
لاتعخذوا عدوى وعدوة الغائب على الشاهد للدلالة على الصفات والله تعالى اعللم وما قاله فى الق.م بده صمح | 
أولياء تلقو ناليهم بالمودةوقد كفروا ماجاء ومن المق الايةوقال عزمن قائل اما بتها ك الله حقيقة 


عن الذينةاتلوم ف الدين الابة <ىاحتدج للجمع بين هذ هالتصوص ماهوه نالفرق بين قاعدنى برهم وا' التوددهممن أنعقدالذمة 
ماكان عقدا عظما فيوجب علينا <قوقا لهم منهاماحكي ابن <زم فى مراتب الاجماع وجملهم في جوارا وفىحق ر بنا وفي 
ذمة الله تعالى وذمة ة رسول الله صل الله عليه وسل وذمةدين الاسلام اه والذىاجماع الامة عليه ان من كان ف الذمة وجاء أهل 
الحرب الي بلادنا يهقصدواه وجب عارنا أن رج لقنالهم بالكراع والسلاح رموت درن ذلك ضونا أن هو فىذمة الله 


:عالى وذمة رسوله صل الله عليه وسلم فان تسليمه دوزذلك اهال أعقد الذمة ومنها ان من اعتدى عليهم وأو بكامة سوء أو 
غيبة فىعرض أحده, اونوعمنأنواع الاذبة أوأمان علدذلك فقد ضرع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلىالله عليه وسلم وذمة 
دين الاسلام تعين علينا ان أبرهم بكل أمر لايؤدى الى !احد امر بن احدها مايدل ظاهره على مودات القلوب وثائيهما 


هم علىسييل اللطاف م والر<ة لاعلى سبيل الحو فرالذلةوا<مال (/1؟) 





| حقيقة تقوم بها وكذلك القول في بقية اممانى ف كذلك كون المسلم عاما صفة نفسية وحالة له ا 
| ليست صفة «وجودة ف الخارج قائمة بإلعلم فالفياس وقع مذه ال لة النفسية واله-كم التفمى 
ا لا بصفة وجودية وكذلك القول فالارادة واللياة وغيرها من بقية الصفات واذ! كان الفياس 
انما هو بإعتبار أمر مشترك بين الشاهد والغائب هوحم نفسى وحالة ذاتية أببست وجودةفي 
ْ الحارج فالساب الذى فيال" ية معناه أن المثلية منفية بين الذات وجميع الذوات وكل صفة 
له تعالى و بين جميع صفات المخلوقات فى أمر وجودى فانه لاصفة وجودية مشتركة بين الله 
وخلقه اليتة بل الشركة اا وقمت فى أمور ليست هوجودة ة فى الخارج كالا<دوال والا<كام 





ا والتنيب والاضافات التقدم , وإلد والتاخر والقيلية واايعد ب والمعيةوغير ذلك من النسبو! لاضافات اما 
ا فصفة وجودية فلافهذا وجه اجمع بين قياس الشاعد عل الغائب وبين فى المشامهة و سط 
هذا فى كتب أصول الدين وقد سطيه فشرح الار ءين وأوردت هذا السؤال واجبث عنه 
هزالك مبسوطا فبذا القسم ووه لاسب التوحقيد فيه عزود! التفسير اجاعا فيجوزأن وصف ا 
المخلوق انه عالم ومريك وى وموجودء وبر و يعو بصير وو ذلك من غير اشتراك فىاللفظ بل | 
باء تيار 2-0 نىعام على مااقدم "سيره اله م الثالث الذى ذا فاقيه هل جب توحديك الله تسالى أ 
| به أملا فهذا هو التعظم بالقسم فهل 0 ز ان يقسم ,غير الله تعالى فلا يكون من التعظم الذى 
إٍ وححتب التوحيد. فيه اولا جوز فيكون من التءظ. الذى وجب التو-. ل فيه وهذا القسم هوالذدى 
ْ سيق ألفرق لاجله لانه المتءعاق با لقواعد الفقبية وقد اخناف الللماء فيه فقال الث مخالفقيه | 
2 الوليد 03 رشد قَّ ااقدمات هو و مباح كاف بالله ”مالى و بأسمائه الحسنى و بصقاته العلي ا 
| ورم 5 اف باللات والعزى ومايعيد من دون الله تعالى انا لحلاف تعظم و 3 تعظم هذه الاشياء 
أقد يكون كفرا وأقله التحريم ومكروه وهو الحلف عاعدا ذلك وقاله الشائى إرفى اسه تعالى | 





عنه لا فيمسلم' قالص الله عليه وعليه وسلم الاان الله تعالى نما ماع 'نتحلفوا با ليم فن كان ١‏ 
حا لنافايحافبالله او ليصمت ومنالكروه الجلف بالرسول صل الله عليه 5 اوبالكبية ْ 
وقال ابو الآ سن اللجمي الف بالمذلوقات؛ 05 ى صلى الله علية وسلم ممنوع فم ن فعل ذلك ١‏ 
'أستفر الله تعالى واختاف ف «واز الحاف بصفاتالله تعالى كالقدرة والارادة والعلوتحوها ا 
من النصفات لسيمة ا لش بود + واذ ردم الكفارة فى ذلك اذا > حنث وقاله 4 أبو حنيفة داش شافعي 





واناطافبا لقرآن والملصحف أبس ييمين وله 5 ة فيهوقال شيخ جاوال الدين فى الجواهر ا 











اذيهم فىالجوار فع القدرة عل ازالته 


لطفامناءهملاخوفار تمظما 
والدعاء هم باهداية 
وان مجملوا من أهل 
السهادة و نصيحتهم 5 
١‏ يع أمورهم ف دنهم 
ودام أوأهم وحوفظ غيبتهم 
اذا تعرض احدلاذي6م 
وصون ادواطم'وعياطع 
واعراضهم وجميسع 
حقوقهم زمصالك,موان 
يما نواعل دفع الظم عنهم 
وا يصاهم يمع حقو قوم 
[ وكل خير بحسن من الاعلى 
مع الاسفل ان يفعله 
ومن الءدوان يفعله مع 
عدوه فان ذلك من مكار م 
| الاخلاق الا اله ينيغي 
أن كو دلاعلى و جه التعظم 
طم و#قير افسنا بذك 


ا الصن.م طم بل امتثالا 


منا لامر ر بناعز وجل 
وامرتبمنا صلي الله عليه 
وعم مع كو نا نستحضر 
فقلو بنا ماجيلواعليهمن 
شضنا وتكذيب بنبينا 
صل الله عليه وس! م ونم 
لوقدرواعلينا 7 تأصلوا 


شأفتنا واستولوا على دمائنا واموالنا وانهم من أشد المصاة لر بنا ومالكنا عز وجل ليمنمنا ذلك الاستحضار 





من الود الباطن هم السرم علينا خاصة لا لان نظهر آثار تلك الامور التى نستحضرها فى قلو بنا من صفاتمم الذميمة 
لان عقد العبد »نعنا من ذلك كاهو تمل الأية الاولى والحديدين امابرناهم ما ,ؤدى الى احد الامر ين المذ كور ب نكاخلاء 
الجا لس هم عيل قدومهم علينا والقيام هم حيناد ونداتهم بالاسعاء العظيمة الموجبة لرفع شان المنادى 5 وكاخلاثنا طم 
أوسع الطرق اذا تلاقينا معوم ورحببا والسبل منبأ وتركنا انفسنا فى خسيسها وحوزنها وضيقها وحوذلك مماجرت العادة ان 


يفمله المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير ممالشر يف وكتمكينهم من الولايات والتصر ف فالامورالموجبة لقهرمنهي 
عليه اوظهورالءلو وسلطا نالمطالبة وانكانوا فيغايةالاناة والرفق لان الرفق والاناة فىهذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة 
وعلو المنزلة فاللكارم في درحة رفيعة أوسلناهم اليها وعظمنا هم بسدبها ورفمنا قدرهم إبثارهم م وكان يكونالسل خادما 
عندهماواجررا يؤمر عليه وينوى او يكون أحد منرم وكيلا الها وات على ا مسامين عند ولاة الامور فان ذلك ايضااثيات 


لسلطا مهم على ذلك المسل فبذا كله حرام (/؟1) 


ابو بكر الطرطوشي 
رحمه الله الحليفة فصر 
ووجدعندهوز يرا راهيا 
قد سل اليه قناده واخدذ 
يسم رأبه وبنفد كلما نه 
ا مسمومةف ال مين وكان 
اأشيرخ من سمع الحليفة 
قوله فى مثل هذا دخل 
عليه فى صورة المغضب 
والوزير الراهب جالس 
بازائه وانشده 
ياأسبالنلك الذى جو ده 
يطلبهالقاصدوالراغب 
انااذىشرفتمناجله 
اعم هذا انه كاذب 
فاشتد غضب الخليفة 
عند سماع الابيات وامر 
بالراهب فس حب وضرب 
وقتل واقبل على الشيخ 
الى كرفا كرمه وعظمه 
بمد عزمه على اذايته 
لكيه ا استحضر 
تكذيب الراهب لرسول 
الله صل الله عليه وسلم 
هوس ب شرفه وشرف 
آنه واهل السموات 
والارضين مثهذلك على 


البمد عن السكون اليه وللودة | له واد بعن ن منازل العر الى مايق له منالذل والصغار 


وهو شل النهى فى الاية الثانية والثالثة وغيره) فلذا لما افى البيخ 





لا جوزا لحلف بصفات الله الفعاية كاز أرزق والحلق ولاب فيه كفارة ويدل علىجواز ازالملف 
بصفات الله تعالىالقدعة مافيالببخارى انأ يوب عليه الصلاة والسلا م قال بلى وعزتك لاغغىلى عن 
بركتتك فانقات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسام فيحديث الاعرانى السائل عماجب 
علية افلح وابيه انصدق فقد حلف عليه الصلاة والسلام باني الاعراف وهو تلوق قات قد. 
اختاف فى ضحة هذه اللفظة فى الحديث فانها ليست فالموطا بل افلح انصدق فلنامنعها عل 
الحلاف فى زبادةالمدل فيروابته أونجيب بأنه مذسوخ بالحديث المتقدم قاله صاحب الاسءدذ كار 
ابن عبد البر اونقول هذا خرج مخرج توطئة اكلام لا اماف نحو قوهم قائله الله تالى 
مااشجعه ولابريدون الدعاء عبيه بل :وطئة الكلام ومنه قوله علي هالصلاة الام لمائشة رذى 
الله عنها ئر بت يداك ومن اين كون الشبه ولم برد الدعاء عليها بالفقر الذى يكم ى بالا اصاق 
بالتراب تقول العرب التصقث يده بالارض وبالتراب اذا افتقر بل اراد عليه الصلاة السلام 
توطئة اكلام فاذا تقرر القسم المختلف في تو<يد الله تعالى به فى الحاف فهل يجوز ان شرك 
معه غيره بان ,سم عايه ببعض امخلوقاته بان يبقول فق رسول الله صلي الله عايه وشم عليك او 
محرمة الانبياء والصالحين الأغفرت لنا او يق الماشكة المقر بين الاسترت علينا او بحرمة 
الببت الل رام والطائقين والقائمين والركع اليجود الأه دهنا هد يهم وسلكت بنا سبيلهم 
فقد ورد ذلك في بءض الاحاديث او رمتشع لا ندقدم وتمظم بالقسم بغير الله تعالى وقد :وقف 
فى ه_ذا بعض الملماء ورجح عنده التسرية بين الحلف بغير الله و بين الحاف على الله تعالى 
نغيره وقال الكل قسم وتعظم فان قلت قد حاف الله تعالى بالشمس وضحاها وألتين وال يدون 
والمماء والطارق وغير ذلك من المخلوقات فكيف 2: تاف في الجواز مع وروده فى القرآن 
متدكررا قلت اختاف الملماء فى فى الواقم ف الفرآن من ذلك #: نهم من قال فيه كله مضياف #ذوف 
تقديرة اقسم برب الشمس اق-م برب التين والز يون وكذا البواق فا وقع الحاف الا بالله 
تعالى دونخلقه ومنهم من قال اما اقسم الله تعالى مآ تنبيها أعياده على عظمتباعنده فيعظمونها 
| ولالمزم من الحجر على الحلق فى شىء ان يثبت ذاث الجر فى <قه تعالى فانه املك المالك على 
الاطلاق بامر بما بشاءو 0 مأ ير يد هن غير اعتراض! ولانكير فبحرم على عباده مابشاء 
ولاحرم شى ء من ذلك عليه فان قلت اذا قلنا بالجلف بضفات الله تعالى الممنو ية(1) كلعل 
والدكلام ونحوها فهل القرآن من هذا القبيل وحكذ لك التوراة والاتجيلوالز بور وسائر 
الكتب المنزلة ام ليس كذلك قلت قال ابو <دنيفة رحمه الله هذه الاشياء ليست منها وان 











كان 





و بروى عن عمر رضى الله عنه أن ف كان يقول ف اهل الذمةاهيئنوة ول تظاموهع وكتب ليذ لودومى .دكات 0 
نصرا نيا بالبصرة لاسن ضيط خراجها إلا هو وقصد ولابقه عل جبأبة الحراج لضرورة تعذر غيِه فك تب ألبه عم 
ابن الطاب رضي ؟الله عنه ينهاء عن ذلك وقال له فى الكتساب مات النصرانى والسلام قال صادب الكشاف 


يعنى هب انه قد مات ا كنت صأنما فاصامة الساعة واستغن عنه وادصرف أه قل ميك ان 'قول ر رذى الله عن 


مات خبر استعمل فى انشاء فيكون من المجاز ااركب وقال الشهاب الحفاج يفيد ان فى قوله رضي الله عنه مات 
استعارة فى الفعل غير ماعرف فيها :شبة الحدث المفر وض ف الماضى بالادث المحقق فيه فاتحدا حدثاوزماناونسيةواختلفا 
حققا وتقديرا ١‏ فاستعير الحدث الحةق لاحدث المفروض واشتق منه مات يهنى فرض موته او فسرى التشبيه لاف ضمنى 
الفعلين واستمير الفحل الدال على الحدث الىةق للنفرو ض وفائدة ذلك ان يترتب على أحدها مايرتب على الآخر فيعزل 


(56؟) 


الكاتب اافروض موته و ستغنى عنه كا يفعل فيمن ةق موته 





مناطلاق لفظا القرآن الا هذه الاصوات والحررف رالاصواتوا روف #اوقة فمندالاطلاق 
«تصرف الافظ الها والجاف باللخلوق منهي عنه والمنهبيعنه لاوجب كفارة فلا جب بالحاف 
بالفرآ نكفارة وكذلك بقيةا لكتب وقالمالك يجب عليه لكفارة اذا حاف بالقرآزلا نصرافه 
علساهة اكلام القدم النفمي وا لظاهر ماقاله ابو دنيفة رفي الله عنه فانا لاتفهم دن قبرل 
القائل القرآن وهو يحفظ القرآن وكتب القرآن الا هذه الاصوات والرقوم المك:و بة بين 


ااءدو فان المسافرة متعذرة بالقدم وروى عن مالك مثل ماقاله ابو حنيفة رضى الله تعالى عنهم 
اجممين ومن الالفاظ التى نص !المساء على توحيد الله تعالى با لفظ الله والزمن فلا يجوز 
اطلاقبماعلى غيره ول.سمى ممماغيره وءن ذلك افظ تارك فتقول تبارك الله احسن الحا لقين 
ولاتقول تبارك زيد وكذلك كل لظ اشتهر استهالا في حق الله تعالى خاصة لا يجوز اطلاقه 
علي غيره وهذه الامور من القرآن وتيارك ونتحوها ما يقبلى المكم فيها التيغير اذا تغير العرف 
فاذا حاء عرف يكون أهله لابر يدون بلفظ القرآن الا اكلام القديم تمين ازوم الكفارة به 
وجواز الحاف به فان الاحكام المرتية على الموائد تتبع الموائد وتتغير عند تغيرها فتامل ذلك 
هذا تاخرص الفرق بين قاعدة مانيجب :و<يد الله تعالى به وتوحدة و بين مالاجب 
الفرق اتخامس والمشرون واائة بين قاعدة مامدلوله قديم هن الالفاظ فيجوزا لف 
بهو بين قاعدة مامدلو لهحادث فلا يجوز الحاف به ولاجب به كفارة *# | 
اعلم ان الاافاظ انقسمت باعتيار هذا الطب ثلاثة اقسام قم علم ان مداوله قدي كلفظ الله 
ونحوه وق-م علم ان مداوله حادث كلفظ الكمبة ونموها فبذان القسمان لايقصدان بهذا اافرق 
لوضوحهما وقسم مشكل على | كثر الطلبة فهو المقصود بم-ذ! الفرق وهو سسبعة الفاظ اللفظ 
الاول امانة الله تعالى من حاف مها حاز ولزمته الكفارة م اذا حنثلإان اماته تعالى تكليقه 
ودوامره ونهيه با اكلام النفرى وهو قدي و بدل على ذلك قوله تعالى ١‏ اعرضنا الامانة على 
وبين قاعدة مامدلوله حادث فلا يجوز الحاف به ولا يجب به كفارة الى قوله فهدذان القءمان 
لا بتصدان بهذا الفرق لوضوحهما) فلت ماقاله في ذلك صصح قال ( وق-.م مشكل على ١‏ كثر 
الطلبة ) قات ماقاله فى ذلك الى قوله وتلزم به الكفارة صحيح 





0< 
كان كلام الله تعالى التفمىمنها لاشتهار لفظ القرآن ف الاصوات الملسموعةعرفقا وا نه لايفهم 


الدفتين وهو الذى يفهم من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ان سافر بالقرآن الى ارضص. 





وهذا من قضايا عمر المجيبة كا فى بيانية 


الصيان والاذا بي عليبا 
قال الانانى وهذا 
صر ربخ فى ان استمال 
الالفاظ فى معانيها 
الفرضية محازى وهو 
اما يظبر على القول 
بان مداولات الالفاظ 
الامور الحارجية أما 
على القول بان مدلوها 
الامو ر الذهنية فلا بظور 
الا انقلنا ان مراده ان 
استمال مات فى الموت 
الفرضي مجاز بالاستمارة 
من جبة انه لم ستعهدل 
فيهمرد حيث انه 
موضوعله بلمن حيث 
ملاحظةعلاقة بينهو بين 
الموتاللةق ليرتب على 
الاول مايرتب على الثانى 
فلا يثافى انه لو استعمل 
فى اموت اأفرضي من 
حيث آنه موضوع لد 
لتحقق الأاهية الذهنية 
فيه يكوناستعالاحقيقيا 
نظير ماقاله حفيدالسعدق 
استمال المشترك اللفظى 
فى أحد معانيه وان 





هه ص29 
كان ماهنا من قبيل المشترك المعذو ى لوضيعهلاحقيقه الذهنرة المتحققة في الافراد الحاصلة بالفمل فى امارج وفالافرادالفرضية 
اه هصرف قلت وعلى القول بان مدلو ل الالفاظ الامور الذهنية لا يطه ركونه فى انوت الفرضى ازا الاستعارة نظير مالهفيد 
العدق المشترك اللفظطي الاعل القول بان الشترك الممنوى 6 افراده حقيقة مطاقااما عل ماقال ابن ال هسام أنه مذهب 
الاصولين الذى إلا يعرفون خُلافه هن ان ااشترك المعنوى ف افراده من حيث خصوصها باز رهن حديث كونها افراد 
<قيقة فلا يظبر الا أن كونه فى الموت الفرضى از هرسل علاقتة الاطلاق فتأمل بانصاف هذا و با+لة فبر الكفار 


والاحسان أليهم ما'هور به وودهم وتولهم هنبى عنه فهما قاعد نان احداها تحرمة والاخرى مامور بها وقد اتضفح للك" 
الفرق بيئبها بالبيان والمثل والله أعل الفرق العشرون والمائة بين قاعدة مخيير ا مكلفين فى الكفارة وبين قاعدة بير 
الإئمة فى الاسارى 0 ارب ونحو ذلك »# اعل رمك الله الى ان التخيير فى الشر عه يطلق على ثلاثة 


بير ألا ؛مة وله ل سا3 


الله ومنوا ذقه وص الذ مَل 


والاسترقاق والمن والفداء 0 


والجن يةقانكل واد يفمله 
متها بقع واجبا حصو صه- 
وهوكو نه قتلا ادا ومثلا 
و بعمومه من جبة أنه 
أحدالحصالالمسوذلك أ 
ان الاما 0 ليس له فعل 
أحدها مهوا 
عايه ذل الجهد فيا هو 
اصلح للمسامين قاذافكر 
وا-:وعب فكره في وجوه 
المصاحو وجد بعد ذلك 
مصلحة مى ارجبح 
للدسامين وجب عليه 
فعلهافن كان من الاسارى 
شد بدالدهاءكثيرالتو ليب 
على المسلمين بر إله 
ودهائه فالواجب على 
الامام فيه القت ل اذا ظهر 
له ذلك منه ف اجتهاده 
بالسؤال عن اخيازه 
واحواله وما يتصل به 
من سيرته ومن كأنمنهم 
لدس دن هذا القييل 
بل هو مأمون الغائلة فان 
ظهر له منه انه باطلاقه 


:أ لف طائفة كثيرة على الا لام أوحصل اطلاق خلق كثير مناسارى المسلمين 


م بل حب . 


اهو عرف الشرع ول يحدث عرف بناقضه فتغير الم لذلك ا 
اللا سسا الى ١‏ تسل ال 0039111131 


شيئين يتصفان بالوجرب من جهة خصوصهما وععومهما مما وهذا هو الغالب في- 
( .)0 مير الامام بين الحصالالمس فى حق الاسارى عند مالك رمه 


آي ذ[ذ [ذ آذ د 
| | السمو اتوالار ضور الخال الىقوله ظلوما جبولا قال الملماء مءناهانالله ”الى عرض التكاليرف 
إٍ على السموات والارض والحبال وقال لحن ان تن ااتكا ليف واطعتن فلكن الثواب الجزيل. 


وان عصيتن فمليكن العذاب الوبيل فقلن لانعدل بالسلامة شيئا ثم عرضت على الانسان فالازم 
ذلك فا+برالله الى نه كان ظلوما لنفسه جبولا بالعواقب فلا جرم «لكم نكل الف تسعاثةوتسءة 
اعون وسلهن كل الف واحد كاحاءقى لخدب ثالصحيح وال كلام القدم صفة الله تعالى وهذ | 
يتبع العرف والعادة فاذا حاء عرف آخر بشتهر فيه هذا اللفظ فىالاما نة اللأموريها الى 
9 5 الودائع وغيرهامن الاماناتكقوله تعالى انالله بأمركم انتؤدوا الاماناتالىاهارا 
ن ذلك عرف قطرمن الاقطار الآن فان الحلف حينئذ بهامنغيرنية نصرف اللفظ للامانة 
7 -بمة لايجوز اويكره على الحلا ف واذا كانت مشتبرة ف القديم وصرفم! الما لف بالنية الى الحادث 
امتنع. الحاف وسةطتالكفارة فهذاءعنى هذا الافظ وضا بطه اللفظ الثاتى قولناعمر الله ولعمرالله | 
معنى هذين اللفظين البقاء فبقاء الله عزوج ل استمرار وجوده مع الازمان فوجودهذاته تعالى فموقدم 
يجوز الحاف به وتلزم به الكفارةفان قلت البقاء والعمرو4وهمامن الالفاظ لاستورار الوجود مع 
الازمنة كي لقدم واستءرار وجود لشي «مع الازمنة نسية بين وحود الثي٠‏ والزمان والنسبة اهر 
عدى قاذاقلنايجوازالحلف بعمر الله وهو بقاءهولزومالكفارة به لرمناان نقول مجواز الحاف قباية ١‏ 
الله تعالى وبعدتته ومعمته فان الله تعالى قبل كل حادث ومع كل حادث وعداكل حادث اذا فى ذلك 
الحادث وماهوقا بل للتتجدد كالبمدية والمعية اوالفناء كالقيلية كيف يجوزا حاف بهوكيف الزميه | 
ا قال (فان قلت (ذان قلتالبقاء والعمر وهوها من 'لالفاظ لاستمرار الوجود مع الازمنه ما تقدم الىآخر ا 
| مااجاب به ع ن هذ االسوال ( قات كيف يقول مق اراد الما لف: ية انيعي مداول اللذظ 
امتنع وسقطت ت الكفارة بناء على تسايم االمقصود بذلك اللدظ امر عدمى لانه نسية والنسية 
عدميه وقد قال بعدهذا فىالفرق السادس والعشر :ن امك لثءن الصفات نالوحدا نية ْ 
ساب الشر بك واختار انعقاد الدين ها وكذلك ا<: 
بكونها سلوب قديمة فكان حقه أن يلتزم مثل ذلكفى القبلية والدية والبعدية ا أأيضا سلوب 
قدعة لامها ندب وا نسب سلوب فاقاله هنا ليس بالةقوى عندى ولا الصحيح والصحيح ؤ 
ان هذه الامور الضافة. الى الله تعالى دتى عنى بها امر قدم سواء كانت اثياتا اوسليا فين 
مها منمقدة والله تعالى أعل ومتي عنى ها أمر حادث فلعين غير منعقدة بها وقصد الامر القديم ! 



































































ا 


كفارة 


كان الواجب على الامام فيه المن وان ظبر له منه انه لابرنجي من اطلاقه ذلك والامام يحتاج للتال لمصالح الغزو وغيره 


ودب عليه الفداء, بالمال اق المسلءدون #تاجون الى من لمخدمهم ودب عليه استرقاقهم وان رأى انتفاء هذه الوجوه 
: كلها 2 جد ف اجتباده شا من دلك مصلاحة إل رأى الملصاحة ف ضرب الجز بة لا بتوقع دن اسلامهم وامهم قر يبون 
من الاسلام اذا اطلعوا علي محاسن الاسلام وما : 0 خا لطة اهله وجب عليه حينئل ضرب الجز د به عليم. ولامجوز له 


السدول عنما الى غيرها فهو فيجميع هذه الوجوه انما يفءل مايحب عليسه من غير اباحة ولاخيرةف ذلك لاقل الاجتهاد 
ولابءده ولا حالة الاجتهاد فووا بدا ينتفل من واجب الىواجب ولاينفك عنه فقول الاجتهاد 4ب عاي-ة الاجتهاد وبذل 
الجود فى وجوه المصا لح وحالة الاجتهاد هو ساع ف أداء الواجب قفعله ديد واجب و بعد الاجتهاد يجب عليه ذل 
ماأدي ألية اجتهاده فلا ضْيير البتة واأ هو وجوب صرف فى جميع الأدوال وتسمية الفقباء رمم الله ته_الى ذلك 
خيرة اءساهو على سبول الجازير يدون به أنه لايتحتم عليه (7*1«) 2 قي لالفكر فلى خصلة من هذه الحصال 










1 


كفارةوكذلك القول فى بقية النسب والاضافات التي عرص لذات الله تع الى وتزول .قات ا 
فى اصفات وغيرها قا تسوالحسن كيح وانا اقول متى اراد الالف “لك النسيةاىهيمدلول ٍ 
اللفظلغةامتنع وسقطت!ض-كذارة و«دي قاباالءعرف الى أهر ودود ىف قدم حاز ولزمته الكفارة | 


اعمس إل احتهد حدق 
تح صل له الاصاح 
فعله انشدو هنمأ حير 
و القطم هن خلاف 


وعليه المرف الووم وهوالذى انق لك مالك ان المراد بالعمرواليقاء الى ق فهوحاز لغوى حقيقة 
عرفيةفان تغيرالءر ف تغير ال ها تقدم قبل هذا اللفظ اأثالث عهد الله قالمالك جوز الحخلف 
به وتلزم ه السكفارة واصل هذا اللفظ فى الافة الالنزام والالزام قالالله تعالى واوذوأ بعيادى 
ارف ع دكم معزأه اوفوا بتكا لينىاوف كم بشوالى ال موعود به عل الطاعة وملة المودة فى البيع 
اىما.لزم دكن الرد بالعيب ورد الكن فيالاستحقاق ومئه قوله تعالى والأوفون بمودكم ادأعاهدوا 
اى ما اللزموه قماة عبهدة الرقبق اىماءلزم فيه وهوكثير ف وواد الاستميال فعهد الله تعألى الزامه 
لحاقه يا ليفة والزامة اهره وتهمه وامره ونهيهكلامه القديموكلا م هالقدم صفته وصفته الفدعة 
جور المنقمأ 6 تقدم عل الخللافت فذلك وان اريد لعول الله تعالى العهد الحادث الذى وبرعه 


والافى فيجبءليه بذل 
للمسلمين واذا دين له 





الاصاح ووب عليه 
ولاجوز له العدول عنه 
الى غيردقان كان امهارب 
صاحب رأى وجب 
عليه تله وان ظهرله 
فى اجتهاده اله لارأى 


من خلاف ابزول مفسدته 


موقوله تعالى الا الذينعاهد مهن المشركين و ومن العهود التي بين خلقها ندر جف الاف الممنوع 
وسقطت الكفارة وكذلك اذا اشتهرالافظ فيدعادة وعرفاامتنع ولا كفارة فيه حيؤذ فان قلت 
الاضافة تكفى فيها ادنى ملابسة كا نص عايها الئحاة ويكونالافظ حقيقة ومثلهبقول احى ' 
حاءلي الخشبة شل طرفك .ل طرف اللوشية طرفا لاحامل سيب اللابسة زمن ال وتفولحج ٍ 
ليمتو صوم رمض ا نوتكوز الاضافةحقيقة وهذا متفق عاره وأذا كا نت الاضرافةحقيقة راامهدادنى 
ملا بسة صدقت ف قولنا عبد الله إدنىملا بسة وذلك قدر مشترك بيناضيا فذالعهد القديم والعهد 
المادث والدال عل الاعم غير دالعل اللاخص فلا بدل قولنا عبد الله على رخصوص القد ع فلارتعين : 
المعنى المقتضي للجواز ولازوم الكفارةفم قضيم بالجواز ولزومالكفارة مجردالاطلاقمن غيرنية عن المسامين بذلك وان , 
قلت سؤؤالحسن قوى غيران هذه الأضافة الخاصة لم نستفدها من برد اللغة بلباشتمارعرفى إل عرف من حاله العفاف 
فى العهد القديم وعلل ه_ذًا ينبني ان يعتبر العرف ف كلوقت هل هوكذلك فتجب !|ل_كنار: | وانه اما وقم ذلك منه 
وبتحةق ا+واز أوليس كذلك فلايتحةق الجواز ولا الكفارة ولاجل هذا اتردد قازانه. .+ | على وجدالفلتة والوافقة 


ابو الحسن اللخمى العهد اربعة اقسام لمزم الكفارة فى والحد وتسقط فى اثين وضدف فى 


له يره مع توقع الندم 
مله وجب عليه نقفيه 
ولاجوز له قتلهولاقط.ه 
فبى ابدا ينل من 
واجب الى واجي فلا 
يتفك فمله عن الوجوب في جميسع أحواله واما محيره مسر بانه لم يتعدم عليه داك اتداء ول اانظر وف ماظمرر حا نه بعد 
الاجتهاد نظيرماتقدم حلاف ماعينه الله تعالى وحتمه ولم عل لاحدفيه اجتهادا من لحدود وغيرها كالصلاة وصومرمضان 
وأخذ الزكاة وتعيين مصرفها ف الوجوه العا نية ورجم الز ني وقطم السارق وأنلايحد فىالزنا الابار بعة وف الاموالوالدماء 
بشاهدين وغير ذلك ومنها قوم انتفرقة أموال بيتانال موكولةالى خيرته فانه يجب عليه ان ينظر مصا لحالصر فو بجحب 
عليه تقديم أهمها قاهءها و رمعلاه العدول عنذلك ولاخيرة له الا.>مبى | نه لابتححم عليه ذلك أبتداء بلله النظر فى صلحة 





قال ( النفظ الثالث عهدالله تءالى الى قواه ولا كفارة فيه ينكل ) قلت ماقأله في ذلك صحبح 
قال (فان قأتالى قوله وهذ االقسم هو المنقول عن مالك ف المدونة )قلتماقاله فىذلك صحييح 























الراجحة وامخا لصة وفعل ماظهر رجبحا نه بعد الاجتباد وليس له ان يتصرف فىأموال بيت الال عهوآه وشهوثه ومثهأ يه 
ذلك ما هو أكز تصرفات الائمة القسم الثانى مخبير بين قيئين لايتصفان الوجوب لامن جة خصوصهما ولا جموههما 
كا لتتخيير بين المباحات من ااطاعم والملارس وضوها مثلا الر والز بيب حير ببنهما وكل منهما ليبس بواجب لا خصوصه 
من جهةا نه رأوزسيب ولاعمومه منجبة انه احد المتناولات والتخييرف هذا صرف حقيقة مخلافه فىالاولفجاز ماءامت 
2 القسم الا لث # تبي بين شيين ) و" ( يتتصفان ,الوجوب من جبة عمومهمالاهن جبة خصوصهماوهذا توعان( الاول) بير 









1 الى ااا أدبب ب لتتبتتير2ر 10اا1ا1ا1الا1ااااا3ا3ا10101010101131لاىا020ا0االلاا ا ااا 1_ا]_ا_1_]1_]1ا_ا وبيج سو 
المكافين فى خصوصن ْ <بيب واسقطه ابن شعبان قال وهو احسن وسيب هذا التقى. اختلاف القرائن اللفظية 
انواع المطاق الواجب ٠‏ ْ والمعنو بة المقترنة بهذا اللفظ ذالاول ل) قال على عبد الله فاشعرت افظة على بتكاف اللهتءالى 


عليهم ولامئلمنهاالتخخبه || والزامه وان تكثيف الله تعالى واقععليه اومو ظف عليه فناسباالزوم ةا لوقالعلى الطلاق أى 
بين سخصال كفارة اين 


| يلزمنى تحريم الطلاق فان على معناها الازوم ا فيهامن الاشعار بالضررواذلك تقول شهدعليهاذا 


فيحق الحانثفانله أن || اضر به وشهد له اذا تقعدوهذا القسم هو اءنقول عن مالك رضى الله عنه فيالمدؤئة وامالك على 


ينتقلى من أى خصةشاء | عبدالله فل يلازمه لله ولكن للمحلوفهفلا,لزمه ثىءواءطيك عبد الله فبووعدمنه المخاطب 
الى الحصك الاخرى [) بانهساهده في المستقبل فهذ االقسم ابعد عنالازوم واماالرابع وهواءاهدك اللهفيحتملان يكون 
بشهوته ما عيل طبعه أليه ]١‏ خير امعناه! نشاء المماهدة والالزام كا نثءاءالشهادة بلفظ المضارعة هاش بدعندك بكذا وأ نشاءالقسم 


اوماهوابلعليهفان كل | بالمضارعايضانحواقسم الله للقد كا نكذ ا و مهتمل ان يكون خيرا وعد اعلى | بد فلا يلزم بدشي الوا خبر 


خصلة كالمتقوان كانت أ عن الطلاق بغير انشاء 8 نملا بلزمة طلاق من لادظ الانشاء الزم ومن لاحظا يرم يازم قال! بو 
واجبة من جبة عمومها ١‏ الحسنلاخمى وهوا<سن لان الاصل عد مالنقلى وبراءةالذمة وبقي قسمخامس خارهلاكتا بناوهوان 


وانهااحدا لح صالالا انما | يقول وعبد الله لقد كان كذا بواو القسمفهذا قممصر ع بصفةهن صفات'لله تعالى فيذرخي ان نازم به 
ليست بواجبة منجبة أ الكفارة ياو قال وامانة الله وكفالته وبي فيد| شكال الاضافة الذى تقدمذ كرهوهل المضاف 
خصوصهاوام| خصوص ١‏ المبد القديم أوالحادث فيحتاجالى تقل عرفى وهذا الفسمعندى اصرح مما نص عليه مالكمن 
المتق فان الله تعالى | قوله على عبد اللهفاناداة القسم مفقودة فيه وانما فيه اشارةالىانهالتزم عبد الل وليسهوما ينذر 
ماخيرا حا نث بينخصال || حى ياتزم كقوله لله على ضموم كذا وقداختلف العلماء فقول علىالطلاق أوالطلاق يازءنى هل 
الكفارة الا اطفابه ْ هو صريح اوكناية سبب انالطلاق لايازماحدا فالاخبار عن ازومهكذب فلا بصير «وجبا 
وليفعل ذلك ولوشاء لتم للزوم ,ابإنشاء عرفى ونقل مادى واما حرف القسم فحقيقة لغوية صر ة فى القسم بقديم 
عليه خصوصكل خصلة || اوححادث واشكلال الاضافة مشترك بين القسمين وامتاز هذا بصراحة الق.م 

كحم عليه خه.وصكل قال (وامالك علىعبد اللهالى قوله لان الاصل عدم النقل وبراءة الذمة ) قلت فما قاله فىذلك 
خصلة فى خصمالالظهار | 


١‏ 1 نظرفان قول القائل لك على عبد الله واغطيك عهد الله تمل أن جرى هدان اللفظان #رى 
لمرتبة لكنه | بحم عليه | علىعهد الله لقر ينة امال المشعرة بما كيد الا ابزام بإلهين و يحتمل ان يجري ( ؟) تجرى اعاهد 
هنا الاواحدا مهمأ “ت [ الله فملى الا<مال الاول 5نعقد الإين وتازم الكفارة عند الحنث وعلى الا<مال الثانى يقع 
الحصال وخيره فى [٠‏ التزدد واما القول بعدم اتعقادافيين بذينك الافظين فذلك ضعيف والله ت#الى أعل قال(و بقى 


دص نهأ التعخيرق 1 . 8 2 5 8 5 0 5 :كله 
07 دصاودنا حيهك | سم خامسلم ارملاضا بنا الى مخمي مقاله فى هذا الق.م ( قلت ماقاله فى ذلك صحييح 
خراج شاة أمن ر بعين ‏ ثا ل ل 


الودهة 2 
أودينار من أر بين فان ا (؟) الوجه جريا 





له أن يعين بهواه وشهوته شاة أودينارا من الار بعين ومنها التخرير في مياه الانظ 

الدنيا الوضوء وف ثياب ااسترة لالصلاةفله انعين بهواه وشبوت”ه مقدارا منمياه الدنيا ولاتعدم عليه ماء دون ماء وأن»ين 
واحبد! من الثياب المجتمعة عنده ولايمحمم عليه ثوب مخصوصمه دونثوب ومنمها التخيير ىأى بقّعة من بقاع لد نيا 
يصلى فيا الصلوات اعمس ويصوم فيها رمضضان فله انين بقعة منها اذا أستوت يبواه وشهوته(والنوع الثاتى)امور قللة 
جدا من مخيير الاثمة فانواع الطاق الواجب اذا استوت وله مثل منها قول الفقهاء رجهم الله أن الامام عير بين أر بع 





د 5 َ ءءء 0 . هُ 3 د 5 ذم ء 57 
حقاق و#س بنأت لبون ياخذ اما شاء من صاحب الماشية اذاوجد اله ماثتين فانف كل سين حقة وفى كل أز بعين بذك 


لبون وقدوجد الامران فان الاثتين أر بع خمسينات وخمس أر بعينات فيعخيرههنا اذا استوى الامران اما اذا كان احدهما 


ارجح للفقراء فقتضي القاعدة أنه يجب علءه ماهو الارجح لفوله دلى الله عليه وسلم عن ولى منامرأمتي فىء فلم يجتهد هم 


وإيخصح فاون عليه حرام فبذا الحديث يقتضى وجوب الارجح للفقراءومنها بسع مال اليكم دن أاحدمثر اين مسدةو بين أوتزو يج 


(؟3) 


اليئيمة من كفو لهستو بينآارتولية القضياء لاحد مهستو بن ونحوهما 











الففظ الرابع قولنا على ذمة الله قال مالك تازم به الكفارة ومعنى ذمة اللهتعالى التزامه لان 













٠. ٠.‏ . ا 
| مبى الذمة 2 اللغة وى هذا ومنه عقد الدمة لامكفار اى إابرا مث هم عصمة النفوس ا 


ون يقصصده سوء ومنه قول الفقباء له فى ذمته دبناروالمقد وارد على لذمةفان الذءة في اله 


التزم له عند هذا القول حؤظه هن المكاره والتزام الله تعالى راجع الى خبره فهو أوع 1 حر هن 








| وطاعة الله واذا احتمات الاضافة المعنيين ١‏ شص باحدها إلا بد ليل منفه لى وهذا الاشكال 
١‏ قام فيمأ قاله م لك ايضا دن قوله عل دمة لله ماما أعدم وجود إداة القسم واما على اجا ما 





فالفقبه يحتاج اليهاحاجة شديدة فى اافقه والفتاوى والفروق وتريرمعانى الالفءظ 


قال ( اللفظ الرابع على ذمة الله الى آخر ماقاله ) قلت والاظبر فى هذا اللفظ وشبهه أنه 
انشاء لقم عرفا ولذلك رأى مالك فيه الكفارة رالله تعالى أعل 1 





(ه- الفروق ‏ ثالث ) 


| منه فافهم ذلك غيرانهذا الممنى ,#تذي انيكون القسم به وذمة الله بواوا القسم فيكون صرتا فى ؟ 

القدم لغةقو دفي اشكالالاضافةفيه من جبة!إنذءةالله تعالى تصدق إلءنى القد 5 تقدموتصدق | وجدوب #ض اطاق 
| ايضا بإضافة الءنى المحدث اليه تعالى باعتيارا نه شرعه لا نالذمة تارة ".كون مامورا بها وجوبا | عليه التخيير يممنى عدم 
ْ تخبرنا. فيها دن غيرو دوب ولا نذاب من قله كا أعزام الا مان فالبباعات والاجارة ف الاجارات 1 


| ول التقادير الثلانه فهى مشر وعة من قبله تعالى فتضاف اليداضمافة المشروعيةكقولنا عبادة الله 1١‏ 


ْ للكفارة مشكل إلاان يكونهناك نقل عرفمنالاخبار الىالقسم الاترىانهلوقال علىعلم الهاو || 
عرارادة الله اوعلى نصر الله ا وعلىس مع الله لميتجه اجاب الكفارةلانهذه الصيغ لبسكقسها ١‏ حقيقة والاول ! كرره 
واماعي خبر والخبر ليس بقسم اجماعا والانشاء العرق بغير القسم لا وجب كفارة فلا بدمن النقل 


1١ 
١ اعن الحبرالىا نشاء القسم وألافلا يتجه الزام الكفارة واعتقاد انهذاي»ين اليتة فتأمل هذ «التنبيبات‎ 





فانالائمةفىهذهالصورمساوون أغيرهم 


من المسكافين فى الخيرة 
للختصة ولاوجوبههنا 


_: ل 1 اليتة بل طمالتر ححببح تجرد 
والاموال والاعراض وما معها وده الدمام ادا وعسده والتزم له ان لا محدله وانينصره على ؛ ١‏ أده من غ ضصسمة 
لمم من كي لمي 

: آ مث إ ايها كالكاف فى 
| مءنى مقدر ف المكاف يقبل الالزام والالتزام ولذلك اذا اتصف بعد الرشد بالسفه يقال ١‏ اخراج شأة من ار بعين 
٠. 3 . ٠. ٠. 1 ٠.‏ 1 ر 0 : ل 91 
|أخررت ددقه ودهيتث دمته واذا مات دربت دده اى الممئى الدى كأن ادر لق مقدرا 5-3 ب . ولس 
| وتقول الءرب فلان يفى بذمته اى با التزمه وخفر ذمة فلازاذا خاما وهذا كله راجع / فى ه نا القع ب 0 
: ( لي ل 1 إلى هسدا| العسى بنوعي 

للاخيار عن الا نزام او ممئاه وحاءفىالخحديث من قال كذ! وكذا كانفيذمةاللهاىان الله تعالى ١‏ 3 


هرف حقيقية لاعداز 


فانه از لاحقيقة بل هو 


1 
الاجتهاد له عد خل ىق 
ذلك القحم لتم فظور 1 

الفرق بين قاعدة محيير ٠‏ 
الائمة وفاعده تخبيراحاد 
المكلفين وان الثالى ذيرة 


#از روجوب صرف ا 
عاءته مفصلا فثلاى في 


| رابع )وهو التخيي بين 
: شيئين يتتصفان بالوجوب 


من جهة الحصوص دون 


العمدوم لكن هذا ال شرعا وعقلا حلاف الثالتك ثتاء على ان 


ا صوص يتوقف على العموم وان مالا ينم الواجبالا به فبو واجب مخلاف اامكس فان ااخموملابتوقف عل الخصوص 
وهو الفرق بينهما فتأمل هذه المباحث والفروق فانها كلها واقعة فى الشر بعة وقوعا كثيرا والله سبحانه وتالى أعي 
00 الفرق الجادى والعشرون والمائة بين قاعدة من ملك ان لك هل بعد ما لكا أم لا و بين قاعدهمن!عقد له سببالمطالبة 
بالك هل يعد ملكا املا) القاعدة الاولى وان اطلقها _اعة من مشاعم المذهب رذي الله عنوم بقوهم من ملك ان 


غلك هل يند مالكا املا قولأن وخرجوأ عليها فروما كثيرة اذهب فز منها بح اذا وهب ل الماء فى أأنيمم هل يطل 
تممه بناء على أنه سما لكا املا بيبطل بناء على 1 نه لابعدما لكا وهنهأمن عنده عن رقبة هل جوز لهالا تقال للصوم فى كفارة 
الظهار بناء على انه لا يمد مالكا أم لا يجوز له بناء على أنه يمد مالسكا ؤهنها من قدرعلي المداواة فى السلس أو الزوع 
هل #ب عليه الوضوء بناء على أنه عد مالك ام لا لوب عليه الوضوه بثاء على أنه لا عل مالكا الا انها باطلة اذلامكن ش 


حمل >ردالامكان والقبول للملك دون 


لا تخيل ان الاسان 
اذا كانقادراعل انعلك 
ار بعينشاة هل يعد قبل 
شرامها مالكا لما قتجب 
الزكاة عليه على القواين 
او قادرا على ارف 
يزوج هل يعد قبل 
ان مخطب المرأة ما |سكا 
عصمتزا املافيجبعليه 
الصداق وأنفقة ام لا 
على الفولين !و قادراعل 
ان أنك خاديا او دابة 
هل يمدقبلشسرائهمامالكا 
هه أم لا فيجب عايه 
كلفتهما ومؤتم-ا املا 
على القولين اوقادراعل 
أفريشترى اقار به هل 
يعد أتحد من ألفقهاء مالك 
لقر به فيعتقه عليه قبل 
شرائه على احد القولين 
فى هده الفاعدة على زعم 
من اعتقدها بلهذا كله 
إباطل با لضرورة لا يتخيله 
من عنده ادنى مسكة 
من العقل والفقه والظن 
بالمششاييخ من اهل المذهب 
انهم ل يريدوا مقتضي 


عباراتهم المطاقةوان من ملك أن يلك مطاقا من غير جر يانسبب بقتضى 





(15؟) 


أن يشتمل على موجب الاعتبار قاعدة شرعية الا ترى ان ادا 





الططحصحطبطصبت7بت-77970707ب7تبببلتب بام ٌّءٌُْل ا فا 
اللفظ الخامس كفالة الله تعالى قال مالك اذاقال على كفالة اللهتءالىوحنث لزهته الكفارةومدنى 


الكفالة لفة الحبرائدال على الضما نوص القيالةومنه قولهتعالى اوتاتى بللّه والملئكد قبيلااى ضام 
وال 'لة رالاذا نةوالزعامه ومندقوله تعالى حكاءةعن منادى وسف عاءه السلام وأنجاءيه حل 
بعير وانابهز عم اى ضأمن والصبير قال صاحب المقد ماتهي سبعذالفاظ مترادؤة اميل و الزعم 
والكفيل والفبيل والاذين والصبيروالضامن جن حمل حالةنهو ميل وزعم يزعم زعامة فووزعم 
وكفل يكفل كف لة فهو كفيل وقبل يقبل قبالة فبوقبيل واذن ياذن اذانة فهو اذين وصبريصبر 
صبرافموصبير وضمن يضمن ضما نة فروضامن قالالله تعالى وقدجهام الله علج كفيلاوةالر.ول 
الله صلى الله عايه وسلم تكفل الله أن جاهد فيسبيله وابتغاء «رضاته لا رجه دن بته الا الجباد 
وابتغاءمرضاته ان يدخله ال+نة اويرده الى مسكنه الذىخر ج منه مع مانال مناجر وغنيمة 
والا ذانة فى قوله تعالى واذتاذن ربك ليدءئن عليهم الى بوم'لقيامة من يسوههم سوء المذاباى 
التزم ذلك واذ تاذن ربج لثئن شكرتم واصل الا .انة والاذان والاذين والاذن وماتصرف من 
هذا الباب الاعلام والكفيل مدل إن المق فى جبتة قال اللهتءالى فى المالة وانتدع مثقلةالى 
لها لاحمل هذه ثيء قال الفاضي عياض ف التذبيبات ومثل جميلعذيروكدين قال واصل 
ذلك كله من المحفظ والخياطة قال والكفالة اشتقاقها من أن. كفل وهوالكساء الذى حزم حول 
سنام اليحير ليحفظ به الراكب والكفيل حافظ 1 الازمه والضامن من الضمن وهواحرزوكلثيءاحرزته 
فى شىء فقد ضممنته ايام والقبالةالفوةومنه قوطممالى.بذ! الامرقبل ولاطاقة والقبيلقوةف استيفاء 
الحق والزعامة السيادة فكانه لا نكفل به صارله عليه سيادة وح عليه والصبير م نالصبر 
وهو الثبات والحدس (ذمنه المصيورة وم ال#,وسة المرمى بالسهام ومنه قتله صبرا اى «بسه 
حتي مات جوعا وعطشا والضا من حبس ننفسه لاداء المق والكدين من كدنت لك 
بكذا وكذا وقالو اعذ يرك اى كفيلك وقال ب_ض الفضلاء الكفالة اصلبا الضم ومسنه 
ميت الحشية التي تعمل ف الا مط كفلا ومنه قوله تصالى وكدفلها زكرياء الى ضمبا 
لنفسه والكفالة في غم ذمة الى ذمة اخرى فصدق المنى فتحرر ارل الا لفاظ المترادفة 
فى هذا الباب تسعة وتكون كفالة الله تعالى وعده ها العزمه ووعده خيره وخيره كلامه النفمى 
نيكون الحالف قد حلاف يكلامه النفسانى فتلزمه الكفارة اذا حنث 

قال (اللفظ الخامس كفالة الله ) قلت وهذا اللفظ أيضا كافظ الذمه وما اشتغل بذ منذ كر 
مراد فاته واشتقاقها لاحاجدة اليه فىالفقه والله تعالى اعلم 


اش لقان سان سان تا را اس اص را سوسم و سس لسلسمو اس سس سس 
وهنا 





مطاليته بالعليك ولا غير ذلك من القيود لان جء_ل هذا قاعدة ششرعية ظاهر البطلان لضءف الماسية جدا او لعدمها 


البتة واما ارادوا أن من ملك ان علك مع جر بان سدبب يقتضى مطالبته بالعليك أاى من انعقد له سدب المطا لبة بالمأكفيرج 
ذلك الى القاعدة الثا نية حي يون مناسبا لان بعد مالكا من حيث الإ تيز يلا لأسيب السبب منزلة السبدب واقامة 
للسنب اليعيد مقام السبب القر با فيمكن أن ب#خيل وقوعه واعدة ف الشريءة عل ان ف كشية القاعدة الثا ني عع مافيها 


من القوة عسرا من جهة فقولا جرى له سيب القليك لاجل كثر ة التقوض عليها ذإذا لم .تاف قول مالك وغيره رهم 
الله الى الا فى بءض فروعما 5 يتضح لك ذلك عسائل 2 المسألة الاو لى » اذا حيزت الغنيمة وانعقد للمجاهدين.بب 
المطالبة بالفسمة والعليك فقيل عاسكون عجرد الحوز والاخذ وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وقيل لايملكون 
الا بالقسمة وهو مذهب مالك رحمه الله ت#الى' و المسألة الثانية ه اذا وجد الظهور ب! .مل في حق عامل القراض وانعقد 


له سيب المطا لبة بالفسمة واعطاء نصيبه من الر بح فهبل ‏ (ه) 











وهم ذأار بع تنجيهات الاول ازقولهعلى يشر إلا نزام وغير الله تءالى كف لصح البزامة وقد تقدم 
ظ انه لوقال على ءلم الله تعالى وارادته ا و#وذلك عد فالققدان بجبعليه بهذا كذارةروجباءضا 
انيفرم هنا الله 17 فى رح ذفان العزامالقدم الذى هو واجب الوجود كيف بحا 5 لعزم 
| الانسا ن فعلامن كله وقدرته فان قات الا اعزام اما جاء من جدهة ان الحانث فى هذه الامور 
يبعا عليه الكفارة والكفارة قدورة يمكن اابزامما ولذلك قال مالك فى المدونة اذا قال على 
عش ركفارات اومواثيق اونذور لزمه عدد ماذكر كقار! ات وهذا التزام صحيح قات كفارة 
اعين غير مين ولاحات لا الزم كاف لان لزوم مسجب يدون سييه غير واقع شرعا ود مكل 
ا لامكون هذه الكفارات لازمة له من حيث في كفارات بل من حيءث هى نذور وكانة ندر 





| والنزم بطر يق الندر عشر كفارات فبذا صو غير ان هذ! ليس من بإب الهنف والامان فى 
أ ثىء فلايكر ن اللدظ يعطى ذلك خقيقة بل ازا فان استعمال لفظ الكفالة ذما لمزم عنها اذا 
| لف مها وحنث يهاز والاز لابد فيه من أحد امر ين اما نة المتكلم اوعرف اقتضى نقلا 
نا لماز فاغنى عن ألنية فان كان الواقع هو القسم الاول فيذرخي ان لايلزم ثىء بهذه الصيغ 
أو هذا الافظ وماتقسدم البحث فيه قبل ه_ذا إلا بالنية ولايتحرر الذى بلزم اام م عا فى 
١‏ الكفارة بل بحسب مايئو يه هن كفارة اوكفارات اوءض كفارة أوثى 
[ العروف المتندوب اليه شرعا مأ يكن استمال الكفالة فيه ازا فالقول بان اللازم الكفارة 
| ومين ذلك االزوم لاريصح إلا فى ءض الصور وان كان الواقم القسم الثانى وهو التقل أأعرفي 
فيلزم ان لا.ازم به فى زمانا ثيء فانا لاجد هذا النقلل فيه فان النقل ١م‏ صل بغابسة 
| الامتمال عليه دي يصير اللفل يفهم منه الماقول اليه بغير قر بنة ون لانجد ذلك فى زماننا 


٠‏ الخره دن بإب 


وبلزم أيضا اذا وجد هذا الءعرف وهذا النقل ان يراقب فيه اختلاف الازمنة واختلاف 
الاقالم والبلدان فكل زمان تغير فيه هذا العرف بطل فيه هذا الى وكل لد لايكون فيه 
هذا العرف لايلزم فيه هذا المي نتامل هذا فهو أم رلازم فى قواعد الفقه أما الفتيا بلزوم 
الكفارة عل الاطلاق فغير متجه اصلا واعل «الكارجه الله افي بذلك أن سال انه كان نواه 
اوكان عرف زماله يتقاضى ذلك وهو الاقرب فان ألفتيا لوكانت مينية عل نية ة اذ كرت مع 





قال ) ومنا أر , دع تنببات ت الى آخر مأ قاله فيها) قلت مأقاله ف ذلك صعحي.حع والذى بظبرمن 
مالك رحمه الله انه كان يرى ذلك عرفا فىيزمانه اوعرفا شرعيا فاما ان كان عرفا رزمانيا فانه اذا 
الغير تقسير ا واما ان كان عرما شرعيا فلا التخسير الحم وان افير المرف والله تعالى أعل 








يعد مالكا يمجرد الظبور ام لا لك 


ألا بالقسمة قولان فى 
المذهب والمشهوراك بي 

( الالة الثالة © 
اذا وجد ظبور عامل 
الأساقاة ,ا عمل وانعقدله 
سيب المطا لية أ اقسمة 
وعليك نصيبء من الذن 
فبل يمك مالكا جرد 
الفأسبور أو لاهلك 
الا بالقسمة قولان ىف 
المذهب وامشهورالاولءل 
عكس الفراض ووالمالة 
الرابعة» قال الاصل لم 
ارخلافا فى أن الشر يك 
اذا باع شر بكه شقصه 
على الغير و ةق لامايشتذو 
سيب المط_ااية بارنت 
علك الشقص المبيع 


بالشفمة لايكون ما لكا 


الاباخذهبا لشفعة با لفعل 
( المسالة:خامسة »6 من 
له دن المسامين سإمبء | 
يقتضي أن >لك به هن 
بدت الال بانخصف 
بصفة من الصفا تالموجية 
للاستحقاق منه كالفقر 
والجباد والقضاء والفتيا. 


والغسمة بين الناس املا كم وغير ذلك ما شان الانسان ان يعطى لاجله فاذا سرق هل ود كالالك قلا يجب علية الحد 
لوجود سببالمطالية بالقليك أو يجب عليه القطع لانه لا يعد مااكا وهو المشهور قولان واما الفروع المخرجةعلى القاعدة 
الاو فاها مدارك غير ذلك التذر ؛ بح بان بلاحظ في الوب لاسترة قوة الالية فلا يلزمة أوانه اعانة على دين الله تعالى 
عز وجل لس من باب #صيل الاموال فيازمه و -كانى عنه أن شاء وف الماء يوهب له أما يسارنه فلامنة وأماالما لية 
المؤدية للمنة وغي ضرر والضرر منفي عن المسكاف لقوله صلى الله عاية وسلم لاذرر ولاضرار ولقوله عز وجل وماجمل . 


“ليكم فى الدين من حرج وفي واجد "من الرقبة فى كفارة الظبار اما آثز بل وجود الثذمن الذي هو وسيلة ملكا منزلته 
واما عدم تيز بله منزلته وفى الفادر على التداوى من الساس او التزوايج 'ما ان :زل قدرته على ذلك التي عي وسيلة التداوى 
بالفمل منزلته ام لا او يلاحظ غير ذلك من النصوص والافيسة والناسبات الى اشتهر ىق الشر ع اعتارها من حيث 
اشمالها على موجب الاعتيار لامالا مكناعتياره شرعاممالايشتهل علي موجب الاعتيار فتقد ممنأ سبته وتكثر النقوض عليه 








و يكوناعتبارهمن غير ضرورة خلاف ‏ (58") المعلوم من #طالشر بءةالاان يضاف اليه مأيوجحباثهاله على موجب 
الاعتبارمن القيودالموحبة 
لمن ف 5 ٠‏ || الحك فى الفتيا التنبيه الثاتى ان قوله كه لة الله تعالمى كفالة مضافة الى الله تءالى وقد :قدم ان 
ا #يماام 56007 0005 : سرح امم ل ا م عه هشايكه “4 ءة 
تقل النتةوض عليه ويكون الاضافة يكنى فيها أدنى ملابسة حقيقة لفغو يه كقول اول حاهلي الخشبة شل طرؤفك وقولنا 
اعتيارمئله لاض ورة حج البيت وصوم رمضان وهذه الكفالة الاضافة محتمل ثلاثة انواع من الكفالة ادها 
جار 24 ه- 
فتامل ذلك فانه قد كثر المنزل فى ألقر أن وغسيره من الككتب ب الدال على 9 م القدم فهو كفالة حادثة دالة على 7 
بين المتاخر بن خصوصا الكفالة ألم د مة 6 ان أمر ألله تمالى الفظ ى الذى اموا موا الصلاة ديل أمره ال نفسى 
الشبغا باالطاهر بن بشير الام بذانه وكذلك جميع الاحكام والاخبار وهذه الكفالة الحادثة لاوجب الحلف ما 
قانهااعتمد عليدق كتانه كقارة ود لنها كفالة حاقه اأى في ضهان بضمرم أيعض اق ف“ دن فمانا وقولنا وي مندر ب 
0 - : 008 1 لسر اء . له - 
المدروف با لتنبيهكثيراوالله من قبل صاحب انشع إلى نضاف اليه تعالى اضافة اللشروعية م قال تعالى ولانكم 
سبحا نه وتعالى اعم شبادة الله تعالى اى اأتيشرعبا واوجب. علينا اداءها فاضافها اليه تعالى اضافة امشروعية 


(الفرقالثانى والعشرون 
والمائة بين قاعدة الر ياء 
فى العياداتو بين قاعدة 


لانه تعالى شاهد ولاشبود عليه فكذلك هذه الكفالة امندوب اليبا تصح اضافتها اليه تعالى 
اضافة ا أشروعية واذا كانت الكفالة الى كن اضافتما إليه تعالى ثلاثة انواع متبابنة قدمة 
وحادثتان ومطلق الاشيافة هوااوجودوهو الذى دل عله الافظ والدال على الاعم غير دال 


النشر بك فيالعبادات ) عل الاخص قلاد ون لقول القائل على كفالة الله أشمار بالكفالة القدمة ليمَةٌ لان نوعها 
من حيث أن قشر 0 أخص مم دل عليه مطاق الاضافة فل" يكون هذا اللاذظط «وجبا للكفارة دن جدية ان اللدكام 
فيه الايحرم بالا جماع مخلاف حلف نصفة من صفات الله #الى ألبتة بل اماجهة النذر اوجهة اذرى تقدم ب له فتاهل 


الرياء فيها فيحرم هوان 


ذلك التنبيه الثالث ان المتكلم اذالم يقل على كفالة الله وقال وكفالة الله او أقدم بكفالة الله 
وغير ذلك من صيغ القسم اللذوى الذى هو الق.هم نوضعه مستغن عن أأنية والءعرف والنقل 
.لزمه ك الكفارة 0 يكون اصرح دن قول القائل على كفالة الله دن جبة أنه قسم هستةن 


جعله الله تعالى المكاف فى ١‏ 
هذه العيادة مالا يرى ول" عن ذة الجاز والنقل العرف وان كانٌ احديال الاضافة لاحادث والقدم موجودا فيه غير انه 
يبص ركمن جاهد ليحصل | احهال مشترك بين على كفالة الله واقس.م بكفالة الله التنبيه الرايم ان تلك السكامات السييع 
طاعةالله ا #أدو ليحصل أ ذغى ان أستوق 2 لزوم الكفارة وعدم ازومما لانها مترادفة وشان أاحد الاافاظ المترادفة 
السباياوالكراع والسلاح ان يوم مقام الاآخر في اروم الحسكم وسقوطه فلا فرق دينثلك بن عل كفالة الله تعالى وبين 
جبة / ال العدو اذا نته وزعامته وذمانهوقيا ليه وجيع ماقدم ف ذلك وكذلكاذا الى الصدرخة القسم تشمل جميع 
د 2 تلك الا لفاظ ويكون 4 ف أ ج مع واحدا لاعهام: ادقة فتاهل هذه التنبيبات فى مدا 
وكنحج وشركق حجه ماه ْ تأ ر 3 وميه 
غرض انعجر أن يكون اليها فق هذه الكلمات 


جل مقصوده اوكله السفر لللتجارة خاصة و يكون المج اما مقصودا 





اللفظ 


مع ذلك او غير مقنصود واما نقع تابه اتفافا وكمن صام ليصح جسده او ايحصل زوال مرض من الامراض تي تداوي 
بالصوم حيث يكون”؛ التداوى هو مقصوده أو «ض ه٠3ةه.وده‏ والصدوم هود مع ذلك وكهدن يتوضاً بقصد التيردأو 
التنظيف لم يضره فى عيادته ول حرم عليه بالاجماع لان جميع هذه الاغراض لا يدخل فيها تمظ يم الحاق بل هى :شريك 
أمور من المصالح ليس لها | ادر اك ولاتصلح للادراك ولا للتعظم فلا تقدح فى العباداتاذ كف تقدح وصاحب الشرع 


قدامر يبا فى قوله صل الله عليهدوسم يامعشر الشباب من استطاع من الباءة فلييزوج ومن لم يستطع فعليه بالهوم' قانه له 
وحاء اأى 0 نم اذا جردت العبادة عن هذه الاغ راض زاد الاجر وعظم الثواب واذا لم تجرد العبادة عنها قص 
الاجر وان كان لا سيل الى الم والبط_للان واماالر ياء فيهأ فاه لأ كان شركا واشر! كا مع الله تعالى فى طاعته ال 
برى و صر من الاق لاجد أغرا ض ثلاثة التعظ عظم وجلاب المصا لح الدنوية ودنع المضمار الدنيو ية والاخيرا انيتفرعان 
عن الاول فان انه اذاعظم اجايت اليه الصاا بح وأنداءت غنه امفأسد ) قا ) فى الغرض اد كنى فى الحقيقة فيقتذي 
- جد : سس ١‏ : رق ية التق أوالضر أغيرة 
تعالى فينافى ما أشار له 
سيدى على وفابقوله * 


والمين مما كذا كان الشبيخ عز ا لدين بن عبد السلام رحمه الله ينقله عن الادة واذاكان هذا أ (وعاءك انكل الامسر 

فى الميثاق وثلمودوقد تقدم انه يرجع الى اكلام التفسى والقسمايضا يرجع الى الكلام يدن | أمرى #هوالمنى امسمي. 
خبرعن تعظم المقسم به واذا كا مما يرجعان الى ممنىالكلام فامركب منهما يرجع الى ممى ل بإنحادى ) قال العسلامة 
اكلام قطءا لان المركبات تابعة لامفرد'ت اذا تقرر أن معنى اليثق يرجع الى ممت اكلام | الامير ولا بدعندكل ملم 
وردعليه الاشكال الوارد من افظع وكيف يصمح التر زا مياق للهتمالى 13 دوق اليد والكفالة أل من حظ في هذا القام 
و برد غليه ايضا اناب ااسكفارة به ليسمن باب صر ببح اللغة بل ذلك اما بالنية اوالمرف | وانتفاوتوا اهوذلك اما 
ا والنقل وان الاضافة >تلة لليثاق اللّهتعالى الذى هوكلام افسى وميثاق الله تعالى الذى هو أل بان يعمل العمل امور به 
كلام أفظى اساق حادث كقوله الى قل بلى ور فى لتبمثق ثم لبذ ن ا عماتهم وذلك علىالله | والمتقرب به'الىالله تعالى 
يس فان هذا التزام لفظى «ؤكد بالقسم قوله ورلى فيكون ميثاقا وكقوله تعالى والشمس ظ و يقصصدبه وجهالله تعالى 
وضرحاها الى قولهقد افاحمن زكاها وقدخاب مندساها التزم الله الى ان منزى نفسه فانه وان .ءظمهالناس أو يدظم 
جد عنده تعالى فلاحا وان من دساها اى دسها ألما صي قايدات احدى السيئين الفا فانه جد فقالوهم فيص لالية تقعهم 
عنده تعالى خيبةوأ كد هذا الاالترام بالقسم السا بق وهو قوله تعالى والشمس وضحاها الى قوله || أو يندقع عنه ضررتم 
ونفس وما سواها فهذا كله قسم موكد لذلك الالتزام ونحو ذلك فى القرآن الكريم كثير من || فيسمى رياءالشرك لانة 
الالتزامات انؤكدة بالف و تمل أيضاميثاق الله تعالى الذى ششرعه انا فقد امرنا اللهتمالى أل للخاق ولله تعالى وأمابإن 
ان نلتزم الحقوق الواجبة علينا لاءباد وان نزيل الريبة من صدور المءؤمنين الذين ثم اكاب | يعمل العمل لاير يدبه 
تلك الحقوقذلاعان والتا كدف ذلك النافى للك الر بية فهذًا الميثاق ضاف الى الله أمالى اضا فة وده الله تعالى اليتة بل 
المشروعية ا تقدم فى الكهالةوالشادة فى قوله ##الىولا : نكم شهادة الله واذا احتمل|ايثاق | الناس فقط فيس حي رياء 
المضاف إليه تعالى هذه الموائيق الثلائة و يكون اللفط حقيقة فى أى ذلك وقع او كان 2 . الاخلاصلانهلاتشريك 
صار )١(‏ اللفظ. دائرا بين ماهو موجب و بينماهو أدس عوجيوها القممان الآخر أنالحادثان فيه بل خا لص للخلق كان 
المرئ'ق اللفظى الدال على كلام الله القدمواليثاق المشروع فىحتقنا لم يك )غ0( موجيا حيئذ لان مضرا بالعبادة و>رما على 





اللفظ الساد دس دس الم ثاق قالمالك رعهة ا اذا قال ل 4 .ثاق ألله الى و وحذث إزمتة | كفارة 
وال ماق ماود من التوئق رفو الفقوية والفرق يله وبين اأمهد والمين اما افين قبى القسم 
واما اأعهد فقد تقدم اله الالتزام والميثاق هو العبد اأوق بين فيكون الميئاق مركيا من العبد 


ل (الفظ السادس الاق الى آخر ماقا ؛ فيه ) قلت ماقاله صحيح غير قوله والقسم أيضأ كاف لانه موجب 
إرجع الى الكلام لا نه خبر عن فليم ظم المقسم بدفان القسم ليس خبرا عن تعظم المقسم نه بلهوى للمحعصيةوالأثم واليطلان 
مالعلا 00 فتك البادة افص عليه 
و بعضده ءا أخرجه مسدلم وغيره ازالله تعالى يقول أن أغنى الشركاء عن الشرك فن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته له أو 

تركته لشر كى وقوله تعالى وماأمروا الاليميدوا الله الا فانالحديث ظاهر فىعدم الامنداد ذلك العمل عند الله , 


تعالى والاية تدل عل ان غير المخلصين لله تعألى ليسوا مأمور بن به وماهو وغير مأمور )4 لاجزرى عن المامور به فلا يءتل هذه 
اله يأدة وهو ااطاأوب و اله ففرق بين من ” جامد ليقول الناس أنه شجاع أ ولي.ظمهالامام فيكثر عطاؤه دن بي ثالال 


فيكون رياء جدرأما و بين دن ن جاهد لحصلي أ اسديايا وال راع والسلاح دن جبه ة أموال العدو فلا يضيره ولا بحرم عليه اجماعا 








ولايقال لفعله رياء معانه قد شرك فيه سيب ان الرياء العمل أراه غيرالله تمالى من خلقه والرؤ بة لانصح الامن الحلق 
وأماالعمل من لابرى دلا بصركا ل الماخوذف الغنمة وحكؤهفلا يقال فيه ر ياء والله سبحا نه تعالى أعم الفرق 81 اث وال.شرون 


والمائة بين قاعدة عقدالجز ية و بين فاعد:غيرها 


مو الوجب التاهين هن عقدي إأصاللكة والتاهين وذلكآان القاعد تين وان اشتركا 


فى وجوب الامان والتامين الا انهما إفترقتامن وجوه # (الوجهالاول)انءقدالجزيةيكون لضرورة ولغير ذرورة لان الله 


تعالى اما أوجب ااقتال عند عدم 


صاغرون لعل القتلمغيا 

الى. وقث موافقتهم علي 
أداء الجزية وعقد 

المصالحة لاوز الا لضرورة 
٠‏ وكذلك عقدالاميرتامين 


الجيش الكيير لا يجوز 


الألضرورة ٠‏ تقتضيه ش 


0 والوجه الثاق # ان 
عقد لجز يةلا ,عقده الا 
الامام كقد المصالكة 
واماالتامين فيصح من آحاد 
الناس شر ص أن يكون 
فعدد محخصور كالواحد 
ونحوه واماالجيش الكبير 
فبقد تأمينه للامسير 
على وجهالمص لحة (والوجه 
الثالث) ازعقد الجزية 

إإدوم المءقو دهم ولذرار م 
الى قيام الساعة الا أن 
صل للعقد ناقض 
من النواقض المنقدم 
تفصيلهاوعقد المصالحةاما 

يكونالىمدةمعينة (والوجه 
الرابع) ان عقد الإزية 
ليس رخصة على خلاف 
القواعد بل على وفق 
الواعد 5اتقدمبيا زنذلك 


الملنزمات الشرعية جار على مذهبه والله اعم 
وعد المصالحة رخصة علىخلاف قاعدة القتال وطلب الاسلاممنهم ولذلك 


+:(ى) موافقتهم على أداء الجز يه بقوله تهالى <ت يعطوا الجزية عن درم 


مسومو و ب ب 0 
امحتم لا وجب وغير الموجوب غيرهوج ب لان الاصل براءة الدمة حي تحدقق لاوجب هذا 


هو القاعدة الشرعية المجمع عليها واذا كانت هذه الاسئلة واردة على هذه الالف'ظ لة كوتمها 
مفردةفاذ'جمءت وقيل كمالات الله تعالى او موائيقه فالاسئلة باقية الهاو برد على اجمع مابرد 
عل اامردات ووااق مااكم ابو دايفة وان حنيل هذه المسائل وقال الشافعى رخي اللهعنه 
اأميد وااسكفالة والميئاق وقولنا وعدق الله الرمن وق الرح<م ودق ااعايم والجبار كنايات 
لاصرائح لترددها بين العالى القديمة و بين الحدثات فان نوى القدمة وجيت الكفارة والا 
فلا لان.لفظ اق قد يطلق و يراد به دق الله :ءالى على عبادهمن الطاعة والافعال المطلوبة 
منهم وهى حادثة كالصلاة والصوم فلا يجب ما كفارة حت ينوى القديم وهو<ق الله تعالى 
الذى هو امره ونهيه النفسانى الموظف على عباده وكذلك العهد والكفالة والميثاق قد يرادها 
الحوادت 6 تقدم تقر بره والذدى قالهالشا فعى 2 ,ألله عنة متجه 3 تقدم من الاسئلة والتقارر 
اللفظ. اأسا بع امن اللّهقال سيو يد رحد الله هومن ان واابر د ولذلك قال الشافعى ركذي أللّه ع4 
هو كاية لتردده بين المددث من تنمية الارزاق والاخلاق و بين القديم الذى هو جلال الله 
تءالى رعظمته ومنه قوله تعالى تبارك الله احسن الالقين وتبارك الذى بيده اللك اى كثر 
قال ١‏ الاعظط السا بع .يمن أله ( قات ماحكاه دن الاشياق وغسيره لا كلام فيه لانه قل 
وما قاله من أنه اذا قال امعان المسلمين تلزمئى انه حالف وحدث لانا مان المسهين 
<افنم وهو _دث ليس بصحيح فان القائل ذلك اما يقوله فى حال يقتضى:ا كد خبره 
الذى لف عليه وذلك قرينة تصرف قوله ذلك الى قصده الى مارو كد به الخبر شرا 
اوالى م1 يازم مقتضاه شرعا تعلى التقدير الأول امه مع ركسين الله تعالى اذ هو الفين 
الشرعى واقل ذلك ثلاثة امعان فاذا حنث يازمه ثلاث كفارات وقد قيل بدلك وعلى 
التقدير الثانى يازمه كل مايازمه شرا من »ين ونذر وطلاق وعتقوصدقة وقد قيل بذلك وما 
قاله من ان ذلك من باب اروم الاحكام بدون اسباما ليس بص ديح إل ذلك هن باب لزوم 
الاحكام باسبا بها عنه الفائلين بلزوم الكفارات علي التقدير الاول أو القائلين بازوم جمبع 
مايازم شرما بالتزامه عي التقد بر الثانى وغاية مافى ذلك ان قائل ١_أنالمسلمين‏ تلزمى صرح 
فيه بلفظ الهين الشر ولا بالممتزم الشرى ولكنه يفهم من القرآئن انه عنى الِين الشرى أو 
المامزم الشرعى ومذهبمالك عدم اشتراط معينات الاافاظ فأزوم مقتدى اين الشرعي أو 


دلاله 





اله يكون الاعند السجز عن قتالهم أوالجائهم الى الاسلام أوالجزية (والوجة! داهس )ان شروط عقد الجززية كثيرة معلومة 
مقرزة ى ااشرع وشروط عقد المصااة بحسب مابحصل الاتفاقغليها مالم يكن فى انشروط فساد علي الم لمين وكذلكالتامين 
ليس له شووط دل سب الواقم د والوجه السادس # ان عقد الجزية لابد فيه هن امال وعقد المصالكة بجوز بغير مال 
بمعلونه ١:‏ والوجهالسا يم #* ان عقبد الجز بةيوجب علي الم مين زيادة على الامن والتامين ةوقا متا كدة من الصون والذب 


غنم ودفم العظالم بوم وغيرذلك ماهو مقرر ومسوط في كتب الفقه وتقدم يانه والمصالكحة لانوجب مثل لك الحقوق بل 
لكونون أجانب منالا بتمين علينا برهم و لا الاحسا ناليهملانهم أبسوا فذمتنا غيرا نا لا نقدر بهم ولاتعرضهم فقط بل نقوم 
ما اليزهة' لهم فى العقد من أأشر وطالفى | تفقنا عليه و نتركهم #فتصلون! نفسهم من غي رأن ننصرمظاومهم ولاان نواسي فقيرهم واللازم 
فى عقد التامين مطاق الأمان والتامين والله سيععانه وتعالى أعل 0 الفرق الرابع والعشر ون والمائة بين قاعدة ماب توحيد 
الله "الى به من التعظيمو بين قاعدة مالاجب أودرده بدي» 'وحديد ألله (8؟) تالى التعظم ثلااثة أقسام ( القسم 
وود 1 ل( الاول 4 واجب اجماعا 





جلا له وعلاه وصفاته العلي وقال الغراء هو جمع بين فيكون اكلام فيه كالكلام فى اعان | الم 
المدهين من هذا الوجه من جببة أنه صر اع او كئلية ويقال اين اللهوأعالله ومن الله وم بت | دعوار! 3 وع 
م عليه اذا قلنا انهجمع مين اشكالايضا بسبب الالدائل اذا قال واعان:1-لمين غاف بالملف الاول عبادة كالصملوات 
يكون قد حاف ؟حدث ايضافانحاف الاق محدث فلا يلزمبه كفارة وكذلك يرد الاشكال على اختلاف انواعها 
على متا خرى المالكية الها كلين بازدم مان المسامين مل من قاف واعان المسلمين تازمنى أنه والعدوم على اختلاف 
ان اراد القسم ققد حلف عبحدث فلا يار مه شيء وان أر اد أن بأ م الفسة هو جبات الامان رتتءق الفرض والتمل 
فان اراد ذلك انها تازمة من جبهة أنها مسبيات لاسيامها واسيا مما ل توجد فلا, زمه ثىء لان والذذر والحج فلا جور 
لزوم الاحكام بدون أسرابها غيرمعمود فى اشر بعة بلالشريمة تشكره وان أراد انها تازمه على ان بفعل ثيء من ذلك 
| سبيل النذر فيفتقر ذاك الى نية النذر والقصد اليه قان هذه الصيغة ليست موضوعة في الفقه 3 الله تعال ) والنو 23 
النذور بل يي أخبار وقسم ودؤلاء القا ثلون لزوم هذه الامور لم.صر-وا بانها من باب النذور 0( 0 
بل ظاهر كلامهم أنها من باب القسم والحلف . بالرزق وال حب 
«والفرق السادس والمشرون والمائة بينقاعدة مايوجب الكنارة بالحلف منصفات الله والاما تذوالبعث والنشور 
تعالي اذا حنث و بين قاعدة مالا يوجب كفارة اذاحلف به من ذلك والسعادة والشقاء 
صفات الله تعالى خمسة أقسام معنو ية وذاتية وسلبية وفلية وما يشمل الميع فا الذي أل والحداية والاضلال 
الأول وي الصفات الممنوية فى سبعة العم والكلام القدم والارادة والقدرة والسمع والبصر والطا عةوالممصيةوا القبض 
والحياة فهذ ه كلها يوجب الحاف بها مع الحنث الكفارة فيجؤز الملف ما اجداء هذا هد || والسط يجب علي كل 
مشهور المذهب وقول لاتوجب كفارة لقوله ص الله عليه وس من كان حا لذا فياف لان أ احد ان إعتقد توحيد 
أوليصمت ولفظ الله مخصوص بالذات فاندرجت الصفات ف الأمور بالصمت يويند أ اللهوتوحدهبهذه الامور 
الأشهور ماتقدم نما حكاه رسول الله صلى الله عايه وسلم عن أوي عايه السلام انه قال على على سبيل الحفيقة وان 
وعزتك ولكن لاغنى لى عن بركتك وفىهذا القسم مسائل ااسألة الاولى اماف بالذرآن 1 أ ما أضرفمتها اذيره تعالى 
واف به قلنا تحن جب به الكفارة لانه متنصرف لاسكلام الفدع وقال أبو حنيق-ة لايجمي سواء كان فى كلامه 
| تعالى كاخباره مالى عن 
عسى عليه السلام اله 
كان يحي الموتي و يبري" 
الا ىه والارص أرى 
كلامنا كقولنا قتله السم 


وأحدرقته النار وارواه 


قال ) اأفرق السادس والمشرون والمائة بين قاعدة مأبوجب الكفارة بالحلاف دمن صؤات الله 
تعالى اذا حنث و دين قاع دة مالا «وجب كهارة اذا حداف بامن ذلك الى قواه وفى هذا 
القسم : مسائل قات مأ قاله ف داك صعحي.ح قال (المسالة الا ولى الحاف ١‏ لقرآن الى آخر 
كلامه فى هذه المسالة ) قلت ماقاله منان خلاف مالك وإلى حنيفة اما هوق متيق 
مناط وهوهل ف لفظ القرآن عرف ان أراد به الصفة القدمة أم لاليس الامر عندى 


لأء ليس ممناه ان غيره تعالى فمل شيأ منذلك حقيقة بل ممناه انالشهتءالى ر بط باسببات بإسيابها كاشاء وأرادسو اء كانت 
الاسسباب اسبايا عادية لسبياتها يا فى سجبية الحم لاثقل والتار للا<_راق واماء للارواء اواسبايا غير عادية لمسبياتها ما فى 
ارادة عسى عليه الس.لام لاحياء الموتى وابراء الا كه والابرص وكذلك بيع مايظور على أيدى الانبياء والاولياء من 
المعجزات والكر أمات عند ارادة ذلك النى أو الول ولوشاء تهإلى لم .بر بطها وهو الا لق حقيقة لمسيباتما عندوجودها لاأن 
تيك الاسراب ى ااوجدة حقيقه قلت وذ كرشيخ شيوغنا خاءة انين اليد احمد دحلان رح الله تعالى ففرعالة 


له فأ يتعلق بقوله تعالى ياأيها الناس اعبدوا ن بكم الذى خلقك والذين من قبلم الاية ان لربط اللهتمالى المسببات بإسباما. 
حك ومعالح كثيرة منها ان المكلفين اذا تحملو ! المشقة فى الحرث والغرس طلا للشمرات وكدوا أنفبم فى ذلك حالا بعد 
حال علموا أنم مم احتاجوا الى نمحمل هذه المشاق لطلب هذه المنافم الدنيوية فلا'ن >تاجوا الىحمل مشاق الطاعة التي 
فى أقلن مرن مشاق المنافم الدنيوية من باب أولى لان مث_اق الطاعة تثمر المنافم الاخروية التى هي أعظم من 


الدنيوية ومنها أنه تعالى أجرى (٠غ)‏ 


حمل مرارةالادو ية دفما 
لضررامرضؤلان ,تحمل 
مشاق التسكليف دفما. 
لضرر ااعقاب هن باب 
أولى ومتها أنه سبحانة 
وتمالى لوخلق المسبيات 
دفمة واحدةمن غيروسائط 
أسبابه! لحصل العم 
الضرورى باستنادها الى 


القادر الحكم وذلك كا نا 


للتكليف والا بعلاء لانه 
لابق افر ولا حاحد 
حينئذ فلما خلقها مهذه 
الوسائط ظبرت حكة 
التكيف والا بتلاءوىيزت 
الفرقة الموصوفة بالهدى 
عن الفرقةالموصوفة لشقاء 
لان المبتدى فتقر فى 
استنادهاالىالقادرا مختار 
الى نظر دقيق وفكر 
غامض فيستوجبالثواب 
ولهذا قبل اولاالاسباب 
لا اراب مرتاب ومنبا 
أنه يظهر للملائكة 
وأولى الاستبصار عبر 
فى ذلك وأفكار صائبة 
الى غيرذلك من الحكم 


التى لاحيط بها الاالواحد القهار وذا كان اللقصود من الاستدلال بهده 





عادتّه بتوقف الشفاء على الدواءفى مض الاحيان ليعلم الانسان ابه اذا 


2-5-7271 22 
به الكفارة لانه ظاهر فى الكلام المخلوق الذى هو الاصوات فالكلام فى محقيق مناط هل 


فيه عرف أم لا ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسافروًا بالقرآن الى أرض العدو 
م يفهم أحد الا القرآن الذى هو الاصوات واذا قبل فى تجرى العادة القرآن اما يسبق الى 
الفيم الكلام المر فى الممجز واامربى امعجز حدث وهو مروى عن مالك رحمه الله م قاله أبو 
حنيفة رضي الله عنه والاول المشهور عن مالك خملا للقرآن على القدم قال صاحب الحصال 
اءن زرب الاندلسى وياحق بالقرآن عند مالك اذا حاف بالمصضحف اوما انزل الله اى 
بالتوراة أو بالانجيل واعلم ان هذه ايضا ظاهرة فى العرف ف المحدث فان الناس لايفبمون 
من المصحف الاالاوراق المرقومة المجلدة بالجلد وهذه حدثة وكذلك التتزيل والانزال اما 
يتصور في الحادث فان الصفات القدعة لاتفارق موصوما وما ستحيل مفارقته يس تحيل 
نزوله وطلوعه ومطلق الحركة علية واما التوراة والاتجيل فهما كلفظ القرآن لايفهم منهما الا 
الكيات الخاصة ااتى نزلت باللغة الدبرانية وما بوصف بالاغة العر بية أو العبرازية فهو حهدث 
بالصدورة وكذلك قلنا القرآن لكونه موصوفا بكونه عر با فى قوله تعالى انا انزلناه قر نا 
عر بيا حدث فان العر بية والعجمية من عوارض الالفاظ والكلام النفدي كان قد يها اوعدا 
لابوصف' بكونه عر بيا ولاعجميا المسألة الثانية قال الشييخ الامام ابو الوليد بن رشد فى 
البيان والتحصيل اذا قال علم الله لافملت استحب له مالك الكفارة احتياطا تثز يلا افظ عل 
الذى هوفءل ماض منزلة علم الله فكانه قال وعام الله لافملت وقال حنون ان اراد الحلاف 
وحنث وجبت الكفارة والا فلا كفارة عايه لان حروف القمم قد محذف فبو كناية محتمل 
أاقسم سل الله مع حذف اداة القسم والتعبير عن الصفة القديمة بصيغة الفءل.فان ارادهوجبت 
الكفارة وان اراد الاخبار عن علم الله تعالى بعلم فمله فايس محلف يجب به كفارة وهى 
كا زعم بل العرف ف الاستال ان المراد به الحسادث وذلك مستند أنى حنيفة ولكن 
قرينة القسم صرفت اللفظ الى ان المراد به الامر القديم وذلك مسةند مالك والله تعالى 
اعم فخلا فبمافى تحقريقمناط ل كن منغير الوجه الذىذ كر وما يدل على ذاك تسو يةمالك | 
بين لف ظالقرآن والمصع.ف وااتنز يل والتوراة والانجيل مع ان العرف فيها ان المراد بها الحدث 
قال (المسالة الثانية قال الشييخ الامام ابو الوليد بنرشد فى البيان وااتحصيل اذا قال عم الله 
لاذمات استحب له مالك الكفارةاحتياطا الى آخر ماقاله فى هله المسالة ) قات الاظهر نظرا 
قول سحنون ولذلك والله اعم استحب مالك السكفارة وم يوجبها 





مجه 


الآبة عل وجود الصانع واتصافه بالكالات واستحقاقه لانواع العياداتاما هو العم وكان عم الانسان باحوال نفسة 
اظبر من عليه بادوال غيره قدم سبحانه وتعالي فيما دلائل الا.غس على دلائل الآقاق ومن دلائل الاتقس نفس الانسان 
نم ذكر آائه وأممانه بقوله والذينمنقبلكم ومندلائل التفاق الارض لانها أقر ب الى الا نسانمن السماء ومعرفتهيحالهاأ كثر 
عن معزفته حال السماء وقدم ذكرااسهاء علىذ كر الماء وخروج الثمرات سبب الماء لانذلك كلاثر المتولد منالمماء والارض 





وألاثر متائر عن المؤثر و وى أن بءض الزنادقة أنكر المانع عند جعفر الصادق رضى الله عنه فقال له جعفر هل ريثت 
البحر قال “م قال هل رأت أهو اله قال نعم هاجت يوما رياح هائلة فكسرت السفن وأغر قت الملاحين فتعلقت بعض 
الواحها نم ذهب عى ذلك لاوح فاذا انامدفوع فىتلاطم الامواج<تدفعت الىالسا<ل قا لجعفر فد كاناءمادك منقبل 
على السفينة والملاح والأوح بانه ينجيك فاما ذهبت هذه الاشياء عنك هل أسامثت تفسك للهلاك آم كنت ترجوا السلامة 


عله قال بل رجوت السلامة قال من ترجوها فسكت الرجل فقال جدعفر ) ١‏ 34 ( 





«تجه في قواعد الفةته وقد وقع لبعض النحاة جواز فتح ان بعد القسم وعال ذلك بان القسم | 
قد بقع بصيغة الفمل المتمدى فتكون ان معهولة لذلك الفمل المتمدى نحو عامالله وشهد اللهان | 
زيدا انطاق فلما كانت مظنة وجود الفمل المتسدى فتحت "لزيلا للمظنون منزله المحقق | 
والظاهر انه نقلها لغة عن العرب فى فاح أن بعد اللقسم والجادة على كسيرها لعل القسم (المسالة ا 
الثالثة)'الانف واللام فى اللغة اصلها للعموم على مذهب ججمهور الفقباء وقد تكون للعبد ازا | 
عندمم كقوله تعالى »ارسانا الى فرءون رسولا فمدي فرعون الرسول فهذه اللام للعهداى 

عدى الرسول الممهود ذكره الا“ن فهذا تحاز لانها استعمات فى غير موضوعما لانهاموضوعة 
لاعدوم وقد استعمات فى الخصوص الذى هو المهد فيكون ازا فاذا تقر رت هذه القاعدة 
وقال القائل والعام والقدرة خاصابا فى الوضع الاغوى انها لاعموم فتسَمل كل علم كان قدءا 
اوحادة؛ فيجتمع فىافراد هذا ااعموم الملم القديم وهو موجب والمم امحدث وهو غيرموجب 
واذا اجتمع الموجب وغير الموجب ترتب الايجاب على الموجب ووجود غير الموجب لا يقدح 
ولا بمارض الموجب كن وجد منه شرب المر وشرب الأء وجب عليه الحد لاجل الموجب 
وال'عدة ان الاصل اعتيار الموجب بحسب الادكان فيمتير الملم القديم فى ايجاب الكفارة : 
حجه ان قال انه حيند اندرج فى كلامه مايسوغ الملف به وهو الملى القدم وماينبي عن 
الحات در 3 أوكر اهة ودو العم المحدث وا ال مركب من أثاذون فيه و المنهي عنه منهى عنسه 
تكو ن ميئة ده متهوسأ عنمأ وان كانت مو جية لالكفار جّ هذا اذا استعملا الااف و انلام 


١ 


للعموم وإى قلنا انها للعهد أوقر بنة الحاف تصرفبا لاعود لانه الغالب من احوال اأؤمنين كان 
اراد ماعهد الحاف به وهو ادلم القدم نتجب الكفارة من غير نمهى وهذا هوالظاهر من 
ادو ال الهالفين ه_ذا مابتعاق #تاخيص الالف واللام فيالصفة اذا حلف با فان اضيفت 
وقال اا لف وعام الله وقدرة الله ونحو ذلك اندر جفالمضاف العلم القدم والحدث وكذلك 





قل مسال انا له الف واللام فى الآنةاصاماللمموم علىمذ هب جمهور افقواء الاثين بالمدوم 
الى آخر ماقاله فىهذه المسالة ) قلت الصحيح عخدا ىق 2 قول القائل والءلم وقوله وعم اللّهومااشيه 


آرالصا نم هوالذى ترجوه ذلك 


الوقت وهوالذىانجاك 
منالغرق فاسلم الرجل على 
بيده وروى انالنى صلى 
إلله عيهول قال لعمران 
ابن حصين رضى الله 
عنهما م لك منألله قال 
عشرة قال ُن مما 
وكرمكر فع الامرالمظم 
اذا نزل بك من جملتهم 
قال الله تعالى ذقالعلية 
السلام مالك من له اللا 
الاالله وكان الامام أبو 
حنيفة ركذي الله عنه سيف 
على الده_رية وكانوا 
ينتهزون الفرصة ليقتلوه 
فبينماهوقاعدفيمسجده 
اذهجم عليه جماعة منهم 
بايد هم سيوف مساولة 
وهموا بقتله فقال هم 
اجيبوق عن مسكئلة ُْ 
افعلواماشم فقالو! لدهات 
فال ماتفولون فى رجل 
يقول - انى رأيت 
سفينة مشحونةبالاجمال . 


بل إشاله على القدم والحادث منباب تدهم الا ظااشترك وااقول بههردودوحكل ماقاله فىهذه 
المسالةمبنى على اناشهال اللفظ على القديم واخادث من باب العمومفا قاله لس يصعدييح واللهاعلم ْ 





متلاطمة ور باح مختلفة 


- الفروق ‏ - ثالث ) ون من ببنها تجرى مستو ية ليس لها ملاح بجر ما ولامدبر يدبر أمرها هل يجوز 
ذلك فى المقل قالوا لا هذا شي ؟لاشيله المقل فقال أبنو حنيفة ياسبحان الله اذا م يجوز العقل سفينة نجر' ى من غيرملاح بد برها 
فىجريانها فكيف مجوز قيام هذه الدذا عل اختلاف أ<و الها وتغيراعماغا وسعة أطرافها من غير صانم وحافظ فيكواجيما 
وقالوا صدقت واغمدوا سيوفهم و بوا ورورف أن عض الدهر ب سال الامام الشافعى رضي ألله عنه ماالدلليل عل الصانم 
قال ورقة الفرصاد اى التو تطعمها واحد ولوها واحد ورنحها وادد وطيعها واحود عندم قالوا نعم قال فنأ كلما دودة القر 





يطرج مثهأ الابر يهم ونا كبا التحل فيخر ج ذنهاالمسل وا كاباالشاة فيخرج منها البمر وتاتكلها الظبية فينمقد فى نوافجما 
المسك فن الذى حعاها كذلك مع أن لطم واحدد فاستحسنوا ذلك وآمنوا علي بده وكانوا سيعة عشراه المراد قالله تعالى 
هوالخالق للممكنات ولاعياد رأفاهم جميعا قال العلامة الامير عل عيد السلام عل حوهرة التوحيد وليس لقدرة العيد 
زب ذكره فى وتارميت أى ايمادا (#م#) آذ رمت كسبافلا تنا قض ومع أن الفعلله تعالى فالادب ان لاشب له 


الاالمحسن باشارةماا صًْ بك 


هن حسنة فن الله 
وما اصابك مرنل 
سيئة هن نفسك وان 
كان معنأه كسيا بدليل 
الاخرى قل كلمن عند 
اللهاى خاةاوانظر لقول 
الُؤرفاردت اعيبها مع 
قوله فاراد و بك انيبلغا 


اشدهما (والنوع الثالث) . 


استحقاق العيادة والا لهية 
وموم تاق صفاته تعالى 
فيتعاق عله مجميع 
المعلومات واراد نه بجميع 
المكناتو لمر هشيع 
الموجودات الباقيات 
والفانيات وسعمه جميع 
الاصواتوخير و جمييع 
المخبرات ل فتو<يده 
ت#الى ‏ فى هذا وتوه 
واجب بالاجماع من 
أمل الحق لامشاركة 
لاحد فيه (والنوع الر بم) 
كل لفظ أمْء راستعمالهفى 
حق الله تعالى خاصة 








كل صفة تضاف لان اسم الجنس إذا اضرف عم كقوله عليه السلام دو الطبور ماؤه الل 








مياته قعم جميسع مياه البحر وميتاته ولانه المنقول عن الاصوايين والاضافة يكفى فيها ادنى 
ملابسة كانقدم بانه والمحدثات من الصفا'ت والموصوفات تضاف الى الله تعالى لا نه خاقها 
وغير ذلك من النسب والاضافات التى بين المخلوق والها لق ولذلك قال كءب الأحبار فى قوله 
تءالى ففخنا فيه منروحنا انه تعالى تفخ فيه روحا من ارواحه اشارة الى ان ارواحالهلائق | 
كلبا خلوقة وان روح عيسي عليه السلام من جلتها فاضا فها الله تعالى اليسه اضافة الخاق الى أ 
الغحالق فاذا وضح ان هذه الاضافة تقتضى العموم فيالقديم والحادث فان ابقيناها على عمومها 
همات الموجب وغير الموجب والمأذون فيه والمنهى عنه فيكرن الكلام حي فى الاضافة ما 
تقدم في عموم الالف واللام وانم نحملا على عمومم! وقلنا بالمود فرو في الاضافة قليل واما 
هو مسطور للنحاة فى الالف واللام و ينبنى ان نقول هنا ان قرينة حال الحالف والحاف 
ان هذا العام ار يد به الخاص وهو الصذة القدمة خاصة فيقوم هذا التتخصيص مقام العيد 
فى لام التعر يف ومحصل المقصود وتكون 'لعين ملزمة للكفارة من غير نهى وقد نقل عبد 
الحق فى تذيب الطالب عن أشهب انه قال ان اراد الحالف بقوله وعزة الله وامائته الممنى | 
القدىم وجبت الكفارة أوانح_دث لم نجب وقد قال ت#الى سبحان ر بك رب العزة وان الله ٍ 
يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلا والقديم لابيكون مر بويا ولامأمورا به اشارةمنه الىان أ 
الاضافة يكنى فيها ادنى ملابسة و يكون اللفظ حقيقة وان اامزة الحادئة للماد يمكن ان | 
تضاف اليه اضافة الحاق لاخااق ولاجل هذه الا<مالات والترددات خالفنا جمهور الخنفية 
فى الصفات فقالوا ان تعارف الناس الحنف بها كانت ينا وآن لمتتعارف الناس مالم تكن مينا | 
وسواء كانت الصفات من صفات الذات أو صفات اافءل فاشترطوا الشهرة دوننا وسووا | 
بين الصفات الفعلية والذاتية وسبب اشتراطبهم الشهرة ان الشهرة تصير ذلك اللفظ المشهور أ 
موضوءا للخصوص القدم الذى بحلاف به فتجب به الكفارة وقبل النقل والشهرة يكون | 
اللفظ مترددا بين القديم والحدث والاصل براءة الذمة وتما يمضد هذا التردد ان النكرات أ 
قسمان منها ما بصدق على القليل والكثير من ذلك الجنس كدةولنا ماء ومال وذهب وفضة 
فيقال للكثير من جميع ذلك ماء وذهب وفضة وكذلك القليل ومن النكرات مالا يصدق | 
الا كلى الواحد من ذلك الجنس ولايصضدق على الكثين منه كقولنا رجل وعيد م 
ل 














كلفظ الشهوالرةن ولفظ 0 01 2 
1 ن 5 قال الرحال الكثيرة لا نا غبة والدرامم الكثرة 
تبارك فلا يحوز اطلاقه ودينار فلا يقال الرجال الكثيرة رجل ولا لاعبيد عبد ولاللفضة والدراهم الكثيرة درهم 


زيد قلت واطلاق نى حنيفة على مسيلمة رحمن العامة وقال شاعرهم 

ش علوت بالمجسد. ياابن الا كرمين ابا * وانت غيث الورى لازات رحمانا 
قال الصباننقى رسالته البيانية اجاب الزعخشرى عنه بانه من تفننهم فى كفر هم قال التق الحلى الا ان هذا الاستمال غير 
صرح دماهم الية +اجم في كفرهم برحهم نبوة مسيامة دون النى صلل الله عليه وسلم لو استعمل كافر لفظة الله فى 


قُّ غير البارى هن امتهم أم قال شيخ الاسلام اى فذرجوا ميا لفتهم فى كفرهم عَن نوج الافذحيث استعملوا الختص 


بالله تعالى فى غيره اه قال الانيالى وقد عرض نعم ابن جاعة بقوله 


علوت بالكذب ياابن الاخبثين ابا * وانت مغوى الورى لا زات شيطانا 
قال وهؤل١ا.‏ الأئمة الاعلام ل يشولوا ماد كرك لا #سفى الا بالوقوف على مايدل على الاختصاص انة وهولا يكون الا 


باشتراط الواضع عدم استعاه فى غسيره تعالى اذ من ااملوم ان («8 ) 


يسبب بيب للللل سي 2222222 لض©22ي2_ص؟)؟ّ؟ٍّ؟ب؟ 0 
ولا الذعب الكثير والدنانير دينار وان قبل له ذهب بل لاتصدق هذه النكرات الا على 


هذا الجنس بقيد الوحدة فصارت اساء الاجناس منها ماإيصاح للقايل والكثير ومنها 
مالا بصلح فامكن ان يقال انا وان قلنا بإن الاضافة تقتضي التعمم انما نقوله فى ام_اء 
الاجناس التى تصدق على الكثير اما التى لانصدق الاعلى الجنس بقيد الوحدة فان أغماقتبا 
لاوجب تعمما ولذاك يفهم ااعموم هري قول القا؛_ل مالى صدقة ولايفهم من قوله 
عيدى حر ولا امرأتى طالق 'ل لايفهم مم الاضافة الافرد واحد من ذلك الجنس وهوعيد 
واحد وامرأة واحدةفيحمل قول الاصوليين ان اسم الجنس اذا اضيف عم على اسم الجنس 
اذا كان بصدقعل الكثير بد ليل دوارد الاستمال وهو متجه غاية الاتجاه غير الىلماره منقولا 
وقد نببث عليه فشرح الحصول واذا كان هذا معنى حتورحا يكن مراعا نهفةو لناؤعزةاللهوامانة 
الله من الالفاظ التي لانصدق على الكثير امانة بل امانات ولاانواع العزة الختلفةانهاعزة بل 
عزات وكذلك القدرة الكثيرة لايقال لا قدرة بلقدرات لان الاصل فما هويماء التا ني ثان 
يكون للواحد نحو مرة وبرمة وضربة وجرحة واقامه واذا +:سكن -الة الاضيافة تتناول الا 
الواحد كا كانت قبل الاضاؤة وذلك الواحد لاعموم فيه <تى يشمل القديم والحدث فيبقى 
ظ مترددا بين الموجب الذى هو القدم وبين غير الموجب الذى هو الهدث والاصل براءةالذمة 
أحتي #صل شهرةو ةل عرف فالقدرم فتجب الكفارة <يناذ وهذا حين متجدغير انهلا يطرد 
ف عم الله تعالى اذا قال وعم الله فان العلم ال كثير يسمى علدما مخلاف الارادة وكذلك المع 
والبصر لاف الخياة وهذه كلها مياحث حسنة »كن الجنوح اليها فى ال النظرونحة يق الفقه 
(القسم انها ني)منالصفاتالصفات الذائية وعيكو نه تعالى ازلياابديا واج بالوجودفهذهالصفات 
ليست مءانيها موجودة قامة إلذات ولام ساب نقيصة كقولنا لبس يسم بل صفات ذات 
واجببالوجود يعنى انها احكام لتك الذات 5 قول فى السوادا نه جامع للبصر واابياضانه 
مفرق للبصر ونصفه بذلك لاعمنى انجمعالبصر فيالسواد وتفريقه فىالبياض صفةقاءة بالسواد 
والبياض بل ينى انها احكام ثابتة لنلك اإقائق فكذلك ههنا من صفات اللهتعالى ماتقدم 
فهذا هو تحقيقها )قات ليس ما قاله في ذلك بصتحيح قان الازلية اما ممناها ان وجوده لم 
يسيقه عدم والا بدية انه لاباحقه عدم ووجودالوجود نفى تبدله فهذه الصفات يجملتها سلبية 
لانبوتية هذا على انكارالا<وال اواما على ائياتما فذلك متجه على انها احوالتفسية لامعنوية 








اختصاص المشتق بثيء نحيث يكون 


اطلاقه على غيره فاسدا 
لفة وان قام مبسدا 
الاشتقاق بذلك الفير 
لا.تأتى الا باثتراط 
الواضع ان هذا.الشتق 
لا ستعمل فى غيره وهو 
وان كان إعيدا في ذاته 
لكن حيث قل الائمة 
الموثوق 32 اختصاصه 
وجب قبول قوم ولا 
عبرة باابمد م لا محفى 
ودعورىق معدم الدليل 
على الاشتراط لاتسمع 
واىمانع م نكونهؤلاء 
الاثم ةاخذوا عنالءعرب 
مشافبة او بواسطة انه 
لا .يصحاستعال الرحمن في 
غيره تالى وهو دليل 
اشتراط الواضع فانما؟ 
به العر فى فمابتعاق باللغة.. 
شنط يما يعلمه اما يلآون 


سبب حج الواضع 


© لامحفى وككون 
العر فى برج بتعئتة عن 


اللغة و يكابر فيها ثما 
لايشك فيه فلحق 
هو الجزم غطأ بى 





حنيفة فى اطلاق الرحمن على غيره تعالى وما أؤاده قول الجلال اللى كا لو اشتعمل كافر افظة الله الح من انه لاايصح ذلك 
الاستمال لفة لا حقيقة ولاعجازا مسلم لابرد عليه ان الصحيح جواز التجوز فى الاعلام لان سبل هذا أيضا نقلالائمة 
الموثوق بهم فلفظ الجلالة مستئنى بلا شبهة فلا محل هذا الاش كال ولا لدءوى عدم الدليل علي اشتراط الواضع انهلا 
إستعمل ف غيره آمالى ولا لدعوى انه يصح جواز اطلاقه على غيره تعالى مجازا بعلة ان الصحيح جواز التجوز فى الاعلام 
وكذالا حل لدءوى ان المختص به تعالى المعرف بال دون غيره علي ان سهيل بن عمرو لما امر النى صلى الله عليه وسلم 


يا كرم الله تعالى وجبه فى صاح الديبية بكتابة نهم الله الرمن اأرحم قال لا نعرف الرحمن الا صاحب الهامة وهذا 
صريع فى انهم كانوا يطلقونه ممرفا ومتكرا فلاتنفم هذه الدعوى وكذا لاحل لدعوى ان الاختصاص شري لا لغوى 
ودعوى انه لااشكال على القول باه شر دون القول بانه لغفوى علءت مافيها وان الؤاقم عكس ذلك وعلمثأندعوى 
ان علة اختصاصه م كون معناةالمنعم المقيقى البالغ منالانعام غابته او المنعم >لائل النعم وذلك لايصدق على غيرهتعالى 
المقتضى انالاخنصاص قرع ( عع  )‏ لاافوىلانصحاذلاوجدارد كلام الاثمة الاعلام مجردعدم الا طلاع كلىد ليلهم 


فالحق ان منع اطلاق 
الرحمن عك غيره تعالى 
اغفوى وشرى وانه >از 
'حقيقة له اه أى لان 
حقيقة الرحمة وعي رقة 
القلب مستحيلة فى حقه 
تعالى فالمراد منها لازمها 
وهو ارادة الاحسان او 
الاحيان 8 القسم 
الثانى » قال الاصل 
مالا يجب التو <يدوالتوحد 
بهكتوحيا هبالوجودلانه 
اما عين الموجوداو غيره 
ومغوومهعلالثانى مشيرك 
فيه خارجا وعلى الاول 
مشترك فيه ذهنالاخار حا 
لان المراد بقونا وجود 
كل شيء نفس ماهيتهانه 
نفسها في الخار ج واما 
فى الذهن فتتصور من 
معناه معنى عاما يشمل 
الؤجودالواجب والوجود 
اللمكن فوقءت الشركة 
فير تلك الصورة الذهنية 
فلم بقع التوحيدىاصل 
الوجود على التقسدبربن 
وكتوحيدهبالعم والمياة 


والسمع والبصر والارا ادة 


|ذكره على هذا التفسير و الم تسكن صفة معنو يةزائدة على الذات مماها الملماء صفاتذاتية فهذا 

ْ ه و#قيقها واما حكم! فيالشريعة اذا حاف ما فالظاهر منقول مالك رحماللها نهقالعمرالله يينى 
دكفر مع ان العمرهو البقاء والبقاء يرجع الى مفازنة الوجود فى الازمنةوالمقارنة نسبة لاوجود 
لا فى الاعيان فقد اعتيرالنسبة وجمل حكها حك الصفة الوجودية فاءله يقول فىهذهالصفات 
كذلك ويوجب ها الكفارة اذا قال المالف وازلية الله الى ووجوب وجوده 

| وابديته وم ار فيه 'نقلا غير ماذكرته لك من التخرري م فان قلت الابدية لانكون فى الازل 
6 ان الازلية لا:_كون فى المستةبل بل الابدية اقتران الوجود بجميع الازمنة 
المستقبله والازلية اقتران الوجود مميميع الازمنة المتوهمة الى غير نهاية من جبة الازل 
فالازل والابن متنافيان لاتمعان ولا يكون احدهما فى الزمن الذى يكون فيه الآخر فملي 
هذا لايكون الابد الا متجددا بعدالازل فانجعاتم الحلف لايكون الابقديم لم ينعقد الحلف 
بإبدية الله تعالى لتجددها بعدالازل ثمان جمانم الحلف!القديم كي فكانوجودا اوعدماءازيتم 
ان من حلف يعدم العالم ان يكون تلزمه السكفارة وليس كذلك قات مسل انالا بدية لانكون 
ازلية وعي متتجددة بمد الازلية غير ان ابدية الله 'مالى ترجع الموجوده من حيث الجماة كالبقاء 
قال (واماحكمافى الشريعةاذا حاف.م! فالظاهر من قول مالك رحمدالله انه اذا قالشمرالله:»ونى 
يكفر معانالعمرهوالبقاء والبقاء برجع الى مقارنة الوجودف الازمنةالى قوله من العخر بج) قلت 
ماقاله فى ذلك صديح غيرماقاله فى البقاء انه يرجم الىمقار نةالوجود ف الازمنةفانه ليس كذلكفانه 
:-الىمتتصف بالرقاءسواءوجدزمان اولميو. جدفانالزمانمن جلة الحوادث قال (فان قل ثالابدية 
لادكو نفالازل 5 انالاز ليةلا نكو نف!استقبل الى قو دهع الفر قلا بصح التخر بيج قا تالسو ال 
غير صحيح رجوابه كذك اماعدم صحةالسوال فن جبة ان وجودالبارى تعالى وجميع صفا تهلا ياحقها 
الزمان والازلية والابدية قد تقدم تفسير' هما بالساب فكيف يقول السائلا همالا يكوناحدهاني 
الزمن الذى يكون فيه الآخر وهل الكو نإلامن لواحقالوجوداوهوهوفا الزممن انالا بدلايكون 
الامتجددالايلزم وماقاله هو في الجوابمنانالبقاءفالمحدثات لاقل الاسدالحدو ثمسل ولا 
يلزم من ذلك ما بنى عليه من انما لكا عتبر البقاء من غيرملا حظة كونه ثانياعن الحدوث وهق بصح 
فى حقه تعالى ان يكون بقائؤه بتلك المثابتحتى يلزمان مالكالم بمتبرذلك فبخرج على قوله فى مساه 
الابدية. مع تسللم تجددها هذا كله مخليط فاحش لايفوه عثله من ح+صل شيئامن عل الكلامو ما 
قاله بد ذلك يح اى حكابة خلاف ولا كلام قية 


والنبي وابر وغير ذلك لثبوت الشركة فى اصول هذه المفبومات رالا فقياس الغائب على الشاهد بغير مشترك متذر 
اذ لا.يصح'قيا سالمباين على مباينه واذا لم يصح قياس لاذائب على الشاهد تعذر ائيات الصفات فانه مستندها وكونالساب 
.“فى قوله تعالى لبس كثله شىء وهو السميع البصير عاما فى الذات والصفات وأناورده بعض الفضلاء لا يرد لا مكان 
المع بين سحة سلب المثلية المستفاد من الآبة و بين صحة القياس بكون السلب باعتبار معالى "لاك الصفات والقياس باعتبارٍ 


أحوال معائيها التفسانية القى هي غير معللة ولا موجودة ولا معدومة ف :ول كون السواد سوادا وكون البياض بياضما 
حالة لاسواد والبياض غير معالة ولا موجودة ولا معدرمة فليس خصوص السواد,الذى امتاز به على جم..مالاعراص صفة 
وجودية قائمة بالسواد بل ااسواد فى نفسه بسيط لا تركيب فيه وحقيقة وا<دة في الارج ليس لطاصفة بل بوصف ءاولا 
توصف بصفة وجودية حقيقةتقومم! وكذلك القول ف بقية الممانى كذلك تقول كون العم علما صفة نفسيةو<الة له ليست 


صرمة مو<ودة ف الخارج قائمة بالم وكذلك القول ف الارادة ) 2 ( 





وعمر الله تعالى كما تقدم انه مع ان اأبقاء لا يمقل في انمحدئات 
التاخيرمن حيث ا طلة عناصل الوجود ومع ذلك فقداعتبره ولميلاحظ هذا المحنى ومقتذى ذاك 
اعتيار الابدبة والمقصود التعخر مح على المذهب لااقامة الدليل على”/ت:ه وهذا التخر رم ويح 
فى ظاهر الحالولاك انتقول الابدية لا:_كون فى الازل ومالا بكون ف الازليكون حادثاقطءا 
وامااليقاء فواقع فى الازل لان اقتران الوجود كا حصل١الازمنة‏ المستقبلة حصل بالازل وفيه لم 
يتعينله حدوث فع. الفرق لاريصح الدخر .عم واماعدم العالم فالجواب عنه انالا نعتبر القد مكيف 
كان فان عدم العالم بل عدم كل حادث قدم ولايصحالخحاف به بل يعتبر القدم المتعاق بذاتالله 


ووجوده وصفائه العلى وعدم الءالم والموادث ليس متعلةا بوجود الله تعالى وصفاته فلذلك م 
تلزم بدكفار قوم تشرع به مين (فائدة )اختاف ف القدمهل هوصفةثبوتية وانه'مالى قدم بقدم كا لعل 
وغيره او هوصفة نسبيةلازائدة علىذائه "عالى بلقدمه استمرار وجدوذدمع جميع الازمنةالماضية 
الحققة وااتوهمة والاستهرار نسبة بين الوجود والذات وكذلك جرى الخلاف فى البقاء 
هل هو وجودى أم لا (القيسم الثالث) هن صفات الله تعالى الصفات السلبية وي كةو لنا ان 
الله تعالى لس جسم لاجر ولاعرض ولافى <بز ولافي جهة ولاشبه شا يا هن خاقه فى 
ذاته ولافى صفة من صفاته ليس كثله شىء وهو ألسميم البصير فهذه الصفات هي نسية بين 
الله تعالى وأمور مستحلية عليه سبحانه وتعالى فاذا قال القائل سلب الشر يك عن الله تعالى 
أو وسلب الجبة والمكان والجسمية وغير ذلك من هذه السلوب نهو وحدا نرة الله تعالىوعءفوه 
1 وتسبيحه وتقدداسه فل ار فيها نقلا فالوحدانية سلب الشر يك والءفو اسقاط العقوية 

تأخيرها فهذه السلوب منها قدم نحو ساب الشر يك وهو الوحدانية وساب ا+سمية 
اي والجوهر ية والاينية وسلمب جميع امستحيلات عليه تعالى فهذه السلوب قدعة في 
أقرب لانعقاد الوين بها لانها قدمة متعلقة الله تعالى لاسما اذا كانت الاضافة فى اللفط الى 
الله تعالى نمو قولنا ووحدانية الله تعالى وتسبيح الله تعالى وتقسديس الله تعالى ونمو ذلك 
بحلاف ان يقول وساب الجسم وساب الشر يك فان الاضبافة لغير الله تعالى تبعد انعقاد الهين 
ومنبا سلوب محدثة نحو عفو الله تعالى بعد تحةق الجناية وكذلك سمه تعالى قانهياً خير العو بة 
قال ( القسم الثالث من صفات الله تمالى الصفات السابية الى آخر مافاله فى هذا القسم ) قات 
ماقاله يح غير ماقاله ى الحم انه تاخير العقو بة فان هذا عندى فيه نظر والاقربان المر 
تزك المحاسيةوالمعاقبة والمفوترك المعاقبةوالله اع 


ال_سميب ميت سما م سس مس ا سيل مس يي سمس سم حب تمت 





والحياة وغرهها من بقية الصفات 


فالةراس انما هو باغتبار 
امر مشترك بين الشاهد 
والفائب هو حم نفمى 
وحالةذاتية بست »وجوه 
فى الخارج ومعتى الاب 
فى الآية ان المثأية منفية 
بين الذات وجميع الذوان 
وبين كل صفة له تعالى 
وجميع صفا >تالمخلوقات 
فى أمر وجودى اذ 
لاصفة وجوديامشتركة 
بين الله تعالى وخاقه 
البعة بل الشر كة اما 
وقءت فى أمور ليست 
موجودة فى الهارج 
الا<وال والاحكام 
والنسب والاض_افات 
كالتقدموااتاخر والقبايه 
والبعديه والمعية وغيرذلك 
من النسب والاضيافات 
اه هللمخصا وتعقبه ابن 
الشاط ( أولا ) بإن 
عدم التوحيد والتوحد 
اجواعا لا ييصح لاعلى ان 
الوجود عين الموجود 
لانه اما باعتبار الوجود 
الحارجى فيختص كل 





من البارى تعالى وغيره بوجود منفرد بذاته غير مشارك فيه واما باعتبار الوجود الذهنى فجرى الخحلاف فى 
وجوده ضمن .افراده 5 هر ولا على ان الوجود ذير الموجود لانه اما على انكار المالفيختص كل من البارى 
تعالى وغسيره بوجوده واما على القول بالسال فاما علي ان الال هو الامر الذهنى فيجرى الخحلاف فى وجوده ضمن 
افواده كما مر واما على ان امال هو الامر الذى له ثبوت فى نفسه وف له فبختص كل منالبارىتعالى وغيره يحاله كما 
سبق فى الوجود ( وثانيا »© يان الشرحكة في اصول مفهومات ت الي وما معه من صفات المسانى ؟ اق اعم مثلا بين 


علمه تعالى وعم غيره + ذبث فيتعذر قياس الغائب على الشاهد بل على فرض ثبوتها وعدم التعذر نائزم بطلانقياس الغ نب 
على الشاهد يمنع الازوم فى نحو قولنا لوم يقصف بال كلام مثلا لزم التقص لامكان انه نقص فى الشاهدعندنا فقط كعدم 
الزوجية والولد فيندفع ماأورده بعض الفضلاء بناء على نسام صحة الفياس ولا نسل تعذراثبات الصفات ببطلانه اذ لا يتعين 
مستندا لائباتم! فلا حاجة لاجواب عن الابراد المذ كور ءا لايصح الا على الفول بالادوال والحق خلافه اه بتاخيص 
وتوضيح للمراد قلت وقوله اذ (5ع ) لابتعين مستندا لائياها اى فانئها قد تثدت بورود اطلاق مشتفاتما 
علية الى واللاصل قف 
الاطلاق المقيقة مم 
اجباع هل امال والاديان 
جيم ال_قلاء على 
الاطلاق الل كور نمق 
الاهير على عد السلام 
على جدوهرة التود...د 
وف الخحيالى عل الاستدال 


بالمشتق يقتذضي بوت 





| بعد تحثق الجناية والجناية من الماد حادئة فلمتأخرعن المادث حادث فهى سلوب حادةة 
بي أبعد عن انعقاد نلمين من الوب القسدمة لاجماع السلب والحدوث فيها فبءدت ٠ن‏ 
وجدبين لاف السلوب القديمة اما بدت من حيث السلب فالذى يقول لاتنمقد الإين 
بالصفات المعذو ية الثبوتية يقول ههنا بعدم الانمقاد بطر يق الاولى والذى يةول تنعة_د 
الاين بالصفات الثبوتية كالم والقدرة أمكن ان يقول بعدم الانمتاد هبنا لاجل السلب فهذا 
| موضع تمل الاطلاق بانعقاد المين و عدم انعقاها و حتءل التفصيل بين القدم والمحدث 
وم أجد فى هذه المواطن نقلا اعتمد عليه غير أتى مدركت من وجوه النظر والنتخر يج مامكن 
أن «تمدالفقيه عليه نفيا أوائيانا (فئدة)السلبفى حق الله تعالى سلبا سلب نقيصة#و ساب 
الجهة والجسمية وغيرها وسلب ااشارك فى الكال وهو ساب اشر يك وهو الوحدانية فاعلم 
الفرق بنمما (أاقسم الرابع) من صفات الله تعالى الصفات الفءاية كةوله وخاق الله ورزق الله 
وعطاء الله واحسان الله وو ذلك ما يصدر عن قدرة الله تعالى فالحاف بهذه الصفات منهوى 
عنه ولا وجب كفارة اذا حنث وههنا خمس مسائل(المسالة الاولى) قال ابن بونس قالاصحابا 
معاد الله لست عمينا ألا ان بر يد الدين وقيل معاد الله وحاشا أللهليستا يمين ٠طاقا‏ لان ااعاد 
من العود وداشاة الله تعالى التيرئة اليه فيما فملان #دثان يريد إلا ان بريد الهين وقيل أن 
لفظ معاد الله كناية يحتمل أن ير دد بها ذات الله تعالى وصفاته الملل فان معادا من المود 
وهو اسم مكان العود والله الى يمود اليه الامر كله لقوله تعالى واليه يرجع الامركاه فاطلاق 
١‏ لفظ المكان على الله تعالى من الءاد واارجع محاز والحاز يفتقر الى نية فهى كناية اذا أر يد 
مها لجاز كان حلفا بقدم وهو وجود الله تعالى وانلم تكن له نية كان منصرفا لحقيقته وهو 
المداد الحقرتى فيكون حلفا ممحدث فلا لزم ب«اثىء ثم اذا اراد به الحاف فلا مخلواما أن ؛ 
| ينصيه او برؤعه او تحفضه فان نصيه كان التقدير الزم تنفسى معاد الله ويكون الالزام هونا الزاما | 
| حقيقيا أوجب الدين وهو الكفارة ولابد فى ذلك من نية اوعرف 6 تقدم في قوله 














الأخذ ف السعدازارادوا أ 
اقتضاء ثبوت الأخذ 
والموجودأى ممالا يقتضي 

لموصوقه يمنى اتصافه 
فال الامسير وقول عيد 
المسكم ففدفم النتقض 
قبل فرؤلان الأخذأى 
فى صفات الممعافى 'ثيث 
ا ا لي اسسسسست ال 2000 
1 ا نال قال (القسم الرابع من صفات"الله تعالى الصفات الفمليه كقوله و<اق الله ورزقالله وعطاءالله 

المبكت حدضله (, | 00 100 8 ا , ان له 2.0 
عند الخصم وفى الحمالى | وادسان الله ودو ذلك الى قوأه وهنا س مسأ ل ( قلت ما قاله ذلك ديح قال (المسالة 
قال صا 3 5 لاولى قال ابن بونس قال احتابنا معاد الله ليست عينا الا انيريد اليمين وقيل معاد اللهوحاشا 
حومب وف 1 
١ 01‏ 3 لله لسمةا بيمين مطاقا لان المعادمن المودوداشاة الله التبرئة اليه فهما فعلان حد ان يريد إلا أنيريد 


لااذرت ف غير الاضافة 
عبد الحكم ن الى آخر 'اسالة) قلت ماقاله فيه نظ 
وفعبدا لمك عاد مان ل لفن الى آخر 'نسالة) قلت ماقاله فيه نظر 


احرف قالصا عب المواقف الاحيجة عل ثبوت أمرسوى الاضافة الى بصير بها العالم عالما والمعلوم معلوما قال الحقق على 














أحد الطرفين وقد ممعت بعض الاصفراء انه قال عندى ان زيادة الصفات وعدمبا وامثانها لايدرك الا يكف حقيقق 
لاعارفين واما من رن فى الاستدلال فان اتفق له كشف فانا يرى ماكان فاليا على اعتقاده محسب النظر الفكرى 
ولاأري بأسا في اعتقاد أحد طرف النفي والائبات في هذه المسئلة اه قال الامير ولواختير الوقف لكان أنسب وأسم من 





الثراء الكذب على الله تعالى وماذا على الشخص اذا أتى ربة جازما بإنه على كل ثيء قدير مقتصرا عليه مفوضا علم ماورأء 
ذلكاليه سكن اشتور عند الناس كلام الجماعة على حدقول الشاعر وه لأناالامنغز بتانغوت . غو وات وانترشدغز ب ةأرشد 
فال وقال الشعراتى فاليواقت .تاخص من جمييع كلام الشيخ الا كبررضى الله عنه ورحمه انه قائل بان الصفات عين لاغين 
كشفا ويقينا وبه قال جماعة منالمتسكامين وماعليه أهل السنة والماءة أولى والله تعالى أعل بالصواب اه تقال الامير بمد 
أوراق قال الشمس السمر قندى في الصحائف والحلاف فىكون صفاتالمءا لي (/0غ ) ابت بغير الذات كا لاجمهور 





سسا“ 3 . 
عل عهد الله وكفاله الله و “وه فلابد من هاتين النبتين واما ان رفع فتقديره مماد الله 
قسمى. فيكون جملة اسمية خبرية استعملت فى الانشاء لافسم بها اما بالنية أوبالعرف الموجب 
لنقل المبر من أصله اللغوى الى الانشاء وان م ينو م يلزم به شيء فان كل قسم لابد 
فيه من الانشاء فى عدم الانشاء ١‏ كن قسما لان ابر عا هو خبر لاوجب كفارة ولا هو 
قسم وكذلك أذا قات أقسم الله لقد قام زيد هو ج-_لة انشائية ولذلك لامتمل التصديق 
والتكذيب وان خفض كان على <-ذف حرف الجر من القسم كقوطهم الله بالحفض ولا بد 
أيضا من نية الانشاء أوعرف يقتضي ذلك وأماحاشا لله فعناه براءة لله أى براءة مناللهوحتمل 
هذا أيضا أن يكون كناية وان يرادبه الكلام الفديم وتصح اضافته اليه تعالى باللا فان الله 
تعالى إنزه نفسة بكلامه النفسأ بي وذلك التبرى قدم وهو لله تعالى فتمكن اضافته اليه تعالى 
باللام فان وجدت نية لذلك رتبة أخرى فى القسم بدأو عرف يقوم مقاهها وجبت الكفارة 


أو غيرها نظرا لأمفهووم وز بادة 
الوجود وان لم تنفك 1 
لبعضهم خلاف لدظى 
ولكون الصئات ليست 
غسير أوقع فى »ض 
العبار ا تالتسمح بإضافة 
ماللذات طا نحو تواضع 
كل ثيء لقدرته وف 
الحقيقةاللام للاجل أى 
تواضع كل ثىء لذاته. 


لال قدرنه والا فعا ده 















وان لم يوجد ذلك لم تجب الكفارة فهو كنا ية كمر فيمئل معاد اللهمع انابن يونس +ينقل 


نماي الفا ان الاة 00 ٠.‏ ء 0 محردالصفات من الاشراك 
يجاب ١‏ رة 3 سة الافى معاد الله خاصة المسالة الثا نية ههنا الفاظ اختلف فى مدلوها أن عبادة حر دالذات 
هل هو قدم فيجوز الحاف بدولزم به الكفارة اوهو حدث فلاجوز الحلف بدولا آزم به فسق وأ طيلعند الماءة 


الكفارة مخريجا على قواعدهم ومذه الالفاظ فى غضب الله ور حمته ورضاه وحبته ومقته كةوله 
| الى كبر مقةا عند الله ان :تق ولوامالاتفءلون وكذلك بغضه فى قوله عليه الصلاة والسلام! بفض الماح 
الى الله الطلاق وان الله ليبغض السبر السمين وكذلك رأفته فيقوله تمالى الرعوف الرحم 
ونحو ذلك من هذه الالفاظ الى <قائقها لاتتصور الا فى ابر والامزجة والمخلوقات ولأ 
امتحاات حقائقها عل الله تعالى وتعين لها على اغاز فاختاف الءلماء فى المجاز المراد ما 


واتما الذات المتصفة 
بالصفات وفى اطقيقة 
الذات من <حيث هى 
ذات لاسولى لطا واما 
حضرتما وحدة محضة 








حى قالوا ان فى قرطهم 
فى ف الذات :سمعدا 
لان تجليما يسلاثى 
ماسواها واما الآثار 
#سوكةبا لصفات ذكاف 
تنفى واذا وصل الءارف 
لوحدة الوجودفى ا كون 


فلا يتوقف فى التوحيد 


قال (المسألة الثانية ههنا الفاظ اختاف ف مد الوشاهل هو قدمفيجوزالحاف به وتلزم بهالكفار 
اوهو حدث فلا >وزالحلف بدولاتلزم بهالكفارة محر يجا علىقواعدم وهذه الالفاظ في غضب 
الله تمالى ورحمته ورضاه وحبةه ومقته الى قوله و>وذلك من هذ: الالماظااتي متنع حدقا تق باعل الله 
تعالى وبتعين حملها علي ا لجاز فاختلف ال لمماء في لجاز المراد بها) قلت ماقاله من امتنا ع حا ثقما 
على الله تعالمى اها ذلك بناء على تفسيرها ,ا متنع عليه كتفسيرهم الرحمة بإلرقة والبة بالميل وفي 
ذلك نظر لا-كلام فيه محال لكن على تسام امتناع لك المقائق لابد من الصرف الى اغاز 





مع بوت الصفات ولايعقل افتقار في ذات انصفت بالكهالات فلا تغتر»ا سبق عن الشيخ لا كبر يعنى قوله فى باب 
الاسرار بناء على هيل لنفى زيادة الصفات هن الادب أن تسمى الص_فات أءماء لان الله تسالى قال ولله -الاسماء 
الحسنى فادعوه بها وماقال فصفوه با فن عرفه حق المعرفة الممكنة للءالم سماه وم يصفه قال ول يرد ثنا خبر ف الصفات الى ان 
قال وقد قال تعالى سبحان ر بك رب العزة مما يصفون فنزه نفسه فى هذه الآاءة عن الصفة لاعن الاسم فهو المعمروف 
الاسم لاا لصفة 5 في يواقيت الشعرانى أو أخر المبحث الهادى عشر نتامل بتدقيق فبوغاية التحقيق د القسم الثالاك # 





ماأختلف فى وجوب توحيد الله تمالى به وعدم وجو به من التعظم بالقسم أو الاقسام 2 وهذا القسم ّ هو التاق باأتواغك 
الفتبية فلاجله سيق الفرق أمالقحم ففى بداية الجتهد افيد بن رشد مع زيادة من الاصل اتفق الجبور علىان الاشياءمنها 
٠١‏ مامجوز في الشرع انيقسم به ومنها مالاجوز ان يقسم به واخعافوا أى الاشياء هى المتصفة الجواز والمتصفة بعدفه فقالقوم 
“ان الحلف المباح فى الشوع هوالحاف الله وان الحالف نب الله عاص وعليه قولآنى الحسن اللخمى الحل ف المخلوقاتك لنى 
صلى'الله عليه وسلم ماوع فن (م/*) فمل ذلك استهرالله تءالى اه وقالقوم بل جوزا حاف بكلمعظم بالشرع وعليه قول 
أبى الوليد بن رشد فى 
المقدمات! للف با لللات 





فقالالشييخ أبو الحسنالاشعرى رذى الله عنه اأراد بهذهالامور ارادة الاحسان أن وصرف 
بذلك من الحلق فى صفة الرحج-ة ومحوها وارادة العقو بة أن وصف بذلك من الحاقق لفظ 

والمزى ومايعيد مندقك |[ إ.ى 0 ىم , .ل القات 02 000 
الغضب ونضوه وقال القاضى أبو بكر الباقلاتى رهى الله عه المراد يداك أنالله تعا لى يعاملهم 


١‏ لله تا لى > م لا نه نظ الرء 
9 فى 0 © ||| معاملة الراحم والفضيان فكون اأراد في الاول الاحسان نفسه وق الثاني العقاب نفسه 
تمظى هده الاشياء 


كفرا وأقله الج 1 
0 1 0 ارادة الاحسان أوالا<سان فسه ورضاه تعالى ارادة الا<سان أو يعاملهم معاه_لة الراضى 
عد اد لكم» ده 

لسك دل 8 نفسه وكذلك بقية هذه الالفاظ تتخر ج عر هذين المذهبين وقد وردالرضى ي؟عنى "اث يرجع 
2 1 اا لا“ الى الكلام التدم كقوله تعالى ولايرضى عياده الكفر اى لا .شرعه دينا للعباد وشرعه تعالى 
و2 9 كلامدالقديم وقالقرآن مواضع يتمين فيها مذهب الشيخ ومواضع يعمين فيبامذهب الذاضي 
0 59 ودين ومواضع تحتمل المذهبين فالاول كةوله تعالى ر بنا وسعت كلثىء رحجة وعلما فبذا ظاهرق 
قالوا ان ! ن المماحة لو 1 . اإاحياء . 8 
. بأاحدة الارادة لان ! 0-1 عيا ٠ ٠‏ ضهوم التمأة يدل عىذلك ايضا اقترا يال وان سم ال حجمة 

هى الابمان إلله تعالى لوسع عبارة عن “وم التعاق و نها بإلءلم وان وسع الر 


الاعد|م الع ل ويج او وو و اك إلا 00 | أو 2الاحيات1 و 
افتوا على | باحة الا مان قال (فقال الشيخ ابو الحسنالاشمرى المرآد بهذه الاهور ارادةالاحسسان أن وصف بدلاكدهن 
امياله واحتفوا فى الحاق في صفة الرحمة وتوها الى قولهوبقية هذه الالفاظ تحرج على هد ن المد هبين ) قلت ماقاله 
, نه وا-دمنه..وا 8 8 . 5 1 3 1 . 
إلا ما ناج بصمف أنه وأ فعا له ودكاء ص قال (وقدردالرضي ععنى ١‏ أثك لرجم الى'كلام القديم كقوله تعالى ولايرذي لعياده 

1 9 : . ||| الكفراى لا بشرعه تعالىديناللعياد وشرعه تءالى كلامه) قلت ليس شر ع اللهتعالى ولاه بل شرعه 
وسبب اختلافم-م ف || . اا م ملز اله 
1 0 . له إلاء ا مقتضي كلامه وهوالاحكام وهات يلحقهاالنسدخ الى بدلوالى غير بدل وكلامالله تعالى: الذى هو 
الحلف بغيرا اله من الاشياء لاه 20 . ل تع قء : 0 
المنظمة با لشرعان ظاهر صفة ذاتهلا بصح نسخه لالبدل ولالغير بدل فالاظبر ان قولهتعالى ولابرضى اعبادهالكفر ليس 


راجءا الى اكلامالقد. مواللهاءم قال وفالقرآن دواضع بتعين فيه|مذ هب الشيخ ومواضمع بتعين 


الكتاب حيث حلف 
الله تعالى فى الكتاب 


بالشمس وضحاهاوالتيد . : . 1 
والزيه 8 0 كوسعالعلم وهدا ظاهر في الارادة )قات ليس كلامه هنا بصحيح فانه قال هدا من المواضم التي 
غر ذلك المخلوقا ب يتعين فيها مذهب الشرخ الي امسن وقالانه ظاهر فى الارادة والظاهر لايتعين الاحيث إسموع 
و من تت 


استعمال الظؤاهر وذلك فى الاحكام الشرعية وليس هذا منها وقال ان وسم الرح+ة كوسع المر | 
بعد تفسير الوسع بعموم التعلق ولس تعاقالارادة كتتماق العلم فان العلم يتعاق بالواجب والجائز ظ 
والهال والارادة لا”دءاق إلا بالجااز : 


وظاهر قوله دلي ألله 
عاليه وسلم فى حديث 
الاعرا فى الساثل جماجب 
عيله أفلح وأبيه ان صدق فقد حلف عليه الصلاة والسلام بانى الاعرانى وهو “لوق كوسع 
ممارضان إافى مسل قالصلى الله عليه وسلم ألاان النهتمالي يها ع أنتملفوا با“باتكم فن كانحالفا فليحلف بالله أو ليمت 
فن جمع بين حديث مسل و بين الكتاب وحديث الاعرااى بقوله فى الكتاب امامضاف محذوف تقديره ورب النجم 
ور المباء والطارق وكذا البواقي ماوق الحل ف الابالله تمالىدون خلقه واما ان أقساءه تعالى بها تنبيه اعباده على عظمتهاءنده 
فيمظمونما ولا.لزم من الحجر على اللحاق في شىه أن يثبت ذلك الحجر فى حقه تالى فانه الك على الاطلاق يامر بمايشاء 








و بحكم يمأ براه 55 من غير أعتراض ولانكير فيحرم على عبأده مايشأء دون أنغريه على نفسه وحديث الاعرابىاماأنه مذسو اخ 
محديرث مسلم واما ان لفظظة وأبيه فيه لية.صد ّ الحلف بل أل توطئة على حد قوطم قائله الله تعالى ماأشجعه وقوله عليه الصلاة 
والسلام أعائش.ة رض ىالله عنهاتر بت يداك ومن اين يكو نالشبيه فان النىي صل الله عليه وسلم والعرب لير بدىا الدماء با اقتل 
ولا بالفقر الذى يكى عنه بالالصاق بالتراب تقول العرب التصققت يده بالارض و بالتراب اذا افتقر وا | رادوا توطئة 
الكلام أو ا: ها لبسثق الموطأً وا فيه أفلحان صدق وزيادة المدل فيروايته ( بع ) اختاف ف ةبوطا قالالاعان المباحة 
هى اذاف بالله تعالى 








ش كوسم الهم وهذا ظاهر فى لارادة واما مايتعين فيه ذهب القاضي فقوله تعالى هذا رحمة هن ا 
ش رلى اشارة الى السد وهو !سان ٠ن‏ الله تعالى لاارادة اللّهتعالى القدعة واماما تمل الامريئ | 
ْ فقوله تعالى المد لله رب العامين الر من الر<م حتم_ل فىالر من الر.م إنة يريد الاحسان 






وءن جع بينها بقوله 
الاقصود عوديعث مه 

اتماهو ان لايعظم منم 
يعظم الشرع بدليل 
قوله فيه الآ انالله نمام 
ان محلفوا !با لكو وان 


ش اوالا<سان اسه تمل مده بين أحدم اللقر له وم ذهب الشيخ ف من مذهب القاذفى 








ظ رضى الله عنهها وسبب ذلك ان الرحمة التي وص ع الافظط بازائها وهوصقيقة ة ذيباعي رقذالطء له ْ 
ظ وا ذارق طيمك 05 اسان فان هذه الرقة فى القاب ب يلزهما امران ادرفق را ارادة لمانا 
ا اليه والثابي الاحسان نفسه فوأ لازمان لارئةااتي هى حقيقة الافظ والتعرير بافظ 1١‏ للزوم “ت | هذا من بأب الخخا ص أر يد 
اللاز يحاز عرفى شاثم فلإذلك يجوز النلماء أليم غير ان ارادة الاحسان الم للرقة ة فان كل 0 ملل 

رحمته واحسنت اليه ؤتّداردت الاحسان اليه وقد تريد الاحسان وتقصر قدرتك عن الاحان ا 


|[ معظمف الشرع فى سبب 
آليه فالارادة اكثر أزوما المرقة واذا قو بت الم_لاقة كان تحار زها ارجخ فجاز الشييخ ارجح ١‏ 42 






الا الارادة فان قلنا عذهب الشيخ كانت ذه الامور قد 33 جور الحاف مأ و يأزم م ف بتاء اليه وحدرث 
الكفارة او على مذهب القاضى كانت عحدةء لابازم بها كفارة و ينبي عن الخاف ب ا(السألةه مساراه وعل الج الول 


ؤ الئا الئة) قال ان بو: اس الحا لف برضي الله الى ورحميهة وسعخطه عليه كغارة وأححدة : «بى لانه رر افتصر العلامة الاميرحيث 


الحلف بصفة واحدة وهيالارادة ةتجب كفارة واحدة وهذا يدلعلىانالفنيا بطر بقة ة الشيخ | قالفىضوء الشمو ع عند 


قوله فى الجموع وحرم 
حاف بغير الله مائصة 
وأقسام الله تعالى إلنجم 
ونحوه لان له ان ببقسم 
ما شاء وبإسراره الق 
يلها فى أفاله تنبيها 
علىعظمتما ولميريان سر 


ابىالمءن فى حل هذهالامور علىالارادة وانه'ذاجمم بين عشرة اوا كثرمن هذهالاءور لا جب 
| الا كفارة واحدة حلاف قوله وعلم الله وقدرة الله وارادة اللهروعزة الله فانه ةلف فيه هل 
| تتعدد عليه السكفارة لتغاير الصفات الخحلوف ما اوتتحد الكفارة بناء على ان قاعدة الاعان 
التا كيد حى بر بد الانشاء مخلاف تكرير الطلاق الاصل فيه الاأشاء حتى يريد التا كيداو 
قاعدة الميع الانشاء حتي يرود التا كيد وهذا هو الانظر والاول دو ااشهور فى المذهب 


قال (واما مايتعين فيه مذهب القاضي فقوله”عالىهذارحمةمنرلبى اشارة الىالسد وهو احسانمن 
الله تعالى لاارادة الله تعالى القدعة ) قلت وكلامه هنا أيضاليس بايد فان اوضع >تملوان 


كان ظاهر افها قال فين تمين مذهب القاضي مع قيسامالا<مالقال (واما مايحتمل الامرين فقوثة | 58 7 39 7 

تعالى المد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى آخرما قاله فىالمالة ) قلت ماقالا فى ذلك صحيح . 

وما رجح به مذهب الشيخ الي الحسن ظاهرواللهتعالى اعلم وما قالدفيا ول ااسالة الثالثة الىقوله || * تزهه كأ م ء 

والاول هو المشهور فيالذهب ظطاهرايضا لوقوفنا عل ظاهرها وحيسنا 
- جع يي 0 0 ص ير مع عير بتها نهينا ولأ ذاق 








( /ا الفروق ‏ ثالت ) من ذاق شيئا هن وحدة الوجود فاطاق أسأنه حصل له ماحصل ولذيك 
بشي فلا أقدم بمواقم النجوم وانه لقسم لوتعلمونعظم اي اوتمامون سريان سر الهق فيها وأتها مظاهرة ولما كان هو اامالم 
بذلك اقسم ثارة مها وئارة بفاعليئه لها فةال والنهار 8 يجي وماخاق الذكر والا'ئ وتارة جمع الامرين فقال واامماء وما 
بناها والارض وماطحاها ونفس وماسواها والهمها خورها ونقواها وللّه در الجزولى حيث قال فى الاقسام الاستعطافية 
فى دلائل الحيرات وإلامم الذى وضعته على الايل فاظل وعلى النهار فاستنار الى ما آخر ماقال فالوضع معنوى اى أنهذه 


وظاهر تجليه ونكتة اخرى انما نهينا عن الحف بغيره لمأ فيه من مشأبهة ااشركين فى حلفهم بإسماء آلتهم وهذا فى اقسأم 
الله تعالى لا يكون على ان .مضهم يقدر مضافا اى ورب النجم والزخشرى ان ذلك خرج عن حقرقة القسم الى #رد 
توكيد الكلام وحمل القرافى علي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للاعرا ني الذى سأله عما يحب عليه نم قال لاا نقص ولا ازيد 
افاح أن ضد ق وابيه نظيرقوله امائشة بر بت بمينك وقوطم كاله اللهما | كرمه انظرح أه واما سبب اختلافهم 5 مزع اماف 
بصفات الله و بافماله فبوكاف بداءة ( 6٠‏ ) الحتهد اختلافهم فى انه هل يقتصر محديثمسم لي ماجاء من تعليق الحكم 
قبة ولاسم فلا تعدا هالى 
الصفات والافمال أو 









أ وأعلم انالفتياءإلزام الكفارةفيهذه اا لفاظ ىما قله ابن بو نس أن يقي د .انه نوي ارادةالله تعالى 
ٍ فهو مشكل فا ناللفظ حوقيققة قامور عدنة ألا :ودب كفارة واما مات عل هذه الارادةالقدعة 


مداه المما لى.١‏ تعلق ١‏ 8 4 

0 0 دف إ دارا و تشتهورق الارادة دي صارت حقيرقة عرفية ف الارادة بل داز خنىدل الد ليل عند ُ 
2 0 | الشيخ !فى امسن على انه المراد باللفظ والفاعدة ان الالفاظ لاننصرف لجازاتها اخلفية الابالنية | 
١ 0 1‏ رشو | وان الافظط. لايزال منصرفا الى المقبقه اللغوية دون ازه المرجتوح حدى تصرفه أ الّاز | 
أشبه مذه ب اهل الظاهر 1 1 أ 


ا امرجوح فلزام الكفارة جرد هذه الالفاظ من غير نية خلاف اقواعد بل ينبني ان يقال 
ان اراد بهذه الالفاظ ضفة قدعة لزمته الكفارة والافلا(المسالة الرابءة)اذا قيل لك رحمة الله 
وغضبه قاعان بذاته املا وهل ها واجبا الوجود املا وهل كانا في الازلاملا ونمو ذلك من 
| الاسئلة فخرج جوابك فى جميع هده الادعله فى جيلع هذه الاافاظ على ,ذهب لأشيخ أنى 
| الجسن وعل مذهب القاضى فالى مدهب الث.خ تقول قاءان بذاته واجبا الودود ازليان 
| صفتان لله تمالى وعلى مذهب القاضي تقول ليسا قائمين بذاته بل مكنان عخلوقان حادئان 
| ليسا ازليين وكذلك جميع مابرد من هذه الاس_كلة فى جيم هذه الالفاظ(المساله الخحامسة ) 
ظ مقتطّي مافاله مالك رحمه الله فى قوله على ميثاق الله وكة'اته انه يوجب اللسكفارة انه اذا قال 
ههنا على رزق الله اوخلقه ان تجب عله السكفارة 


وان كازمرويافيالذهب 
حكاأءاللخمى عن .د بن 
المواز فالفول بنع الحاف 
بصفات الله وبافعاله 
ضعيف والقول يجوازه 
بصفات المعالى السبعة 
كالقدرة والارادة والملم 
ولزومالكفارة بالحنثهو 
المشهورف المذهب وقول 
الى حنيفة والشافمى وابن 
حنبل رضي الله عنهم 


اس :1 سس ا 
قال (واعلم ا نالفتيا بإلزا امالكفار ة فىهذهالا اماظ علىما ةله ابن ونس انم يقيدبانه نوى ارادة الله 
تعالى فهو مشكل فانالافظ حقيقةفى امور دثة لاتوجب كفارة إلى آخرالمسألة) قاتلا اشكال 
فىذلك فان للفظ وا نسلما نهحقيقة في امور محدثئه از غير غالب فى الصف ةالقدوةنقرينةا لماف 


البخارى ان | يوب عليه بهكافيةفى ج لهك الجاز والله تعالى اعلم قال (المسا لة الرابعة الى خر ها)قات ليس ماقاله فيما اذا وتم 
السلام قال بلى وعزتك العخر بج على مذ هب الشيخ ابى الحسن عستةم لقوله تقول قائها بذائهواجبا الوجود ازليانلان 
لاغنى لىعن بركتك اه الرجمة على مذهبانش, ابي اسن ارادة الثواب والغضبارادةاامقاب والارادةوا<دةلا تدد 


بتعدد متعلقها كارادتنا والله اعلم قال (المسالة الحامسة مقتضىماقاله مالك رحمه اللهتعالى فىقوله 
على ميثاق الله وكفالته انه يوجبالكفارة انه اذا قالههناءلىرزق اللهتعالى او خلقه ان نجب 
عليه الكفارة ) قلت ليس ماقاله عندى بصوابلانه اذاقال على ميثاقالله فقتضاه على »ين 
فتلزمه كفارة بمين واذا قال على رزق الله فلا شيء عليه إلا ان ينوى بذلك الكفارة والفرق 
بينهما انالميثاق ونحوهجرىالعرف بان المراد به #ينورزق الله ووه يجر عرف بذلك وليس قول 
القائل على رزق الله كقولهعلى صوم يوم لازرزق الله ليس اما لطاعته فيلزم نذرهاوصوع بوماسم 
ا ااا ا اا ام اا بلك 


واما الحلئف بصفات 
الانتال ففى الحمو 
وشرحه وحاشيتيهماحاصله 
ان الكين لا ينمقد بنحو 
الاماتة والاحياءاللبم الااان 
يلاحظ ااذه بالما تريدى 
وهو ان صفات الافمال قدءة ترجع الى صفة التكو بن او يبريد مصدرها فان 
ومنشأها وهوالقدرة أو الاقتدار الراجع للصفة المعنو بة أى كونه قادرا اد المعنو ية ينعقد بها جزما ولا عبرة بتنظبز ابن 
عرفة فيها فقد رده تلميذه الالى قالرماصي والبنانتي ولا نظر الى كونها ليست معانى موجودة خلافا للبنالي تبعا لابن 
عاشر فق عدم الانعقاد بالسلوب لذلك فانها تنعقد با لصفة النفسية ولس ثمعنى موجودا عند الحققين على انوجودصفات 
المداي اعنى كونها منى موجودا فيه خلاف طويل فى كتب الكلام وقد تقدم فى القسم الثانى من هذا الفرق وانقال به 





امحتفون لعم نظر عج قّ غير القدم والوحدانية من صفات السالوب لكن استظور شحنا الانتقاد اى لان من أنكرها 
يكفر وظاهره ولو خا لفته لاحوادث لا بمخاانمة الموادثاه على الظاهر وان تلازما لاناالاحظ فى الاول ارتفاع محده 
وتقدسه عن مشامبتهم. وهو صفة له وفى الث-اتى امخطاطوم عن مشاميتة وقصوره عنها وهو ليس صفة اه وما فى ال+واهر 
للشيخ جلال الدين من انه لامجوز الماف بصفة الفمل ولا يجب فيه كفارة ه.نى على ان صفات الافسال اءوراعتبارية 
تاجدد ' بتجدد المقدور وائها حادثة ؟ٍ يقول الاشاعرة وباججلة ‏ ) ١ه‏ 8 فصفات الله وامماؤه نوعان نوع ينعقد 





آ 2222144 آذ ذخ 0 |( القسم بذاله من غف 
ان المدرك هنالك ان كان هو ان العرف تقلا 97 ر الكفارة قَ زماته رذي لمعنه ه قصار رالنطق 5 قسم بداله من غبير 
توقفه على ارادة ونوع 


ببذهالعبارة نذرا للكفار ةتلزمهيا أنذر لاا هاف لايه هو مقنذى نفظ عل فنالا نستعمل الافيا: نذر ال نا 
3 بقل أله بدا له 
لسث م ف التمم اجاعا بل م. ددر وف اللزوم والنذركقوله شه عل : 00 
ونحوه وليست من <_روف النسم اجماعا بل من حروف اللزوم والندر ثقوله لله “ف صوم يوم 1 1 
بل كوقف على ارادة 

بعد هذا الفرق توضيح 


وصدقة دينار ونمو ذلك فكذلك يلزمه هنا اذا وجد عرفف رزةالله وخلقه واندصار قوله 
على رزق الله انه نذران بتصدق بشى »مز وزقالله الى اوعض خلقه من نبأت اوجاد اوحيوان 
نما سمغ التصدق به كالبقرة وااهنم ونحوها وان يسوى بينالمسأ لتين ان وجدالءرف الموجب 
لنقاهما للنذر لزموان! يوجدااءرف الناقل للنذ رم يلزم وكذلك اذا وجدعرف يوجب التقل لنذر 
غير الكفارة يجب ذلكالممنى الذى نقلالءرف اللفظ. اليه فيجب ولا تحب الكفارة بل يدور مع 
العرف كيفها- دار وان كان المدرلك النية قتصعحايضا فى خاق الله تعالى ورزقه أن ينوى مهما 0 1 
ارادة الاق وارادة الرزق الارادة القدعة فتجب الكفارة ان كان نوىا لدف او النذر ان بعض خاوقاته بأن يقال 
كان نوى عض المندوبات من الاذمال وعلى كل تقدير فالمساً تان سواء واعلم انه اذا كان بحق رسول الله صلى 


اللدرك الرف الناقل فلابد من النقل فى لفظة على الى القسم فتكون »نى لباء واواء أ الله عليه وسلم عليك 
او حرمة الانبياء 


والصالحين الا غفرت 
إنا او محق المسلائكة 
المقر بين اللا سترتعاينا 


النوعين فترقتب ) وامأ 
الاقسام ( ابى املف 


عايه الى شخبره من 


وحروف القم عم 

قال ( فان المدرك هنا لك انكان هوان الءرف نقاها لنذر الكفارة فى زمان فصار النطق بهذذه 
العبارة نذ راللكفارة فتلزمه ,! انذرلا م لحاف الى قوله و>وذلك) قلت ماتأوله منان قولالقائل 
علي ميثاق الله جرى فيهعرف بنذر الكفارة جرد توم لاحجة عليه وليس عندى 5 توهم بل 
قولالقائل على ميثاق الله جرى فيه العرف بان ااراد بها العين التىشرعما الله تعالى وجعلها 
ميثأذا بين عاده فازوم الكفارة ليس بتذر الكفارة بل بالتزام الفين قال (فكذ لك يلزمه هنا 
اذاوجدعرف في رزق الله وخاقه وانه صار قولهعلىرزقالله انه ندر انيتصدق بشيء منرزق | 
الله الى قوله بل يدور مع المرف 5ك .هما دار )قات صد ركلامه بالمرف فى نذر الكفارة 3 


او كرمة البيت الل دام 
والركم السجود الا 
هد تنأ هد اونا وسلكتث ذا 
]| جوازه لورودهفي عض 
الاحاديث وماعه لانة 


خرج الى العرف فى نذرثىء منرزق الله وهذا الذىخرج اليه اجنىعن مسألة مالك رجه ا 
الله فانه اوجب الكفارة فى قول الغا ئل على ميثاق الله وحوهرماقالمن!نة يدور مع العر فكيفمادار 
صرح اذا ثبت عرف قال(وانكن المدرك النية فقتصح اءضا فى خاقاللّه ور زقهالى قوله انكن 
أوى بءض النذورات من الافمال) قلتماقاله و.|ا حدم بح قال (وعلىكل تقدير امسا لتانسواء ( 
قلت قد تقدم انهما ليستاسواء فال (واعلم انهاذا كان ا مد رك العرف اأناقل فلا بد من التقل فى افظط هذا بض الما ورجح 
على الى الق.م فتكون ؟«نى الباءوالواوو<روف القحم عنده نسو ية بين اماف 


بير الله و بين الخحلف عل الله تعالى بغيره وقال الكل قه م وتعظم قلت وفي حاشية الشيخ على المدوى على الحرثي فى 
باب الفين واما لدو وسل ببءض لوقانه ا داز واما الاقسام على الله تمالى ىق الدعاء بعض دلوقاته كقوله على الداع بحق 
عل اغفر لنا فخاص به صل الله عليه يه وسلم اه يمنىاذا لاحظ الداع جعل الباء للقسم والا كان :وسلا لااقسأما يشبد لذلك 
امران الاول قوله وأما الاقسام الى آخره اأثانى ماد كره العلامة الث مخعل الاجبورى ف فتاو لك من ان العر سن عي دالسلام 
قال انصحماجاءفي بض الاحاديث من أن النى صلل ألله عليه وسلم علم عض الناس الدعاء فقال له فى اوله قل اللمع الى 





اقدم عليك بنبيك مد ى الرحمة فيذغى ان يكون مقعيورا عليه صل الله عليه وسلم لانه سيد ولد آدم وان لا إقسم 
على الله يغيره من الانبراء وغيرهم لانهم ليسوا فى درحته صلى الله عليه وسام أه وخالفه ابن عرفة واستدل عايدل له بل 
اما يدل لجواز التوسل ببعض المخلوقاتث وهو غير الاقسام وقد نيه على ذلك الحطاب ام كلام الاجبورى وتبع أبنعرفة 
فى قوله يمواز الاقسام بغيره صلى الله عليه وسام الملامة ابن حجر فى تمرح العباب ها ,ملم بالوقوف عليه وما تقل عن قنباء 
الاحناف من نحر مقول الداع (؟61) >قحمدو بحقفلان اه فمحمول اماعلى ملاحظةالداى الاقساماو قصده الأق 
#منى الواجب؟ هوظاهر 1 
تعاوايم بةوطولانهلاحق ظ 
لاحد على الله اما اذا 
لاحظبه التوس لاو قصد 
الاق ؟«نى الرتية والمنزلة 
لدبه تعالىاو الل قالذى 
جعله الله له على الحاق 
وعليه بفضله لاذاق 6 
ف الحديث الصحي.ح قال 
فا حدق العياد على الله فلد 
حرم عليه ذلك القول 
هومةتضي الادلة الواردة 





افتجب اللسكفارة ومكون كينا او يقسغ النقل فى أمانة الله وميثاقه و يكون قد عبرءهما عما 

| يلزمه سبب اطنث فيهما وهو الكفار ة فيكون نذر اللكفارة بتفظ الموجب ا نتقلاعرفاأ 
ويكون ازا را سحا من باب التعبير لسبب عن المسيب فان الكفارة مسببةعن الحاف,بهذه 
الالفاظ فلا بد من احد هذ ين التقلين فما قاله مالك فى قوله على عد الله وميثاقه ومتي فقد 
النقل فلا بدمن النية الصارفة للنذراو الحلف با لصفة القديعة واستمالعر مجازا وهتي فقدالعرف 
والنية تعين ان لابجب جه ميع هدهالا لفاظ ثشىءالب:ة يا لوقال علىعل الله وعى ممم الهو بصردفان 

هذه الاافاظ لانوجبشيءا الابالنيةاوةلعر فى واعل الأمام مل ذلك على ذلك فةا مل (القسم الخامس 
من صفات الله تعالى) الصفات اجامعة .م ما تقدم من الاقسام الاربعةومعزةالله وجلاله وعلاه 
وعظمته وكير باوه ونحو ذلك من هذا المدنى فايك تقول جل بكذ اوجزعن كذا فتندرج ف 
الاو لى الصفات الثبوتية كلما قديعة اوحادثة فك جل اللهاءالى بعلمه وصفا تهالسيعةالىى صفات 
ذاته تعالى جل ايضابيدائم مصنواته 

تتجب الكفارة وتكون يمينا ) قلت وما المانع انتكون كينا منغير نقل فى لفظ على بل يبقى 

لفظ على علي معناه من غير نقلى ويكون قائله حالفا فان الميثاق معناه مين مافكانه قال على بين" 


فى جوازالتوسل ومارواه 
زروق عن مالك من 

ل “كه إلى م 1و الع » كف ألما و انماث هالع 0 . 
كراهة التوسل قا ولزمه الكفارة اذا حنث قال راو بقع النقل ق3أمانة الله وم.ثاقه ويكون قدعبرمهما عما يلزم 


سيب انث فيهما وهوالكفار الى منتهى قوله فان الكفارة مسبية عنا للف بمذه الالفاظ ) 
قلت بى كلامه فى هذه المسالة على ان الميثاق وتحوه ليس بيمين ثم انه هنابنى على انه بمين 
تازم فيه الكفارة واذا كان يمينا تلزم في هالكفارة فما الخو ج الىاانقل فيه وادعاء لجاز الراجح 
فيه هذا كلام ساقط لاخفاء بسقوطه قال ( فلابد من احد هذين التقلين الى آخر ماقاله فى 
المساً له ) قلت قد تبين ان من ذلك بدا وا قتضي كلامه حيث قال فا نالكفار ة مسببة عن الف 
مهذه الالفاظ انه لامحتاج فيها الى تقل ولا نية والله اعلى قال (القسم الخامس من صفات الله 
تعالى الصفات الجامعة جيم ماتقدم من الاقسام الارعة وهي عز الله وجلاله وعلاه وعظمته 
و كبرياوه ووه ذلك من هذا المنى فانك تقول جل بكذاوجل عن كذا فتندرج في الاول 
الصةات الثبونية كنبا قدمة وعودثة ) قلت هذا لفظ مستنكر فانه بوهم اتصافهبالحوادث فلا جوز 
لف قل تسب | قدي مع لفت بي قل نضا جل ال عاق مله سف ةي ا 
وجركعنة وهووسيلتك || , ى تبح م تم ) جل الله مالي ؛ ١‏ و 07 أي أي 

ووسيلة أبيك ادم وى || ذاته تعالى جل أيضا ببدائع مصتماته 

بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك قال الله تعالى ولو انهم اذ ظلموا وغرائب ' 

أ فسهم الآية قال الملامة ١‏ إن حجر فى الجوهر المظم رواية ذلك عن الامام مالك جاءت بااسند الصحيرح الذى لا مطعن 
فيه وقال العلاءة الزرقانى فى شرح المواهب ورواها ابن فبهد باسناد جيد ورواها القاضى عياض ف الشفاء باسناد صرح 


حمل لكر اهة علي 
تحر بمية والتوسل على 
الاقسام اذاو + حمل 
على ذلك أعارضه ما قله 
القافي عياضق الشفاء 
عن الاماممالكرضى الله 
تعالى عنه انه لا ساله 
جعف را منصو رعن استقيال 


القبرحين الدعاء أوستقيال أ 








رجاله ثغات ليس في اسنادها وضاع ولا كذاب علي انها قد عضدت بجر بان العمل وبالاحاديث الصحيحدة الصررمحة فى 
جواز التوسل التى يعضصد عضها إعضا و بظاهر استسقاء عمر اعباس رضى الله عنبءا بل ممايعين +-ل روابة زروق 


لمن 2 ورة على ماد كروا وبطلاها رأساان زروقا تفسهدقل شرحه زب الببحر قال بعد ذ ك ركثر من الاخيار اللهم آنا لتوسل 
اليك ميم قانهم أحبوك وما أحبوك 1-7 قي أحببتهم فبك اياثم وصاوا الى حيك ون لم نصل الى ديم فيك فتدم لنا 
ذلك مع المافية الكاءلة الشاملة حى نلقاك ياأر< م الراحين وله في التوسل , قصيدة مشبورة فن هنا قال العلامة الزرقانى 


على المواهب وقول ابن تيمية ومالك هن أعظظم الالمة كر اهية لذلك خطأ قبيح فان كتب |خالكية طاطة باستحباب 


الدعاء عند القبر مستقيلاله مستدير للقب-لة ومن نص على (؟6) 





وغرائب عخترماته و يندرج ف الثانى جميع السلوب لانقائص فيصدق ان لله تعالى جل عن 
الشر بك وعن الجيز والجهة وغير ذلك ثما تيل عليه سبتحانه وتعالى ولا كن افظ الجلال ١‏ 


والنظمة حتمل جل بكذا وجل عن كنا وعظم بكذا وعظم عن كذا اندرج ا مع في اللفظ 
عند الاطلاق فكانت هذه الصفات شامإة ميم الصفات الثبوتية وااسابية والقدعة والمحدثة 
فيكون الحاف كف وجب الكفارة لاثما لها على الموجب للكفارة وهر ااصفات القديمة وغير 
الموجوب وهو الصفات ال#دثة واذا اجتمع الموجب وغير الأوجب كان اللازم الايجاب عملا 
الموجب والقسم الآخرك انه لايقتضى كفارة لامذع الموجب للكفارة من ايابه للكفارة 
وههنا ثلاث مسا أل (المسالة الاول) اذا قال القائل سبحان من تواضع كل شىء اعظمته هل 
يجوز هذا الاطلاق آم لا فقال عض فقباء المصر لايجوز هذا الاطلاق لان عظمة الله تعالى 
صفته والح تواضع للصفة عيادة لما وعيادة الصفة كفر بللا يعبك الا الله تعالى ولوعيد ما بدعل الله 
تعالىاوارادتهاو غيردذلك من صفانه كفر بل ألعد مود واحدوهوذاتاللّه :عالىوهوالذاتالموصوفة 
بصفات الجلالوءوت الكال والمراد بالعيارتين واحدوقال قوم بجوزهذاالاطلاقوهوالصحيح 





وغرائب عفترعاته) قلت هذا .الكلام أقبح وفى الكفر أوضح فانه يقتضى افتقار البارى تعالى 
إلى بدائع مصنوعاته وغرائب مشترعاته فيزداد يالا إوجودها وذلك باطل قطما بل هو الغنى. 
على الاطلاق وعائز غاءة الككال بالاس:تحقاق قبل ابتداع المبتدعات واختراع المخترعات حتى 
انه لولم يبتدع المرتدعات ولم رع المخترءعات لاكان ذلك نقصاق كاله ولاغضا من جلاله 
ولاحطا عن رئية انفراده بالنظمة والكيرياء واستقلاله وما ذلك الحكلام الا كلام من لم 
صل علم الكلام بل علم الاعتةا دعل وجه الصواب والسداد وله امد على امن به م اطدى 
والارشاد قال (و يندرج “العا : فى جميع السإوب للنقا'قص الى قوله وهينا نلاث مسأ أل)قلت 
ماقاله فى ذلك صرح الاماقى قوله القدعة والحدئة 3 | تقدم قال ( اذا قال القائل سبحان من 
تواضع كل ثىء لمظمته هل يجوز هذا الاطلاق أم لا فقال بض فقهاء المصر لا يجوز هذا 
الاطلاق الى قوله وول قوم جوز هذا الاطلاق وهو الصحبح ) قات ما صصح هو الصتحييح 
لان المظمة ا سبق عبارة جامعة لصفات الككهال والنواضع التصاغر والتضاؤل ولا شك ان 
كل فيء ماعدا الذات الكر مة والصفات النظيمة متصاغر متضائل بالنسبة الى تلاك الصفات 
وقول ذلك الفقيه الممرى ارالتواضع عبادة ليس بصحيح وهو دعوىعر ية عن الحجة فلا 
اعتبار يقوله قال شهاب اللدين [ 








ذلك أبو الحسن القابمى وأبو بكر بن 


عبد الرحمن والعلامه 
خليلفىمنسكدرنة ل في 
الشناء عنا بن وهب عن 
مالك قالإذاسل على الى 
صلي الله عليه وسلم ودعا 
قف ووجبه الى الغبر 
لاالى القبلة و يدنوا 
ويسم ولا يمس القسير 
بيده'اه فتاملذلك فبذا 
نحقوق الفرق بين قاعدة 
ماجب توحيد الله 
تءالى به وتوحده و بين 
قاعدة مالايجب والله 
أعل 9 الفرق الخأامس 
والعشرون والماله بين 
قاعدة مامدلوله قدم 
من إل لفاظ فيجوز 
الحاف به وبين قاعدة 
مامدلوله حادث فلايجوز 
الحلف به ولانجب به 
كفارة يالا لفاظاعتيار 
جواز الحاف بها وعدم 

جوازه ثلانة أقسام 
ف القسم الأول #'ماعلم 
أن مداوله قديم فيجوز 
و ينعقد القدم بذانه من 
غير توق ف علىارادةوتلزم 





الكفارة بالحنث كلفظ الله ومو ومن الاسماء الحسنى وانقا لكالل عزلة انها ألفاظ وه حادثة و 5 وقسمبا الشمس السمرقندى 
فى الصحائف الى قديم وحادت والحادث الىمشتق من ف هله تعالى >الحلاق الرزاق الحى الملميت ومشتق من فملنا كالمعيود 
والمشكور لان معنى قدمبا مائقله العلامة الملوى عن سبيدى عل بنعبد الله اأغر لي من أن من كلام الله تعالى القد. م أسماء 
له هى اكوم عايبا بالقدم ؟اأنمنه أمراونميا احم والمر اد بالقسمية القدعة دلالة الكلام أزلا علىممانى الاسماء وذلك من 
ين تبعيض ولانجرءة فى نفس الكلام مع تغويض كن ذلك له تعالى واقتصروا فى أقساء الكلا, الاعتبار يه على الاهم 





باعتبار ماظور هم اذ ذاك دل برد عدم ذكرهم أسماء منها كف ومداوله لايدخل حت وهر وايس ممى القدم هنا عدم 
الاواية كا تقول المميزلة بل معناه اها موضوعة قيل الحاق أىان الله الى وخمءها لنفسه قبل اعادنا تم اهمها لاذورالحمدى 
م للملا كيه 3 لاعذاق الامير ص عيل السلام على جوهرة النوحيد انهم زكلودود و#والقدرة والاقتدار 9 الكون 
قادرا را والقدم دن صفا نه “الى النفسية رااء الى واأحنو ١‏ ل ة والسل بية مر عن العلامة الامير وق ألقيد م الثانى 4 ماعلم أ ن مداوله 
حادث كاءظ ١١‏ لكمية ونحوها أقلا" ِ) ا 0 ( بجو ولا تعقك اليم : يد أصلة قال الامةالابرق ضوء الشموع داء وأماالا لفاظ 


الاجنبيةاارة ووالحيوان 1 


فلا ينقد علل الصمحيح 
ولو نوى .ه معنى قد ها 
ولا حوزن ذلك فليس 
كالطلاق اننوى باى 
لظ زم م ان حهله 
على حذف مضاف أى 
ورب ال.وان ولايتعقد 
الوين بالنيةولابا لكلام 
النفسي بالارل من 
الطلاق اه بلفظه 
(القسمالءااث )عام بعلم 
قذم مداوله ولاحدوثه 
فلا سعقد الحلف بذاته 
بل ,توقف على الارادة 
للمسنىالقديم أو +ينوشياً 
فى ضوءالشموع فافهم 
وهد اسم أعدم رضو ده 
هو المقعدود بهذا الفرق 
دون الأولين والذى 
ذ كره العمل من الفاظ 
تسعة ( اللفظ 
. الاول © أمانة الله فاله 
كا يطلق على القديم وهو 

أمره زمه إلكلام 
النفسى الذى هدو صفة 

الله تءالى لقوله تعالى انا 


هذا ألم 


عرضنا لأمانة عل السموات والأأرض والجبال الى قوله ظلوما جبولا قال العاماء معناة ان أللّه تعالى 








وعظة 3 الله تعالى يي الجموع دن اإذات و وانصفات وهذا ا جموع هو الميود و رودو ٠‏ الال 


وهو الذى يحب توحيده وتوحده ولاثالى له وهو الذى يجب التواضع له ؟ تقول عظمة 
الك جيشه وامواله واقالهه ااتى استولى عليبا وسطوته وغير ذلك مما وقمت ه العظمة فى 
دولته كلك نظمة الله تعالى عي هذه الامور كلها مم ذاته تعالى فهى ايضا من موجيات 
«ظمته فذان أر ارد هذا المطلق هذا المنى أولم نكن له نية فلا ثيء عليه وان اراد صفة واحدة 
من صفات اللهتءالى وانها حصل ااتواضعطا وهو العبادة أمتنع ور يما كان كفرا وهو الظاهر 
وان أراد بالتواضع غير الءبادة وهو القهر والا ققياد لارادة الله تعالى وقضائه وقدره وقدرته 
فهذا أرضا معنى صحيح فان جبيع العالم مقوؤر بقدرة الله تعالى وقدره فالتواضع مهد التفسير 
انضنا سأ انغ لاذور فيه بل يجب اعتقاده 


من الذات الصفات وهذا الجمو ع هوالمعبود الى قوله 
:) قات ليس ماقاله هذا بصحيح فانالمظمة ليست مو ع الذات 
الصفات على ماسبق من تقر:يره هوذلك قبل هذا وعلى أسلم ان تون 
الذات والصفات فلس الجموع هو المعبوذ بل المعيود الموصوف #لك 


( وعظمة الله تعالى عى المع 
وهو الذى يحب التواضع 
والصفات بل هى #2ر 
المظمة بجموع 
الصفات لاالصفات ولا مجموع الموصوف والصفات والقول إن الممبود جموع الموصروف 
والمفات مضاه لقول النصارى فى الاقانيم وهو باطل لااشك فى بطلانه وكلامه هنا كلام 
من م يحقق مباحث هذا اللم على وجه ال.واب قال (؟ :تقول عظمة الملكجيشه وأمواله 
الى قوله فى درلته ) قلت لاسو غ مثل هذا العثيل فان املك مفتقر على الاطلاق والله تعالى 
مستغن على الاطلاق فكيف يصح العثيل قال ( كذلك عظمة الله تعالى هى هذه الامور 
كابها با مع ذاله ت#الى فهبى أيضا من موجيات عظءته ) قلت هذا كلام غث لابصدر الاعن 
دمل هذا العلم وكِف ببصح أن كون الذ'ت ال والعظمة جموع الذات 
والصفات فالذات عل هذا موجبة للذا ت وكيف يكون الشيء الواحسد موجبا وهوجبا هذا 
كله خابط فاحش قال ( فان أراد المطاق هذا اللءئ فى أوم نكن له نية فلا ثيء عايه ) قات 
بل عليه ثىء وهوانه مخعاىء فى ذلك حيث اعتقد إن الذات من مفتضيات العظمة قال 
ت الله #مالى الى قوله وهو الظاهر ) قلت ما ع يانه 
ظاهر هو ؟ قال قال ( وان أراد بالتواضع غير العيادة الىقوله بل يجب اعتقاده ) قلت 
ما قاله ف ذلك يح 


) وان أراد صفة واحدة هن صفات 


مس 22 كه 


فبذا 


عرض ال-كاليف على السءوات والارض والجبال وقال هن ان حملتن الكاليف وأطتن فا-كن الثواب الجز يل وان 
عصيئن فادكن العذاب الو بيل 

انفسه جهولا ب لدواقب فلاجرم هلك م نكل أ لف تسعائة وتسعة وتسءون وساممن كلأ لف واحد ؤاحاء ف الحديث الصحيح 
كذلك يان علي! هارث ودوثملنا فيحفظ الودائع وغيرها من الامانات فيقوله تعالى أن الله بأدرم أن تؤدوا الامانات الى 


بل فةآلن ألا نعدل بالسلامة شيا معرضت علىالانسان فالعزم ذلاك احير الله تسالى أنه كانظلوما 





5 1 فيتيع المنفا هه به العرف وأاما أده وقد جرى بإطلاقه على ألقد 2 اللرف جوز المافءه وتلزم | كفارة بالحنث الاان 
طرق الحااف 4 المعنى الحادث شائذ مقع إالحافت به وتسقط م -كفارة يا الا تغير العرف وحرفق بإطلاقه علي ا حادث 
فقطر من الافطار فلاجوز الهافبه أو ب على الحلاف وسقط الدكهارة الاأن يتوىبه الج لف القديم فيحوز حيناذ 
18 فبه وتلزم لهذ تا لكفارة وفجوع الامير وشرحها زعقاد لين ]ا اذه :اللهانم؛ فى معى ع ,حادثا أىماجله بين عبادهبان وى 
قدا أوم ينوشيا ام (اللفظاثاتى) قولنا عمراللهاوامم ر لهأتي مالك رمه (08) امال إنعقاد اين به وازومالكفارة 
فهذا #خيص اق فى هذه فى هذه امسا الة والفعرافيها( اكسالة" / أثانية )قال . عبداطأق فى مهديب لطا اب ْ رف ا 1 











الحااف بمزة الله آالى وعظمته وجلال الله عليه كفارة واحدة وهو مجه في ايجاب | 
الكفارة واحادها لاف الجواز وعدم التهبى معأ عانهم عرض أء : النبي بل الزه م الكمارة أناأ 
لرومالكفارة لما تقدم من ان هذهالا له اخلء* شتولة على أأوجب ول غر ا وجب فتجب وما أ 
اتحادها فلانالمظمة والجلال والملا رت#وذلك هو الجموع ادوع واحد نتعددت الالفاظ 
واتحمد المعنى فاتحدت الكفارة وأما ابهدخل فيه النهي فلا ندرا 95 المونثأت فية يه ها نقدم أنه 


هو من صفات الدلوب 
ْ القدمة فان تغير العمرف 
وجرى باطلاقه عىأمر 
حادث فى قطرمن الاقطار 
+ينمقد اليهين؟به بل قال 
ابن الشاط ومثل ذلك يقال ' 
فىقبلية الله تعالى ومعيته 





ف كون قد <لف بقد م وحدث فنع ل ماهورا ن وماميا عنة دهن فعل ماهورأ 0 زمنهيا عنه فقد ْ 
ارتكب المنبي عنه وهو ظاه رلا ان يثوي الها لف موده الالماظ القدرم وحولده قلا" مى حدياكل : 
أو يكون هناك عرف اقتذضى ضع يص هذه الا لفاظ بالقديم خاصة فل" مي حينئداعا >رد 
الافظ الاغوى فوج بلا ندراج المحدث مع القد ع امسالة الما لق) ان هذه'لصفات تارة تكون 
بافظ الك 5 يركو لناوجلالاللهوثلا «اللهوئارة تكرن ؛ لظ العا أدمثك كقولناوءزة ألله وعظمة الله قاما أ 


لظ ألتذ كير فلا كلام فيه ههناوأما لفظط الع نمت بالطاء ؤانه مشعر إشّىء واحد مم يدق عليه ا قبل كل حادث رمع فل 
حادث: يعد كل حادث 


اذافنى الحادث نبي نب 
واضافات والنسب سلوب 





و بعديته قان الله تعالى 


ولذلك تفرق العرب بين قول القائل عر ز يد عزا وعر غزة فالاول حتمل جميع انواع المر | 
مفردة وى عة فاذآ وحدتثت الاضافة اوالااف وا الام الموجبتم ين اأعموم ككآن العدوم 5 عع ا 
أذ راد دلك النوع وان فقدت الاضافة والالف واللام في مطئقا وأما لافظ. اه ' في رهو تزله نيد 


قال (فهدا تلخيص الحق فى هذه المسالة والفترا فيها) قات قد تبين تاخيص الاق فيا١‏ _العلى ' 


المضانة الى الله تعالى من 

غير الوجه الذى زعم والله أعم قال 1 سألة ااها لي قال عيد الحق ف مهد يب الطا ! ب الحالف ٍْ 1 ١ ١‏ 9 : 1 
١! ٠‏ عنى ما امر قدم سواء 

إءزة 5 الله َه الى وعظمته وجلاله ع يه كهارة واحدة ألى آخر المسألة ) قات لا ل وندرج حا كل ا كانت ائيا نا أوسلبا فالفين 


سمت لفظ العرة و#وه فا أشعر به كلامه بان عبد ا لو ق اغفل أأتبيه عليه لم س الامر كذلك ١‏ 
فلا #ذور فى انين عزة الله تعالى ونحو ذلك فبحق ان أعرض عن ذلك عبدااق والله أء 
قال (المسالة الثالئة ان هذه الصفات نارة تكون بلاظ التذ كير ونارة تكون بلذنظ الأنيت 
الى آخرها) قلت الصحيح على ماسبق ان لفظ المزة وتوها لا يشارل د فلا يصح ما قاله . 
في لفظ العزة من احتاله المحسدث وما حكاه عن صاحب اللباب دن نه عن مالاك رحمه الله ْ 
:الى فى لزوم !/ كفارة احالف بذلك روايتين ليس مدرك اختلاف قوله عندى ما ذ كي ره 
الشباب من : ادال اللمحدث بل المدرك عندى ادهان لفظ المرة إن يكون مدلوله . ار ثيونا ' 
وأمرا سلبيا فانه عز بصفات كله الثبوتية واعز بصفات تنز يبه السلبية والله أعم 


زعا منمقدة ومتيعنى + 
أمر حادث فلوين غير 
منعقدة بها رقصد الامر 
الفدم ماهوعرف الشرع 
ولإيحدث عرف يناقضه 
فتغير احم لذلك وألله 
ؤ تمالى أعل قلت وا نظرقرله 


وقشيد الا. ر القدم له 





هو عرف الشرع الم مع ماسيانى له من أن الم عرف الشرعى لابتغير كه افان "غير المرف حلاف المرف الها لى وحرر 
( اللفظ الثالث ) عبد الله قال الشيخ أبو الحسن الاخمى اللهد أر.مة أقسام تلزم الكفارة فى واحد وهو على عبد الله 
39 أفتي بذلكمالك رحمه الله تعالى وتسةط فىائنين وهالك على عبد الله وأعطيك عهد اللهو #تلف فى الرابم وهو أماهدك 
الله اعديره ابن <بيب وأسقطه ابن شعيان قال وهوأحسن اه قال الاصل وبتى خاءس وهو قوله وعبد الله لقد كان كذا 
“او القسم فبذ وانلم أره لا صحابنا وكان مشاركا للاول الذى أفق مالك بازوم السكفارة به فى ان عبد اللهفيها + يدل على 





خصوص العبد القدم بل انما يدل على القدر اث ترك بين الميد القدم وهو الزامه تعالى داقه أمره وئية بكلامه ال اأأسى 
القدم الذى وى صفته تعالى كافى قوله تعالى وأوفوا مداق ارف ٠‏ دم فان مداه أوذوا بمكا لينى اوف آ! 2 م بثوالى 
الموعودبه على الطاعة و بين المهد الحادث وهو الذى شرعه لهحاقه م فىقوله تعالى والموفون بعهدهم اذا ماه اى عا 
التزموه وقوله تعالى الا الذدين ٠‏ عاهد: م هن أل مركي" بن و #وه م ن العبود اج ى بين حافه 5 أعهدة فالبيع أى مايلزم دن الرديا أعيب 
ورد الن ا فى الاستحقاق وعبدة ("م) الرقق أيما يلزم فه وهو كثير فى«ورد الاستعمال أض.فاليه #الىلادتي 














ملاس_ة وهى أملا سءة 
انشر بعه أعياده وقدافق 
النتحاة على اها اضافة 


حرقيقية الا انه عندى 


عزة اعزة فانه لايتناول لغة الا فردا واحدا من المزة اماماله اله أو م بجاهه أو سطوته أو غير ذلك | 
م نأسباب المزة واذاكان موضوعه لغة فردا واحدا من الءزة وأضيفت الى الله تعالى ل بتعين 
العموم فيه فاحةءل المحدث فان المزة تصدق المحدث أيضا من جبة ان العزيز هو الذىامتنع | 
1 1 من نيل المكاره والمزيز أيضا هو الذى لا نظير له وقد ذ كر الملماء المعنيين فى تفسير اسمه | 
م به بي سس تعالى الدز يز ولا شك انه تعالى لانظيرله فى ميتدعاته وعذلوقاته فان كانت الءزة من هذه الجية : 
صفات الله تعالى فيتبثى كان فيها اشارة الى المخلوقات الغحدئات فلا نجب السكفارة ولحمذه الاشارة قل ضصاحب / 
ان نازم به الكفارة 0 اللباب فى شرح الجلاب عن مالك فى الحاف بعزة الله تعالى هل توجب كفارة أم لا فيه | 
لوقالراما نقالله وكفالت* || رواءان لاجل التردد فى لفظ المزة وأما للفظ المظمة فان بينه و بين للفظ المزة فرقا فان المرب أ 
بل هد عند > || تقول عظم زيد عظمة فيغالب استعاطهم فكانه هو المصدر المتعين دون عظها بغير تاء التأنيث أ 
حرف القسم الذى هد || وأماعزعزا فشوور ولا ينطق بيهاء التأنيث الا اذا تصدتالوحدة نحو ضرب ضربة فلا | 
حقيقة أغو ية صريحة فى يتناول الاضربة واحدة كذلك عزة لاءتناول الا عزة واحسدة فاذا أضيف لايكون المضاف أ 
عاما بل دا واحدا غير مءين وقد قال الغزالى فى المستصني ان اللام فى هذا الجنس لاتفيد 
توما بل اما تفيد لأم التعريف تعمها ذم ليس دودا بإلتاء نحو الرجل والبيع فكذلك 
لاتفيده الاضمافه حموما اعتبارا بلام التعر يف والجامع يبنا اهما اداتا تعر يف نا حث 
يكن ان للاحظ ف ددا اوضع وألله أعل 

د الفرق ااسابع والدشرون والاثة بين قاعدة ما يوجب الكفارة اذا حاف 
به من امهاء الله تالى و بين قاعدة مالا يوجب » 

اعر أناسماء الله تءالى تسعة وتسعون أسما مائة الاواحدا خرجه الترمذى وف أماامجرد الذات 

كو لنالطهقاته اسم للذات علىالصحيح وكذلك اختارصاحب الكشاف انهاسم للذات من 
حرث مي ودوعم عليها واستدل علىذلك بجر بانالنعوت عليه فتقولالله الرمن الر<دم وقيل 
هواسم للذات مع جلة الصفات اذا قلنا الله فقد ذ كر ناجمإةصفات الله :الى وقلنا الذاتالموصوفة ش 






انشاءالقسم اه أصر حف 
ملاعل اله دالقد من 
القس م اللاول الذى نص 
مالك على لزوم الكفارة 
به اءنى قوله علي عهد لله 
لانه اخيار بالتزام مألا 
ينذر من المهد القدم 
والاخيار بذلك كذب 
فلا بصيرمو-,اللكفارة 
الالانشاء عر في ونقل 
عادى الاترى الى اختلاف 


المماء فى قولهعبي المزبدى || قال (الفرق سابع 
د الملرك ر. أثر لذاة ا ا 70 ١‏ : 
اوالطلاق يأزهنى هل هو الممالة الما امه من أنه ١‏ 1 قال بأسم الله ١‏ فمان 2 حل أن حوكل ايا ف لوق الى أله 00 معلل 


صر بح اوكنا به نظدر كلا التقدير بن ن قاعم من ان يكون الراد به الاسم الذى هو الافظ أ والمسمىالذى هوالءى م 
م ٠. ١‏ ّ فل" على ا الكها هالا كك ف أ لمعه فان قَّ ذلك ظ ىا ذفان أ أن ب ل فيه ا 
لككون الطلاق لالز م لنعين خا يوجب ره 0ه إعركت اوه ر ائل و ١‏ 


احدافالاخبارعن لزوده عرف بن المراد ما .وجب الكفارة والله أعلم وما قاله فى العرقين بعد هذا صرح 


والعشرون والائة ( قلأت ج..م ها قاله 2 هدا الفرق ا لأس به الا ماقالهفىي 1 








كذب فلا يصير موجبا الابانشاء عرفى ونقل عادى اه ماخصا وف المجموع وشرحه | نعقاد بالصفات 
الهين بعهد الله ان ل+ينو ممنىحاد؟! اىماعاهد به ابراههم من تطهر البيت بان نوى قدا اول+ينو شيا قال ابن الشاط وقول 
الاخمي بعلم اعقاد الهين قوط الكفارة بقول القائل لك على عبد الله وا أعطيك عبدالله شعيف والراجح ان هدين 
اللفظين تمل ان بجر يا #رىق على عهد الله لقر ينة اال المشعرة بتا كيد الااتزام بالعين و محتمل ازعريا رىاعاهدك 
الله فلى الاحمال الاول تنعقد اليمين وتلزم الكفارة عند الحنث وغلى الا<مال الثا لى يقع التردد اه الافظ الرا.ع قوله 








غلى ذمةالله قال ابن الشاط رأى مالك فيهالسكفار ة نطرا لكونه وشيبه أى كلىعم الله اوعلى اراد اللهاوعلى بصير الله أو 
على مهم الله انشاء للقسم عرفا اه قال الاصل وكذا نازم الكفارة بقوله وذمة الله بواو القسم بل هذا وان شارك قوله على 
ذمة اللدفى عدمدلالةزمةاللهفيهما على خصوص الذمة القديمة بل على التدر المشترك بين الذمة القديمةوالذمة الؤادئة وذلك 
ان الذمة لفة الالتزام والالتزام أما قديم وهو اخباره تعالى بكلامه النقسى القديم حنظ عبده من اللكاره الأذى 
عناه فى حديث من قال كذا وكذا كآن فى ذمةالله اىانالت اليزم ( لزه ) له عند هذا القول حفظه من ااكاره 














202221252259532 فانالتزام الله:عالىراج 
الصا ت الخاصة وهذا المفهوم الا له الأعيود ودو الذات الوصو بضفات || كال وعوت ا ا 6 


الى خبرهفهو نوع آخر 
الجلدل ودذا المعلوم هوالذى تدى توحله و أزهه عن ١‏ 0 بك والما لد اى هذا الجموع ' من اكلام 2-2 أوع 
|| ستحيل انيكون له مثل وقديكون الاسم موضوعا للذا تمع دقهوم زائد و+دودىقا تمبذات | 


أ المهدفان العيد الرجع الى 
لله عدا 4 وتعالى نحو قولنا عليم قآانة أسم للذات مع العلم الها ثم بذاته تعالى او 2 الامر والنهى 3 علمت 


منفصل عن الدات نحو خااق كانه اسم للذات مع اعتيار الحاق ف السعية وهومفهوم وحودق واما حادث وهو الذى 


منفصل عن الذات او موضوءاللذات مع مفهوم عدمى نحو قدوس فانهامم لاذاتمع القدس شرعه الله تعالى لملقه 
الذىهو التطهيرعن النقائنص والبيت المقد سأى طبر من فيه من الانبياء والاولياء عن المعادي كمقد الذمة للكفار اى 

التزامنا هر عصمةالنفوس 
ْ والاموال والاعراض 
| ومامعها مماأمر يدوجو با 


وااخا لفات او يكون موضوعا لاذاتمع نس 1 واضافة كآلياقي قانه اسم للذات موص فالبقاء 
وهو أسبة بين الوجود والا زمنةةانالبقاء استمرار الوجودفالازمنة وهواعم من الا بدى لعددق 
الباق فزمانين ذا كثر واما الابدى فلابد دن استمراره مع جلة الازمنة المستقبلة كان الازلى 
هو الذى قارن وجوده جيم الازمنة الماضية متوهمة او #ققة فهذه خمسة ة اقسام ” م فى هى تن سمأ فى بض الصور وكاائزا 
مص دكار 
محسب ماجوز اطلاقه و نكسب مالا يجوز اطلاقه الى أر بعة ة أقسام ماورد السمع به ولا دم اتواع لبر والاحسان 1 
نقصا حو العايم يجوز أطلاقه اجاعا ف مورد إل نص وف غيره ومالم برد السمع له وهو اوثم ا وم 1 به وجو ١‏ بل 
نقصا فيمتنع اطلاقهاجماعا نحو مثو اضع ودرام وعلامة ذا نالتواضع اوثم الد لقوامبا له ة والدراد ب 57 5 ١ ١‏ أله 1 
| وكالتزام الانسان 


إ 
90 7 الابمدتقدم شك اكذاقل أبو على والعلامة منكيرت معلوماته والله هال كذاك يان إل انف الببساعات 
هاء العا يثك توم تأ ثنث المسم ىو أ نمث نقص فلاجوز اطلاق شىء من هذه لالها وحوها والأجر ف الاجارات 


البتة (القسم الثا لث )ماو رد السمع به وهو بوهم تقعرافيقتصر بعل له نحو ما كن 3 تون زىء فان 5 برجع للاخبار عن 
المكر والاستهزاءق يري العادةسوء خلق وقد وردالسمع بدفى قوله تعالى والله خير الا كرين 

الله إستوزى' مهم والحسن لذلاك القا بله كقوله تعالى ومكروا ومكرالله والله خيرانا كرين قالوا 
اما نحن مستهزئنالله يستهزىء مهم خصات المقا.لة بينالكر بن والاستهزاءين كان ذلك 
حدسنالانه اللاثق' بفصاحة القرآنو دلاغته فيقتصر مثل هذهالا لفاظ علىمواردالسمع ولايذ كر 
في غيرهذه التلاوة فلانةوا:اللب,امكرا بفلان ولامكر الله بولا اللهماستبزى» بفلان ولااستوزاً 
الله 4 وكذلك إقية هذ |الباب فهذه ثلائة ثة اقسام لم اعلم فيماخلانا وك في هذه الا <كام الاجاع ١‏ 
(القه مانرا ببع) مالم بردالسمع به وهو غير موثم فلا يجوزاطلاقه عندالشيخ أ ىالحسن الاشعرئ 
وهومذهب ملاك وجمهور الفقباء و يجوزاطلاقه عند القاذىالى بكر الباقلالى و قولنا ياسيدنا 
هل جوز ان ينادى الله تعالى بهذا الاسم املا قولان ومدر الحلاف هل يلاحظ. ١‏ نتفاء المأنع 


الاايرا ام اومعناه من غير 
وجوب فيه ولا ند بومنه 
الذمام اذاوعدهوالتزم له 
ان لا محذله وان ينصره 
على هن ,.قصده سوء 
ومنه قول الة_قباء له 
ف ذمته دينار والعقد 
واردعلى الذمةفان الذمة 
فيالشر يعةمعبى مقدر فى 
( م الفروق ‏ ا ثاث ) الكاف يقبل الالزام والالتزام ولذلك اذا اتصف د الرشد 
باأسفه يقال خر بت ذمتة وذهبت ذمته واذا مات <ر بت ذمته اى الممنى اذى كان يدر لم ببق مقدرا اضيف اليه 
تعالى لادلى ملاسة وي ملابسة تشريعة اعباده وقد اتفق النحاة على انها اضافة حقيقية الا ان هذا سبب أداة القسم 
الى حقيقة لغوية صرحة فى انشاء القسم اصر حَ عندى فق الدلالة على انشاء التقسم بالدمة القدعة من قوله على ْ 
ذمة الله الذى رأى مالك فيه الكفار ة لانه اخبار بالتزام مالا ينذر من الذمةالقدمة والاخبار بذلك كذب فلا بصسير 














هوجباأ للكفارة لولا ثبوت نقله وما أشبهة من حو على علم الله عرفا من الاخبار بالالتزام الى اناء القسم وذلكلان 
هذه الصيغ ليست .ما واها هى خبر واغخبر ليس بقسم أجماعا والدل على انشاء القسم يدوقف على قل الصميفة عن 
الخبر اليه والا فلا يتجه اازام الكفارة واعتقاد ان هذا »ين البتة اه ( انافظ الحامس ) قوله على كفالة الله او على ذمانة 
الله او ح لة الله او اذانة الله او زعامة الله او قبذلة الله او صير الله اوعذارة الله او كدانة الله فان هذه الالعاظ النسعة 
مترادفة إغةعلى المبرالدالعلى الضمان (6.) قالصاحب المقدماتاحميلوالزعم والكفيل والقبيل والادين والصبير 
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والضامن سيعة الفادظ 
مترادفة يقال <*ل حمل 
حمالة نهوح .ل وزعم يزعم 
زعامة فهو زعم وكفل 
يكفل كذالة نه وكفول 
وقبل يقبل قبالة فهو 
قبيل واذن ياذنآء انة 
فهو اذين وصبر يصير 
صبرا فهو صبير وضمن 
يضمن ذمانة فهو 
ضامن قال الله :مال ى وقد 
جعام اللهعليم كفرلا 
وقال رسول الله صلى 
الله عايه وسَلم تسكفل 
الله لمن جاهد فى سبيله 
وابتغاء مرضاتةلاحرجه 
من بيته ألا الجبادوا بتغاء 
مسرضاته ان بدخله 
الجنةاو بردهالى«سكنه 
الذى خرج منه مم 
ماال من أجر وغنيمة 
والا ذاه فى قوله تعالى 
واذتأذن ربك ليبعئن 
عليهى الى يومالقيامة من 
مومهم سو «العذاباى 
التزم ذلك واذتأذنربكم 
لئن شكر مواصل الاذانة 


والاذان والاذين والاذن وما تصرف من هذا الياب الاعلام 


وهو الاممام وم يوجد فيجوز أو :قولالاصل فى امماء اللهتمالى المع الاماورداامع به ولبردالسمع | 
فبمتئع وهو الصح.حعند اللماء فانعخاطبة ادتي الاوك تفتقرالى معرفة مااذ'وا فيه من تسميتهم ! 
ومعاملتهم حتي يلم اذنهم فى ذلك فالله تعالىاولى بذلك ولانهاقاعدة الادب والادب مع !الله تمالى | 
متمين لاسا فى عخا طبا نه بل ليس لا حد ان يوقم فى صلاة م نالصلواتولا عبادة من العبادات الا ا 
ماعل اذن الله تعالى فيه فخا طبة الله تمالى وتسميته أولى بذلك وقدكان الشخ زى لدبنعيدالعظم ِ 
الحدث رحمه الله يدول قد ورد حديث ف لفظ السيدفءبي هذا يجوز اطلاقه على المذهبين اجام ١‏ 
وقس على هذه اأثل ماأشبهها قالالشيخ ١‏ بوالطاهر ابن بشير فكل ماجاز اطلاقه جاز اهلف به 
واوجب الكفارةوما لاجوز اطلاقهلايجوز الحاف بدولا يوجب! للف به كقفار ة فتتزل الاقسام ] 
الار بعةالمتقدمةعلىهذه الفتيا وهنا ثلاث مسائل( المسألة الاولى )قال "صا بنا ون حاف باسم 
من امماء الله تعالى التي مجوز اطلاقها عليه ت#الى وحنث لزمتة الكفارة وقال الشافسة والدنا بل ) 
أسهاء الله تعالى قسمان ٠نها‏ ما هو ع ص به تعالى فهو صر ب فى الحاف كقولنا والله والرحين ' 
فهذا ينعقد به المين بغير نية ومنها مالا بخص به تمالى كالحسكم والمزيز والرشسيد والقادر 
والمريد والءالم فبي كنايات لاتكون بينا الا بالنية لاجلي ااتردد بين الموجب وغير الموجب” 
وهذا التردد اجمها عليه في الطلاق وغيره وان التردد لاينصرف اطلاق ولا لمنى بقع التردد؛ 
فيه الا بالنية فكذلك ههنا ووجه التردد فى هذه الامماء اذ كورة بين أرادة الله تعالى مهاو بين ! 
المخلوق بواضح وان البشر يسمى هذه الاءماء حقيقة وان ه_ذ! الافظ يطاق على الموضعين ' 
بالتواطىء ولا يتعين اللفظ المتواطىءالا باأنية وكفى بهذا فى بيان التردد والاحدمياجانية وهنا : 
كلام حسن قوى معتبر فى ثم من ا بواب الفقسه 5 لظهار والمتق وغيرها ولنا عنه جواب : 
حسن وهو ان القاعدة ان الالفاظ المفردة تتى على معناها اللغوى و إنةل أهل العرف المركيب: 
| من المفردين لبعض انواع ذلك الجنس كا قلنا فى لفظ الروس تصدقعلىروس جميع اغيوانات'| 
ولفظ الا كل ,بصدق على كل فرد من افراد الاكل ىأى ما كول كان واذا ركينا هاتين ٠‏ 
اللفظين فقلنا والله لاأركلت روسا أوأ كلت روسا لا يفهم أ<د الا روس الانعام دون غيرها أ 
سبب ان أهل اعرف تقلوا هذا المركب هذه الروس الخاصة دون بقية الروس فكذلك لبظ ! 
العام والقادر وااريد يصدق ع ىكل عالم وقادر ومر يد ودع ذلك فقد تقل أهل العرف قولنا | 
وحق الملم وغير ذلك من الاسماء مع الالف الى خصوص أمماء الله تعالى فيو من المركبات | 
المنقولة فلا .نمبم أحد عند مماءه الخلف بهذه الاثماء الا أسماء الله تعالى خاصة واذا صارت: 

















والكفيل معلم بإن الحق فى جبتة فال الله تعالى فى المالة وان تدع مثقاإة الى حملها لا حمل منه شىء اه وقال الله 
تعالى فى القبالة او تأنى لله والملائئكة قبيلا اى ضامنا وقال تعالى فى الزعامة <.كاية عن منلدى يوسف عليه السلام 
وان حاء به حمل بعير وانا به زعم وقال القاذى عياض فى التنبيبات ومثل ميل عذيز وكدين قال واصل ذلك لله من 
--الفظ والحباطة قال والكفالة اشتقاقها من الكفل وهو الكداء الذى حزم حول سنام البسير ليحفظ به الراكب 


واللكفيل حانظ لا التزمه والضاهن دن الفمن وهو ار ز دكل فى أعدر زنه فى #ى» فقد ضمنتة أبأه وا القيالة لقو دومنه. 
قوطهم مالى بهذا الامر قبل ولا طاقة والقبيل قوة في استيفاء الحق والزعامة السيادة فكاهلما كفل به صارله عليه - 
سيادة وحكم ثليه والصبير من ع العرير وهو الي بات والحبس ومئه المصيورة وهي الحبوسة لأرم ي بالسهام ومنه قت لله 0 
أى حبسه حتى مات دوعا وعطشا والضامن حبس قسه لاداء الحق وال 3 ن من كد ز نت لك بكذا وكذا وقالوا عذيرك 

أى كفيلك وقال ءضالفضلاء الكفالة اصلها الضم ومنه “ميت (.8ه ) الخحشبة الى "عمل فى لوط كفلا وونه 





ظ | لسكنابة هنقولة ف الء عرف الى م فى آخر صارت صر ممة فيه فإذلاك اأقنا حت نأيات كثيرة 


افى باب الطلاق فكذلك بصريحه لمأ | أشتهر ت ف الطلاق سيب نقل العرف اياها لاطلاق 
أفكذلك هبنا وهذا الجواب <سن من حيث الجملة غير انه لايارد فى جميع الاسماء وما 
ستقم فى الاسماء التى جرت العادة بالحاف بما فينفى النقسل العرفي الا<تال اللقوى وأما مالم 
ر العادة بالحلف به كالحكم والرشيد وتحوها ذال كثيرا من الناس لايعامها أسماء لله تعالى 
7 بشتهر الحلف بها ولم أعل الى رأ يت من أسماء الله تعالى الرشيد الا فى الترمذى حيث 
عرد أسماء الله الحسنى مائة الا واحدا وأا بنا عمموا الح في اجميع ول ينصاوا وهومشكل 
ولا يكن ان يقال ان عادة المسلمين لاحافون بغر الله تعالى وأسراء نه فتاصرف جمييع الاسياء 
ظ الله تعالى بقرينة الحاف لانا نقول انأ نجدم حافون 1 ١‏ امهم وهلوكهم و.قولون واعمةالسلطان 
ْ | وحجاتك بازيد وأعغرى لد قام زيد فيحلف بعمره وحياة مخاطيه طول النهار فليس ظاهر 
ْ حالهم الانضباط ولا حنصل فى الاسماء القليلة الاستعيالعرف و لا'آلى عتمد عليه فستص حب 
| فيها 5 الاغة وان الافظ صالح للقديم هذا هو الفقه ( المسالة الثانية ) قال صاحب الاصال 
الاندلبى يجوز الحاف و يوجب السكفارة قولك باسم الله لافمان وهذه المسألة فيبا غور بعيد 
ا سيب أن الاسم همنا ان أريد بدالمسمي أستقا مالمم وان لم إإردابه المسهي فقد ٍ ان 
السيد البطليوسي ان الءلماء اختلفوا فى لظ الا م هل دو موضوع للقدر 'للشترك بين أسماء 
اذه وات فلا يتناول الا لفظا هو اسم أو وضع فى أ لغة العرب للقدر المشترك بين المسميات فلا 


ظ تناول الا مسمى قال وهذا هو تحقيق خلاف الملماء في ان الام هو المسمىأم لا وان 

| الخلاف اما هوق لافظ. أسم الذى دوافسين٠.م‏ وأما أفظ نار وذهب فلا لصح ان يول 
| عاقل ان لفظء نار هو عين النار <تى محترق فم من نطق مهذا! الافظ ولا لفظ. ذهب هو عين 
| الذهب العدتى <ق يحصل الذهب المدنى فى فم من نطق بافظ الذهب وانما الحلاف فى 
| افظ الاسم خامبة واذا فرعنا على هذا وقلنا الا سم «وضوع لاقدر اأشترك بين الاسماء وان 
١‏ مسناه افظ حيئد فينبني ان لا لمزم به كفارة 5 يجوز الحلف به كه وقلنا ورزق الله وعطاء 

الله فان اضافة الغ_دث الى الله تعالى لانصيره مما جوز الحاف به ولا يوجب الكفارة 
كذك اذا اضيف الاسم الى الله تعالى يكون على هذا التقدير اضافة لفظ. #لوق لله عروجل 
ظ | فلا يوجب كفارة وان قلنا هو «وضوع للقدر المشترك بين .ميات والقاعدة ان الدال على 
ا | الاعم غير دال على الاخص فللفظ. الدال على القدر المشترك بين جمبييع المسميات لا يرون 





قولهتعالى وكفلها زكر يا 
ا ىضهها لنفسه والكفالة 
عي هم ذمية الى ذمة 
اخرى فصدق المنى أه 
قان ابن الشاط والذى 
يظبر من مالك رجه 
الله الى حيث قال 
اذا قال على كفالة الله 
تعالى و<نث لزهته 
الكفارة ١ه‏ انه كان 
برىذلك عرفا فى زمانه 
أوعرةا شرعيا فاماان ‏ 
كان عرفا زمانيا فانه 
اذا تير الحكم واما 
ان كان عرفا شر ف فلا 
لتغير الحكم وان فير 
العرف فافظ. الكفالة 
كلفظ الذمةٍ والله تعالىي 
ى ان قوله على 
كفالة اللهفى الاصملخبر 
بالتزام للا شدر من 
القدر المشترك بين الكفالة 
القديمة وي وعده تعالى 
بكلامة النفمءي 
وبين المادثةوامران 

احدها وعدهتها لى ! لكلام 
الافغلى الحادث المنزل 


اعلماه 53 


القد 6 


ا عو ل ب ب سس د سم م 2 
ف القسرآن وغديره دن الكتب الدال عل الكلام القدم فبو كفالة حادنة دالة على تلاك الكفا 3 القدعة 6 أناه-ر الله 


تعالى اللفظلي الذى هو اقرموا الصلاة دل أهره النفمي القائم بذانه وكذلك بيع الاحكام والاخبار وما نيهماااتي دما 
صاحب الشرع لحاته من ذمان بعضهم لبض الى م هن فعلهم وقوطهم اضيفت اليه تعالى لادلى ملاسة وهي هلابسة 
شر بعية لمياده اذ الانسان ابا يلتزم فمله ون كسية وقدرته والقدر الاشترك يس القدم والهادئين ليس كذلك بل لونوى 
خصوص القد بم لكان من قبل قوله علىعل الله تعالى او نحو ذلك وقد تقدم انه يبعد في الفقهأن يحب علية بهذا كفارة 


ان كفارة لكين بغي بين ولا حنث لانلزم المكنف لان إزوم المسبب بدون سببه غير واقم شرعا وجعله من قبيلما اذاقال 
على عشر كفارات أو موائيق او بذور وف المدونة اذا قال ذلك لرمهعدد ماذ كر كفارات اه غايته تصحيح كونه من 
باب الكفارة ازا لاتصحيح كو نه من باب الخحلف والامان فى شيء الذى كلامنا فيه ولا يصح كونه من باب الحلف 
الااذا جرىالعءرف الزمانى بنقله من ذلك الاصلالىا نشاءالقسم بالكفالةالقديمة محيث غاب الاستمال عليه د بصي راللفظ. 


الفتيا فيه بلزوم الكفارة 
على | لاطلاق ضرورة تغير 
الحسكم لتغير المدرف 
الزمانى فتعين ان الامام 
كان يرى جر يان العرف 
الشرىع بنقله من ذلك 
الاصل الى الا نشاءالمذكور 
وف العرف الشرع لا بتغير 
السكم وان تغير العرف 
فحيذئل نجه الفتيا فيه 
بلزوم الكفارة على 
الاطلاق ويجرى مثل 
ذلك فى على ضهان الله 
وتحوهمن سا ئرالمرادفات 
المذكور قال الاصلو بلزمه 
الكفارة بقوله وكفالةالله 
اواقسم بكفالةاللهاونحو 
ذلك م نالصيغ الموضوعة 
للقسم بلا توقف علي 
نية الحالف التقل 
الى انشاءالقسم ازااو 
علية الاستعجالعر: فافى 
الانثاه الذكور ظ 
يتوقف عل ذلك قوله على 
كفالة الله كا علدت فبو 
اصرح منه من جبة 
انه قسسم مستغ نما ذ كر 


وان اشتركا فى ا<مال الكفالة الحادئة وكون اضمافتها اليه تعالى لادلى 
ملاسة اه وى المجموع وشرحه !نعقاد اليمين بكفالة الله اى التزامة ان لم ينو معنى حادئا اى البزامه ماالتزمة م 
الثواب بان نوى قديما اول ينو شيئا اه ويجرى مثل ذلك فى قوله وذمان الله اواة 
فوسائر المترادفات المذآر رة فافهم( اللفظ السادس) قوله على ميثا ق الله قال مالك وابو حنيفةوابن حنبل رجهم الله تعالى لزمه 
الكفارة به اذا حنث كعلى عبد الله وعلى كفالة الله ولايتجه الا اذا جرى بنفله من الاخبار بإلا لتزام المؤكدالي انشاء 
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دالا على خصوص واج الوجدود سبحانه وتعالى وما لا يكورة. دالا عليه لغة لا بنصرف 
اليه الا بنية أو عرف ناقل ولا واد منهما فلا تيجب الكفارة ولا يتعين صرف اللفظ لله 
تعالى فهذا نر بر هذه المسالة(ااسالة الثالثة )قال اللخمى قال ١‏ بنعبد الك داالله عبن توجب 
الكفار ة مثل قوله الله فانه يموز حذف حرف القسم واقامة هاالتنبيه مقامه وقد نص النحاة 
على ذلك «فائدة »الالف واللام فى أسماء الله تعالى لاكوال قال سيبو يه تنكون لام التعريف 
للكال تقول زيد الرجل تريد الكامل فى الرجولية وكذلك هى فى أسماء الله تمالى فاذاقات 
الرحن أى الكامل فى معنى الرحة أو الملم أى الكاءلل فى ممنى العم وكذلك بقية الاسماء 
فهي لا لاحموم ولا للعهيد ولكن الكال 
الفرق الثامن والمشرون وامائة بين قاعدة ما يدخله الجازفى الاءان 
والتخصيص وقاعدة مالايدخله لجاز والتخصيص »# 

اعلم ان الالفاظ على قسمين نصوص وظواهر فالنصوص هيالى لاتقبل الاز ولاالتخصييص 
والظواهر فى التى تقبلها فالنصوص الى عي كذلك قممان أسماء للاعداد تو الخمسة والعشرة 
وغير ذلك من أمماء الاعداد أرها الاثنان وآخرها الالف وم تصنع العرب بعد ذلك لفظا 
آخر للعدد بل عادت الى رتب الاعداد فقالت الفان وهذ! هو التثذية فتكررمرات ب الاعداد 
وهى أر بعسة الأحاد الى العشرة والعشرات الى المائة والمئون الى الالف ثم الآلف فبذه 
الار بعة هى رتب الاعداد وهى آحاد وعشرات ومئون والوف وتنكرر هذهالا لفاظ ؤهراتب 
الاعداد الى غير النهاية مكتفية بها من غر النهاية فهذة عند العرب نصوص لا يدخلبا الجاز 
ولا التخصيص فلا يجوز ان تطاق المشرة وتريد بها النسعة ولا غيرها من مراتب 
الاعداد فبذا هو الجاز وأما التخصرص فلا يجوز ان تقول رأيت عشرة ثم تبين بعد 
ذلك مدرادك بها وتقول أردت خسة فان التخصيص مجاز أيضا لكنه مختص بقاء 
بعض المسمي والْاز قد لا بيتى معه من المسمى شيء ؟! تقول رأيت اخوتك ثم تقول عد 
ذلك اردت بإخوتك نصفهم وهم فلان وفلان ذبذا مخصيص وقد بقى اللفظ مستعملافى بض 
الاخوة والاز الذى ليس بتخصيص ان تقول اردت بإخوتك مسا كلنهم اودوأ بهم ووجه 
العلاقه ما بين الاخوة وهذه الاءورمن اللابسة وليس المسا أن ولا الدواب عض الاخوةقم 
بق من المسمي ثىء فاغواز اعم من التخصيص فكل خصيص از وليس كل از خصيصا 
فالاعداد لايدخلها الجاز ولاالتتخصيص فالتخصيص ان تريد بالعشرة بعضبا والاز ان تريد 


بالعشرة 





ذلك وان وجد ف زمانالامام رحمه الله عالى لم بوجدفىزما ننأ فحينئد لا أتجه 


ب 
بذمان الله و نحو دمن الصيغ امو ضوعة 





7-4 ب بببببيبب س2 ا 02 





| للبت 222 ا 





القسم اماعرف زماق وحيناد فيتغير السكم بتغير العرف .واما عرف شر ى وحيذئلٌ لاءتغير الحكم وان تغير العرف وذلك 
لان الميئاق لغة العبد الموثق باايمين الذي هو نوع من أ نواع الانشاء مأخهذ من التوثق وهو التقوية وهران العبد لغسة 
الالتزام فيئاق الله بالاضافه عبارة عن التزامة :الى اللقوى بالقسم فيصدق ااقدر المشترك بين القدىم وهو كلامه تعالى 
النفمى.القديم الذى دالت عليه الفاظ المواثيق القرآنية الأنية وبين الدادئين أحدها الفاظ الموائيق الفرااية #وقوله:مالى 
قل ل ورلى ف اشن لتنبؤن ديتتف الله يسديروقولهتءالى والشءعس 5 وضحاءا الى قوله قدافلح من 


1 “ا : - زكاهاوقد ها م ٠‏ دنأها 
بالمشرة م دسم ي العشر واللدسة مسهى 75 مس لا ن العشرة لسدية ة اأمشر لاما عشر ألما 6 5 والمسة ا نَ 


نسبة أغله. سن لان أخمس ل واأمشرين فهذًا اجنى عنها بالكلية (القسم ا/8الى) منالنصوص 
الالفاظ ااتىع عت ةلله تمالى نحو افظ الجلالة و 9 الرحمن فانه لايجوز استعالهما فى غير الله 
تعالى إجمارع الامة فبذا الامتناع شرعي والامتناع ف الاعداد لغوى واما الظواهرفهبىماعدا 








هن الالتزا اماتالقرا” أنية 
الكثيرة الأؤكدة اماف 
فان الاول التزام لفظي 

هذبن القسمين هنالعمومات > را مشر كين واسماء الاجناس نحو الاسد وغيره ما وضع نس ا 
| من الجاد اوالنبات اوال.وان اوجنس من قبيل الاعراض 2و العام والظن والالوان والطعوم مؤكد بالحاف اى قوله 
والروائح فبجوز الجا فيها ما يجوز اطلاق ااعلم ويرادبهالظن >از كقوله الى فانعاءتموهن ف 
«ؤمنات اى ظننتموهن فانالا ءا نامرياطن لايملم ولكن تدل عليه ظواهر الا<والوكةوله أ الىقوله وتفس وباسواها 
تعالى وظنوا انهم مواقعوها أى قطموا وعاموا هذا هو المقرر في اصول الفقه وف ابواب الفقه دل على انالله الترمالتزاما 
عندالفقهاء فى ابواب الاءان والطلاق وغيرث! وعليهسئؤال وذلك انالعرب قدتستءمل اسم العدد مؤكدا بإنن زى نفسه 
حازا كقوله الى ان استغفر طم سبعين مرة قال العلماء المرادالكثرة كيف كانت وكذلكقوله | اله يد عندهتهالى فلحا 


ااسا قد الشمس و طعداها 


سيءونززراعا ا ىطويلة جدا وخصوص السبعين ليس هرادا بل اأراد الكثرة جداوهذا از وان من دسا لها اى 
قددخل فالسيعين ومماسم المددوكذلك قوله:ءالى فارجع البص ركرتين ينقاب اليك البصر خامكا دسسما بالمعادى فادات 
وهو«سير قال امسر ون المر اد كر تين أأرا أجدمة االتكثير: من غير حصروعبر بلفظ التثنيةعن اصل 


ظ 


احدى السيئين الفا فانه 
الكثرة وهذا #ازقد دخلف افظ كرتين غير انه ليس من امماء العدد واسمالعددا »وهوا ثنان يمد عنده تعالى خيبة 
لكنكرتين فيعمناها ويقول اهل المر ف سأ لتك الفمرة فا قضبيت لى حاجة وكذلك ندتك || ( وثانيهما) ماشرعة الله 
مائقمرة فلم تر ع لىذلك ولا بربدونخصوص الالف وامائة بل اسكثرة وهذا ازقددخلف || تمالىلنا بانمن أمرلنا 
اللاثةوالالف واذا انفتج الياب فىهذه الالفاظ فى بعضها ارم الجزم في بقيتع افلم ببق لنا نصوص تلتزم الحقوق الواجبة 
اليعة قى أسهاء الاعداد غيرانالعقهاء مطبقون على ماتقدم والواقم كاترى قتاهله وعلما تقدمهن علينا للعياد وان تزيل 
صوة القاعد تبن والفرق بينهها تتخرج ثلاث مس اثل (المسالة الا ولى)اذاحاف ليعتقن ثلاث ةعبيد الريبةمن صدورالمؤمنين 
اليومفاعتق عبدين وقال اردت بلفظ. ثلاثة الاثنين ل تغدهنيته و وحنت انخرج اليومولم يعاق الذين مم أصواب تلاك 
الثاث لاناستمال لفظ. الثلائة فى الاثنين ازوهولا يدخل فيامماء الاعداد وكذلاك بقيةاسهاء الاقوق وأ كد ذلك 
الاعداد لاثفيد فيها النيةفي الا يمان ولاف الطلاق ولافغيرهما (المسالة الثانية)اذاقالواللّ لاعتقن | ا 





الام نالتافى للك الر ببة 

عبيدق قال اردت بعضهم على سبل التتخص يص او اردت بعبيدى دوانى واردت بالعتق بيعها ا 5 1 ال 52 ل ٠.‏ 
افاده ذلك لانه جوز استمالالعبيد حازاق الذواب والعلاقة اليك في ابيع واستمال العتق از ا 3 30 
فى البيع والعلاقة بطلان األك فبذاتفيده فيه الذيةواغاز(المسالةاأثا لثة)اذا قال والشّهلاعتقنثلائة إسة و سمه 
المشروعية كا فىقوله تعالى 








ولانكم شهادة الله 6 هن وافظ عل ميثاق الله له داآر دين ماه-و موجوب للكفارة وهو الميئاق القسديم وبين ماهو 
ل س #وجب له وهاالميئةان الحادثان أعنى اللفظظ الفظى والشروع في دقنا وهو حقيقة ف أى واحد منها وقع أو كان مرادا 
والدائر بين لاوجب وغير الموجب غير موجب لان الأصل براءة الذمة حدق يتحقق اأوجب واهو القاعدة الشرعية 

الجمع عليها فُن هنا قال الشافي رذى ألله عنه المهد والكفالة والميئاق كنايات لإصر اح لترددها اس المعائي الفدعة وبين 
المحدئات فان نوى القدعة وجبت الكفار ة والافلا اه وقد مر عن اللجموع وشرحه انمقاد لين بكفالة الله وعبد 





الله ان لينو معنى حادثا إن نوى قدا أوم ينوشياً اه ويجرى فى هذه الالفاظ مجوعة كل عبود الله أوعلى كفالاث 
الله أوعلى موال ق الله ماورق فيبا «غردة 0 اللنغا السابع 4 قولنا وحدق الله و-حق الرعن وحق الر<م وق العلم والجبيار 


قال اله| فمي من الك نايات لاالدمرا؛ حُ لان لظ الحق' قد بطاق و يزادبه حق اشتعالى عل عيأده من الطاعة وال ؤءالاأطاو ؛ 0 
ملوم وهى خاد نه كالصلاة والصدوم فلا جب به كفارة <ق ينوى القدم: وهو-ءدق ألله تعالى الذى هو أمره ونهيهالتفسا واللوظاف 


علىعياده وففجموعالامير وشرحده ) 0 00 انمقأ فين #قالله أىا- تحفأقه انم يلومءى حادما أىالحقوق التي على 


العياد من الميادات التي 


4 








بيد و وى اموسيغ ثلاث دوابهزدوابه صخلان لفظ ثلاثة ليد له جازواتما دخل ال زف 
أومينوشي ااه وفى كنو 3 المعدود وهواسم جنس اعتى العبيد هبر يجنس المبيدعنجفس الدواب وذلك جائز وم يعبر بلفظ 
فى وى ان ور | أكلاتعنغرالئلات فهو علىابه ونظيره من الطلاق ان بقولانت طالق ثلاثاو يريد بالثلاث 
وءظمجه ولد وز و١[‏ اثتين اف واحذة لابفيده ذائوانةالاردت انك طلقت ثلاث مراتمن الولد افاده ذلك ول 
الببانوقال بوزيد القايسى يلزمه طلاق فالفتيا ولافىالفضاء ان+تقم عليهبينة اوقامت لككن هناك من القرائنمابعضده 
جد اله الى .0 ."| والالزمه الطلاقالثلاث فالتنضاء دون الفتيا وقداشكلذلك على بض الفقباء فقال اثرت النية 
ل ل الكل ولإتوثر ابض وذلك خلاف القواعد تان لنية بطلتالطلفات التلاشكلاذانوى 
طاق الولدوهذا هوجئة مدلول الافظ. فاولى ان بظل بءض مداول اللفظ وهوان يريدبالئلاث 
تعالى كفارة لان حقالله اثنتين وجوابه ان لنية اما اثرت فى لفظ. اللممدود فقط وهو الظلاق واما اسمالمددفياق عل حاله 
أمرهو: أى أن بط || ثلاث غير انه لما تغير المعدودوا نتقل ا نتق ل المددمعة على حاله وهوئلاث منغي تغيير هوم الثللاث 
3 افوه وأن سيدوه فدخل أل تغيير والاز 2 في ١‏ نم الجنس الذق هو الطلاق لان الظلاقاسم جذسدون الثللاث لابه 
انه 11 شأ الاأ.. اسم عذد فلم يدخل فبدجازالبعة غيرانفعد وده تغيرمن الطلاق الذى هوازالة العصمة الىيجذس 
ا آخر وهوطاق الولدأوغيره من الاجناس فلا اشكال حينئذ فان قلت اوقال والله او والرحمن 
لافمات كذاوقال اردت بلفظ الجلالة او بلفظ الرحمن غيرالله تعالى وعبرت بهذا اللفظعن بض 
الخلوقات لله من بإب أطلاق الفاعل على اثره لما بينهما من الملاقة والحلف بالخلوق لاتلزم به 
كفارة نلا تأزمنى كفارةهل تفط عنه السكقارة بناء على هذا المجاز قلت ظاه ر كلام العلماءان 
هذا تازمه الكفارة اذا حنث وان هذيق اللفظين لايجوز استعالهما لغير الله تعالى وما امتنع |] 
0 شرعافبو 5 هدوم حسافتازمه الكخفارة وفذا ملآف اوقالاردت بقولى والعام والءز بز وغيرذنك 






أمر بها بإن أؤى قديما 


جواب للوتشر بسي 
لا يلزما لحا لف يحق الله 


ير بد به الوين فييجرى على 
الحلاف فى انعقاد الهين 
بإلنية اه ( اللفظالثامن ) 
أمن ألله باغاته الار دع 
عشرة أأتي فى قول ابن 


3 أ قافنت ؛ اكد ا من أسماء الله تعالى او كفالة الله وعهد الله وعم الله وغير ذلك من صفاتهاأتي تقدم سطبا «ض 

2 7 ففتح وا تمر مخلوقانه من هو علم اوعز يز اوعض صنات البشرهن العم والكفالة والمهد وغير ذلك فاضفته 

وامقل » || الى اللهتمالى اضافة الحلق للخالق قانا نسمع هذه النية وتفيده فى اسقاط الكفارة لان هذه 

اوقل أومن بالتثليث قد اللالفاظ لبت نصوصا بل امماءا دناس وقدقال جماعة من اللماءائها كنايات لا كون عينا 

شعلا ( 7 الابالنية لقوة التردد عندهم والاختالوقد حكيته فيامذى عنالشافعية والخْنا بلة والحنفية وقالوا 

(دأعن خم + والله كلا ذلك ايضا فىالصفات واشترطوا فيها الشهرة العرفية ونححن وان نوافقهم على ذلك فتحن نازمه 
ضف » 


الكقارة بناء علىااظبور والصراحة لا بناءعل النضوصية التي لاتقبل الاز فتامل هذه المواطن 


أله نق قمم ءة 5 8 
4 ل 00-0" || وماتفيد فيه نية امار ومالاتفيد فانهفرق تاج اليدفى الفتيا والقضاء جاجة شديدة وقد اتضيح 


مانقلا) 
وأعن الأ. “مير بفتح الم وكسرالهمزة فى الرهوى عل عبق ولابن رشد في رسم أوصى من سماع أيضاحا 
عبهءى من كتاب الأوان والتدور مائصة أماامالله فلااهكال فأنها عين لا نأ مالله أوأمنالله أوه ن الله كلباحادت لأعرب 
ف م القسم ذفن الاحاة من ذهب الى ان الأصل فيبأ عندثم أن جمع مين ثم حذفوا عل عاد مهم فى الحذف لا كثراس تس الهم 
فقالوا أ الله لافمات أولافمان كاقالوا مين الله لافملت أو لأفملن قالالشاعر 
فقات مين اله أبرح قاعدا + ولو قطعوا رألى لدريك وأوصالي 


ا 








ومنهم منذهب الى أزالف اعن الله الف وضل وأمانئحت لدخوها على اسم غيرهتمكن واشتقاقه من الهن والبركة اه بلفظه 
وقولعبق واردماابركة المانى القدمقال جهوارادةالبركة اه وف شوعالامير وشرحه انمقادالءفين بأمالله أى بركته و يقية لفامها 
كذلك ان لم بنوحادثا أى بركةالذرة بان نوى قد ما أو ينوثياً اه وني الأصل فالسببو به رحمه الله تعالى مننالون واأبركة فيتردد 
بين الحدث من سمي ة الارزاق والاخلاقو بينالقدمالذى هو جلالاللهتءالىوعظمته ومنه قولهتعالى تارك الله أحسن الها لآين 
وتبارك الذى بمدهاللكاى كثرجاذله وعلاه وصفاتهالىلي ولذلكة[الشانىي (#+) رفى اللمعنه هوكناية لتردده بين 


حكوة 7 عت - سح ا ا 8 عواي.ء إل 
| أيضاحا حدنا من فضل الله عزوجل ال أى 


| 9 الفر قَ التاسع والمشرون والمائة بين قاعدة الاسئئناء وقاعدة1 از فالاءانوالطلاقوغيرهما» 
| اعلم انالاسئثناء هوما كانذلا وحاشاوخلا وعدا ولا ون وابس وشية اخواتها وص احدى | 












| 

| فان نوى القدم وحنث 

| لزمدتاالسكفارة والافلة 

١ - ' 1 00‏ َ 01 وقال العراء هو مع كن 

عثم ةادأة مستو عية فىكتب أل ا اللنظ ااستعمل فق غرماوضمة أ. بدنبماواذا 0 

ظ عرةادأة مستوعية فيكتب النحو وا از هو ل فغيرماوضعة لعلاقة بينم واذا| اكلام فيه 6الكلام 
ا 

ظ فىاعان المسامين اه قال 

أبن الشاط والشخص 


علءعثت حقيةتهما فاعلم انهما سب مواردها أي يردان خليها كل واحد اعم هن الأخرمن 
وجه واخص من وجه وضابط الاعم من وجه والاخص من وه ان يكون كل واحدمنهما 
بوعدد منفردا ومع الآخر فيتفرد كل واد مهمأ نعدورة وجت.مان قصورة ليوا نوالاءيض ا 
٠. .‏ 1 0 . 7 1 انما يقولا بمأ نالب لمن 
لوحك الايض بدون الحيوان قَ ألجير والفاج والحيوان بدون الايض ق الزعم والجاموس | 5 ا ١‏ على" | .. 
ويجتمءان معاق كل حيوان ١‏ يض كذلك الاستثناء والل#از يودداكل وحول مهما قَّ صورةلا فت م نك 
يجوز وجود الآذر فيها ووز أن مجتمعاق صورة يجوز دخوطا فيها وتكون قابلة ذا وابين ١‏ 





المسلمين فى حال يقتذى 





1" تأ كيدخبره الذى صاة 

ذلك بمثل مثسال الصورة التى يدخلما الاسستقاء دون اغخار وجمنع اسعيال الجان قبا امعان أ يرل لات 
8١ 0‏ 8 عليه وذلك قر إ'ة تصرف 

قوله ذلك أماالمماية كد 


به الخبر شرعا فياز مة جمع 


الاعداد فلا جوز اطلاق المشرة ويراد بها تسعة وقد تقدم تقر بره وما عليه في الفرق الدى | 
قبل هذا قال صاحب المقدمات ااشيخ أو الوليد ابن رشد لاحوز الا اء الا من الاعداد | 


دان اتصل مام ين كلامه عليه نو واله لاعطينك ثلاثة درام إلادرعا وكذلك أنت ان | مين له تال اذعواليين 
لكاو حي دل ال اي ا روي ةا اسار وناو ابل أ أشرى وأقيذاك ثلا 
ا إن كلام عليه ومثأل الصورة أت يدخابا اغاز دون الاس ثاء الممطوفات فادا قنت رَ 2 عات قادا حنث بأزمة 
ٌْ زيدا دمر الأعمرا 5 جز لغة لأ فيد من ابعال ع مرو ودوم:صموص عايه فانت مستكن ثلاث كفارات رقدقيل 
ظ مد مانطقت نه المماوفات واساذناء جملة كلام منعاوق 0 معد ذلك اعط زيدا دما بذاك واما الى مايلزم 

ودرها إلا درها متنع لاستثناء جملة منطوق بها مخلاف أعطه ثلاثة درام إلا دره) و يجوز | مقتضاه شرطا فيازمهكل 


| لماز في الممطوفات وان بر بد بالثاى غير الاول فى الصورتين اعدداها الامماء الترادفة كقول أ 
1 ما يازمه شرعا هن بمين 





ا ا 000 . 3 0 0 
تعالى اما أشكو يني و<زن الى الله والحزن هوالبث وقد أر يد به الاول واوقلت ال وى لذ وطك 
ودر وطلاق وعتق 


وصدقة وقد قبل بذألك 


ظ وبوعل كل منباب لزوم 
ا 


و<زنى إلا <زنى لم يجز وكذلك يجوز ان تقول أعطه برا وحنطة وتاف الذيء عل نفسه 
| اذا اختلف اللفظ كذلك نص علية النحاة ولو قلت رأيت برا وحنطة الاحنطة لم يج ز لان 
لاه أء أما جعل لاخراج !لدف ف الكلام وهو غير مراد وما قص_د باانطف لايد ان 








الأحكام بأسيأ 5 لاهن 


يكون مرادا فاجة.م بينهما إقتدذى ان يكون هرادا وغير راد وهو مع لين ألنةوضين الصورة . 
بإب لزومع! بدو نأسباما 


ألثائية ان تكؤن الالفاظ متبايئة غير مترادفة و بريد 1 الى الاولى على سيل الاز كة ولك ١‏ : 
كىَجؤ ا ل الوأإ كا قيل 3 أزوم ماد كر 


عجر د انالفرائن تفهم انقائلذ لك عنى اين اأشر عي أو المعزم الشرعي انما جرى على مذ هب الك رمهالله تعالى هن عدماشتراط 
معينات الألفاظ والله أعل اه و اللفط التاسم 5 المصحف أوالقرآن أركامةمنه مخصه كاؤلاو قال قال كنون حاصل 
مالعيق والبنانى ان القر'ن يطاق على المنى النفسى الازلى القائم بذاتهتءالى وعلى العبارات الدالةعايه المسموعة انا وعلى نقوش 
السكعا بةالدالةعليه و بقىا نه يلاق على المحفوظ فى الصد ورمن الا لفاظ التي لة كا يقال حفظ تالقرآن ذ_كلامالله ,بطلق بلاعثبارات 
الارعة والفدم من ذلك انما هوالاول قالالعز يز 

















قراءة اماق صفات لم 0 فواجب -_ل ونا ملسم 
وقوله المع دود هن صضفانة « قواجب قدم» كزناته 


وهذه الحروف والاموات 00 دلائل عليه موضوعات 


وايضاح قولهدلائل عليه بالمثال ان بنزل كلامهمنزلةر<ل فيكتب الرجل ويد كر باللسان و ستحطر ف الذعن وهو نفس ة غير 


حال فى ذلك فتكذلك كلامه 


ويككتب باشكالا اروف 
الدالة عليه وهوغير حال 
في ذلك وك يقال النار 
جوهر تحرق فيذ كر 
باللفظ و يسمع بالاذان 
و يعرف بالقلبو يكتب 
بالقم ولابازم كون 
دقيقة النار<الةفي شى٠‏ 
ون ذلك ونحقيقه ان 
للشىء وجودافى الاعيان 
ووجودا فى الاذهان 
ووجودا فى العبارة 
ووجودا فى الكتابة 
قالكما به تدل على العبارة 
وه على مافى الاذهان 
وهو على مافى الاعيان 
ليث يوصف اهو من 
لواز 5 القديم كقولنا 
القرآن أو كلام الله غير 
لوق فااراد حةيقته 
:الاوجودة ف الخارج 
اعنى المنى النفسى القا 3 
بالذات الملية وحيث 
يوصف ها هومن أوازم 
ا لخلوقات والمدئات 
يراد بهالالفاظ المنطوقه 
السمو عة ف 3 حديث 


رات ر زيدا والاسد وريد بالاسد ر زيدا لشداعته فهذا عرز ولايموز دخول الاسنةنا 02 فيه | 
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لانك أنيث باللفظط الثاى لقصد الما لغة الى ال دأرى فانقولك لز 3-3 أسد أباغ من قولك شجاع ! 
واذا كن وذا أله نى مقصودا للعتبلاء ف خاطباتهم لاوز ابطاله بالاسئلناء فهل! ل مثالان ١‏ 
تفرد له كل واعد_د منهما عن صاحيه ومثال اجماعهيا ف ضة الدذول فيه والاس_تمال ؛ 
العمومات والظواهر كام ا +>وزر دخول ألا تأناء فيها والنا 8 زأتقول ف العموم رأيت أخوتك ' 
الازيدا فهذا أ :ذاء وتقول رأيت أخونك وتريد دار أخوته أو أمير أخوته ا بين الدار 


والامير من الملابسة هذا في ال.موم وأما الظواهر اأتي ليست ب«موم نحو لفظ الاسد والفرس | 
وجميع أسماء الاجناس حون دخول الجاز فيها اذا وجدت اللاقة ودخول الاستئناء فتقول | ا 
رأثت أسدا إلا يده والا رأسه «شرط أن لايستوعيه وكذلك رأيت فرسا الارأسه و يحور 
دخول الجاز فتريد بالاسد ز يدا الشجاع وبالفرس حهاره الفاره لشبهه بالفرص في سرعة جر يه 
وقس على ذلك بقية أسماء الاجناس فهذا القسم يدخل فيه الجاز والاسةكناء غير ان الاز 
لك ان تتجوز يمملة الاسم عن يع المسمي الى غيره 5 عدلت عن الاسد يجماتهالى ازجل | 
الشجاع وليس لك اسنئناء جهلة الاسد 5 - شترط فى الاستثناء أن دنى إعده شىء ما 'دخل ' ' 
عليه الاستئناء فبذا الوجه يقع به الفرق فى هذا القسم لافى جواز الدخول فقد ظهر لك ان ! 


الاستثناء .وجد فى صورة لابوجد فيها الاز و بوجد الاز فى صورة ة لايوجد فيها الاسعئناء 
ويجتدءان في صورة فيكرن كل واحد منبما أعم من الآخرمن وجه وأخص هن وجه | 
وهو المطلوب وبه ظهر الفرق بين تأاعدتيبما حتى يعرف اىصورة يجوزاستعال كل واحدمتهما ' : 
وفى أى صورة #تنع ويفيد ذلك نفعا عظما فى الاهان والطلاق وغيرها فان من استعمل 
واحدا منهما فى «كان لا يجوز استماله فيه بطل استماله له ولزمه أصل!! كلام الاول وقتطي 
وضم الانة فاعلم ذلك فهى قاعدة الفقه 
© الفرق اأثلاثون والمائة بين قاعدة ما تكفى فيه ألنية فى الاعان 
وقاعدة مالا تحفى فيه النية 01 

اعلم انالنية نكفى فى :قييد المطلقات و مخصرص ااء. وماتوتعمم المطلةات وتعيين أحد مسميات 
الالفاظ المتركات وصرف اللفظ عن الحقائق الى المازات ولا تكفى عن الالفاظ التي عي 


قال (الفرق الثلاثون والائة «ينقاعدة ماتكفى فيدالنية فيالاعمانو قأعدة مالا:_كفى فيدالنية الى 
آخرامسالة اللاول 3 ماقاله ذلك صيرح 





أسياب 


صدور اذينار: مر وكحديث عدو كوب 1 عشرآيات منار لسور لفحم من فتنة تنة السجال ا والاشكالالمنقوشة 
كحديث ث الطيرا فى الكييرلا #سالة رآنالاطاهروقدذ " رالسعدعنالث1 اانه يذبغى ان يقالا رآن كلام الله غير مخلوق ولا . ةا لالقرآن 
غيرخاوق لثلاا سبق الى الغهمانااثراف من الاصوات والهروف قديموكانالساف منعونان يقالالقرآن لوق ولواريد بهاللفظط ال 
دقمالا , عام خاقاللنى القا ثم لذاباتالمليافلا>وزذ لك الاقىمقامابيانواختلفواهل يجوزان يشال لفى با لق رآن تخاوق وعليهالبخارى 


والأكثر اولا وعايه الامام امد وف حاشية الرسالةللحقالفرءءم أوضي منمما ع ءيسىمن كتاب النذورانمن حلف بالمصحف 
وارادالصعدف نفسهدونالمفرومهنه انذاك لاجوز لقولهه لى اللهعليه وسام منكآان حا لفافلميحاف الهاو ليصمت اهو المجموع 
وشرحده | نعقادالعين بالمصع ف واولىالقرآناوكاهة متد ضصه عر فكا ملا وال ان +نومءبى حادثا أى ال سكتوب اواللاظ المنزلءن 
غم ملاحظة دلا لته على المءنى القديم بان وى قد ما اوم شو شيا أه وفي الاصل في الفرق الذى قبل هذ اوهل نجب عليه الكفارةاذا 


حاف با لقرآناوالتوارةاوا لايل اوااز وروسائرالكتب!انزلةوحنث وهو الك 0 (١‏ 
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سياب ولا عن لظ مقصود وان م يكن سييا شرعيا” ويتضع ذلك 7 كر عشر مسا ؛ل 
(المسألةالاولى )ميد المطلقات اذا داف ليكرهن رحلا والوى 4 زيدا فل" بر !كرام غيره 
لان رحلا مطاق وقد قبده صوص زا بك فصار مدى الوين لا كرمن زيدا وكذلك اذاقده 








نصقة ف لدته وم باذنظط ما كقوله زالله لا كرمن رجلا و دوق ك فديهأ أو زاهدا فل" يبرا 
ا كرام غير الموصوف بهذه الصفةفمك3هصورة تقييدالمطلقات (المس ا لقالما أية ) صر ص اءمومات 





كمَوِله والله لا أبست ثونا و لوق اخراج الكتان من بعمذه فرصير عدا أأعمدوم مخصوصا 
بهذه النية ولاحنث اذا ابس الكتان لانه قد أخرجه بنيته وقد تقدم الفرق سن قاعدة النية 
الملخصصة والنية اأؤكدة ا نالقعيد الككتاندون غيره لايفيدوانهنالك فرقاجليلاجميلا فليطا لم 
من هنالاك (المسالة اأثالقة )'لخاشاة 5 قالمالك اذا قال كل <لال علىدرام يلزمه الطلاق الا ان 
حاشى زوجعة وقالالا كواب كغىق الحاشاة حردالنيةوالسبب فى ذلك انها قصيص بعينه من 
غير زيادة و لا نقتصان والتخصيص يكنفى فيه ارادة المتكام فكفى فى المحاشاة جرد ارادة المتكام 
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فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص فاعم ذلك فهذه هى «واطنالا كتفاء بالنية اجماعا 
قال( الم أ لة الثانية مخصيصالعموم'ت كقو لدو التَدلا بست ثوبا وينوى آخر اجالكتان دن عينه 
فصير هذا امو 3 مخصوصا هذه النية ولاحاث اذا لبس الكتان لانه قداخر جه بنيته ) قأت 
ليس هذا لخصيص العمو 7 بل ه-والاسشناء اانية وهو #لى خلاف واما اتخصرص إلبة 
فبو ان ب#عبد ماعدا الكتانخاصة ولا اراه الا حل وفاققال ( وقد تقدم الفرق بين قاعدة 
النية المخصصمة والنية المؤكدة الى آخراساًلة) قات وقد تقدم الكلام معه هناك بمايقتضي ان 
الصحيح خلاف قوله في ذلك قال (السالةأاثالقة) اشاه اال مالك رح الله اذاقالكل لال عق 
حرام ازمه الطلاق الاان #اثي زوجت وقالالاصحاب بكفى فالمحاشاة تجرد النية ) قات 
الملحاشاة هىالاستثناء عينه قال( وأسبب ففذلك الما #صرص عينه من غير زيادة ولانقصان 
الى قوله فاعلم ذلك ) قلت الصحيح ان الحاشاة هى الاستشاء بعينه لا التخصريصواكن | 
سبق له توهم ازاخراج عض متنارلالافظ العام هوالتخصرص قال !نالمحاشاة هى التخصيص 
وذاك غير ديح وتوهمه ذلك هو الذى اوجب غاطه حيث جزم بان نية التتخصرص لاتفيد 
مع تومه انه يشترط ف التخصيص ف النية ما بشترط فى التخصيص اللفظ وقد. تقدم ذلك 


والكلام معة فهدق الفرق التاسع والعشرين قال (فهذه فى مواطن الا كمفاء النية اجماءا) قلثكت 


للحلام الفديم النفمى ام 
لابجب عليه الكفارة اذا 
حاف بذلك وحنث وهو 
مالاتى حنيفة رذي اللّهعنه 
وروىأيضاعن مالك انه 
قال أن الحلف بالفرآن 
والصحف أبس بيمين 
ولا كفارة فيه وهو 
الظاهر ذانا لانفهم من 
قول القائل القرآن وهو 
يحفظ الفرآن او يكتب 
القرآ نالاهذهالاصوات 
والرقوم المكتوبة بين 
الدفتسين وهوالذى يفهم 
من هيه عليه الصملاة 
والسلام عن ان يسافر 
بالقرآن الى أرض أأمدو 
فان"المسما فرة متعسذرة 
١‏ لفديم 'ه وزاد العلامة 
الامير فى ضوء الشموع 
ستة الفاظ (اللفظ 
الماشر) قوله والاسم 
الاعظم قالالامير ينمقد 
اليمين به الا ان ينوى 
به الاعظم من اسمين 








:' لشخص (اللفظالحادى 
| ذلك صرح إلافي ااعداشاة فان الخلاف فيمأ معلوم عشر ) قوله ودين الاسلام 
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(ه د الفروق ثالث ) قال الادير أن اراد به الاحكام الاطية | تعقد لاثها ترجع لكلامه وخطابهوان 
ارده تدين العباد وطاعتهم يبازم (اللفظ الثالى عشر) قوله وخا الصوم الذى عل مم المادقال الامي لا بازم بدانمين الآان 
إيرابك الحكم الا لبى به فيازم كم اذا قال والذى خامه على فى واراد بدالسّه (اللفظاائالث عشر ) قوله والعام الشريف قال 
الامير المتياد رامن هالعلومالمدونة فلايازم الا ان ارايد عام الله تعالى اق احكمه عل ماسيق (الافظ الرابع عشر ) الموجودوااثى. 
قال الامير ويتعقك 0 أوجود وبا لشىء اذا أريدبه ألله تعالى 8 ف ابن شاس وف القران قلأىثىء ١‏ كبرشهادة قل الله وماق 


عاق هن عدمالانعقاد با مويدود لانه يسما يندج فى الامماءالتى بذّاتها للقسم من أيرثوقف على أراذة فالنفسية تمن بها 
لذ الاسم المشتق مها عكس الفعلية وذلكلانهاذا قيل ووجودالله كان صر كا فى الؤديم قد قيلان الوجود عينالمودودوالظ هر 
انه اذا قيلوالوجودمعرفا بالمن غير اضافة جرى فيه ماجرىفي الموجود لم (الافط الحامس عششر ) مانقدم فى الفرق الذى) 
قبل هذا عن الملامةالامير من صةات'لافءال حملةيا ذكروه هنالعاظ هذا القسم أعنى مالم عل قدممدلوله ولاحدونه خفسة 
55 الاصل الفاظ أخخر فترقب والله سبحانه وتعالى اعلم 


عشر وسيأنى فى الفرق الذى عقب هذا الفرق 


(الفر قالمرادس والءشرون 


عن 

















وال ئ بين قاعدهما .وجب 
الكف_ارة بالحلف هن 
صنات الله تعالى اذا 
حنث وبين قاعدة مالا 
يوج بكفارة اذاحلف 
به من ذللك ) 

:صفات الله الى #مسة 
لامها اماذائية لاتدل على 
مننى موجودقا'م إلذات 
ولاعلى سلب قيصة | 
ولا على فل الذات واما 
معنواية تدل على معنى 
موجودقدعةائمإلذات 
لانفك عنما واماسلبية 
ندل علي سمب نقيصة 
عن الذاتوامافماية ندل 
على فمل الذات واما ان 
تشمل الجميع ( فالقسم 
الاول)منهااءنى الصفات 
الذانيةه كونه تعالىازليا 


ابدا - ١‏ دود 0 8 . 
4 لاحب لوج و ٍ هنأاهمر وهوانهنيذكرله لفظ يدل على # وعاشياء بالوضع فانه تذكر مائركب مندذ اك المجموع 


سماها العلماء بذلك لانها 


قائمة الذات نظير جمع 
|ابصر ف الدوادوتفر شه 
فى البياض كذا قال 


الاصل وهو اما يظهر على القول بالا دوال وا بأ احدوال تفسمية لامعنو نةأما على نكارالا<وال وهو الصعحييح 


؟| العزاما قالت الكنفية لااوثر النية في تقييداولا مخصيساوقالت بقية الفرق ثؤثر النية في المدلول 


| هبناوان نوى لات ننبته وحنث باى ما كول أكله فان اللنظ. امادل مطابقةعر ننى الاكل الدى 
اهدو المصدرومن لوازم مصدرالا كل ما كول ماودذلك الما كول : يافظ. بهذلا جوز دذول!ا! أبة فيه 


ظ الامكان خا لمناذلك فم دل الافظ. عليه مطا بقة و إىذما عداوع ل الاصل ووحدالن ناسبةان نكيم 
| النية ف اللفظ. باعتيار معذأة فرع 2 "اول ذلك الامفظ. لذلك 11 عنى وال ماه أول إعا هو عقق ف المطا دم 


| عليه النزانا ) قلت فىةوله ما 000 عليه انزاما عندى نظرفانالصدر هوالذى يدل على ممناه 
| وهو القيام مثلا والضرب فاما القيا م فيدل بالالتزام على قاعله واما الضرب فيدل إلا اعزام! يضاعق 
| فاعله ومفعوله واما القءل فهو هبنى لوقوع المصدر من فاعله انكر غير متعد او من فاعله ,عفعوله 
| انكان متعديا وما بنى اللفظ له أوما تقيدبه كيف ,قال دل عليه الاذظ اابزاما بل الاقرب انيدل 


0 المسالة الرا عن ع ف الموا ان ١١‏ ى اج نلف آله ما ة ف د53 ' كيقاء فيها إلثية وهو و«و ما امادل اللذظ عليه ا 
العزاما كالمطا بقة من غير فرق ومثلوا هذه المسالة بقولالقائن والهلا أ كات فقا لت الفرق 1١‏ لكية 
والشافعية جور ان وى ما كولا مهمأ قال ثلا ص غيرهوقالت لني ةلا +وزدخول النية 


لانهمدئول البزام ىواحتدوا عل دلكناءهور ) أحدها) ا نالاصل اع ,أرالافظ. |1 نطوق به ملب 


| وال تمض من أما الا اعزام فتبع حاء من جهة ة المقل فتقرر اللفظ. فيه ضعيف فتصرف الاية فيه 


قال ) المسالة الرا؛ مقلق المواطن التي احتاف النلماء قْ فى الاكيفاء فهابالنية وهو مادل الافقظط 


عليه تضمتا والله على قال (قاات تالحتفية لانو ثرا نية فيه تقييد أولا تخصصميصا الى آخرا-: تج أ جوم 
الاول ) قات ما قالوه في اثناء احتجاجهم دن ان تناول الأفظ !ما هو حةق فى الطأ هب سة| 
والتضمن اليس بص حي علان دلالة الالفاظ ابست عقاية بلهى وضعية ولم :وضع افظ اك جد مثلا | 
الالجبلته لاجملته و مضه وهو السقف مثلاوإلا لكان ذلك اللنظ مشتركاو ليس الكلاماللفروض 
إلا علىتقدير ان لفظ. المسجد يوضع للسقف واذا كانالامركذلك فلادلالة لافظ. السجد د 
السقف اصلالان الالفاظ لاتدل عقللا واما تدل وضعاأ وقد عدم الوضع فلادلا له له اليتة م 


١‏ دحل اللجبس ف كلامه لمسامع دلك ونه حاين بط رعاتين الدلا تين الاتين ممعنأها تذكر الذي 
إٍ عنلك ذار أل ٠‏ ي' نع 1 أره الدلا لة الوضممة مدن <هه أنامظ. الدلا لم يوقمه علىالوضهية وا س0 


ْ بالتواطى» بل بالاشتراك وذلك مم يوقم الفاط. كثيراوالله اعم ولا كلام فبه ْ 








كذلك 


فهى تمتها ات سابية لاثبوتية وعلى كلا القولين لاوجود فى الاعيان لنبى واحد :نها فالظاهر هن قول مالك بوجوب 


السكفارة مع الل: 


ث اذا قال الحااف مر أله .2 كدف دع ان العدر هواليقاء وال قاء لغدم من .صفات | سلوب مم نأه فى ذوق 


القدم لادات وكو ن 6 فى على طر ؛ 4 د الامعن! ع مأخوذ 4 ن كون شاء الذاتوا ادا أن 0 نى القدم أمتناع سيقي ةاامدمللذات 


فلا وجودا نى كل٠نههأ‏ فى الاعيان أنه كذلك راوا<: سا الكفارة مع اخلة اث ادا فال الما لف 


وازاءةالله تعالى ووججدوب وجدوده 





وابديته اذ لافرق سمارقد جءل بعضهمالقدم نفسيا زاعما انه الوجود الارلى وكذا اابقاء اى الوجودالمستمر كا فى حاشية 
الامير على عبد السلام علي الو هرة نعم قدجعل بعضهم الغدم والبقاء مزالمعانى وردبانهما ثابتان لصمفاته ايضا فيلزم قيام 
لاعنى بالممنى مع الدور اوالتساسل فيهما ما ف الامير ايضا هذا تقرق المقام فليتامل (والقسم الثالي ) منها اعنى المعنوية 
والواحد اذ كر ناسبا للجمع * مالم يرافق واحدا في الوضع (/1" )2 نشم الظاهرانه هنا وافق 

. ا 00 واحدق الوضع فاذا عبر 

عامساء ١‏ كلام عن هذا 


الفسم بصفات الانى 


حكذلك فلا يترك ما أجمنا عليه هذا الضعيف المختاف فيه (وثانيها) ان الاستقراء دل على 
ان النية لاتدخل الا فما دل الافظ. عليه مطابقة واعتبار النيات فى الالماظ أهر يتبع الافة 
الا ترى ان اللغة للا لم تجوز النية فى صرف أساء الاعداد الى المازات امتنع فلا يجوز ان 
تطلق العشرة وير يد بم االنسعة( وها لئها) انه لوصح دذول النيةفىالداول الاانزامى لصيحاواز 
فى كل لازم المسمى باالئية والقصد اليه وليس كذلك لان الاسد لزمه أو صاف كثيرة منالبخر 
واحمى والو بر وكبر الرأس وغير ذلك ولا لصح التجوز عنه الاباعتبار الشجاءة خاصةولايصح 


وقال الس:وسىق شرح 
الوسطى الاضافة فى 
صفاتالمعاىلابيان وان 
المرادالصفات ىحي تقس 
المعاتى يءئون ما العانى 
الوجودية كالعلم ملا 
و يصحانتكونالاضافة 






دذول النية فى غيرها <تي تصرف للمجاز لانا نشترط فى مثل هذا الاز وهو #از المشابم-ة 
ان تكون الصفة الت وقعت فيها المشاهة أظهر صفات الحل المتجوز عنه وحجية المالكية 
والششافعية من وجوه ( احدها) انا اجمءنا على ما اذا قال والله لاأكلت! كلا انه يصحان ينوى 
بءض الما كل و مرج البعض إنيته مسع ان أكلا مصدر واجمع النحاة على ان التصر بح به 
بعد الفعل 1كا هو لاتأ كيد نحو ضر بت ضر يا فان الفعل دل عليه فذكره بعد ذلك يكون 


انه بتقدير من كثوب 


خزاه ول يعبروا با لصفات 


نكرارا لذ كره فيكون ا كيدا لانه حيائذ مذ كور مرتين والتا كيد حقيقته تقو ية الممنى الاول 1 1 
من غير زيادة والا لكان انشاء لانا كيدا واذا لم يكن التا كيد منذثة كانت الاحكام العا د أل لمعنو يه هبي سيعة لء-لى 





معه ثأبته قبله كن الثابت معه اعتبار النية فالثابت قبله اعتبارالنية وهو المطلوب (وثا نيما )ان ا لد 5 والقدرة 
| النية اعتيرت فى المطا بقة اجماءا مع قوة الممارض فاولى ان تمتبر مم ضف الممارض فى داه 1 2 رس تر 
1 واللياةومشهور المدهب 





الاائزام بطر بق الاولى واةا قلنا ان المطابقة اقوى ممارضة للنية لان المطابقة مى الاصل 


: . . أز انه ا تدذاء 
| المقصود وضع ألاغة وغيرها اا مده اللفظ. ليهأ لها والاصل اقوى من التابع ومع دلك اذا جور الخنما 000 


عارضيت النية المطابقة وصرفت الافظ. عن مداواه المطابتى للمجاز صح اماما مع ان الافظ الفا ة ماذ 
وجب ال<ؤدارة ااي 


عذهامن ذلك و يقتضى ممما بطر يق الحقيقة فقد قدمت النية على | الفظ. المطاءبى وهواقوى ١‏ 
فى المعارضة من دلالة الالتزام ذاولل ان تعتبر النية فى دلالة الا انزام وبصرف عتموم اللازم الى ! 
خصوصه وتقميد مطلقه وجمييع ما 'جمعنا عليه في الول المطا قّ بطريق الاولل وهوامطلوب 
(وثالئما)انا وجدا الاسئئنا"ت فى اسان العرب دخلت على الموارض الخارجة عن ا1_دلول 


البذاري ان ايوب عليه 
انصلاة وإإسلام قال بلى 
رعزتك لاغنى لى عن 
بركتسك وهر وقيدل 
صلى الله عله وسلم من 
كان حا لفا فليحاف لله 

أ أو ليصمت ولفظ الله 








المطا بي واللوازم ولفظ. الاس_تثناء اما هو فرع عن ارادة اللبى الذى قصد لاج له ظ 
الاس_لثناء ذان اللفظ تابع لارادة المنى قانله يقص_د به افهام امع ما فى 4س 
قال (وثانيها الىآخرا<ةجاجبم ) قات ذلك نقل ولا كلام فيدقال ( وحجة اما لكية والشافعية 
من وجوه الى آخرالوجه الثااث)قات هذهالوجودالثلاثة #ريحة جديدة 














صوص ,الذات فاندرجت الصفات فى المأمور بالصمت به لكن قدمرعن <فيد بن رشد قال فى بدايه المجتهد وتعايق 
الحم ف الحديث الام فقط اى دون انيعدى الى الصفات والافمال مود كثير وهو أشسبه ذهب اهل الظاهر وان 
كان مرويا في المذهب حكاه الاخمى عن غد بن اأواز اه وى هذا القسم ثلاث مسائل (المسكلة الاولل )مذهب مالكرضى 
الله تعالى عنه ان الحلف بالقرآن جب به مع الحنث الكفارة وقال ابو حنيفة رذى الله تعالى عنه لاتجب به الكفارة 
ومستند الي حنيفة أن المراد به فى عرف الاستميالالحادث ومستند مالك انه وان كاناغراد بد اعرف الحادث الا انقر ينة 








الفسم صرفت اللفظ الى ان اراد به الامر القسدم وتمايدل على ذلك :وية مالك بين لفظ. القرآن والمصحف و«التازبل < 
والتوراة والاتجيل معان ااعرف فيها ان المراد بهالنحدث افاده ابن الشاط( الثلة الثانية ) قل الشيخالامام ابو الوارد بن 
رشد ف البيان والتحصيل اذا قال عم لله لافءات استحب له مالك الكفارة احتياطا تنز يلا لافظ. على الله الذى هو فءل 
ماض مازلة على الله فكا نه قال وعلم الله لافمات وقال سحنون ان اراد النف عل الله مع عدف آداة القسم والتعبير 
عن الصفة القدءة بصيغة القمل (/") وحنث وحجبث الكمارة وان اراد الاخيارعن ع-لم الله تعالل بعدم فعله 
فليس تحلف تجب بدكفارة يت 

فافظ عا التهلا ؤءاتكناية 


تمل القمم و لاخبار 





لمتكم فى دخل الاسئناء فى الداول النزاما دل ذلك على دخول النية قبله فى المدلول 
الالتزاميو يوان دخو ل الاسجئناء في المدلول التزاماأو بطر يق العرضمن وجوه( احدها)قوله”ءالى 
حكاية عن قوب عليه السلام لتأنننى به الاان اط 5 هذا اسثناء من الاحوالالمارضةاو 
اللازمة منى الانيان وتقدير الكلام لتأننى به فى كل حالة من الحاللات الاف حال الاحاطة 
بكم فانى لا الزمكم الاتيان به فيه! لقيام المذر حينئذ وثانيها قوله تعالى مارانيهم من ذ كر هن 
رمم محدث الا كانوا عنهمعرضين رق الآنة الاخرى الا استعموه وثمياءبون اىلايائيرمف 
حالة من الاحوال الا فى هذه الهالة من لوثم ؤاعراضهم فقد قصد الى حالة اللهو والاءراض 
بالاثيات واغيرها من الا<وال إالنفى والاحوال امور خارجة عن المدلول المطا بقى واذا كانت | 
خارجة فا نكانت الا<وال اللازمة فقد دخلت النية في المدلول النزاما وان كانت عارضة فد 
دخات النية فىالموارض واذا دخلت فى العوارض دخلت ف الاوازم بطر .ق الاولى فا نالعارض 


اه يتصرف قل ان 
الشاط الاطهرنظرأ قول 
سححنون ولذلك والله اعلى 
استحب مالك الكفارة 
ولميوجبها اه وقالالاصل 
وقول سحنون متجة فى 
قواعد الفقه وقد وقع 
لبعض النحاةجواز فتح 
ان بعد القسم وعلل ذلك 


بإنالقسم قل يقع بصيغة 


| بمدعن مدالول اللفظ مطا بقة من اللازم ضرورةةاذا تصرفت النيه فى البعيد اول انتتصرف ىق 
القريب لانه اشيه بالمطا بقة الجمع عليها من العارض لبعد دعن المطا بقة(و: لثها )! نه قصد الى المدلول 
العزاما من غيراستثناء بل,النيةالجردة ودلالدليل الخارجي على ذلك وهوعين صورة'انزاعو يدل 
عليه وجره (احدهاأ) قوله تءالى حرمت عا © الميتة والدم ولخم الميزبر وامدلولمطا بقة فى هذه 
الآبة غير مراد قان الاعيان لا نحرم بل الافمال المتعاقة مها وهي الاكل والتناول فقدقصدت 
بالتحريممن غير لفظ يدل على ذلك مقارن بلالادلة الحارجة افادتنا ذلك وهذه الافمال ان كانت 


الفمل المتعدى فتكون ان 
ممموله له و عم ألله 
وشهد اللهانز بدالمنطاق 
ذلما كانت مظنة وجود 
الفمل المتمدى فه جب تن زبلا 
الدظنون منزلة التق 
والظاهر انه نقلها لفة . 
عن العرب فى فتح ان 
لمك القسم والجادة على 
كسسرها بعد القسم اه(المسئلة 
الثاك:)الصحي ع ازقر ينة 
القسم' في قول الغائ-ل 
والء_لم بالالف واللام 
وقوله وعلرالله بالاضافة 
ومااشبه ذلك مين إن «راده العسل القديم دون غيره علىان لفظ. العم (لاتما)ى 
سواء كان مضافا ام بإلالف واللام ليس اشعاله على القديم وامادث فالفول'لصحيح الذىعايهجرور 'فقهاء هن انْأصل 
الالف واللام وكذا الاضافة فى الاغة للعموم وقد تكون للعهد ازا مرسلا من اطلاق العام وارادة الخاص كقولهتهالى 
ك ارسلنا الى فرعون رسولا قندى ذرءون الرسولاى:عى الرسول|الء,ود ذ كره الآنزمنابالعموم الذىيقول هالمعممدون 
بل اشماله على القديم والحادث فيه من عن باب تعمم اللنظ. المشترك والقول به مردود ف_كل ماقاله الاصل فى هده المسكلة 


لازمة حصل المقصود لوجود تدر فالنية فيها بإضافة التحر بم اليبادون غيرها ولاسما ان النرة 
نمين فى كل عين الفمل المناسب لها فتمين فى امرالشرب وفىاليتة الاكل وكذلك جميع الاعيان 
الواردة فىالنصوص وان كا نت هذه الافمال المقصودة عارضة وقد تصرفت النية فيه! فالا ولى 
ان تتصرف في اللازم لان اللازم اقرب للطاقة من العارض (وثا نيما)قولهتعالىحرهت عليكم 
امهاتكم والمراد الاستمتاع المتعاق بون دون اعيا تبن المذ كورة فى الآبة ووجه التقدير ماتقدم 
فىالرواطنز ير 

قال (وما نبا ! نه قصدالىالمد ول التزاماالى قولهووجه التقديرما تقدم فى المروالخزير) قات لبس 
ماقاله هنامن ان دلالة اللفظ. فىقوله تعالى<رمت عايج المتة دلالة العزام بصحاح بلهي دلالة 
مطابقة عرفا وكانت الدلالة قبل العرف بلاظ اايتة دلالة مطابقة على اايتة .فسهام صارت بعد 
العرفدلالة مطابقة على ١كلباوكد‏ لك كل دلالة عرفية اماهىدلالة مطا بقع ماصارت فيه عرفا 














مبئيا على ان اشيال اللفظ على القدم والمادث من باب المدوم 58 زعم ليس لصحرح واللّه لعل قله ابن الشاط ( والقسم 
اثالث ) منها اعنى السلبية قال الاميرعل عبد السلام والمق ان الحلاف فى كوما مندهرة اولا افظي وا نالاصول المكلية 
كالمخالفة للدوادث نحته امور كثرة من انه ليس «دوهرا ولاعرضا الم منحدصرة وان الجزئيات غير متناهية اه ومي 
كونا ان الله تءالى ليس جسم ولاجوهر ولاعرض ولافى حيز ولافى جبة ولابشيه شيأ من خاقه فى ذاته ولافى صفة من 
صفاته ليس كله في » وهوالسميع البصير فيل هالصفات”ى أسيته نالهك (8؟) تعالى وأمورمستحيلة عليه سيدا له 
١: '‏ وتعالى واعلم أن الساب 
في دق الله تعالى سلبان 








) ونا لثها ) قوله تمنالى مائرددت ق ثىء انا فاعله ترددى فى قبض روح عبدى أاؤءن 
0 ره الموت و ناا كره مساءتة ولا يكونالا مااروك كال العلماء التزدد على الله تمان #ال غيرا نه1أ 
جرت العادةان كل شخصانت تمظمه ونهتم بدفانك تتردد فىمساءله مموولدك وصد شك ومن ! 
لاتعظمه ]عقرب واللية وعدوك فانك اذا خطر بقليك ايلامه ومساءنه لا نتردد فق دلك بل 
تبادر اليه فصار التردد لايقع الافى موطن النعظم وعدمه فى موطن المقارة وان كان التردد فى 
الاحسان انمكس الال فيحدص ل فى -<ق القيردر نالعظم اذا تقرر هذ! قال الملماء المتحد:ون 
علىهذا! الحد ي ث_المراد بذك الترددىمذا الحديث الدلالة عل عظم منزلة المؤمن عندالله تعالى وعير أ 
باللفظ المركب ما يازمه وهو فى نفسه ليس مرادا! فيصيرمهنىالحديث ميزلة ااؤمنعندىعظيمة 


سلب قيصة نحو ساب 
الجبة والجسمية إوغيرها 
وسابالشارك فىاالككال 
وهوساب الشر يك وهو 
الوحداية قال الاصل 
وم أجد فيهذه ااواطن 
نقلا اعتمد عايه فى 


وجم م ماوقع فى مدلول هذا المر كب لبس مرادا فقدقصد الى لازم الافظ. واضيف اليه الحكم ]| انعقاد الاين بالسابية 


وهذا بعيئة هاو صر فاائيةفان النيةهي القصد بعينه واذا صح القصد كدت النية ى اللازم وهو 
اطلوب فهذه وجوه واكدة ف دخول النيات والمأقاصد ف المدلول النزاما ف مقتهى الادة ومها 
بظبرالجوابع! اعتمدوا عليهاما اللاول وهوقوطم تقيناه فما عدا الطا بق مقتذي الاصل 
غوابه ان ماذ كرناه من الادلة والاستعيالات دل على 'لفة الاصل وان العرب اجازت النية فى 
الالنزام 6 احازتها قُ الطابقة م ان الاصل معارضص ان الاصل عدم االحجر علينا واما . 
٠. 5 0 |‏ 5 » 8 355 9 5 اثياناوهوانهذهالساوب 
الثانى وهو قوطهم ان الاستةراء دل ع_لى عدم دخول الثينة ق المدلول البزاما قا د كرناه || 7< : 
. الآ مئياأاس قد عه لو 
من النصوص والاستعمالات يبطل استقراءثم والمئبت مقدم على ال_اى واءا الثالت وهو | نهاأ سلوب قدعة و 
ساب الشريك وهو 
| 
ا 
ا 


وعدم ا نعقاده غ_يرالي 
حركت من وجوه النظر 
والتذر 2 مامكن أن 
يتمد الفقيه عليه تفاأو 





قوطهم لوصح دخول النية قي الدلول النزاما لصح المجاز في كل ثيء هولازم قلنا وانه كذلكفاله ' 
لصح عند نا التجوز لكل لازم يان الملاقة عزد نا الملازمة و حاصألة بل بصح عند نا الملجاز 
ف غير اللازم التعبير بلفظ. الجزء عن الكل مع ان الكل غير لازم لاجزء واما مان كرتموه 


الوحد_دانية وساب 


الجسدمية والءعرضصية 





والجوهربة والانة 





| قال ( وث ئها قوله تعالى ماترددت ف ثى١ ١‏ تأفاعله ترددى فى قبض روح عبدى الموهن لكره 0 
الموت وانا اكره مساءته ولايكون الاما اريدالى قوله فى!الازم وهو المطلوب )قلت ماقاله في ١‏ 
ذلك هيح قال (فهذه وجوه واض<ة فى دذول النيات والمقاصد ف المدلول التزاما فى مقتذى | 
اللفمة ) قلت هوك قال الا ما وقع التنبيه عليه من مغل قوله تصالى حرمت عليك؟ الميتة قال ) 
( وما يظبر الجواب عما اعتمدواعليه الىآخر ماقاله فيهذهالمسالة )قات ماقاله ذلك كيح ١‏ 
مع انه لاشك ان الاصل انما هوالنيات وانقاص_د والالفاظ وصأة الى تعرباما وتعرفها فاذا | 
صرفت النيات الالفاظ الى ثىءاى ثى: كان ا نصرفت اليه والله اعلى 


وساب جميع المستحيلاات 


عليه تعالى فهذذه من حيث 
امواقد ع ةمتعلقة الله ت#الى 
أقرب لانعقاد :وين ما 
لاسما اذا كانت باضافة 
الامظ الى الله #عالى نحو 
قولنا ووحدانية الله 





تعالى وتسبيح الله تعالى وتقديس الله تعالى وو ذلك لاف مااذا كانت بإضافة اللفظ لغير الله تعالى نحو قوانا وساب 
الجسم وسلب الشر يك فان انمقاد اليمين ها يبعد حرنئذ من حيث كونمها سلو با ومنباسلوب حا.ثة مموعفو الله تعالىيو حامه 
تعالى قان المفوترك المعاقبة بعد حةق الطناية والحم ترك الاسية والءاقية بعد حقق الجناية والجناية ووالعبادحادثهو!اةا خر 
عن الحادث حادث فبى اعد عن! عقاداليمين من ١نمقاده‏ بالساوب القدعة لاجماع الحدوث فيها مع السلب وانفراد اأسلب 
فى السلوبالقد بمة فالذى دول لاننمةداايمين با لصفات الوجودية يقولههنا بعدءالا ننقاد بطر يق الاولى والذى يقول تنعقد 











اليمين بالصفاتالوجودية كالم والقدرة أمكن أنيقو ل بعدمالانءقادهبنا لاج لالساب فهذاموضم محتمل الاطلاق بانمقام 
اليمين و بعدما نعقادها و يحتم ل التفصيل بينالفدوم والحدث اه وقالوابنالشاط والصحيح الامورالمضافة الىاللّهتءالىسواء. 5 
كانت اثبانا أوسليا مثل قبل ةالله ومعيته و بعديته متىعنىبها أمرقدم فاليمين ما منعقدة ومقعنى ما أمرحادث فاليدين با 
غيرمنءقدة وقصدالامرالقد مها هوعر ف اشر ع ولميحدث عرف بناقضه فيتغيرا لحم لدذلك اه وقدعامت مافيقوله وإ #دث 
عرف يناقضه ال فلا تغفل (٠/ا)‏ ( والقسم الرابيع © منها أعنى 'الص.فات الفعلية كقوله وخلقالله ورزق الله وعطاء 
0ك 








الله واحسانالله منكل 
ما :نصدرعن قدرةالله تعالى 
قال الاصل فينوى عن 
الملف با ولايوجب 
كفارة اذاحزث أه وقد 
تقدم عن الملامة الامير 
انه مبنى على انالصفات 
الفملية أموراعتيار ب 'تجدد 
بتجددااقدورواماحادئة 
كا يقولالاشاعرة اما'ن 
اوحظ المذهبامائر يدى 
من الما قديمة ترجع الى 
صفةالتسكو إن أوآر بد 
مصدرها ومذشاها وهو 
الفدرة أو الاقتدارالراجع 
للصفةالمنو ية أى كونه 
قادرا فتامقد +,ا اليمين 
و بالكفارة مع الحنث 
فلا تغفل وههنا أر بع 
منساثن (المسئلة الاول) 
الممنى القيتى اماد الله 
وحادا الله هوهو المعاد 
الحقرنى لاعياد و براءةالله 
أى براءة مناللهوهافملان 
#دثان فإذا قال ان 
بو نس قال أحها بنامءادالله 
ليس عينا الا أن يريك 


مناه ل ذلك النعا ما جاء من خصو ص كونه حاز تشبية لامن عموم كونه يازا فاءا نشترط فى 
#ازالةشبيه اظبرصفات ااتجوز عنهوا لا يصمح التشبيه لمعا لى الهفية فبذاحث خاص الاستعارة 
الى >ازتشبيه وماعداذلك منانواع المجازفهذا الشرط. فيها ساقطولايازم هن امتناع امرق 
الاخص ان متنع فى الاعم منه فلا يازم اذا حرم قتل الاانسان انيحرم قتلمطاقالهيوازولا 
دن ريم شرب :هران رم مطاق الماع ولامن نحريم لم المنز بر ان حرم مطلق الاحمفلا 1 
بازم من امتناع خاصفى از التشبيه ان ححصل الامتناع فى اصل المجاز بل الذى نمقده ان أل 
التجوز ييصح فكل لارم الا ماتقدم من ازالتشبيه خاصة فهد! تاخرص هذه المسالة والمجاج 
فيها (المسالة الحامسة)دخولالنيةفي تعمم المطلقات رصورته انتقو لوالهلا كرمناخاكوتنوى 
بذلك جميع اخوتك فان قولك اخاك مطلق فاذا اراد جميع اخوتك فقد عمم الطلقومثله قوله 
تعالى 9 حرج طفلا فان طفلا مطاق مفرد لايتناول الافردا واحدا وهو الندرا اشترك بين 
جيم الاطفال 

قال ( المسالة اله_امسة دخول النيسة في :مم المطلقات وصورته أن تقو ل والله لا كرمن 
اخاك وتنوى بذاك جميع اخوتك فان قولك اخاك مطاق فاذا اراد جميع اخوتك فقد 
عم المطاق ) قات ابس ماقاله هنا بصحيح فان اضاك مء_رفة ولدست أالء_رفة مطلقة فى 
عرف الاصوليين وا ا المطاق فى عرفهم النكرة فى سياق الاثبات فكان <قه ان.ةول والله 
لا كرمن اخاك وما اشبه ذلك وانا اوجب غلطه فى ذلك شبهة الاشستراك فى لنظ. المطلق 
إعتيار اصطلاح الاصولين والمنطقيين فان اصطلاح الاصولين ف المطاق انه الواح_د 
الميهم وفى اصط-لاح المنطقيين الكلي وقد يكون نكرة فى قوطهمكرة خير من جراد ةومعرفة 
بإلااف واللام كقوهم الرجل خيرم المراة ومعرفة بالاضافة كةولبم (اخاك اخاك انمن 
لا اخاله » كساع الى البيجا بغير سلاح )فانه ل يرداخا معينا ولا اخا واحد | مهما واتما اراد 
هذا النوع على اجلة قال( ومثله قوله تعالى ثم رج طفلا فان طفلا مطاق مفرد لا.ةناول الا 
فردا وا<دا وهو القدر المشترك بين الاطفال ) قلتهذا كلام فاسد وقول غير كبح فانالفدر 
المشترك وهوالكبي لبس فرداواحدا عند مثبتيه وأهاالفرد الوا<د واحد هيوم غير معين ما فيه 
المعنى المشترك وهو اشبر نوع النكرة وا كثرها استمالا فى اغة العرب فان النكرة فى لغة المرب 
على نوعين احدهها براد به الفردالمبهم فىمثلقولالقائل ١‏ كرم رجلا وثانيهما يراد به هذا الجنس 
لافرد منه مبهم فى مثل قول القائل رجل خيرمن اهراة 


اللللللالللللْطلمصصششش ل لللللشلاْاُاُْب7ب7ببُُبُْبئيييبب5ظي5ظ2يئ2ئ2522ئ252ئ2ي22222 222 00( 
اليمين وقيل مءادالله وحاشا الله ليسا ببمينمطلقا لان اذمادمن |اعودويحاشاةالله:ءالى التبرئةاليه فهما فملان>دثان اه قال ومع 


الاصل:ر بد الاأنيريد الرمين اه أى انير بد »أدالله ذاتالله تعالى وصفاته تعالى از اودلك لانمعادا اسم مكان المود والله 
تعالى يموداله لام ركله لوله تعالى واليه بر جم الام ر كله قاطاق اسم المكان على الله تعالى ازا فافظ معادالله كناية>تمل انير يد به 
المءاد المجازي فيكون حلفا بقديم وهووجوده تمالى وتلزم الكفارة بامنث و محتمل أنير يد به المعاد الحقيى فيكونحانا 
ع»حدث فلا يازم به في م اذالمتكن لدنية اصلا لانصرافه طنيقته حرنئد وهوااماد الحقيتى و بانير بد اشا الله الكلام 1 


القذيم ذفن اله تعالى يلزه نفسةه دكلامه الت سأي قتصخ اضائئه أله يه تعألى با للام فافظ حاشا الله كل ها معاذ اللهان ار بك به المنى 
الحادث] ؛ كن عينا ولارازم به 5 بيء 5 اذالم, بردبه ثىء ٠‏ أصلة وانأر يل به الممنى القدم كان » نا وجب الكفارة عند الحنث 
هذاهو ااوافق اقول ا بنالشاطال: نقدم ف الفرقالذى قب لهذا الفرق مىىه فى بالامورالمضافة أمرقديم فال.مين بها م:مقدة أوأمر 


حادث قال معن مهأ غير مدمقدة اعلمفن ٠هنا‏ نظ رابنالشاط هناف قو لالاصلانه لا بدمع نية امه فى القدم فيهمامن| ني ةأأخرى للق 
بواحدد 4 هما أوعرف لدوم مقامبا وذلاك لان فل كلمنبا أن١‏ الحدرب ) 97١‏ ( فعلى تقدير الزم لفسى معادالله وحاشما 


بجا و جين 
ومع ذلك فالمراد لك مع الا طفال عل سيل العموم فان جميعنا لامخرج طفلا واحدد| بل 


اطفالا فمنى الطفولية مضافة لكل بشر منافيحصل العموم ف الاطفال ا نائحن غير متذاهين 


وتوذيع الأقيقه الحاصلةمنالطفولية على مالا يتنا يوجب ان محصل منيا افرادغير متذاهية | 


فقدوردهذا المطلق في تاب الله تعالى والحراد به العموم فاذا ارادا الف عم محكما فين باانية 
كا اذا صرح بالعموم فان كان فى سياق الثبوت فلا يرأ إلا يحصول الفمل في جميع افرادذلك 
| العموم وان كان ف سياق النفى حنث بواحد من ذلك العموم وامات افين بأى فرد حنث فيه 
هم ان سياق اله ق النفي اللفظ فيه عام فان النكرة فى سياق اله فى تعموا ا يظهرا” ثر ذلك وتائيراائيقق 
سراق 'لقبوت مخاصة (المسال ةالسادسة )تعبين فرد من افراد اللذظ المشترك بالنية فأنهبوثر فى عيين 
ذلك الفردلليمين كةوله والله لانظرن الىعين و بريد مهذا الافظ المشترك احد مسميانه وهوالعين 
الباصرة مثلادون عينالماء وعين الشمس وعين الركبة فلا برأ الا ان ينظر الى الباصرة سجب 
تعييةم! بالنية فهذا قمم ستقل بافسهدون مخصيص العمومات وتقييد المطلقات والم.رة ف الى 
المجازات لان الافظ. ينطبق عل ماعينه -دايقة منغير زيادة ولاتققصان وفى بقية الصور لبس 
ذلك (المسالة السابعة) تصرف النية!إلصرف الىالمجازات وتركحتيقة «للفط)!!-كلية كقوله 
والله لاضرين اسداوير يد رجلا شجاعا فلا .برأ الابضرب رجل شجاع ولوضرب الاسد 
الحقيقي مابر وكذلك بقية انو 4 المجازات من استمال لفظ. لكل فى الجزء ولفظ الجزءق 
الىقوله فقدورد هذاااطاق كنات قال اام العهدوم )قلت لايصح ان يكو ناللرادبه ف 
الاب ةألع.وم فان العموم لابدان يكون متناولالجيم الاحادالمكنةولا يتعجه ذلك ف الآ ةاذلو قال 
ورج جميع الاطعال الممكنة لم يكن كلاماصحريحاو اماللع.وم ف الآيةهستفاد من ضمير جنع 
اللتصل بنخرج وهو يومف المخرجين لافيكل مكن لمجاء لدظ طفل مبينا للحالةأاتى يكو نالاخراج 
فيها وهى حالةالطفولية اماعىتقد ير ورج كل واحد متكم لان ومخرجكم فى معناه واما على ان 
طفلا اسم جنس فتابه:اباسم المع كناس وتقر واللهاعم قال (فاذااراد الحا لف تع.م حي 
المين بإلنية ها اذاصر حإالعموم الى آ<ر المسالة ) قلت مافاله فى ذلك يح وكذلك ما قال فى 
المسألة السادسة الا عيارته بفرد عناحد مسميات اللفظ المشتركقان الاولىيكان إنيقول تعين 
احد مسميات الافظ المترك لان الفرد فى الاستعال اغالب اهما يراد بها لواحد الشخصى لا 
الواحد النوعم دجميع ماقال ف المسالة الأ الساعة يح 











الناندة لبة 
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الله فيكون !لز اماحقيقيا 
لموجب ايمين وهو 


| مننية أوعرف واذرفم 


فلي تقد يرمعا ذاللّه اوحاشا 
الله سق فيكون جملة 
امدية خبرية استعملت 
فا نشاء القسم بم امابا لنية 
أو بأامر فالو. جب لنقل 
الخبر من أصله اللغوى 
الى الانشاء وانخنض 
فلى حذف لخر ف القسم 
الجارك ةوطم الله إل فض 
ولا بدأ يضامن ن ةالانشاء 
اوعرف إقتطى ذلك اه 
ماخصا قات ووجده 
النظرانواوالقسم وجمبيع 
حروفه ولعظهباى صيغة 
لانستى ل |الالا نشاء القسم 
وقد تقل مالتصصر بح بذلك 
أول الكتاب ولذلك 
الزملا يستعمل الالانثماء 
الالزام وا لعزام القفدم 
التزام لاومين فيوجب 
الكفارة واوم تكن نية 
لانشاء القسم فتأمل,انصاف 


دا والله أعدلى ل المسكلة 
4( رحمة الله ورضاه وعويته وغضبه ومقته في قو الى كر مقتا عند الله أن 0 وبغضه فى قوله 


تمالى الرؤف الرحم 


ولو ذلك من الالفاظ أاح قبل ان حقائغبا لاتتصور الاف البشر والامزجة والاونات بناء عل تفسيرها عا متنعم عاءه 0 
كتفسيرمم الرحمة بالرقة وانحبة الميل ونحو ذلك فعلى تسلم امتناع أله المفائق لايد من الصرف الى لاز فاحتاف العلماء فى 
الغهاز ارا اد مها ققالالشيسخ أبوالحسن الاشعرىق رذى الله عند المراد فى افظ الرحمة ونجرما ارادة الاحسان أن وصف بذلك 





فن الاق دف لفظ الغضب ووه ارادة العقوبة أن وص بذاك هناللاق وقال القاذي أبو أبو بكر الباقلاتى رضي الله عله 


المراد ذلك ان الله تعالى يعاملهم معاملة الرأ<م والفضبان فكو نالراد ف! لاول أ أب لفظ ارجة وءوها الاحسان نفسه وق 
الثانى أى لفظ القضب و#وه العقاب نفسه وذلك انالرحة التي وضع النفظ بازائها وهودقيةة ذرها ميرقة العابع وهذهالرقة 
فى القاب يلزمها أمران أحدهما ارادة الاحسان اليه والثانى الاحسان نفسه فهما لازمان للرقة التىهى حقيقة الافظ والتعبير 


بلفظ المازوم عناللازم >از عرف شائع 


أردتالاحساناليه وقد 
تر ريد الاحس أن اليه وتقصر 
قدرتك عن ذلك فالارادة 
أكثر لزوما للرقة واذا 
قو يت العلاقة كانجازها 
أر جح ؤاز الشيخ أبى 
الحسن ن أرجح من جا 
القاضي فملي مذهب 
الشخ يجوز الحلف بهذه 
الامور و يلزم بهاالكفارة 
لككون مداوها قد ماوعلق 
مذهب القأضي لايازم 
مم كفارة و ينهى عن 
الحلف با لان مدلوها 
حدث الا ان يلاحظ 
الحالف'ادهبالا تريدى 
أو مصدردا عل مامر عن 
الملامة الامير في صفة 
الفلى فلا :نفل واذاقيل 
لك رحمةاللهوغضيه هل 
انا ءان بذاتدتالى أملا 
وول هاراجب الوجود 
أملا وهلكانا في الازل 
أم لا وتحوذلك من الاسئلة 
نقل على مذهب الشيخ 
همأ عبار عن الارا ادةوش 


صنةواحدة قائمة يذاه 


تعالى واجبةالوجودأزلية وقل على لهب القاذى لبساقائمين ؛ بذاته يلممكنان غاوقان/ أسا ابار زايينوااق 


غيرانارادة الاحسان الزم لارقة فأن كل من رحمته وادسات اليه فقد 


(5/ا) 
الكل ولدظا السجب قالمسبب ولءظ المسجبه ف السبب وافظ المازوم ف اللازم ولدظ الازوق 
المازوم الى غيرذ الك من انوا ع المجازا تت امد ثورة فىاصول أأفقه رعي دو مسة عشر بوعا 9 وله ظ 
المسائل السيمةهيتفصيل مايؤثر فم النية مستوعية محيث لم بق بعدها موطن ع در للاءة اليتة فى ظ 
الامان والطلاق و#وها (المسالة الثامنة) ومن امسا ؛لاابلااق أرقيهاالنية وي مس القالاس:؛ ا 
بمشية الله تعالى وسدب عدم ؟,. يردا قهذه!ا سألة'نقوله صلى الله عليه وسل من حاف وا-ثانى 1 
لمحف يقتضى أن الا سئثناء بالمشيئةس جسارا ذع هكم الدين لا نالقاعدة ان :رتب المكم على الوصف 
يقتذي عليةدلك الوصف لدلك ل م وسجبيته ودع تاقد دراب صا حب الشريعة حكم ارتفاعالءين 
على وصف الاسكثناء مشيئة الله تءالى فكر ن الامتثناء مشيئة الله تعالىهو سيب ار تفاع حكم 
العين لقوله عليه الصلاة واأسلام عاد كن لمحف وهدا أشارة الى ارنفاع حكم الاين ذاذا 5ن 
الاسئناء هو سبجب ارتفا ع - العين والقاعدة 4 الاسا بالشرعية توقف حصول ما جباتها 





على حصوطا وان القصد اليها لا يقوم مقامها ذان القعد الى الصلاة لايقوم مقا مالصلاة <تي 
يكونسبب براءة الذمة منها والقتصد الىالسرقة لايقو ممتام اأسرقة فيجب القطع مجردالقصد 
بل لايترتب الهكم الاعلى وجود سببه فلذلك ل تقم النية مقام الاستثناء بمشيئة الله أءالى فى 
ل العين بل لا بد من النطق .عل شروطه وحلاد رتب رفع العين فهذاوجه عدم 0 ثرها ف 
مسألة المشيئة قال الاخمى وعلى القول باعقاد انين بالنية يصمح الامتاناء بالنية هن غير لفظ 





قل ( المسآلة ثثامنة وهى من ااسائل ااتيلانوثر فيئ'ألنية وهى «سالة لاستشاء عشي : لله تءالى الى 
آخرها ) قا تماقاله فىهذه امسا لةفيه نظر من دهةانالاسقناء مشيئكة اش تعالى لاثير اد إلاإنكان 
متنصودا بهرفم اعين اوحاراقهو اعنى الاسةة ذأ مشي كه الله تءالىد ليل علىقصد رة 5 فم لين واذا كان 
الامر كذلك فما 1أ تمدن الا كتفاء بتصدرفم ألعين: لذدى لفظ الاسمثناء مخ يئة 5-0 الىدليلعنيه 
إلا ان يكون فىءض روايات حديث الاستثاء عشيئة الله تعالىءا ,دل عل اشتراط اللعظ بدلك 
دون القصد فقط ولا اء' ذلك الان فلينغار انال 2 لا بذ تبنىال حقيق فين | ١‏ 
هن ازالقعمد الىالصلاة لا؛: نوب هناها وكذلك ما عداهاء نالا مالا ما كان ف .ها ذلك كذ لك لانه 
فبم من مقتذى اأشرع انالمراداعيان تلك الاعمال فان ءرد دايل واضيح على انا اراد عين استثاء 
المشرئة لظا استوى الامر فى الاستئناء وساثر الاعمال و إلا فل وما حكاه عن الاحهى 
ولقئل أن يقول اذاثبت اشتراط اللفظ ف الاستداء عشيئة الله تعالى فللابد عنه وان قدت 
لين على نية القول بذلك والله أعلم و وما فاله فااساً لة العأسمة د والعاشرة يع ظاهر والله اعم 


350 عي دلكوما نظربه 


المشيقة 


انالاصل فيالاطلاق الأقيقة ولا إنصار الىاغاز الاعند التعذر ولاتمذر ضرورة ان الرجمة تيه ىهن الاعراض انا سأ نية شو 


الفا ئمة بنا ولايازم » 
الاعراض 


ن ذلك انيكون مطاق الرحمة كذلاك وى د يازم كون ار حمة في سمه تعالىمحازا الا :رق أنام القا ' مدا 
لتفسانية و وقدوصف اق تعالى بالعام وم يقل احد انه في حقه تعالى از وكذا الغفدرة وغيرها ازا 8 


تسكون الرحمة حقيقة واحدة هى النطف ومحختلف انواعه باختلاف الموصوفين به فادانسبت الينا كانت كيفية لفسأ أمة 








والى الله كانت حقيقة فمأيليق يجلاله من الاحسان أو ارادته وكو ن الرمة منحصرة وضمأ فى الكيفية النفسانية دونه خررط 
القتاد ؟ تاه العارف التق الملا ابراههم الكورانى في كتابه قعم دالسجيل أفادهالءلامة | بنعابدين على المنار الاصولى واليه 
داعم يشير العلامة 0 نالشاط بقوله وماقاله ا ن اماع حدقا ' اكقها على الله تعالى اعاذلك ع بناء عل سير ها 83 يمدئم عار به تعالى 


كتفسيرمم الرحمة بالرقة والحبة بالميل وفى ذلك انظ ر لأكلامفيه#ال اه علىانالخاددى :قلعن ن عض أنْم ن معانى الرة اللغو بة 


ارادة الخير وعن بمض آخرانم ها الاحسان فعلى هذ بن لا جوز اصلاناحفظه (؟9) 


المشيئة (المسالةالتاسعة ))أتى لانوثر فيما النية الاستئناء هن النصوص نمو انت طااق تندث الا 
واحدة ووالله لاعطينك ثلائة درام الا درها فلو وى بالطلاق الثلاث طلقتين و بالدراكم 
الثلاث درهمين فهذا لا,يصح الا بالاستئناء ولا: كفى هذه النية لاما لوكفته لدخل المجاز فى 
التصوص ' وهو لايدخل فيهأ ولامء: نى للمجاز الااستمال الثلاث فى الاثنينوا 5 يصمح الملجازق 
فلا يمكن ان تقوم النية ههنا مقام الاستثناء البتة (الالة الغاشرة)الق 
لدوب فها النية ولا“ؤثر قالالاخمي قالعد اذا قال والله لقيت القومو نوى ف نفسه الافلاا 
لاتجرىء فيه النية عن قوله الافلانا و يحنث لا نه لم يلته وسيب ذلك انه لو قصد التخصيص 
والحاثاة نفعدلانه از ف الظاهر والمجاز فىااظاهر :_كفى فيه النيةولكنه قصدالى الاخراج 
بالافظ. ولم يقصد الاخراج بالنية والنية شانها ان تؤثر لاالما تقوم مقاممؤثر اخر ويضاف 








الظواهر وقد تقدم يانه فلا 


التاثير لذلك الموثر الآخر وهو قصد آن يكون الاخراج للاستئناء لاللنية ونوى الاستثناء فن 
هبنا هو سببعدم تأثيرها وعدم اعتبارها ولوقصد الاخراج بها هىتقعه لكن قصد ما لفظا 
سواء وامحل قابل هما لاف مالواقامها مقام الاسةئناء ف النتموص 0502 الاخراج من العشرة 
فانه لايافءه ذلك لان اهل ليس قابلا لامجاز البتة فلا توثر فيه النية عفردها فلا تقوم مقام 
الاستثناء فيه مخلاف الالفاظ الظواهر فتامل هذه الفروق فبدذهعشرمسائلا نضح بها الفرق بين 
قاعدة ماتؤثر فيه ألنية وقاء.5 مالا توثر قيه النية سيعة منبأ توثر فيما النية وثلانة لاتوثر فيما 
| فبذا يان العري تفصيلا وقد تقدم اول الفرق تحر بره على سبيل الا#ال والتحديد 
هو افرق الحادى والثلذثون والماء: بين قاعدة الا تقال من1-كرمة الى الاباحة يشترطفيها 
اعلى الرتب و ين قاعدة الا نتقالهن الا باحة الىا حرمة يكف ى فمما أيسرالاسياب * 
وقءث فى أأشر بعة مور كم نعط ى الفر ق بين هاتينالقا عدنين احدها أناامقد على الاجنبية 
4 ع فترتفع هذه الاباحة -بقدالاب عا | يها منغيروطى «والميتوتة اذهب" حر 03 الا مقداغال ١‏ 
ووط؛ وعقد الاول يعمل أزعدة وهذه ربة فوق ق تلاك الرثية || :ا قلعن الا باحة كثير ود نيما لمم 
رم الدم لاتذهب هذه الهرمة الا بالردة اوزف يمك احصان اوقتل نفس عمدا عدوانا وهي 
قال (اأفرق الحادى والثلاثون والمئة من قاعدة الاتةالمن الهحرمة الى الاباحة ييشترط فيها أعلى 
الرتب وبين قاعدة الانتقال دن الاا<ة الى الهرمة يكفى فيها ايسرالاسباب الى قولهلا بدمن 
يانه ) فات ما قله في ذلك ظاهر 


١١ )‏ -- الفروق مه اث ( 





أفاده الملامة ألا تيالى عل دانة 


الصيانوا لله أعلم ف( المسكلة 
الغا لئة # قال ابن:وانس 
احالف برذى الله :الى 
ور«ته وسعخطه عليه 


كفارة واحدة اه يعني 


لابه كرر الحاف بصافة 


واحدةوهىالارادةوهذا 
بدلعلأنالفتيا بطر يقة 
الشيخ أفى اسن فى ل 
هذهالامور على الارادة 
وانه!اذاجم بين عشرة أو 
| كر من هذه الامور . 
لا نبالا كفارة راحدة 
حلاف قوله وعم الله 
وقدرة الله وارادة الله 
وعزةالله فانه حتاف فيه 
هل :تعد عليه ااسكفارة 
لتغاير الصفات الهلوف 
ها أوتتحدالكمارة بناء. 
على ان قاعدة الايمان 
١‏ الما كيدىتي بر دالانة.اء 
لاف نكر ير الطلاق 
الاصل فيه الأنشاء د 
يريد التا كيد أو قاعدة 


اجمبيع الا م أ٠<تي‏ بر لد 


:التأ كيدوهذا هوالانظر 


المذهب قال الاصل ومانقله ابن؛ونس من الزام الكفارة فيهذه الالفاظ 





ان لم شيد أنه نوى أرادة اللهتمالى فهوءث. كل لانه خلا فالقواعد وذلك انهذه الالفاظ حقيقة ة فى أمورحدثة لاتوجوب 
كفارة وا ادل الد ليل عندااشيخ أى امسن علىان 1 رادها الارادة القد إمة ة #ازاضفيا اعد اشتوارها 0 فىالارادة دق صازت 
حقيقة عرفية والقاعدة انالالفاظ لاتنصرف لجازاتما 53-8 الا بالنية وان الافظ لابزال منصرفا 3 الأقيقة اللغو بة دون 


عازه المرجوح دير تصرقه لبه ة الجاز المرجوح كان د فى أن قال ان أراد هله الالفاظ عبفة قدمة أمعه اسكفارة 


والافلا اه فال ١‏ بنالشاط لااشكال فدلك فان اللفظ وانسم اله حقيقة فىامور غ.ثة #از غير غااب ف الصفة القديمة 
ففرينة الحلف به كافية فى <له على الجاز والله تعالى أعم اه المسئلة الرابعة لايقتضى قول مالك بوجوب 
كفارة فى قوله على ميثاق الله وكفالته انه يوجبها اذا قال هبنا على رزق الله أو خلقه وان قال الأدل ذلك لظهور الفرق 
بينهما بإن الميث'ق ونحوه جرى العرف بان المراد به الدين فاذا قال علىميثاق الله فقتضاءعل عين فتلزمه كفارة مين ورزق الله 


و#>وه ا بجر عرف بذلك اذا 


على رزق الله كقوله علي 
صوم يوم لان رزق الله 
ليس اسما لطاعته فيلزم 
نذر ها وصوم يوم اسم 
ألاعته ولامانم من آن 
يكو نعلميئاق الله يمينا 
ويكون قائله حالفا مم 
هاء لمظ. على فيه على 
معناه من غيرنةل له الى 
القسم وحجعله من جلة 
حروفه كالباء والواو فان 
الميثاق معناه هين مافكا نه 
قال على مين فتلزمسه 
السكفارة اذا حنث 6 
عمات افاده ابن الشاط 
(والفسم الخامس منها ) 
اعنى صفات الله تعالى 
الجامعة مع ماتقدمءن 
الاقسام الاربعة وعي 
عزة الله وجلاله وعلاء 
وعظمته وكير ياؤه وتو 
دلك من هذا المعنى فان 
لفظ. الجلالة والعظمة 
حتمل جل بكذا وجل 
عن كذا وعظم بكذا وعظم 
عن حكذا فتندرج 6 
الاولى الصفات الثبوتية 


كلها نفسية كانت او معنو بة اوفعلية وتندرج ف الثانية جميعالسلوب للقائنص 


(1/8) قال على رزقالله فلاشيءعليه الا ان ينوى بذلك الكفارة وليس قولالفائل 


اسباب عظيمة فاذا ابيبح :مه بالردةحرم بالتو بقوفى القصاص بالمفو وفى الزن ب لتو بة على | 
خلاف بين ألءماء اماعندمالك فلا بدمنرجه ولوتاب ووقع الانفاق فم علءت على الحار ب اذا 
تابمن قبلا نيقدرعليه انه سقط عنه الود وتزول اباحة دمه والتو بة ايسر من"الردة والقتل 
وأقل محتما على العبد وثالثها الاجابية لايزول ريم وطئها الاب اعقد المتوقف على أذنها ووليما ا 
وصداق وشوود واباحتها بعد المقديكفى فيها الطلاق فترتفع تلك الاب!احة بالطلاق الذىيستقل ْ 
الزوج به منغير زيادة ورابعها الحرنى مباح الدم تزول اباحته با لتأمين وهوسبب لطيف واذا أ 
حرم دمه با لتأمين لا بباح الاسبب قوىبز بل تلك الاباحة من خرو جعلينا | وقصد لقتلناحرا بة 
وخروجاعلى الامام العدل وكذلك تزول| باحة دمه بعقدالجز يةفاذا حرمدهه بعققدالجز يقلا بباح ا 
دمه بكل ااءذا لهات لعقد الجزية بل لابد من ذا لفة قو بة كالهرد على الامام ولد المهد مجاهرة 

وغير ذلك من الامور المحتاجة الىةوة شديدة ومناقشة ءعظ.مةونظائرهذه القاعدة فى الشر بعءة 
كثيرة وهذ |الفرقى واقع فيها بين القاعد:ين المحرو ج من الا باحةالى التحر يم والحروجمنالتدريم 
الى الاباحة وقد رام الاكداب تر بج الحنث ببعض المحلوف عليه على هذهالقاعدة فان الحنث 
خروج منالاباحة الى التحريم فيكفى فيه ايسر سيب فيحنث يزه الهلوف عليه اذا لف 
لايا كل هذا الرغيف فا كل منه لبابه لانه على بر واباحة حتى يحنث ولابيرأ اذا كان على حنث 
الابفمل المي اذا حلف ليا كانه فلا يرأ الاب! كلجيعدلانه علي حنث حتى يبر فهو خارج من ' 
حرمة الى اباحة وهداالتخر بيج ضعيف فانهم انادعوا هذه الفاعدة المتقدمة كلية فى الشر عة 














بيك كة“ثكةكهةا٠ش+_ااك‏ الل 5 


منعتاها لا ندراج صورة العزاع فيهأ دلاخ صم منعهأوهو الشافمي رضي الله عنه ولان هذهالصورة 
المتقدمة صورة قليلة ولوكانت كثيرة وضرموا أليها امثئالها ذ'لقاعدة ان الدعوة العامة الكاية 
لالثبت بالمئل الجزئية فائها لوانتوت الى الالف احتمل انما جزئية لا كاية فلك منجزئية 
مشتملة على أفراد كثيرة الا ترى الى قولنا كل عدد زوج كلية باطلة بل انما تصدق جرئية في | 
بءض الاعداد اأتي عي زوج كثيرة جدا لا بخص عددها رمع ذيك فاللكلية كاذبة لا صادقة | 
وانادعوا انها جزئية فيحتاجون الى دايل آخر يوجب كون صورة النزاع كذلك فا نكانذ لك | 
القراس قاين الجامع المناسب صوص اكه السالم عن الفوارق أو الدليل غير القياس فابن 
هولايد من يانه وخرج بعض الاحداب هذه المسالة على قاعدة الاهر 


قال ( وخرج بعص الاصراب هذه المسألة عل قاعدة الادر ؤ 





فيصدق ان الله تعالى جل وعظم عن الشر يك وعن ايز والجبة وغير ذلك ما يستحيل عليه سبحانه وتمالى فيندر ج فالافظ 
عند الاطلاق جميع الصفات السلبية والثبوتية نفسية كانت أو معنو ية او فعاية فيكون الحاف مما يوج بالكفارةلاشماها 
على الموجب لا وهو مادا 'افءلية من الصؤات القدهة وغير الموجب وهو صفة ألفء_ل واذا اجتمع الأوجب وغير الموجب 
كان اللازم الايماب لا يمنع الموجب للكفارة من امجابه الكفارة وههنا ثلاث مسائل!(لمسالةالاولل ) هل #وزفول قائل 


سبحان هن 'واضم كل شيء لعظمتة ام لا قال قوم من الفقهاء يجوز وهو الصحي.ح لان المظمة كا سبق عبارة جاممة لصفات 
الكال والنوا واضع التصاغر والتضائل ولا شك انكل ثىء ماعدا الذات الكر ءة والصفات العظيمة متصاغر متضائل 
بالنسبة الى “لك الصمات وقول عضوم بعدم الجواز بناء علي زعمه ان التواضع عبادة وعظمة اللّهتءالى صفته وعبادةالصفة 
كفر لبس بصحيح بل هو دعوى عر ية عن الأق فلا اعتبار بقوله اناده ابن الشاطوني حأشية العلامة الا مير على الجوهرة 
ونكون صفاتالماني لبس تغيرا و وتكون صفات الماني بس تغيا وقع فى بعض المبارات انسح إضافة_ (1/0)_ مالذاء فى عض العبارات التسح إضافة (ه/ا) هاللذات ت انعو تواضع كل ثىء 

فى اللقيقةاللام 


والنم. ي فقال اذاحاف يهان فو | والنبي فقالاذاحاف ليان فهو كالامر أو لابفعل فهو كالنوي والنهى عن الثىه نهى عن أجزائه | عن الثى: نم هى ى عن أجزائه للاجل اى تواضم كل 
فيكونفاءل الجزه ءا لها والمخا لف حانث فكون فاع لال+جزء حاءا وهو المطلوب وهذهالطر يقة ويه 











0 آي لد لا> 1" 
أيضا ضعيفةلان هده القضية الى ادعاها هذا ا ممخرج منمكسة بل الادر بالثى ء أمر باجزاء له ا ١‏ د : 8 

والافعيادة #ردالصفات 
كياب زر عع ركنات 6 قانه اجاب كر كتمنادانوي عن الثىء لبس ا عن اجنام كالنوى 
عن يانه فان ال: هى عن 5 خازبر تر يرالطو بل والتصووالسمين 
والهز ال وجميع جزئياتاغز بر والام را لاهيةالكاية اليس أمرايجزئيا: ما فالامر باعتاقرقية لس 


من الاشراك 5 ان عبادة 
#ردالذاتفسقوتءطيل 
عنداشاعة وانما الذات 
المتصنة بالصفات اه 
فقد +-_ل التواضع على 
المرادة >ازا لاعلى ممعناه 
الحقرني 7 جعل اللام للاجل 
لتكرن العيادة للذات 


المتصفةفاسئءةامتالعيادة 


والنببي الى قوله بل الارسع واجبة ) قلت ماقاله في ذلك ل س نصحيح فانه كا ان الامر 
بالثىء امر باجزائه لضرورة مصيله ولا يتاى محصيله إ١‏ بتحصيل اجزائه كذلك النوي عن 
الذي .١‏ هي عن | جزائه لضرورة :فو بته ولا يتافى تفويته إلا بتفو يتاجزائه فان اجزاءالثىءلا: تكون 
اجزاء له حقيقة إلابتقدير اجتماعبا واماة.ل اجتماعها فليست باجزاء له حقيقة بل :ضرب ْ 
منالواز وهوام مها صا لان تكون اجزاء لهاذا اجتمءت رك: ثيراما جرى هذا الوم عل كثير من 
الناس في مثل هذه المسالة فيمتقد أن جزء الذي ٠لا‏ يزال جزء| له فى حالاتصاله بالجزء الآخر 
وق حال! نفصاله عن الجزء الآخر ولاشعر انالجزه فىحال الانصال بالآخر ليس عين الجزء 
في حال الافعمال من الآخر فاذا حذربين يديه الزاج وحده مثلا قال هذا جزء من المداد 


واندفع عنها كل اشكال 
فتامل ( المسكئلة أأثانيه ) 
قال عبدا طق فى تمذيب 
الطااب' الف عزة الله 
تعالى وعظمته ودلال 


الله عه كفارةوا<دةرهو 


واذأ حضر مع العفقص وقد امتزدا قال هدارا اج المميزج بالمفص جزء منالداد ومحدل لدانه 
قال القولين عل جز واعونل رلس الامر 6 #2 عل 5نمه ىالقول الاورلهذا ار زاج دزء من المداد ا 
اى الصير جزءامنالمداد اذامزج اله «فقص ومءنىالقول الكا ألأنه وزء دن ٠‏ اناد فالجال ويف 
يصمح أن يكون المشروط بالا نفصال عين المشروط بالاتصال وفى مل هذاكان بءض من لقيناه 


قل اما الككذا 0 
| يقولاختلط مالإلقوة مع ماإلفمل ومامثل به شهاب الدين منالتهنى عنس ركعات فى الظلير أ م 0 


واتمادها س وف الجواز 
| و عدمالنوي خلانا للاصل 

اما لزوم الكفارة نما 
تقدم من انهذهالا لفاظ . 

. مشتملة على الموجب 


وعلى غير ا موجب فتجب 





وانه لايستلزمالنهى عن الاربعم وثم 7 بنى على اعد تقاد ان الابع المتصلة امسة هى عين الاربع غير 
المتصلة مخامسة رهوخطا ظاه رلاشك فيه وقدسبق همثل ذلك وسيق الرد عليه قال ( تسمال نهى 
عنالشىء نهبى عن جزئياته الى قوله وجميع جزئيات ايز بر )قات ماقاله هنا يح قال (والامر 
بالماهية الكلية ليس امرايجزثياتها )قات ليس ماقاله بص بح بلالامر الماهية الكلية امر جزئاتما 
لكنة مالا إبصح التكايف به لتعذره فانا-اهية الكلية ما م ى كلي ةليصح وجودها في الاعيان 


عند القا ثلين : مها وادخال جتريع جزئياتها الممكنة ف الوجودحقلا يشذ منها ني ٠لا‏ بصعايضا | علد لوحب واما 


انمادها فلان المزة والعظمة والجلال ونحو ذلك هو المجموع وامجذوع واحدد فت.ددت الالفاظ واد الى ومحدت 
امكفارة واما الجواز وعدم النبى فلانا انسل اندراج حادث نحت لفظ الءزة ووه <تى يكون فى اليمين بذلك 
تحذور فيحق اعبد اق ان يعرض عن النبى والله اعم افاده ابن الشاط فأمل بدقة ( المسئلة الثالثة ) هذه الالفاظ | 
وان كانت نارة بلفظ. التذ كير كقولنا وج_لال الله وعلاء الله وئارة بافظ. التأأنيث كقولنا وعزة الله وعظمة الله الا انه 
لافرق بين ماهو بافظ التذصكي وماهو بلفظ. التانيث فى جواز الحاف وانعقاد انين ولزدم الكفارة عند الحنث 








اما ماهو بلفظ التذ كير فظاهر واماماهو بلنظااتا'يث فلان التاء في حو عظمة لله ليست للوحدة بل للتا نيث فان العمرب 
تقول عظم زيد عظمة فىغااب استى اهم فكانه هو المصدر المتمين درن عظ) بغيرتاء التا ينث شنال 3 يك دود فيقيد 
بإلالف واللام او الاضافة المموم لصفات الكال والتاء فى و عزة الله وان افادت الوحدة نظرا لكون العرب تفرق 
بين قول القائل عز زيد عزا وعزعزة فالاول تمل جميع انواع ال زمفردة وجموعة فاذا وجدت الاضافة اوالااف واللام 


الو حدبتين للع.مو 1 كان الممو 9 ف جميع 


واما الافظ.ااثانى وهو عز 
ز بد عزة فانه لايتناول 
لغة الافردا واحدا هن 
ال_زة ولا تفيدهالااف 
واللام هما لاله دود 
بالتاء وقد قالالغزالى فى 
المستتص فى ازلامالتعريف 
انما تقيد تعمعأ فى لس 
محمد وداءالتاء تو الرجل 
و البيبع اه فكذلك 
لاتفيده الاضرافة حموما 
لان الاضافة تأتى ا 
تأتى له الالف واللام 
لاما أدانائمريفالاان 
الممحيح ان لفظ المزة 
وتحوءلايتنارل حدما هم 
قال ابن الغاط لاه اما 
يأتاول صفة كال قدعة 
وشمواه صفة الفمل عل ماهر 
اها هو بإغتيار مصدرها 
الذىهوالقدرة اوالتقدر 
لاباعتبا رحد وم الاستحالة 
اتصافه تعالى ما فضلا 
عن ان تكو ن صفة 
ل شارها لفظ. العرة 
وليس المدرك قما نقله 
صاح ب اللباب فشر حَ 


الجلاب عن مالك فق الملاف عزة اللّه:ء_الى هل وجب كنفارة ام للا قة 
رواءتان أه هو تردد اله ٠‏ بس الفدرم والمحد ث كازعم الاصل بل المدرك 6 قال ابن || شاط هوادمال لفظ. المزة أن كون 


(15) 
امرا باعتاق هذه الرقبة وتاك وجميع الرقاب بل يكفى في حصول ماهة الرقبة شخص 
منها واحد معين فشتان مابين الاجزاء والجزئيات الحم متمكس بينيما فهذًا التخرريم 
باطل قطما فلا يفتى به فةيه وأحسن مارأ بت للا كاب فى هذه المسالة طر يقةالفرض واليناء 
رص ان الث سخ ابا عمروين الحاجب ره الله كان يقول هذه المسالة ثلدثة 5 أقسام المعطوفات و 
والله 1 زيدا ويمرا واجموع والتدنيات محولا كات الارغفة آوالرغفين و سماء الحقيقة 
الواحدة المدردة كالرغيف فهذه الافسام الثلاثة الحلاف قم | واحد فعند الشائعى رضي الله 
عنه لاحنث. الابالجيم وعند نا بالبءض ف المسا ئل الثلا:ة فنقول اجمعنا على مااذا قا لاا لف والله 
لا كلدت ز يد'ولاعمرا بصيةةلاالنافية انه حنث إحدها رافق أنحاةعلى ا نلااذا اعيدت فيالمطف 
انها موكدة لانفى لام:شئة نيا وكذلك قال الله تءالى وماستوى الاعمى والبصير ولاااظلدات 
قال (فالامر بإعتاق رقبسة ايسامزاباعتاق هذه الرقبة وتلكوجميع الرقاب الى قوله فلابفق 

امرا يكلى , بل ع»طلق وهو واحد غير معين من حاد 
الكلى وليزل به توم ان المطاق هو الكلى يوقعهفالخحطا الفاحش و ق تبين خلافماقالههن 
انالامر با لككلى ايسامرايجزئياته وتبين انه لافرق بين الاجزاء رالجزئيات قال ( واحسن 
مارايت للاكعاب فى هذه المسألة طريقة الفرض واابناء وهى!نالشبخ اإعمروين الحاجبكان 
يقول هذه المسألة ثلاثة أقسا م الى قوله بصيغة لاالنافية انه حنث باحدها ) قلت ماحكاء 
لاكلام فيه قال (واتفق النحاة ا اذا أعيد تفالعطف انها «ؤكدة لاد فى لام'ث يه نفيا الى 
قوله رالا كانمنشة' لامؤكدا) قاتعلىتقدير صحة هذا الاجماع وتسام كون اجماع التحاة ححة 
لايلزم عن كونها مؤكدة للنفى لامنشئة له ان لا.فيد تكرارها قائدةغيرالفى بل يفيدرفع امال 
ثابت عند عدم تكرارهاوهو انااقائل اذا قالواللٌه لا كلمت زيدا ولاعمرا احتمل وجبين 
احدها الامتناع من أن يكلمهما لامن ان يكلم احدها وثانيهما الاتناع من ان يكلم كل واحد 


به فقيه )قات الامر باعتاق زقبة لبس 


| منهما ومنلازم ذاك الامتناعمنان يكلمهما فاذا كر رثّلاتمين الوجه ااثالي ولا يتناولآجماع 


النعما ة عل : نهامقكئة للنفى لامنشةء هالمنمهن أفادتما رفع الادهال الاول 3 وتعين النا فى وقوله وشان 
التوكيد ان تكون الا حكام انثا ب تمع ثا بهد قله والا كان منشئا لامؤكدا نقولبوج بولا يلزمعن ذلك 


مقعدوده واه م حك عن ٠‏ النحداة :١‏ نهم قالوا ان اانا تك ررت ف المططف لاتق ل قائدة غير نا كيد 


افراد ذلك النوع وان فقدت الاضافة والااف واللام بقي'مطاقا 
ساسم سُسسمه سج سه سواسو امج 


النقى بل قالوا لاتفيد انشاء النفى ل كيده ولا إسالزم كونها لا تفيد انشاء النفى بل نا كيد وآن أ 


لاتفيد شيئاغيرنا كيد الى معنا كيدالنفى هذا كلدعلى تسام اجماعهم وكوله حجة وكل ذلك غيرم سل 
3---ل-ظ72الاذظكلسلهلل لله سا _]1:ا:ا:_ي:يبيُب بي ريشي 


ولا 


مدلوله امرا أبوانيا أو امرا سلييا ف نه عر بعرفانه الثبوتية كاعز بصفات تس مهة السابية فأنهمه والله محا نه وال اع 
) الفرق السابع دع والمشرون وااائة بين قاعدة ما يوجب الكفارة اذا حاف به من أمهاء الله تعالى وبين قاعدة مالا وج سب ل 


أمهاء الله ت#الى : سم ةوسهون ن أسمامالة الا واحدا ؟ خرجه ااترمدى وضى تنقسم قسيومين ) التقسم الا ول ( الىم#سة أقسام 


) القمم الاول) مااحياف ف كونه موضوعا أجرد الذات أ لاذات مع له صوفات اك كذ نا الله والفول الأول 
هو الصحيح الذى اختاره ضرا ب الك شاف سعدلا على ذلك ير بان ا نءوت ءليه تقول الله الرح ن الردم ومفوو مدعل القول 
الثاني الاله اللء.ود قاى الذات ت الموصوفة بصفات الكو ونءعوت الال وها المفووم هوالدى ندع تو<ده وتفردهوءن 
الشر يك واأمائلة أىهذا اللجمدوع إستعيل أن كر ون له مثل (الفسمالة' ءك )م ما كانم وضروعا لاذدات مع مفؤوم زا أسوجودىئ 
ألم بذاتاشْسيحانه و#الى و قولنا عاء م فانه اسم لاذات مع ألءل القام م ( //ا/ا) إذانه تعالى (القسم 1 ثالث )ما كان 
١‏ ولاالتور ولاالظل ولا الحرور فذ كلاف البعض دونالبعض معان الكلمنفى فت تركت لا كان ؤ موضوءالاذ ات امم مفووم 
الممنى مثل الموضع الذىذ كرت فيدلاسواء بسواءغير التوكيد وأ نالتوكيد 'نتكون الاحكام ! 
الا بتة معهثا د قبلهوالا كانمذثء “'لامؤكدا ول اجمناعلران! !كم ا'تحنيث مع لاانؤكدة وجب ظ 


ظ انيكونا كم قيلها التحنيث #قيقا -لقيقةالءأ كيد واذا اتضح الحنث فىهذه الصصورة »درك | 


وجودى منفعه_ل ءن 
الزات مهو ذااق فانه 







اسم للذات مع اعتبار 
الحاق فى الدسمية وهو 
صويح خم عليه وجبان يكون الواقع فىالصورتين الاخيرتين الحنث لانه لاقائل بالفرق اذ 
وثيتال: نث فى عضها دون مض لزم خلاف الاج' ع فان القائل قائلانقائل ال نث ىاج 2 
5 مالك واتياعه وقائل بعدم المنث ىاج يع وهواا شافعى رفي الله عنه وأصحا بدفلوقانا يانه 
فى صورة العطف دون غيرها 59 خارقا للاجاع ولاسبيل اليه وهذدطر بق انفرض والبناء 
ظ عند اللافيين وضا بطها ان يكون الانسان يساعده الدليل فى بمض صور النزاع دون بمضها 
ظ 'فيفرض الاستدلال فى :لك الصورةالتى يساعده الدليل عليها فاذام ل#فيها الدايل فىااباقي من 
ظ الصور عليها فسعى ذلك طريقة الفرض واليئاء وهي ضعيفة سيب أنالمناظ رقائم مقام أمامه 
95 ند والمجة تيك لايجوزله الاعماد على قولنا لافائلالفرق فانهده المقدمةاا حاءئنا بعد فتيأه اهو 
فى المسألة رمدركء فالسالة متقدم على فتياءأيها نلمأ أفتي مخصمه وهوااجةم” الآخرو اق هولم ا 
يفت بعد فلوان يقول.اظبر اإلدايل اىشىء كازلانه ليس قبل قوله'جماعاءا هوقول خصممه فقط | 
فله هواذاقال خصمه لان عندى فى اج مع أدهو ان يقؤل ينث عندى فالبعض ده و نالبمض 
والاجماع ند هحياءدٌ عن ذلك ولواعتمد على .قله المناظر الان: نقوله لاقائل بالفرق لم يتأت ' 
لددذلك ودى كانمدرك المناظر لا , لصح ان يكون مدرك اا هدم نصح لعم هذه اطر قه ثم فى 
المناظرة جدلا بمدتقرر المذاهب اما والمجتهد يجتهد فلا يصح لدالاءمادعلى ذاكو باجملة فالمسألة ' 
عند نا مث_كلة اش_كالا قو يا ذ'هله 


مفيوم ر<دودى متفقصل 
عرث الذات ( القسم 
الرابع ) )م كانموضوعا 
للذات ت مع مفهوم عدمى 
نحو قدوس فانه اسم 
لاذات مم ادس 
الذى هو التطهير عن 
النقائصءالبيت 'اقدس * 
اى الذى طبر من فيه ٠‏ 
دن الانبياء والاولاء 
عن المعاصي والمذا افات 
( القسم الحامس ) 
ما كان موضوعا لاذات 





أمع نسيةواضما فة كالياق 
فأيه أدم لادات مسم 





قال ( ولا اجمعنا على ان الحكم التحدنيث معلاااق ركدة وجبان يكونا كم قياماالتحنيث 
الى قوله اما المجتود يجتود فلا يصمح له ذلك ) قلت ماقاله من استضعاف طر يقة الفرض ١‏ 
والبناء وقررهمن تين و جه ضءفها ص دكا قالو بين قال(ى بالججلة فالس لدمشكلةا شكالاقويا فتامله ) 
قلت الاشكال على المذهب افال بناءعلىماقرر ولقائلانيقولانمدرك مالكرجهاللهالاحتياط 
للاءان فاخذ بالاشد ومدرك الشافعى رحمه الله <ابا على مقتضاها الاتيةن فاخد بالاخف فلا ا 
اشكال والله اعم ا ش ظ 





وصف البقاء وهو نسبة 


بن الوجود والازملة 
فان اليقاء استمر ار 
الوجود فيالازمنة وهو 
اعم من الابدى لصدقه 
على الباق ف زما نينفا كثر 
واما الابدى فلابد من 














استهراره 0 الازمنة المسةقي-لة كا ان الازلى هو الذى قارن وجوده جميع الازمنةالماضية متوهمة او #ققة كذا قال 
الاصل وهو اما يظبر علىقولالاشعرى وهواق ان الزمان متوثم كالكان و جءل عليه علامات. معلومة تتبدل باختلاف 
الا<دوال فتارة تقول بجى ٠زيد‏ اذا صلينا المصر وئارة يقال نصلى المصر اذا جاء زيد فهو يرد أعتباز و يعرف بعلامة 
تسمحا فيقال م-جدد معلوم يقارتم متجدد موغوم اذالة للاهام وثارة بنفس المفارنة ويوصف !اطول والقدر :تيع ا 
يتخيل أنه وقعم فيه او عل فرض وجوده نظير ماقيل فى لكان وف الحقيقة ليس شىء متعوةق يقال له زمان والى ذلك 


يشير فيح المد اث القدمي اساميا ابن آدم الذهر وانا اأدهر اى ليس هناك هه سىء يقال له الدهر واما 1ن خالق الاشياء 
وعلى هذا اذاقيل الزمنحادث فمناه متتجدد إمد عدم لاموجود اانه اعتبارى وذ لكلانه علىهذ! القوللامانع من دخول! الزمن 
فى وجوده مالى ألا ترى انهموجود قبل كل شيء و بعد كلثىء ومع كل ثى* وهذا الاخير بلزم منه البقاء إلى اد كزرر 
و حر الاقالى فال+جوهرة انحةي.قة | بقاء أفى خأو ق العدم أوجدودهسبحا نهوتمالى و كو نالنفى علىطر ؛ شة الامعناعماً خوذمن 
انه بقاء ل واجب ختزذاعن البقاء المحنى (.1/4) المذ كور بقولهمكذايقاءلايشا ب !العدم»الالكونالبقاءإممنى اذ كور 
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زعم لع ايخ عيد السلا افر قالثانى والثلاثون والمائ:بين قاعدةعذ'لدة النبىاذا تكررت يعكرر التا: م دايت 
. 1 1 ( قاعد عذالفة العين اذا تكررت لايد كرر . مكررها الكفارة اجيم مخالنة# 

6 بل تنحلالهين؛ اذا لفة الارلو سقط حك الوين حلاف النبي فانه دىمستمراوان خواف ْ 
على سيل الحصر بان ١١‏ 
يكون وجودهتمالى ليس الفمرة و #كرر الاثم شكرره وهذ فرق ناللواضع الصعبة المث_كلةفان قوله واللهلافعلت 
و 1 نفى للفدمل فجميع الازمنة ادق لد فال لامن ص غ العموم نص عليه سءيو له مع لن وقال أن اشد 





الافىزمازوهدف لاة:م 

رمد وعد ١‏ م عموما وذلك هواافهوم منقوله الى لاءوت فيهاولاء* ىا ىف جميع الازمنة امسق قر إةلا بحص لله 
المقارنة ومنهنا | ندفمت .-. لٍِ 2 كذ لك اله اذاة اكز اكز ا لاه اط ه. عامة أله 00 
- شبهةذ كرها أماماالخرمين موت ولاحياة تداك وى ان ثيل ون تررس منه لك ةر الام 


المستةبلة فاذا خا لفهرةوفمل !انه ىعنه حص لله الائم فان تكررت منه تلك الممخا لفةتكرر الام 
| فكذلك لزماءاتكررتع' افة الدين ينبغىان تكرر الكفارة بكرر الا لفة لانالمخا لفة عندها 
وجب ثالكفارة الا ترى انهلوم يخا اف ل تازمه كفارةواذاتكررتااخا لفة في انين يكون ذلك 
كتكرر ااا لقة في النبىو الجامع الممخا لفة وموم الصيغة ف الموضعين بصينةلافى مستقبل الزمان 
- الاشكاللايازم فى تخالفة الشرط اذا تالان دخات الدار فعبد من عبيدى < رأو امراته 
لق كااف ودخل الدار عدق عبد واحد وطلقت امرأته طلقة واحدة فان عاد وخالاف 
0 التعلرق] يازمه عدق عبد آخر ولا طلقة اخرى سبب ان صيغة الشرط ليسيتعامة فلا 
توجب التكرر بلالشرط مطاق والمطاق اءارقتذضي مرةواحدة وقدازم موجبها مخلاف الحاف 
| فان الصيغة مامة فبكل فرد من افراد العموم صل المخالفة في ذلك الفرض بمد ماحصات 
فيالذى قبل فيازم ان يكون حانيا على فين فى كل مرة يقدم على القعل كانه حان علىاانهىرق 
كل مرةيقدم على الفمل وءم ذلك لم اعلم احدا قاله من اافقهاء فيحتاج الى الفرق بين القاعدتين 
والفرق من وجوه(احدها)انا نسام ان الصرفة عامة في نى الفعل ولكن الكفارة ماوجبتالا 
اذا لفة هذهالسالة الكية امف جيع هذه الازمنة ااستقبلة ونقيض السالية الكلية الوجبة َ 


فى الارشاد ونقابا 
الس.نومى في شرح 
الحكبرى والكهال فى 
المسامرة على ااسايرة | 
تعالى #صله وجوده فى 
مددلااول لاذلا وجود 
الافى زمن فيلزم ائبات 
ازمنة قدعة ؤوام! منع 








انه لاوجودالا في زمن 
بتحقةه كر جعن حادث 





صاحيه غيره ولا مشترط #١‏ ___ سس سد 
ا ) قال ال_رق الثالى والثلاثون وامائة ند بين فاعدةٌ عو لفة النهى ادا 5 ررت 2 ررالة 15 امو ابن 


قاعدة كا لفةالعيناذا:_ زر تلايشكرر ا كررها !كفا ره وا : ممع 7 لفة) قلأت ماقال+ !الى آخر 
الفرق ديح غيرقولهبل الشرط مطاق ١‏ ها يقتذضي مرةواحدة فانه غير ديح فانه لو أقاضى المرة 
الواحدة لكان مطنقا بلمقيد ابإقتضاءاهرة الواحدة دون غيرهاوا ماوقع الا كتفاء بالمرة الواحدة 
لضرورة لزوم تحصيل مقتذى التعايق ولااقل م نالمرةالواحدة ف التحصيل وجميع ماقانه في الفرقين 


وتمالى ذانتي ل في زمن عد هذا الفرق يح 0 


وتفر يبه ان تقدم امس عر اليوم كذلك اذ لبس زمن الث يقع فيه التقدم الجزلة 

وان عبر عنه بقبل ١‏ كتفاء بالاعتبار فالزمن حادث ووجود الصانع ووجو به ذاتى لا يتقيد به ما في حاشية الك_لامة الام 
عل عبد السلام على الجوهرة أعم كإنعل الاصل ان قتصر عل المتوهمة ف قوله جميع الازمنة الاضية متوهمة اأويحققة ام 

والله أعل ( التقسم الثانى ) بحسب ما يوز اطلاقه ومالا الى ار بمة أقسام ( القسم الاول ) ماورد السمع به ولا يوثم نقصا 

نحو العام فيجوز اطلاقه أجماعا فى مورد النصوفىغيه ( الةسم الثانى ) .ليرد السمع به وهو بوهم نقعما فيمتنع اطلاقهاجماء 


قو<ود الشي». صماحبة 
غيره وان اتفقا كاف 
وقد ظهرارجحية عدمه 
وقد قال الشهرستا لى ان 
تقدم الصا نم سيحانه 


“>ومتواضم ودار وعلامة لانالتواضع ادنم الذلة .والمبانة والدراية لات ون الا بعد تقدم شك 5 نقله ابو على وال_الأمة 
وان كان معناه من كثرت معلوماته واللّه الى كذلك الان هاء التا نيث أوهم نيث المسمي والتا نيث .قص ؟ قال الاصل 
فتامل ( القسم الثالث ) ماورد المع به وهو يوثم تقصما وهذا نوءان ( الاول) مالم يرد مع الما كلة كالصبور ام 
والشكور فالاول إوهم وصول مشقة له وفسره فى المواقف بالحلم وفسرا لكام قبل بالذى لاسجل المقاب وهو بوم تاثرا 
واقءالا بالغضب فيكم والثالث قال فى المواقف المجازى عل 3 الشكر وقيل يديب على القليل الكثر 
ج99 وقيل الثنى علىمن اطاعه 
|[ وهو بوهم رصولاحسان 
له وقد قال ا بنعطاء الله 
فى آخر الحكم انت 
الى بذاتك عن | 
يصل اليك النفم منك 
فكف لاسكون غنيا 
عنى وهذا النو ع يقبل 
ويؤدل ويقتصر بوعل 
>-له ولا يجوزفى غير 
مورده اج_اما لامهام 













| الجزئية وهذه الموجبة ال+جزئية هي سيب الكفارة أوشر ط وجوب الكفارة على لحلاف ! 
بين |أفقهاءفى الحنث هلهوشرط. للكفارة اوسببها ويدل على ان سبب الكفارةاتما هوا 
قيض ذلك السلب الكنى ان الشار ع قال ذاك كفسارة اعاز؟ م تجعل الكفارة ة لليمين | 
لاللسلب الكلى الذى هوا حاوف عليه فبهنا امورثلاثه السلب العام لمر فعليه والدين ااؤكدة 
له وعخا لفة هذا الساب العام والكفارة من الاءور الوضيةالشرعية فصاحب الشرع لدان>ءل 
مطاق الملاسة للفعل اللو عليه سيب الكفارة وعلى هذا التقدير #كرر الكفارة بتكرر 
المخا لفة وملا بسة الفعل ولميفء ل ذلك بل جعل سبب الكفارة عذا لفة هذا السلب العام لاهذا 
الساب العام وخا لفة هذا الساب العام اما هومطاقالثبوت فطاق الثبوتهوسببالكقارةفيصير 
“اوضع الشر عالكفارة انهقالجءلت نقيض الساب الكلى سبب الكفارة ولو قالصاحب 

الشرع من الي بنقيض الساب الكلى فى ينه وحنث عليه يه الكفارةم يكن هنالك مموم يفهم | 
البتة بل يكون مثل قول الفا ئل هن دخل دارى فلودرم فاذا دخل الدار رجل هرةواحدة واخد 
درها أمدخل ثانيا لايستدق شيئالان المعلق علق على مطاق الدخول لاعلى كل مرة منه حتى يتكرر 
الاستحقاق بتكرر الدخول و كذلك ازدخات الدار فانت طااق فدخلت هرة واحدة طلقت 
طلقة ثم دخات مرة اخر ىميلزمه طلاق وانكانت ف ااءدة الرجعية لانه اه التزم مطاق 
| الطلاق اشارة الى تقر يرعدملزوم تكرر الطلافي بتكرر المءاق عليه “طاق الدخول وميات ب+موم 
يقتضى التكرر وهو منباب تعلق مطاق على مطاقء قدتقدم بسط هذه التمالرق اول الكءاب 


ا 








الحقيقةواما ورد تنز لا 
وتاطفا في خطابنا مخازا 
قال ابن عرلى ومخجل 
اذ سعمنا ذلك وانشد 

( ان الملوك وان جات 


: 11 1 
مم قه 52 
العام لاكل ثبو ثولا ثبوتين بلفردا واددا فط وغيره غير ممتير كالدؤلة الما نيةلادار من المطلقة فم مع 7 (ث ر آر 
وهر 


ونظير هذه الكفارة المفسد لصوم رمضان فازعاد فا كل او جامع +تلزمه كفارة على الاصح لان 
الصوم فمعنى الاب العام للا كل والشرب وا جماع من طلوع العجرالىمغروبااشمس فا لكفارة 
مرتبة على نقيض هذا الساب العام وهو مطاق الثبوث فاذا حصل لزهته الكفارة فاذا 


) النوع الثاني ) ماورد 
مع المشا كلة والمغاءلة 
نحو ما كر ومستبزى»٠‏ 
فان المكر والاستهزاء 
فى محرى العادة سوء 
خاقءةد ورد السمع به 
مع المشاكلة والمغابلة فى 
نحو قوله تعالى ومكزرا 
ومكرالله والله خيرانا كرين اى وجازاهمالله على مكرهم والله خيرالجازين وقوله تعالى قالوا امانحن مستهز و نالله سترزىء 
6م اىالله يجاز مهم على استوزا هم وهذا النوع الكون المشا كلةحدسنته على ماهواللائق بفعماحةاافران: بلاغته وصارت قر ينة 
علي المجاز بحيث لانتوهم الحقيقة النى لاتليق به تالىيجوزفغيرمورده مع المشا كلة لابدونها هذا ما.فيده كلام العلامة الامير 
فى حاشيته على عب دالسلامعلى الجوهرةوهوا اق لاما بفيدهكلام الاصل دن عدم جواز هذا الفسم قي غير مورده مظلقا ولو مع 
المشاكلة فتامل ( أأقسم الرابم ) هالم يرد السمع به وهو غير موثم نحو قولنا بإسيدنا فلايجوز اطلاقه عند الشييح 


عاد فتكررلم بحن موجيا كدذول الدار فان صاحدب الشرع] جل أ بوث بوصف 
ادحوم موج_اللكفارة بل بوصف الاطلاق والمطاق #2 حر حءن ععج-د له إلصورة اج_اعا 
كا عتاق رقبة واخراج شاة من أر بين ونظديره ايضا امظاهر اذا قال انت وك 
امي فقتضي هذا التشبيه التحريم الدائم لازهذا هو شان نحرمالامالمشبسهبها فتسكونهذه 
الزوجةحرمة دائما نحقيقا للتشبيه فانعاد وعزم على امسا كبا اوعلى وطئباعلى الحلاف ف العود 





أني اسن الاشمرى وهومذهب مالك وجموورالفةم أء, ر وز زأطلاقه عند اله |ضى | لي بكر باقلانى ومدرك الحلاف عل بلدحظ. 
ابتغاء اما نع وهوا الامهام ولميوجد فيجوز زاولابلاحظ الا نالاصلق ؟ مماءالله تمالى امنع الاماوردالسمع به و+يردالسمع فيمتنع 
وهو الصحيح عزف الملماءفان مخاطيةادي االوك تفتقر الىمءرفة 5 هاأذنوا فيه من 'سميتوم ومعاملتىم <تي علم اذنهم فى ذلك 
اه تعالى اولى بذلك ولا هاا عدة الادب والادب مع الله تعالى متعين لاسما فى مخاطباته بل ليس لاحد انيوقم فصلاة 
منالصلوات ولاف عبادة هنالبادةثت (٠١م)‏ الاماعم اذنالله تعالى فيه #مخاطبة الله تعالى و .ميته أو لى بذلك أم قال 



















ا ال سسا سسب لناطتو فا 
العظم ادرف رجه اه ماهو نقدالى بنةرض ذلك الساب الكليودو مطاق 1+ ثبوت 1ق :قضص 77 عليه صاحب اشرع | 
تر ٍ 
تمالىقدوردحديث فى افظ 1 يجب عنده الكفارة كالحاث في اين فاذا كف معاد فعزم على امسا 57 ,| اووطئها هرة ة اخرى أ أ 
السدقنا ا زاطلاته ا تتكرر الكفارة بتكرر الود اجاما رماءامت لامها هراية على دطاق الثبوت وصف الاطلاق | 
0 0 7 | لابوصف المموم قكذلك هبهنا كفارة الهين رئب على مطاق الثيوت الماقض للسلب الكل العام 
علىهذه امل هذه الا قسا ل لاعلى مطاق ابوت بوصف العموم كا نقدم واما 2 لفة أأنهمي فتقتضى تكرر الام والتعز بر سبي" 
ألا َ ما أشبهها وهذ ا( انا لام رنية الشرع على #ة.ى أفسدة فالوجود لانالاواعي تعمد المفأسد كن الاوامرءتمد 
ر 0 ٠‏ ِ 7 : : 6 5 . 0 8 8 . 
الاقسام الار بمة بزل ل المصالح فكل فرد بشكرر نتكررالمفسدة معه فيتكرر الا 9 لانه تابع أطاق أافسدة فيجميع صورها 
على فتوى الشيخ خ ألى 1 وصرف العموم فم الام ايضا وهو منأسب كس ممادةالمفسدةاذلو اعناه قصورة واعدةرا نا 
العلا قال لهنابعدها ادى ذلك أوقوع مفاسدلا نباية لها فكانت الحكة الشرعية تقتطى تعمم الام ف 
هر إن اسيرحوسك : 
كل احا قاد 1-2 ١‏ ميم صورةالمفاسد ود نيها ا نالكفارة لوكانت تتكر رتكررااخا لفاتكا. مين لشق ذلك علا لكافين 
الحلف 9" وأوح ا ف الصور 3 تى يحتاجون لمجا لفة فيها و كررها فتتراب على الا نسان ك4 ارات كثيرة سودا الا 
الكفارة ومالامجو زاطلاة | يمكنه الحروج عنها الا بفعاها وذلك حرج لظم تاباه الشريعة الهتيفيةالسمحةالسولة واماالا. م 
رومالا جوزأطلافه 
لاجوز اا ولا 1 
ول اف جو ! ان المين ميا دة لامها ننظىم امقر بهوالك: ث انيضام باح لقوله عليه الصلاةالسلام والله لااحاف 
يوجب الخحاف بهكفارةاه 8 38 
فظهر اأغرق وهبنا ثلا . على »ين فارى غيرها 2 منها الاكفرت وقماتالذى هوخ.ير ورسول الله صلىاللدعايه وم 
بر "عرق ت ا 
مسا الئل الاو لىي 1 لا يقدم على المنهي عنه فضلاعن ان يحاف: اندلا بد 'زيفءله واذا كان الها ف والحنثه,ا <ين نأسب 


قل الشافية والطنا للد [ ذنك الإخفيف فالزام الكفارة المتكررة حلاف النهي قانهللتحر يم والمقدم على لفتهعا ص بورد 
امهاء الله الى قممآن ' م نالله تعالى فنا بالتغليظ به زر الانام ونظافرا نواع:لوءيد والتعازير المدحسيا أسادة المصية 
قم #دتص به تعالى كلله ا (وداج! ) ا زالقسم وقم على جلة خيرية قارلاافمل خبرعن عدماف ل فى! لزمن ااسءة.ل واذا 

ار ن فك 9 ]كان خبرا فان صد ق فيه وحةق |اسابالعام م اخيرعنه فلا كفارةوان خااف هذا ابر كانت 
ارهن تمحقت ص | عزالفته تكذيا لذلك اير والصاى والكذب :ةرضان رلذاك قال ارباب المقولان تقيض 


ءة 7 | السالبة الكلية الموجبة ا+زئية و بهما بقع التكاذيب أن يقصد تكذيب مزادى الاخرى8 ل 
اهاي وقسم لاخنصس | تقيض اموجية السكاية السالبة الجزئية والصدق وال“,ذ ب عند قيضان لاثاات لما خلافا 
: : ال ع ا 7 | الد.نزةةزاطبران طاقى نصدق وان +يطاى فكذب ولا واسطة بين '“طابقة وعدم المطابقة 
59 »بين ارادة الله تعالى ا فالكذب حي؛د نقرض الصدق فالكفارة وجبت خا لفة الصدق ودو الكذب فذلك امير 


ا اناتض للصدق المانع هنمحققه ودار الصددق + بصمورة واحدة استحال ثبوته فقد محققت 
و زادةا الوق لان البشر )2 !| 3 ل قار تفع وردزر و 


اذا اجتمءعت فخرج الانسان 6 ن عهدتها 1 ب والانابة وي متسرة على المتقين ) وأا ثها) 





بذلك حقيقة صر بح بل من الكنايات لا يكون يمينا الا مؤسدة 
5 اذ 35 أن اللهذل مم أتر تردد لا.نصرف لاعالاق ولا الى فى الذىوقمع الترددفيه الاءالنية فكذلك هبنا رهذا كلام <سنقوى 
ددبرق كثير هنأ بواب افق ه كا اظباروااءةق وغيرها وقال أصما بنامن حاف بم من أسماء اللّهتعإلى ااتى جوز اطلاقهاعليه تمالى 
أوحنث لزمته الكفارة قال الاصل ووجبه أن لفظ العام والقادر والمريد وان كان يصدق على كل مالم وقادر ومر يدالاان 
أهل المرف لوا قولنا والعلم وق العام والفادر و<قالقادر واار يدوحقالمر بد وكوذلك من الامماء مع الحا ف الى خصوص 











أمماء الله تمالى حتي نفىالنقل العرفى الا<تأل الأفونى وصأرت الكناية مشتهرة بأسم اللهتمالى فالحقت بالصر بح #االحقوأ 
كنايات كثيرة فىإب الطلاق بصر يحة لما اشتبرت فى الطلاق سبب نقل العرف أياها للطلاق والقاعدة انالا افاظ المفرده 
تبقي على معناها اللغوى حتي اذاركب أحدهما مع مفرد آخر منها تقل أهل العرف المركب من المفردين لبض أنواع ذلك 
الجنس مثلا لفظ الروس تصصدق ىروس جميع الميوان ولفظ الاكل يصدق على كل فردمن أفراد الاكلنيأى مأ كولكان 
واذا ركبناهاتين الافظتين ففلناوالله لا أ كاتروساآو! كاتروسالايفوم ( ) أحدالاروسالانامدونغيرها سيب 





مث ان أه ل العرف تقلوا هذا 
مفسدة نعدر الصدق وهدا المنى لا.يشكرر وهوتعدر الصدق فم تسكررالكفارة وبدل 4 اعتبار المركب ذه اروس 
هذاالمى ان ال لفاوجعل هينه خبراعن موجبة كلية كقوله والله لاصوهمن الدهر فافطر نوما الخاصة دون بقية الروس 
واحدافقد ذب رهن صمو الدهروتازمه الكفارة إقطاره 0 وال جيه فكذلك لفظا المام وضحوه 
من لزوم لكفارة صوءبقية الدهروتضيع بقية الموجبة به عن الاعتبار ولا فرق بين أن يتجرر كان قبل الزكيب مع حرف 


مئة الثبوت اويقتصرعل نطر بوم واححد واذا #رر هذافى جبةالثبوت وهوالموجبةالكلية وجب القهم تصدقعل كلعالم 
و بعد التركيب ممه نقله 
اسم اللهتمالى حتى صار 


ان يثبت مثله ف السا لبةالكلية التى هى غير عنالنفى فرتحقق الكذب بفردوأ دمن البو ثِ 
بان يفءل مرةّواحدة ولا ينفعه بقن ةالسا ليةالكليةولا فرق بين بوت واحسد تقع به الما لفة وبين 
ثبوتين اوأ كثركا لم يكن فرق فالموجبة الكليه بين سلبين فاكثرتسوية بينطر فالثبوتوالسابى 
الخبر عنهما وائبات قيضهما والا كتفاء بفرد فى ألنا قضة لا حتاج معه ألىثان ويكون أثثا لى 


١‏ : صر الا كناية نع لااينفم 
وجوده وعدمه سواء نسوية بين الطرفين فظهر هذا التقرير انالموجب للكفارة اما هوائيات هذا فما لاحر المادة 
انقيض المككذب لاخبر السا بق بفرد زاد معه غيرهاملا كان الكلام نفيا اواثياتا والنبى لس الحا ف به 1 والرشيا 
كذلك بل لواجتنب المنهى عنه مائة مرة لله تعالىاثيب علىامائة ثم ان خا لف بعد ذلك استحق 7 8 الى ' 

ا 507 5 8 المممة لي 
المققوبة بعدد المرار التى خالف فيها بالفمل والثبوت و تتكرر المثوبات يتكررالاجتناب والعقوبات و 7 هما اذامل كثيرا من 
بتكرر المخا لفات فدل ذلكعلدان المطلوب هواجتناب مفسدة ذلك الفمل فى كل زمانوانكل اناس لك لما ماله تعالى 
زمان مطلوب لنفسة فى الرك لتاك المفسدة ويؤكده الاهر المقتضى للتكرار أنه أذا قعلمالة 00 َ 59 9 
مرة اثيب مائة مثوبة وان تركه ماثة مرة استدق مائة عقوبةلان المطاوب حعمول 'لكالمصاحة أمما 0 الرشيدا 5 

1 9 


فى كز مان بعينه فكل زمانمعين<ةق فيه المصلحة استحقالمثوبةوكل زمان ضيع فيه :لك المصاحة 
استدق الءقوبة وتعتبر القلة في ذلك والكثرة فقدصارت قاعدة الامر تشهد لفاعدة النبى 6 
شهدت قاعدة خبر القبوت فى الهين لقاعدة خيرالفى فاو ضح كلمنهما الاخرىواتضح اكالفرق 
ين خالفة تاعدة أنهى وبين الغة قعدة جين واس لق دبي 0.5 | العف امع وإيفصاوا 
والصدق و الكذب ومحقيق قيض كلو احدمنهمار انالنقيض هو العتبر دون فراد الفعلو اذرا اد وهولة كل ولامكن 1 
الترك بشهادة النفى للا جاب والاجاب للنفى وانالامروالابىكلواحدمتهما يشبد للا خروان : 

المنتبر فيهما افراد الافعال والتروك دون النقيضفان قاتماذكرته م نالصدق والكزب إلواقبه | يقال ان مادة السامين 
الخير المحلوف عليه تيا اواثبانا يقوى مذهبالمنفية فقوهم انالمنث عرم وانالكفار: أ لاتخلفون بغير الله الى 
ودبت ساترة لذنب نرم امخاافة ولاشك ان الكذب حرم بالاجماع وانت قد حققته فى وأسمائة التنصرك عع 
اين فيتجه ماقالوه قلت لامتعلق طحم فىهذا سيب أن الكذب الواقم فالين هو كذب من الامماء لله تعالمى بقر يذة 


فى اأترمذى حيث عدد 
أسهاء الله الحسنى مائة 
الاواحداواكا بتأحمموا 


3 38 الحلف لان نقولا نا نجدم 
(99 - الفروق ‏ ثالث ) محلفون با بائهم وملوكهم و .تولون ونعمة السلطان وحياتكياز يدواعمرى 


لقد قام زيد فيحلف بعمره وحياة مخاطبه طول النهار فليس ظاهرحاهم الانضباط ولاحص ل فيالاسماء القلولة الاستعمالعرف 
ولاقل يعتمد عليه فيستصحب فيبا - اللغة وان اللفظ صالح للقديم والحدث هذا هوالفقه اه ل المسكلة أأما نية « قولك 
اسم الله لافطن قال صاحب الحصال الاندلسى يجوز الحلفبه و يوجب السكفارة قال ابن الشاط ووجمهان لفظ اسم وان 
جرى فيه خصوصه خلا ف العلماء فيانه هوالمسمى أولا فقددى ابنااسيد البظليومي انالعلماء اختلفوا فى لفظ الاسم هل 


هو موضوع للقدر المشترك بين أمهاء الذوات فلابئناول الالفظا هواس أووضع فى لنغة العرب للقدر ااشترك بين المسميات ٠‏ 
فلايكناول الامسمءي قال وهذا هو فقيق خلاف اللماء فىان الاسم هو المسمى أملا وأنالخحلاف امأهو فى لفظ أسم خاصة 
الذىهو ألف سين هم وامالفظ نار وذهب قلا ريصح ان.قول عاقل ان لفظ نار هوعين النار <تي يحترق فممن نطق بهذا اللفظ 
ولالفظ ذهبهو: عين الذه ب المد نى حتى صل الذهبالممد لى في فم من نطق بلفظ الذهباهالا ان فيهعرفابانالمر ادمايو جب الكفارة 
و الله أعم أه نهم ف حاشية العملامة (لابم) الامير على عبد الى لام على ا لجو هرةانا لحلاف فياصدقاتالامم و لفظامم هنما فانه 





اسم من الامماء ولايلزم 7 


ا ندراج الثى: نحت نفسه 
وهو نناقض ف اجزئية 
والمكلية بل١‏ ندراج اللفظ 
نت معناه وه وكثي رككوجود 
وشيء ومفرد والتحةيرق 
انه انأر يدمن الاسم اللفط 
فهو غير «-ماه قطءا أو 
أر بل بدما يفوم منه فهو عين 
ام ي ولافرق فى ذلك 
بين حامد وديله: "قفا يقضى 
به التأمل أه وو+جود 
الى فم يفهم من الاسم 
طلى كالصورةفالمرآةفلا 
لمزم من كونه عينه احتراق 
فم هن يقول نارا ولاان 
الذهب العدنى صلق 
فم من ينطق بلفظ ذهب 
فتامل والله أعلم (المسالة 
الثاثئة حقال الاخمى قال 


| إن عرد الحم هاالله أي | 


توجبالكفارة هثلقوله 
تالله فانه جوز حدف 
حرف القسم واقامة 
هاالتئييه مقامهوقد نص 
النحاة على ذ لك فا هبه 
الالف واللام في أمهاء 


الله تعالى للكال قالسبيو به تكو نلامالتعر ريف لا هال تقول زيد الرجل 





جهة مسمى السكذب ففغة لامن جبةالالم والنهىالشرعى و'قريره ا نخبرالوعد خبر وأوخالعه 
ل يكن 1 ما فلوقال لريدغدا أعطيكدرها ولمبعطهغد اشي ءالج يكن1 ثما ولوكانت1 ثمالوج بالوفاء 
ا بكل وعد وليس كذلك وقوله عليه السلام عدة الؤهدن دين أى مثل الدين ولذلك قيد | 
الح بوصف الاءان الحاث على مكارم الاخلاق واوكان الوفاء بالوعد مطلةاواجبا لقالعليه أ 
السلام الوعد دين هن غير تفصيل وبدل علىانهذه الاخبارات ف الوعد والحاف ايس :كذب ١|‏ 
بحرم قوله عليه السلام من حاف على يبمين فرأى غيرها خيرا هنبا ذليات الذى هو خبير 
وليكفر ولوكارة. ذلك امير يجب الوفاءبه لما جازتركه لغحرد اير يذااق كه ي أيوامطاق | 
المصلحة بل ا نكانت اغا لفة تتوقف على مصاحة عظيمة تساوى مفسدة 
أمر واجب عظم فان امحرم لايمارض الاالواجب ولابمارض عطاق الم ية أأتقى.: 
يادلى مراتب الندب فلسن الحنث حينئد »حرم ويؤكده انه عليه السلام حاف لاولئكك 
النفر لاحملوم لم حملهم بعدذلك فقي لله يارسول الله انك حلفت فقال واللّه لا احلف على هين | 
فارى غيرهاخيرا منها الاكفرت واتدت الذى هو خير ذاوكانهذا كذباحرما لماقدم عليهااسلام 
عليه فان متصيه علي هالسلامياً يذلك أياء شديدا فيقطع الفقيه زد بإن هذهالمخالفة فىالامان | 
ليست كذيا محرما بل يتناوله اللفظ الموضوع للكذب ولا' “ون حرما ها ان الكذب الذى |3 
ع ع هن غير تعبد كو ن أغبر باألثىء على خ_ لاف ماهو عليه معتقدا ماأخير بدوالامر يلافه | 
ليس عترم وان صدق عليه انه كزب لغة خلافا المعيزلة فى اث تراطهم القصد ق حقيقة 
الكذب و يدل على صحة مذهب اهل السنة قولاعليه السلام كفى باارء كذيا ان حدث بكل | 
مامسع فجدله عليه السلام كذيام أنه عتقد صدق ماسمعه وكذلك قولهعليه السلام هن نكذب 
على مءتمدا فايتبوأ مقعده من النار يدل على انالكذب قديقع علىغير وجه العمد فظهز ان | 
الكذب قد يكون لامع الاثم وعخالفة الابمان هن هذا الفبيل وظبر الفرق بين قاعدة عخائفة ظ 
| النواهي و بين قاعدة عد لفة الا مان اذاتقر ر ان قاعدة الاءان عدم العكرار فقد وقعثت صور || 
اختلف العلماء فى بعضها أوفى كلها وهي اذا خا لف مقتضى اليمين -الة النسيا نأو حالة الجبل | 

أوحالة الاكراه ففذهب مالك اتتيار المنث حالة النسيان والجبل دون الاكراه ومذهب | 
الشافنى عدم اعتيار الحنث فى الا<وال الثلائة ووافقنا الشافمى وأبو حنيفة واحمد بن حنبل | 
على الا كراه على اليمين وخا لفنا أبوحنيفة في الا كراهعق الحنث ووافقنا فالنسيان والجهل |). 
وتلخيص مدرك الحلاف فى هذه الحالات أن مقتطى: ٠اللغة‏ حصول الحنث فىهذهالاحوال ْ 


الثلائة 













١ 








تريد الكامل في الرجول لية وكذ لكهي فى أسماء اللّهتعالى فاذاقلت الرجن أىالكامل فىممنى الرحمة أوا إلعلم أىالكامل قممنى 
العم وكذلك بقيةالامماء بي لاللعموم ولاللعبد ولكنللكال اه والله سبحانه وتعالىأعل ١‏ الفرقال#امن والعشرونوانائة 
بين قاعدة مايدخلهالج'ز والتخصيص ف الا مان وقاعدة مالايدخله الغاز والتخصيص 4# الالفاظ علقسمين نصوص وي 
التى لاتقبل المجاز ولا التخصيص وظواهر وي التي تقبلهما والنصوص نوعان (النوع الاول) ما كان الامتناوفيه منالمجاز 


وااتخصيص افو يا وهىأمماء الاعداد التيأوطاالاثنان وآخرها الالف وم تضعالعرب بعدذلك لفظاللءدد بلعادت المرئب 
الاعداد فةالت ألفان بالتثئية ومرا ب الاعدادأر بعة وهى الأحاد الىالمشرة والمشرات الىالمائة والمئون الى الا لف , روالاأوف 
فال"حاد والعشرات واأئون والالوف هي رتب الأعداد الأر بعة وهذه الأ إفاظ تكررهاالءرب فهراتب الأعداد الىغير 
النها به مكتفية بها عن غير النباية فنحو الخمسة و المشرة ة منالفاظ العدد عند العرب نصوص لايد خلها المجاز ولا ا :تخصيص 


و ابيص أن كر بك شرة تنا وااحماز أن 00 بل بالعشرة (85) مه به ىالعشر أو بانادسة وسمى ادس 
8 _ لا 50 8 0 1 لان العشرة أسية المشر 





5 5 لذ لخصدول م مسحو اذا الفة نتضي اماأخير عن أ كقسة ١‏ والاستقبال الكن 1 1 5 اث الدينا 5 | 


لا أ عسر شم الأئة وائدسة 
امسة اشر بن فهذا 
عنها بالكلية فان 


يقصد ما الناس حمهم ع لى الاقدام أوالاحجام والحث انا بقع فى الافمال الاختيار بة فان 







الانسان ما بحت لقنسة ع _ ماهو دن اختياره وصنعة وأما الممجور عه ثلا ى 3 دق بالعا قل حدث 
نفس عليه ألا ترى أنه لاعث نفسة عل العرمود الى المماءولا على أنسمل لنفسه بدازائدة 


أجنى 
أوعينا رأ زلة ة ولاحخث ل#سة على أن يكون أدميااً أوه: الصدابا القامة لان الاول متعذر عليه والثاتىي 1 


التخص.ص اى_تعمال 
3 لقين مركدة و. ادك لقفسة عل الصلاة والصوم لام ما من صنعة اذا #رر أن الحهث ا 


بقع من الاسان م هو من صنعه واختياره اتفضح إذلك خروجحالة. الا كر امعلى الث لان ظ 
الداعية الة الا كراه ايست للفاعل عر اطقيقة بل نشأت عن «أسيا يالا كراءفهبي دن غيرصؤ.ه ' 
فى الممنى فلاجرم +تندرج هذه ال ة فى اليمين وأما الجبل و النسيان فالاسانق الجهل يفمل | 
الحلوف عليه جاهلا بإنه الحلوف عليه كمن 4 ف أن لابابس :و افيلتبس ذلك الثوب عليه 
بغيره ؤ.أجسه وهو ذا" ر لليمين جاهل عين ٠١‏ الحوف عليه وأمافى النسيان فهو على العكس من 

الجبل يفعل المحلوف عليه هالا محة, قته ناسيالايمين وفىالا كراه قديكون ذاكرا لما فبذا هو 
الفرق بين هذه المقائق الثلاث فالشافمي يةول ان الحث المقصود دن اليءين امايكون معذ كر | 
أليمين والمعرفة بءين المحلوف عايه بان يقصد الترك بإليمين لاجل اليمين وهذا لا:تصور الامم 


الافظ في عض معناه 
محاز القريئة واأجاز 
استعمال اللفظ فى غير 
ممئاه لعلاقةوقر ينةتسواء 
كان ذلك الغير هو بعص 
المعنى أو غيره ثما بينه 
و بين المعنى منا سبة خاصة 
فا لمجا زأعم من التخصيص 
فكل مخصيص از وليس 
كل مجاز مخصيصا 
|| (النوع الثانى) ما كان . 
١‏ الامتتاع فيه من المجاز 


القصد اليهما والعرفة بهما أعنى اليمين والخلوف عليه فاذا جبل اليمين في صورة النسيان أو 
| المحاوف عليه فى صورة ة الجبل ف دا فنفسه معافارحد امقصود دناليمين وهوالترك لاجل 
اليمين فباتان المائتان لا يقعردها الناس بالامان لهذه القاعدة فخرجا عن اليمين والخادج , 
ن اليمين لابقع فيه حنث نخرجت الا<وال اثلاثة عند الا كراه والنسيان والجبل فاذا أ 


ا التخصيص:* عي لالفويا 

5 !ف اليمين فى حالة من هذه الؤالات لاا بأزم بذلك كقارة ولايد دن ن أاعخا لفة هر رة أخرى| مل لفغ ا ةلهو لفغ 

ف حاله الاختيار واستعدغهبار اليمين والعلم بالغلوف عليه فاشترط الدكرر فالادوال الثلاثةوأما ' 71 1 ٍِ 9 له 
حجن عاهوخاتص ؟ 

مالك رحمه إلله تعالى فقال الخلف وقم على الفسل الختار الك تسب ومقتطي ذلك ان رج إٍ | تعالى فلا موز استعماطما 


الاكراه وحده و يبقى النسيان والجم-ل لان الناسى لليمين مختار للفعل غير أنه نسي الرمين | 
والجاهل ذتار للفعل غير أنهجبل انهذا عيناللوف عليهواذا وجب الاختيار وافمر اكيب ا 
فقد وجحد ماحلف عليه ووجدت حقيقة د الخالفة فتلزمه اللكفارة فاذا وقع الفمل فى حالة ظ 
النسيان أوالج_ل امات الهين ولزمت الكفارة ولايشترط التكرر مرة أخرى والظاهر من 
ظ جبة ة الدظر قول الشافء ى وهوأحد الاقوال عند أ سيب أن الباعث احالف على الحاف امأ 


فى غير الله تعالى جاع 
الامة وماعدى هذين 
النو عنمن ميات د 
ا مشركين وأساء الاجناس 
.0 الأمنالمادوالنباتاوالحيوان 
تيح سبج بابب لي الا وا1را0 واطليم وارمائح فر الواهر نيجواطلاقاس و يرادبهالظن 
ازا كقوله تعالى فان عامتوهن مؤمنات أىظننتموهن فان الامان أمر باطن ٠‏ لا يعم ولسكن تدلعليه ظواهر الا<وال فيظن 
واطلاق[الظن و يرادبه العم كقوله تالى وظنوا أنهممواقءوها اىقطعوا وعلموا هذاهوالمةرر فىأصول الفقه وقأبواب 
الامان والطلاق وغيرها هن كتب الفقه عند الفقباء وعايه سؤال وهوازالعرب قد تستعمل اسم العدد ازا كقوله تمالى ان 
تس:ففرطهم سبعين هرة ة قال اللماء ااراد السكثرة نف كانت وقوله تعالى سيعون ذراعا أىطو يله جدا فالاراد اسكثرة جدا 











لاخصوص السبعين وقول أهل المرف سأ لتك أ لفمرة فاقضيت لىحاجة وقوطوزرتك مائةمرة فل نرع لىذلك ولاير بدون 
خصوص الا لف والمائة بل الكثزرة فبذاعداز قددخل فى السبعين والمائة والااأف من الفاظ الدد وكذا دذل فماهو 
يممتى أسماء المدد كلفظ كرتين فقول تعالى فارجم البصر كرئين ينقاباليك البصرخاسأ و«وحسير قالالمفسرون المراد بكرنين 
المراجعة الكثيرة منغيرحصر فعير بلفظ التثزية عن أصل الكثرة محازاواذا! تفتتح الباب فى بءض الفا ظالعددوتحوهاا ترم الجزمف 
بقيتها فل ببق لنا نص وص البتة ف أساء ( 85 ) الاعدادغيرأنالفقباءمطبقون على ماتقدم و الواقع 6 نرى فتأ مله وعلىماتقدم 


من صدة القاعد تين والفرق 
بينهما تتخرج أر لع 
مسائل( المسكلةالاول ) 
اذا حلف ليعتقن ثلاثة 
عبيد اليومفاعةق عبدين 
وقال أردت بلفظ ثلاثة 
الاثنين حنث انخرج 
اليوم ول+يستق الثالث وم 
تفده ته لاناستءمال لفظ 
الثلائة فى الاثنين محاز 
فى لفظمن أسياءالمدد وهو 
لا.بدخل فياسماء الاعداد 
فلا تفيد فيها النية لافى 
الايمانرلافى الطلاقولا 
فغيرها (ا1ئاة ألدا نية) 
اذا قال واللّه لاعت_قن 
عبيد ىار قالأر دت بعضهم 
على سيل التخصيص 
أوأردت إعبيدى د وألى 
و بالعتق بيعباأفاده ذلك 
لان لفظالمبيدء لفظ المتق 
من ااظواهرفيد خلها المجاز 
وتفيد فيها النية وعلاقة . 
استما لالعبيد فى الببض 
الاق العام وارادة 
الخاص وفٍ الدواب 
المجاورة فى للك وعلاقة 


وساا777777007070707 011611 
استعمال العتق فى البيع المشابهة فى بطلا نالك بكل (المسالةاائالكة) اذاقال والله المرق 


هو أن تكو ن اليمين حاثة له على الترك رالا كان يفيه المزم على عدم الفعل هن غير مين وكان 


يستريح هن أزوم الكفارة وانما أقدم على اليمين ليكون استحضارها فى تقسة مانما له مر 
الاقدام أوالاحجام فاذا نسيها لم يقصد بمذه 11 لة حالة الماف بلمقصوده #صور فى حالة 
حضورها قي نفسه حتق نزعه وكذلك الع بعين المحلوف عليه شرط فى الحنث بهفاذا جب له 
استحال مع الجبل الحث على مالمعامه فبذه الخالة يلم خر وجبا عن اليمين بقعمد اللالفين 
فلا.لزم فيبا حنث و يشترط التكرار وأما الا كراه على اليمين فاقوله عله السلام لاطلاق فى 
اغلاق أى فى ١‏ كراه فيقاسعلى الطلاق غيره فلايلزم ورأى أبوحتيفة أن الا كراه على الحنث 
لارؤئرع اله مالك فى الهنث حالة النسيان والجبل والظاهر خلافه اتقدم من مقاصد الناس 
فى اماتهم تنبيه اذا قلنا بإن الاكراه على الهنث ,منعمن اروم موجب اليمين فاكره على أول 
مرة من الفعل ثم فعله مختارا حنث قاله ابن ألى زيد وهو مقتضى الفقه بسبب ان الا كراه 
لم ينسدزج في الهين فلواقم بعد ذلك بالاختوار هو أول مرة صدرت غذالفة لليمين 
والاولى لاعيرة بها وتقع هذه انسألة فى الفتاوى حكثيراو يقع الغلط فيها للمفتيين فيقول 
السائل حلفت بالطلاق لاأخدم الامير الفلانى فى اقطاءه وقد أ كرهت بالضرب الشد:د 


إٍ علي كل مته ذيةول لدالمفى لاحنث عليك مع أن ذلك الحالف مسار على الخدمة مع زوال 


سيب الا كراه وامكان المهروب منه والتغيب عن ذلك الامير وهذا ينث بسبب انهاذا مؤى. 
زمن #كنه التغيب عن خدمة ذلك الامير ول بتغيب فقد خسدمه مذتارا فييحنث ولايقال ان أ 
الخدمة السابقة حصل بها غذا لفة. اليمين والمذا لفة لا مكرر فلا يحنث ,عدذلك لاا نقولالالة 
السابقة ل تندرج فياليمين لاجل الا كراه والمرة الاخيرة اتى هى أول اأفمل الاختيارى فى 
أول عا لفات اليمينفهي المعتبرة دوزماقبلها فتأمل ذلك ومثلهذه امسالة اذا حاف بالطلاق 
لا يكلم زيدا فخالع امراته وكاءه ل+يلزمه بهذ االكلام طلاق فلوردامرأته وكلمه حنث عندمالك 
رحمه الله بسبب انهاما قصد الحا ف,الطلاق انيحثه الطلاق على عدم كلامه بسيب اله يازمه | 
الطلاق حيئذ فا حاف الاعلي نفى كلام يلزمه بدالطلاق والكلام حالة الحلم لم يلزمه بهطلاق ظ 
لمدم قبول المحل له فلا يكون من الكلام الحلوف عليه وأولكلام بقع بعد رد امرأته هوأول | 
ع لفة اليمين فيه فيازم الطلاق بدلاما قبله لاقلناه فى الا كراه حرارف فتامل ذلك فبذه | 
الصور الثلاثة المتقدمة محصل فيها الدكرر فى صورة المخالفة لانى اذا لفة المعتبرة سيب | 
مالقدم “قر بره ْ 








لاعتقن ثلاثة عبيد ونوى انه يبيع ثلاث دواب مندوابه صح وأفاديه نبته لان لفظ ثلاثة ل يدخله مجاز واتما دخ لالمجاز 
في لفظي العبيدوالعتق لكونهما منالظوهرعاتقدم ف ننبيه » اذاقال أنتطالق ثلانا نمقال أردتاثنتين أوواحدة لابفيده 
ذلك وامئان قال أ دت انكطلقت ثلاثمرات منالولد فانه يفيده ذلك ول رازمه طلاق لاف الفتيا ولا فيالقضاء حيث كان 
هناك من القرائن مايعضده ولوقامت عليه بينة والالزمه الطلاق الثلاث فيالقضاء دونالفتيا وذلك لانالتغيير والمجازل يدخل 


اأمدد الذىهوا الثلاث واما دخ ل التغيير والمجاز عمسلاو ذه الذى م والطلاق لكونه أسم جذس هنالظواهر لقي دن 


س5 الذى هو از لة المصمة الىمجنس آخر وهوطاق الولدفسقط استشكال ءض اافقباء بانه كيف أثر 


تثالنية في الكل 


وتؤار فى البعض وذلك خلاف القواعد فانالنية أبطاتالطاقات الثلاث كلبا اذانوى طلق الوك وهذا هوجلة مداول الافظ 
فاول أن تبطل بعض مدلول الافظ اذانوى بالثلاثت ائنتين أوواحدة فتامل 0 المسئلةالرابعة »اذا قال واشهاوواارن لافمات 




















كذا وقال أردت بلفظ الجلالة أو بافظ الرحمن غير الله تءالى وعسبرت ( 0 ) بهذا اللفظ عن ؛ءض المخلوقات لله 
ل . “ا ن باب اطلاق الفا 
7 الفرق اله لث والثلائون والمائة بن قاعدة النقل العرفى و بين قاعدة 0 
ْ الاستعمال المتتكرر فى العرف » الملاقة والحلف بالمخلوق 
اعلم انالاستيال قد يتكرر في العرف ولايكون اللانظ منقولا الا ترى ان لفظالاسد قد كرر لازم به كفارة فظاهر 
| استعماله فى الرجل الشجاع ولايصر منةولاوةنى المنقول هوالدى إفهم عند الاطلاق غير قريئة كلامالعلماءانهذا زمه 
صارفة له عن الحقيقة وافظ الاسد لاينصرف عن ن الحقيقة الى لاز ز الذى هو الرجلالش شجاع الكفارة اداحنث وان 





ا 
١‏ إلا قر! نه 5 صارفة اليه وكذنلك دكرر لفظ اله زال فاارا الج له ولادظ الشءس واليدر وكذلك 
5 ررلفظ. الفرث والبحروالغمام ف الرجل ايع ى وهه مع ذلك بدرالا اأنظامذ تولانظرر-. خشدآن 
النقل اخص من التكرر وان الممكرر لا.لزم مئةه التقل لان الاء م لايسةا زم الاخص واذالم 
يصر اللفظ منقولا بمجرد التسكرر لايجوز حمل اللفظ على شىء كرر اللفظ. فيه ولم يكن الافظ 
موضوعاله الابقر يئة ولا عتمدك عرمطاق التسكرر بهذا الفرق !سن هانين القاعدتين يظهر بطلان 
ماوقم فى مذهينا ف المدونة ازمن حاف لا فمل شيا حينا اوزه:ا او دهرا فذلككلهء:ة وقأل 
الشاذنى حمل علىالءمرف هذه الالفاظط وقال ابوحنيفة وان حنيل ذلك سته اشهر لقوله تعالى 
توق اكلها كل حين أى فيستةأشهر وليس الامركا ثالاه بلالنخلة من ا بتداء جلبا الىماتة سعة 
شور وحينال تعطى 55 ها وهو احد الوجوه الو قع تثالمشا بهة فيها بين الذلةو بن بنا تآدمو قد 
عمة مهذا اللمئى وقد حصات اأشا إبة بينها وين إنىآدم من ار مةعشر وجما احدها هذا الوجه 
وروى ابن وهب عن مالك ترددا في الدهر هلهوسنة املاوروىعن ابن عباس رضي الله عنهما 
انه سنة لقوله تءالى تولي اكلباكل ححيناشارة!لى اناهرة اذاحمات ف رق ثلا حمل عد ذلك الا 
ف ذلك الوقت وهذه الا شارات كابأ الى امل وحدود الاستعمال ولايلزم “كن حصول اصل 
الكت تعمال ان حمل اللذظل عايه من غير قريئة صارفةولا بلزم*ن 8 ستعال اللفظالمتواضى . فىمض 
افراده مرة واحدة أو مرات ان يقال شرع ولاعرفق بل ذلك شأنا ستتىال 'لافظالةواطى ينتقل 
الى افراده والنقول ف اللغةان الحن اسم لجزء مامن الزمان وانكل فهر بصد ق عل القليل وال كثير 
فالمتجه ماقاله الشانعى حى رضي الله عنه فقد ظهر الفرق بين قاعدة كثرة الاستمالوقاعدةالنقل وظهر 
بظهوره المق قِ هده المسا آل لان اكلام فيها مع عدم النية 
يواافرق الرابع والثلا ون وامائة بين قاعدة تعذر ا لوف عليه عقلا وبين قاعدة تعذره عادة اوشرعا» 








| | اعلمانهاذا عدلف ليفءان ن كذ! وتعذر الفعل ل عقلام حنث اذا ل يمكنه ال نه الفء ل قبل ذلك فان|مكنهتم 


هذين اللفظين لاجوز 
استمالهم_ا لفغير الله 
تعالى وما أمتنع شرعا 
فبو بالمعدوم حسا وهذا 
حلاف مالو قال اردت 
بقولى والعام والاز يز 
وغير ذلك من حاسماء 
الله تعالى او بقولى كفالة 
ألله وعبد الله وعلل ألله 
وغير ذلك من صفاته 
الى تقدم سطبا بعضص 
علوقاته من هو عام أو 
عز يز أو عض صفات 
البشر هن الع والكفالة 
والعبد فاضفته الى الله تمالى 
اضافةالحاق لاخالقفانا ” 
تمع هذه ألنية ولفيده 
فى اسقاط الكفارة لان 
هذه الالفاظ ليست 
نصوصا بل أسماء اجناس 


2 وقد قالجاعة من العلماء 


الها كنايا تلا تكون عينا الا با يق لقوة التردد والا<مّال عندهم وقد فهاه دضى عنالشا فعبة وا-أنا إلدواآنفية وقالوا 


ذلك ايضا ق الصفات وأشتر 


ترطوأ فيها الشهرة العرفية وحن وان لم نوافقهم على ذيك الاانا الزمناه الكفارة بنا «عل ل الظهور 


والصراحقلا بناء عل النصوصية الى لاتقبل الماز فتاهل هذه المواطن واضيط ماتفيد قيه أية 5 لجاز ومالاتفيد فية فانه فرق 
حتاج اليه ف الفتيا والقضاء حاحدة شديدة وقد انضح ايضا حسمدنا دن فضل الله عزوجل والله اعم 
0 الفرق الناسع والعشرون والمائة اين قاعدة الاستثناء وقاعدة الماز ف الاعان والطلاق وغيرهما # 


الاستثناء هو أخراج مادخ ل[ لفة لا فصدا فى هفهوم اللفظ المام بألا او احدى اخواتها وهي احدى عشرة ادأة مستوعبة 
فى كتب النحو والواز هو اللفظ المستسمل في غير ماوضع له فىاصطلاح به التخاطب لعلاقة ببنهما وقرينة مانعة من ارادة 
الممنى الاصلي والنسية بينيما سب مواردها التي يردان عليها العدوم والخصوص الوجوي بحدث يجتمعان فى صورة +وذ 
دخو مما فيها كالعمومات والظطواهر كلها تقول ف العموم رأثت اخوتك الا زيدا ورأيت اخوتك تريد دار اوتنه 


اواه_ير اخوته لما بين الدار 


كلفطل الاسد والفرس 
رأيت أسدا الايده 
او فرسا الا رأسه 
ورأيت أسدافى الام 
تريد رجلا شجاءا 
وركبيت فرمك تريد 
حمارهاافا رهالشجيةيا لفرس 
فى سرعة الجرى والفرق 
بين الجاز والاستشاء 
فى هذا القسم الحاصل فيه 
اجماءهما هو أن اغار 
جوز فيه التجوز يجملة 
الاسم عن جميع ال مسمى 
الى غيره ا عدلت عن 
الاسديجملته الى الرجل 
الشجاع والاس_تثناء 
لاوز فيه استثناء جملة 
الاسد بل بعضه لأنه 
يشترطقيه أن تي بعده 
ذيء ماد خل عليه الاستثناء 
(وينفرد )الاستئناء عن 
الازفىصورة لايد خلبا 
الا هو دونالحاز كامياء 
الاعداد فقد تقدم فى 


الفرق الذى قبل هذا نقر ير 


انه لايجوزاطلا قالمشرة 
هرادا بها التسعةولامرادا 
بها العشر 


(45) والامير وبين الاخوة من الملاسة وتقول فى الظواهر ااتى ليست بعموم 


تعر حدنث والفرق بينالتعذر العقلي وغيره أنالناس اما يعمد ون بايمانهم الحنث علىالفعل الممكن 
هم أماالمتعدر عقلافلم يوضع اللفظ فى القسم حائا عليه إن لك المتمذ رعقلالا يوجب ح<اما لانا للف 
قل اليه مشر وط بامكانه وفوات الر ط يقتضيعدمالمشروط فلايوتي الفعل >لوقاعايه فلايضره 
عدم مله أماالعدر العادى ا والشرعي الذى يكون الفمل معد مكنا عادة فبذ! مندر ج فى اينملا 
بظاهر اللفظ فان الجلف اقتضى الفعل فى جميع الا<وال الا مادل الدليل على اخراجه وقيل 
التعذرات كر سواء وف الفرق عدة مسائل (المساله الاولى) اذا حلف ليذ بحن ن المامة فقام مكانه 
فوجدهأ «يتة قال ابن القاسم والشافى لاحنث عليه حلاف اوحاف أيبيءن ٠‏ أمته فيد ها حاملا 
عند ابن لقنا مم حنث لان المانع شرعى وسوى بينهما سحنون فيعدم انث قالمالك١‏ الف 
ليضر ! بن ام رأته الى سنة فتموت قي ل اأسنه + انث موتها وهوعل برقال عبد الحق فيتبذ يب الطا لب 
انحلف ليركبن ن الدابة فتسرق محنث عندا بن القاء م لان الفملممكن عادو مامتمدالسارق لاف 
موتالخهام وقال أشبب لام تنث لابه متعذر إسوب السرقة فان مانت قبل التمكن بر لتعذراافءل 
عقلاو 
حاملا يحنث لان الماانم شرعى والفمل مكن وال سحنون لاحنث ل نهمتعذ روا ن حلف ايطاها 
فوجدها حااضا حر جالأنث ت على لحلاف وقال! شه ب ان<اف ليصومن رمضان وشو الانصام 
يومالفطر بروالا 00 مث( بيه ) وممى قول الا كداباافعل متعذ رعقلا . ريدون أن فعله من وارق 
المادات رالا فيمكن عقلاان اللهتعالى > لهام والم.وان حى يتالي فيه افعال الاحياء لكن 
ذلك خارق لامعادة حلاف السارق ونحوه لا.قال ان الفعل مستحيل عادة فان من ن الممكن عادة 
القدرة على السارق والغاصب و يفعل ماحلف عليه فبذا حر ير القاعدتين والفرق بينهما 
الفرق الخحامس والئلاثون والمائة بين قاعدة المساجد الثلاة: جب اللاي اليها والصلاة 
فيها اذا نذرها وقاعدة غيرهامن المساجد لايجب المثى اليها اذا نذر الصلاة فيهما # 

قال مالك رحمه الله فى المدونة إذا قال على أن 1 لى الى المدينة!و بت المقدس اوالمشىاليبافلا 
يالى اليهماحق ينوى الصلاةفى مسجد يما اوما لاز م ذلك والافلاشىء عليه ولو نذر الصلاةفي 
قال (الفرق ال (الفرق اهامس والثلاثون والمائة بين قاعدةالمساجد الثلاثة جب المثى اليبا والصلاة فيها 
اذا نذرها وقاعدة غيرها من المساجد لاجب المثى اليها اذا نذر الصلاة فيها) قات ماحكاملا 
كلام فيه وما قاله منان الحديث يقتضى عدم لزوم المثى الى غيرها ايس 5 قال بل بقتضى عدم 





ومنع الغاصب والمستحق كا سارق وان حلف ليضرين عيده فكااه اوليدءن امته فوجدها 








اعمال المعلى الى غيرها والمرادبدذ لك والله اعم انلا تحمل مشقة السفر الذى حو جالىاعمال 
ام ااا ااال ااا 
شر بظم اله بن ازا وشرير ماعايه وأما الاسئثناء منها فقال 


غيرها 


صاحب المقدمات الشيخ ابواوليد بن رشد لامجوز الاستثناء بإلامن الاعداد وان انصل مالم يبن كلامه عليه نحو والله 
لاعطينك ثلائة دراهم الادرها وكذلك انت طالق ثلاثا الاواحدة ,لاف العموم و حلاف الاستتناء بمشيئة الله تعالى 
فانه يكفى فيه الانصال وان يبن الكلام عليه اه و ينفرد الجاز عنالاستذاء فىصورة لايدخلرما الاهو دون الاستثناء 
كا ممطوفات ؤابه لاجوز فنا إغة الاسئئتاء إن تقول رأيتعرا وز بدا اله زيداللا فيه من استثناء جملة مانطقت به 


وأستثناء جملة ما نطقت به ممنوع ولان ماقصد بالمطف لابد ان يكون مرادا والاسمثناء انما جء_ل لاخراج ماالنف في 
الكلام وهو غير مرادفاجمع بينهما فيالمعطوف يقتضي ان يكون مراداو غيرمراد وهو جمع بين النقيضين و يجوز فى العطوفات 
أشكوا بي ودزى الى الله والحزن هوالبث وقولك اعطه برأ وحنطة نص عل ذلك النحاة واما في نفس المعطاوف مع حرف 


العمطف بإن تمعطف الالفاظ المتباينة مر يدا بالثانى الاوكازا (/,/) 


|أغيرها من المساجد صلى #وضعه وقاله الشافعى واد بن حنبل وقال الاخمي قال القاضى 
اسماعيل تاذر الصلاة فى المستجد ارا ام لا.ازمه اللثى اذا نذره قال وامثى في ذلك كله أفضل 
لان المي فى القرب أفضل وهو قربة قال ومقتضى أصل مالك أن يأنى لكك المدينة لانما 
أفضل فاتياته! من مكلد قر بة لاف الانيان من المديئ-ة الى دكن وقدم الشافى واد بن 
حنبل المسجد الهرام عليبا قال ابن يونس ,عشى الى غير الثلاثة المساجد من المى.اجد أن 
كان قر يبا كالاميال اليسيرة ماشيا ويصلى فيه قال ابن حييب اذا كان بوضعة مسحد جمعة 
إزهه انثى اليه وقاله مالك و.به افي ابن عباس من عسجد قبا وهو من المدبئة على ثلاثة 
اميال وفى الجواهر الثاذر ان كان مكل او المدينة ونذر بيت المقدس يعلى فى مسجد. 
موضيعه لانه أفضل وان كان بالاقصى «غى اليبما و يشي المكى الى المدينة والمدنى الى مكلا 
الخروج من الحلاف واصل الباب قول رسول الله صلى اللدعايه ول لاتعمل المطي الآ 
لثلائة مساجد مسجدئى هذا ومسجد أيليا والمسجد الحرام فاقتضى ذلك عدم ازوم المثى 
الى غيرها فان كل ماوجب المي اليه وجب أعمال الركاب اليه والا فلا وسر الفرق ان النذر 
لايؤثر الا فى مندوب فا لارجحان فى فعله فى نظر الشرع لايؤثر فيه الذر وسائر الماجد 
مستوية من جبهة انها بيوت القرب والتقرب الى الله تعالى بالصلاة فيها فلا يجب الانيان 
الى ثيه منها .اعدم الرجحان فان قلت ان المساجد أفضل من غيرها اجماما و بعضها افضل 
ادن عض اما لكثرة طاعة الله تعالى فيها واما لقدم مجرته اولكزر: جاعته اوغير ذلك من 
المطى إلا لهذه المساجد فيدق السفرالذى لا يحوجالى اعمال المطي ومادون ذلك مما ليس بسفر 
مسكوتا عنه فالحديث وماقله من انكل ماوجب المثي أليه وجب اعمال الركاب اليه و إلا 
فلادعوى لاحجة فيما ذكر عليهاوالله اعم قال (وسر الفرق انالءذر لايوثر إلا فيمندوبالى 
قوله فلا يجب الاتيان الى شي عمنها لعدم الرجدحان ) قلت ماقأله من استواء المساجد وعدم 
الرجخان فيبا دعوى لم يات عليها يجة قال ( فانقات ان الساجد افضل من غيرها اجماعا 
وبعضها افضل من ءض الى قوله بل ورد الحديث المتقدم بعدم ذلك) قلت ماقرره منالقاعدة 
صويح نقول »#وجبه ولا يازم عنه مقصوده وماقاله من اعتقاد رجحان المساجد على غيرها او 
رجحان بعضبا على مض لابوجب اعتقاد ضم الصلاة اليبا ليس بصحيح فان المساجد لامءى 
لفضلها على غيرها اوفضل بمضها على عض إلا با لنسبة ال ىالصصلاة فيما لا باعتبارها فىانفسها 


وما قاله من انالرجحان الشرع .توقف على مدر ك شرعي يح ؤاادرك الشر عيف ذلكالامر | 
ااال ا ا لل للستي 


اصل الكلام الاول عقتضى وضع اللغة فاعم ذلك فبى قاعدة الفقه والله اعم 


زيدا اشجاعته فانيت 
باللفل لقعيد البالفة 
بالممبى المجازىفان قولك 
إريد أسدا بلغ من قولك 
لدشجاع لان المجاز أ بلغ 
من “المقيقة واذا كان 
ول الأمنى مقصو داللعقلاء 
فى عاطباتهم فلا جوز 
ابطاله بالاسئثناءواذ قد 
ظبرلك انالاستئناء يوجدد 
فى صورة لايوجد فيها 
المجاز وان المجاز يوجد 
فى صورة لايوجد فيها 
الاستثاءواتهما مجتمعان 
فى صورةفكان كل واحد 
منبما اعم من الأخدر 
من وجهواخص من وجه 
وهو المطلوب وعاءدت ف 
اىصورة يجوز استمالع 
كل واحدمتيماوق اى 
صور كدنع ظبرا لكالفرق 
بين قاعدتيهما وافاذك 
ذلك نفعاعظواف الامان 
والطلاق وغيرهافان من 
استع يل واحدا متهماق 
مسكان لايجوز استعاله 
فيه يطل استماذله رلزمه 


9 الفرق الثلائون والمائة بين قاعدة ما:_ككفى فيه النية فى الا مان وقاعدة مالانكفي فيه النية» 


النية تكفي في تقبيد المطلقات وخصيص العمومات وتعمم المطلقات وتعيسين دود مسميات اللا لفاظل المشتركات وصرف 
اللفظ عن الحقائق الى المجازات ولا تكفى عن الالفاظ اتى هى اسباب ارتفاع. كم الدين شرعا "الاسطناء مشيئة الله 
تعالى ولاعن لفظ مقصود لاحالف وان لم يكن سببا شرعيا كنفظ الاستثناء فتكفى فى خمسة انواع وتؤثر فيها ولا كني 


فى نوعين ولا :كثر فيهما وتتضح هذه السبعه بذ كر عشر مسائل لتقيد المطلقات بلا خلاف م؛أة ولعخص.ص العمومات 
بلا خلاف مسثلة وللتقييد والتخصيص على الحلاف هل يوئر بالنية أم لا مسئلة ولتعتم المطلفاتمسئلة ولتميينمسميات 
الالداظ المشتركات مسكئلة ولصرف اللفظ عن الحقائق الى اغمازات مسئلة ولمدم كفاءتها عن اللفظ الذى هو سبب شرع 
مساكة ولعدمكفايتها عن افظ مقعود للحالف و ليس هو سبب شري ثلاث مسائل ( الكلةالاولى ) اذاحاف ايكرمن 
رجلاونوى بدز يدامرير با كرام (4م/) غيرءلازرجلامطلق وقد قيده تخصوصزيد حتى صار ممنى المين لا كرمن 


زيدا وكذلك اذا قال 
لا كرمن رجلا ونوى 
به فقيها او زاهدا ل+يير 
با كرام غير الملوصوف 
بهذه الصفة وهذاموطن 
اجا عكاقال لاصل وابن 
الشاط ( المسمئلة الثانية ) 
اذاقالواشلا لبست :وبا 
ونوى به ماعدى الكتان 
خاصةلم ينث اذا ابى 
الكتان واما محنثاذا 
لبس غم الكتان لان 
نيتة خصصت الثوب 
اللوف عدم لبسه بها 
عدى ااكتان وهو محل 
وفاق ؟! قال ابن الشاط 
( المسئلقالتا لئة) اختاف 
ال.لماء فى الا كتفاء بالنية 
فى #ق#ييد المطلقات 
وتخصيص العمسومات 
امد لول عليهما بغيرالدلالة 
الوضعيةالمطأ بقية فقا لت 
الخنفية ولانؤثر النية في 
ذلك تقييد اولاتخصيكا 
وقالت بقية الفرق تؤئر 
النية المدلول التزاما 
وتضمنا:تقييداوتخصيصا 


لعي 88ل7ططططل#ك 272 97بببي ب ب 7ب ببببب__بببيييي ب ي تال ل ل ١‏ ٠ض‏ 
اسسباب التفضيل ومقتضي ذلك وجوب الصلاة فيها اذا ذرت لاجل الرجحان فى نظر | 





الشرع قلت «ؤال جليل والجواب عنه أن القاعدة الشرعية ان الفمل قد يكون راجحا فى | 
نفسه ولابكون صمه لراجح آخر في نفسه راجحا فى نظر الشرع وقد يكون 'ضمه راجحا ْ 
فن الاول الصلاة واج راجحان في نظر الشرع كل واحد منهما فى نفسه وليس مهما | 
راجحا ني نظر الشرع والصوم والزكاة راجحان منفردين وليس ضمهما راجحا فى نظر | 
اأشرع بل قد يكون الفعلان راجحين فى نظر الشرع وضمهما مرجوح ف نظر الشرع | 
كالصوم والوقوف بعرفة والتنفل فى المصلى مع صلاة العيد والركوع وقراءة القرآن لقوله عليه | 
السلام نهيت ان اقرأ القرآن را كما وساجدا والدعاء فى :ءض أجزاء الملاة 5 قبل التشهد 
ونحوه وتما رجح منفردا و#تمعا الصوم والاعتكاف والتسبيح والركوع ونحو ذلك وقد | 
تقدم سط هذه القاعدة فاعتقاد رجحان ااساجد على غيرها أورجحان بعضها عل بعض لا ١‏ 
وجب اعتقاد ضم الصلاة اليها لان أعتقاد الرج<ان الشرى يتوقف على «درك شر وم | 
يرد بل ورد الحديث المتقدم بعد ذلك وليس لك أن تقول ان رجحانها اما ثبت بإعتيار | 
الصلاة فيها فاتى أمنع ذلك بل مادل الدليل على رجحاما بإعتبار الصسلاة إلا بإعتبار صلاة | 
الفرض دون النفل هن الصلاة لقوله عليه السلام خير صلاة احدم فى بته إلااللكتو بة مع أن | 
المسماجد من حيث "قي مساجد مستو ية بالنسية الى المكنوبة ايضا حق ,رد دلول شرعى يقعضى | 
رجحان بعضبا على بءض إعتبار فرض اونفل فان الرجحان الشرى حكم شرى يدتوقف | 
على مدرك شري والحديث اسارق اقنضي عكس ذلك فلا يحب السحى حينئذ الى مسجد | 
















المعلوم من الدين ضضرورة ا نالصلاةالمكتوبة ف المسجد افضلمنهافىغيره وقوله بل وردالحديث ١‏ 
المتقدم بعدم ذلك ليس بصحمح بلورد بعدم اعمالالمطى لا بعدم اأنشى جملة فان اعمال المطي 
اخص من ااثى مطافاونفى الاخص لاي تلزم نفى الاعمقال(وليس لكان :قول ان رجحانما | 
اأمائيت باعتيار الصلاة| الى قوله فلا جب السعى حيئئذ الى مسجد غير ا'ثلاثة وان نذره ) 
قلت ماقاله من أن المساجد مستو ية بالنسبة الى اللكاتوبة مع تسليمه قبل هذا ان بعضها 
افضل من بض لايتبين الى ممعناه واذا لم تحكن الاعمال فى عض' المساجد افضل من || 
الاعمال في غيره فما المراد بفضل بعضها علي عض وما قاله من إن الحم الشرعى يتوقف 
على مدرك شرعي صخويح وما قاله من ان الح_ديث السابق يقتضي كس ذلك ليس يصححيح ' 


وقد سبق يانه 


> ال لش 2 22 ير لاسلس و0033 
المط| بقة من غير فرق ومثلوا هذه المسئلة بقول القائل والله لا اكات فقالت الفرق الالكية والشافعية غير 


والحنابلة يمور ان ينوى مأكولا معينا فلا حنث با كل غيره وقاات الحنفية لا يجوز دخول النية هبنا. وان نوى بطلت نيته 
وحنث باى ما كول ١‏ كله لان لفظ الفمل المتعدى لايدل على اللفمول الذى هو الما" كول بل ولا على الف_اعل بالمطابقه 
بل اما بدل عل ذلك أما بالتضمن واما بإلا لتزام على لحلاف ف تون النسية لكل منهما داذلة ف مفهوم الفمل وهوماجزم 
ابهاين الشاط و به صرح غير واحد من الحققين كالمضد والعمصام والسيد والفترى وشيخ الاسلام الوروى واليه يشير 


1 بود التفتازانى قول المضد باستعارة الفمل باعتا رالنسيةالبى على دخوطًا فيه اوغيرداخلةفيه وهو مفاد ابنمالك ف الخلاصة 
حرثكث قال فيها الصدر اسم ماسوى الزمان منهداول الفمل الم وعزاه الفتئاري ف فصول البدائع الى ابن الحخاجب والصيان 
فى حواثى الاشمونى اجمهورم فى با نية الصبان والانيانى عايها وقال الصبان فى بيانيته فى شرح شيخنا ان اماق عدم 
د<وطا فيه نعم أأفمل ملحوظ فيه النسبة الى الفاعل او نائبه مطلقا سواء قانا اما داذلة فىمفهومه او خارجة عنه كاذ كره 
شيخنا وغيره اه المراد وحيث لم يدل على الى كول الا بالتضمناو (.49) الالتزام ولميافظ به فلابجوزدخول النية 
07 277 للسسر07؟6767607؟6؟©؟6ي6/6ييي0900ب0000000ب07بٍب7ببٍ7_؟+7؟_ ةك 
غير ااثلائة وان نذره وأما ماوقم من قوله بشي الى القزيب فراءاة لضرورة النذر على وجه 


اندب دون الالزام وقول ابن حبيب عثى الى مسجد المعة مشكل بتوقف ذلك على دليل 
يدل عليه لأ تقدم من القاعدة وكذلك قول الاصحاب عثى الى المسجد القريب استحسان 


حتجين على ذلك بأمو ر 
(أحدها )ان الأصلاعتبار 
أللفظ المنطاوق به حسب 
الامكان وخالفنا ذلك 
١‏ فما دل اللفظعليهمطا بقة 
وبقى فما عداه على 

الاصل وو جه ذلك أن 


هن غير مدرك ظاهر والصواب ماتقدم فان قات الفاعدة فى النذر أه لايجزئء فمل الاء 
نَ هر واصوا م #زىء فعل 


اعظم منه وقما عند الله تعالى وعند المسلمين ومن نذر ان يصوم. نوما لميجزه ان يصليه بدلا 
عَن الصوم وان كانت الصملاة أفضل ف نظر الشرع ومن نذر أن ج ل يجزه ان يتصدق 


: حك الئمة فى اللفظ باعتا 
بكلافمن الدنانير على الاولياء والضعفاء ولا أن يصلي انين مع أن الصلاة أفضل دن م 1 0 
المج ونظائر ذلك كثيرة واذا تقررت «ذه القاعدة كيف إويادة فى هذا الباب أن من ذر لان : ونا ل 
أن يصلى بالبيت المقدس يصلى بالمدينة أو مك اذا كآن مقما مهما ولايانى بدت اأقدس وغايته 5 0 9 
١‏ ما هو حقق فيالطابقة. 


انه رك المفضول لفءل الفاضمل والقاعدة منع ذلك فكيف ساغ ذلك هنا قلت ظاهر كلام 


١‏ . : : ]. ٍ .أ وأما التضمن والاليزا 
الأصحاب انهيصلى بالحرمين اذا كانمةمامهماحلة النذر لانه حينئذ نذر الحروج وتر كالصلاتف وأما التضمن والا ازام 


فتبع حاء من جبة العقل 






قال ( واماما وقم دن قوله عشىالى القرإب فراماة لضرورة النذر على وج هالندب دونالاازام) 


وذلك لان دلالةالا لفاظ 
فلت ماقالففى ذلك كلام ضعيف لايصح ١‏ بحجة ول يات بها قال (وقول ابن حبيبكشىاك ||| ون مية لاعق ليةو يوضع 
مسسجد الجدمة مشكل الى قوله من القاعدة ) قلت انثيت له دليل فلا اشكال وإِلا اشكل لفط سجد مثلا الالجملته 
قال( وكذلك قول الاكداب عشي الى المسسجدالقر وب استحسان من غيرمدرك والصواب ما لا لجلته و بمضه الذي 
تقدم )قلت كلامه هذا كلام «تناقض وكيف مح أنيكون قولالاحاب استحسانا منغي هو ااسقف مثلاولازمه 
مدرك وهل الاستحسان الا مدرك عند القائاين به قال (فان قلت القاعدة ف النذرا نه لا جزرىء الذى هوأداء العبادة فيه 
فعل الا على عن فمل الادلي الى قوله ونظ رذاك كثيرة ) قلت اما لمجزهفعل الاعلى عنفل | مئ_لا والا لكان ذلك 


الادني وانكان الاعلى اعظم قدرا لان فى ترك الادنى المنذور غذا لدة النذر واذاخولف المنذور 
حصل ارتكاب المنوع وهو عدم الوفاء لله ت#الى عا لعزم لوجبه قال ( واذا تقررت هذه 
القاعدة كيف صح ف هذا الباب ان من ذر ان يصلى بالبيت المقدس يصلى بالمدينة أو 
كد الى قوله يذبغي أن يتمين عليه ) قات نقول اذا كان!!:اذرمةمابا أرهين كان فى ضهن نذره 


عن فمل الادي إذا نذره فن نذر أن ينتصدق برغف لاجزئه أن يتصدق شوب وان كان 
[ 
| 


الصلاة ببيت اللقدس ترك الراجح رهو الصلاة بالمسجد الرامومسجدالنىصل الله عليه 
وسل وهذا الذى قاله ليس بالظاهر واما يكو نالامر كذ لكاو م يكن ترك التنفل بالمسجدين 
جائزا أما وترك التنفل بهما <ائز فلا يلزم ذلك فالظاهر ورود ااسؤال 
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اللفظ مشتركا واللازم 
باطل فلا دلالة لافظ 
امسجد على السقف 
ولاعلى أداءالع.ادة صلا 
م هنأ أمر وهو أن من 
بذ كرله لظ يدل على وع 
أشياء بالوضع قانهيتذ كر 


(؟9 - الفررق س ثالث ) ماتركبمنه ذلك الجموع فن اعتقد هذا القدر وسعي هذا التذ كردلالة فلاحجرعليه 
لكنه يدخل اللبس ف كلامه علىسامع ذلك منه حين يذ كر هاتين الدلا اتين اللتين معناهها تذ كرالشيء عندذ كرالشيءمعذ كره 
الدلالة الوضيعة من جهة ان لظ الدلالة ليوقءه على الوضيعة والتذ كر بالتواطي” بل بالاشتراك وذلك ممايوقع الغلط كثيرا 
واذا كانت دلالة اللفظ علىا+زء واللازم تيءالدلالته على الكل والممزومجاء هن جبةالعقل لامن جبةالوضع والالفاظاتماتدل 
وضما لاعقلا كان تقر ير اللفظ فيالجزه واللازم ضعيفا فيكون نصرف النية فيه كذلك فلايترك ماأجمعنا عليه لهذا الضعيف 


اللختاف فيه ل وثا نيبا © إن الاستقراء دال علىا نألنية لاتدخل الافرادل اللفظ عليه مطأبقة وأعتبار النيات ف الالفاظ'مر 
يبع اللغة ألاترى أناللذة جال+#وزالنية صرف أمماء الاعداد الى الل زات امتنع فلايهوز أنتطاق المشرة وثر يد بهاالتسءة 
( وثالئها) أنه لوصح دخولالنية ف المداول الا العزامي والتضمن لمم 'لازفىكللازم أوجزءالمسمى ب لنية والقعمداليه وليس 
كذلك ألاترى'نالاسد يلزمه أوصا فكثيرةمن البخرو'لحى والو برو كبرالرأس وغيرذ لك ولايصح التجوزعنه الاباعتبا رالشجاعة 
خاصة ولايصحدخولاانيةفىغيرها دق .)986.٠(‏ تصرف المجازا لانا نشترط فىمثل هذا المجاز وهويحازااشابوة أن تكون 
الصفة التى وقمت فيبا 













ا 11ل 117171#1#1#1#1# ا 00 00000 60 0020000000 دل للد ل 0 0 ا ل 22ر2 
الحرمين حتي يصليها يديثالمقدس نقد نذر المرجوح والنذرلا يوثر ف المرجوح بل فالمادوب 


المشامهة أظهرصفاتا لحل [ا : 
(١| 00‏ اجحامالوكان غير المواضم الثلا::من اقطار الد نياو نذر المثى الىالبيت المقدس ينبغي انيتعيد 
المتجوز عنه فافهم (وحدجة راجح مالو غير الواضع من قار اك ليا وار الى لات 00 


تا ا/كة). الشافسةوالنا علبه أو يقال الصلاة من حيتي صلاة حقيقة واحدة فالعدول فيواعن الصفة الد نياالى الصفة 
المالكية)وا 2 1 1 العليا لايقدح فيموجب النذر الا نرى انه لو نذران يتصدق بثوبخاق أو غليظ وغير ذلك من 

ل وجوه ل ٍ ماه أله 00 .2 > ألم :1 5 له 2 كاه 
ل | الصفاتاتى لا نتضمن معماحة بلمى مرجوحة فالثياب فتصدق بثوب جديد أوغير ذلك من 
' ”3 الثياب الموصوفة الصفات الجمدة فانه>زئه فان النذر !اورد على الثوبالحاق ورد على شيئين 


| احدها أصل الثقوب والاخرصنته فاماالتصد قاصل الوب فهر به فتتجب واماالتصدق بوصف | 


0-6 مت ٠. ١ - ١ ١‏ 
أذنوى ‏ ع 1 “لك || اطى فلس فيه ندب شرى فلايوثر فيه النذر فيجزىء ضده فكذلك ههنا لما نذر الصلاة 
0 بض 5 | بيت المقدس فتد نذر الصلاة موصوفة محمممائة صلاة واورد فى الحديث ان الصلاة فى بيت 
ن أ كلا مصدد ناصح [ ابورس مح ..مائة صلاة وه_ذه الحمدمائة هى بعينها فى الحرمين مع زيادة خممماثة آخر لقوله 

النحاة على أن التصر بح به 


عليه الصلاة والسلام صلاة فى مسجدى هذا خير من الف صلاة فى غيره الا المسجد الحرام 
قال (أو يقال الصملاة من حيث هى صلاة حقيقة وا<دةالى قوله فيعجزىء ضده) قات هق 
هذا الوجةه من الجواب رام الفرق فما بين الجذسين والصفتين ففى اجنينلا ينوب الاعلى عن 


بعداافمل ١ما‏ هوللتا كيد 
نهو ضر بت ضر با فان 
الفعل دل عليه ذ كره بعد 





ذلك يكون تكرارالك كره الادتي حلاف الصفتين معانحاد الجذس فا ندتذوب الصصفة العليا عن الدنياوهذا الوجهوان كان 
1 2 فى 7< .06 . م 
فيكون نا كداودقيقة ا اظهر من الاول من جدمة ان الصفة الدنا ليست راجعحة فى نظرالشرع ذانه لايقوى أيضا هن 
التاكيد تقو يةااءنى الأول جبة ان فيه ذا لدة النذر من حيت اجملة قال ( فكذنك هنا لما نذر الصلاة ببيت المقدس ادر | 
1 1 ى ٠. . ٠. ٠ ٠‏ 
,غير زيادةواي ين أ اصل الصلاة موصوفة يمخمسمائة صلاة ها ورد فى الحديث) قلت لا فى ما كلامه هذا من 
انشاء لانا كيدا واذا لم المساعحة فى قوله موصوفة مسمائة صلاة وهو وان كان فى معنىموصوفة بانها تعدل خمسمائة 


| صلاة ليسمن اوصاف''نذور حقيقة وافي الثو بين الجديد والهاق بلهودن أوصاف المنذور 
| اضافة باعتار الجزاء عليه وتنظي الوصف الاضافى بالحقيتى فيه ما فيسه قال (وهذه المممائة 
ا هى عينها فى ار مين مع زيادة خمسمائةاخرى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة فى مسجدى 
| هذا خير من ألف صلاة فى غيره الا المسسجد الحرام ) قلت ليس واتمسمائة التىفىبيت المقدس 
هي بعينها التي فى الحرهين مع الزيادة ولا يصمح ذلك كف والافعال تاف باختلاف المسكان 


يكنالنا يدمنشاً كانت 
االااحكام ل به معد ثأبمة 
قبله لكن الثابت ممه 
“اعبار النية فالثابث قبله 








اعتبار النية وهوااطلوب ١‏ : 
(وثا نيها) ان و 0 . [أ والزمان وعير ذلك من الامور الموجبة لاختلاف كل فعلين داخلين نحت جنس واحد مع ان 
5 00 [[هذه الخحسمامة ليست افلا واقعة من المكلف بل هى جزاء على فمله صلاة واحدة فى البت 
اعتبرت مع قوةأامارض المقدس فكل كلامه هذا غير حقق ولا حصل الا انير يد ان المحزى عليه محمممائة 5" 
| الم َ : عمائة واغر 
|) المقدس فكل كلامه هذا غي كقق ولا صل اا دير ا الك ل لزي 


والاحمل أقوى مزالتابع (وثا لنها) | ناوجد نا الاسةةنا“ت ف لسان العرب دخات عل اللوازم والءوارض الخارجة عن المدلول 
المطا بقى ولفظ الاستةاء انا هوفرع عن ارادة المنى الذى قصد لاجله الاستثناء لانالافظ تابع لارادة المبى فانه يقصدبه 
أفيام السامع ماقى نفس تكلم فى دخل الاسةثناء فيالمدلول التزاما دلذلك على دخولالنية قبله فى المدلول الا لتزاميو بيان 


دخولالاسةناء ف المدلول التزاما أو بطر بق العردض من وجوين (أحد ها) قوله تعالى دكاة عن بعءةوبعليه السلام أنانتى به. 
الاأن حاط بي فان تقدير اكلام لتانننى به فى كل حالة من الحالات الاف حال الاحاطة بم فلي لا أل مكم الانيانبه فيها لقيام 
العذر حيقدُ فبذا استثناء م نالاحو ال المارضةأواللازمة ل.نى الاتيان (و: نيما) قوله تعالى مايانيهم من ذ كرمنر بهم محدث 


)41١1( 


1 فكل ماهو مطلوب الشرع فالببت ائقدس هو موجود فى الرهين من أصل الصلاة وزيادة 
[٠‏ أجرها ولم يفترقا الا فى زيادة دمائة أخرى حل ل فى الحرمين وترك هذه الريادة لبست 
| مقتصودة لاشارع فلاجرم تماق بها ندر و يكون وزان ذلك من نذران يتصدق ,ثوب فتصدق 
[] بثو بين فانه #زئه اجماءا ولا يكون وزانه دن نذران يصوم فصلي لان خصوص الضوم من 
ا حيث هو صوم مطلوب لصا<ب الشرع وم حصل هذا الخصوص في الصلاة كما حصل 
خصو ص الم.مهائة فى الااف دن غير خان اليتة 

أعايه بالف جنس واحد وهو الصلاة نإذلك وجه الا ان عبارته بعيدة عن ادال ذلك جدا 
:قال ( فكل ماهو مطلوب لاشرع فى البيت امقس هو موجود فى الحردين من أصل الصلاة 
| وزيادة أجرها ولم يفترقا الا فى زيادة خممائة أخرى محصل له فى الحرمين ) قات ما قاله من 
ا ان كل ما هو مطلوب للشرع من اصل الصلاة وزيادة اجرها غير دبح فانأجر الصلاة ليس 
| يمطلوب واما هو موهوب وماقاله من اهما لم يفترقا الا فى زيادة حمسمائة اخرى محصل لهفي 
1 اأرمين غير صحيح ارضا فانه ليس قدر ما يفضل به مسجد النىي صل الله عليه وسم مسيجد 
| اللقدس مثل قدر ما يفضل به اأسجد اكرام على حدب اللاف ف ذلك قال (وئرك هذه 
| الريادة لست مقصو 0 لاشارع فلا جرم م يتعاق بها نذر) قلت تلك الزيادة ليست فعلا. 
| امكف أصلا فليست مقصودة للشارع على وجه الندب اليها ولا على غير وجده اندب 
| املا واما هي جزاء قال (و يكون وزان ذلك من نذر انيتتصدق بثوب فتصدق ؛ثوبين) قات 
ا لبس وزانه ماذكر وكيفينظر بين جزاء فءل المكاف و بين متعاق فمله هذا خلل واضح قال 
| (نا نه يجزئه اجماعا) قلت لا لوا ناذر التصدق بشوب ثم بتصدق و بين منان يقعمدا روج 
























عن عيدة النذر باحد الثو بين أو مهما مما فان قصد الاول فذلك يجرئء بلا شك وان قصد 
: الحردج عن عبدة النذر مهما مما ففى ذلك نطر وما أرى دعوى الاجماع تح فى ذلك قال 
ا (ولا يكون وزانه من نذر ان يع.وم فصلى ) قلت قد تبين انه لبس وزانه ماذ كر قبل واما 
ا انهلمس هذا وزانه فظاهر قال ( لان خصوص الوم دن حديث هو صوممطاوب لصاحب 
| الشرع وم يحصل هذا الخصموص فى الصلاة) قات ما قاله فى هذا صميح ظاهرقال (كاحصل 
خصوص[ المممائة في الالف ) قلت اوكانت الهمتائة والالف ٠ن‏ افمال المكف لما صح 
؟] خصول المسماثة في الالف فان المسماثة مقيدة بالاقتصارءارها والااف مقيدة بمامها والقيد ان 


بصعي سس حي اب لج س0 





من الأاحدوال بالنفى والاحوال 


أمؤر خارجةعن المدلول 
المطابقى واذا كانت 


الاخوال خارجية فان 
كانت لازمة فقددخات 
النية فى المدلول أأعزاما 
وان كانت عارضية فقد. 
دخات النيةفىالموارض 
واذادخلت فالعوارض 
دخات ف اللوازم بطر بق 
الاولى فانالمار ض أبعد 
عن مدلول الافظ مطاقة 
من اللازم ضرورة وادا 
تصرفت أأنية في البعيد 
فاول أن تتصرف ف 
القسريب لانه أشسية 


بالمطابقة الجمع عايبا 


من المارض أيعده من 
المطابقة ( ورابعها ) آنا 


وجدد ناالنيةالمجردة تصرفت 


فى المدلولالنزاماوهوعين 
صورةالازاع فى قوله تعالىني 
اد ب ْالقدمسىماترددت 
فى شيء أنافاعله ترددى 
فيقبضروح عبدىاأؤءن 
بكره اموت وأنا أ كره 
مساءته ولا يكون الاماأريد 
قال الملماء المراد بد كر 


التردد فى هذا الحديث الدلالة على عظم منزلة المؤمن عند اللّهتعالى لانالعادة جرث أن كل شخص أنت تعظمه وتهتم بدكولدك 
وصدبقك فانك تتردد فىمسماءنه واذمن لاتعظمه كا لعقرب والحية وعدوك فانك اذاخطر بقليك أبلامه ومساءنه لانتردد 
فذاك بلتبادر اليه فصار التردد لابقع الا موطنالتعظم وعدمه في موطن الهقارة فان كا نالتردد فى الا سانا هكس الخال 
فيحصل فى<ق القير دون العظم فوصير معبى الحديث مازلة الاؤهمن عندى عظيمة وجميع ماوقم فمدلول هذا المركب ليس 
مرادا فقد قصد الى لازم اللفظ وأضيف اليه الح-كم وهذا بعينه هوئهرف اأنية فان النية ص القعبد إعينه فاد! صصح القصدفي 


اللازم وت النية فيه وهوالطاوب فبذه وجو أر مة واضحة فيد خول النياتوالمقا صد في المداول الك زأما وكذ اتضمنافى مقتضى 
الاغة وها يظبر الجواب علىمااعتمد واعليه (أماالاول) وهوةوطم تفيناهفماعدا المطا , بق ةعلىمقتضى الاصل ؤوابه انماذ كرناه 

من الادلة والاستعمالات دلعلى ذا لفة:لاصل وانالعرب أجازتاانية ف الالترا 1 كااجازتم! فى المطابقة بقة مان الأصلمعار ضّ 
ان الأصلعدم المج رعلينا علا نءلاشكان لاصلا! ماهوالنيات والمقاصد وا نا اليا لفااظوصلة الى تعر يفهاوتعرفها فاذاصرفت 


النيات الالفاظاللثىء أىثىء كن ( ود ( | نصرفت اليه و9 وأماالئا فى » وهوقوهمانالاستقراءدلعلىعدم دخو لالنيةفى 


المدلول التزاما أو نضمنا 
فجوابه ازماذ كرناه دن 
يبطل استقرا اءثم اذالمئبت 


مقدمعلى النافى (وأماالنا لث) 


فهذا . هو سر الفرق بين قاعدة عسدم اجزاء حمسمائة أخرى لقوله الراجح 3 ن المرجوح 
فى العبادات وقاعدة اجزاء الصلاة. بالحرمين عن الصلاة ببرت المقدس والص_لاة فى كل 
مسجد عن الصلاة في مسجد آخر مر «ساجد الاقطار فتأمل ذلك (تنبيه) «قتضى 
ماتقرر فى انذر أزوم ثلاثة اشكالات على قواعد الفقباء ( الاشكالالاول ) على مابقول أ 
الفقباء ءان النذر لايؤثر الا فى مندوب ولاتائيرلهفى واجب لانه لازم له قبل النذر ولافى ) 





3 فوم بت خي مباح لان صاحب الشرع لايلزم أحذا بفملالباح نذره أملا والمحرم والمكروه بطر يق الاولى 
0 و واذا كانت القاع_دة أن النذر لايؤثر الاقف راجح في نظر الشرع اشكل على ذلك اذا نذر 
1 ل 1 “ن فل : أن اتصدق مهدا الشعير ليس له ان حرج عه ةدا مع أن هذا الشعير مشتمل على اهرين ٍْ 
- ان 0 0 م اخدهما المالية وهي موجودة فى القمح والتصدق بها راجح ف نظر الشرع والثا ني كونهش يرا 

ف من ١‏ وكونه شميرا لميؤمر غخصوصه فالصدقة ولاهو راجح فى نظر انشر ع فكان ,لزم! زلا يلزمه 
1 الجازفى كللازم أوجره . :. ل وه .0 . اله 2 
لان الملاقة عند نا املد خصوص الشمير وكذ لك اذا نذران .تتصدق بهذا الثوب قتصدق بااف دينار لايحرئه اونذر 0 
29 ا زم ان يصوم لاتجزئه الصلاة مع اشسترا كهما ف القر بة وليس فىخصوص |الصوم وجه يترجح* | 
ا © يك || على الصلاة حتي يؤثرفية النذر ومنع من اقامةالصلاة مقامه وكذلك القول فجميع الاجناس | 
بصعت لاز قاع أ ل لجا لق ارا ا 0 
اللازم كا لتعبير بلفظ الجزء . قال (فبدا هو سر الفرق الى قول فتاملذلك) قلت ليتهم بفسر هذا السر فان مثله يجب اكتمه ْ 
عن الك لكافى قوله تعالى قال ("اجيه نعضي ماةرر فى النذر أزوم ثلاثة أشكالات على قو اعد النقباء الاشكال الاو ل 1 
فكرقية مع أنالجزه غير 9 آخر ماقاله قَ الاشكال الاول ( قلت ماقاله “كن أن النذر ول أثر في لبس براجح قَ 
لازم للمكل رج إن || الشرع ليس بصحيح بل أثر في راجح فى نظر الشرع هن أجل أن صكل ماذ كر مندوب 
ٍِ اليه على الجبلة لامن جمة أ اجح وأ لم ينب القمح عن الشمير والصلاة عد 
لذلك اشترطوا فى هذه على ل دن ججهةه نه متسدوب راجح واءا لم ينب الماح س_هير والصالره ث 
العلاقة أن يكون الكل مركيا الوم انه ندر القميح ولا الصلاة ذلو قمعل ألتقص دق 1 القمح بدل الشعير أو دل الصلاة | 
تركييا حقيةياوان يستاز بدل الصوم لكان قد غالف ماالزمه لله تعالى ولس للندب أثر إلا ق لصممير النددوب دن | 
انتفاء الجزه اثتفاءه 9 حك هو ماف وب واجيا خاصة وأمتنست أيابة الجنس الاعل دن العيا: دات ع ن الجذنس ظ 
كالرأس ‏ والرقبة غلاف الادنى مهنبا وكذلك أيابة الجذس الاعلى من متعاق العبادات عن الجذس الاد لى منه لان فيه | 
الارض للمماءوالأرض خا لفة الندر وحارت أيابة الصفة العلا من صفات متعاق العيادة عن اا لبس قي ذلك ؤ 
والظفر والاذن للا نسان ما لفة للندر والفرق بين الامربن أن الجنس أعء فى جذسى الم مآدة ومتعلقع اما هو جنس ) 
اه أ واليد كاف المطول مقصود من مقاص_د الشرع وصفة متعلةها اما مي صفة لست «قعرودة له وعلى الصفة 
' تتذر ج مسالة ناذر الصلاة فى المسود الاقصى فلا أشكال والله أ عم 


قالفيه وأمااطلاق المين 


عل الر كية فلس من حيرث أنهانسان بلهن امك أنه رقيب وهذا الممنى 











نتعين 





ما لايتحقق بدونالعين اه كذاق با نية الصبان وماذ كروه منمتسع أن تسمال الاسد فغير الشجاعة من وازمه فبوا ماحاء هن 
خصو ص كو نه كاز تشبيه يشترط فيه أظهر صفات الاتجوزعنه فلا. الصاح بالمدافى |الحفية لام ن عموم كو نه عدازا ولابلزم دن 
امتناع أمرق؛ الاخص أن كتنع فى الاعم منه الاترىأنتحر م ة قتل الاسانم لازم منه نر 6 قتلمطاق حيوان ولامن نح ريم 
شرب الخمر نر م مطاق مالم ولاءن حرم لم الخذزير تحر موطا ق الاحم ف فالذى عتقده ان٠الجاز‏ إبصحفى كل لازم الاماتقدم 


من از التشبية خاصةهذا تلخيص هذه المسئلة والهجاجفيها ('اسئلة الرابعة) اذافال والله لا كرم نأخالك أو والله لاأ كرمن 
أخا اكونوى بذلك جميعاذوتك برف الاولالاما كرام جميع. اخوةالمخاطب ول ينث ف الثانى الايا !كرام جميع اخو ةا مخاطب 
لاناخاق الاول وان كان مطلقا لكر أه لكرة ة ؤالائبات الاأنالنية صرفته للععوم وألذاك فالثابى وان كانمطلةا لكونه 
معرفة فى سما قَالْذم فى الاأن لد ية صرفته لأعموم (المسأًلةالحامسة ) اذاقال والله لانظرنالىعين ونوىمذا الافظالمشترك أحد 


(؟9) 


ت يازم خصوصها الذر وان ! وان لم يكن ذلك الخصوص راجا فى 
اظر الشرع بل القر به ة مااشتمل عليه م_ا هو مشترك الى 4 و سن غيره ؤقل أثر الندر ذه ليس 


مسمياأ له وهو العين الياصصرة ل ل" دون, عين ا ٠‏ رعين الشمس وعين 


نتعين مون تتعين من الاموال وال مادات 






براجح في نظ ر الشرع ( الاش كال الثانى ) علي قاعدة من يقول النقدان لايتميئان لعدم تعلق 
| القصد مخصوصياتهما شرما وعادة فيازم هذا القدئل انه اذا نذر ان يتصدق بهذا الدرمم أن 
شرل و #رج غيره أو هذا الديناران يتركه و رج غيره مع ان ظاهر كلامهم شتعي أمينه 
بالاخراج وذلك بقتذى ان الأعدوص يتعاق به قسد شرعى وعادى وهو خلاف قاعدم6م 
| عدم التعيين و إأزم اذا نذر أن #تصدق بهذا الد, رثم أو بدراهم لمعيئها ان مرج عوضعادنانير 
| لان التقرب فيااااية ة لافى كونما درام اودنانني بل قديكوناحدها أنقع للفقير وهو مالم ندر 
ظ إراحته من المدرف فدفم الدراهم عن ٠‏ الد ١‏ أير اأندورة (الاه_كال ! ثالث) مقع ي ماتقدم 
أقال ( الاشكال الثا لى على ا عدةّمن يقول النقدان لايتعينانالى” خر ماقاله فيه) قلت ماقاله والزمه 
من بقول أرا! ادبن لا يتعينان ص ح والله له أعم قال (الاشكال الثااك مقتذى مالقدم من تدم 
ا رامعل الاقدى لزيادة فضيلته مع #صيل أصل التقر.ب أن تكون أجناس المنذورات كلما 
كذلك بقسدام فاضابا على 59 ورج القمح بدل الشعير فيطاب الفرق ) قلت ليس 


ظ ماقاله فى ذلك بصحيح فان مسالة الحر ام والاقدى لست من نيابة الجنس عن الجذس بل 
ن نيا بة الصفة العليا عن الصمة الدنا وللله اعل قلت وتلخيص اقول فى اانذورات عندى 
3 الناذر اذا نذر عملا من أعمال اابر فانه لاخكلو هن أن يكرن منذوره ذلك مين الشخص 
| ان ذا قال سه على ان أعتق هذا البد أو أتصدق هذا الثوب أولايكون منذوره ذلك 
معين الشخص (م) فاه لايجزئه فى الخروج عن عبدة ذلك النذر إلا ذلك الممين وان لم يكن 
منذوره ذلك مدين الث خص فلا بو ان يلكون مين التوع > اذا قال له علل أن أصوم 
أو لايكون كذلك فان كان ٠.سين‏ النوع فلا يلو مع كونه «مين النوع أن يكون معين 
الصفة أو لايكون كذلك فان كان ممين الصفة فلا ملو انتكون الصفة ما يتءلق بها مقتصد 
شرى ار لانكون كيك فان كان معين النوع فقط فلا يجزئه إلا ذلك النوع باى صفة كآن 
وأن كن معين النوع والصفة من متعلق المقه-د الشرى فلا يجزئه الا كذلك وان كان معين 
التوع والصفة ما لاءتعاق ما مقصد شرع فلا يجزئه بادنى من تلك الصفة و يجزئه باعلى منها 
وعلى هذاالقه م مرج مسالة ١‏ الاقدي والحرام وان كان غير ومين ع لد نوع كا اذا قال لله على ان 
6 لعل الاصل فان كان مندوره ذلك معين الشعخص فانه 0 كل الاصل فن كان منذوره ذلك معن الشخص نان ع 0300 





الركية فلا يبرأ لا انينظر الى الباصرة 


بسبب :ثير النية فى 
تعيين أح_د مسميات 
الافظ المغترك فهذا قسم 
ستقل سه دون 
تخصيص العمومات 
وتقييد الاطلقات والصرف 
الى المجازاتلان الافظ 
ينطيق على ماعينتة النية 
حقيقة من غسير زبادة 
ولاصان لاف بقءة 
الصور(الم-5لةالسادسة ) 
اذاقال والله لاخر بنأسدا 
ونوى به رجلا شجاعا 
لا الاسد الحقيتي الذى 
هواليوان المفترس ابر 
الاإبضرب رجل شجاع 
فلوضرب! لاس دالقيقى 
مابروكذلك بقية أنواع 
المازالمرسل العشر ينمن 
استعمال لفظ الكل فى 
الجزء وافظ الجزء فى الكل 
ولفظ السبب فيا مسبب 
ولفظ المسبب فالسيب 
وافظ الملزوم فى اللازم 
ولمظ اللازمفى الملزوم الى 
آخرالمشر بن اذ كورة 
ف كتب أصول الفقفه 


وكتب البيانفهذه المسائل الستة هي تفصيل ماؤثرالنية ف الايمان وكتبالبيانفيذه المسائل الستة هى تفعميل مائؤثرالنية ف الاعان أوالطلاق وتحوهما (المسكلة الا ونحوهما (الكلة السابعة) اذ'قال والله لاضر بن 
غلامى ونوىان شاءاسّأوالا ايشا الله +تؤثر نيته فى ارتفاع حي الهين سيب ان قوله صلىالله عليه وم من حاف 
واسةئنىعاد كن لم اف يقتذي أن الاستثناء بالمشيئة سبب رافع كم البين لان القاعدة أن ترتب الهم على الودصرف 
يقتدي عايةذلك الوصف لذلك1 1 كم ومسببته وهينا قدرتب صاحب أأشر ؛ ع حك ارتماع العين عل وصف الادثناء 
مشيءة الله ةمالل فيكو نالاس: كناء مشيئة 5 الله تعالى هو سبب ارتفاع حكم ان لقوله عليه الصلاة وأأسلام عان ” نْ كن م عافب 


ودذًا اشارة الى ار تفاع حكم الوين فاذأ كان الاسئاناء هوسببارتفاع حكما لين والقاعدة ان الاسباب الشرعية يتوق ف حصول 
مسجياتها عل حصوهًا وا نالصداليرا لايقوم مقامها بد لبلا نااتتصد الىالصلاة لايةوم «قام الصلاة <تي يكون سيب براءة 
الذمة منها وازالقصد الىالسرقة لايةوم مقامالسرقة فيجب الفطع در دالقعمد بللايترتب الحكم الاعلوجودسبيها !قعل 
فلذلك : تفمالنية مقام الاستثناء بمشيؤة الله تءالىفى حل الوين بل لابدمن اانطق به على شر وطه وحيءد يترتب رفع الهين نم قال الاخدى 


ان الاستؤناء مشيئة الله 
:الى لا تأثير له الا ان 
كان مقصودا به رفع 
العين اوحلبا فهو اعنى 
الاستثناء ممشيئه الله تعالى 
دلبل على قصدرفع الهِين 
واذا كان الامر كذلك 
فا المانع هن الاكيقاء 
إتصد رفع العن الذى 
لفظ الاستثناء عشية: الله 
ت#نألى دليل عليه اللهم 
الاان يكون فى مض 
روايات حدبث الاستشاء 
مشيئة الله تعالى مادل 
علىاشتراط الافظ بذلك 
فقطدونالقعبدولا أعم 
ذلك الأن فلينظر فان 
المسئلة لاينينى التحقيق 
ذيما الاعلى ذلك ومانظر 
به من ارث القصد 
الى الص_لاة لابنوب 
منأمها وكذلك ماعداهأ 
من الاعمال ما كان فيها 
ذلك كذلك لاله فهم هن 
مقتضي الشرع ان المراد 
اعيان تلك الاعمال 


ف الف ة. 
ان وردد ليل واضعلى ]| ف الفرق 
ان المراد عين استثناء المشيئة لفظا استوى الامر ف الاسنثناء وساار 


(غ984) الاستشاء ؛٠‏ انيةمن غير افظ المشيءة قالهالاصمل قال' بن الشاطوفيه نظرمنجية 


ل ااا 21100 ا ل ا 0000 0 ير تئر 20 


اجناس المنذوراتكلها كذلك يقدم فاضلبا على مفض وهاو حر جالقمح دل الشعير فطلب الفرق. 
و الفرق السادس والثلاثون والمائة بين قاعدة الماذورات وقاعدة 1 
غيرها من الواجبات الشرعية « 
أعلم أن الاوامر تتبيسع اللمصرا تج كما أن النوا اهى تتبع المفاسد والمصاحة ان كانت فى أدي الرتب 
كآن المرتب عليها الندب وان كانت فى أعلى الرتب كان المرتب عليها الوجوب ثم ان المصاحة 
نترق ويرتتي النددب بإرتقام! <تى يكون أعلى مراتب النددب يلى أدتى مراتب الوجوب 
وكذلك قول ف المفسدة النق.م بجملتء وترتنى الكراهة بإرتقاء اللفسدة <تي يكون أعلى 
مراتب المكروه بلى أدني مراتب التحر يم اذا تقرر ذلك علم حيذة-ذ ان المصاحة الى تصاح 
لاندب لاتصاح للوجوب لاسا انكان الندب فى الرتية الدنيا فا نالأشرع خممص المرتية العليا 
من المصالح الوجوب وحث عليها بإلز واجر صونا لتلك المصاحة عن الضياع 5 خصص 
المفاسد العظيمة الزجر والوعيد <مما اادة الفساد عن الدذول فى الوجود تفضلا منه الى 
عند أهل المق لاوجو با عقاياما قالت المءتزلة ولوشاء الله تعالى ل+يرتب ذلك هذافى الاحكام 
اللقررة فى أصل الثير يمة وكذلك القول في الاسباب الشر يعة لم يجمل صاحب الشرع شيا 
سيب وجوب فدهل غلى اللكاف الا وذلك السجب مشتمل على مصاحة تناسب الوجوب فان 
قصرت عن ذلك جناها سيب الندب وكذلك القول في اسباب التحر م والكراهة فبذل 
الرغ.ف للجيءان المشرف على البلاك واجب وسيب الوجوب الضضرورة وهذا السبب مشتءل 
على حرفظل حياته و مصاحة عظيمة تصاح لاوجوب و بذل الرغيف أن لتوسع به على عاثلته 
من غير ضرورة مندوب اليه وسيب هذا اأندب التوسعة دون دقع ضرورة فلم تقتض التوسعة 
الوجوب لقصور مصاحتها وكذلك القول فى بقية الاسباب الشرعية فى باب الاوامر وق 


0 
أعمل علا صالحا ؤانه زه اى محل من اعمال اابر عله والله اعم وما قالهقى الفرق بعده وهو 
السادس والثلاثون والائة صرح الا قوله وعي أن الله الى أمر عباده أن يتادبوا ممه 6 
| يتادبوا مع أمائلهم فانه تشبيه لاارتضيه وما قاله فى اافرق بده ويح كاه وكذلك ماقال فى 
الفرق بعدها وهو التاسع والثلاثون والمائة ماعد قوله فى امحصار المبتدأ فى الحبر وماعدا قوله 
ان قول الحنفية يلزم فيه التمارض دون قول المالكية والشافمية وقد تقدم التذبيه على الامر يبن 
الثالت والستين 


شمقيا 


باب 


الاعمال والا فلا وماحكاه عن اللخمى متجه ولقائل ان يقول اذا ثبت اشتراط اللقظ ف الاستثناء مشيئة الله تعالى 


فلا بد منة وان انمقدت انين على نية القول بذك والله أعل اه (المسكلة الثامنة ) اذقال انت طااق ثلاما الا واحدة 
ووالله لاعطينك ثلاائة دراثم الادرهها ل إلزمه إلا طلقتان ف الارل وبر باعطاء أالخاطب درضين ف الثانى فأو ترك 
التصر بح بقوله' الا واحد 8 فق الارل واللا درها ف اثاني واكتفى بذية ذلك ١‏ تكقة هذه الذية انها اوكفته إدخل الماز 


فى النصوص وهو لأيدخل فيها ولا معنى للمجاز الااستمال الثلاث فى الاثنينواما يصح الجاز فى الظواهروقد تقدم ييأنه 
فلا يكن ان تقوم النية هنا مقام الاستثناء البتة ( المسئلة التاسعة ) اذا قال كل <لال على حرام وحاثئي زوجته اى'نوى 
اخراجها دن ماعرم الملال حرق فذلك خلاف اهل للذهعبق الاسناناء با لنية هل #رق١٠‏ ؤلا يلزمه الط_لاق. اولا 
فيلزمه الطلاق وقد تقدم في الفرق التاسم والعشر ين عن صاحب الجواهر انمنشأ هذ! الحلاف النظر الى انه من باب 


خصيص العدوم فيجرىء بالنية أو النظر الى دقيقة الاستثناء ) م6 ( ولا #رف»٠‏ ألا نطقا اه (السئلةالعاشرة ) 





حفقفقييين 








منها ماقرره فى أصل ششيرعه ولم يكله الى خيرة الحاق كوجوب الصلاة والصوم فى رمضان 
وغير ذاك ومنها ماوكل وجو به الى خيرة الحاق فان شاءوا أوجبوه على أفسهم بانشاء سيبه 
وهو النذر وأن شاءوا ل يفعلوا ذلك وكا جعل الا<كام على .مين جءل الاسباب أيضا علي 
قسمين منها ماقرره فى أصل شرعه ول يكله الى خيرة المككف كالزوال ورق بة البلال ومالك 
النصاب وغير ذلك ومنها ماوكله للعباد فان شاءوا جملوه س ببا وان شاءوا لم يجءاوه سبيا وهو 


شرط النذور والطلاق والعتاق وحوها فامهأ أسياب أوجود ةق 5 السجمب فيها فامما يلزم هن ْ 


وجودها الوجود ومن عدمها العسدم و خصر ذلك فى المادويات 6 حصره ف الاحكام 
المنذورات فلا ,ور النذر الا فى تقل م:دوب لواجب بطر يق واحد وهو النذّر بل عمم ذلك 
فى سائر الممكنات الس:قبلات من الواجبات والمحرمات وغيرها مما لبس من المكتسبات 
كهبوب الر باح ونزول الامطار ما ليس فيه حك شرعي ولااكةساب اختيارى فاىذلك 

المكلب جعله سببا لوجوب منذور عليه اولزوم طلاق اوعتاق له اذا تقرر هذ احصل الفرق 
بين الواجب بالنذر والواجب التأصل فى الشر بعة من وجهين أحدههما قصور مصاحته عن 


بإب النواهي اذا تقررت هذه القاعدة فاعلم ان صاحب الشرع جعل الاحكام على قمسين 
ظ الوجوب لان مص أعحته مصاحة الندب والااتزام لا يغير لص 2 ا 2 عأ ان تعب لم4 لايناسب 


الوجوب كلاس_باب المغررة ف أصل ا 5 5 سدم فكون 1 .ذورات 53 يات أ 


من القواعد من هدين الوجبين وى الاسثثنا عن قاعدة الاسباب اشد معدا عن القواعد لان 
الاحكام انتقات فيها اندو بات لاواجبات والمندو بإت فيها اصل المصاحة واما فى الاسباب 
فقد محصل ماهو عرى عن المصلحة البتة كطيران الغراب وصرير الباب وعبور الناموس 
فلو قال ان طار الغراب علي صدقة درم لزمه ذلك أوامرأته طااق أوغير ذلك لزمه جميع 
ماعاقه اذا وجد اماق عليه فصارت الاسياب ابعد عن القواعد من الاحكام مع بعد الاحكام 
فانفسما فان فات كف اقتضت الحكة الالطية اعتبا 
للوجوب مع ان قاعدة ءادة الله تعالىيىق الشرائم ان الاحكام نع المصالح على اختلاف رثيها 
قلتالاسباب ماف عضها .عضا فكا انعظم المصاحة سبب الوجوب فءادة الشارع فكذلك 


رمالا مصصماحة فيه وأقامةمصاحة الندب 


ههنا سوب آخراذا ؤتدت هذه الصاحة وي معباحةإدب العيك مع الرب سيا نهو الى فى انه أ 


اذا وعدر به بشيءلا مخلفه أياه لاسا ادا النزمه وصهم عليه قاد ب العيد به الرب س يجأ نه وتعالى 
بحسن الوفاء وتلقي هذه الالعزامات بالقبول خاق كر بم هو سيب خلف المصاحة اتى في :فس 


0 لسلسم - 


فى اانصوص “و الاخراج منالعشرة فانه لاينفعه ذلك لان امحل ليس 
مقام الاستئناء فيه فتامل فهذا بيان الفرق اجمالا وتفصيلا واللهاءعم 











قال اللخمى قال مل اذا 
قال والله لقيت الفوم 
ونوى ف نفسه الافلا نا 
لا زى, فيه النية عن 
قوله الا فلانا ومحنث 
لانه لمياقه وسبب ذلك 
انه قصد باإنية اللفظ. 
الخرج اعنى قوله الا فلا نا 
ولم ,عمد با الاذرا اج 
واانية شا نها انتؤثرلاام١‏ 
تقوم مقام «ؤثر آخر 
و يضاف التائير لذلك 
المؤثر الآخر وهو قصد 
ان يكون الاخراج 
الاستدناء لا للنية ونوي 
الاس5ناءنهذا هوسبب 
عدم 5 ثفيرها وعدم 
اعتبارها أمالو قص_د 
الاخراج ما هي قانه 
ينفعه قصده ذلك على 
الحلاف النقدم قال الى 
اللخمى وقيل تتفعدالنية 


واذوب مدأ ب الا عونا ٠‏ 


١‏ لحصول المأقصود منهها 


على ل سواء وال 
قابل هما حلاف مالو 
أقامها مقام الاسنوا, 


قابلا للمجاز اليد فلا تو ثر أيه المية »غردها فلا قوم 


0 الفرق الحادى والثلانون والمثة بين قاعدة الانتقال م نالخحرمة الىالاباحة يشترط فيها أل ارتبو بين قا عدة © 


« الانتقال من الابا<ةالى الهرمة كنى فيها سر الاسيا ب ل 


يقتي الفرق بينهاتين القاعدتين دو ر كثيرة وقءت فيالشر يعة «نها انعقدك على الاجنبية ماج ار تفع اباحته لك بمجردعقد 





أبيها سكاحما لفيرك ورد المقدمن أيهم الاسباب والمبتوثة لايذهب كر عم إلذ بعقّد امال ووطئه م عقد اليأت بعك 
ألمدة وهذه رتبة فوق “لك الرتية الناقلة عن الاباحة بكثير (ومنها) ) المسلم ترم الدم ولاتذهب هذه الحرمة الا بالردةاوزى 
بعد احصان أو قتل نفس عدا عدوانا اوحرابة وم أسباب عظيمة فاذا ابيبح دمه بالردة حرم التو بة او ابيبح بقعسل 
النفس عمدا فوجب عايه القصاص حرم العو اوابسح .زنى بعد الاحصان حرم بالتوبة علىخ_ لاف بين العلماء اما عند 


مالك فلا بد من رجه ولوتاب او 


و قم الا:فاق فم عامت 
'على! نه بسةط عن المحارب 
الد وتزول اباحة دهه 
اذا :اب قبل أن يقدر 
عليه والتوبة أيسر من 
القتلى (ومنها) الاجنبية 
لايزول محر 33 وطثها 
الا بالعقد ااتوقف على 
اذنها وولها وصداق 
وشهودو يكفىفياباحتها 
بعد العقد الطلاق فترتفح 
تلك الا باحة ١‏ لطلاق 
الذى يستقل الزوح به 
من غير زيادة (ومنها) 
الخر فى مباحالدموتزول 
اباحد:_ه بالتادين وهو 
سبب لطرف واذا حرم 
دمه بالتاءين لا بباح 
الا إسبب قوى يزيل 
كلك الاباحةهن'خر دج 
علينا او قص_د لقتلنا 
حرا بةوخروجاعلىالامام 
ادل وكذلك تزول 
اباحة دمه بعقد الحزية 
فاذا حرم دمه بعقد 
الجزية لا بباح دمة بكل 
المخا لفات أعقد ال+زية 


بل لايد دن عا لفة قوية كالم رد عل الامام ونيد العبد #اهرة وغير دلك هن الامور المتاجة الىقوةشديدة 


(95) ابح بالهرابة حرم بو بته من قبل ان يقدر عايه اتقاقا لقول الاصل 


الفعمل فقد يستفاد من هيئة الفاعل واحواله واخلاقه مع خالقه ومعيوده مصالح عظيمةوأى 
! مصاحة اعظممن لامب <تي قال روم لابنه باببى اجعل ملك ملعا وادبكدقيقا ا ىاستكتر الأ 
امنالادب<تى كون نسبعة قا ” ثرة نسبة الدقرق الى املح وكثير الادبمم قليلمنالء.مل 
| العمالح خير من كثير هن العمل مع قلة الادب رهذه القاعدة قد تقدم التنبيه علليها وهي ا ناللهتءالى 
ظ امرعباده انيتاد بوامعه وابتادبوا )١(‏ مع أمادوم فانذلك هوالممكن فعباد ةلله تعالى فاله. لا تتفعه 
الطاعة ولا تضره الممصية ولما كان الادب مع الملوك اعظم نما لفاعله واجدى عليه من كثيم 
| اللحدمة مع قلة الادب كن الواقع مع الله تعالى ذلك وكذنك صدق الؤعد والوفاء إلا انزام من 
2 إسن الاخلاق بين العباد وى 3 لة الوك لاعظم هذاالمنى جعلهوسبب الوجود بدلامن 
ْ المأ أتح في نفس الافمال فتامل ذلك و بهذا التقرير يظهر لك ان النذور وان خرجت عن 
| 
ا 





ٍْ 
ْ 
| 


التواعد من زينك الوجبين فقدرجعت الى القواعد من هذا الوجه وصارت على وق القواعد 
من جبة انه ماعرى الوجوب عن مصلحة تناسيه وعلي هذا التقربر أيضا حصل الفرق بين 
امنذدورات وااشروط من جمة ان مداركها غير مدارك الاسباب والواجبات الاصلية وي 
١‏ مصالح غيرهصالح أقس الافال 
ظ الفرق السابع والثلاثون والمائة بينقاعدة مايرم لصفت و بين قاعدةمايحرم لسببه # 
اعلم ان الله تمالى <اق ااتناوللات للبشر فى هذا العا لم على قسمين قء م حرم لصفته وهو 
ماأشتمل على مفسدة تناسب التحرم فيحرم أو الكراهة فيكره الاول كالسموم : ترم امفلم 
( مفسد تها والثانى سباع الطير وال من الوحدث ش على الحلاف فذلك وقسم باح لصفته أما 
| لاثماله على المصلحة كا'بروالل-م الطيب من الانمام وأما أعدم مفسدته ومصلحته وهوةايل في 
| الما لم فلا يكاد يوجد شيء الا وفيه مصلحة أومفسدة ومكن تنظيره باكل شعرة من قطن او 
| 





نو ذلك ثما لا.ظبر له أثر فيجسد أن ن آدم واذا كانت الموجودات في هذا الما ام اما حرام 
لصفته أومباح أنصخته انبنى على هذا قاعدة أخرى ودوانكل وأحرم لصؤعه لا . ب الاسبية 
ومايباح لصفته لاحرم الاسببه ( فالقسم الاول ) كااءتة حرمت لصفتبا وعى اثمالها على 
الفضلات الم_تقذرة “خلا تباح الابسيبها وهو الاضطرار ونحوه من الاسباب وكذّلك اخمر 
حرم لصفته وهو الاسكار فلا بباح الارسبيه وهوالخصة ( والقسم الثاني) كآلبى ولحوم الانعام 
وعير ذلك من اذا كل والملاس والمسا كن ابت لصفاتما من المنافسع والمصالح فلا ترم 
)0 حذف النون قايلجد! . 


الاسيبها 


ومناقشة عظيمه ونظائر هائينالقاعدنين اعنى الحروج من الاباحة الى التيحر يم والخروج هن التتحر يم الى الاباحة كثيرة 
فى الشر بعة الكن عد الااب منبا الحنث ببعض اللحالوف عاره فى صيغة ألبر وعدم البى الا جميع حاوف عليه فى صينة 
الحنث وخر بجه على قاعد تيبا تجمل انث خروجا من الاءا<ة الى الحر م فيكفي فيه سر سبب فيتحنث هزه ا حاوف 
عليه اذا حلف لاياً كل هذا الرغيف فا كل منه لبابه لانه على بر واباحدة حدق حنث فهو خارج من اباجة الي حدرمة 


ولا ببر اذا كان على حنث الاليا يفمل اليم فاذا حل ف كأنه فلا يبر الا .أكل جميعه لاذه على حنث حي بير فهو خارج 
. من حدرمة الى | باحة قال الاصلهذا التخر بج ضمءيف فان هاتين 'لفاعدتين انادعولكثرة نظائرها فى الشر بعة اهما كليتان 
فالشر عدمنءنا تلك الدعوى لا ندراج صورة الزاع فيبأ نللخصم ودوالشا فعى رذي الله عنه القائل عدم الحنث هعض الداوف 
عليه أن منع تلاك الدعوى لان هذهالصورة المتقدمة قلءلة ول و كان تكثيرةوضموا اليبا امثاطاف لقاعدة أن الدعوةالمامة الكلية 


لاثبت بأائل الجزئية فانمهاولوا نتم تالى الال احتمل,نماجزئية لا كلية ( لابه ) 





| إلا بسببهأ وهو الغصب والسرقة والمقود الفاسدة وتهوها فبذه القاعدة فى هذا الفرق مطردة 


6 يمع المتناولات 
2 الفرق الثامن والثلاثون واماثة بين قاعدة حرم سباع الوحش 
وبين قاعدة يحرم سباع الطير بي 
أعل أن النوا تعتمد المفاسد فا حرمالله :ءالى شيا إلا لممسدة ممحصل من تناولة وقد أجرى 
الله عادته أن الاغذية تنقلى الاخلاق لحاق الحيوان المتفذى به <تى يقال أن العرب لما أكات 
من لوم الابل حصل عندها فرط الابثار بإقواتها لان ذلك شان الابل فيجوع المع من 
الابل الايام نم يوضع ها ماتاكله مجتمعة فيضم كل منها فه فيتناول حاجته من غير مدافمة 
عن ذلك الب ولايطرد من ياكل معه ولا:زال الابل نا كل علفبا كذلك بالرفق <تى يفنى 
جيعه من غير مدافمة بمضببا بعضا بل معرضة عن ذلك وعن مقدار ما أكله غيرها مما يماورها 
وغيرها من الحيوانات تقاتل عند الاغتذاء على حوز الغذاء وتمنم من يا كل ممها أن يتناول 
شيا وذلك مشاهد فى السباع والكلاب والاغنام وغيرها فاتقل ذلك للق الاعراب صل 
عندمم من الايثار للضيف مالم صل عند غسيرمم من الامم م أنه حصل عندثم المقد أيضا 
لان الى ياخذ ثاره ممن آذاه بعد مدة طو يلة ولا يزول ذلك عن خاطره <تي يقال أن أر بم 
أكلت أر بعا فافادتها أر بعا أكلت العرب وم الابل فافادتها الحفد وأكلت السودان القرود 
| فافادتها الرتص وأكات الفريم الحناز بر فافادسهاعدم الغيرة وا كلت الترك اليل فافاد مها القساوة 
ظ واذا تقرر هذا فهذه السباع فى غاية الظل وقلةالرحمة تأكل الحيوانات من غير أ كتراث بولاك 
الك اليوانات ولا فسساد أبنيتها ولا مائجده هن الال فى تمزيق أعضائمها وتثب على ذلك 
|اوثو با شديدا من غير :وقف في ذلك الحاجة ولغير حاجة وذلك افرط ظلمها وقلة رحمتها وذلك 
متو فر فى سباع الوحش أ كثر منه في سباع الطير فاين الاسد من ااعقاب والصقر وأين الغر 
والفبد من الضبع والنسر وغيرها من الحدآت وااغر بان ونحوها فلما عظمت المفسدة والظم 
3 سباع الوحش حرمت لفلا يناوا بنو آدم فتصير أخلاقهم كذلك ونا قصرت مفسدة 
| سباع الطير عن ذلك فن الفةباء من مبض عنده ذلك لاتحر بم دفما لمسدة سوء الاخلاق وان 
قات ومنوم من:لم بنبض عنده ذلك للتدر م نكفة أمره فاقتصر به على الكراهة فبذا هو الفرق 
ظ بين قاعدة سباع الو<دش وسباع الطير 


( 98 - الفروق - ثالث ) 


فكي من جزئية مشة. لقعلى أفرادكثيرة . 


الاترى الى قولنا كل 
عددزو جكلية باطلةبل 
ما نصدق جزئيةفى بعضص 
الاعد ادوتلاك الاعداد التي 
هي زوج كثيرة جد الا حصو 
عددهاو مع ذلك فال كلية 
كاذ بذ لاصادقةوانادءوا 
احتاجوافى تحر دج صود 
النزاع عليهما امد لي لآخر 
انهما جز ئيتان يوجب 
كونصورة الزاع كذلك 
فان كان ذلك الدليسل 
القياس فا بن الجا مع المناسسم 
الخصوص اك السالمعن 
الفوارقوانكانغيرهفابن 
هو لابد من انه واما 
حر ح بعض الاحاب 
مسئلةا لحنث ببعض المحلوف 
عليه فى صيغة البر وعدم 
البر الا مجميع الحخوف 
عليهفى صيغة المنثعل 
قاعدة الامر والنوى 
حيث قالاذا<اف ليفعان 
فهو كالامر او لا يفعل 
فهو كالنهى وألنهى عن 
الشىء نمهى عن اجزائه 


فيكون فاع ل الجزء ذا لفا 


والمخا لف حانتث فيكون فاعل الجزء حانثا وهوالمطلوب فقالابن الشاط 


أنه ريج ليبس بصحيح فانه يا أن الامر يالثيء امر باجزائه لضرورة محصيله ولا يتأنى تخصيله الا بتتحصول اجزائه 
كذلك النبي عن الثىء نمهى عن اجزائه لضرورة تفو بته ولا الى نفو بته الا بتفو.ت اجزائه فان اجزاءالشي٠‏ لاتكون 
أجزاء له حقيقة الا بتقدير اجماعها واما قبل اجماعها فليست باجزاء له حقيقة بل بضرب من اللهاز وهو انها صالة لان 
تنكون اجزاء له اذا اجتمعت اه فافهم قال الاصل واحسن مارأيث للاضتاب فى مسئلة الحنث إبءض المحلوف عليه فيصيفة 


لبر طريقة.الفرض والبناء وضا بطها أن يكون الانسان يساعده الدليل فى بعض صورال:زاعدون بمضمافيفرض الاستدلال 
فى تلات الصورة التي يساعمه الدليل عليبا فاذا تم لمفيها الدليل بنى الباق من الصور عليم! فا نالشيخ اباعمرو بن الحاجب. 
رحمه الله تعال كا بول هذه المدئلة ثلاثة' اقسامالممطوفات >ووالله لاكلمت زيدا وعمرا والجموع والة.يات مولا أ كلت 
لارغفة او الرغيؤين وأمماء الحقيقة الواحدة المفردة 5الرغيف فبذه الاقساءالثلاثة لحلاف فيه! واحد فعندالشافمى رضي الله 
عن هلا نحنث الا بالجميع وعد ناما إبيضن ( خازة) فللمسا أل الثلاثة فنقول ا جممنا علىمااذا قال الحا لف واشّلا كلمت زيدا 


انه مث باحدها واتفق 
النحاة على ان لا اذا 
اعدت ف النطف. انما 
م كد ةلأغى لامنشئة فيا 
ركذلك قال. اله تعالى 
ومانستوى الاحمي والبصير 
ولا الظلمات. ولا النور 
ولا الظل ولا المسرود 
هذ 01 لافى البعض دون 
البض مع اناأكل منفى, 
خيث تركت لا كانمعنى 
الموضع الذى تركت 
فيه مساويا لمنى الموضع 
الذى ذكرت فيه غير 
الت وكيد وشأن التوكد 
ان سكو الاحكام 
أأثايية مه ثاعة قبله 
والا كانش شا لامؤكدا 
ولما امنا على ان الحم 
التحنيث مع لا ااؤكدة 
وجب ان يكون الح 
قبل التحنيث نحقيقا 
لخقيقةللتأ كيدواذا | نضح 
الحنث فى. هذه الممورة 
مدرك صرح جمع عليه 
وجبأن بكرن الواقعى 


« الفرق. التاسع والثلاثون والمائة بين قاعدة ذكاة الم.ات 
1 وقاعدة ذكاة غيرها من الحيوانات * 
قال مالك فى المدوينة لاباس با كل الهيات اذا زكنت فى موضع ذ كا با جازاكلها لى احتا ج 
الى ذلك واشار صاحب الجواهر اما تذى ؟ايذق الصيد ومقتذى ظاهر ةوله أنها لاجل 
السجز عنها اذا جرحت فى أى موضع كان من جسدها جاز تناوها عند الحاجة اليبا وهو 
'سبب. لبلاك متناوطها ولم يطلق مالك هذا الاطلاق بل قال اذا ذكيت في موضع ذكاتما 
وم يقل اذا ذكيت مثل الصيد والسبب فى ذلك أن ذكاة الحيات لامكب الا طبيب ماه 
وصفة ذ كانها على ما اختاره المتاخرون من الاطباء اذا أرادوا اسئماها فى الترياق الفاروق / 
لمداواة ة الجدام. ؛ والميان الله تعالى أن عسك برسها وذنيها من غير عنف حذرا من ان صمل لها 
غيظ فيدور المسم ف جسدها فاذا أخذ تكذلك ليت على مممار مضروب ف وح ُ ترب 
1 ألة حلدة كا لقدوم الحاد مثل الموسي وحوها من الألات الحادة الرز ينة ومى مدودة علي لك 
الحشيةةو يعمد دلاثه الضر بة. آخر الرقبة من جمة رقتها وذ نبها فان بسين ن رأسها ووسطرا 
مقدار رقيق و بين ذنبها ووسطبا مقسدار رققيق فيتجاو: ذاك الرقيق هن الجهتين و؛وصل 
المقدار الغليظ الذىى فى وسطبا. فلا 
و يقطع جمرع ذلك ف فور واحد بضر بة واحدة وجيزة فتى قوت جلدة يسيرة لم تقطع مع 
الجملة قتلت] كلها لان السم حينئذ مجرى من جهة الزأس والذنب فى :لك الجلدة اليسيرة الى 
بقية جسدها الذى هو الجز. النازفل سبب مامخدث طنا من القضب عند الاحس_اس بم 
اننيد وهذا معنى قول مالك رحمه الله موضع ذكانما فهذا هو الفرق بين ذكانها وذئة غيها | 
1 من الحبوانات.فبذا فزق من جبة صفة الذكاة وفيها فرق آخر من جهة المنى وهو ان الذكاة 
شرعت فيها لاجل السلامة مز “مها ولايكاد رج منبها دم عند ذ كام! البتة وأا المقدود 
السللامة منسم راسها وذنها ولذلك تذذى من وسطبا وشرعت الذكاة فى غيرها من 
الميواثت لاستخراج: الفضلات الحرمات من أجسادها بإسهل ااطرق على الخيوان ولابد ظ 
ا 


يتك غيره ومحاز ابرفيقان الى صسهة الرأس والذنب 


من ملاحظة اليد الاخير فانا لووسطنا الميوان أوضر بنا عنقه خرجت منه الفضلات لكن 
ذلك شاق على الحيوان إسوب كثرة ما محر ج فاعذيار الشرع قطع الاوداج والحاقوم اخرج 
الفضلات وى الدماء والاخلاط كايا هن الار داج وقطعها فيرف على الخيوان بالنسية 0 


مث لانه لاقائل بالفرق اذأو ثر تالحنت فى بعضها أليه 








دؤن عض ض زم خلاف اجام فآن القائل قائلان قائل بالحنث فى الجمييع وهو مالك رضى الله عنه وانباعه وقائل بعدم 
الث ق ايع وهو الشاضي رضى الله عنه واصضا به فلو قله_ا يانه يحنث فى. صورة العطف دون غيرها كان قولا خارقا 
للاجماع .ولا سبيل اليه قال الاصل ولكن طر بقة الفرضن والبناء ضعيفة لاتتم الا فى المناظرة جدلا بعد نقرر المذاهب أما 
والجتيد مجتيد فلا بصح له الاعماد على ماانبنت علنة هذه الطر يقة من قول المناظر الآن لاقائل بالفرق فان هذه المقدمة. 


انما جاءننا بعد قتياه عمو فى المسئلة ومدركه .فى المسئلة-متقدم لىفتياه فيها:و بعد افقاء خصمه ويهو الجتهد الآخر .فيها فله 
ان مول ماظبر له بالد لي لي اى شىء كان لانه لبس .قبل قوله أجماع ماهو قول خصمه فقط فاذا قال خصمه لاعنث 
عندى .في المع .فله هوان بقول يحنث عندى ف البعض دون البحض:ولا اماع يصده حينةذعن ذلك قلواعتمد على :لك 
المقدمة لل أت 4 ذلك يمت كانالمناظر الآن قائم مقام أمامه ومدرك المناظر الآن لابصح أن يكون «ومدرك التهد ل+يجز 
للدناظر الآن الاعهاد على تلك المقدمة الى اأبذت عليها تلاك (48به ) الطريقة أيضا فافهم اه قال ابن الشاط 
إل وماقرره فى أن وجة 
ضءف هذه الط_ر يقة 
03 قال وين علي 
انا لوسلمنا عدم ضعفها 














اليه الموت وما كانت هذه قاعدة تذ كية اميؤان تعين»ان رج عليها لحلاف 'ى:صورة الذكاة 
فون لاحظ عدم الفضنللات في الجراد.وغيره ما ادس له نفس سائلة لم يشترط الذكاة فيا وجمل؛ 
استخراج الفضللات اصلا وارادة الحيوان تبعا واحاز ميتة ذلك كله وهو ظاهر الحديث. فى 
قوله عليه السلام احات لنا. ميتتان ودمان ولدمان السكئيد والطحال. والميتتان السمك والجراد 
ومن لاحظ سرعة:زهوقالروح وجعءله اصلا فى نفسه لم يمزهاالا بذ كأة وهى .مشهور مذهب: 
]| مالك رحمة الله ومن لاحظ قاعدة اخرى وهو اأأق النادر بإلغااب في الشر إعة أسقط ذ كاة 





وفرضنا صة اجما 
| التحاة عمل ماذ كرو كون 
|| ما يعيش ف البرمن دواب البحر كالتساح والترس وغرها نظرا أعالبه قافه لا بيع فق ار | أجاعيم حجة وقلنا 
:| مشهور مذهب مالك ر<ته الله ومن لاحظ القاعدةالاولى وجعل ميتة البحرعلى خلاف الاصل ! 
لم سقط الذكاة فى هذا النوع وبق يده.قوله الى درمت علس الميتة وهذه ميتة او يلاحظ | 
| قاعدة ابخرى وي حمل الافظ الءام على سببه دون عمومه فبختص الميتة التي وردت الألبة فيها أ 
|| وى الميتة التى كانوا يا كلونها ه نيوان البرى و يقولون :! كاون ما قتلتم ولا نا كاون ماقتل الله ظ 
فهذه القواعد والاسرارسيالفرق بين هذه المواطنوم بيتى منها الا ذكاة الجنينفى عض أحواله 
قال أككابنا اذا لمنجر فيه حياة+تصح فيه ذ كاة لامن-قبلدولا من قبل امه ولا يو كل وانجرت 
|| ذيهالمياةوعلامةذلك عندنا هل الماق ونيات الشعر فان ز كيت الام وخرج حيا ثم ماتعلى 
| الفوركرهه ابن أللواز ووقع فى الجلاب تحر يه وان استول صارا انفرد 4»؟ نفسه وان لمرزك ْ 
الام والقته ميتا لم .ؤكل وكذلاك ان كان حياحياة لابعبش معها علم ذلك اوشك فيه وانز كت 
ظ 
إٍ 





وجب قوله وشأن 
التوكيد أن تكون الأحكام 
الثاهة ممه ثاهة قب-له 
بوالا كانمنش ألامؤكدا 
لابلزم عن قولنا وله 
المذ كور مقصوده فانهم 
يك عن النتحاة انهمقالوا 
انلا اذا تكررت فى 
العطف لا تفيد فئدة غير 
نا كيد النفى بل قالوا 
لانقيد انشاء النفى بل 
5 كيددولا سان بكونما 
لاتفيد انشاء النفى بل 
نا كيده أن لانفيد شيا 
غير.نا كيد النفى مع 
تا كيد النغى وهو رفع 
١<هال‏ ثابت عند عدم 
نكرارها ذانالقائل اذا 
قالوالل لا كلمت ز يدا 
جب 27009079000 6؟©؟©ب؟©ب؟© 7 | 5 وعمرا بلاتكرار لااحتمل 
وجرين أدرهها الامتناع عن أن يكلمها ممأ لاهن أنيكلم أسسر هما ونا نيهها الامتناع من أن يكلم كل واححد منهما ومن لازم 
ذلك أن يكلمهما معا .فاذا تسكررت آفادت مع النا كيد تبين الوجه الثانى و رفع احدمال الوجه:الاول علىانا لانسل اجماعالتحاة 
ولا كو نه حنجة نم مسئلة الحنث .بيعض الحاو ف عليه عند نا.وان ضعف فيها العخر يج الاول _وميصع فيها التخر يج الثانى 
ولاالطر يقة المذ كورة الاأنه ليس فيهااشكال أصلافض لا ع نأنيكون-فيهااشكال قوى اذلقائ ل أنيقول أنمدرك مالك 
رجمه الله تعالى الاحمياط للاءان شاخل بالاشد ومدرك الشافعي رحمه الله تعالى جعلبا علىمقتضاها المتيقن فاخن ,الاخف فتامل 


5 


ْ الام فخرج ميتا فز كاتا زكاته وقاله الشافجى رضي الله عنه وقال ابوحنيفة لابد له من زكاة : 
|| تخصه ولا يكنى فيه زكاة أمه ومنشا الحلاف ان زكاة أمه تسرع زهوق افسه بسهولة فانه | 
|| كالجن ءمنها فلاتاج الى زكاة او لاحظ انه حووان مسعقل الاعضاء والفضلات فيحتاج الى ا 
]| زكاة مخصه وموته بموت أمه موت .له بالغم و.لآفات الخاصلة له فى محله والموت بذ لكلا سح | 
ف غي صورة النزاع فكذلك فى صورة النزاع فهذا منشأ الحلاف من حيث القواعد واما من أ 
حبث النص فقوله عليه اأسلام زكاة الجنين زكاة أمه خرجسه انو داود يروى لرفسع الزكاة| 
الثانية ونصيها فحن والشافعية نعتمد على رواية الررقم ووجه الاعتاد عليها ان المبتدا 0 
اممصاره فى الخحبر_والمبتدا هنا زكاة اعكنين فتنحدر ف زكاة أمه فلاتحتاج الى زكاة اخرى ولام 
]لما ا تحصرت في زكاة امه واعتمد. الطحنفية على رواية النميب والتقدير لوجه الحجة منها ان | 
هذا النصب لابد له من عامل يقتضي النصب وتقد يره عندهم زكاة الجنين ان يزى زكاة مثل | 





والله سيحانه وتعالى أعل ( الفرق الثانى والثلاثونوالماثة بين قاعدة ذا لفة النهى اذا :كررتث بمكررانائم و بين ماعدة 
عخالفة الفين اذاتكرتلابتكرر يتكررها الكفارة بل تنحل الهين باللا لفةٍالا ولىو يسقط حك العين فماعداها واجميع خا ثفة) 
مع عموم الصيفة فاللوضمين فانقوله ف بين والله لافلت افى للفمل فيجميع الازمنة المنتقبلة قان لامن صبغ المموم تصن 
علي سببو يدمع لن وقال ل نأشد عموماوذلك هوا خفهوم ومن قوا انعا لى لابموت فيها ولا يحي أى فيجميم الازمنة ال تقبلةلا صل 


لهموت ولاحياة و كذلك النهى اذاقيل  )01٠١٠(‏ للمكاف لانكذبآو لاتشر باهر هوعام فى جميع الازمنة المستغببلة 


غيث كان الجامع بين 
الفاعدتين الا لفة وموم 
صيغةلافيمسةقي لالز مان 
كان ينبغي عد مالفرق يبنهما 
وأن يلزم بتكراا كغارة 
اذا كررت عا لفةالوين 
ولك ررعليه الانم بتكرر 
المخالفة فىالنبى سكن 
الاصل قال أعلم أحد 
من الفقهاءقال بعدمالفرق 
بل أجمع الفقهاء علىالفرق 
بينهما وأنه اذاخالفمرة 
وفعل المنبى عنه حصل 
لدالانمفان:_كررت منه 
تلك المخالفة تمكررالاثم 
حلاف مااذاحلف بقوله 
والله لاأ كات ناكا لف 
عينه و كل اللحم مة كررا 
فانهم أجموا على ان 
الكفارة لا نجب عليسة 
الا المرة الا ولمولا تكرر 
تسكرر أ كل اللحم 
وعنا لفة مينه حيذ؛ ذّْمشكل 
محساج الى أن سر 
المرق ينهما و بيانسره 
من وجو ه أحدها ان 
صرغة افين وان سامنا 


انها سالبةكلية عامة فى جميع الازمنة المستقبلة الكنلانسم ان تف سهذهالسالبة . 


ذكاة امه ذف حرف الجرفا نتصب الجرور وهذا التقدير ولى لوجبين احدها ان المحذذوف || 


سبب عدم تعظيمهم الكتب الأطية والرسل الرانية فاهتضموا الى حيث جعلوا كالبهاتم || 
ال اذ ا اة 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ [ [ [ [ [ [ ذ 777772222 0777 111:11 0-0100 


زكاة امه أذف مثل الذى هو نت للمصدر الهذوف وهو مضاف لركة امه فاقم المضاف ا 
اليه مقامه فاعرب كاعرابه بالنصب لان القاعدة ان المضاف اليه مق اقم «قام المضاف اعرب | ' 
كاعرابه وحذف الناصب هذا المشدر مع المصدر ومتة وب الكلام 8 ترى فهيذا تقر ير 
مذّهبهم ووجه الاجة لحم من الحديث ولنا عنه جواب حسن وذلك اننقول مابتفين التقدير: 
فها ذ كرتموه بل لصح النتصب بتقد بر آخر وهو قولنا ذكاة الجنين داجلة فى.ذكاة أمه فيكون 
ذكاقامه منصوب على انهمفمول على السمة او على الظرف باسقاط حرف الجروكانالاصلف | 













حينئن يكون كاءة واحدة وى قولنا داذلة وحرف الجران قلنا به واما على _تقديركم فيكون ||[ 
امحذوف ار بع كرات ولاخلافان قلت المذف أول فيكون ماذكرناء أولى وثانيهما أن ||]. 
تقديرنا يؤدى الى اجمع بينرواية النصب والرفم وعدم التعارض وماذ كرتموه يفضي الى التمارض وما | 
افضى الىعدمالتمارض كاناولى فاذ كرناءاولى (مسالة) قال صما حب البيانقالابنالقاسم الدا بةالق. | 
لابوكل لها اذا طال مرضها أو تيت من السير فى ارض لا علف فيها ذبحما أولى من بقائها || 
لتحصل راحتبام نالعذاب وقيل :مقر لثلا يغرىالناس ذيحبا على أ كنبا وقال: ابنوهب لا نذ .يح 
ولأنمقر لنييه عليه للبملام غنتمديب الحيوان اغير ماظة(فرع) مرب اذا تركهاصاحبها فعلفها | 
غيزه م وجدها قال مالك هو أحق بها لانه مكره على تركها بالاضطرار أذلك و يدفع ما اتفق | 
عليها وقيل ع لءالفها لاعراض المالك عنبا فهذا هو استيعاب هذا الباب لله ومقاصده |] 
اذا كن مقدورا عليه أما غير اللقدور عليه وهو الصيد فلما كان المقصود فى الحيوان. المقدور || 
عليه القصد الى استخراج الدم الحرام المستخبث من اللحم الحلال الطيب بإسبل الطرق على 
تلك الحيوانات وهو فيها تمكن با لة تصاح لذلك زه ذا كله متيسر فى الانسى وقد تدر فى. 
الوحمّى استخراج الدم وسهولة الطر :ق و بتي القصد والاًلة ونزلالسهم متزلة الدية لضرورة 
الفرار والتوحش فهو ف الرنبة ألثا نية و .ليه فى الرتبة الثالثة الجارح لانه له. اختيار بيعد سببه | 
عن كونه آلة لانه يجوز لنفسه لكنعارض كونه عختارا عدم المقل فيه فمدمعقله حل بإختياره 
مضافا الى التعلم الماصمل فيه والاوهام التي حصلا فيه الآدمى بسدبالتعايم والسياسةالخاصة 

فصار ذلك مقربا لكونه آلة له ولذلك لا يصاح ان يكون الجومى 5 امقله وكال اختياره | 
وان كان الله تعالى جمل ذ ببحته ميتة كافتراس الوحوش 1 جمل نسا مهم كالبهام بحرم وطؤ هن |] 


ومير 


الكزة فى سبب الكفارة اوشرط وجو بها بلالكفارة ماوجبت الالمخالفة هذهالسا لبة الكلية وخا لفتهاعيارة عن قيضب 
وتقرض السالبة الكلية م الموجبة الجزئية فهذهاموجية الجزئية هى سبب ال كفارة أوشرط وجو بها على لحلاف بين الفقهاء 
فى الحنث هل هوشرطالكفارة أوسبببا و يدل علىان سبب الكفارة اتماهو تقيض ذلك ااسلب الكني لاذلكالسلب الكلى 
ان الشارع قال ذلك كنفارة اما :كي مل اسكفارة لين لاللساب الكني الذى هو الحنوف عليه وتوض يح ذاك ان فىقول 


الحااف والله لاأ كاتما مثلا أمورا اثلاثة السلبالعام المحلوف عليه والهين اأؤكدةله رعذالفة هذا الساب العام والكفارة 

من الاهور الوضعية الشرعية ة فصاحب الشرع له ان > ل مدالمق الملابسة للفمل الحلوف عليه سيب السكفارة وح ذئك ” ل سكرر 
الكفاره بتكرر الخالقة وملا سةاافمل وامكنه يفم ل ذلك بل جمل سيب الكفارة عذ' لفة هذا السلبالعام لاهذا الساب 
العام وعا لفة هذا ألساب العام اما هو مطق الثبو ت فصير مدنى وضع صاحب الشرع الكفارة انه قال حملت ةي ضالساب 


الكلى سيب الكفاره فكانه قال من الي بنقيضالسلب الكلى  )١١١(‏ 


وديز أهل السكعاب عليهم لتعظيمهم الرسل والرسائل من حيث امجلة 
ووالفر ق الار عون واللائة بين قاعدة ا نكحة الصبيان تامقداذا كانوا 
طيقين للوط ء ولاولىالاجازة والفسخو بين قاعدة طلاقهم فانه لابنمقد» 

ووجه الاشكال فيهما والجامع يينهها ان خطاب الوضع 6 تقدم هو الخطاب الاسباب 
والشر وط والموانع والتقادير الشرعية وقد تقدم سطبا وانها لا يشترط فيها التكيف ولا الملم 
ولذلك :وجب الضمان على الصدران واانين و نطاق بالاعسار وان كان معجوزا عنه وغيرمشعور 
به وكذلك بالاضرار ونورث الانساب وان لم يشعر به الوارث ولا هومن مقددره لان ذلك 
|كاء من باب خطاب الوضع الذى معناه أن صادب الشرع قالاذا وق هذا في الوجودفاعلدوا 
الى قد حكت م_ذا #_لاف خطاب التكارف يشترط فيه القدرة على المكاف به والعم به 
| والطلاق سيب للبيئونة ة والنكاح سيب للاباحة فيننئى أن ينعد اج بع فى حقه 5 النقيد 
ا الاتللاف سيب الضهان والبييع بسيب العقد وغير ذلك من الاسباب الفماية والقولية فبذا وجه 
| امع بينهما والفرق بين القاء_دتين فى ان الصبيان تنعقد ا نكحة تهم دون طلاقوم ان عقد 
ْ للا زكيدة سجب أباحة الوطء وهو اهل للخطاب بالاباءة والندب والكر اهة دون الوجوب 
والتتحر رع لاممما كا رف ومثك_قة من جهة ة لزوم ا ستتحقاق العقاب المحمول عن الصد يان 
١‏ لضءف عقوهم والطلاق سبب تحر بم الوطء بإسفاط المصمة فى الزوجة وهو لبس أهلا 
ا | للتتحريم فلم ينعقد سبيا فى حقه مع اشتراك السيبينفىانهما خطاب وضع وانضاف الىاحدها 
تكايف فلا جرم انتفى انعقاده فى حقه فان قات الاتلاف سدب وجوب الذمان والوجوب 
| ذكايف وقد انعقد فى حقه ؤيجب على الولى الاخراج من مال الصى المتاف فان تاخر ذلك 
للبلو وجب على لمي فى ماله وخوطب حينئذ فقد تاخر الوجوب الذىهو سببالائلاف 
الى بعد البلوغ فلم لا ينعقد الطلاق فى <قاء و يتأخر التحر يم الى بعد البلو عند حصول 
اهلية لكر يف 6 قانم ذلك فى الاللاف وكلاها سحب وضئى يقتضى اأتكايف قات الاصل 
ترتب المسبيات على 3 بها وتاخرها عنبا خلاف ااقواعد والانلاف لمرتعين فيه تأخير مسيبه 





عست 














| قال ( الفرق الار بعون 'والائة بين قاعدة انكحة الصبيان تنعقد اذا كانوا مطيقين لاوطء 
| وللول الاجازة والفسخ وبين قاعدة طلاةهم انه لا ينعقد الى آخر ما قاه فى هذا الفرق ) 
اقات ذه فرق به هنا نظر واماما قاله فالفرقين بعده الحادى والار بعسين والائة والثاتى 





| الا مين والائة فصحررخ 


ف مينه وحذث عليه الكفارة 


فليس فى كلامه حموم يفوم 
البتة بل هو مثل قول 
القائل مند خل دارى فله 
درم رقوله اند خات الدار 
فانت طالق فى كونهمن 
باب تعلق مطاق على 


مطلق فيقتطى الا كتقاء 


بالمرةالواحدة لضرورةلروم 
محمصيل مقتطى التغليق 
ولاأقلمناارة الواحدة 
فى التحصيل وقد نقدم 
سط هذه التعاليق أول 
الكتاب ونظير هذه 
الكفارة كفارة المفسد 
لصوم رمضان فالة ان 
عاد فا كل أو جامع م 
تازمه كفارة على الاضخ 
لات الصوم فى معنى 
الساب العام للا كل 
والشرب والاع من 
طلوع الفجر الىمغروب 
الشمس وال ككفارةمرتبة 
على نقيض هذا الاب 
العام وهو مطلق الثبوت 
فاذاحصل لرمته الكفارة 0 
فاذا عاد فتحكرر لم 
يكن موجبا كدخول 


الدار فان صادب الشرع اما مل الع وت بوص الاطلاق لابوصف العموم موجيا للكفارة واللمطلق حرج عن عهدته 
بصورة اجماعا كعتاق رقبة واخراج شاة منأ دعن ونظير هذهالكفارة أيضا كفارةالمظاهر فانهاذاقال أنت على كظهرأمى 
كانمقتضي هذا التشبيه التعحر مالدائم لانهذا هوشأن حر الام المشبه ممأ فتسكون هذهالزوجة جرهة دائما قيقاللنشينه 
فازعاد وعزم على امسا كها اوعلروطنبا على الحلاف فالمود ماهو فقد أتى بنقيض ذلك السلب الدكلى وهو مطاق الثبوت 
المناقض أدفصا <ب الشرع جه لالكفارة نجب عنده كالحنث فىيافنهين فاذا كفر معاد فدزمعل امسا كها اووطئها مرة اخرى 


لكر رالسكفاره يتسكرر العود اجاعا. فهاعل.ت لامامرتبة على الثبوت بوصف الاطلاق-لابويصف اأعموم فكذلك هبنا 
كفاره الهين مرتية عل الثبو ت بوصف الاطلاق المناقض للسنلب الكى الءام لاعلىالثبوث بوص فالءموم وانقدم واماعخا لفة 
الهوى فتقتذؤى تكررالا 9 والتءز بر سبب انالاتم رانبة الشر ع على نحة, ق اللفسدة في الوجود لاناانو اه تعتمدالمفاسد كان 
الاو ام تمتمدالمصاح مكل فرد.كرر تكر زالفسدة ومة فيت-كرر الاثم لانه نايع لمطلق الأي'.هفى جميع صورها بوصف العموم فعم 
الاثم:ايضاوهوه:ا عمسب كسم مادة ( )١9919‏ المفسدةاذلو امناهفى صورة واحدةوابحنالهمابعدهاادى ذلك لوقوع مفاسد 

























لانم انة لها فتكانت لم ل عليه 000 1 ا 
المكمة اشرعية تقغضى عنه كن الآخر اج 38 اللدف م ال ا أن 3 0 ذل بتعين ارما ْ 
تعميم الاثم في جمي ع صور | عنة وأما الطلاق فيتعين ناخير التحر بم فيه الامد الطويل والسنين الكثيرة الى حين البلوغ ' 


المفاسد (وثا نيها)!نالكفار ١‏ فلا جرم ١‏ يتمقد قي عوقه وه_ذا الفرق ارضا انعقد سبدب البييبع ف دوقله لانه دياب أباحة 
لوكانت تتسكرر شكرر أرقب عليه مسبيه في انلوال وكذلك الارث وغيره من الأسباب جمرهها تترئب 5 ثارها دق 
المخالفات لليمين لشق الصبيان ولخي ف وجوب لغمان ا وقع عارضا إسوب المجر عن اخراجه من ماله فى | 
ذلك على: المكلفين ف الصور | ل وقد رتاق دلك وهو اغالب ف ف لنادر بالفااب واندقد 0 مطاقا ا ْ 
التي يحتا جون للمخا لفات ْ الفرق الحادى زالار بعونؤالاثئة بين قاعدةذوى الارحام لا بلونءقدد الا نكحةوهم أخوالام ا 
فيها وتكررها فقترب أ وعم الام وجد:الام و بنو الاخوات والبنات واليات ووم من يدلى أن وبين قاعدة العصبة | 
على : الانسان كفارات : اافاتهم يلونالمقد ف التكاح وهالاياء والا بناءوالجدود والعمومة والاخوةالشقائق واخوة الاب» / 


داك | 
عنها الا بفهلواوذلك حرج ا صل كه - 02-0 نفسة فأدلاك اول بلغ قَ جمهاده :في زه قَ مصيل ! 


'الا كفاء بودرء أأعار عن السب وخااف الشافى رضى الله عنده فى الابن فقال لا ولاية له 
الحنفية السممحة السهلة واحج على ذلك بوجوه (أحدها) قول النى صى الله عليه وسلم اءا امرأة انكحت ير اذن: 
واماايكلام 11 عست 3 مؤالينا فتكاحها بإظل والاين لا.يسمى مولى ونا نيها) انميدلىبا فلا يزوجبا كتزو يبا لنفسم! 
فإِنالة نسان بخرج عن قن الفرع لا يكون اقوى عن الاصدل ولما ادلى با صار فى معناها (وثالئرا) أنه شخص أ 
عبدتها بإلتو بة والاناية أ لانصح من أبيسة الولاية.فلا.تمح منه كاين الحال .مع امال والجواب عن الاول انه روى 
رف معيسرة على ااعظين | بغير اذن وليها وهو ويم لان الولابة من القرب اقول العرب هذا بلى هذا أى يقرب منه 
(وثا نتها)انا لين مباحذلانها 
تعظم المقسم به والمنث ؛ 


عظم تاه الشريمة . 


| واباها أقرب اليها.من غيره لانه جزؤها وزء الشيء أقرب اليه من الامور الهارجة عنه هذا 
على هذه الرزوابة وعلى الرواية الاخرى '“قول ااولى له معان كثيرة فى اسان العرب منهاالناصر 
ابض مباح لقوة عليه أ لقوله تعالى فانالله هو مولاه وجبر لوصا المؤمنينأى ناصرهومنه قولدتءالى و ان الكافر ين 
المصلاة والسلا لل ' ا لا مول لهم آىنلا ناصر هم روهو كثير والابن ناصر امه فيكون هو مولاها وهذا الاحهال 
لذا<لافعل فار | أولى لان فيه جمما بين الروايعين وعن الثانى:الفرق بقوة عقله الناشيء عن الذ كور بة وضءف 
َيه خيرامنها الا كفرت ! عقايا ااناثىء عن الانوثة وعن الثالث انه جزء منها فيتعاق به عارها لاف ابيه وابن انال 
وفلت الذى هو خر 0 | فان ابن الخال بعيد عنها لا تنكيه فضيحتها م تتى ابنها بل يجب ان يكون الابن مقدما على: 
ورسول الله صلى اللمعليه | 
وس لا دعل الى الأ يبيب ب 222222 
عنه فضملاعن ان حاف انه لابدانيفعله واذا كانالحاف والحنث مباحين ناس ب ذلك : ش وسياسة 
التخفيف ف الزام الكفارة المسكررة حلاف النهى فانه للتحر بم والمقدم على خا لفته إى النببى عاص بعيدمن الله تعالى فناسب 
التفليظ بسكرر الاثام وتظافر انواع الوعيد. والتعاذير عليه حسما لمأدةال ممصية: ورا بعها» انالقسم وقع على جملة خبرية فان 
الا افعل خبرعنعدم الفمل ف الزمن المستقبل:فانصدق فيه وحقق السلب العام كااخبرعنه-فلا كفارة وانخالف هذا اير 
كانت ذا لفته تسكذيبا لذيك ابر والصدق وال كذب نقيضان ولذلك.قال ار باب المعقول. ان نقيضالمنا لبةالكلية هالموجبة _ 


ممع الاولياء لانه جزؤها وجززها امس مها من الامور اهارجة والقاعدة انه يقدم ف كل 
ولابة من هو اقوم مصالبا ولذلك قدم ف الفضاء دنهر أيقظواأ كي تفطنا أوجوه الحجاج 





الجرثية و بهما يقعالهت_ككاذب أن يقصد كذ يب منادغن الاخرى 5:ان تقيض الموجبة السكاية السالية الجزثية والممدق 
وانكذب عثدنا نقيضان لا لثطساخلافا للممنزلة فاقالبرانطابق الواقع. فصدق وانم يطابقالو اقع فكذب ولاواسطة 
بين المطا بقة .وعد مالطابقة فالكفارة وحبت اذا لفة الصدق وهواجكد ب. ا ىا لبر المنافض للصدقالما نم من محققه دهق 


ارتفم | الصدق بصورةواحدة استصال ثبوته قد نحققتمفسدة تمذراالصدى ووذا اله 3 وهوتسذر الصدق لا بكر قل تشكرر 
الكفارة ويدل على اعتبار هدا ١‏ اثنى ان الخحالف وجل ينه خيرر ) لفن ( ن موجية كلية كقوله. “والله لاصومن 





وسياسة الحصوم واضبط للفقه و يقدم في المروب من هو اعرف >كاءد الحروب وسياسة 
الجند والجيوش و يقدم فى الفتيا من هى اروع. وأضبط لتقولات الفقه وفي امانه ال على 
الا يتم من هو اعرف بتمية الانوال واعرف مقادير النفقات والكلف وا +: .ال فى الخصام 


شفقتين وصيرهن على الاطفال فكن لذلك أكل فى الحضانة من الرجال فان مز بد اتفاقهم 
يمنعهم من حصيل مصا الاطفال فلهذه القاعدة قدم الابن على غيره. فانا ذل بالضرورة ان 
ابن الانسان اشفق علية من ابن عمه لاسما اذا بعد و يقدم كل ولى على غيره من الاولياء 
اذا كانت صفته أقرب وحائة عل حمسن النظر أ كثز م غيره فيقدم لذلك. 
92 الفرق الثانى والار عونب وأنا كه بين قاعدة. الاجداد ف الموارن الث سدوون بالاخوة 
وبن قاعد نهم فى النكاح وميراث .الولاءوصلاة الجنازة نقدم الاخوة ليم 

وسر الفرق بين هذه المواطن والموار يث ان الجد في.باب الموار يث يقول انا ابو أبيه. والاخ 
يدلى بالبنوةفيقولانا ابن انيه والبنوة مقدمة عل الابوة شوب الابن الاب عن جإة امال الى 





الاخوة للام بدولانقد رالاخوةالاشقاء على ذلك ولاالاخوة للابو يرث «مالابن حلاف الاخوة 
فلمأعارض بهذ ين الوجبين حجةالاخوة بالبنوة سوى الاخوة فإ بميراثالنسبلانه هوالذى 
هل فيدالتء' رض وهذا التمارض مننى ف الا بواب العلاثة زسجب !الاخوة للاملامدخل هم ففولاية 
النكاح دلا ميراث الولاء ولاق صلاة الجنازة.حتى يقول الجد للاخوة. أ م عاحر بن عن 
دفم هؤلاء وأنا لدأعر عن دقممدم واذا لمكن أن يعارضتهم بذلك. بيت <جتهم بالبنوة 
وتقد مها على الابوة سالمة عن الممارض فةق_دموا فى الاواب الثلاثة محلاف ميراث النسب 
«.الفرق الثالت والار بءون والمائة بين قاعدةالوكثة و بين قاعدة الولاية فى النكاح » 

ان الرجل اذا وكل وكيلين في بم ساعة فباعاها من رجلين كان النافذ من البيمين هو الاول 
قال (الفرق الثالث والار بعون والمائة بين قاعدة الوكلة وقاعدة الولاية فى الكاح الى قوله ثم 
ننبين عتق زوجبا قبلبا ردتداليه وقيل يفيتها) قلت هذا :القرق عندى فاسد الوضم فانه لافرق 

بين البييع واشكاحمن حيث ان اللعة اذا هفكت كان هلا كبا فونا ونةوذا للعقد الثانى وكذ لك 


ليناضل عن الايتام و يقدام ق سسعاية الزكاة من هو أعرف بنصربها والواجوب فيب[ وأحكا 
الزكاة من الاختلاط والافتراق واؤوى خرصا للمار ورماكان المقدم فى اب مؤحرا افىلب. 
آخر ا قدم. الرجال ف الحروب والامامة وآخروا ف الحضا نه ة وقدم النساء عليوم سوب هزر بك ١‏ 


سدسه ذهل والعدد ةف الا بواب الار بعة كلها و يفترقالميراثمن الثلاة. الاواب الاخرإنا جد سقط ١‏ 


ل الدهر فافطر بوماوا ددا 


قد كذب حير ه عن 


صوم الدهر وتازفه 
الكفارة بافطاره ذلك 
آليوم الواحد ولا ينجيه 
من لزوماا-كفارة صوم 
بقية الدهر وتضيع بقية 
ألو حبة المكية عن 
الاعتبار ولافرق نين ان 
احرر مله الفطر ق 
ومين مث-لا او شتصر 
على فطر يوم واحد واذا 
"قررهذافىجهة الثبوت 
وهوااوجبةالكاءةوجب 
ان رايت مثله فيالسا لبة 
الكلية التى هي خبرءن 
لنفى فيتحقق الكذب 
بفردوا حدمن ا لثبوت إن 
يفءل مرة وا حدة ولا بنفءه 
بقية السالية الكلية ولا 
فرق بين بوت واحد تقح 
بدلاخا لفة و بين ثبوتين 
أو كثركا لبيك فرقق 
الموجبة الكية بين سلبين 


.| كثر:سو يدّبين طرف 


0 1 وائنات اقرضبا 


ونلا كتفاء بفرد ف المناقضة لابحتاج معه الى: ن و: يكون الثاى وجوده وعدمه سواء وامالابى فايس كذلك بل اواجتنب 
المنبى عنه مائة مرة للهتعالى اثيب على المائة حُ لم انخالئيتب بعدذ لك استحق العو بة بعدداارار التي خا لف فيها باأفعل والثوت 
وتسكزر المثوبات.بتسكرر الاجتنا! والمقو بات بكرر المخا لفات فدلذان على أن المطلوي هواجتناب مفسدة ذ لك الفمل 
فى كل زمان. وان كل زمان مطلوب لنفسه ف الترك لتلك .المفسدة و يو كد الامر المقتضى لل:ت_كرار انه اذافمل مائة مرة اتيب 
“3 مقو بةوان نرله مالة :هر ة استعدق ماثة مامه عة عقتو بدلا نالمطلؤوب حصول تلك المصاحة ف كززمان .إعينة فك زمانمعين حةق 


فيه المصاحة استحقالمثو بة وكل زمازمدين ضيع فيه تلك المصلحة استحقالءتو بة وثمتيراللة فى ذلك واسكثرة فقد شهدث 
قاعدة الامر لقاعدة النبي كا شهدت قاعده خيرائبوت فىالفين لفاعدة خبر اانفى فيه فاوضحع كلمنهما الاخرى واتضح لك 
ان سرا الفرق هذا الوجه هن جية انال تبرفى اغبرا صادق الحلوف علههو قي الكاذب دونافرادالفءل وافرادااترك بشهادة 
النفى للايمابو الاجاب انقى و المعتبر للنهى و الامرا افر ادالاذمالواتروكدو نالمةيض بشهادةكل من الاهر و النبي الاخر (تنبيهات 
الاول ) كون الحنث كذن!ا (ع.١)‏ كاهو مقنضى ماتقرر في هذا الوجه الاخير ليس فيه تقويةلا ذهب اليه 
الخنفية دن ان الحنث , . 
حرم وان الكفارة 
وحبتساترةلذنب حرم 


واذا جعلت المرأة أمرها. لوليين فزوجاها من رجلين كفاين فالعتبر أوهها أن عرف كالبيع الا 
أن يد خل: بها الاخسير فبو أحق بها وهذه القاعدة فيها سبع مسائل يفيتهن الدخول مسالة 
الوليين . وامرأة المفقود تنزوج بعد الاجل المضروب يفيتها الدخول فان قدم قبل الدخول 







7 ويد 7 بها فهو أحق بها . والمرأة تمل بإلطلاق دون الرجعة فتتزوج ثم “ثبت رجعة الاول فان دخل 
نشوان ذال : 


جها الزوج الثانق كان أحق بها والغدت الرجمة وقال مالك فى المدونة اذا طلق زوج الامسة 
الامة طلاقا ردعيا فراجعها فى السفر فل تعلم بذلك فوطنها السيد بعد | نقضاء العدة مع عليه 
بالرجمة كان وطه السيد مفيتا ها كالوطء بالزواج وتكون هذه المسالة ثام:_ة لهذه المسائل 


انه ليس بكذ ب شرعي 
من جبة الاثم والنوي 


الشرىحقيقال! ”د . || وامرأة الرجل يرتد فبشك في كفره بالارض البعيدة هسل هو أ كراه أوأختيار ثم ينبين أنه 
بالاجماع فيتجهبه 0 أ كراه وقد تزوجت أمرأته بناء على ظاه ركفره فان دخل بها الثاتى فهو ا<ق بهاوان لم يدخل 
بل اما و ا بها فبى للاول . والرجل رسلم على عشرة ن. : فاختار منهن أر با فوجدهن ذوات بحازم 
من جدهةمسهى الكذب 


»مسح * | فانه يرجع و يختار من اأبواقي مالم يتزوجن و يدخل بهن أزواجين فن دخل بها فات الامر 
لغة وذلك ان الخسير فيها بالدخول ومن لم يدخل بها كان له أخذها وقول لابفيتين الدخول . والمرأة تطاق للغيبة 
المحاوف عليه فى الين ظ 


8 ثم يقدم حجة فان وجدها تزوجت ودخل بها فانت عليه وان لم يدخل ما ل تفت عليه . 
خبر وعد وخبر الوعد 


والمرأة تسل وزوجها كافر فيفرق بينهما نم ينبين تقدم اسلامه عليها وخولعت هذَه القاعدة 


لاايا م حالفه والا وجب فى أر بع مسائل ف المذهب أيضا المرأة ينعى لها زوجها ثم ينبين حياته وقد :زوجت فالمها 
الوفاء كل وعدو ليس || لايفيتها الدخول وقيل يفيتها الدخول . ولاطلق_ة بسبب الاعسبار النفقةثم يتبين أنها 
وقوله عليسه الصسلاة [ أسقطتها عد-ه قبل ذلك وقد تزوجت فانها ترج اليه وان دخل بها الثانى . والرجل يقول 
وأسلامعدة الؤمندين || ماا.شة طالق وله امرأة حاضرة أسمها عائشة وقال لم أردها ولى امرأة أخرى تسمى عائشة 
بر يد مثل الدين ولذلك || بيلد آخر وى أتى أردت فانها تطاق عليه هذه لان الاصل عدم امرأة أخرى فان تبين صدقه 
قبد ام بوصف الا يمان وقد تزوجت ودخل بها زوجها ردت اليه ولايفيتها الدخول . والامة تختار تقسها تتزوج 
الحاثعفىمكلرمالاخلاق || و يدخل برا زوجها ثم يتبين عتق زوجها قبابا ردت اليه وقيل يفيتم! فالشانجى رذى الله عنه 
ولوكان الوقاء بإلوعدمطلقا سوى بين القاعدنين وجءل العقد السابق هو اتير وما بعده ناطل حصل دخول أملا فهذا 
وله ا فى النكاح فى المسائل الالى ااتى ذ كر الفرق فيها وانما يحتاج الى الفرق بين هذه المسائل 
تفصيل ويدل على ان والمسائل الار بع ااتى ذ كرعدم الفوت 'فيها واما الفرق بين تينك القاعدتين فلس بصحيح 
عخا لفةهذهالاخباراتى والله اعم قال ( فالشافعي رضى الله “الى عنه يسوى بين القاعدتين الى قوله يصلح للترجيح 
الوعد والملف ليست لاللاستقلال ) قلت ماقاله من ان الشانمى يسوى بين الفاءدتين ,شعر بان مالكا لاسوى 
بكذب حرم قولهعليةالصلاة والسلام من حلف على مين فرأى غيرهاخرامنها ‏ ' هو 


فليات الذى هوخير وليكف رفاو كانذلك ابر يجب الوفاء به لماجاز تركدلجرد الحير يةااتي يكنى فيها مطاقالمصاحة بلكانت 
عذالفة تنوقف على مصلحة عظيمة تساوى مفسدة التحريم كفوات اءر واجب عظم قان الحرم لايمارض الا بالواجب 
ولا يعارض يمطلق اليرية أأتي هي تصدق بإذنى مراتب الندب فليس الحنث حينئذ بمخرم و يؤكده انه عليه الصلاة 
والسلام حلف لاولثك النفر لامحماهم. ثم حماهم سد ذلك فقيل له يارسول الله انلك حلفت فقال والله لا احلف على يمين 


فارى غيرها خيرا منها الأكفرت وائيت الذى هو خير فلو كان هذا كذما رما لما أقدم عايه الصلاة والسلام عليه فان 
منصبه عليه الصلاة والسلام يأنى ذلك اباء شديدا فيقطغ الفقيه حينئذ بان هذه المخالفه في الا.>._ان ليست كذ باتحرما 
بل يتنا وله اللفظ الموضو ع الكذب ولا بكون محرماكا ان الكذب الذى يقعء ن غ ب قد كمن أخبربا نثىء على خلاف 
ماهو عليه ممتقدا ما اخبر به والامر محلافة ايس بمحرم وانصدق عليه انه كذب لنة خلافا للمسترلة فى اشتراطهمالقصد فى 
حةيقة الكذب و يدل عل دة مذهب اهل السنة قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذباان محدث بسكل ماسمع أله 
عليه السلام كذبا معانه. يستقدصدق ماسممه وكذلك قولهعليه الصلاة والدلام من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدهمنالنار يدل 
على انالكذب قد يقع علي غير وجه العمد فظبران الحكذبقد (ه١١)‏ كون لامع الاثم وان كذالفة الامان 


هو القياس فان من شرط عقد النكاح أن تكون خالية عن زوج وهذه ذات زوج فل ,نصح ! 
المقد عايها واعتمد مالك رحمه الله تعالى على قضاء عمر رضى الله عنه فى مسالة الوليين وقضراء أ 
معاوية بن ألى سفيان وعبد الله ابن الز بير فى مسالة الرجعة وافانوا المرأة بالدخول وهذا 
مدرك عنسد مالك وعند الشافعى رضي الله عنه ليس عدرك لان مذهبه ان قول الصمحابى 
بصلح للترجيح لاللاستقلال ووجه الحجة على الشافي وهو سر الفرق المقصود بين القاعدنين 
أنا أجممنا على الاخذ بالشفعة وهو أبطال أثر العقد السابق وتسليط الشفيع على أ بطاله لاجل ظ 
'الضرر الداخل على الشر يك من توقع القسمة واذا قذى بتقديم الذرر على العقد هنالك وجب 
أن قطني هبنأ بتقسدم الضرر على المقد السابق بطر يق الاول دن وجم-ين (الاول) أن أ 
2 :الشفعة متوقم فان القسمة قد محصل وقد لاتقع البتة واما الضرر هبثا فناجز وتقريره 
ان الرجل اذا طلم على المرأة حصل له بها تملق فى الفالب وحصل لا في اايضا تماق فان 
الرجل اما يتزوج في الغالب من مالت قسه اليها واذا دخل عليها 
الرئية والمباشرة فالغالب حصول اايل كذا هي أيضا اما ل بعدميل تقسها اليه ٍَ 


مع الميل المتقدم وحجدت 


باشرته مع الميل المتقدم وحدصول الارب فالغالب حصول الممل واذا كان الفااهر حصول اميل 
اما من الجانين واما من احدها فلوقضينا الفراق 
الارطار لحصل الضرر الناجز من ححصمل له الميل,الم الفراق فم ان ضرر. .الشفعة بوت وضرد 
هذه المسائل واقع والواقم أقو ى منالمتوقم الوجه (الئانى) فى «وجب القياس بطر يق الأول 
ان الشر يك الشفيع بأخذ بغير غقد اضيف اليه بل جرد الضرر وههنا الزو ج أله #ألى معه عقد 
يقابل به العقد الاول فصار دفم ضرره معضودا بعقد ودفم ضرر الشر بك غير معضود عقد 
فكان المعضود أولى فان قلت وجود هذا العقد ك.دمه لان امحل غير قابل له فلا يصح للترجيح 
قات كون وجوده كعدمسه هو حل التراع نحن تحن نقول ليس وجوده كندفة بل اتفقنا على ان 
يينهما وليس الامر كذلك بل مالك ايضا يسوى يينهما غير انه فرق بين مسائل من فروع 
القاعدتين فيطاب وجه ذلك الفرق وماقاله من ان القياس قول ااشاذء ى صحيح . 


) ثالث‎  قورفلا‎  95( 
الاخجام والحث اما‎ 


عمك هذا 1 عل الناذىء من الدخول وقضاء 








من هذا القبيل ( التنبية 


ااعانى ) اخعلف العاماء 


فما اذا خااف مقتذضي 


ادبن -الةالنسراناوحالة 
الجهل او حالة الا كراء 
فدهسبمالكاعتبارالحنث 
حالةالنسيانوالجبلدون 
الأكراهومذ هب ااشافعى 
واد عدم اعتبدار 
الحنث فى الاحوال 
الثلاثة ومذه بأ بى حنيفة 
اعتبار الحنث ف الاحوال 
الثلاثة فوافة:ا الشافمى 
وأ_د ابن <نبل على 
الاحكراه وخا لفا ناني 
النسيانوالجول وأ بوحنيفة 


مدرك الخلاف ف هذه 
الحالات انمقتضى الاغة 
حصول الحنث في هذه 
الا<والالثلاثة لصول 
مسمى الما لفة مقتضى 


ما أخك_بر عن نفسه ق 


الاستقيال لكن ١-1‏ كانت القين اما ,قصد بها الناس حثهم علي القدام أو. 
يقع فى الافعال الاختيار ية فان الانسان اما حث نفسه علي ماهو من اختياره وصنعه وامالمعجوز 


عنه فلا يلق بالعاقل حث نفسه على الصعود الى السماء ولا على ان عمل لنفسة بدا زائدة او عينا زائدة ولامحث نفسه , 
على ن يكون آدميا أو مننتتصب القامة لان الاول متعذر عليه وااثاتي بغير صنمه واما يحث نفسه على ما هو من صئعه 
كا اصلاة والصووم حينئذ فتخرج -الة الاكراه على الحنث لان الداعية حالة الا كراه ليست للفاعل على الحقيقة بل نشأت 
عن اسباب الا كراه فبي من غير صتعه ى المعنى فلاجرم + تندرج هذه الالة فى انين وأما الجهل والنسيان قلانسان 
فيه الجول يفغل الحلوف عليه جاهلا بانه الحلوف عليه كان يحلف ان لا بلبس نويا فيلتبس ذلك الثوب عليه بغيره فيليسه 


وهو ذا كر لليمين حاهل بعين الحلوف عليه وق النسيان علي العس من الجبل يفمل الحاوف عليه عالما محقيقته ناسيا 
لين ول الاكراه قد يكون ذاكرا مما فبذاهو الفرق بين الحقائق الللاث فاأشافني ول أن المجنث المقصود مهن 
انين اما يكون مع ذكر المين واعرفة بعين المحلوف علية بإن يقصد الالف بلهين ترك الحاوف عليه لاجل الفين وهذا 
لاتصور الا مع القصدالل الفين الحاوف عليه والمعرفة هما فلماحهل اليمين فصورة الذسيان وال حاوف عليه ف صورةالجبل 
خرج هاتان الا لتان غرا يقصده الناس بالامان وهو الترك لاجل المين هده القاعدة واذا خرحا عن ذلك خرحا عن. لين 
والخارج عن المين لابقع فيه حنث وحالة الأكراه قد خرودت بقوله عليه الصلاة والسلاملاطلاق فى اغلاقاىق اكراه 
فيقاس على الطلاق غيره فلايلزم )١٠5(‏ لفرجت الاحوال الثلائة الا كراه والنسيان والجهل عند الشافمي فاذا 
خالف الحالف الم 6 يبي ي5-52--5--252525252525252522552222-2-2-2ئ22 22252 
لف لف بنق ا مثل هده الصورة هن العقد موسية للصهة يي غير دورة العزاع وجب أن يكون هنا كذلك 
حالة من هذه الحالات || ١‏ 00 8 ا 8 
5 ذلا 56 عله بوجود الصورة هن الايجماب والقبول ررضى الول والمرأة وكون تقدم العّد مانما صوره 
رمه ذلك دهارة . . 

يز “200 ل |) النزاع وهذا وجه الترجيح فان قلت ما الفرق بين مسالة الوليين ومسالة الوكيلين وكلا على ان أ 
لا بد لزوههامن!اءذا لفة 07 8 0 ٠.‏ . المامة ٠.‏ : 
0 27 حالة ازدج كل واحد منهما بإدرأة فزوجاه باه رانين فدخل بإحداها فتبين أمها خامسة فاما لايفيتها 
م 0 35 | اللدخول اجماما فكذلك ههنا والجا.م بطلان السقد قات بالفرق بينهما من عشرة اوج أ 





الاخترار واستحضار مين 
والل بالمحلوف عليه 
فاشترط' الشافمي التكرر 
في الا<وال ااثلاثة ومالك 
الفعل الاختار الك هسب 


) احدها ( الزنم من الصحة فى الهمامسة هو عقد الرابعة مم ماتقدمة من العقود والمانم ع 
الولبين عقد واحد فهو أخف فسادا وأقل ٠وانع‏ ففانت بالدخول مخلاف الهامسة (الثاتي) 
ان الاولياء الغالب عليهم الكثرة دون الولاء فصورة الوليين ثما يكثر وقوعما فالقول ببطلان 
المقد الثانى بعد الدخول يؤدى الى كثرة الفساد والخحامسة نادرة لان الفساد فيها النافى» 
عن الاطلاع والكشف قليل (الثالث) ان الزوج كااشترى الذى هو صاحب الصداق الذى 
هو لذن وامرأة كالبائم لامها صاحية السلعة والسلم مقاصد والامان وسائل وركبتها 
احفض من رتبة المقاصد فإذلاك لم يبطل تقد الراعة لاءه ١‏ بطل لمقصد وابطال العقد 
الارل للزوج الاول ابطال لصاحب وسلة والتعارض اءا وقع بين الزوج-ين اللذين هما 
ا لق - صاحبا وسيلة و بين الرابعة والخامسة في صاحى مقع.د فاجتمع فى الراعة كونه مقصد 1 
ليمينٍ مخعار للفءل > || وموافقة الاوضاع الشرعية فامتنع أبطاله لقوته بحلاف الزوج الاول ( الرابع ) ان ولوع 
لله نمى وين والحأخل || الرجال بالنساء وشتفهم بهن اكثر منهن بهم والعادة شاهدة بذلك فان الرجال م الباذاون 
مختار للفمل غير انعجول والحاطبون الى غير ذلك من الدلائل على فرط المدل ولم وجد ذلك فى النساء لضعف' طبعون 
ان هذاعين الماوف عليه وغلبة الحياء عليين واذا كان شنف الرجال بهن أعظم صعب التفر بق فى مسالة الولبين لانه 
واذا وجسد الاخديار ضرر بالزوج الثانى الذى حصل له الشف بالدخول والخامسة 1 بتوقع فيها داعية ضحيفة 
والفمل الكتسب هد فكان الفساد اقل (الحامس) ان داعية الرجال فى ااسؤال عن الواقع من اولياء المرأة ضميف 
و وعن الواقم هن الوكلاء فى النزو 4 قوى فكثر الاول دون الثاتى فكان عدا لفة القاعدة ف 
المكفارة اذا 58 0 قال ( ووجه الحجة على !اشافعي الى ما ذ كر في الفرق) قات ماقاله يحتاج الى :امل ونظر 
فى -الة النسيان أو حالة الجهل انحلت المين ولزمت الكفارة ولا نشترط الوليين 
الدكرر مرة أخرى ورأى ابو حنيفة ان الا كراه على الحنث لا.ؤئر فيحنث المكره كا يحنث النامى والجاهل قالالاصل 
والظاهر من جبة الاذلر قول الشافعي وهو احد الاقوال عندثا بسبب ان الباعث للحالف على الحلف اما هو ان :سكون 
اين حاثة لدعلى الترك والا كان يكفيه العزمعىعدم الفملمن غير مين وكان إستريح من لزوم الكفارة واما اقدم على دين 
ليكون استحضارها فى نفسه مانما له من الاقدام اوالاحجام فاذا نسيها لم يقصد بهذه ١-إلة‏ <الة الحلف الى عي حالة حضورها 
فى نفسه حدق زمه دن الاقداماو الا<جام وكذلك العسلم بعين الحلوف عليهشرط ف الحنث به فاذا بجهلهااستحال مع الجهل 
الحنث على مالم بعلمة فهاتان الما لتان يلم خروجهما عن الدين بقنصداا لفين فلا بلتزم فيهما حئث و يشترط السكرار واما 


٠‏ الأكراه وحجده و قي 
النسيانوالجبل لا زالناسى 





الا كراه على ارين فاقول عليهال.لام لاطلاق فى اغلاق اى فى أكراه فيقاس على الطلاق غيره فلا بلزم اهوسامه اب نالشاط 
( التنبيه الثالث ) اذا قلنا بان الا كراه على الحنث ,كنع من لزوم موجب الدين فا كره على اول مرة من الفعل م فملهعفتارا 
حنث قاله ابن أنى زيد وهو مقتضى الفقه بسبب ان الا كراه لم يندرج في الهين فالمرة الاولى من الفعل لكومها حصات 
بالا كراه لاعيرة بها نلا صل بها عذالفة المي وما وقع بعدها من فل بالاختيار هو اول مرة صدرت كا لفة لايمين 
فبى المعتبرة دون ماقبلم! فلم تتكرر اأعخا لفةفامل ذاك وتقم هذة المسئلة فى الفتاوى كثيرا و يقم الغلط فيها للمفتين يقول 
السائل حافت بالطلاق لااخدم الأمير اافلانى فى اقطاعه وقد ١‏ كرهت بالغرب الشديد علي خدمته فيةول[ التي لاحندث 


عليك مع ازذلك الحااف مستمر غلي الخدمة مع زوال سيب الا كراه )9٠1/(‏ 


| الوليين اقل ( السادس ) أنه إتهع فى الحامسة ان يكون عدل اليها عن الرابعة مع له ع لاه 
اااختار للدخول والمرأة كوم عليبا لاخيرة لها (السابع)ان الخامسة على خلاف القاعدة التبرة 
فمظمت اسباب ابطاها لان الله تعالى جمل ثلوثا مسلئنيات فتجوز الطجرة لاثا والاحداد 





ثلاثا وأيام الخيار ثلاث والضرات ثلاثا نم لمزم ومكث اطاجر بعدقضاء نسكد ثلاثاوج+لالمرأة | 


تضر بثلاث من النساء والخام.مة لوصتحناها وقع الاغرار بر بع وم يوجد فى مسألة الوليين 
خا لفة قاعدة الامااشتركافيه (الثامن) انشأن أو لياء المرأة السؤال عن<ال الزوج وليس شأن 
أولياء الرجل السؤال عن حال المرأة فضعفت 'الشبهةفي الهامسة بكشف أوليائها (التاسع) ان 
عقد الوكالة ضعيف لاندجاء منالطرفين ولان كاف ينشئه فيكون ضمءينفا كالنذرمع الواجب 
المتااصل حلاف الاو لياء (الماشر )انفى الحامسة مفسدة اندفعت بالفسخ وهى انها على صرات 
ار بع أهاوالفاُت علذات الوليين صحبة الزوج الاول ودراللفاسد أولى من نحصيل المصالح 
قان قلت فى صورة الشفعة الشر يك مخير وهبنا الزروج اها بي ليس مخيرا بل انم ينون اارأة له 
جزما فقد زادت صورة الفرع المقيس على صورة الاصل امقيس عليه بوصف الازوم فلس 
ظ الس مثل الحكم فلا بيصح القياس لتباين الاحكام قات الوجه الدى وقسع فيه القباس 
لاالختلاف فيدلان القياس ااوقع من جبة تقدم المضرة علىاامق_د الما بق والصورتان من 
هذا الوجه مستو يتان لاا ختلاف فيهما واسا جعل الازوم فيصورة اابزاع دونصورة الشفمة 
لامتناع الخار فالتكاح ائلاتكون المخدرات بذلةبالخيار فإذلك دصل الازوم والتميين الزوج 
الثابى و1 كانت السلع والعقار قابلة للتخيير والخيار ثيث للشفيع الخرار منغير ازوم فان قلت 
١‏ ابطلنا المقد ف اأشفعة لضرر الشفييع لان الءقار مال ورابة الاموال اخفض من رتبة 
الاإبضاع ولايازم من خا لفه المقد المقتتضى لأ هو ادنى عا لفة المقد المقتضى لاهو اعلى وهذا 
فرق يبط-ل الق,اس قلت هذا ينه مستندنا فى اولوية القياس وذلك انكام اذا مام ان 
الابضاع اعطىرتبة منالاموال يكون الضرر بفوات مقاصدها اعظم من ضير رااشر يك فيكون 
اولى بالراعاة فاذقات الزوج الثانى واحصل لدتماق بالدخول ففمسالة الوليين فالزوج الاول 











لللاامتبتنبتبتت707707؟©7بي يي ب الل 
مخالفة المين فيه فيازم الطلاق بدالاما قبله للا قلناءفي الا كراه حرفا حرف فتامل ذلك و باجلة 


وامكان اطروب منه والتغيب 


عن دلك الامسير مم 
انه نث سبب أنه قد 
أى عليه زمن عكنه 
التغيب عن خدمة ذلك 
الامير وم يغرب ذقند خدمه 
مختارا ةيحنث وهثلهذه 
المسكلة اذا حاف با لطلاق 
لابكم ز يدائكا امامرأنه 
ماكامة 5 بلزمه ذا 
الكلام 'فلورد اهراته 
وكلمة حنث عند مالك 
رهدالله سبب انهاما 
قصد الحلاف بالطلاق 
أن حثه الطلاق على عدم 
كلامه يسبب اله يأزمه 
الطلاق دينلئد احالف 
الا على نفى كلام بلزمه 
به الطلاق والسكلام حالة 
الحام لم بازمه .+ طلاق 
لعدم قبول المحل له فلا 
1 ن هن الكلام 
الحلوف عليه وأول كلام 
ل بعدردامرأتهدهو اول 
فبذ :الصو رالثلاث اتقدمة 


محصل فيها التكرر فى صورة المخاافة مطلةا لا فى العا لفة المعتبرة سبب ماتقدم تقر بره والله سبحانه وتعالى أعل 
9 الفرق الثالث والثلائون والمائة بين قاعدة النقلى العرفى و بين قاعدة 


لنسية بسن النقول العرفى وا كرراءرق في العموم والخصوص المطاق لان المنقول العرفىهوالذى يفهم عند الاطللاق بغيرفر بئة 
صارفة له عن الحقيقة وال متكرر اأعرق هومااستعمل فىمءئاه وفىغيرمعناه سواء كانمعالقر بنة الصارفة4عنءهمناه او كان بدونها 
ذفكل منقولمتكرر ولب سكل متكررهنةولا لصد قامتكرر إدوزاانةول عل الاسد ف الر ل الشسجاع وعلى ظالغزالوااشث.ءس 


والبدر فالمرأةالجميلة ولفظ الفيث والببحروالنهام فى الرجل السخى وو ذلكمالا ينصرف عن حقيةته الى الهازالا بقر بنة صارفة 
اليه فالنقل أخص من التكررولا يلزم من التسكررالنق للا نالاعملايستلزم الاخص راذا يصرالافظ منقولا بمجرد الكرر 
لاجموزحل اللفظ على في» تكرر اللفظ فيه ولم يكن اللفظ موضموءاله الا بق ربنة ولا يعتمد عل مظاق الكرر فظور الفرق بين ها تبن 
الفاعدتين و به يظهر بطلان ماوقم فيمذهبنا فيالمدونة انمنخاف لافءللاشية حو .نااوزمنااودهرا ولانية له فذلك كله سنة 
وقال الشافجى محم لعل الم رف فىهذه الا لفاظ وقال! بوحن.فة وا بن <نبل ذلك ستةأشهر اقولهتءالى: ؤت أكلها كل حين أى فى ستة 
اشبر وليس الامر يا قالاه ب لالنخلة من أبتداء حملبا الى مأ بته تسعة أشهرتعطى مرها حينئذ وهواحدالوجوهالار بعة عشر التى 
وقمت المشابهة فيها بين النخلة )١9٠/(‏ وبين بنات آدم وقد دكرذ/اكفىقوله علي هالصلاةوالسلام ١‏ كرموا عمتتكم 

اتات 227070772)؟أآ؟ت؟؟؟ب2227بت97 3777967 22_72 22س 












النخلةقالوا لانها خلاقت م : 
8 1 م ٠.‏ 7 قد لدارضا تعلق 4 الة ١‏ جومة أأغقود وغ هرا 0 كان دقفم هم الثانى اول 5 
من فضلةطينة آدم فبي ؟! حخصل لدارضا تعلق فقمسالة الرجءة والفقود وغير فلي مخ 2رر نَ 


ْ الاول لاسيا وصحية الاول اطول ومعاهد قضاءالاوطار بينهما اكثر قا لالشاعر «ماالحي الا 








ةن 0 | للحبيب الأول » قلت بل ضر الثائى هو الاولى المراماة وذلك لان الاول اعرض بالطلاق 
حي 3 . | وتوحش العضمة اما اإلطلاق وامابالفراق منغيرطلاق واماحصول السا مةمن طول المباشرة 
١‏ امح 0 || وقدجرت العادة ان طول صحية المرأة توجب إوقعها فى النفس وأن جدتما توجب شدة 
ب "| وقمافي التفس وببذا بظهر ان ضر لثانى اقوى واولى بالمراعاةفهذاهو سر العرق بين قاءدة 
0 تؤتىا كلها كل ا َِ !| الانكحة فى هذا الباب و بين قاعدة الوكالات فالسلم والاحارات فان قلت قدسردت ؛ثنتي 
لىا “تيفل اذا حلت ْ عشرة مسالةمنها ثهانية منهذه القاعدة ومنها ار بع تعارضما وهي نض على ماذكرته من الفرق 
0 ا نحل ْ والنقض موجب أعدم الاعتيار فيلفى ماذ كرته من الفرق مالمتفرق «#نوما قلت ماذ كرته سؤا 
! ا 7 0 حسن مسموع و بيان الفرق بينالار بعة والقانية يتتضح بان تعين اقرب الها نية للار بعة وتبين 
335 | 0 1 أوقت | الفرق بين تلاك الصورة ولاك الار بعةفيحصل الفرق بين الار بعة والعانية ار تمين اقربالصور | 
31 لاشار فاك الثمانية لعدم الفوات بالدخول واقرب الاربعة للفوات ,الدخول وتفرق بينهاتين المموا نين 
8 0 ا فيكون الفرق قد حصل بين الجميع بطر بقالاولى فانهاذا حصل باعتبار الابعد حصمل باعتبار 
9 0 0 | الاقرب بطر ق الاولى فنقول كلمسالة دخل فيها حكم حا كرمن هذه القانية فهى اقرب الى 
0 70 | التفويت بالدخول من الصورة التق ل+دخل فيها حكم حاكم بسيب ان حكم الحا كم يدنزل 
000 3 || ميزلة فسخ النكاح من حيث الجملة الاترى انا باحنيفة رضى اللهعنه قالان الها كم اذا حكم ظ 
وانشولي 7 نالحين | بالطلاق بشهادة زور تقذ الطلاق فى الظاهر والباطن وكذلك اذا حكم بالتكاح والزوجية 
0 | بشهود زور نيت التكاح فالظاهر والبساطن وجاز لاح د تلك الشوود الزور ان تدوج "لك | 
1 8 1 9 ْ المراة الى شهد بطلاقها مع عامه كلذب نفسه وايحت اازوجة فالمسالة الاخرى ف نفس | 
و ثيد عن قبل صدق | الامر لان حكم الما 3" فىهذء المساثئل وان لم بصادف دقدا ولاطلاقا لكن كه نفسه 
التؤاطيء على افراده يتنزل منزلة الطلاق والنكاح ولهذا المدركعمم نفوذ الا<كام' بشبادة ازور ف المقود والفسوخ 
من استمال اللفظرالةو سكي" || رون الديون وغيرها من القضايا قان الدين ونحوه لابدخله حكم الحا كم فتستقل الذمة به 
فى عض افراده مرة أب . 
واحدةاو هرات انية للاشر ى ولاعرف بلذلك شأن استعيال اللفظ المتوا طىء والفسخ 


ينتقل فى افراده فالمتجه ماقاله الشافمى رض الله عنه فقدظهر الهرق بين قاعد ةكثرة الاستعمال وقاعدة النقل وظهر بظهوره 
الحق فىهذه المسائل والله سبحانه وتعالى اعلم 
الفرق الرابع وااثلاثون والمائة بين قاعدة تمذر امحلوف عليه عقلا 
وبين قاعدة تعذره عادة او شرعا » 
وهو ان الناس انما يدون باعانهم الحث على الفمل الممكن لهم فالحلف على الثيء مشروط بامكانه والمتمذر عقللا لس 
لمكن فل .يوضع اللفظ فى القسم حائا عليه فلا وجب <نثا لان فوات اشرط يوجب عدم المشروط فاذا حاف ليفعان 


كذا ونمذر الفمل عقلا لم محدث الا اذا أمكنه الفمل قبل ذلك ” 5 تمذر قاله حنث والمراد بالمسذر عقلا ماكان ثمله من 
خوارق الءادات فإذا قال ابن القام والشافى اذا حلف ليذيمن الحامة فة' 5 مكانه فوجدها ميتة لاحذث عاية وقال 
مالك الحمااف ليضر ين امرأ نه الى سنة فتموت قبل السنة لم يحنث عوتها وهو على بر ؤملوا هوت الام والميوان من 
المتمذر عقلا مع انه يكن عقلا ان الله تعالى يحي الخام والميوان حتي ياني فيه أفمالالاحياء لكن ذلك خارق للعادةاما ‏ 
ااتعذر عادة وهوما يكون الفعلممدممكنا شرعا وعقلا أوالمتءذر شرعاوهو ما يكونالفعل معه مكنا عادة وعقلافهمامندر حان 
ف المين عملا بظا هر اللفظ ذا نالخحلف اقتضى اافعل فيجميع الاحوال الامادل الدليل على اخراجه وقيل ااتعذرات كما 
سواء قال عبدا لمق فى تهذيب الطا لبان حلف لكين الدابةفتسرق (.968) >نمشعندا بن القاسملانافملاىقى 














. اا ا 0000006060 كدر واي بي نعادة واعأمنعه‎ ١ 
رالفسخ 6 ن انسعةل هالا ي م فصور يمع عليها وكذلك الا ا جم أده تقل بالمقد ولاسهل السارق لاف موت امام‎ | 


| الذهم بالمال اللا أ دده 5 رض اوغيره الذلك م 2 العقود والقسوخ وماع غيرهما ونحن ا وقال شهب لا حنث لانه 
وانلم آل مهدا الدرك وقأنا لا اذ هذا الح م غيرا 4 53 ى ارقا دن يك الجدلة بن مأفية 
ا حكم حا م ورف ما ايمس فيد حكم 5 م ل فاقية حم حاكم اقرب الىالفوا تَ بالدخول 
| منحيث الحملة فاقول الذى دخل فيه حكم الها كم منها مسأ لذ المفقود ومسالة ااراة تطاق 
!| تسسلسبا طول ألغيية ومسالة المراة سدم م قن نقد م أعلام زوحها فبذه اأثللاثك المسائل فيها 1 
حكوالها "> م بوجب الفرق ينها و:ينغيرها وامس ااسائل الباقية منبا م'ببى فيها على ظاهر 
وا ادو خلاقه ومام امالا إلفى ف ذها عر ظاهر فاج قى يانى فيها على ظاهر ا كد ف -ذلافه ا 
| المراة 3 عأمددو رة سبب الظاهر مأذون اق الاقدام على المقدالة' ني سيب الظاهروكذلك 
ا وليها: حلاف مألاطا #رفيه يقتذى بطلان المقدالاول واأتى فيا ظاهري المراةألحرة ة تعلم با لطلاق 


متعلار أى عادة الأب وسييا 







السرقةقانمانت قبل الفكن 
بر أتعذرالفمل عقلا ومنم 
الغاصب والسءدق 
|| السارق وان حلف / 
إيضر. بن عيد ه فكانيه أو 








: لمن امته توجدها 





حاملا يحنيث لان المانع 
: دون الرجعة فان أظاهر الطلاق اج يدح العقد والامة يطلةهازوجبا واتقدم وامرأة المرتد قار دظامرا شرع والفعل اىفى ذاته 
عر 2 08 
اسكفر ادع المقد د والرجل إسلم عل كثير 8 ة فان ظاهر حاط ن لاقضي ‏ الاختيار وتزوجون مكن اىعادةوعة.لاوقال 


بنا عل ظاه رالاجتيار قبن معذورات فهذه أر بع فيهأ عدر بسح رق مسألة الوليين أي س فيه 
-- حك م ولا ظاهر فهى أبمد |! سائل عن اافوات بالدخول فتعياما للبحث والمرق وأما 
الار بع رشق ها رأة لعى ها زوجبها فالفرق بينها وان مسالة الولبين ان اموت شانه الشهرة 
| والظبوير فالكذا فيه نادر فيضعف العدر فلا ,فوت بالدخول وعقد الولى الاول علل اارأة إس ا 


حلف ليطأها فوجدها 





١ . ١ 9‏ 8 1 م ١‏ 1 27 . 3 1 أ حائضا رج الحنث على 
تح 1 ف الوجود كاشتبار الوت و توثر لدواعى على لاخبار به لتوثره على الاخيار ,موت ْ الحلاف ور قال أشبب ان 
اسان وااتفجع عليه والدوائد شبادة بذلك ومسالة التطليق الاعسار فالفرق ينها و بين مسالة 1 حاف ليصومن رمضان 
الوليين أنالمرأة هناظالمة قاصد ةللفساد. فناسب انتماقب بتقيض مقصودها فى بطال تصرفها | وشوالا ان صام يوم 
٠. 58 ٠ :‏ 5 8 مه . . 8 7 00 7 وسوا - 7 

بالزواج لا مها تعلم انها اسقطت النفقة واعها ميطلة قل جميسع تصرفها ودعواها لاف مسألة ْ الفطر بروالا<نث وليس 
الوليينم يكن عندها عام بالعقد الاول واما مسالة الذى يقول عائشة طااق قان المج هنا ((ّ .. . 

بمنى على استصعحاب الحالمن حدية انالاصل عدم زواجه لامرأة ةاذرى و استص حاب الول | 1 1 عاد لان" من 


77 وشرحه وحاشيتيه 
ما<اد له وحنث بفوتماحافعايه حي لانيةله ازقدر مثلاولا باط بذلك واو لمانع شر مطلقااى تاخر املافرط املا.قت 
ام لارمن لما نع الشرعى ان حاف ليصومن غدا فرض فانهداثر بين العادى حيث لم يطقه والشرع لحرمة ضرر نفسه واما 
ان ظهر أنه عيد فنقل السيد عند قوله أنيكره عنءجعنأ| بن عرفة عدم 1: نث لان بساط بمينه أنكانيصام ومزالما نم الشرى 
يضا حافه ليبيعن الامة فوجدها حماتمنه اوليطأتما اللولة !ضمت فيهافيحنث فيهما واماليطأتماواطاق فينتظرطهرها وانظر 

لم لاجعاوهماك_ئلةبوم العيد السايقة وكأ نه لماكان امل واليض من الامور التي نطرأ رجءوها للموانع وأمالميدية فذاتية 
ليو 0 العيد لا نفك عنه عات مسا كل الايمان خلافية جدا فر بماوقم فيها تلفرقمن قولين ف يج رعلىوتيرةواحدة كناديمتاخر . 


غن الوين فرط أم لااقت املا كسرقة السام في ليذ بحنه كمقلى تشميه بالدادى ف الحنث مع التاخر وقوله انفرط وم يؤقتقيد 
في المشبه فان بإدراواقت وم+يادر فلاحدث قال البليدى ومن أمثلة ذلك مااذاحاف ضيف على صاحب الدار لايد بح فتبين 
أنه قد ذبح أو ليفتضن زوجته فوجد عذرتها سقطت فلاحنث اى لان رفم الواقع وتمصيل الماصل تحال عقلا فهو مانع 
متقدم ومن حسن نطمعج اذافات محلوف عليه لانم »ع اذا كان شرعيا لكنثه مطاقا 
كعةلىا اوطادى ان يتاآخرا # وفرظط دي فا تداملك البقا 
وازوقنت|اوقد كانزمنه تيادر ع اطنثه بالمادى لاغير حققا 
)١١١(‏ وان كادكل قدتقدم منهما * فلاحنث حال فذذه #ققا 
أه والله سبحانه وتمالى ا 
أعم 9 الفرق الحامس 
والثلاثونوائاثة بين قاعدة 
المساجد الثلاثة جب 
امثى ليوا والصلاة فيهااذا 





عدم المقد على موليته ذان العقود لاوليا ” مه غالبا حلاف عقود الرجال على الذساء لابشهر عند 
الحا 3 كم فان قلت الطلاق بسجب الغيبة أيضااعتمد الحا كم فيه على الال المدمى وهوانالاصل 
عدم بصال حةوقها اليها قات الغيبة صورة ظاهرة أنشهد بعسدم داج أءرأة اخرى معي 
ماثث_ة فاذا تقرر الفرق بين هذه وبين ماوقم فيه حك فالف_رق بينها و بين دسالة 
«مقاعدة غرها الوليين أن الولى العاقد لاعقدالء'نىماذونله فالمقداج_اعاوليس له معارض من حيث الظاهر 
تدرماد بين لد واأر أة لا تزوجت ههنا ممع قول الروج لى امرأة أخرى تسمى عائشة قول ظاهره الصدق 
9 اليه اذا نذ رالصلاة 5 نه مس لم عاقل وقد أخبر 00 ن أمر ممكن لالم إلا من قبله فيذءني ان يصدق فيه ك5 تصدق 
0 المرأة مضا وطبرها وسقطها وانقضاء عدتها لانما أمور لاتعل إلا من قباها فكذلك 
هونا قول الزوج معارض بتصرف المرأة وتصرف واما فى المقد والولى الثافى فى مسألة 
الوليين لاظاهر يمارضه فكان اانفوذ أول وأما الامة كما, 0 فالفرق بيبأ و بين مسالة 
الوليين أن زوجها متبافت عل امتملق ما غاية التعلق سبب أنها .زعت عصمتها منه قهرا 
والنفؤس #بولة على حب مامنءت هنه فناسب ذلك الرد اليه حلاف مسالة الوليين لم يحصل أ 
للزوج العقود له أولا هذا التعلق بسيب أنه لم تراار أة وم يبااشرها فكاءت أولى الفوات [ 
عايه فبذا هوالفرق الرافع للنقوض الار بعة واذا ادؤءت النقوض ,الفرق صح المدرك وتبين ظ 
ومن أذر أن يصوم يوءا | الفرق بين قاعدة الوكالات فالبياءات وقاعدة الوكالات فى الانكحة فاعلم ذلك فقد يسرالله أ 
يزه ان يصليه بدلاعن ظ فيه من الحجة مالم أراه قط لاحد فان المكان في غاية العسر والقلق واليمد عن القواعب غير أ: له 
العدوم وانكا 1 تالصلاة اذا لوحظت هذه المباحث قر بت من القواعد وظبر وجه الصواب فيها ل سما وجمع كثير | 
من الصحابة افتوا ا فلا بد لمقوهم الصافية درن قواعد يلاحظوتما واعليم لاحظوا | 
“ماذكرنه وهذا ظهر الفرق بين الوليين والوكياين فىعقود البياءات والاحارات وغيرها في ان أ 
الممتير هوالاول نقط التدق بالثالى تسلم أم لا وقد وقم مالك فالمدونةوالجلاب أنانوكيل 
| والموكل إذا باع أحدها بعد الآخر انءقد عقد اأسااق إلا أن يتصل الثاني تسلم قال | 
الاصواب هذا قياس على مسالة الوليين وقال ابن عبد الحم لاعبرة بالقسام والفرق أت 
آذ ير 


فيها)مع أنالقاعدة قالنذر 
انه لاجزىء نمل الاعلىءن 
فل الاد ناذا نذره قن 
نذرأن يتصدق برغيف 
لايجزئه أنيتصدق بثوب 
وان كان أعظم منه ووءا 
عند الله تع لى وعند المسامين 


أفضلق نظ رالشرعوهن 

نذر أن مج ! يجزه ان 
بتصدق إلاف من 
الدنانير على الاولياء 
والضعفاءولا ان يصلى 
الستين مع أنالصلاة أفضل من الحج, ونظائرذلك كثيرة واءا +يجزفعمل كشف 

الاعل عن فعل الادنى وان كانالاعلى أعظم قدرا لانفترك الادنى المنذور كا لفة النذر واذاخواف الماذور دص لارتكاب 
ااممنوع وهو عدم الوفاء لله تعسالى بمااليزم لوجبه شاوجده عا لفةالفقهاء هذهالقاعدة فيمن نذ رالصلاة فيغيرم جد من ااساجد 
الثلائة وفيمن نذر الصلاة ف المسجد الاقصي وهو بعكة أوالمدِينه ديث قال مالك فيالمدونة اذاقال علىان آ نى الىالمدينة 1 
بيت المقدس أو ااشى اليبما فلاياتي اليبما <تى بنوى الصلاة فى«سحديهما اومايلازم ذلك والافلائى, عليه واونذر الصلاة 
في غيرها من المساجد صلل »وضعه وقالهالشافي واحمد بن حنبل وقالالاخمى قال القاضي اسماعيل ؟ذرالصلاة فالمسجدا كرام 

لالزمه اا شي اذا نذره قال والمثي فذلك كله افضل لازالئى فالقرب أفضل وهوقر بة وهدومةتضي اصل مالك افاي 











ألدينة لام افضل قائيام, من مكة قربةملاف الاتيانمن الدينة الى سك وقدمالشافبي وأحد بن حنبل جد الحرام عليراقال بن 
يونس ,مثى الىغيرالثلاثة المساجدمن المساجدان لان قر يبا كالاميالاليسيرة ماشياو يصلى فيه قال!ابنحبيب اذا كان »وضعه 
مسجد جمعة إرمه المى اليه وقال مالك وبهأفق أبنعياس من ع#سجدقبا وهو منالمدينة علىثلاثة اميال وفيال+واهرالناذران 
كن بمكة او المدينة ونذر بيت المقدس يصلى فيمسجدم وضعه لانه افضل وان كان الاقدى مذى اليهما و .عشى الي الى لد ينة 
والداني الى مكة للخروج منْالحلاف وقول رسول الله صلى الله عل > وسللم لاتعمل المطى الااثلا:ة مساجد مسجدىهذا 
ومسجد اليا وا سجد امن ام اماورد بعد مأعمال المطي لا بصدم المثىجملة واعمالالمطى اخصهن ا مثى مطلذا ونفى الاخص 
لايستاز. م نفى الاعم فالمرا ادبالحد يث والله أعلم انلا.تحمل مشق ةالسفر )99١(‏ الذى يوج الىاجمالالمطى الالهذه 
0 المساجد قتيتى السفر . 
الذىلامو ج الى اعمال 
المطى ومادون ذلاك ما 


أكشف النكاح «ضرة عظرمة مخلاف البيع وهذا هوالصحيح والتخر يم مم قيام الفارق 

بإطل اجماعا وم أجد مالك ولا لأصداءه نعداً فى الوكيلين أن التسايم يفيت بل فيالموكل والوكيل ‏ 
خاصة فلو رام مخرج مخر. الوكيلين على الموكل والوكيل لتمذر ذلك سيب الفرق أيضاوهوا 
أن الموكل له التصرف بطر بق الاصالة والوكيل له القصرف بطر يق النيابة فهو فرع فان 
تأخر عقده و وقع النسامم فيعةد الموكل امكن ان يقول مالك ذلك عندى مضاف للتسام 
وكونه متصرفا بطر يق الاصالة والاصالة له_اةوة وله أيضا قوة المرل والتصرف بنفسه وهو 
معنى مناسب مفقود فى الوكيلين فان كلييما فرع لااصالة له فلا ينعقد عقد اللاحق «نهما 
مطلقا اتصل به قبض أم لا ومهما وجدنا معنى مكن أن يلاحظه الامام امتنع التخر م على | 
محل ذلك الفارق كآ ان المجتهد اذا وجد معنى مكن ان يكون فارقا امتنع عليه القياس فلمةلد 
مع الجتهد كالحتهد مع المشارع فان قلت الوكيلان فى الذكاح فرعان لامتاصل فيهما فيسقط | 
||| ماذ كرنه من المناسبة قلت ماذكرته مسلم غير أن المرأة يتمذر عليها. الاستقلال فسقط اعتبار 
التاصل وهبنا مكن الاستقلال فامكنان يكون امكان الاستقلال فرقا يلاحظه الامام فيتعذر 
التتخر م 'والصواب عدم المخر ب مطلةا ف اللوكل والو كيل والوكيلين أيضا والله أعلم 






ليس سفرمسكوتاعنه فى 
الحديث قات لم مخااف 
الفقباء القاعدة المذ كورة 
قسكلة نأذر الصلا: قف 
المسجد الاقهدي اوني 
غير مسيجد من المساجد 
السلائة ضرورة ارك 
القاعده! ما اقتضت م: 

نياية لجنس الاعل من 
العادات عن الجنس 2 





د الفرق الرابع والأر بعون ولمائة بين قاعدةالاماء +>وز الجمع بين عدد أى عدد شاء لدم وكذالك اب 
منهن كثر أو قل و بين قاعدة الزوجات لايجوز أن يزيد على أر ببع منون » اسادات عن ال 

ولو أنالفاعدةان الوسائل تتبع القاصد فى أححكامم| فوسيلةا لخرم #_مةو وسيلة الواجب واجبة 3 ت عن 2 َس 
الادتىمنه لان ئَ ذلك 


قال (الفرق الرابع والار بعون وانائة بين قاعدة الاماء يجوز اجمع بين عدد أى عدد شاء 
منهن كثر أو قل و بين قاعدة الزوجات لاجوز أن زد على أر بع منهن الى آخر الفرق )قات 
كل داقاله ذلك ديح غير قوله ان الماعدة أن الوسائن تتببع المقاصد فى الاحكام فاله ليس 
ذلك فيبا على الاطلاق أعنى الوسائن العادية اما الوسائل الشرعية فذلك فيبا على الاطلاق 
وغير قوله أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد فانه أما أن برد أنها أخفئض رتبة من حيث 
[] مى وسائل وتلك مقاصد فهذا كلام ليس معناء الا ان هذه وسائل وتلك مقاصد فلا فائدة | 


عالفة النذر فلم ينب 
القمح عن الشعير ولا 
الصلاة عن الصوم مثلا 
الاانه لم ينذر القمح ولا 
الصللاة فلو فعل التصدق 
بالقمح بد لالشعيراوفعل 
الصلاة بدل الصوم لكان قدخا لفماايزمه لله تعالى وليس لله_ذرائر الافى تص.يرالمند وب من<يت هومئد وب خاصة واجيا 
واما نيأ بةالصفة العليا من صفاتمتعاقالعبادة عن الذنيا فلا ئقتضى القاعدة منعه لانه ليس فيه عا لفة لانذر فيجوز الفرق بين 
الادر بن أنجنس العبادةاو جنذس متملقهاهو جنس مةصصودمن مقا صدوا اأشرع و أماصفة متماق العبادةفا ماهو صفة لأبست مقصود 
للشارع وعلالصفة تتخر جا كلةالذ كورة فلااش_كال صلا قاله! بن الشاط قال وتلخيص القول فى أ ند ورا تعندىئان الناذر 
حملا اا نذر من اعمال ابر فانه لا لوم نان يكون منذوره ذلك معين الشخصم ذاقاللله على اناعتق هذا العبد او اتصدق مذا 
الثوب أولا يكو نمنذوره ذلك معين الشخص فان كانمنذوره ذلك معينالأعخص فانة لاجر ثه ف الحروج عنعودة ذل كالندر 
الاذلك الممين واوم يكن منذوره ذلك ممين الشخص فلا علوم ن أن يكون معينالنوع كاذاقال له على أن أصوم أولا,حكون 


من ان:_كونالصفة ماءتعاق ما مقصدشرعى أولانكو ن >ذ لكفان كانمعين النوع فط فلا جز نه الاذ لك الندوع با ىصفة كان 


وان كان مين النوع والصفة والصفة ٠‏ 
مقصد شرى فلا بجز نه بإدلى من الانالصة 
كا اذ'قالسّ على أن أعمل عملاصا لا قله 

نذر الصلاة فىاحد المساجدااثلائة وهو ة: 









وج 7 7 


بالمقيصد الشرع ذلا جزئه الا كدذلك وان كان معي نالتوع والعيفة #الاعلق 05 
# بإعلىمنها وعلىهذا القسم :عخر جالمسئلة اذ كورة وان كانغيرممين اانوع 

و 

تمل فن أعمال البرعمله اه ومنه يتضح الفرق: بيّنقاعدة وجوبالثي علىمن 

وبين قاعدة عدم وجوب الى على من نذر ااشى لمسعحد من عيرالمساجد العلاثه 


وهو فق أحدها لان|اقاعدنين من قسم (؟99١)‏ ماتمين فيه النوع المنذور وصفته التيغيز يادة مضاعفة ذلكادوع في 


أحد المساجد الثلاثة 
على مضاعتفه فى غيرها من 
المساجد مع كون تلك 
الصفة#مالا تعاق مها مقصد 
شر عي راحم فى هذ االقسم 
؟. دمت انه لاجزى ٠‏ 
ادلى من تلك الصفة 
و يجزى'إعلىمنه| فوجب 
اللثى فى القاعدة الاول 


لكو نالنوعالءينانذورة 
ولالنوعالءين اند ور 


اعلي مض اعفةفى ااساجد 
الثلائة من مضاعفته فى 
غيرهاه ن امساجد فيجزى» 
وقدعلمت ان شان اانذر 
تصيير المند وب من حيث 
هومند وب واجباووسرلة 
الواجب واجية نإذاوجب 
الثىهناو جب فالقاعدة 
الثانية لكر نالنوعالمين 
المنذورفيها ادنىمضاعفة 
فى مسجدهن غيرال جد 
القلذئة من مضاعفته فى 
واحدمنها فلا جزىءالا 


فمله فما هوقيه من المساجدالثلاثة لكونه فيه اعليه ضاعفة فإذالجيجب المثى 


للااا909790977”٠77سسسلدللل2‏ مس22 جز 
وكذلك بقية الاحكام غير أمها أخفض رتبة منهاو وسيلة اقبحالحرمات أفبيح الوسائل ووسيلة 


أفضل الواجبات أفضل الوسائل وقد تقدمت هذه القاعدة مبسوطة ومضارة المرأة جمعها 
م امرأة أخرى فى عصمة وسيلة للشحناء فالغادة ومقتضي ذلك التحريم مطلقا وقد جعل 
ذلك فى شير بعة عيسي عليه السلام ؟ هو منقول عندم فلا يزوج الرجل الا امرأة واحدة 
تقدما لمصاحة النساء على معملحة الرحال +فى المضارة والشحناء و.قال أن ذلك شرع عكسه 
فى التوراة لموسي عليه السلام تجوز لارجل زواج عدد غير مخصور يجمع ينون تغايبا لمصلحة. 
الرجال فى الاستمتاع على مصاحة النساء فى الشعناء والمضازة و1! كانت شر يتنا أفضل 
الشرائع جمع فيها بين مصلحت الفر يقين فيجوز لارجل أن يجمع بين أر بع نسوة فيحصل 
له ذلك قضاء ارره وخرج .دعن -يز الحجر ويضاف لذلك اتسرى ما شاء وروعيت أيضا 
مصاح النساء ذلا تضار زوجة 'منين بآ كثر من 'نلاث وسر الاقتصار فااضارة عىئلاث 
ان الثلاثة اغتفرت فى٠واطن‏ كثيرة فتجوز اطجرة ثلاثة أيام والاحداد على غير الزو ج ثلاث 
أيام ‏ واتخيار ثلاثة أيام فبذه الصور كلها الث لاث ه.تثناة على خلاف الأصول فكذلك 


الما كانت الشحناء والمضارة على خلاف الاصل اسةهنى ثلاث زوجات يضارمن زوجةأخرى 


هذا فالأجنبيات والبعيد من القرايات وحافظ الشر ع على القرابات القر يبة وصونها عن 
التفرق والشحناء فلا بجمع بين اأرأة وابنمها ولا أمها لأنها أعظم القرابات حفظا لبرالامبات 
والبنات وبلى ذلك الم بين الأخدين و بلى ذلك المع بين المرأة وخالتها لكونمها هن جهة 
الأم وبرها 1آ كد من بر الأب يليه المرآة وعمتها لأمها هن جبة الاب ثم خالة أمها ْم خالة أ يها 
ثم عمة أمهالم عمة أبيها فه-ذا من بإب ترم الوسائل لامرى بإب حرم المقاصد 
ونا كانتالأم أشد را بإيختها من الابنة بأمها لم يكن العقد عليها كافيا فى بغضها لابنتها 
أذاعقد عدبا لضعفميلبا لازوج جرد العقد وعدم خا لطتدفاشترط ىق التتحر ماضمافة الدخول 
فيه وأما أن برمد ان الوسائل الحرمة مثلا أخفض رتبة من مةاصدها فيا برجع الى المقاب 
عليبا فذلك دعوى ل بأت عليها بمجة 0 








اختلاف 


هنا قتافل ذلك والله سيحانه و تعالىاعم ل كذبية ُ قالالملامة الشيخمنصور بنادر بس الحددلى فشر حه كشا ف قناع ءلى 
مقن الاقناع عند قوله واذافرغه ناجم استحب لاز يارة قبرالنى صلى الله عليه ول وقبرصاحييه رضىالله عنهمامائصه هديث 
الدار قطنى عن :نغر قال قالرسولالله صل أللّه عليه وسام منج فزارقبرى بعدوفانى فكاعازار ني فيحياق وفرواية من 
زارقبرى وجب تله شفاءت رواه اللفظ الاول سعيد قال! بن نصرالله لازماستحباب ز يارة قبرالنيئ عليه الصلاةوالسلاماستحباب 

. .شد الرحال اليها لازز يارة الحاج بمدحجه لمكن بدون شدالرحل فهذا كالتصر بح باستتحباب شد الرحل لزيارته عليه الصلاة. 
والسلام اه قلت ولملامامنا مالك رضى الله تعالىعنه يشيرالىهذ! بقوله فماتقدم منعبارة المدونة فلاياتى اليبما حدق ينوى 


الصلاة فأ جديهماأ اوما.لازهذلك اه وان مما يلازمالصلاة ف« سعجد المدية.لمتورة زيارة قبره صلى اسه عليه وسلم والة اذا 
قال على ان آني الىالمدبنة ونوىز يارة قبره صلى الله عليه وسلم يس عليه الاتوان اليها لذلك لا نالزيارة مستحبة والمستحب 
يجب النذر فاحفظ ذلك 8 الفرق'اسادس ولثلائرن والماثة بينقاعدة المنذورات وقاعدة غيرها منالواجبات المناصلة ف ' 
لمر بعةي# وهومن وجبين (احدها) قصمورمصاحة الواجب,النذر عن مصاحة الواجبالمتاصل في اشر بعة لإنمصاحة الواجت 
بالنذر مصصاحة المندوب والا انزاملايغيرالمصاع(و؛ أيهما)انمبجب الواجب النذر لابناسب الوجوب لكونه قد يعرى عن 
المعاعل رأسا كطبران الغراب فى نحوقوله انطار الغراب فعلى صدقه درم مخلاف الاسيابالمفر ره فىأصل الشر بعة ضح لك 
هذا الفرق بار بع قواعد ( القاعدة الاولى) انالاوامر تنبع المسالم . ( 1919 ) والنواهيتابعالمفاسد وكلمنالمصلحة 
سس سس سس سس سس ستو والممسدة ان كانفادى 
الرنب كان المرنب على 
ال ماضلحةالندب وعلىالمفسدة 











| الى العقد وكان العقد كافيا فى غض البنت لضعف ودها فتحرم,المقد اثلاتعق امها فهذا 
تاخيص اهدر الزوجات واءأ الاماء فلا كن قي الغااب اعخدمة والمحوان لاللوظء 








والاصطفاء بعدت مناسبتون فى ثيء ليس هو وصفون ووقوعه تأدر فيون والمبانة منجهةذل الكراهة وا نكا نكل منهما 

ارق تمنع هن الاباء والاققة والمنافسة فيالحظوظ 2_لاف الزواج مبنى على المز والاصطفاء فى اعلى الر تبكانالمرتب 

| والاعزاز والتخصيص بالوطء والخدمة انما تقع فيه تبما عكس باب الاماء الخدمة أصل || على المصلحة الوجوب 

| والوطء امسايقع فيهتبعافاذلك ميقع المددعصورا فجواز وظء الاماء لعدم المنافسةوالشحا' ||| وعل المفسدة التحر ثم 
اتىهى موجودة في باب الزواج ؤان وجدت كانت ضعيفة عن وجودها ف باب الز واج فهذا ان كلامنمطاحةالتدب .. 

| هوتلخيص الفرى بين الفرقين و بيان السرفى ذلك(فائدة)قال ابن مسعرد يشترط ف حر بالا ومفسدةالكراهة نترق ' 

الدخول 8 اشترط فى تحر م البنت لقوله تعالى وامهات: نسائكم تم قال وربائبكم اللا ف إفر بت التدبإرتقاء مصلحته 
حجوركم من' نسائكماللانى دخام بهن فقوله اللاتي دخام بين صغة تعقبت الجملنين فتعمهما حت يكون اعلى مراتب 

| كالاستثناء والشرط اذا تعقيا الجملعما والعجب انمذهب الشافمي رضوالله إعنه ان الاستكنا الندب إلى ادني مراتب 

والصفة اذا سقيا جملا عمها وخالف اصله هبنا و يقل بدههنا فققد خالف أص له وجوايه انا ظ الوجوب و يرتتي المكروه 
كنع العود هبنأ علىا لجملتين وان سامنا انه يعود فيغير هذه الصورة ا : النساه فى الجملة ]| إرتقاء مفسدته <تي 
الاولى مخفوض بالاضافة والنساء فى الج لة:اثية مخفوض بحرف الجرالذى هومن د ٠ن‏ | يكونا على مراتب المكروه 
الصفة هو العامل فى الموصوف ل الاح فلو كانصفة للجماتين ملي ب .و و | بل ادفى مرائبالفحريم... 

ا وفو الاضافة وحر ف الجرو اجماع عاملين على عمو م الام م #ررك 0 فالمصلحة أأتي تصلح للندب 

| فهذا هوالح للشا فعى من اجر اء اصلهفان قلت نعت اغرور بن والنضو بين أو الرفوعين - لا تصاح لاوجوب لاسما 
اختلاف العامل مسالة خلاف بين البصرين والسكوفيين ولو اجتمع بصرى وكوفي 5 | ان كان الدب فى الرتبة 

١‏ المسمألة فناظر ان , يمكن انمسج احدهما على الاخز بكلنهبه لازمذهب احد الحصمين لايكون الد نيافانالشر خم ص 
حجة على الآخر وهذاق بصرى وكوفى فكيف يحتج هذهب البصريين أويإحد الذهبين ل | المرتبة العليا من المصالح 

ا عبد الله بن مسعود وهو قوله حجة على غيره من ججمة انه عربى من اهل الاسان فان قصد بهذا ال كلام الوجوب وحث عليبا 

| قرام الحجة على عبد الله بن #سمءود لابستقم وان قد به الاعتذار عن مدهب من المداهب بلزواجرصونا لتك المصاحه 

ب بيجا اللو لقتل لكي ل تلح لمر لكان 


المكروه فى الرنية الدنيا قا نالشرع خيصص الفاسد العطيمة بالزجر والوعيد حسما لاد ةالفساد عن الدخول فالوجود تفضلا 
معهتعالى عند أهل الاق لاوجو إعقليا كاقالت المءئزلة ولوشاءالله تعالى ميرتب ذلك «و القاعدةالثانية # انصاحب الشرع 
لم بجعل شيا سبب وجوب|مل على المكاف الاوذلك السب بمشتمل على مصاخة تناب الوجوبفانقصرت مصاحته عن ذلك 
جعله سبب الندب كانه لم يجمل شيا سبب> زيم فمل على المكلف الاوداك السبب مشتمل على مفسدة تناسب 'التحر جم 
فان قصرت مفسدته عن ذ لك جله سبب اللكرا هة مثلا بذل الرّغيف لاجيعان المشرف عل البلاك واجب وسبب الآجوب 
الضروره وهو مشتمل على حفظ حيانه وهيمصاحة عظيمة تضاح للوجوب و بذل الرغيف أن يتوسع به على عاللته منغير 


ذرورة مندوب اليهوسبب هذا الندب التوسعة فقط لامع دفع ضرورة حتى تقتضى الوجوب وذذَلك القول فى بق ةالاسباب 
ْ أشرعية فى إلى الاوامر والنوامي( القاعدة اله لئة) انصاحب الشر ع كاجمل الا<_كام علي قسمين قسم قر ر هف أصلشر عه 
ولميكله الى خيرة خلقه كوجوب الصلاة والصوم فيرهضان وغيرذلك وقسم وكل وحو به الى خيرة خلقه فان شاو أوجبوه 
على أتقسوم بإنششاء سببه وهو النذر وانشائوا +يفعاوا ذلك كذلك جمل الاسباب على قسمين قسم قرره فىأحمل شرعه وإ يكله 
الى خيرة السكلف كالزوال ورق بة الحلال وهلك النصاب وغيرذلك وقدم وكاءلاءبادفان شام! جعلوه سبباوانشاؤا ل ي>ماوه 
سببا وهو شرطالنذور والطلاق والمتاق وتحوها فائها أسباب هن ححيث انها يلزم من وجودهاالوجود ودن عدمهاال_دم 
هو دقيقة السبب( القاعدة )١١85(‏ الرابعة) ان صاحب الشر ع حصرماوكل وجوبه الىخيرة الحاق من قسمى 
الاخ_كام اوهو النذر 23779 27_7_7777 سسسسسسسسسسسسسسسيجيسلليحححيح)ح|[/)بب؟يي١6‏ 
فى المندوات فلا يؤثر 








فلابد من ائياتان ذلك الإمام كان يعتقد هذا المذهب ف النحو<دق يقال اصله عنعهمن ذلك واذا 
.ثبت ان مذهبه فى النحو كذلك بطلايضا الاعتذار بدعن صا حب ذلك المذهب ومناين لنا 


انذر الوجوب الا كل ان مذهب مالك والشافعى رضي اللهعنهما كان فى النحولايجمععاملان علىمءمول واحدوان 
0 دكل الماءل في الصفةهوالمامل فيالموصوف فامل مذهبهما انالنعت يرتفع بطر يق التبعية اللموصوف 
جعله ب ا _- ؟ا قاله جماعة من النحاة لاالعامل فى النعوت واما إييصح اكلام علىهذه ااتقادبر و متعذرة 
ون قسمى 1 3 ١‏ قات كلام ديح متجه فان قلت اعيدالنمت على املة الاولى وهوقوله وامبات نسا نك فيكون 
ظ يبل 0 1 4 الدخول شرطا فى ريم الام هذه الأبة ويكون الدخول شرطا ف الجملة الأ نيه الاجمارع فانا 
0 لحان لاعلم خلافا فى شرطية الدخول فى تحري البنت فيئبت اله-كان فى الجلتين بالاجماع والآبة 
الو توا كرءات دفر ويكونهذااول اكلا يتراد ف الا جماع و الاآبة على اجملة الاولى والا صملعدمالترادفوممم! امكن تكثير 
ائيس من المكنسبات || فوائد كلام صاحب الشرع وجءل مدلول لكل دليل فبواولى منالتزادف والنا كيدوقد تقرر 
كيبوب الزباح ونزول فى صول الفقة انه اذا ثبت حكم الجاز بالاجماع وورد لفظ فىذلك الكم حمل على حقيةت ولا 
الامطار مما لوس فيه ح يجمل ذلك اللفظ مستند الاجماع لان الاصل +ل الافظ على <قيقته ولايلزمنا ان ين 
رق 0 ا كتساب للاجماعمستندا بل هومستقل بنفسه ولا يلزمنا طاب دليل للاجماع وان كان لابدهمن مستند 
ب ى 9 ف نفس الام ركذلك ههنا لايلزمناطلب مسآند الاجما ع فى اشتراط الدخول في ترم البنت 
5 9 | ويحمل اللفظ على فاثدةزائد تسكثيرا لفوائد صاحب الشرع وقد مثلوا ذلك بقوله تعالى ولا 
أوجوبمنذور يهاو لرم تنكيحوا مانكم آباْمن النساء والنكاح حقيةة فى الوطء محاز فى العقد وقد اجمعالناس علىان 
.طلاق اوعتاق له فده || المقد بحرم على الابن فتحمل نحن الأية على الوطء فهلى هذا اذا وطئبا حلالا او<راماحرمث 
الاسباب الو ركو ل جملا على الابن وتحرم بالمقد أيضاويكونهذا اولى لان الاصل ف الكلام المةيقة والاصل,ضاعدم 
سبيا الى خيرة المكلف التزادف علّمدلول واحد فكذلك هبنا قلت اما هذا السوال فالجواب عنهانا فى آية الربائب 
أشد بعدا عن الفواعدمن || تحمل الاذظ على احملة الاخيرة طلبا استند الاجماع بللان القرب يوجب الرجحان فان اللنظ 
الاحكاماللوكول وجو ١‏ صالح للاولى والثانية ورجحت الثانية بالقرب وبهذا يظبرالفرق بين هذا السؤال و ين القاعدة 
خيرة الخلق وهو النذر المذكورة قي اصول الفقهالمتقدم ذ كرها فانني تلك المسالة جاء الاجماع فى اغماز المرجوح على | 
اتفسها عن القواعد ايضالان الاحكام وان انتقلت فيها المندوبات لاواجبات خلاف 


والمندوبات فيبا أصل المصلحة الاانها بمدت أيضا بإقامة مصاجة الندب لاوجوب عن قاعدة ان الاحسكام تتبع المصالح 
على اختلاف رتبها ا هوددة الله تعالىفى الشرائع واما الاسباب فقد يحمل ال لكاف ماهو عرى عن المصاحة البتة كطيران 
الغراب وصر ير الباب سببا لنذره ملا علىرخلاف قاعدة ان الاسباب لابد منان تشتمل على مصلحة مسبباتها كان يقولان 
٠‏ طار الغراب فمل صدقة درم أو امرأته طالق أو غير ذلك فيلزمه جميع ما علقه على ذلك اءاق عليه اذا وجد وما اقتعضت 
الحسكة الاغهية اعتبار مالا مصلحة فيه من الاسباب واقامة مصاحة الندب للوجوب ف النذر وخروج مسكلة النذور عن 
القواعد من ذينك الوجهينالا لانهارجءت الىالقواعد من جبة اخرىفان الاسباب حاف بعضها بعضا فمظم المصلحة الذى 


هو سبب الوجوب فعادة الشارع وان فقد هرنا مع فقد العماحةفى سبيه رأسا الاانهخلفه سبب آخروهوهمنى عظم متحقق 
امر بن ( احدهما) ان مصاحة ادب العبد مع الر ب سبحانه وتعالى حسن الوفاء ذم وعد ربه بءلاسما وق «التزمه وصمم عليه 
أعظم المصالح اذ لاء.صلحةاعظم من الادب حتيقال دوم لابنه يا.نى اجعل علكملحاوادبك دقيقا أ ىاستكثرمن الادب 
<تي نكون نسبته فالكثرة نسبة الدقيقالىالماح فان كثيرالادب معقليل من العمل الدالح خير من كثير من العمل معقلة 
الادب وما ذلك الا لانالله ءالما كان لاتنفعه الطاعة ولاتضره المعصية كان الممكن فيعيادته تعالىهو الادب (وثانيهما) 
ان صدق الوعدواوفاء بالازام هنحا سن الاخلاق بين العباد وفيمعام|ةالملوك فامظم المنى نيهذ بن الامر ينصح جعابماسيب 
الوجوب بدلا هن المصالح فى أتفس الافعال ولم يعر الوجوب هبنا عن )9١9198(‏ مصاحة تناسره فكان على وذق 
خلاف ظاهر اللفظ فمد لنا باللفظ. الى ظاهره لاجل معارضة الظاهر الذى هو الحقيقه مرضع : التواعد و هدا التقر ٍ_ 
الاجماع واما هبنا فوضع الظاهر الذى هو القرب موضعالاجماع لد .وجب رول باون ل بظهرالفرق بينالنذورات 
عن موضع الاجماع بل الموجب يصرف الى موضع الاجما ع فافترقاواعلم ان هذا الجواب اما | والشروط كما بظور الفرق 
يستقم علرمذهب الى حنيفة الذى يرى ترجو حال يب فيالجل وه الجملة الاخيرة فيخصها | 00 0 | واجدات 
بالاسئئناء والصفة واماعط را أى نالك والشافعىواكها بهمار ضي اللدعنهم الذين برو نتمم ايد 1 “2 صلية من جه ال 
والصفة فىجملة الجمل ولايرجحون بالقرب قلايتاتى هذا الجواب بل مقتضي مذهبهم الل على | 
الجاتين الاولى والاخيرة <تي يثبت انهم لايرون اجمع بين عاملين فيالنمت معاتفاق الاعراب 
وان العا.ل فى النعمتهو العامل في المنموت فاذا ثبت هذا عنهم صح الجوابايضأ عىقاعد 6م 







مداركها غيرا «دارك 
الاسيباب والواجبات 
الاصلية وعى مصا 


١! ١‏ غبرمصاطان. الافمال 
قانهم حاكن تعين عأيوم لحل على احدى الجماتين لا عليهما ولا سبيول الى الل على املد 0 0 ا 
الاولى فانها هى البعيدة وكل من قال بالمود على جلة واحدة لم يقل #بالبميدة بل اتقراداليميدة || , .)1 | 3 
بالمل على خلاف الاجماع لان القائل قائلان قاثل بالتعدم فى اللو اقل الله اق ب أ دتعالى أعم 

ظ 000 | «الفرق الا بع والثلاثون 


و<دها اما الل على الجلة البعيدة وحدها فل يقل به احد فم-ذا تلخيص هذا ااوضوع 
وحر بك البحث فيه محسب ما فتح الله تعالى به من فض له 
د الفرق الخامس . الار مون والاة بين قاعدة نرم المصاهرة ى ْ مايحرم لسسييه بج 
الرتبة الاولى وبين قاعدة لواحقها » الأءى ا القاعدة ا 
اعم انه لما دلت اانصوص على تحريم أمبات النساء والربائب ومن معبرى ف قوله تعالى | وهو ان القاعدة ان 
قال (الفرق الخامس والآر بمون والائةبين قاعدة تحريم المماهرة قالرتبة الادلى و بين قاعدة ظ م 7 9 
اواحقها الى قوله؛لايفهم فى جميع ذلك الاالزوجات الخرائر )قلت لااعرف ماقاله منان امهعم |[ إئيل_| على الفضلات 
من نسائنا فى غالب اامادة الحرائر المذو بون الينا بمبيح الوطء وهو المقد بل لفائل انيقول | المستقذرة والخمر حرم 
ان اأراد بنسائما جيم المتكوحات بمقد كان نكاحون اوهلك حرائر كن اوملوكات ولقالك | اميية وهو الاسكار 
ان يقول اأراد هن المنكوحات سقد وتد خل فيهن الاماء المتزوجات اماقيد كونهن حرائر | فلا بباح آلا بسببة 
فلا وجه له عندى واما قوله المنسو بون فصوابه المنسو بات سو كالاضرار ونتحوه من 


2ت 

الاسباب الى لامباح امبتة إلا ها وكاافسة التى لابباح الخمر الامها ولابباح لصفته كالبر ووم العام وغدير ذلك من 
المااكل واالارس! والمسا كن أبيحت لصفهامها من المناقم والمصالح فلا حرم الاإسبيه كالقصب والسرقة والعمقو دالوفاسدة 
ونحوها من أسياب تحريم الما“كل والملابس والمساكن المباحة لصفاتها من المنافع والمصالح وذلك ان الله تعالى خلق 
متناولاات البشر قَ هذا العالم على قسمين قسنم رم لصصفته وهو مااشتمل على مفسدة تناسب التحر يم فدرم كاأسموم 
#رم لظم مس دتها والكراهة فيكرء كسباع . الطير اوالضبع هن الودش على الحلاف فى ذلك وقسم بباح لصفته ظ 
امالاشماله على المصلحة كالبرواللحم الطيب من الا نعام واالعدم مفسد نه ومصلحته وهو قليل ف المالم فلا يكاد بوجد شي 1 
الارفيه مصاحة أو مفسدة نعم بمكن تنظيره باكل شعرة من قطن أو كو ذلك مما لا .يظهرله أثر فى جسد ابنآدم فالموجودات 


| والائة بين قاعدة مايحرم 





.هذا العالم اماحرام لصفته أو مباح لصفته والقاعدة امد كورة فى الفرق انبنت على هذا والله أعلم 
الفرالثامن والثلاثون والاثة بين قاعدة تم رباع الوحش و بينقاعدة تحريم سباع الطي بم 
من حيث ان الفقباء جزموا جميما يعحرم أكل سباع الوحش وترددوا فى تحر يم أ كل سباع الطير نهم من قال بالتحر يم 
ومنهم من قال بالكراهة وسر الفرق هو أن فرط الظل وقلة الرحمة متوفر فى سباع الوحدش'أ كثر منه فى سباع الطير اذ 
هى فى الاسد أعظم منه ف العقاب والصقر وفى الغر والفهد أعظم منة فى الضبع والنسر وغيرهما من المدات والغربإن 
وتحوها فلما عظمت الفسدة والظر سباع الودش بحيث انها تذي على الميوانآت وثو! شديدا فت كارا وتهلكهارتعسد 
ابنيتها مز بق اعضائها ولا )91١5(‏ تكترت سلا كها ولا فساد ابتتيها ولا ماتجده من الالم فىثمز بق اعضائها 
من عبد نوتف فا .0 || وامبات نسائم ور بائيم اللاتى فى حجورع من نسائك الآبة حمل على المقد فى الحرائرلان 
على الماجسة بل .5 | المفيوم من نسائنا فى غالب العادة الحرائر المنسو بون الينا بمبيح الرطء وهو المقد وكذلك فى أ 
ذلك لماجة ولف حاجة || قوله تمالى والذين يظهرون من نسائهم وقوله تمالى بانساء ان لا يغهم فى جمييع ذلك الا 
وقد أجرى الله ماد“ || الروجات الخرائر ولا يستلزم ذلك الدخول لقوله تعالى اللانى دخام مهن فدل ذلك على أنهن 
ان 2 تنقدل خاق قد يتحققن مع عدم الدذول فاذا تقرران المندرج فى الرتبة الاولى انما ١ن‏ الحرائر المق / 
يو 9 ل كول اق بهن المملوكات فى الرتبة الثانيسة لاستوامما فى مبيح الوطء والفراش بشرطه ولوق الولد 
يوان الخدى © || بشرطه ولان الاتقات تحصل من وطه الغير ماوطئه الانسان !للك و يش عليه أنيطأ امتءغيره 
قال ان اد با كت || فكان وطؤها عحرما كالوطه بالمقد والحق إلاماء والحرائر شببتييمسا فى التحريم لان الوطء 
اربجا فاقدم! اربما الشببة المق بالعقد واللك فى لوق الولد وسقوط الهد وغيرها واما الزنى الاض قد المق 












أكات السودان لذو بالشببة فى الرتية الرابعة على مشهور مذهب .الك رجه الله لكونه يوجب نسبة واختصاصا 
9 دما ا : حّ ور ؟سا اوجب ميلا شديدا .وجب وقم الشحناء بالمشاركة فيه ؟! محصل ذلك ف المشاركه 
3 1 0 إلوطء بالتكاح أو للك و بالغ مالك فى ادونة اذا ات_ذ ما حراما كان كالوطء وواققه 
٠+‏ لندة عات نل || ابوحنيفة وابن حنيل وقال مالك فى الموطأ ان لابحرم وقاله الشافي رغى الله عننه بسيب | 
عل فافادم وة ظ ان اازق “طلوب العدم والاعدام فلو رتب عليه ثى: من الملقاصد لكان مطلوي الايجاد فلا ' 
واكاتالعرب ومالا.ل ) 


| قال ( ولايسنازم ذلك الدخول لقوله تعالى اللا ى دخام بهن فدل ذلك على انهن قد يتحققن | 
مع عدم :لدخول )قات هذا استدلال بالمفهوم فهو ختص عن يراه حجة قال ( فاذا تقرر ان | 
| المندرج ف الرتبةالاولى الىقوله فكان وطؤها ترما كالوطء با أمقد ) قلت1 لق الاماء المنكوحات 
| :لك المين بالمتروجات بناء على ماقررههن أن لفظ نسائنالايتناوهن بل تص بالمازوجات وقد 
| يحل به اسبق أن ردنا وُن اللفظ الا أن صح ما ادعاه من المرف ولا اعرف صعة ذلك 
قال ( والق بالاماء وال1_راثر شبهتيهما فى التحرم لان الوطء بالشيهة المق بالعقد واذلك | 
فى لوق الولد وسقوطالحد وغيرها ) قلت ماقاله ذلك ديح ظاهر وماقاله بعد ذلك ١‏ كثره 
حكاية اقوال واشارة الى توجيبها ولا كلام فىذلك 


فافادتمها الحقد اى ! 
والايثار للضيفءالم صل 
عونل غيرثم من الامم اد 
كا ان شان امل المقد 
حيث ياخد ثارهممن آذاه 
بعك مدة طو يله كذلك 
شان الابل الابثار 


اما مسيم 








بإقواتما بحيث يجو عالمع 
منها الام ثم يوضع طا مانا كله جتمعة فيضيع كل ٠نها‏ فه فيتناول حاجته من غير بثبث 


مدافة بعضها عضا بل معرضة عن ذلك وعن مقدار ما| كله غيرها مما بجاو رها حلاف غيها من الحيوانات فام_آا 
تفاخ عند الاغتذاء عل <وز الغذاء ومنع من باكل معبآ ان تناول يثا م هو مشاهد ف السباع والكلاب والاغنام 
وغيرها وااناعدة أن النواعي تعتمد المفاسد فا حرم الله تعالى شيئًا الالمفسدة كا قدم توضيح ذلك ف الفرقالسادس والثلائين 
والائة جزم الفتهاء بمحر م سسياع الوحش اود بنتاولها بنو آدم فتصير أخلاقهم مثل أخلاةهم نتعظم المفكسدة 
ولما قصرت مفسدة سياع الطير عن ذلك تردد الفقباء فى تحر عها فمنهم من :بض عنده ذلك للتحر بم دفدا لمفسدة س-وء 
الاخلاق وان قات ومنهم من لم ::هض عنده ذلك للتحريم خفة اءره فاقتصر به على الكراهة فهذا هو الفرق بين هانين 


القاعد:ين والله سبحا له وتعالى أعلم و9 الفرق التاسع والثلاثون والمائة بن #اعدة ذكاة المرات وقاعدة ذكاة غيرها من 
الميوانات » قال العلامة ابن رشد افيد فى بداية التبد الحيوان فىاشتراط الذكاة ١‏ كله على قسسمين (القسم الاول ) 
حيوان لايحل الا بذ كاة ( والقسم الثانى ) حيوان يحل بغير ذكاة واتفقوا على ان القسم الاول هو الحيوان البرى ذو الدم 
الذى ايس »حرم ولا منفوذ المقاتل ولا ميؤوس منه بوقذ !و نطح او ترد او افتراس سبع أو مرض ومن القسم الثانى 
مااتفقوا عليه وهو الحيوان البدرى ومن ماا<تافوا فيه وهو اربعة أنواع (النوع الاول) الميوان الذى ليبس بذى دم 
مما يجو زأكله مدن الجراد وغيره اختافوا هل له ذكاة ام لا ( والنوع الثاني ) الوروان ذوا الدم الذى يكون تارة فى البحر 
وئارة فى البرمثل الساحفات وغيره اختافواهلله ذكاةأملا(والتو ع (/اا١ا‏ ) الثالث ) أصناف المنخنقة والموقوذة 
اللبلاشاب ب __ ب ب لي لكشا 









والمتردة والنطيحة وما 


اذدت له كر 6 ف ار المصاهرة وائفق إلا 3 الار بعة فاالك والعقدوااشببة ووافق ا وحنيفة 6 ' 
ظ أكل السبع الى نص 


| فى الملامسة بلذة والنظر الى الفرج انه لايرم الا ان ينزل اعدم افضدائه الى المقصد الذىهو 





الوطء وهواما حرم تحر يم الوسائل والوس.لة اذا لم :فض للمقصده سقط اعتيارها ومنع لبها 0 آبة الفحريم 
الشافى التحري بالملامسة للذة والنظر مطلقا قال أبو الطاهر من ؟صعابنا اللمس بإذة منالبال ١‏ اختلفوا فى تاثير الذ كا 
| ينشر المرمة ومن غير البالغ قولان وّبدير لذة لا بنشر مطلقا وى نظر البالدخ ذه وان ١‏ فيا (والتوعالرابع )مالا 
المشهور ينشر الحرمة لانه أحد المواس والشاذ لابنشر لان النظر الى الوه له مهرم اتفاقا أ حلأ كلهاختطفوافيتائير 
واتما الحلاف فى باطن الجسد واكتفى فى تحريم زوجات الأأباء والابناء بالتقد لان اتفات أ اذ كاتفيها أعنى فى تليل 
الرجال و جياتهم تنرض با لفضب وايغضاء بجر د نسية المرأة الهم بذلك فيخمل نظام ود الاتفاع يجاودهاوسلب 


الأباء للابناء وود الابناء للا باء وهو سياج عظم عند الشرع <تى جمل خرقه من السكبائر اانجاسةعنهااه بقصرف 
قال عليه الصلاة والسلام من أكير الكيا ثر ان بسب الرجل أباه قالوا أو بسب الرجل أباء | وقاعدة تذكية الحيوان 
٠‏ بارشول الله قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب الرجل اباه مل التسبب اسب الاب بسب البرىذى الدم الذى لس 
| الاجنى أكير الكبائر فكيف او سره مباشرة قال النخمى تحرم امرأة الجد الدب والجد أل حرم الح الهاشرعت لقصد 
| للام لاندراجهما فى لفظ الآباء كا تندرج جدات امرأته وجدات امبا من قبل امها وابها استدخراج الفضلات 
| فى قوله تعالى وأمهات نسائكي و بنت بنت الروجة وبنت ابنه! وكل من نسب اليها بالبنوة الحرمات من أجسادها. . 
أ:وان سفل فى قولهتعالى ور بائبكم (ننبيه) اعلم انهذهالا ندراجات ليست عقتضي الوضع ام أ اخللةالا كل وب الدماء 
ظ ولذلك صرح السكتاب اامز يز بالثاث لأم ولم يعطه الصحابة رضى الله عنهم للجدة بل والاخلاط ظراباسملالطرق 


' 
1 


أ <رموها حت روي لهم الحديث في السدس وصرح بالنصف للبنث وللابنتين بالثلثين على يوان كقمل الاوداج 
ا اك و لقومفانة الاودا : 
| قال( قال الاذمي نتحرم امرأة الج للاب راد للام لاندراجهمافى لدظ الآباءالى قولالش,ابفى ان على اليو ان :7 
ظ تنبيوه فان د املع عل اعتبار المازوا الا ااي حتي يدل دلول عليه)قات لااعرق ص ماقاله من اخراج اللفض الات امن كورة 


| ذلك با لمكس واناأقيقة فى لفظ الاب كل من لدولادة والمجازال اش رلكن غاب هذا الجازحتي 


أوضرب الءنق وقط 
| صار عرفا فكان ذلك السيب في اقتصارالصحا بةذم!اقتصروابه من الاحكامعليالباشر والقهاعلم | ١‏ | راب اق 0 3 
ا . ا( اخندوم وجب فطعم 


النفس لانه مجراه فيختنق الميوان فيسرعاليه الموت واماقاعدة ل كيةالحيات أأتي فيقولمالك فالمدونة لااإس! كلالهرات 
اذاذكدت فى موضع ذ كانها جاز كلها من احتاج الىذلك اه فتفارقالفاءد:المذ كورة من وجوين (الوجهالاول) فى صفةالذ كاة 
فازم»نى قولمالك رحهالله موضع ذ كاتها انصفة ذ كاةالحرات هومااختاره المناخرون من الاطباء اذا أرادوا استعمالها فى 
الترياق الفاروق أوللداواة الجذام والعياذالله تعالى وهوأن هسك الحية برأسها وذنبها منغيرعنف منأن صل طاغيظ فيدور 
الدمم فى جسدها فاذا أخذت كذلك ثنيت علىمممار مضروب فلوح ثم تضرب بآ لة رز بنة حادة كانفدوم الذىمثل الموسى 
فاطدة وعيممدودة على تلك الحشبة و يقصد بلك الضر بة آخرالرقبة والذ نب من جبة رقتها فانبينر أسها ووسطوامقدار رقيق 
و بين ذذبها ووسطءامقدار رقيق فبتجا وزذلك الرقق من ال+وتين<تى بصل المقدارالفرظ الذى فى وسطها فلايترك غيره بليجاز 


الرقيقان الى جمة االرأس والذنب و يقطم جميع ذلك فيفورواحد بضرابة واحدة وجيزة لانه هتى بي تجلده إسيرة لم تقطع 
هع الجبلة قعاتآ كلها لانال.م حديذئذ بجرىهن جهة الرأس والذ نب فى تاك اإلدة البسيرة الى بقية جسده الذى هوا جزء ااذارظ 
بسبب ماحدث طا من الغضب عند الاحساس إل الحد يد (الوجه الثاني) فيمعين الذ كاة فانالذ كاذ شرعت فالحيات لاجل 
السلامة من سم رأسم! وذنبها لالاخراج الفضلات الحرمات فانالحيات لايكاد بخرج منهادم عندذ كانم االبتة ولذلك:ذ ى 
من وسطها لابقطم الاوداجرالحلةوم لإوصل» بتعاق ببابالذ كاة سستمسائل أصول المسكلة الأولىفى بيان”اثيرالذ كاةف 
الاصناف اتمسة ااتى نص عليها ف الآية المسئلة الثانية فىبيان "ا ثيرالذ كاة في الديوان الحرمالا كل الئل الثا لثة فى بيان 
تأثرالذ ة في المر يضة الم_كلة (/11) الرابعة فى بيان هل ذ ةالجنين ذ كاةأمه أملا المسئلة الخامسة فى بيان 
هل لاجراد ذ 0 ام ل | اسسوية وورئت بنث الابن مم البنت السدس بالسنة لا بالكتاب وا بن الاب نكالابن ف 
المسئلة الساسة فى بان الحجب والجد ليس كالاب فى الحجب والاخوة يحجبون الام و بنومم لامحجبوما فتعلم من 
هل للحيوان الذى؛ وى ذلك ان الاب حقيقة في الا بالقر يب >ازا في آبائه ولفظ الابن حقيقة فى القر يب ازا 
فى بر تارةرف البحررتارة فى ابنائه ان دل اجماع على اعتبار الجاز والا اافي حتى يدل دليل عليه و ينبني ان «تقد 
ذكة أملا ( المئة | إن هذه الاندراجات فى تحر بم المصاهرة بالاجماع لا بالنص وان الاستدلال بنفس الفظ 
الاورل 4 قال أبن دش [أ متسر وان الفقيه الذى يمتقد ذلك و يستدل باللدظ غالط لان الاصل عدم الهاز والاقتصار 
المفيد فى البسداية أما أعل المقيقة سؤال المشبور من مذاهب االماء فى تحليل الزوجة بسد الطلاقالثلاثاشتراط 
الاتختقة والموة-ودة الوه الحلال وحمل آية التحليل عايه لان القاعدة أن كل متكلم هعرف فان لمظه عند 
والمتزدبةوالنطيحه وما يك الاطلاق حمل على عرفه مل النكاح فىالابة على التكاح الشرى الذى يتناوله اللفظ حقيرقة 
السبع فانهم اتفقوا فا || لايهازا لاجل اعرف وخولفت هذه القاعدة في قوله تمالى في امرات الر بائب اللاقى دخلم 
اعم لي انالذ كاه عاملة مهن فاعتير مالك مطاق الوط كان حلالا أو حراما وهو خلاف القاعدة فى حمل الدخول على 
فيبا اذا لم بصب لهأ المرف الشرع وهو الدخول الباح وجوابه انه احتاط فى الصورتين فذولفت القاعدة 





ماعل وغلتب على الفلن || لءارض الاحتياط ظ 
الهاتميش واختلفوا فيا د الفرق السادس والار بسون والمائة بين قاعدة ما رم بالنسب 


اذا اصيب لها مقتل وبين قاعدة ماللا رمع بالنسب 8 


وغلب علي ااظن أ || اعر ان الانمان تحرم عليه بالنسب اصوله وفصوله وفصول اول اصوله واول فصل *ن كل 
لامش فقالقوم عمل أصل وان عملا فالاصول الاباء والاءبات وان علوا والفصول الا بناء وابناء الابناء وان 
لد كا فيها وهو مدهب 

قولااشاخمى وقول الزهرى 
وا :نعباس وقال قو مولا تعدل 
الذ ككأةفيها وعن مالكني 

ذلك الوجهان ولكن 22-2 
الاشهرانها لاتعمل في اممو سمنها و بعضهماول فالمذهب انالمؤس منبا على ضر بسن مرؤسة مشكوك فيها وميؤسة سفلوا 
مقطوع بوتا وهى المنفوذة اللقاتل على اختلاف بينهم ايضافىالمقاتل قال فاماالرؤسة المشكوك فيها ففى المذهب فيهاروايتان 
مشهورتان واما المنفودة امقائل نلا خللان ق المذهب المقول انالذ كآة لاهمل فيها وان كان شتخرج فيها الجواز على وججه 
ضيف وسهب اختلافهم اختلافهم ف مذووم قوله تعالى الاماذ كيم هل هواسةأناء متصل فيخرج منالجنس بعضماء ةنا وله 
الفظ وهوالاصناف اممسة اذ كورة علي عادة الاسنثناء المتصل امهو استئناء متفصل لاتاثيرله فى ا+لة ااتقدمةا ما هوشان 
الاسةثناء المطنقع فى كلامااءرب فنقالا نه صل قالألذ 5ة تعمل فيهذهالاصناف الدسة تجا بإججاعهم على ان الذ كاة تعمل 
في المرجوهنه! فيدل علي ان الاسمناء لهت ثيرفيها فبومتصل ودن قالآهه منفصل قال الذ كاة لال فيها تجا بإن التتحر رم 


الاستدلال بنفس الافظ متعذر ) قلت ما قال فى ذلك يوافق عليه لكن لا لان الحقيقة فى 
الباشر بل لان الجاز الصائر عرفا فيه قال ( سو ل المشهور من اذاهب اللمماء فى تحليل الزوجة 
بعد الطلاق الثلاث اشتراط الوطء الال الى آخر الفرق ) قلت يحتاج ما قاله الى نظر وما قال 
فى الفرقين مده صمييح 





سسيي يي 





في قوله تمألى حرمت علي اليتة تعلق بإعيان هذه الاصناف المسة وهىحية لان لم الحيوان نحرم فى حال الحياة بد ليل 
شتراط الذ كاة فيها و بدليل قو له عليه الصلاة والسلام ماقطعمنالبهيمة وهى حي فهوميتة واءايتعاق ها بعدالموت فعنىالاية 
حرم عليم م الميتة التى موت من تلقاء نفسه! فتسمي ميتة فىأ كثر كلام العرب او بالحقيقة وكذلك م الميتة هذه الاسباب 
المذ كورة فيالاصناف اللدسة قالوا فلما على انالقصود تعايق التتحر يم باعيان هده الاصناف بعدالموت لافىحال1لياة وجب 
ان يكون قوله تعالى الاماذ كم استئناء منفصلا لكن اق فيذلك ازالواجب كفما كانالاستتناء انكو نالك كاة تل 
فيها و ذ لكآ نهانعلةناالتتحر 6 مهذه الاصناف فالآب ةعدالموت وجب انتدخل الاصاف 'نمسة ف التذكية حال اليا لامها 
مادامت حية مساو ية اغيرهافىذلك لافرق فيوجوبدخوطاحيةذبين (.9199) كوبالاستئناء منفصلا اومتصلا 








0 ان لاخناء بوجوب 
سفلوا وفصول الاول اول الاصول الاخوة والاخوات واولادتم وان _فلوا احترازا مت || ذلك ازقلنا نالاستثناء 
فصول ثالى الاصول وثالثها وان علا ذلك فانهم أولاد الاعمام واءيات والاخوال واهالات متصل بل تمل ان 
وهن مباحات لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وس وبنئات يمك وبنات عماتك و بنات خانك يقال ان عموم المحريم 
وبنات خالانك واول فصل من كل أصل إندرج فيه أولاد الاجداد والجدات وم الاعمام مكن انذيفهم منه تناول 
وأليات والاخوال والخحالات وقولنا اول فصل احترازا من الى فصل من اول الاصول فان اعمان هذه اغمسة سد 
ثالى فصل فصل أولاد الاعمام وااهات واولاد الخال والخالات فانهن مباحات فلذلك أطاق المت وقبله كالال فى 
فى الضابط فى الأباء والامبات والفصول مطاقا ليندرجوا مم واولادهم وقبل ف غير اول الحزير الذى لاتعمل 
فصول اول فصل من كل أصل لهذا الممنى فانضبط الحرم على الرجال واانساء لهذا الضابط 2 


١ ' [|‏ فيه الذ كآة فيكورن 
ودليله قوله تعالى حرمت علي أمهاتكع 3 بنانك وعماتم وخالانكم و بنات الاخ و بنات الاسيتثناء على هذا رفما 
الاخت واجمعت الامة على ان امراد بهذا اللفظ القروب والبعيسد هن كل ووع واللفسظ لحر بماعيا نما با لتنصيص 


صالح له لقوله تصالى يانى آدم يانى أسرا كل هله 5 ابراهم ثم قال وأمهاتيج اللاى 
أر ضعنكي وأخو انك من الرضاعة وامهات أسائكم وربائيكم االانى في حجورك هن نسائكم 
اللاتى دخلت به-ن فان + نكونوا دخاتم مهن فلا جناح عليكع وحلائل أبنائم الذين من 
أصلاب؟ احترازا من زوجات أبناء التبنى دون الرضاع ثم قال وان تجمعوا بين الاخعين الا 
ماقد ساف وقال قبل ذلك ولاننكحوا ماكح آبنم من النساء الا ماقد سلف بريد في 
الجاهلية فانه معفو عنه وحرم عليه السلام من الرضاع ماخر م من النسب (ثنبيه) قال اللخمى 


على عمل الذ كاة فيها 
واذا كان ذلك كذلك 
+ يلزم ما اعترض به 
ذلك الء._ترض من 
الاستدلال على كون 


0 - . ا سكةناء 1 ---0 
كل أم حرمت بالنسب حرمت اختها وكل أخت حرمت لاتحرم اختها اذا لم نكن عل نت | الاسئتناء متفص_لا 


بطدج الرجل المرأة ولكل واحد منهما ولد فالولد منهما محل ابنة المرأة من غير أبيه وكل 0 ا 
عجمة حرمت قد لاتحدرم اختها لامها قد لاتنكون اخت ابه ولا أخث جده ( فئدة ) قول أ[ النفودة'لقا تلواا 
الماء" الآ وان علوا والابناء وان سفلوا مع انه لوعكس لاستقام قان الابناء فروع وان أل فعا فيحتمل ان يقال 
شانه أن يكون أعلى من اصله وفرع الفرع اعلى من الفرع فى الشجرة والاصل اسفل وبسكا أ). أن مذهبه ان الاستفناء 
الاصل أسفل منالاصل وهذا يناسب عكس ماقالوه فا مستند قوطم ( والجواب ) ان قوم متفصل وانه اما جار 

١‏ تائير الركاة في اارجوة 
بإلاماع وقاس المشكوكة عل المرجوة و حتمل ان شال ان الاسناناء متصل ولكنى اسدأناء هذا الصيف اعنى النفودة 
المقاتل بالقياس وذلك ان الزكاه اما يجب أن تسمل فى حين يقطمع انها سيب الموت فاما اذا شك هل ةن موجب اموت 
الزكاة او الوقذ او النطح او سائرها فلا يجب ان تممل في ذلك وهذه ع <الة المنفوذة المقاتل وله ان يقول ان اانفوذة 
اللمغاتل فىحكم المبتة والزكاةمن شرطبها ان أرفسع الحياة الثابتة لاالهياة الذاهبة اه بتلخيص ( المسئلة الثانية ) قال ابن 
رشد الحفيد فى البداية أرضأوأما هل تعمل الزكاة فى الحموانات الحرمات الا كل حتي تطبر بالزكاة جاودها فانهم اختافوا 
فى ذلك فقال مالك الزكاة تعمل فى السباع وغيرها ماعدا الخنز ير و به قال أبوة<نيفة الا انه اختلف |م_ذهب فيكون 
السساع فيه تحرمة او مكروهة وقال الشافعى الزكاة عمل فىكل حيوان تحرمالا كل فيجوز ببع جميم اجرائه والا تفاع 





هنأ ماعدأ اللحم وسيب الحلاف هل جميع اجزاء الحيوان تأبدسة لاحم في الملية والمرهة ام ليست تأبعة لاحم 
فمن قال اما نابعة للحم قال إذالم .مل الزكاة فى الاحم لم تعمل فما .واه ومن قال انها ليست بتابعة قال انا 
تعمل في سائر اجزائه وان 1 تعمل فى مه لان الاصصل انها تعمل فجميع اجزائه فاذا ارتفع إلد لل الهرم لاحم عملها 
فى الاحم بتى عملها فى سائر الأجزاء <تى يدل الد إلى على ارتفاعه فيها ايضا اه (فرح) قال صاءحب البيان قال ابنالقاسم 
الدابة التي لايؤكل لها اذا طال مرضها أو تعبت من السير فى أرص لا علف فيها ذيحها اولىمن بقاثما لتحصل راحتها 
من العذاب وقيل تقر اثلا يغرىالاس ذبحها على أ كلها وقال ابن وهب لاتذبح ولانعقر لنهبهعليه السلام عن تعذرب 
الحيوان لغير ما كلة فاذا تركها صاحبها (  )9١*.‏ لذلك فملفها غيره نم وجدها قال مالك هؤأحق بها لانه مكره 
على تركبا بالاضطرار 4 
لذلك و يدفع م أفق 








عليها وقيل ع لمالنها ! أسفل مندواين الابن ينزل منالابن ومقتضى هذا أن تقول الابناء وان سفلوا والاباء وان عاوا 
ا انالك 7 ل واللظفان داز ان اشارة لهذا الممنى من ال:خيل ا ذكره السائل وقد لا<ظ فى اللفظ علاقة 
ارصن | فى ضد علاقة اخرى ذلك لاختيار المتكلم المتجوز وهذه العبارة اصطلاح ولهم فى 
الثالئة ) قال أبن رش أ 
) ال 0 ١‏ الفرق الا والار .ون بن قاع_دة الخصانة لا تعود 
الحفيد فى البداية وأما 6 00 
7 الذاة: لبييمة ا بالعدالة رقاعدة الفسوق يعود بالجناية # 
ا فت عل اوت ْ أعلم أن الانسان اذا حم له بالفسوق ثم تاب وأناب ذهب القضاء عليه بالفسوق فذا جنى 
0 ا ؟ بعد ذلك كبيرة عاد الفسوق له واذا كان حصنأ عدم مباشرة الزلى 9 زف ذهب | لاحصان 
من 22200000-0 | الذى هو شرط فى حد القذف فن قذف من لبس »<ضن فلا حد عليه فاذا صار بمد الزني 


ختلفوا فيه بد اتفاقيم أ 

8 ا 1٠‏ أ عدلا تمد الحصانة بالعدالة وفى القاعدتين قد ورد الضد بم الضد امنا كه ظاهرا قال 
8 ع ' إححابنا اذا قدفه عل ان صار عدلا م حد نةليه صاحب الجواهر وصاحب النوادر وج-_اعة 
و سا9" جور ٠. ٠‏ . 5 اث خخ نه 0 ٠. 50 ٠0.‏ 
ع ازيل ا لمن الااب وى الجواهر لولاعن الرأة وأإنمائم قنذف لك الزنية ]يد ول بلاعن 


ستمفاء اللمان قبل ذلك وقال ر دعة د وان قذفيا بزنة اخرى فان كانت ملاع 
وهو المشهوز عن مالك الا يفاء موجب ن قبل د وقآل ر بيعة . . وآن قذفها بزئية | رى فان كانت م تلاعن 

ى عنه انر الذكاة | وحدت ل يجب الحد لسقوط <صانتها بتك الزنية بموجب لعانه وان لاءنت وجب الحسد 
وده ”” [أوان قذفها اجنى فاولى بإلإد لان ائر لمان الزوج لابتعدى اغيره ووقع فى كتاب القذف اذ 


لانعمل فيها وسيب قذف من ثبت عليه الزلي وحسذت حالته بعد ذلك لاد لان الوصمانة لاتعود بالمدالة ُن 


الخللاف مءارضةالة . 

كلاف ممارض لفيا | بدت فسقه الزبى ذهيت حصا عه وهذا مقام تزازات فيه الفكر واضطربت قيه العبر وكف 

ماخر جدالبخ] ىَ م ١‏ يصير المقذوف من أهلالولابة والعدالة وحانبه ممتطم وعرضه مطارح والزنية الثانية التى 
درورو أ رماه ا الى أن وق مصدقا ا وأ فرق بن هذه الاذية ه.: ع أذبة 

ان أمة لكعبابن مالك إدعاه بها أورى الراة بها إيقم عليها مصدق للرانى واى أرق بين بم ين 


0090 | من ل يتقدم ف زتى وهاءؤان «ؤذيان المرمي أذية ظاهرها الكذب أما اذا رماها بالزنيسة 
فا 00 0 ا ١‏ الاوىل فبو صادق فلا يدق »دل الماع فى المد لشهموره عندهةه بل التعز ار لطلق الاذية 
صليسه ممع رادة 1 


| أشارة الى ان مبدا الانسان من نطفة أبيه والنطفة تنزل من الاب والتازل من الشيء يكون أ 





فذ كيبا محجرف كل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كاوها إل 


وأما القياس فلانالمعلوم من الذكاة انها انما تفمل فى الجى وهذه فىحكم الميت واتفق كل هن أحاز ذحها على ازالذ كاةلا>.مل 
فيها الااذا كان فيبا دليل علىالحياة واختغفوافماهو الد ليل الممتبرتي ذلك فبء ضهم اعتبر الحركة و بعضهم ل ستبرها والاولمذهب 
أنى هر برة والثاني مذهب زيد بن ”ا بتو بعضهم اعتبر فيا ثللات حركات طرف المين وتحر بك الذ نب والركض,الرجل وهو 
المهاب سميك بن المسيب وزيد ابن اسم وهو الذى اختاره مد بن المواز و بعضهم شرط هع هذهالتنفس وهومذهب ابن 
حبيب اه ( المسألة الرابعة ) قال ابنرشد الحفيد أيضا واما هل تعهلذكاة الام فىجنينها املاتعمل فبه فانهم اختلفوا فىذلك 
فذهب جمهور الللماء الى ان ذكاة الامذكاة +نينها و به قال مالك والشافنى وقال انو حنيفة ان خرج حا ذب واكل 


وأن خرج ميتأ فهو ميتة و بعضٍ من قال ان ذكاأه الام ذكاة له اشترط فى ذلك نمام خلقته ونبسات شمره و به قال 
مالك و .هضوم لم يشترط ذلك و بدقال الشافي وسبب اخةلافهم فى صنة الاثر الزى رواه ابو سعيد فى ذلك فقاليه شالنا. 
ش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقرة أوالناقة أو الشاة ينحرها احدنا فنجد فى بطنما جنينا أنا" كله أم نلقيه فقا ل كلوه . 
ان شثم فان ذكانه ذكاة أمه وخرج مثله الترمذدى وابو داود عن.جاير مع عا لفته للاصول فاما اختلافهم في تدده فم ضهم 
١‏ يصححه و بعضهم صححدومنهم الترمذى واما تخالفة الاصل فى هذا الباب للاثر فهو انالجنين اذاكان حيا “#ماثبموت. . 
أمه فاما موت خنقا فبو من المتخنقة اأتىورد النص بتحر يممأ والى محر عه ذهب أبو عد بن حزم وما رض سند !الحديث 
واما سبب اختلاف القائلين بإشتراط نبات الشعر في حيته وعدم (١؟١)‏ اشتراطه فعارضة المموم لاقياس وذلك ٠‏ 
ان مموم قوله :عليه 


السلام ذ كاةالجنين ذكاة 
| والولاية (والجواب) وهو الفرق بين القاع_دنين ان البحث ههنا يظبر بقاعدئين ( القأعدة ْ أسه تق لاج 


الحكة ححيث وجدت لاما اصل فى اعتبار ذلك السبب اولا يجوز لان الله تعالى لم ينصبها 0 1 | 
با أذلاء 5 ١‏ :|| لا لإذكاة يفتضى ان ' 
الارى ان خوف الزنى سدب وجوب الزواج والزواج سبب وجوب النفقة ولا يناسب أن || على الاشياءالتى تعمل فنا ش 
يكون خوف الزني سبب وجوب النفقة ونظائره كثيرة وهذا هو الصحيح عند العلماء م إ| إوين كيةوالماة لاود 
نصب الله تعالى السرقة سيا للقطع لدكنة حفظ امال ودن اخذ مالا يقير المرقة لايحوة إ) و,. إن اذى 0 
قطمةه ونصب اللي سليا امرجم كه رفظ الانءاب اعلا تأتبسى فلن عي ف االتباس 1 ار 
الانساب بغير الزنى بإن مجمع الصبيان ويغيبهم صنارا و يأنى بهم كبارا فلا يعرفهم آبِْم لا 
| يجوز رجمه لذلك وكذلك شرع الرضاع سببا للتحريم سبب ان جزهء المرضمة وهوالابن صار ا 
ض ظ جزء الرضيع بإغتذائه به وصسيرورته من اعضائه فاشبه ذلك منيها ولمتها فى النسب لانهما 
| جزء الجدين ولذلك قال عليسه السلام الرضاع لحم طلحمة النسب فاذا أخذنا نعلل بهذه' 
الحكمة لزمنا أن من شرب دم امرأة أو اوكل قطمة من لمها بحرم عليها ونحرم عليه وليس 
كذلك ولاجل ملاحظة التعليل بالحكة اذا أستولك الابن وعدم مايسمى رضاعا ولينا وتناوله 
| الصمى فن علل بالحمكة أوقم به الحرمة قاله مطرف من أصمابنا وقال مالك فى المدونة لاتقم 
| به الحرمة اعراضا عن التعليل بالحكمة وتاله الشافي وقال أبو<نيفة رضى الله تعالى عنهم 
ظ اجمين اللين المغلوب الماء وااختاط بالطعام وان كان الابن غالبا لايحرم لان الطمام اصل 
ْ ٍْ والاين نايع والدواء كالماء عاده وهبنا قَ اب القذف شرع سبيا للجإد لحكمة حفظ الاعراض 
| وصون القلوب عن الاذايات لكن اشترط فيه الادصان ومن جملة عدم مباشرة الزنى فن 
ْ بإشر فقد اتفى فى حقه عدم المباشرة فان النقيضين لايصد قان والعدالة بعد ذلك لايناى كونه 
مباشرا فان لاظنا الحكمة دون اليب حسن أعادة لد وان اقتصرنا على خصوص 


لللل<3ي9يويو9وو9و9و9ويي9ي9 ري قق109070030709070ا1ا_اي ابل _< |[ 02222270707007 6غ 
بل القياس الي ان المرض اذا صار مثلوما معأاودة الجنابة أن لعسير معصوما بمعاودة العف اله . 


















و خلقه و يعضد هذا 
القياس ان هذا الشرط 
مروىعن ابن حمر وعن 
جماعة من الصرححا بةوروى 
معمر عن الزهري ٠‏ عن 
عبد الله إن كعب بن مالك * 
قال كان أحاب رسول 
| الله صل الله عليه وَل 
يقولون اذا شعر الجنين 
ف كانه ذكاة أمه وروى . 
ابن المبارا؛ عن ابن ألى , 
ليل قال قال رسول الله 
ظ ْ صل الله عليه وسلم ذ كاة 1 
ْ ل الجنين ذكاة أمهاشعر او 
( 9 - الفروق ‏ ثالث ) ل يشعر الا انابن ا ىليل سىء الحفظ عندهمولكن الفياس يقتضى أن تكون 
ذ كانه فى ذ كاة أمه منأقبل انه جزء منبا واذا كان ذلك كذ لك فلا معنى لاشتراط. الحراة فيه فيضعف ان مخصص العموم 
الوارد فى ذلك بالقياس الاول الذىتقدم ذكره عن اكاب مالك اه وقال الاصل قال أصابنا اذا لم تجرف الجنين حياةم 
تح فيه ذكاة لامن قله ولا من قبل أمه ولايؤكل وانجرت فيه الحياة وعلامة ذلك عند نا كال الحاق ونبات الشعر فان 
ذكيت الام وخرجحيا نممات على الفور كرهه ابن المواز ووقع فى الجلاب نحر يمه وان استهل صارخا انفرد ب نفسه 
وان ل+تذك الام والقتة ميتا أو حا حياة لابميش معها علم ذلك اوشك فيه ل+يثى كل وان ذ كيت الام فخرج ميتا فل كانها 
ذ كانه وقاله اثشافى رضى الله عنه وقال أبو حنيفة لابد له من ذكاة مخصه ولايكفى فيه ذ كاة أمه ومنشا* لحلاف أما 








هن حيث الفواعد فلان ذكاة أمه تسرع زهوق نفسه إبسهولة فانه كالجزء منها فلا محتاج الى ذ كاة أو يلاحظانه حروان 
مستقل الاعضاء والفضلات فحتاج الى ذكاة نمخصه وموته موت امهموت لهانم والافات الخاصلة لهفى > له والموت بذلك 
لااسيح فغير صورة التزاع فكذلك فى صورة التذاع وامامن حي ثألص فقوله عليه السللام دكاةالجنين ذكادامه خرجه او 
داود اوقدمر فيالفر قالثالت والممتين انه روى برقع فع الذاكاة الثانيةو .ها نمسك المالكية والشافعية فىقوطهم باستغنا ‏ اجنين عن 
الركاة وانه يؤكل بذكاة أمد من - يث أنها تقفتطى حصر ذ فك قد ذ كاةأمه 53 فيان ذ أيه تبيجحه فيستننى ممأ عن الدكاة الى 

هىفى اعرف الشرى عبارةعن الذبح الخاص فى حلقه فبينهو بين أمه ملاسة تصح أن تسكون ذكاة أمه هي عين ذ كانه حقيقة 
لاجازا بناءعلى قاعدة ان اضافة (*«+*9) المصادرة:لمة لاسناد الافءال فيأنه يكفى فكونها حقيقة لفو ية دق 
ملاسة كقولنا صوم 





| السبب لاجب الخد و .ؤكد ذلك ان الحدود يغاب عليه التعيد من جبة دقادبرها وان أ 


رمضانوحجالبيت حلاف إآإن.. ‏ 2 7 ا 000 
اساد ال ونه يلزم كانت مقولة الممئى من جدهة أصولا والتعبدلا>رز التصرف فيه فظهر أنه لايلزم دن الاستواء 


فى الاذيه الاستواء فى الحد بل يمزر أنآذاه بالقذف على قاعدة السب والشتم فلا تضيع 
| المصلحة ولا نستباح الاعراض وتنعدم بالتعزير وقد يزيد التعزبز على الجمد على اصل مالك أ 
رحمه الله فلا يستنكر اسقاط اد فى هذه الصورة ( الناعدة الثانية ) قاعدة حمل المطاق على 
المقيد وذلك أن الله تعالى قال والذين يرمون الممصنات ” 0 ليتوا بار بمة شبداء فاج لدوم 
“ما نين جلدة الآبة وقال في الآآبة الاخرى ان الذين برمون المحصنات ااغافلات اأؤمنات لمنوا 
ف الدنيا يا والآخرة. فالاية الاولى مطاقةوهذهمقيدة بوصف الغفلة فتحمل المطلقة على المقيد قعل 
القاعدة فى اصول الفقه والمباشرلازنى ! لس بغافلعنه فلاحد قاذفه لانه اوحد نص لمعنى اللمن فى 
الْد نيا والآحرة زهو منقى بهذه الأب من جبة مفروهها الذىهو مفروم الصفذلان مفهومها ان من 
ليس بدا فللامحد قاذفه ولايامن فى الدنيا والآآخرة وهو المطلوب وقداتفقناعلى انه يلعن بالتءزير 
والعقو بة أاوّاة على حب حال المقذوف ؤ, قي ماعداه علىمقئخ يالدليل اما عود الفسوق بعود 
الجنابة فلان الأمة جمعة على انسجبب الفسوق هوهلاسة الكييرة او الاصرار على الصغيرة من 
حيث هو هذا الممنى هن غير قيد ولاشرطوهومعةول المعئى محيث وجب القضاء بفسقملاسه 


لكونه حقيقة مراءاة 
الفاعل الحقيقي لاءطاق 
ملاس وروى شصب 
الذكاة الثانية و هذه 
الرواية ممسك الحنفيةفي 
قوهم إحتياج اجنين 
للذكاةوا نهلا يؤكل بذكاة 
أمه بتآء على | زالتقدبرذكاة 
اجنين ان يذكى ذك ةمقل 
ذة: أمه فدزف المضاف 





مع بقة اكلام وأقم 
المضا فاليهمقامه فاعرب 
كاعراءه على قاعدة 
خذ ف المضاف معأنه 
يمكن أن يكون التقدير 
على رواية النصب ذ كاة 
الجنين دا<لةني ذكاة أمه 
كذف<رف الجرفاتتصب 
الذكاة علىانم! مفمول على (١ا‏ 
سد دخات الدا ر بلهذا 
التقدير أرب جح ثما قدره!1نفية بوجبين أححدهماقإةالهذف وثانيهما امع ليس 
بين الروايعين ودفم التعارض يينهما اه بتلخيص واصلاح قال ابن الشاط و ماذكره م نأنالحديث يقتضىالحصر واستغنى 
الجنين عن الذكاة بذكاة أمه غير ملم وماقًا 4 من ترج.. ح التقديرعل يذهب انا الكية والشافيعية بقّلة الحذف وان سل الاأنه 
بضعف بانه ليس فى مساق الكلام دليل علىدخول ذ كاة الجنين فى ذكاة أمه ؟! ان اأتقدير على قول انفية وان ضعف 
ثْة الحذف الاانه يرجح بإنه هن مقتذى مساق الكلام وماقاله من ترجيح التقدير على ماللها لكة والشافعية امع 
لانم الا اذا سذراج بع على ماللحدفية معان المع متجد على المذهبين مءا وأ| شأن اما هو فى ترجريح أحد الدمين على الآخر 
وفى ذلك نظر بسع يطول فتأمل ( المسئلة الحامسة ) قال ابن رشد افيد أبضا واما هل لاجراد : كاة أم لا فقال مالك 


| من غير ا-:ؤناء صورة عن صورة عملا بطرد الءلة ووجود الموجب فبذ! هو القرق بين القاعدتين 
| د الفرق الثامن والاربءون والمائة بين قاعدةما باحق فيه الولد 
| الوطى» وبين قاعدة مالا الحق فيه )» 
اعل ا نالعلماء قداطلقوا القول بانالولد لا يلق بالوطىء الالستة اشهر نصاعدا وهذا || كلدم | 
قال (الفرق الثامن والارب»ءون والمائة بن قاعدة مابادق فيه الولد بلوطى»٠‏ و بين قاعد ةمالا يدق 
فيه الى قوهفانه لايك ل خلقهني اقل من هذهالمدة) قات ماقأله فى ذلك من انكلام الملماء لبس 
على اطلاقه لبس عندى بصحيح “بلكلا مهم عىاطلاقه فى ذلك لان ذلك هومةتضى الأبة 
| فيقوله تعالى وحمله وفص اله ثلاثونشهرا ا 








لاو 1 من غير د ذا كاه ود ذ كانه عنلم هو أن لاما طهر د وااغير ذلك وفالعامذالفة»! ٠‏ #وز أكل ميثئه و بهقالمطرف 
ود ذ كأة مالس بذى دم عذل مالك ذل كاة الجر اد وسلب اختلافهم في ميتة ا راد هوهل طش تدأ وله اسم الميتة | ملا فقوله تعالى 

حرمت علي اليتة رللخلاف سبب آخر وهوهل ثثرة دحوت أوحيوان ارىئ اع وقال الاصل يشرط لذ كاة ارا ك3 
همده ذلك كله رهو ظاهر حودردث أنه عليه السلام قال أحات لنا ميتتأن ود ما نفالك مان الكيد والطعدال والميتتانال.م كوا راد 
وأما كن لاحظ سرعة زهوق الردح وجءله أصلا ف نفسة قا نه م جروالا بل كآة وهو مشروور مذهيمالك رمه الله تعالى اه 
( المسئلة السادسة]قال أبزر. شدا طفيداً يها واماهل للحيو ازالذىيا و ىك (“"#؟١)‏ فاب تارةوفالبحرئارة ذكاأة ألا 





ا وم ل اا و ام ا وس ا ا ا و ا ا م ا م لع لس ا 0000 3 فقل غاب قو مف 
| ليس على اطلاقه وانما مرادهم اذا كان الولد قد ولد ناما فانه لابتم بمدالوطء الافيهذه المدة او | 0 ١‏ رم 0 
اكثرمنها امااقل فلاوعليى هذا اذا ل+تلده تاما نظرت نسبة “لك !لدة لذاك التخاق انكانت المدة ظ . خرون<م وخر عابر 
تصلح له الحنته بالوطىء وان كانت لاتصاح له لم ,لحق فقد بلحق به لثلائة اشهر اذا كانت | خرقد حيث يكرد عيشه 
والمفع [آ. ١ ١‏ الا الما ق الولد بذ ذَ المدة الى ومتحرفة ايه .أ اهم 
دنه أنهي نص لذلك العذاق وعل هد 1 نَ “0 0 

1 3 3 3 | وقالالاصل دن لاحظ 


صورة التعذاق فقوطم حينكك ان الولد لاياحدق 7 زكر ذلكت ستّة أشور ليس على ظاهره بل ا 
' ان فانه لاي | آ ظ قاعدة اها ق الناد رم لغا لب 
مر دم اذا 3 ن كاعل ق قانه ل عله فى اقل دن هذه اللدة رسدبه ماذ كره بن جمع | لاه 05 5 5 
| وغديره ف التعددث عل الاجنة إن اجنين ع2 5 اثل ماق قيه وإوضع الى مارك فيه ق لسرابعة اسقطد 
5 وتخاته فى العادة ثارة ايكون لشهر وتارة يكون لشهر وخمسة ايام وتاة يكون اشهر ونصف ١‏ 





مابميش فى ابر من دواب 
البح ركاساح والترس 


فادا ماق قّ شهر “مى تصورت اءضاوؤٌه 2 رك فق مثل ذلك 6 متحرك ف شور أن ووضع ائلى ١‏ هرا نهل ١‏ لنا له ما 

٠. 9‏ 0 عا [ءث كانه 
مارك فية ومثلا ألثكهر ؛ سن اربعة أشورو أرعة مع شور ان ده فيو ضع استةاشهروان ملق تُُ “مرا 4 د ١‏ 1 8 
| وخمسة آم نر ك فمثل ذلك وهو شهران وعشرة ايام ومثلا ذلكار بعة أشهر وعشرون بو م ناذا ١‏ 8 يعيش تي البر وهوهءرور 
| اضيف ذلك لدة التدرك كان سبعة اشهر فووضع الولد أس,مةاشهر وان اق اشهر ونصف مدهب مالك رجه الله رهن 


تركف ثلاثة اشهر ووضع لتسعة اشبرعلالتقدير المتقدم للك لامصمل الوم الطبيمي الا لستة لاحظقاعدة تذكية الحيوان 
أشهور أوسبعة أوسعة الوا ولبذا الب جب يعيش الولد الذى وضع سر معة ولاسيش الذى وجءل ا 7 9 
خلاف الاصل م سة 


نو ضع عانية وان ناقرب للقوة ولأدةاأسمة إسجب أن الذى اوضم أسيعة وضع كن غير آنه 
اساما على قاعده الولادة والذى وضم لعانية يكون به آفة من مرض أو غيره قد تله عن الذكاةفى هذ االنوع ريق إد» 
قولهتءالى حرمت علي؟ 





التسمة آفة أواخرته -0 نالسيعة آفة والذى بدآفة اج م ش فالمولود ل أنة لاش فبذاهوالرق 
الميتة وهذه ميتة اللا أن 


بللاحظ قاءدة هل اللفظ. 
العام على سبيهدر مومه 


ذلك وهذا هوالويع العام والعادة الغال ة قالوا رقد صل عارض 9 ن جبةا! ىَْ يم زاصه وبرذه 





قال (وسبية ماقالها بن جميع وغيرهوق التحدث على الاجنة) تماقا له هنا حكابة أقوال وتقر ير | 
كلام الاطياء ف تصرف احواك ناما دكارة الاقوال فلا كلام فيهواماما حكاه عن الاطيا «فلا 


فختص الءةةاأنىوردت 
اعتياربه به عندى عل تقددبر نكون ص اذ افعه افتذى ك5 نة ولاتضير حا لفة النشر ع اقتذى 0 ب 


الأة فيا وه المتة أ 
م زفشىائينة الى 
لوطا قاوما دن ا روا 











ابرى وشولون و يقولون تاكاونماقنا” مم اولان كاون . ماقتل الله اه (تنبيبان الاول) ماذ كر من أنالمقصودف الذ كاة القصدالىاستخراج 
الدم الحرام الستخبث من اللحم الخلا لالطيب باسهل الطرق على ١ك‏ وان اما تدس قالم.وان الانسي المقدورعليه آما' الوحثي 

فقد تدر في هاستتخراج الدم وسهولة الطر يق وليبق الاالقصد والا /ة ونزلالسهم ميزلة المدبة لضمرورة الفرار والتو<ش فهو 
أى انهم فى الرتية الثانية و يليه فى آلرتية الثا: : الجارح لان له اختيارا بعد سسبيه عن ن كونه آلة لانه حوز أنفسة 
لكن غارض كونه عتارا عد مالعل فيه فعدم عق لله عل باختياره مضا فااى التعايم الحاصل فيه والاوهام التي <عملها فيه لادمي 

ساجب التعلم والسياسة الخاصة فصارذلك مقر | لكونه 5 لة له ولذلك لصاح أن لكون الجوسي ؟آلة امقله وكا لاختياره 
وان كان الله تعالى جمل ذبيحتةه ميته كافتراس الوحوش #اجءل نس مم لبها" م حرم وطؤهن سبب عدممنا ينهم ادكتب 


الألحية والرسل الر بانيةفاهتضموا الىحيث ,دملوا كالبها . وميزأهل الكعاب عليهم لتمظيمهم الرسل والرسائلمن حيث الجملة 
(التنبيه الا ني) قال١‏ بنرشد الحفيد فالبداية اتفقوا على أن الذكة فبهيمة الانعام نحروذ بح وان من سنة العم والطير الدبح 
وان منسنة الاب ل التحر وازالبقر يجحوزفيم! الذيح رالنتحر واختلفواهلمجوز التحر الهم والطير والذيح فىالابل فذهبمالك 
الى أنه لايجوزالتحر فىالنم والطير ولاالذ بح ف الابل الاني موضع الضرورة وقال قوم جوز جميع ذلك من غير كراهة وبه 
قالالشافمى وأبو<نيفة والثورى وجماعة الملماء وقالأشبب اننحرمايذ بح أوذبح مابنحر أ كل ولكنه يكره وفرق! بن بكير 
بين الننم والابل فقال يؤكل المي بالذبح ولاتؤكل الشاةبا لنحر و افوا فيجوازذ لك فيءوضع الضرورة وسبب اختلافهم 
معارضة الفعل للعموم فامالمموم ( )١١8‏ فقوله علي هالصلاة والسلام ماأتبرالدم وذ كراسمالله عليه فكلو! وأماأفمل 





0 . |[|اويسه اومنالر حم فى برده اوهيئة فيه تمنع من جريان هذه الفاعدة فيقعد الولد الى اثنى عشر 
ظ ا 3 4 شهرا وال اقباء شرن هذه الاسا المارضية قد تؤخر الولد الىمسنتين فا كثر وهو قول 

١‏ ا 58 ّ 31 الحنيفة او الى اربع سنين وهو مشهور قول الشافمية اوالى مس سنين وهو مشهور الالكية 
١6‏ 1 ع ووقع فىمذهب الشافعى ومالك رضى الله عنهما الى سبعةقال صاحب الاستقصاء ولدتامرأة 
+ 5 تال ا بواسط لسبع سئين ولداله وفرة من الشءر ؤاء عند الولادة يجنبة طائر فقال لكش وقالمالك 
مر ١‏ تديحوا بقرة انامرأة المجلانى دا'ما لاتضمالا لهس سنين وهذامن العرارض النادرة الغريبة فى هذها تال 
2 06 .ل [إ والغالبهو الاولفقد ظهر السروالمرق بين مايلحق الولد فيه وبين مالا بلحق فيه (ثنده) فلي 


لستس سم 


5 - 57 || هذا يكون قوله علي السلام يجمع خاق احدكم فى بطن امه اربدين يوما'وارمتين صباحانطفةم 
- 0# ند وتمالى اربمين علقة ثماربعين مضغة ثمبفخ فيه الروح اشارة الى الاطوار ااثلاثة تقر يبا فان الارعءين 
١0ل‏ لبن [| تقرب من الثلائين واغمسة والثلاثين واغمسة والاربمين وى بين هذ ءالاطوار متوسطة تكاد 
3 ين قاعدة لكحة تشتمل على الميع بتوسطهافهذا هوممنى الحديث الا انه علىرظاهره فجميع الاجنة ولوكانعك 
بان تنعقداذ "انوا || ظاهره لكانت المركة فى اربمة اشهر و يكون الوضع فى ائنى عشر شهرا وشي صورة واقمة 
فين لاوطء اول حيحة غيرائها نادرةفلكان تقول اقول علي السلام جمع خلق احدكم عصيغة مطلقة لاعموم | 
١‏ جازةا ات بين قاعدة فيها فيتادى بصورة وقدوقءت فىصور كثيرةوحصل الوضع ف النى عر شهرالصل مقتضى 
طلاقهم فاه لاينعقد ) || الود يك وصدق المبر فلا حاجة الى المدول به عنظاهره واكان:قول انحل اللفظعلالنادر 
مع أن كلا من النكن || خلاى الظادر فيحمل على الغالب و يكون ذلك اشارة الى التوسط بين الاطوار واتقدم وجلنا 


و الط_لاق ونيا لشي ٠‏ 


علىذلك ان المباشر لصور التاخليق والنحرك والوضع المتقدم تقديره مشرحون كا وايشرحون 


الحبالى ويشقون اجوافهم فيمن وجب عليهالقتلو يطامون على ذلكحسا وعيانا والحس بوول 


والطلاق سيب للبيتوئة 3 ل سس 
فبمامن خطاب الوضع قال ( ننبيه فلي هذا يبكون قوله عليه الصلاة وال .لام جمع خاق ا حدكم فى بطن أمدار بعين يوما 


١ .‏ | القلاثه تقر با الى قوله والمحس ماول لاجله ظأهر الحديث)قلث لاحاجة الى تأو بلالحديث 





ققد تقدم أنخطاب الوضع || , . .١‏ : ا اما 
هو الخطاب 20 فأنماد كره الاطياء دن داك لاتتحةق صويه والاصح ابطالما د كرماخا لفتة الحد.دث 
.والشروط والموانع والتقادير الشرعية وتقدم بسطها وأنها لايشترط فيها لا.جله 


اكليف ولااللم ولذلك :وجب الضمان على الصبيان واجا نين ونطاق بالاعسار وان كان معجوزاعنه وغيرمشعور به وكذلك 
بالاضرار ونورث بالانساب وان +يشعر به الوارث ولاهومنمقدورة فازمءنى خطا ب الوضم انصاحبالشرعقال اذاوقم . 
هذا فى الوجود فاءلدوا ألى قدحت هذا فكانلاينيئى أن ينعقد طلا ق الصبيان ؟! نمقدت أنكحتهم اذا كانوا مطيقين 
_للوطء ولاولى الاحازة والفسشخ ولابفرق ينهما 5 مم +يفرةوابين كونا:لا ف الصى سيبا لذمانه وعد البييع سبباأ لازومالبييع 
"ولابين غيرذلك من الاسباب الفعليه والقولية الاان العلامة الامير فضوء الشموع ذ كرسرالفرق إينهما بقوله "ماميح نكاح 
الصغير ونوقف عل النظر ول+يصح طلاقه أصلا لا زالطلاق كاقالالمشذ الى هن قبيل1 دود ولذ لك نشطر علي العيد وفالفرآن 
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بعل ذكر الطلاق نلك حدودالله ولاحد على الصبى والنكاج منعةرد المماوضات فينظر الول الاصاح له بلفظه وهوأول 
مماقاله الاصل فيسرالفرق هنا من أنعةدالانكحة سببا'يا حةالوطء وهوأصل للخطاب بالابا<ة والندب والكراهةدين 
الوجوب والتحر و5 لانهما كيف ومشقه منجهة لزوم استحقاق العقاب الحمول عنالصبيان لضءعف عقوطم والطلاق 
سبب حرم الوط باسقاط المصمة ف الزوجة والصى ا س أهلاللتح رم فإذا ام ينعقد الطلاق سبيافى<قه فهما واناشركا 
قاهما سييان وخطا ب وضع الاانأحدما وهوالطللاق لاانضياف اليه تككليف دو: نالآخر اننفي عنه دونه الانمقاد ىحقه 
والاتلاف وان انعقدفيحقه سبيا لوجوبالضمان والوجوب :كارف حتيأ نه يج بعل الولى الاخرا اج م نمال العمى المتلف تان 

تاخر ذلك لابلوغ وجب عل الصى ماله وخوطب هوحيناد 0 (6؟١)‏ مسببالاتلاف عنه الي , سدالبلوغ 


لاجله ظاهر الحديث (فان قات) مم قوم كفار لا عيرة بقوطم ف الشرائم والاحكام فللا بن 


فلوشهدما لعك م العيب قيلنا شهادهم وقضينا بالرد عل البام حي قالجاعة من"الملماء يقبلف 


المطاتة الفلاث فى ذلك المرض اذا مات المطلق فيه ولوشهدوا بإن هذا الدواء في هذا الوقت | 


لا.يصلح بهذا المرض وان دافمه له مخطىء مناه بشرادهم ولوشهدوا بغير ذلك ثما يتوتآف 
على الطبيات والجراحات والامور التى هى علمبم ودراءتهم قبلناه فكذلك ههذا فقول الفقباء 
لاقبل قول الكافر ولاشهادته ليس على اطلاقه بل ذلك ف الشبادة فى استحقاق الاموال 
والدماء ونمو ذلك من قضايا المكام امافى هذا الباب فلا وقد قال مالك يقبل قول السكافرفي 
الذبيحة ويترتب على ذلك ديم شيرع وهو جواز التناول ونصوا ايضا علي ذلك فى قبول 
الهدية اذا جاءوا بها واخبروا ان فلانا بعث يوامءهم و بباح ا كابا بذلك فظبر الفرق بين اقوال 
اسكفارة فىمواطنها 
د أأفرق التاسم والاربعون بين قاعدة قيافته علي هالسلام وبين قاعدة قآأفة المد .ين »# 
اعم ان مالكا والشافي رضي الله عنهمأ قالا ااقافة فى لوق الانساب وخصصة مالك فى 
مشهور مذهبه بإلاماء دون! طرائروقال! بودنيفة رضي الله عندلا وز الاعتماد على القافة اصلا 
الواد وعدم ل+وقه )قات السوال وارد وقول السائل عند ى ككريح قال( قات قد اعتبرنا قول 
الكفارة فى الامور الغائية عنا من الطيرات الى آخرماةاله فى هذا لفرق) قات:اذ كرهمن قيول 
قول لكفار فى الموطن الني ذكرها صرح ولكن ليس ذلك من ناب الشهادةبل من باب الخبر 
وليس دلك على الاطلاق بل فيمواطن الاء الضرورة الىقبولاقواهم ولس ها تحن فيهمناهر 
| هوق الولد من تملك المواطن لان الآلية يقتضى ظاهرها تعيين ال اأتى يلحق فيها الولد ومى 
د ستة اشهر والهديث يقتذى ظاهره كذ بهم فيماةا لوه واللهاعام وما اله فيالفرق بعد هصتيح | 


عند حصو ل أهاية 
الدكيف على خلاف 
القواعدو+يتءين لامكان 
الاخراج -الة الانلاف 
من .مال الصى أو يمن 
يتبرع به عله بل هذا دن 
الفالب والمجر عرن 
اخراج اع الضيان من ماله 
ف 5 -ال نادر فالح-ق 
بالناايوانمقدالاتللاف 
سببا مطلقا واما الطلاق 
انه لوا نمقدفى<ته لكان 
مين تاأخير التحر 9 
فيه الامد الطويل 
والس.نين الكثيره الى 
حين البلوغ على خلاف 
الَو اعد فلا جرم 5 
ينقد فى حقه اه لقول 
العلامة ابن الشاط فما 
فرق به هنا نظر اه قلت 
ولعل وجبةماة مناه عنه 
ف الفرقالسادس واإءشرين 
وغيره هن أن التسكايف 


د 

بعينه مشقة لانه منع الانسان م. نالاسترسال مع دواعي نفسه وهوأمرنسى وهذآ ألاء: وأ ر عى سكا ئها وهذا أله ني «و+ود 
ف مع أحكامة حدى الاباحة وذلك لانالقاعدة المقررة كافىالموافقات انالشرائع اءاجىءهها لماح أعياد د فالاهر وال عي 
5 جيما راجمة الى حظ الكلف ومصاحه لان الله تعالى غنى عن الحظوظ ميزه ع نالاغراض غيرأنالاظ ان أخذ العيد 
من حجبة الطاب فط كالواجب والحرملم يكن ساعيافى حظه وان طيفته حظه وان أخذه من حءدث باعنث نفسه فاماأن يطلية مع 
ذلك من ججبة كونه داخلا تحمس الطلب أيضا كامندوب وال مكروه فلحدق ما قيله فى التتجرد عن الحظ و سمى راسم واما أن 
يطلبهءن جبة كونه غير داخل حت الطلب كالباح فل" كون دنا له الامن جبة ة ارادنه واختياره لان الطاب مرفوع عله 
بالفرض فلوذا يقال ان المواح هو العمل اللأذون فيه المقصود به حرد الحظ الدنيوى خاصة الا أنه 00 م فيه الحظ اأذ كور 


هن يع الوجوه بوا_طة الحجرءن الاسترسال فية وق غيره الا عفتضي الاذن يل عن كلفة ومشقة وقد تقسدم 
ف اأفرق المذ كور أيضا عن العلامة الامير ان التكليف ا لسر ال ام مايه كلفة فلا شمل الددب و الكرا اهة كذلك لمر 
بالطلب فيشملهما وعلى الامل يظهر مارجحه الما لكية من تعلق الندب والكراهة بالصى كايره بالصلاة لسبم من الشارع 
بناء على ان الامر بالامر أمر وأما الاباحة فليست تكليفا عليبا وعدها فى أحكامه اما تغلييا وأما لانها لاتتماق الا بالمكاف 
لا صرح به فى أصول الفقه من ان أفمال الصى ونحوهكالبهائم مبملة ولا يقال انها مباحة اذ المباحة مالا ائم فى فملها ولا 


فى تركها ولا بنفي اله ىء الا حيث يصح” ثبوته اه فافهم اله سان وتعالى أعلم سح الفرة قالحادى والار بعون واللمائة بين 


تاعدة ذوى الارحام لايلون 


ولمات ومحومم م-ن 
بدلى باثي و بين قاعدة 
المصية فامهم يلون العقد 
فى النكاح وم الألله 
والابناءوا دود والعمومة 
والاخوةاالشقائقراخوة 
الاب وه وأنالولاء 
شرع لحفظ النسب قلا 
دخل فيه من م يكن 
له نسب كذوى الارحام 
ونا طخل فيه من 
يكون له نسب <-تي 
محصل الكة لحافظته 


على مصاحه فدفذلك )| 


يون اباغ فى احتهاده 
ف نظلره قٍُ ممصيل 
الا كفاء وردء العار عن 
النسب وخالف الشافمى 
رضي الله تعالى عنه : 
الاءن فقال لاولاية له 
تجا عل ذلك بثلاثة 
وجوه (أحدها ) قول 
نى صلى الله عليه و 


1 عا امرأة انكحت نأسها بغير اذن مواليها فنكاحبا بإطل والابن 








(55؟11) عقد الانكحة وثم أخو الام و م الام وحجد الام و بنو الاخوات والينات 














في صورة من الصور لانه حزر وتحمين فلا يجوز كالاءتماد على الننجوم وعل ع الرمل والقال 


والزجر وغيرذلك من انوا ع الحزر والتخمين فانالاستدال بالحاق, عو الا نساب من عاب الهزر 


انكر ولده من لونه لمله عرق نزع بعد انقال لههل لك هن أ بل قال نع قال فا الوا ماقال يض 
قال هل فيها من اورق قال نوقال فن اس ذلك الاررق قال اعله عرق نزع قال له عليه السلام لله 
| عرق زع يشير الى ان صفات الاجداد واجداد الاجداد والجدات قد تظهر فى الابناء فيانى 
| الولد يشيه غير ابو به وقد ,الى يشيه ابو يه وليس منهم لان ١‏ واطيء الزانى يامه كان شبد ااه 

| اوجدا من اجداده ارخالا مناخواله يشبه اإه الذىالحقته به القافة وليسباب 4ف تفس الامر 
واذا ١‏ يطرد و ينكس لم بز الاعتماد عليه لانه دن باب المزر والتجمين البعيدوا عدج 
مالك والشافبي رذى الله عنبها ما فى مسلم قالت عائشة رضى الله عنها دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسم ذات بوم مسرورا فقال ياعائشة الم ترى أن >ززا اللد 1 ي دخل على فرأى 
اسامة وزيدا وعليها قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الأقدام بعضها 
من بءض فقال ابوداود كان اسامة شديد السواد وأنوه شدي االبياض ذط فطعنت الجاهلية على 
زيد بذلك فسر عليه السلام اعلمه بترك الطمن عند ذلك ورسول اله صلى الله عليه وسلم 
لاسر الا سبب <ق فتكون القيافة حقا وهو المطلوب اجاب الهنفية عن هذا الحديث 
ا | بوجبين ( الاول ) ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا بتعين ان يكون سر لسكون القيافة 
حدقابل جاز أن يسر لقيام الحجة على الجاهلية أ كانوا يعتقد ونه وان كن بإطلا والهجة قد 
تقومعلى الخصم'بما يعتقده وان كان بإطلا وقد بك بد الله الاق بالرجل الفاجر وبا شاء مال 
| الياطل ودحضه يوج بالسر ور باىطز يق كان (الثانى) ان رسول الله صل الله عليه وسام مر 
ا | بوجود آية الرجم في التوراة وهولا عتقد صحتها بل لقيام الحدة على الكفار وظرور كذ هم 
ا 0 افترا هفلم لايكون هنا كذلك اجاب الفقهاء عن الاول »اجاء ف الببخارى وغيره انرسول 
| الله صلى الله عليه وسلم قال فى حديث الامان المشهور ل مالاعن بين عو عر اامجلانى وامرأته 








وكانت 


امه مهم ى «ولى (وثانيبا) أنه دل ما فلا يزوجها كنزو يجها لنفس ها ذفان الفرع لايكون اقوى من الاصل ولا ادلى مها 


0 فمعناها (وثالثها) أنه شخص لا : تصح من أبيه الولايةنلا تسح منه كاين الال مع اال (والجواب) عن 
الوجوه اما غن الاول فبوجمبن (الاول) أن الحديث ؟اروى بغير اذن 
من القرب لقول العرب هذا بلى هذا أى يقرب منه ولا شك ان ابنها اقرب اليها من غسيره لانه جدرؤها 


لان الولاءة 


٠‏ التلذئة 
مواليها كذلك روى يغير اذن وليها والابن ولىامه 


وجزء الثشيء أقرب اليه من الامور الحارجة عنه ( الوجه الثاتى ) ان المولى فى الحديث على ررايته بغير اذن مواليها لا نسم 
ان المرآد به خصوض السيد دي نصح ان يقال لا يسمى الان دول بل الول له معان كه يرة فى اسان اأعرب فحتمل أن 


يكون المراد به فى الحديث منها الناصر بقوله تعألى فان الله هو مولاه وجبر بل وصاح النؤمنين اى ناصره وقوله تملى وأن 
الكافر بن لامول لم أى لاناصر طم وهو كثير والابن ناصر أمه فيكو نهو مولاها بل هذا الاحهال أو لى لان فيه جهما 
بين الروايتين ( واما عن الثسافى ) فب لفرق بقوة عقله النائئيء عن اإذ كور بة وضعف عقلها الناثئي» عن الانوثة (واما عن 
الثااث ) فبانه جزء منها فيتعلق به عارها بحلاف ابيه وابن الول فان ابن لهال بعر دعنها لا انكيه فضيحتها 5 تنسى' بنبا 
بل يجب ان يكون الابن مقدما على جميع الاولياء حتي الاب لانه جزؤها وجزؤها أمس ما من الامور المارجة نم 
ففشب ان اب الجنونة مقدم فى الجبر على | بنها والابن مقدم عليه ف الولاية اه لككنه غير العقول الا ان يؤولان فيسيبدته 
(/1؟١)‏ الجبر ولاية وزيادة فلا يلزم ان 


اى مقسدم سبب اير على ابن ال#نونة والابن من زنى مثلا لان 
1 1 ا اللاإن له خبر والاءن 1 





وكانت حامل" انجاءت بهاجمر قصيرا كانه وحدرة فلا اراها الاقذن صدةقت وكذب عليما وان ١‏ 


جادت بهأسودا عين ذا اليتين فلا اراه الاقد صدق عليها غاءت بدعلى الكروه منذلك وف | 
بض الروايات فيالبخارى كن ذلك الرجل مصفرا قلول اللحم سبط الشعر وكان الذى أدىى أ 
سْ داءت شبيها بالرجل الذى 5 ر زوجها اله وحده عند ها 9 دة) الوورة بالخاء اللهملة : 


دى م حراء تلصرق بالارضص والاعين الواسم العينين والآدم الشد يد الادية وي "عمرة مرة 
والحدل الكثير الادم فيالساقين بةالرجل خدل وامرأةخد لاء والقطط سد يد الجءودة كشور 
السودان وا جاء فيالصحيح عن رسول التدصلى الله عليه رسام اندقال لمائشة رضىاشّعنها 
لأقالت اود المرأة ماود الرجل #نى هن اؤزال الى واللذة ااوجية للغسل فقال طاعليه 
السلام ئر بت يداك ومن اين يكون الشبه فدل هذا الحديث على أن «نى المراة ودنى الرجل 
حدث شبواف الولد بالابو إوفياق فاطخلقة والاعضاءوا امن مابدل على الا ساب وحدرث 
الامان أيضا يقتضي ذلك فان رسول الله صل الله عليه و سم قذي علي خاقة .خصوصة الما 
توجبانه منواطى معخصوص وانه لوعواب الذييب انحاءت لة شبة صاحدب اافراش وادا 
اسستدل عليه السلام بإخلاق التى +نوجد على الانساب فالاولى ثبوت الد ليل !اق امشاهدفان 
امهس أقوى من القياس واذا بت انرسول ألله صلي الله عليه وسلم ايت هذا عن قبل نفسه 





فصورة ليس فيها غرض اللمشركين دل ذلك على ان هذه القاعدة <ق فى نفسها وان سروره 
عليه السلام يكن الا مق لالاجل اقامة الججة على المشركين وعن الثاتى ان رجم رسولالله 
صل الله عليه وسلم اليووديين امأ كان برحى وصل اليه صملالله عليه وسلم أمدم#ة التوراة 
فىآية الر. جم وتجويزانها من المحرفات ولا يازم من اخبار عبد الله ابن سلام إن فالتوراة آية 
الرجم أن يكون ذلكتكرحا لان عبد الله بن سلاما :ما اخبر بانه رآهامكتو بة في نسخ التوراة 
وم مخبر امهامرو ة عنده با لطر بق الصحيح الى موسى ن تمران عليه السلام ولا يلزم من 
ان يكون فى النسخ في* مكدو با ان يكون صديحا فان الا نسان منا يقطع بأنه وجد فى كنتب ! 


مقدم فى الولاية الى 
لاجبر فيها وهى الآانية 
فى العص_بات افاده 
الامير فشرح امجموع 
وضوءالشمو ع والقاعدة 
انه ققدم فى كل ولاية 
هن هو اقوم مص الحا 
ولذلك قدم فى القضاء- 
من هو أيقظ وا كر 
تفطنا لوجوه الحجاج 
وسياسة لصوم وأضيط 
لاف.قه وق الك1. روب 
من هو أعر ف >كابدها 
وسياسةا ند والجيوش 
وف الفتيا من هواورع 
وأضبط انقولات 
الفقه وفى أمانة ال1-؟ 
عل الايتاممن قواءعرف 
بتنمية الاموال ومقادر 
النفقات والكاف والجدال 
ف الخصام ليناضل 
عن الانتام دق سعماية. 


الزكاة من هو أع-رف بنصابها والواجب فيا واحكام الزكا: من الاختلاط والافتراق وأقوى خرصا لاثمسار 
ور »ا كارت المقدم فى بإب مؤخرا فى بإب آخر ؟ ققدم الرجال فى الحروب والامامة وأخروا في الوضانة 
فآن مزيد انقاتهم عنعهم من محصيل مصالح الاطفال وا أخر النساء فيالحروب والامامة وقدمن فى الحضانة عليهم فامن 
سبب مزيد شفقتون وصبرهن على الاطفال أ كل فيا منهم فلم_ذه القاعدة يدم كل ولى سكورن صفته 
أقرب على غيره من الاواياء لان صفة أقر ببته تكون حائة على حسن النظر أ كثر من غيره ونحن :هل بالضرورة ان ابن 
الانسان أشفق عليه من ابن عحمه لاسما اذا بعد وف بداية المتهد أن الشافعي اعتبر ان الولد ليس من عصيبتها لحديث 
عمر لاننكح المرأة الا بإذن ؤيها أو ذى الرأى دن اهلها او السلطان ولم تبره مالك فيالابن 1ه_ديث أم سلمة ان الني 


صل الله عليه وسلم أمر أبنها ان يننكحما اأ. ولانهم اتفقوا أعنى مالك والشاذميعلى ان الأبن يرث الولاء الواجب للام 
والولاء للمصبة اه قافهم والله سبحانه وتعالى أعل د الفرق الثاتى والار بعون والمائة بين قاعدة الاجداد فيالموار يث 
يسوون بإلاخوة و بين قاعد”هم فى'النكاح وميراث الولاء وصلاةالجنازة تقدم الاخوةعليهم # مشهور المذهب ان ترتيب 
. المصبة فى غسل ايت وفيا اذا وصي لاقرب عصبة وف ميرات الولاء وى صلاة الجنازة وفى النكاح وفى تكيل عدد 
الماقلة هكذا ابن وان سفل قاب فاخ قابنه د أدنى فم أدنى قابنه فابو الجد فع الاب وهكذا يقدمالاصل على فرع رالفرع 
علياصل أصله وابن الاخ الشقيقعلىابن الاخ للابك فالمجموعومقابل المشهور كا فيضوء الشموعقول المغيرة يقدم الجد 
على الاخ لاز أب اهوق بداية الجتيد (4؟١‏ ) وروىعن مالك انالا بأولىمنالا.ن وهوس وقال أيضاالجد 
اولى من الا و بدقال | التوار بخ حكايات وأمورا كثيرة ولايقضى بصحتمافكذ لك هناواذا كازعليه السلام حم بالوحي 


المرة وخالف الشافر ١‏ 
. اثثيرة وخالف الشافى | فلايكوزذ لك-حدجةعايناههنا فانهذهالصورة ليس في ما مايد ل على الو.حى بل ظاهرالامرخلافه فظهر 
















مالكافى ولاية النبوةة 1 1 ّ 5 
يمزها أصلا بل ظ هذه الاحادريث انهذ: مدرك بح يعتمدعليه وليسمن باب اأزرالباطل افالها بوحنيفة (سؤال) 


قال عض الفضلاء ليجب هون مالك والشافمي رضى الله عنبما كونهما ل+ستدلا على الى حايفة 


لاولاية للابن وى'قدم | 
وا 1 م“ ١‏ ا ف بوت القيافة الاحديث بحزز المد لجي وهو رجل من آحاد اناس مءعرضضص للصواب والحظا 
على الجداهوترتيبهم 


ف الحضانة أن بتوسط | ورسول الله صلى الله عليه وسل قد صرح بالقيافة فى هذه الاحاديث التقدمة فكان الاعماد 
الاحدا ٠‏ إل 2 | على ماصدر عنه عليه السلام قولا وفعلاوهو معصوم من الحدلا اولى ممااقر عليه فان حعدبث 
20 0 00 | المدلجى انما وجه الاستدلال منه بطر يق الاقزار على ماقاله واين اقرار النى صلى الله عليه 


أبنا” فى الوارمث ١ 1 ' ١"‏ ءظ ١‏ 
: واستيفاء الدممن الجا ْ وسلم مما فمله هو بنفسه ص_لى الله عليه وسل وذكرر منه مع انه لم وجد لاحد من الفقهاء | 


| استدلال بشي» من هذه الاحاديث على صحة القيافة وهذا عجب عظي فيعدوهم عن «درك 
ان الاجدادالاخوة ١‏ , 9 9 277 . 
0 | د[ في ظبة القوة والشبرة الى ماهو أضصف مند بكثر وم مرج أحدمتهم على القوى ابعت(جوابه) | 
ابن 62م ) "إن وصفاء الذهن وجودة الفراسة ادرا عظما بينه و بين غيره من امته فىذلك فرق لايدالي ولا 


امم أحسنقول عمج ظ يقارب وكذلك فى <واسه وقوى جسده رجمرع احواله فكان برى من وراء ظهره و يرى 
رمه 1 500 ظ فىالثريا احد عشر كوكيا وحن لانرى فيبا الاستة فلواستدل الفقهاء على الىحنيفة بقيا فتدعليه 
ال ' أ السلام +:ةم الحجة على الى حنيفة اذ كان لهان ول اذا مبحت القيافة هن “لك الفراسة 
0 9 نا ص ظ النبوية القوءة الممصومة عن الخطا فن ابن لكم ان فراسة اطلق الضعيفة تدرك من الهاقما 
207 ”© | يسعدل بدعلى الانساب ولملها مياء عن ذلك بالكلية لقصورها وجبيق فيها الاحزد وتحمين 

ش ل ا باطل ]1 بأ عمينا فى بقية كوا كب الثريا لاندركبا البتة لضمفنا والبصركالبصر وانم تق صدون 
(وعقلوو > |]] بهذا الاستدلال ثبوت حكم القيافة الى يوم القيامة فلايةاني لكم ذلك واذا قال ابو حنيفة 
حضانة » [أذلك تعذر جواه و بطل الاستدلال عليه البتة امااذ! استدل الفقهاء عليه بقضية مز ز المد لحي 

وسوه مع الالاء ى | فقد استدلوا بشىء ممكن وجوده الى يوم القيامةفان الامة يكن فيها ذلك لاسما فىهذهالقبيلة 
الارثرادم) | ْ الس سيا 





ومراده بإلاباء الاخوة دون ابنائهم قال اللاصل وسر الفرق فكان 

بين المواريث و بين الابواب الثلاثة أعنى النكاح وميراث الولاءومنه الا بصاء وتكل عد دالماةلةوصلاة الجنازة ومنه غسل 
اليت هوأنه وانكا:تالممدة فىهذءالا بواب الار بعةمن أن حجة الجد فىبابالموار يث ان يقول! ناابو ابه والابوة مقدمة 
على لاخو ة قطعا ومن حجةالاخ فى ذلكالباب انيقول ءنحيث أنه يدلى بالبنوة انا ابن أبيه والبنوة:قدمة على الابوةقطما 
فقد حجب الا بن الاب عن جملة المالالىسدسهالاان حجة الاخوة بالبنوةلا عارضها فى باب.ميراثالنسبوجبان لم صل 
معارضتيما ما ف الثلاثة الابواب الاخر ( احدها) ان الجد يسقط الاخوة للام به ولا تقدر الاخوة اشقاء كانوا أو 
.لاب على ذلك (:وثانيهما) ان الجد يرث مع الابن مخلاف الاخوة اما الثاني فظاهر واما الاول فبسبب ان الاخوة للام 


لامدخل لم فولاءة النكا ولا ف ميراث الولاء ولا ؤفصلاة اجنام ز لاحختصاص هده ذه الا بواب ب أمصبة وأخ الام 
خارج عن المصية وحيذئذ لم يكن لقول الجد للاخوة أت ثم عاجزون عن دفم وؤلاء وانا لا أعز عن دفعهم واذالم كن 
ان إعارض-هم بذلك بقمت موعدة الاخوة بالبذوة ونقد 7 على الابوه سالمة ءَن المعارض 0 دموا فالابواب : التلدثة 
لاف ميراث النسب أله بتصرف وتوضيح للدراد وسدلاه ابن الشاط قات وى سر اأفرق بن باب الحضاة وا بن 
الابواب الأر بعة مفتقرا للبيان و حلق مالا تعلدون فتأمل ذلك واللّهسيعحانه وتءالى اعلى 
2 الفرق الثالث والار عون وألائة نه بين قاعدة الوكلة وبين قاعدة الولاية ل ذكاح * 

وذلك ان'الاصل قال لم أجد الك ولا لاحاءه نصا فى دن (.4؟١)‏ الوكليين اذا باع أحدها 575 الآخر سامة 
انعقد عقده وفات عقد 
الاول بل اما قالواالنافق " 

ًّ . جه اله 
مطلفا نم وقع مالك 
فى الدونة والجللاب 
ان الوكيل والموكل 
خاصة اذا باع اودههما 


فكان الاستدلال يذلك على بوت بوت الحكم فى ف القيافة إلى يوم يوم القيامة استدلالا صرحا لاف | 
الاول لتغذر وجود مثل رسول الله صل الله عليه وسلم ومثل فراسته ألفوية وهذا سبب 
عظم يوجب المدول عنقيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيافة غيره من الأحادوهذا 
الموضع سؤالا وجوابا هو القصود بذ كر هذا الفرق لاجل مااشتمل عليههن الغرابةوصعوة 
الجواب فد كرته للتنبيه عليه سؤالا وجواا 
2 الفرق المسون والائة بين قاعدة ما حرم امع بينهن من 
النساء وقاعدة ما جوز جم ينون « 

وهو ان كل امراتسين بينهما من النسب اوالرضاع مابمنع تنا كحهما لوقدر احداها رجلا 
والاخرى أ يي لابجوز الجمع بينهمأ فالوطء عقد ولاملك قالامالاك والشائعى وابوحنيةةران 
حنيلرة ي اللهعنهم اجرعين وقد خر ج بقيدى النسب والرضاع المراة وابئة زوجما والمراةوام 
زوجبا فانه لوفرض احداها رجلا والاخرى امراة لميجزان يزوج احدهما الآخر بسبب 
ازالمراة حينئد أماام امراة الرجل اور ببته فتحرم على ذلك الرجل ومع ذلك يجوز الجمم 
بينهما فاذاقلنا من النسب اوالرضاع ماعام التنا كح خرجا من الضابط و تي جيدا وقبل 
خروجهما كان الضابط غير مانع لاندراجهما فيه فيحكون باطلا وفى الضابط 


عد الآخر أنمقد عقد. 
السابق الا ان بيتصل 
بالث_افى تسلم فال 
الاداب هد قياس 
على مسألة الولبين بجمعل 

المرأةامرها فيزوجاهالما 
من رجلين ككنابن 


قال ( الفرق الحمسون وامائه بين قاعدة مايرم الجمع بينين من النساء وقاعدة مايجوز الجيع | وإبتير أوظما ارك 


بينون ) قلت ماقالهفيه صحيح غير ماعلل بههن قوله سبب انالمراة حينئذاماام امرأةاارجل 
اور بيبته فانقوله اماام امزاة الرجل لا يصمح الاعلىتقدير ان المراة رجل وانام زوجها 
امزوجته فبتعين المعرف وهو المضاف اليه وحقه ار:_لايتعين لانه اذائعين ,شعيرفرض المسالة 
وهذا الاعتراض مختتص بالمالة الثا نية واماالاولى فيسةط عنبا مثلهذا الاعتراض الامترنك 
فى لفظ ر بيبته فانه يقال علىز وجة الاب فالءرف الجارى الان وعلى بن تالزوج والزوجةوما 
قالاني الفرق :بعده ديح غير ما قاله فى الفرق بين الاباحة المطلقة ومطلق الاباحة فانه 


عرف الا أن يدخل با 


الاخير فهو أحق با . 
لقضاء مر رضى الله عنه 
بذلك ومذهب مالك 
رمه الله تعالى أن يقول 
الصحانى الواحد ا 


لبس عندى بصحيح وقد تقدم الكلام معة فيه ومع ماقانه ف اافروق السبعة بمدهذ | صعيح يصلح لالترجيح كذلك 


(/1١ا‏ الفروق اثالث ) يصلح لللاس_عقلال فيكون حجة على غسيره منغير الصحابة 
لحديث أدابى كالنجوم بامهم اقتد ثم اهتد ؛ إتم روآه ابن ماجة وهو كذلك عند الشافى فى القدم وعلى قوله الحمد بد يصاح 
للترجيح لاللاستةلال فايس بحجة على غيره من الصحابة اتفاقا ولاعلىغيره منغيرالصحابة هافيشرح الخطا ب علورقات امام 
الحرمين فى |أصول الفقه مع ااتن وقال ابن عبد اليم لادبرة بالتسامم بل انما ,:ءقد عقدالاول واافرق بين مسألة الوليين فى 
النكاح ومسالة الوكيل وموكله فىالبد.ع ان كش ف النكاح مضرة علة محلا ف ابيع وهذا دوالص حيح والتخر يج معقيام 
الفارق باطل اجماعا فلورام مخرج محر يج الوكيلين علىالموكل والوكي ل علىمالمالك فالمدونة والجلاب لتعذرذلك سببالفرقأيضًا 
وهو أن الموكلله التصرف بطر بق الاصالة والوكي ل هالتصرف بطر بق النيابة وفرع فانتاخرعقده ووقم النسام فى عقدالوكل 





أمكن أن بقول مالكذلك عندىمضاف السام وكونه متصرفابطر يق الاصالة والاصالة لحاقوة ردأ يضا قوةالعزلوااتصرف 
بنفسه وهو معنىمناسب «فقود ف الوكياين فان كليبما فرع لااصالة له فلاينءقد عةداللاحق متهماءطاقا انصل به قضأملا 
ومهما وجدنا م.نىيكن أن يلاحظه الامام أمتنع التعخر م علحل ذلك الفارق ؟أنامحتيد اذاوجد مءنى يكن أن يكوزفارق 
امت.م عليه القياس قالمةإد هم الجتيد كال تهدمع الشارع والو ليان ف التكاح وان كانافرعين لامتاصل فيهما الاأنالمن أةفيالتكاح 
للا كان بتعذ رعليها الاستقلال سقط اعتبارالتاصل فيها حلاف الو كل فيالبيع فانه لماكان مكن استقلاله أمكن أنيكونامكان 
استقلاله فرقا بلاحظه الامام فيتءذرالتخر يج والصواب عدمامخر بج مطلةافى الم وكل والوكيل والوكلين أيضا فتمكونقاعدة 
الوكياين واللوكل والو كلعندمالك (.*9) الخالف قاعدة مسالة الولدين وااسبع المسائل نظائرهاعندة فىأندخول 


الاخر الى أةٌ فيا شه جعي سهسسعه معد سسسب وس صرب سد ٠:‏ [. 
م إلمراة فيهأ يفيتما مسالتان (امسالة الاولل) من ابان امراته حات له اختها فيعدتها وحلت دالخحامسة | 











عدن قبله(ااسئلةالاول) أن 3 ااه لمع الى العام ا كه 
امرأة للفقود زوج 5 لانقطاع الموارنة بينهما والمصمة ونا العدة لحفظط الانناب ووافقنا الشافعى رفى الله عنه 


وقال أبو حنيفة وابن حنبل رضى الله عنهما تحرم الآخت والحاءسة <تي تنقضي العدة لان 
العدة من آثار الذكاح واقوله صلى الله عليه وس من كان ومن بالله واليوم الآخر فلام 

ماءه فى رحم أختين « والجواب» عن الاول أن لوق الولد بعد أر بع سنين من 5 ا رالنكاح 
ولا قائل بالتحرم الى تلاك الفاية واما المعتبر الاختصاص بالزوج <ى محصل القطيعة بن 


الاجلالمضروب فانقد.م 
قبل الدخول ما فبو 
ادقما والافانت عليه 


1 أ 6 0 الأقارب يسبب | مع وهو فىهذه الصورة منفى ف والجواب © عن الحديث أنهوان كانعاما 
راة نعل بالعلاق ف الرجال والأختين غير أنه مطاق فيالزمان فنحمله على زمان الاختصاص قبل البيذونة وصحرم 


الرجمة فتنزوج م ثبتت 
ردمة الاول فان دخل 
مأ الزدج الثانى كان 
أحقبها والغيت الرجعة 
لتضاء معاو يةابن أي 


المع فى عدة الرجمية اتفاقا لانما زوجة والاختصاص الموار يث وغيرها ( المسألة الثانية © 
اللأختان علك مين حرم ادم بينهما قوله تعالى وان نجمءوا بين الأختين وأحل اجمع 
بينهما قولة تعالى أو ماماككت أعا 5 وليست إحداها أخص من الأخرفق حى يقدم الحاص 
على العام لان الأولى تتناول المملوكتين واكرتين فهي أعم من الثانية والثانية تآناول الاختين 
وغيرها تتكون كل واحدة منهما أع من الأخرى من وجه وأخص من وجحه فتسةو بان 


سفيا 95 عدا بل | . ال ٠.‏ 5 .8 

١ 7 ١‏ 0 2 ولذلاك قال عمان رضي اله عنه أحلتهما آنه وحرمتهما آبة ووجه الترجيح للتحرم م قاله 
فى ألله عنرماأ د أك 1 1 . 
لي 0000 جمهور الفقباء من ثلا: أوجه ( أ<: ها) أن الاولى سيقت للتحرم وااثانية سيقت للمدح 


أفاناها الد ذو ل(السالة 0 اأرض لاولى 
وافانها, و حفظط الفرو ج والقاعدة أن الكلام اذا سيق لمنى لايستدل به فى غيره فلا تعارض الاو 
اذاطاقزو جالا دألامة يه فتكون به لعحرع عن المعارص كم 2 أيها) ن وى 6 0 


والثانية أجصع على مخصيصها 3 لايقبل الو طء من ال م اوكات وما شبله لكنه محرم اجهاما 
كالذ كور وأخوات الرضاع وموطوآت الآناء من الاماء وغير الممخصوص أرجح مما أجمع على 
تحصيعه ( وثالئها ) أن الاصل فىالفروج التحرم حتي ينيقن الحل قدكون الاولى علىوةق 
الاصل ولم بتعين رجحان الثانية عليبا فيعمل عتتضاها موافقة الاصل فهاتان امسا لتان ها 
اللتان تحتاحان الى تدقوق فالبحث ذإذلك أفردتهما عن سائر ااسائل التى فى الباب 


السشفر فلم تعل بذ لك فوطكبا 
اسيك عد | أتضياء العدة 


مع عدم تمه بالرجعة 








كان وطءالسيد مفيتا لها 
5الوطء بالزواج (المسكلة الرابعة) امرأة الرجل برتد فيشكق كفره .الارض ) الفروق 


البعيدة هل هوا كراه أواختيار ثمتبينانه | كراه وقدتزوجدت امرأتهبناءعلىظا هر كفره فازدخل بم االثانى فبوا<قبما وانم 
يدخل بها فهى للاول ( ااسئلة الخامسة ) الرجل يسلم على عشرنسوة فاختار منون أر بعا فوجدهن ذوات حارم فانه يرجع 
و مختار من البواقىءالميتزوجن ويد خلمن ازواجهن فندخلبها فا تالامر فيا بالدخول ومن يدخل ما كانه اخذهاوقيل 
لايفيتهن الدذول (السكلة السادسة) المراة تطاق لافيبة م يقدم يحجة فان وجدها تزوجت ودخلما فاتستعلية وان ميدخل 
بها ل+تفتعليه (المشالة السابعة) ااراةتسلم وزوجها كافر فيفرق بينبما مربدين تقدم اسلامه عليها فتفوت عليه إن زوجت 
ودخل يها وان ميد خلما لفت.عليه ومحالف هذه القاعدة اعنى قاعدة دس كله الوليين ونظائرهاالسبع أر بع مساثل قالذهب 


أيضازالار لى) المر أتبنميطا زوجها ع دين حيا نه وقد :زوجت فالمالايفيتها الدخول وقيل يتما الدخول(الثا نية) المطلقة سبب 
الاعسار لانفقة ْم يكين أنه أسقطتماعنه قبلذلك وقدتزوجت (اعاتر جع اليه وازدخلما اله فى رالا لئةالرجل) يقولعائشة 
طااق ولهامراة حاضرة اسمباعائشة وقال ل+اردها ولى امرأة أخرى تسمىطائشة لد آخر وهيااتى اردت فاما تطلقعابه هذه 
الحاضرة لان الاصلل عدم امرأة اخرى فان تبين صدقه وقد :زوجت ودخل ا زوجها ردت اليه ولا بفيتبأ الدخول 
( الرابعة ) الامة تمتق وتحختار نفسها وتزوج و يدخل مما زوجما نم تبينءتقزوجها قبلما ردت أيه وقيل يفيتها الدخول: 
وسوى الشافمى رضى الله عنه بين القاعدتين فى اعتبار العقد السابق فى الي البيع كالنكاح فى جيم مسائله والعقد 
الذى بده باطل حصل دخول ام لا وهو القياس فان من شرط (9#9) عقد النكاح ان تكون خالية عن 





سس ب 0ن زم ج وهذه دات 
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2 الفرق الحادى واللدسون وام له سن قاعد الكاحة المطاقة وبين قاعد ا روج فلك يصح العقد 

غاه-ا إلا أن مالك 


ره الله تعالى اعتمل 


الا!<ة الفسوبة الى سيب صوص » ظ 
اعم أن الاباحة قد نكيت مطلقا فلا يكون على المكاف درج فى الاقدام على الفمل مطلقا , 


ا 
وقد نكيت باعتبار سبب ممين “فلا بكون على المكاف جر ج فالا قدام على ذلك الفمل من أ علقضاء عمر رضي الله 
١ ١ ٠ ١ ْ‏ إ' «محرر 

جهدة دلك السويب و 4 8 عأننة 0 الاقدا اعتار اميا أ اعم ا 5 ا ٠.‏ رر 1 ي 

زول عام رج قلق 8 : آل ر) حفن ١‏ عنه فى مسالة الوليين 
هله الاباحة ولا عتمم م الااحة إلا ىل وه ذلك أن أسياب التعحر 5 2 و3 ٍ 00 8 مع 

| مجتمع دم وف قمر َّ ف وقضاء معاو بة بن إلى 









ا عترق فان اجتهمم اجتمع سيان 5 كر للتحرم فاراقم أحدهها لبقت الاباحة اعتيار ذلك فيان و 8 الله . 
1 فيان وعهٍ إن 


الز بير ردي الله عنهم-_آا 
فى مسالة الرجءة 
وأفاتوا المرأة بالدخول 
وهذا مدرك عتيده 
لاعند الشافمى 8 تقدم 
فيدةاج على مدهب مالك 
لاهر ان (الامرالاول ( 
بيأن سر الفرق إلة.صصمود 





السبب خاصة و بتى القمل رما باعتيار السبب الا“خر وكذلك اذا كان له سجب واحد للتحرم 


١ 
1 -ٍ 





ززال وحلفه سيب آخر مداقت الااحة باعتيار سسب الاول وصدق التحرم باعتيار السجب إ 
المتجدد ولذلك نظائر كثيرةف اشر بعة وتعرفة هذا اأفرق صلل أجوبة عن أسكلة كثيرة : 
فىاافقه والنصوص واذ كر من ذلك ثلاث «سائل ( المسألة الاولى ) قوله تعالى فلا تحل له ) 
دن يمل دى تكح زوحا غيره قال عض اافضلاء مقتكى حدى الى هى حرف غاية أنيكون ا 
ماقبلها ذا لقا لا بعدها و يكون ماعدها نقيض ماقبلها و يظهر من ه_ذه القاعدة أن تكون 
ظ المرأة سل" لا اذا عقد علءها زوج آخر ووطكئم-ا وأيس الادر كذلك أاجاعا إل هي حرام عل ا 
| حالما حى يطلقما ول الزوج واذا طلقها لاحل حدق قد ليما الروج الاول واذا عقّد عليها 

االزدرج الاول إلا نحل دي فى موانع الوطء دن الورض والصيام والاحرام وغسير ذلك من ا 
أأوانم فلم حصل مقتكي ااا 3 فهل هذه يي الغابة باقة عل بأعها مقتضية ائيؤت النقيض أو 1 


مسلءناة عن قاعدة الغايات بالاجماع (والجواب 4 ما بأقية عل اسم وتقريره أنها انث 1 
. 35 ٍ 


بين القاعدتين بأ نا اجمنا 
على الاخذ الشفعة 
وهو ابطال اثر المقد 
السارى وتسليط الشفيع 
علي | بطاله لاجل الضرر 
الداخل علي الشر بك من 
00000 0د لل 2 يي 22255-51115222 تت 0 توقع القسمة واذا قضىي 
تقد تجرد الضررانوقع غير الناج يدون ان ينض اليدعقد على المقدهنالك وجب ان يقضى ههنا بتقديمالضررالناجزالمنضم اليه عقد 
على العةد السا بق بطر بق الاولى اما كونضررااشر يك ف الشفعةمتوقءالا ناج زافلاتماقد صل وقدلا تقعالبتةواما كونضررفراق 
الثانني اذادخل هنا ناج زالامتوقعا فلازالرجل امايتزوج فالغالب.هن مالت نفسهاليم! واذا دخلعايها مع اميل المتقدم وجدت 
الرق بة والباشرة قالغا اب حصولاايل وكذلك يي أيضا اكارضي تبه بعد ميل نفس هااليه فاذا وش رتفمع الميل المتقدم وحصول 
الارب فالغاالب حصول اميل واذا كان الظاهر حصول اميل اما مناانبينواما من أحدهما فلوقضينا بالفراق بعد هذا الميل 
الناشى' من الدخول وقضاء الاوطار لخصل الذضرر الناجز أن حصل له اليل بالم الفراق فضرر هذه السائل القالى واقم 
وضرر الشفعة متوقع والواقم أقوى من المتوقع واماكون الضرر هنا معضودا بعقد مخلافدفي الشفءة فلان الشر يك اأشفي 


هه 
ى 
محرمة بكونها اجابية و بكونها مطلقة ثلاثا فلما تزوجها الروج الثا ني صارت مباحة من جبهة 
الطلاق الثلاث وزال التدر ع6 النافي عنه و بتي التعحر 6 بكوما أجنبية وتجدد سيب آخر 
للتحرم وهوكونها زوحة أغيره ؤقد خاف السبب الزائل سعياب اآخر وزال التحرم الكا؟ن 
عبتي الطلاق الثللاث وئبت مقتذي الغاية واذا طلقها الزوج الثالى بقيت كرمة أأمدة وقو 





ياخذ بغير عند أضيف اليه بل مجرد الضرر وهبنا الزوج الثاني معه عقد يقا بل به المقد الاول و باجملة فسير عذا لفةقاعدة 
مسكلة الوليين ونظائرها السبع عند مالك رمه الله تمالى لقاعدة الوكيلين ف البيع هو تحةق القياس الى على الاخذ بالشفمة 
فى القاعدة الا ولى دون الثانية ( الامر ااثانى ) بيان مابرد :لى هذا الفرق هن الاسكلة ومايجاب به عنها ( فالسؤال الاول) 
ان وجود الءقد هم الزدج الثاتى هنا لاريصاح مرجحا ضرورة ان الل غير قابل له لان عةدالزوج الارل مانم وده قفوو 
معدوم شيرعا والمعد ومشسرعا كامعدوم حسا (وجوابه ) اذ لانم ذلك لانا لما افة:ا على انوجود مال صورةهذا العقد من 
الامجاب وااقبول ورضي الولى والمرأة «وجبة للدصمة فى غير صورة التزاع وجب هنا العمل بالصورها يضاف الترجي وعدم 
الالتفات اافى صورة النزاع من ( )1١#9‏ كوزعقد الزوج الاولماءامنة.ولالحل طذالمقد<ت بقالاته كندءه 
(والسؤال الثا ي)لماعتبر ُ 20 
فىمسالةالوكيلين يوكابما 
الرجل على أن يزوج”» 
كل وحد منهما بإمرأة 


فزوجاه بإمرأنين فدخل 








سبب متتجدد او يكوا اجندة فاذا عقد عليها الزوج الاول زال التتحر م سيب كونمها أجنية 





وبقءدت عرمة اسدبلبا ما دد من حيضار صوم أو غيرهها اذا زال ذلك ثبتت الاح ةالمطاقة 
وكان الثابت قبل ذلك مطاق الااحة الطلقة وقد هدم الفرق اين مطاق الاباحة والاباحة 
المطلقة فظهر ان الغاية على باها لم الف مقتضاها بل هي معمول ا واندفع الاشكال عن 
الأبة ( المسالة الها نية ) اذائرك الصلاة وزنى وهو صن وارتد عن الاسلام وقتل النفس الى 


باد اهها فتبين انها خامسة ا : لا 

كو نعقدماقبل المدخول درم الله فبدا قد أبيح دمةه بكل واحد من هله الاسباب فاذا 5-5 الاولياء عن النصاص 
ا مانفا حيث قا ذهبت الاباحة الناشئة عن الفعل وتبدت الاباحة الناشئة عن غير ذلك منالاس_بابالمذ كورة 
تنيروا فمسئلة الوليين المسيب معين عيرامم! فياأسا لة الاو لىحاصلة وهب أذاهية فتامل ذلك (المسا لةالكا اثة) فى :صو بر 


اجماع التحر بم مضاعفا فى امه وتعاقاتالخطاب فيه وذلك ان الزلى خرمربا لبذ تاشدوبما 
فيكون هذا الفمل بحرما من أربعة أوجه وكون الام مضاعفا أر بع هرات ويكون خطاب 
التتحر .م قد حصل ف هذه الصمور أر بع تعايقات ؤاذا تصورت اجماع التتعحر نات تصورت 


عقد الاول ما نما حيث 
انم يفيتباد خولالثانىفا 
الفرق بينهما( وجوابه ) 





ارتفاع بعضها وحصول مطلق الاباحة بالنسية الى ذلك السب المرتفع وتصور تأ يضااجتماع 
| الوجوبات بتظافر اسباءها على الفمل وكذا بقية الاحكام تارة 'ثيت مطلقة وتارة بالنسية 
الى سوب ممين قتامل ذلك 

ف الفرق الثانى وأللمسون والمائة بينقاعدة مابقر من| نكحة الكفاروقاعدة ملا يقر منها © 
أ قال ابن يونس انكحةوم عندنا فاسدة و!ام_آأ الاسلام يصححبا وقال صاحب الجواهر 
ا لاشرث على ماهو فاسد عندم الا ان يكون صحيحا عندنا ولو اعتقدوا غصب اءرأة اورضاها 
لاقامة مع الرجل غير عقد اقررناتم عليه قاله الشافمى رضى الله عنه ترغيبا فيالاسلام اسقط 


أنه يفرق بينههأ من 


عشرةاوجه(| حدها)ان 


لمانع هناعقد واحدوق 

اخامسة عقدالرابع مع 

| تقدمدمن ١!‏ قود(ااثانى) 
ان الغالب على الاولياء 

الكثرة فيؤدى القول 

ببطلان العقد الثانى سد 

الدخول فى صورتهما الى 

كثرة الفساد وعل الوكلاء الندرة فلا يؤدى الى كرة المؤاخدة 

لاد القول يفساد الخامسة لامي * عن الاطلاع والكشف النادر ( الثالث ) ان التعارض فى الوليين وقم بين الزوجين 
الاين هماصماحباوسيلةضرورة انالزو ج الذىهوصا حب الصداق كالمشترى الذى«وصاحب الأن والاتمانوسا ئل وف الوكيلين 
وقع بين الزو جتين الرا بمة وا هامس ةاللتين كالبائح فى كو ن كل منهما صاحدبة سلعةوالس لع مقاصد ورتبة الوسائل!اخفضمزرابة 
المقاصد فم يكن في ابطال عقد الزوج الاول الا بطال ماوافق الاوضاع الشرعية بحلاف عقد الرابعة فقد اجتمم فى | بطاله 
ماهو مةّ عمد وماهوموافق للاوضاع الشرعية فلذا امتنع ابطاله لقوته ولمبتنع ابطال عقد الزوج الاول لضعفه( الرابع)ان 
العادةث اهدة بولوع الرجال,النساء وشغفوم يون أ كثر منون بهم ألانرى ان الرجالثم الباذلون والخاطبون الىغ , ذلك من الدلائل 





عنهم القصاص والقصوب وما دوه عل المسامين ف تفوسهم وامواهم واعراضهم وارذثيت ما 
ْ اكتسيوه «مقود الرنى وغيره هن كن ار والدويز بركل دأك ترغميا الاسلام لاعهماوفبهوا 


عىفرط اليل ول+يوجد ذلك فى النساء لضعف طبعون وغلبة الحياء عليهن وقد نبه لله تعالى على ذلك بقوله تعالى هن لباى لكم 

وأ تم لياس لياس لمن حيث أندقدم !لجبلةالاولى على الثاتية ان تنبيها لبور احتج الرجل للمرأة وعدم صيره عنهالانه هو 
|| باد بطلب ذلك دك باللياس شدة اغا لطة كا فى الججمل على الجلالين ف »حون ذرر التفر بق الزدج الثاىالذى حصل 
له الشغئف بالدخو ل فى مسألة الوليين أصءعب منه بالطامسة اذ لايتوقع فيها الاداعية ضعيفة ( الحامس ) ان ذ'لفة القاعدة 
في الوليين أقل من ذا لفتها فى الوكيلين اذ القاءدة أن السؤالءع: ع الواقم من الوكلاء في التزوييج قوى وعز ن الواقم من نأولياء 
المرأة ضعيف ( السادس) أن المرأة كوم عليها ولا خيرة لها لاتتهم والرجل من حيث انه المختار للدخول بتهم أن يكون 
عدل عرى الرابعة الى الحامسة مع عامه مما ( السابع ) ان دخول (#*9) الثانى فى مسسألة الو لين وان 
الا الس الاك لم1 ال الاك الالالال اكت «( شارك دخول الروج 
بالخامسة فىغذا لفةقاعدة 





الاأؤاخدة بذلك لفروا ع ن الاسلام وضابط مذهب مالك رجه الله أن كل مفسدةتدوم المع أ 

بين الاختين أو لا تدوم لكن ادركه الاسلامكالزواج فى المدة فبسم فيها فهو يبطلوان ع منسع المقد السابق الا 
نكاحهم عن هذين - صمح بالاسلام وقل الشافى وابن <نبل رضي الله عنهما عقودم ِْ ان الدخول بإلطسامسة 
صحيسة واعل ان قوانا أبها الا لكية ان | نكحتهم فاسدة مشكل فان ولاية الكافر للسكافر مع ذلك خالف القاعدة 
ختييحة والشهادة عندنا ليست شرطا فى المة_د حتي نقول لاتصح شهادتهم لكفرم فاو قلنا | العتبرة من أن الله تعالى 
انها شرط فاشبد أهل المة ال لمن يذخى ان نصح والمسل اذا تزوج بغيد شهود له ان يشة. إل جيل ثلانا ومتتئئيات 
بعد العقد 4 تقر ءتده فيذيني التفصيل في عقودم ينما يكون تل الشرط و بين مالا:كون ْ فتجوز الهحجرة ثلائا 
كد اك وأماالفضاء بالبطلان مطاقا فشكل غاية ماف اليباب ان صداةوم قد يقع مالا محل ١‏ ]| والاحداد ثلانا وأيام 
من اغمر واغائز بر وقد بقع ذلك للمسلمين فتختل بعض الشروط او كابا فى بعض المقود فك أ || الميار ثلاث! والضرات 
لا قذى ,فساد انكحة عوام المسامين وجوالهم من أهل اليادرة على الاط_لاق بل تفصل ! دما م 'بلزم فعظمت 
ونةول ما صادف الاوضاع الشرعية واجتمعت شرائطه ٠‏ و صرح سواء اسلدوا آم لا ومالم أسات الاإطال فى 
يصادف فبو باطل قبل الاسلام وقد يصح بالاسلام م تقدمار ضام بالقصب ونحوه ترغيبا الحامسة دون مسالة 
فى الاسلام وعلى هذا الفا نون كان ينبني ان لايحد بين الام وابنتها اذا اسلم عليهما بل نول الوليين ( الثامن ) ان 
ان تغدم عقد البنت يجا تبنت من غير تير واذا أسل على عشر نسوة لا تقضي بالمخيم || يوان أوليا.الراةالسؤال 
مطلقا بل تفرق 5 قال ابو حنيفة ان وقعمنها ار بع اولا على وج-ه الصحة تعيذت دون ما عن حال اازوج فتضعف 
بعدها وان عقد على المثر جملة وا<د_دة خير بينون اشمول البطلان لمن وكان يليق اذا حكنا الش.بة فى الخ-امسة 
إقسادها مطلقا ان لاتقرق بين الوانع المساضية وما تى بعد الاسلام لان الكل فاسد ا نكان | 
الملقصود هو الترغيب فى الاسلام سيب تقر ير فاسد عقودهم لان الزواج فى العقد لابز يد على 

قتل النفس فى المفسدة وان كان السبب ان الاسلام ينزل منزلة مجديد العقد فناسب التفرقة 


بكثقأو ليائها وليس 
شأن أولياء الرجل 
السؤال عن حال اا-رأة 
فتةوى الشبهة في ذات 
الوليينوتحوها (التاسع) 
أن عقد الوكلة ذءرف 


بين الساضى من الموانم والمقارن و ينينى اذا و 9 ف الكفر فنكاح صرح تمع النشى 9 





لأاس سم عناء عشر أ نسوة اخترأر ما وفارق ساثرهن وق ابن دأود الأنس بنالحرث ات 
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ادر مع الواجب المتأصل لامر بن أحدهها أنه جاء من الطرفين وه نيهما أرى ال-كلف ينشئه لاف الأولياء 
( الماشر ) ان فىالخادسة مفسدة انها علىضرات ار ربع للها اندفعت الفسخ والعائت علىذات الوليين صهبة الزوج الارل 
ودرء المفاسد أولى من تحصيل النصالح ( والسؤال الثالث) انقياس مس الةالوليين ونظائرها علىمس ألةالشفعة للشر يائلا يصح 
لتباين الا<_كام ضرورة ة أن الشر يك في صورة الشفعة عر واازوج الثاي ه, نا لبس كرا بل تم قد عينتم المر 3 له جدزما 

فقد زادت صورة ة افرع امقيس على صورة الاصل امقيس عليه بوصف الازوم (وجوابه) ان للاصل المقيس عليه جمتين 
( احداهها ) جبة التخيير وعي خاصة بالاصل المذحكورر لكون السلع والمقار قابلة للتخيير والخوار فلذاثبت للشفيع الخحيار 
دن غير لزوم و6تنع فى الفرع الذى هو صورة التزاع لامتناع امار فىال_كاح اعلا -كون المخدرات بذلة بالحيار فاذلك 


حصل الازوم والتعيين للزو ج الثاني ول تلاحظ ف القياس هذه الجهة ( الجهة الثانية ) جهة :قدي المضرة على العقد السابق 
وصورة النزاع التي عي الفرع مساو ية لصورة الشاءة التىهى الاصل فىهذها + بةألتى وقع القر يأس باعتبارها(واكء.ؤال ارا بع) 
ان ضرر الشفيع اما أبطل الءقدةفى الت شفعة المقتضى أباحة الاموال الى رتبتها اخنض من راية ة الاابضاع فلا يلزمان: يكون 
ضرر الزوج الثابى ميطلا لاعقد ف صورة البزا عَ المقتضى أباحة الابضاع الت هم ى أعلي رندة فيطل القياس بهذ االفرق(وجوابه) 
| كم اذ اعلم ان الابضاع أعلي رتبة من الاموال يكون الضرر بفوات مة_اصدها اعظم دن ضرر الشر يك فيكون 
0 بالمراعاة فكيف لا يلزم أن يكون مبطلا لامقدى صورة النزاع حتي يسم بطلان ااقياس بذ االفرق (الؤ'ل المامس) 
رجحم ضرر اازوج الثاتى فى )١5(‏ مسالة التزاع علي ضرر اازوج الارل فى مسالة الرجعية والمفةودوغيرها 





مع ان ال وج أي ا 2 
- لل تماق الدخولق | ونحق تمان نسوة فائدت |[: ى صلى الله عليه وسلم قات له ذلك فقال اختر ار عأ منون فيد 


هو التعين للفساد الخحامسة ف: زاد عليها وكان الاختار لا كر نالا اذ عقد عقداواحد ا<دى 
لا يكون البمض أولى با لبقاء دون البعض الآخر ا-كن رول الله صل الله عليه وسلم لاخير 
مطلذا دل على انالج_© كذلك سواء تقدم بض القوداو ادت المقودلان هذهالاحاديث 
وردت فى تأسيس قاعدة وتقر بر أصل عام فى اللاس الى _وم القيامة فلو كان مختاف الال 
فيه لبينه صلى الله عايه والا لزم تأهير البيان عن وقت ال1_ادة وهذا مستند ظاهر فى فساد 


الاول قدحصل ا 
تماق فى مسألة الرجعة 
والفقود وغيرها لاسما 
وكدبة الاولاطولأ كثر 


ومعاهد قضاء ل لاوطار : . 5 
ينهما قال الشاعسر» ظ | عقودهن وان الارائل فى - الاواخر على السو والاواخرااةا خرات العقود فاسدةالءقود 
2 ات 


ماالحب الالأحيدب الاول* | فكذلك الاوائل قات اطسلاق الخرار فى هذه الاحاديث تمل وجيين اح_دها ان تكون 
) وجوا 4 ) انا رجحنا الانك<ة فاسدة كا قات والئا ني ان تكون المفسدات الوافمة فى السكفر لاتمتيرما تقدم من 
ضرر الثاتى لكونه أول مذهينا انهم لواعتقدوا غصب الرأة ورد رضاها بغير عقد 9 اموا على ذلك اقررناه عليه 
بالمراعاة من ضر الول لان 
الاول اعرض بالطلاق 





فان الاسلام نع من تأثير الممسدات المتقدمة من هذا النحو فبكذا كونما خامسة ونحو ذلك 
مفسدة ىق الالام واذا وارن الكفر اعتيره صرادب الشرع 'رغييا فى الاسلامواذا احتمل 
الاهر اللرفة / يأزم ماذ كر ذه من ش ق.ءاد المقول بل ذلك ؛ 0 ل عل التخيير فقط وهذ! مل وما: ذا كرته 


و:تودش المصمة أما 
من الفسادوالصحة وهذا جواب سد يدوه و خيرمن قو ل جماعةمن الفقياء اعلرسولالله صل الله عايه 


بالطلا واماإلفراقمنغير 


ا 
أة أ مسر عر لم كان ذه لم انه عقد عليون عدا واعودا تلذلك حاير 5 وان يمتقدا مون عله بط راق الغصب 
منطول]! بأشرة وقدجر تت ْ 
ظ 
| 
9 
ا 


والتدر 75 <ية بأ لغصب لانذلك كان مذهياط م فانهذا اسل لوحمهين (احدها) ان' 'الاصل 
عدم عليه عليه السلام (النا لى) لوكان لامر ذلك 1 لبيئة علية السلام لابه "قر ير قاعدة فيتعين 
أيضاحبا وازالة الابس عنها وزوال كل مايوجب رها فيها و!-أ لم بين غزه السلام الى اما 
دكت فى هذه القضية بهذا الح لاني اعم ان من امرها امرا يقتضى هذا ال5-1 م “علدنا 


المادةانطولضية لمر 5 
:وجب قله وقم,افى النفس 


ذه 
الاحاديث قتذى ان عقودهن فاسدة اذلوكانت صيحة لكان السابق هو اأصحيح والمتاخر 
وان حدما :وجب شدة 
7 ل ا . ان المدرك غير عله يأ رخصها بل 6 م عام قٍ جم مع صوز دن 8 ن سلم كف كانتعقوده وهو 
وقءها في النفس 57 | مدنى قول الشاخهى رضى اللدعنه ترك الاستفصال فى حكايات الاحوال 
2 مي مه ( 007 2 لت 0 دقام العم 
يظورس رالفرق بين قاعدة و عى ر صالقى نت اوحدق وم قلخام العهوم 3 ا 





الانكحة فى«ذاالبابو بين قاعدةالوكالات فى الا والاجارات ( والسؤال امال 

السادس) / أعتير تمه ذه القاعدة فى مس أل الوليين ونظائرها اأسيع وم لهت بروها فالاديم امسا ئلحيث 15 م فيها ارن الزوجة 
لايفيتها دخول اثانى وهذا ةض لما ذكر من الفرق موجب لعدم اعتياره والغائه مالم يتبين الفرق بين القسان المسائل 
ااتي اعتيرتفيه! للفاعد ةوالار بعااسائل ات +تعتبر فيم! (وجوابه) ان ابعدالقانية عنالفوات بالدخول مسالةذات الوليين 
8 لبس فيا حكم حم ولاظاهر يقتذى بطلان العقدالاول مخلافمافيها حك حام منمسالة المفقؤد ومسالة المرأة تطاق 
بسبب طول الغبيةومسالة !١‏ رأةتسم م يتبين تقدماسلام زوجمافان هاا م ينزلمتزلة فسخ النكاح من حيث اجملة وذلك 
أن ابا حنيفةرضي الله عنه قالان الحا كاذ اح كما الاق بشءادة زور نذ ااطلاق فى اذاه روااباطنوكدذلاكادا احكم باد سكاح 


والزوجية بشهود زور ثبت الدككاح فالظاهر والباطن وجاز لأحد:لكااشهود الزور ان يتوج تلك المرأةالشهد بطسلاقها 
مع علمه بكذب نقسه وأبيحت الزوجة فالمسالة الاخرى في نفس الأهر شل حكه فى هذه المسائل وان لم يصادف عقك! 
ولاطلاقا بمنزة الطسلاق والدكاج وهذا المدرك عمم تفوذالا<_كام بشهادة اازور فى كلماعكن لاحا 5 أنيستقل به صور 
م عاها من الفسو خ والعقودد وزمالا يدخله حم الا ك فتستقل بهالذمةمن الديون وكوها ومن وأنْم تقل مهدا امد رك بل قلنا 
لابنفدهذا الحم لاأنه لاأقل من ان نبقيه فارقاءن-<رث اج+لة بينمافيه حم حا و بينماايس فيه حكم حا م فيكو زمافيه 
أقرب الىالفوات بالدخولما ليس فيه منحيث الجملة وكلافمافيها ظاهر بتكشف خلافهمنمسالهامرأة الحرةءل بالطلاق 





ٍ 





لقال معناه يتوم مقام التصرب بان جمييع الصور كبا كذلك واذا ظبرهذا الجواب ظهر ان | 
| الحق الابلج القضاءعل عقودم بالصحة حتى علم فسادها كا لمين فانه لم يدل دليل على ان 
| الكفر مانع من عقد النكاح وقادح فى حته ولوان امرأة كافرة ها اخران كافر ومؤمن 
فارادت الزواج منعنا المسلم من تزويجهما وقانا لاخيها الكافر زوجم لان المسام لارلايذله 
على السكافر ة بل الكفار بمضّبم اولى ببعض ولو ان نكاح الكافر فاسد افلنا لبذه الكافرة | 
ظ لاسبول لك الى الزواج حتى تسلمى لان الكفر احد موانم صخة المقد عليك ولا لم يكن كذلك 
دل عل صعة عقودثم ظ 
د« الفرق اثالث والخمسون وامائة بين قاعدة زواج الاماء فى ملك غير الزوج وبين 
قاعدة تزواج الانسان لامائه المملوكات؛والمرأة لعبدها او في غير ملكها فان 
الاول .يصح بشرطه والثاني باطل و'فرق مبنى على قواعد »# 
| (الفاعدة الاولى) انكل تصصرف لابترتب عليه مة. ص ودهلا يشر ع ولذلك لايحدامجنون سحب الطنابة 
| فى الصحة ولاالسكران لان مقصود الود الزجر ها يشاهد: الكلف من ااؤاأت وااذللات 




















والمهانات فى. نفسه واما صل دلك كرأة المقل وكذلك لايشر عُ الامان فى النسب ق حدق 
|الجبوب ولا مزلا يولد له لانه لا باحق به ذلك النسب ولا يفيد الاءان شيا وكذلك لا شر ععقد 


والغرر ويكفى أنه غير م٠لوم‏ ولامظنون فلا عر 3 البييع ونظائر هذه القاعدة كثرة فلهذه 
القاءدة لايشر ع نكاح الرجل امته لان مقاصد التكاح حاصلة قبل المقد بالملاك فلم صل 
العقد له فى امته ( القاعدة الثانية) من مقتضى الزرجية قيام الرجلتى المرأة بالحفظ والصون 
والتادرب لاصلاح الاخلاق لقوله تءالى الرحال قوادون على النساء والاسترقاق يقتغى قهر 






البييع مع الجبالة والغرر لان مقصوده ألدية المأل وفصيل مقاصد الءوضين وذلك إعوك الجهالة ا 





النادات والقيام عل الرقيق الاعمال واصلاح الاخلاق فى يع ذلك والاستيلاء بالاستها نه 0 
فيتعذران :كون امة الانسان زوجته وعيد ارا 3 زوجها لتناقض آثار الحقوق ( القأعددة ' 
الثالثة ) كل امر ين لا ي>تمعان يقدم الشرع اقواهما على اضعفهما وكذلك العقل وااءرف والرق ْ 










امرأه اللرتد فان ظاهر 
الكفر سح المقدوهن 
مسالة الرجل يسم على 
كشير نسوة فان ظاهر 
حاذفن بشتذين الاختيار 
وتزوجون بناء على ظاهر 
الاختيار فيهن فالمرأة 
وكذلك وايها في هده 
المسائل الار بم معذورة 
مادون لطا فى الاقدامعلى 
العقدالثا ى سب الظاهر 
فيكوزمافيه ظاهر أقرب 
الىالفوات بالدخول ما 
أدس ويه وحيث كانت 
مسالة ذا تالوايين أبعد 
المسائل العا نأل ىاءتبرت 
فيها القاعدةعن الفوات 
بالد<وا ل للنعينها لييأن 
الفرق ينهاو بينالمسائل 
الار إلع الى لم تمتير ويها 
القاعد: ايحصل الفرق نين 


باقىا نية وسن الاريعه 


بطر قالاول فنقول اما الفرق بيناخرأة لذعي هازوجبها و دن مسالة الوليين فبوان الموت شا تهالشكبرة والظرود ولدس اشتهار 
عليه ؟نشهدالءوائد بذلك ولاشك أن الحطا ذما الشأن فيه الشهرة والظهور التام :ادر فيضمف ألء .در فلا,فوت الدخول 
وأمالفرق بين مسألة التطليق بالاعسار و بين مسألة الولبيين فهو ان المرأة فى الاولىظ ا-ة قاعمدة الفساد فتاسب ان تماقب 
بنقييض'مة صودها فيا بطال تصرفها بالزواج لانها تلم أما أسقطت التفقة وأئمامبطلة فجميع تصرفها ودعواها مملاف!ارأة 
فيا مسألة الوليين! ذم يكن عندهاعل بالعقد الا ول وأماالئرق بين مسالة من قول عائشة ظ لق وو بين مسألة الوليين فهومن جهتين 
الاو لىإأن الحك فى الاولى ببنى على استتصحاب أن الاصمل عدم زواجه لامرأة أخرى واستصحاب الاصل أضءف من 


أستصحاب عدم عقدا أولى علىموليته ذأن المقود لاوليام! غالبا وعقود الرجال علىالنساء لاتشتبر عند الام والخانم وان 
اعتمد فيالطلاق سببالغيبة على الاصل العدمي وهوان الاصل عدم ا,صال حقو قبا أليها الاأنالفيية هناك صورة ظاهرة 

شاهدة علىالزوج بدعوىامرأة وليسهنا صورة ظاهرة تشهد بعدم زواج امرأة أخرى تسمي عائشة الجبةالثانية ان الولى 
العاقد للعقدالثا في ماذوزله ف اامقد اجماما وليسله معارض هن <يث الظاهر ف .كا نعقدهالنفوذ : أولى مخلاف المرأة هبنا 0 
انتروجت مع قول الزوج لىامرأة أخرى تسمىعائشة وهو قول ظاهرهالصدق منحيث أنه ملم عاقل وقد أخبر عن أمر 
مكن لاب الامن قله فنة* ى أنبصدق فيه كا نصدق المر 3 ة في <يضها وطهرها وسقطهاوا قضاء عدتما! لاما أمور لاتإرالا 
من قبلها كان قول الزوج ماذ كر )١9#40(‏ معارضا لتصرف المرأة وتصرف وليها فى الءقد وأما الفرق بين الامة 
تعتق فتختار نفسهاو بين 
مسألة الوليين فهو أن 
زوجالامة متوافتعليها 
متعلق بها غاية التعاق 
بسبب أم! نزعت عصمتها 














اقوى من النكاح لكونه بوحب التمكن من النافع ااتى بعضها حل التكاح مع عة الايجار | 
والاخدام مع ملك الرقبة ولايقتضى النكاحغير ابا <ة الوطء فيكون اذلاك اقوى فيقدم على التكاح | 
و هذهالقاءده نجيبعن قول!لائل اذااشترى امرأتها تفسخ التكاح السابق لطروء المنافي عليه 
فكذلك اذا تزوج امته يذغي انيبطل الملاك لورود المثافى عليه فنقول ف الجواب ان المدرك 
ليس تقديم الطارى :على السابق بل المدركانالرقاقوىرهو مقد الها لتين ان تقدم قدم وان 





منه قعر | وال أ : 
" 08 0 ناخر قدم فان سبق لايبطل وانطر اا بطل وهذاهو اثر القوة والرجحان فاندفم السوال وبهذه 
عب مدعت د44 
فناسب ذلك الرداليه وم الفواعد الثلاث ظهرالفرق بين اجتماع النكاح واارق الكائن لغيرالزوجين وبين امتناعاجتماعبما 
حصل في قى مسالة 5 اذاكان الرق الزوجين 
2 مين 
الفرق ال ابم والمسون وامائة بين قاعدة النسو أن 
للزى جالمءقودله أولاهذا 0 لفرق الرابع والله ون وامائة بين قاعدة الحجر على النسوان 


فالا بضاع وبينقاعدةالحجر عليهم في الامو الب» 
اع ا نالنساء علىالاطلاق لايجو زلامراة ان تزوج نفسها وتتصرف في بضعها كانت ثريا اى ا 
بكرا رشيدة فيمالها ام لادنية عفيفة امفاخرة واماالاموال فيفرق فيا بين اارشيدة الثيبوغيرها 
فيجوز لهاالقصرف ولايجوز الولى الاعتراض علي,أوان كأن اباها الذى هواعظم الارلياء لان ١‏ 
لدولاية الجبر واأفر ق من وجوه (احدها) انالا بضاعاشد خطراواعظوقدرا فناسبانلاتفوض 
إلا لكامل العقل ينظ رفي مصم! لحرا والاموال<سيسةإالنسيةاليواذاز تفويضما 1 لكبا اذ الاصل 
ادلايتصرف فيالال الا مالكه (وثا نيمأ )انالا بضاع عرض ها تنفيذ الاغراض ف تمحصيل 


التعاق سيب أنهمبراارأة 
ول يباشرهافكا نتأول 
باأفو أت عليه فبذا هو 
الفرق الدائع للنقوض 
الاربعة المذ كورة وبه 


ينصح المدرك و.تبين 


دم رقن الشهوات القوبة ااتي بذ للاجاما عظم امال ومثل هذا البوى ,غطى على ءقل المراة وجوهالمصالح ا 
لانت اللا || لضفه فتاتي تقسهالاجلهواها فيما برديها ىديا هاواخراها فحجرعايماعل الاطلاقلا<مال 
53000 7 1 "7" || توقع مثل هذا البوىالمفسد ولا يحصل فى الال مل هذا البوى والشهوة القاهرة التير؛احصل 
1 0 الجنو ن وذهاب العقل بسبب فواتما ( وثلئبا ) ان اللفسدة اذا حصات فى الابضاع سيب 
9 3 9 زواج غير الاكفاء حصل الضرر وتعدى للاولياء بالمار واافضيحة الشتماء واذا حص لالفساد 
ف د كحة من > 7 أ في الال لايكاد بتمدى المراة وليس فيه من المار والفضيحة ماى الابضاع والاستيلاء عايها *ن | 
المعتبر عقد أأثانى أنحصل دخول والا ومقد الاول لاسا وقد أفى جمع كثير من الصحابة بذلك فلابد الاردال 


أعقوطم الصافية من قواعد يلا حظوما ولعلوم لاحظوا ماذ كر منهذء الماحث فان علاحظب | يقرب الفرق المذ كور بين 
القاعدتين منالقواعد و يظهر وه الصواب فيه فزالله قديسر فى هذه المباحث من الحجة مالمأره قط لاحد <تيآ ل الفرق 
مأ على هذه الخ لة من القرب والظهور بعدان كانفغاية العسروالقاق والبعد ع نالقواعد اه كلام الاصل بتنقيح وزيادة وتعقبه 
ابن الش'ط بوجهين( لوج ه الاول)!نماذ كر ه فسرالفرق تلك القاعدتين ليس بصحي.ح بليحتاج الىتأمل و:ظر (الوحه الثاتى) 
ان مابشعر به قوله انالشافمى إسوى بينالقاعدتين من أنما!كا لايسوى «دتهما ليس بشىء بلمالك رحمه الله تعالى سوى 
بإنهما أيضا إذ !ا نالساءة فى الببع اذاها-كت كانهلا كبا فوتا ونفوذا لامقدالثانى عنده كذلك المراة فى اانكاح فى المسائل 





ام نى التىذ كر الفرق فيه! اذادخل الثانى مها وان دخوله بها فوا وتهوذا لاقد الثتى نعممحتاج الىالفرق بين هذهالمسائل العانني 
والمسا أل الار بع التي ذ 5 رعدماافوت فيها فلذا كانماقاله من أنالة ماس قولالشا فى كدر حااه بتوضيح وألله سيبحانه وتعالى اعم 
الفرق الرابم والار بعون والىئة بين تاعدة الاماء وز ام بين عدد أى عدد شاءءنهن كثر اوقل و بين قاعدة الزوجات 
لاوز انيزيد عىار بع منون © وذلك أن باب الزواج 1 كانمينيا علىااءز والاصطفاء وكانالاصل فيه التخصيص بالوطء 
ولاتقم الدمة فيه الانيما بكس بابالاماء فانالخدمة والطوانفيه اصل ولا يقع الوط فيه الاتبءا كانت الشحناء والمضارة 
التى فى'موجودة فى باب الزواج على خلاف الاصل فيهمن الاعزاز والاصطفاء ليست كذلكفى باب الاماء لانها وان وجدت فيه 


ايضا الاامهالما ل#نكن علىخلاف الاصلفيه بلعلىالاصل (/10ا9) فيهمناطوان والحدمة كانتضعيفة عن 





الارذال الاخساء فبذه فروقعظيمة بينالقاعدتين وقد سئل عض الفضلاء عن المراة “زوج 
نفسها فقالنيا+وا بالمراة ل الزال والعار اذاوقم +يزل وف الفرق مسا لتان(المسالة الاولى) 
قال مالك وأا شافى وابن 2 بل رضي الله عنهم لاون عقد أ راقعل نفسها ولا على عيرها هن 
ا بكرا كانت أاوثييا رشيدة اوسفيبة اذن ها الول أم لاوقال! بوحنيفةرضي., اللهءعنه جوز 
| للرشيدة ان تزوج نفسع | واحيج على ذلك وجوه احدها قولهتمال ان يتكحن ازوا جبن وقوله 
: تعالى سوج ١‏ تي اتكح روحا غيردها فاضاف العقد الها دون الول ودوظاهر ف المباشرة واذ نالشرعها 
ا فىذاك (وثا نمها)انم | متصرفةى مالهًا هم فى لفسم ابطريق الاول لامها اعلم باغراضها من وليم ا 
: ومصاحةالمال التي يي التنمية معلومةلاولى5 ي معلومة للدراة( وا لثها ( ان الاصل عدمالحجر 
عل العاقل والبالغ وص عاقلة بالغة فيزولالحجرعنها مطلقا ف سآ وماها ( ورابعبا )قو له عليه 
ا الصلاة والسلام اما امرأة الكحت نفسها افير اذن وليها فسكاحها باطل باطل باطل والفقم ٠‏ 
ساون به على بطلان قول الى حنيفة وهو يدل عقيومه على انالواذا اذن ذا جوز عقدها 
دم لايقولون به وءكن الاستدلال على حة مذه بالى حنيفة منجية ان عقدهاعلى فسمااذا 
ا بت مع الاذن صصح مطاقا لاندلاقائل بالفرق ) والجواب) ع6 ن الاولانالتكاح حقيقة فى الوطء 
ون قول موجبه فان الوطء طادون وايها فانقات اازوج هوالفاءعل لذلك دون المراة قلت 
مسلم فيحهل على التمكين من ذلك الفءل لانه اقرب لاحقيقة من ااعقد والامجاز الاقرب يجب 
المصير اليه عند ”درا طقيقة و ,وضحه قو له تعالىوا نكدوزا لايامى مني فخاطب الاواياء نصيغة الامر 
النساء لإنالتصرف ف الاموالابون وقولهعليه السلام لانروج المراة المراةولا المراة فسا فاناالزنية 
قَّ التى تزوج تفسما خرجه الدار قطى وقال أنه ود يث عدسدن بح وعن إاثاني ) الذرق 
بين الابضاع والاموال 01 دم( وعن أادا ألث) ان الدليل دل على ذا لفة ذلك الاصل وهو 
ا لاد ثُِ والآبات ت ال سأبقة (وعن ارا بع)! نَ القأعدة ااخصوص عليها ف أصل الفقه ان الوصف 
اذا خرج رج الغالب لا ون دجه 5 أعاما وضابط ذلك أن يكون الوصف المذ كور غاليا 






(18 -الفروق - ثالث ) 





5 وجودها قاب الزواج 


لما بدت مناسبة الاماء 
ذواليس هو وصفون بل 
وقوعه نادرفيهنه نالوطء 
والاصطفاء كا: تاللمها َ 
الوا لبة فيهنءن جبة ذل الرق 
كنيع من الاباء والانقة 
والمنافسة فالمظوظ و ولا 
إعذا تهنأ سبة الزوحات 
فمالبس هو وصفون بل 
وقوعه نادرفيهنمن الها نة 
واللخدمة كان الوطء 
والاصطفاء الغا لب فيون من 
حبة عر از و اج يقتى 
الاباء والانفة والمنافسة 
ف الحظوظ وكانالتحر جم 
مطلقاجمعامر أمع اخرى 
يعصمة هومقتضى ان 
مضارةالمراة بذلك اجمع 
وسملة للشحناء فى العادة 
وقدجعل ذلك فشر ع 
عيسى عليه اسلام واهو 
]| متقول عندم فلا يزوج 


الرجل الاامرأةو أاحدة وان كا نثمصادة|[ رحالق الاستمتاع ١‏ بتعددالزوحات 


تقد ا لمصاحة النساء فى نفى المضارة والشحناء على مصاحةالرجال ف الاستمتاع و يقال1*ه قدشرع عكس ذلك فالتوراة لموهءى 
عليه السلام وانه مجوزلارجلزواج عدد غير+> صور لمع .ينبن ليبا لصاحة /١‏ رحال الاستمجاع على مصاحة النساء ىق نقى 
السحناء والمغارة ولاكانت شير يمتنا أفضل الشرائع جمع فيها بن مصلحق الفر بقين اذ أنه روعى فيها مصلحة الرجال 
في+وزلارجل أن مجمع بينار بع أسدوه فبخصل له بذلك قضاءار به و حر ج به عن ديز ا لجرو يضاف كذ لك االتسرى : ماشاء كذلك 
روعى فيها مصالح النساء فلاتضار زوجته منهن با كثر منثلاث وسرالاقتصار فىجوازالمضارة والشحناء على ئلاث هوان 
المضارة والشحناء لما كاننتعلى خلا ف اصل والثلاثة على خلاف الاصول قدا ستثثرتف صورمنماجوا زالبجر ثلائةأيام والاحداد 


ش على غير الروج ثلوثة أيام والخبارئلا لتأيام وأمراءثنى كذلك ثلاث زوحات يضار من روجة 5 أخرى هذافيالاجنبيات واليعيد 
هن أله رلنات أما القرايات القر به فقد حانظط الشرع عل زيادة صونها حال ن ااتفرق والثعوناء فنع اجر ع اين اارأة وابنتها 
وبين" “الر 3 و أمها حفظا ١‏ برالامبات والبئا ات لان قرا ابتهها أعظم القرابات و بين الاذتين لان قرأ 5 الى ذلاك ف الذرب 

93 بسن 6 رأة وخا لتبا لكوم : مدن جدبه ة الام التى برها كل من بر الاب م بن 3 ارأة وعم و باالانهامن جيه ة الاب مم بن 
المرأة وذالة أ« || م - | وخالة أبيها مم ك0 اومة أمها م بينم وعمة أبيها ولكن 1 كانت الام اد برا ببنتها دن 
البذنت يامها 5 عل الشرع المقد على الام كايا ىق نضها لبذتها اذا عقد عليها لضءف ميل الام لازوج #6جرد المقدوعدم 
عذا لطته بل اشترط فالتحرماضافة (19#8) الدخول الى العقد وجءل المقدعلى البنت كافيا فىبغضها لامها غرم 
الام على هن عقد عل 
ابنت واوم يدخل ب 





| أأعك دقوع ذلك الحكم المذ كورأ و على :لك القيقة اكوم عليها كقوله تعالى ولاتقت_اوا 
ولادم خشرة مادق فان اله 1 الغااب عليه ان لابقع فى الاولاد الا لتوقم ضرر كالاملاق 
الذى هو الفقر أوو ذلك من الفضيحة فلا تكون له دلالة على جواز القتل عند عدم خوف 
الاملاق وكذلك قوله عليه ااسلام فى الدنم السائمة الزكاة والغالب على القم السوم لاسيا أغام 
الإجاز فلا ييكون مقبوعمه حوحة على عدم ودوب الزكاة للد أوفة وكذلك هبنأ القااب 


عبد الله بن مسءودرضفى 
ش الله عنة ييشترطق حرم 


0 خول 1 أمذمت 0 أ ا على 3 ب الاخفية ن وليها وهوغي آذن لا ففذلك والعادة قاضية بذلك 
. ار ( قاد يا -2- اج أ 


قوله تمالى وامبات ا لكون 5 ص 71 ة وروى عن ابن قاسم انها نكون ول 0 على عييسدهأ وهن وصيت 
7 قال ورائيك عليه من أصاغر الذكور دون الانات والفرق من ثلاثة أوجه ( أحدها ) ان للصدى أهاية 
الى 1 حجورك | العقسد بعد البموغ وكذلك المبد بمد العتق (وثانيها) انهما قادران على رفع المقد بعد البلوم 
نسائئكم وى أ أ بالطلاق (وثالنها) ان الولاية عليهما ليست لطلب الكفاءة امحتاجة لدقيق النظر حلاف أ 
مهن ققوله تمالى د الانثي ف ذلك (المسالة الثانية) فى العفو عن الصداق قال الله تعالى وانطلقتموهن من قبل ان 
9 مهن صفة تعقبت عسوهن وقد فرضْم لمن فريضة فنصف مافرضْم الا ان يفون اى يعو النماء عن النصف 
الجا فتعميها 7 أن الذى وجب لحن فيسةط وهذا متفق عليه بين العلماء ثم قال او يعفو الذى بيده عقدة النكاح | 
المااء والشر بر [ قال مالك الذى بيده عقدة النكاح المشار اليه هو الاب فى ابنمه والسيد فى أمته وقال أبو 
تمقبا الجبل عما ولا يرد حنيفة والشافى وابن حنبل هو الزوج وا<تجوا على ذلك بوجبين ( اح_دها) انه قد روف 
١‏ عن رسول الله صلى الله عايه وسلم ذلك صرحا (وثا نيهها) ان الاصل يقتذضى عدم سالط 
الولى على مال موليته (والجواب) عن الاول انه ضعيف لانقوم به حجة «لمنا كته لكن لا 
نسم انه تفسيير للااية بل أخبار عن حال الزوج قب لالطلاق ان له ان ,فءل ذلك (وعن ااثانى) 
ان قاعسدة الولاية تقتذضى تصرف الولى ها دو أحسن للمولى عليه وقد يكون المفو احسن 
للمرأة لاطلاع الولى على الترغيب فيها لهذا الزوج اوغيره وان ذلك يفضى الى تحصيل 0 


3 بالاس:ة أء ٠. . ٠.‏ .6.0 . 1 1 
والصفة لاما والقر ب | أضماف ال مفو عنه فيقءل دلك لتحصيل المصلحة قنمصعه هن ذلك نفو بت أمصاحة المرأة لارذق ْ 


دهنا هو هو موضع الاجماع فلا موجب لامدول بالافظ عن موضع عا 
الاجاع بل الموجب وهوالة_رب 0 الى موضع الاجا ع فان الافط صالح الاول والثانية ورجحت الثانية 
التى عى موضع الاجماع بالقرب فلم يكن حمل اللفظ ا على الجملة الاخيرة طابا مستند الاجماع فلا يرد أنه لا يلزمنا 
هبنا طلب مسا الاجماع في اش تراط الدخول ف تحر يم البنت اذ لايازمتا طالب دليل ادمع وان كأن لابد له من 
مستند فى نفس الاهر ضرورة ان الاجماع مستقل بنفسه واما الاوفق ان محمل على فائدة زائدة بان مجعل اللا: ى دخاتم 
مهن نعتا عاد للجملة الاولى وهو قوله تعالى وامهات أسائ؟ دالا على اشتراط الدخول فى ترم الاميم أن الدخول 
: شرط في الجماة الثانية بالاجماع اذ لانع خلافا فى شرطية الدخول فى تحر البنت فيؤبت الكهان فى الجماتين بالاجماح 


هذا على الى حنيفه رحمه 
الله تعالى لانه برى 
ترحيحالقري ب ف امل 
وف الج-لة الاخيرة 








والثية وذلك انه مهما امكن تكثير فوا كلام صاحب الشر ع وجءل مدلول لكل دليل قب اول من الترادنف والياً كيد 
ولا بر د أيضا انه قد تقرر فىاصول المقه اذا بت المجاز بإلاجماع وورد لفظ فىذلك المكم حمل على حقيقته ولاجءل . 
ذلك الامظ مستند الاجماع لان الاصل حل اللاظ على حقيقته مثلا قوله :»الى ولا تنكحوا مانكح بوك من النساء 
جلوا النكاح فيه على حقيقته الى هى الوطء ولم#ماوه مسةند الاجماع على أن المقد حرم علي الابن نظرا احكون الاصل 
ماذ كر دن المحل على الحقيقة وهدن عدم الترّادف تعلى هد! ادا وطئبا الاب وطا دلا او <راما حرهت على الابن وترم 
بااعقد أيضا وذلك أن الاجماع فم :#رر فاصول إلفقه حاء فيالمجاز المرجوح على خللاف ظاهر الاذظ دعل لنا باللفظ الى 
ظاهره الذى هو الهقيقة لاحل مءارضة موضم الاجماع (هم١)‏ والاجماع هبنا جاء في موضم الظاهر الذى هو 
القرب فلاموجب لاءدول 








-_- 


| مها 9 الآية ندل لنا من عشرة اوجه (احددا) ان الاسئئناء من أأنفى اثيات ومن الائيات فى 
والمتقدم قبل هذا الاسئاناء اثيات أأنصف فعلى رأينا تعفو المرأة فسةقط فتطرد القأعدة وعءلي 
رأمم لعفو الروج قيايت مع هذا التصف الذى تشطر اأطلاق فلا تطرد القاعدة بوقوع 
| الاثبات بعد الاثيات ( وا نيها) ان الاصل فى العطف بأوااتشر يك ف المنى فقوله تمالى الا ان 
عقون حنأه الاسةاط وقوله تعالى او مفوالذي لماه ةده النكاح عل رأينا الاسقّاط فيحصل 
| اشر بك وعلي رأهم الائيات فلا صل النشر 3-35 فيكون قولنا أرجح (وثالتما) ان المفهوم 
كَ العنى ولامشترك بين النفى والاثيات والاسقاط والاعطاء د محسن أو عه وعلي رأينا 
| المتنوع الاسقاط الى اسقاط الرأة واسق'ط الولى فكان قولنا ارجح ( وراءعهبأ) ان العفو 


عه فافهم واما برد قول 
أبن مسعود رضى اللّهعنه 
فقوله 'مالىاللانى دخام 
هن صفة تمقيت الداتين 
الح على مالك والشافعى 
وأا هما رضي الله 
عنهم الذين يرون تعهيم 
الاستق' والصفة في 


الجمل ولايرج<ورفتف 














| لاسمي عذوا ( وخاهها) ان إقامة الظاهر مقام المضمر خلاف الاصل فاو كان المراد الزوج 
ظ (وسادسها)ان المفبوم من قوأنا بيده كذا أىيتصر ف أيه والز وج لارتصر ف فعقد التكاح بل 

كن يتصرف ف الوط بالل والولى الآن هو المتصرف ف العقد فيتناوله اللنظ دون الزوج 
ظ (وسا بمها) سلمنا اذالردوج لملاة عدكة النككاح كن باعتبارماكان ومضى فهو #>ازوالولى به وعقدة 


/ اجاءا اذا الالحجور عليون لانفك الشرع نصرفون فالذى سن مقا بلتهن مون المحجورات على 





ا ايدى الاولياء أما الازواج فلا مناسية فيهم لارشيدات (وتاسعها) أن الخطاب كانمع الازواج 


جلة بالقرب فان مقتذى 
مذهيهم الل على 
الجملتين الاولى والاخيرة 
الجواب 
عنهم داق إلبت أنهم 


لايرون المع بس 


ولا 8 ى 


عاملين ف النمستمع اتغاى 
الاعراب: وان المامسل 
ف اعت هو المامل 


ا بقوله تعالى وقد فرضتم لبن فر يضة وهوخطابمشافبةفاوكا نوامرادين فى قوله الى الذى بيده 
ظ عقدة النكاح اقال اوتءفوا يلظ تأء الطاب الما قال اوعفو الذى بيده عقدة التكاح رهو 
| خطاب غيية لزم تغير اكلام دن الحطاب الىالغيية وهو وانكان حائزا لكندخلاف الاصل 


المنعوت كاهوعندالبصر بين 

دن إعحاة خلانا أن 

يري 4:-م ال جمع اين 
ال عاملين فى النعت مم 
اتفاق الاعراب وان يرى أن الءامل ف النعت التبعية للموصوف فاذا ثيتهذا عنهم صح الجوا بأيضا على قاعدتهم فانوم 
حينقل يتعين عليوم الحمل عل احدى الجملتين لاعلء,ماولاسول الى الملعزر اججملة الاولل انها هي البميدة وكل من قال بالءود 
على ج_لة واحدة لم يقل هى البعيدة بل انفراد البميدة بالل على خلا فالاجماع لان الفائن قائلان قائل بالتعمم فى امل 
وقائل بالجملة القر ببة وحدهاومم يقل احد بالمل علىالجملة البميدة وحدها ولكن تقدير.وت ذلك عنهم متسر اذمناين لنا 
ان ذهب مالك والشافعى و اعامما رذي اللدعنهم كان فى ال<وا لا تمع عاملان على معمول واحدوان العامل ف الصفة 
هو الماعل فى الموصوف اهل مذهيهما انعامل النءعت هوالتيعية الدوصو: ف 5 قالاجاعةمن النتحاةلاعامل العو ت هذاخلاصة 
ماصضحه الملامة ابن الشاط درن كلام الاصل و فر كتاب أ<كام القرآن للامام الي بكرابن عر ل اختلف التاس فى 








قوله :عالى وامبات نساككم فالصدر الاول فروى عن علىوجابر وابنالز بير وز؛ك بن ثابت وعاهد ان المقد على البنث 
لاحرم الام حى يدخل ما كا أن المقد على الام ارم البنت حت يدخل سا وقال سائر العلماء والصحابة ان المقد على 
البنت يحرم الام ولانحرم أبنت <تي يدخل بالام واختاف النحاة فى الوصف ف قوله اللانى دخاتم من فقيل برجم الى 
الربائب والامبات وهو اختيار اهل الكوفة وقيل يرجسع الى الربائب خاصة وهو اختيار أهل البصرة وجعلوا رجوع 
الوصف الى الموصوفين المختلفى العامل تمنوعا كالمطف عل عاملين وجوز ذلك كله أه ل الكوفة ورأوا أن عامل الاضافة غير 
عامل الحخفض بحرف الجر وقد مهد" القول فىذلك فىكتاب ماجئة الاتفةين الى عرفةغوامض الن<و بين وقد ردالقاغىأ و 
اسحاق الرواية عن زيد بن ثبت )١98٠(‏ والذى استقرانهمذ هب على خاصة؟استقراليوم فالامصاروالافطار 
ان الرائب والامهات 
ف هذا الحم غتلفات 
وأن الشرط اما هو فى 
الر بانّب وهذه!اسكلةءن 
غوامض العم وأخذها 
من طر بق النحو نضعف 








يقتتضي بقاء المموض قا.لالاتسليم امامع تعذرهفلا بشهادةالبيع والاجارةكذلك اذا تمذر تيم المبيع 
او المنفعة ليجب تس امم ااعوض ف ذلك فاسقاط الاولياءاانصف عل ونقالاصل وتكميل الزوج 
على خلاف الاصل ولذلك قالمالك ف المدونة لامجوز ذلك للاب قبلالطلاق قالابن القاسم 
الاوحه نظرمنعسر الزوج اوغيره ولابادق الوصي بالاب لقعصور نظرهعنه وف الجلاب لايجوز 
للاب العفو قبل الطلاق ولا بعدالدخول لاف الطلاق قبل الدخول والفرق ان استحقاقه 
بهد الطلاق قبل الداخول خلاف الاصل فسلط الاب عليه اذا رآه نظرا لاف الدخول 
لتعين الاستحقاق فغلب حق الزوجة (فائدة) يروى ان بعض الاداء دل على بعض الخحلفاء 
فانشده هذه الابيات 


فان الصع_ابة العسرب 
القرشيين الذين نزل 
القرآن بلغتيم اعرف من 
غديرم مقطع الاقصود 
منهم وقد اختلهوا فيه 


من كان مسر ورا غصرع مالك فايات نسوتنا بوجه هار 

بد النساءدواسرا يندبنه قد قن قبل تباج الاسحار 

قدكن مان الوجوة تسترا والآن حين بدون لانظار 
فقال كيف تقول بدان بالهمز او بدين بالياء فقال ياأمير اأؤمنين لااقول بدين ولابدان بل 
بدون فقاللهاضبت وقصد غريه من وجهين (احدها) ان صدر البدت بلطمز فى قوله محبان 
الوجوه فقياسه ان يقول بدان مثل ميان باهز فيمما فخطرله انه بغتر بذاك فييخطيء 0 
يفءل ذلك ( وثأنيهما ) فى قصد التخطئةان الواو تكون ضمير اافاعل اذ كر فلا يجوز ان 
يقول بسدون «الواو لان ضميرالنسوة لابكون بالواو فا له ذلك على الحطا بل نطق 
بالصواب وهو الواو وماذكرت هذه الابيات الا اتعلقها بالبة لقوله تعالى فى الناء الاان 


وخصوصا عل مقداره 
ف الملمين ولو ١‏ امع 
ذلك فى الانة العر مة 
الكانقص! حتها ب لاع مية 
فينبغى ان بحاول ذلك 






إغير ون! القصدو الأخن 
فيه إرجع الى #سة أوجه 
( الوجه الاول ) انه 
يتم لان يرجع الوصف 
الى الركئب غخاصة 


' بعفون ,الواو فضعفه عض الفقهاء بقوله كيف بجيء ضمير انث بالواو وليس 5 خطر له 
ولس الواو هنا ضميرا بل دن نفس لفل لابه من ها عقو بالواو وكذلك يي ف الابيات 
أناء وان كان واوا !في واوا وان كان همرة ببى هم زة وأى حرف كان تى على <اله مثال الياء 


م ١‏ : الم مأ / - 
3 ل ل 0 ١‏ قولك رعي يدهى فقول النسوة رمين بالياء والوا و كقولك دعا دعو والنسوة دعون والطهزة 
جيم يرد الى آأقرب >1١‏ ا 9 _رر رض 


مل كو د تغايبا للتحريم على التحليل فىبإب الفروج وهكذا هو مو 

مقطوع الساف فيها عند تمارض الادلة بالتحليل والتحدرم عليها ( الوجه الثانى ) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عنجده 
اعا رجل نكم امرأة فدخل با أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها واها رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح 
ابنتها فان لم ودخل بها فلينكحبا وهذاان صرح حجة ظاهرة لكن رواية المثنى أن الباح تضءف ( الوجه الثالت ) ان 
قوله من نسائكم لمظة عر بة لانه جمع لاواح_د له من لفظديل واحده امرأة ولا كان قولك امرقٌ وامرأة كقولك آدى 
وآدمية كان قوله اهر أنك كقو له آذميتك فى١حمال‏ ان يكون معناه التى تشبهك او تجاورك او علكبا او تملكك او تل لها 
او تحل لك والاضافة على مءنى انشبه والجواز محال فلم جد وجها الا بإب التحايل والتحر يم الذى تحن فيسه و يشهد له 





سياق الآبة فهو المقصود البيان فاذا <ا'ت له أو ملكرا فقد حققت الاضافة اللقصودة فوجب فالامهات ثبوت الحكم 

على الاطلاق وذذلك فاابنات لولا التقييد بشرط الدذول ول تحمل الامبات علىالينات فالنقييد بذلك تغلييا امارضه 

من التحرريم كا هو القاعدة فى الفروج فإذا 1 تءارض فالاختين هن هلك اليمين التحليل والتحرم غاب على كرم الله وجبه: . 
التحرم ( الوجه الرابع ) انه قد قيل ان المراد بلدخول هبن النكاح ذعلى هذا الريائب والامبات سواء لكى الاجاع ش 
غلب على الر بائب باشتراط الوطء فيأمماتمن لتحر>هن ( الوجه اهامس ) انكل واحد هن الموصوفين قد انقطع.عن ١‏ 
صاحبه بوصفه فانه قال وأمبات نسا كم مم قال إمده ور بائبكع اللانى في حجورة فالوصف الذى يتلوه إتبعة ولا برجسع 
الى الاول لبءده منه وانقطاعه عنه اه بتصرف ( فائدة مبمة ) قال (١م8١)‏ الشيخ تاجالدين السيى فىكعاية 











حوقراً يقرأ والنسوة قران فإذلك قال الله :الى ي#فون بالواو وقال الشاعر ( بدون اناظار ) ١‏ 
و روف ان عض الادباء المشهور بن ط ردت عليه هذه الايات فاخطاً فيبارقال بدآن للنظار 


وشييح الترشيمح حكاءة 










عن والدهالامام تقى الدين 
السيكى ان السرق اباحة : 
نكاح! كثرمناربع نسوة : 
لرسول الله صل أللّهعايه 1 


وسلم إن الله اراد نقلى 


لقطىء وفى الايات سؤل آخر مشكل من جمة الأنى وهو أن هذا القائل قصد شا وهو 


فلأت نسوتنا بوجه مار ود كر من حال الذهوة ماشقتضي زيادة الكهانة ومحةق المصبية وهتك ١‏ 

الميال ونهتك الوجوه وهذا يراد الشامت مانه (والجواب) عئدان عاد ةالعرب امها لاندمما 59 

ولا تفع ل النسوة ونا الفمل الابعد اخد در دن يفل ذلك قدحقه و*ن لايؤخد بثار لاس تحق 
| عندممان يقام له مأنم ولاكي عليه فإذلك قال أيها الشامت انظار كف حال النسوة وذلك يدل ا 


بواطرل الشر يمة 
وظواهرةا وما تحدسى 
وكان رسول الله صل 
الله عليه وسلم اأشد 
الناس حياء فجءل الله 


علي انا أحذ بثاره وذهبت شماتة الشامت به عندهم او خفت فهذا وجه هذه الابيات 
الفرق الخامس وان ون والمائة بين قاعدة الامان فى البياءات تتقرر 
بالعقود وبين قاعدة الصدقات فى الا نكحة لايتقررقىء منهها بالعقود 
عل المشبور هن مذهب مالك # 
وفيا ثلاثة أقوال ( احدها) عدم التقرر مطاءًا وهو ااشهور (وثا نا ) "تقرر مطاقا والطلاق 


له أسدوة نقان م ٠.‏ 
اشر عماير بنه من أقما له 


مم سمي" وه أو اله الج 
مشطر (وثالئها ) اانصف تقر بالسقد والنصف الآخر غير متقرر دق اسقط الطلدق ا ١‏ 3 اسعدن دن وى 


يثبت بالدخول او الموت واما مان البيعان فلم اعلم فيها خلافا وسر الفرق ان الم داق في | 
التكاح شرط ف الااحة وشان ااشى ط ان إتعين ليونه عد ثبوت اأشروط وايس التاس 


قد يستحي من الافصاح 
مامحضرة الرجالفيكل 
نقل ار يعة وكثر عدد 
النساء لمكثير الناقلين 
ذل النو عومنون عرف 
غالب مسسائل الفسل 
والحيض والءدة ووها 
قال وم يكن ذلك منه 
اشهوة منه صلى الله 


بقصدون بالصداق المماوضة بل التجمل وصاحب الشرع ايضا 5 برد المماوضة بك ليل أنه 5 ا 
يشترط فيه شروط الاعراض من نفى الجهلالة المرأة بل وز المقد على الجوولة مطلقا ولا 
إتعرض لتعدد بد مدة الانتفاع أيضا وذلك وشبهسه دليل عل عدم القع_د الى المعماوضة بل 
شر ط الاباحة فلا يتقرر ثىء الاعدد الدخول اوالموت لان الصداق أما الزم الى أقصر 
الزوجين عمرا واس الوطاة اللاولى ىق مقا لد الصداق با اعوضية لامها ليست مقعصرود المقلاء 1 
ا لصداق بشهادة العادة واما الشرع <ءله شرطأ لاصل الاباحة فين لاحدظ هذه القاعدة قال ١‏ 
عليه وسلم قِ النكاح ولا كان عب الوطء لادة البشرة معاد الله بل ام حولب اليه الذساء اتظبر عله ماإستحى 
هو دن الامعانق التافظط به فاحبون 11 فمن دن الاعانة عل قل الشر بع فىهذه لا واب وأيضاأ ول تقان مالم كن بنقله 
غيرون ممارأ بئهفيمنامه وحالة خاوته من الأيات البينات على لبونه ومن جده واجتباده قّ العيادة ومن أمور شبد كل ذىاب 
انهالا تكوزالا لنى و ماكان يشاهده غيرهن ل صل بذلك خير عظم أفاده العطار فى حاشيته على حلى جيم الجو امع و اللمسيحا نه 
وتعالى اعلى و الفرق الخامس, والار بعون والمائة بين قاعدة عرم المصاهرة فى الرتية الاولىو بين قاعدة لواقما * المصاهرة 
ف الرتبة الارالل عيارة عن المندرج ف قوله تعالى ولد كدوا مانكح ْم من النساء وقوله تعالىوحلاثل اناكم الذين من 
اصلا بكم وقوله تعالى وامبات نسائكم وقولهتءالى ور بائبكم اللانى فىي<جورة من ناكم اللانى دخاتم من قال ابنرشد 








المفيد فى بدامه فبؤلاء الار بعر إىزوجاتالاباء وزوجاثالابناء وامهاث النساء و بئات تالروحات انف قالمسامو نعل رم 
اثنين منهن بنفسالمقدوها زوجات الاباء والابناء اى لان انقات الرءال وح يأتهم تنبرض با لفضب والغضاء »جرد نسدية 
المرأة الهم بذلك فيختل نظام ود الاباء للابناء وورد الابناء الاباء وهو سياج عظم قد جل الشارع صلى الله عليه وسلم 
خرقه ون الكبائر الا ترى الى قوله من 1 كبر الكيائر أن بسب الرجل اأه قرا اد :كسب الرجل ابام سول الل قل إبسسسب 
الرجل ابا الرجل فقسب الرجل أباءفانه حمل الذّءبب لاسب الاب بسب الاجنى من ١‏ كبر الكبائر فكي لوسيههياشرة وعلى 
حريم واحدة بالدخول وهى ابنة الروجة اى لما تقدم عن احكام ابن العربى واختافوا فىام الزوجة هل تحرم بالدخول او 
بالعقد كاتقدم :وضيحه ولوادقي )١875(‏ المصاهرة ف الرتبة الاول عبارة عن غير المندرج فما ذكر ممن نحّق فيه 




















ايه بالمندرج وقد 0 
حتاف" الاميل والللامة ,هدام التقرر مطاقا إلا موت ادفراق أودخول دمن لاحظ قاعدة أخرى وى ان الاصلق 
(الامر الاول ) المندرج بالمةسد كثون اأبيع وهن لاحدظ قاعدة اخرق وي ان ردب الج عل الوصف يدل لي 


م 1 رازعم الال 
الندرج في ذلك اما 
هنر ترمد عيا 'ن المفورم 
من نسائنافى غالب العادة 
ال _اثر المنسو بات الينأ 
تت الوطء وهو المققد 
فلا بيفهم من الذساء فم 
ذكر وف قوله تعالى 
بإنساء النى الاازروجات 
الحرائر ولاس ازم ذلك 
الدؤول لقوله الى 
اللالى دخام من فدل 
ذلك علىامن قد يتحقةن 
مع عدم الدخول وعليه 


فياحقممن! لاماء المتكوعات 


بلك الوين فى التحر يم 
لاسدو' ثبءاف مبيحالوطه 
والفراش بشر طه ولحوق 
الولدبشرطه ولانالا فات 


صل من وطءالغير ماوطكه الا نسانا الكو يشقعايه أن يطاأمته غيره فكان 


سم لمكة له وقد قال الله تعالى وان طلقتمودون من قبل ان كسوهن وقد فرضم ذفن ر يضة 
فرتب النص.ف على الطلاق فيكون سببه فرجب النصف بالطلاق خاصة 
داق التكيل موقونا عل ساب آخر وذى اموت اى الدخول فبسد انحر سر الفرق ابن البابين 


قنصف مافرض 


9 الفرق السادس واسون والائة بين قاعدة ماجوز اجماعه 2 
اليبع وقاعدة مالا يجوز اجماعه مده أ 

ان المقهاء جمءوا أسماء المقود الى لايجوز اجمماعها مم البيع فى قولك جص مشاق فالجم 
ا والصاد للصرف والمم الماقاة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقراض الس 
فى الفرق أن العقود اسياب لاشماها على تصيل حركمتا +! فى مسييام | بطر بق ااناسية ة وانثىء 
الواحد_د بالاعتيار الواحد لا بناسب المتضادن ن فكل عقدين م ينهمأ تضاد لا تجمعهما ع د 
واحد فإذلك اختصت المقود التى لاوز أجماعها مع اليم كالاجارة حلاف الءالة زوم 
الجبالة فى عمل اإءالة وذلك ينافى البيع والاجازة مينية على نفى ااأغرر والججالة له وذلاك دوفق 
للبيع ولا تمع النكاح وال بسع لتضادها فى المكاسة فى الموض المموض إاسامحة فى أن نكا 
وال شاحة فى البيع فصل التضاد والصرف مبنى على التشديد وامتناع الحيار والتاخير وأمور 
'ثيرة لا نشترط فى البيع فضاد البييع الصرة ف والمساقاة والقراض فيهما !أغرر والجهالة كالجمالة . 
وذلك مضاد للع وااشركة فيها صر ف أحد اانقدين بالآخر من غير قبض فهو صرف غير 
ناجز وفالشركة عالفة : الاصرول والبيع على وفق الاصول فبما متضادان ومالا تضاد د فيه ا ْ 
نحوز جهمه مع البيع فبذا وجه الفرق ظ 
ؤ 


( الفرق 


وطؤهاحرما كالوطه بالءقد وقالابنالشاط لاأعرفصحة ماادعاه ه نأناافبوم من نسائنا فىغا لبالعادة الحرائرالمنسو لأتال:ا 
50 جالوطء وهوالءقد؛ بللقائل أنيقولانالمراد بنسا أنا اما جمييع المد كوحات بعقد كان نكاحون أو كلك حرا ركد ن أومماوكاتواما 
_ كر حات مخصوص العةد ولوكن غيرحرائر ولاوجه لقيد كونهن<رائرعندى قال وقوله ولاب:لزمذلك الدخول اقول آعالى 
اللانيد دخام مون اع استدلالبالمفهوم فيختص مز براه حجة فيتحصل أنالحلاف بينم اف الاماء!ل:_كوحات هلك الدين وكذلك 
بعقد الا أ الكو حات,العقد م نالمندرج لامنلواحقه على كلا التردد.ين فى كلام ابن الشاط لاف المنسكوحاتالملك فانهن هن 
امندرج على !اترديد الاول في كلامه ومن لارا<ق على ا'ثالى فافهم (الامرااثانى) الحقيقة في لفظ الاب ولفظ الام وافظالابن ولفظ 


البنت في النصوص المتقدمة فقالالاصل انحقا ثقماالمباشر وأنه ىأر يدما غيرااياشر كانت عاز ات وانالاندر احاث فقوا لُ 
الاخمى ترم امرأةالجد للاب والجد للام لاندراجهما فى لفظ الاباء ؟تندرج جدات'مراته وجدات'مبا من قبلأهها وابها 
فىقوله تعالى وامبات نسا كم و بنت بنت الزوجة و بنتا بها وكل من يذسب اليهابا لبنوة وانسفل ففقوله ت#الى.ور نائبسكم 
اه لبس عقتضي الوضع الاغوى والال صر حالكتابالءز ز بالثاث للاموم.«طهالصحابة رضىالله عن,ملاجدة بل<رهوها<تي 
روى طمالحديث فالسدس ولاصرح ف الكتاب بالنصف لبذت و با لثثثين للبذتين على اأسوية وورثت بنتالا بن مع البزت 
السدس بالسنة لابالكتاب و1 كأنابنالاءنكلاءن فى )١#:+(‏ الحجب والجدلس كالاب فى المجب 








د الفرق السابع والمسون والمائة بين قاعدة البيع توسع الءلماء فيه <تي جوز مالك 
البيبع بالمحاطاة وض الا'فمال دون ثىء من الاقوال وزاد على ذلك <تى قال 
كل ماعده الناس نيعا فهو بيع وقاعدة التنكاح و قم التشديد فيها فى 
اشتراط الصيخ حي لااعم انه وجد الك الفول بالمءاطأة فيه 
اليتة بل لابد من لفظ # 
قال صاحب الجواهر نقد بكل لفظ يقعضى القليك على الت بيد كاانكاح والنزى بم والقليك 
والبينع والحبة ونحوها قال القاذى ابو الحسن ولدظ الصدقة وقال الاكداب ان قصد بافظ 
الاباحة النكاح دح و يضمن المهر فيكفى قول الزوج قبات عد الامجاب من الولى ولا 
وشترط قبات نكاحها ولو قال للاب ف البكر أو بعد الاذن فى الثيب زوجنى فقال فعلت او 
زوجتك فقال لاارضي ازمه التككاح لاجماع جزأى المقد فان السؤال رضي ف العادة أيضا | 
وقال صاحب المقدمات لاباءقد الا بامعظ النتكاح أو النزو رج دون غيرمما من الفاظ ااعقود 





ولا كانت الاخوةجبون 
الام و ينوم لابحجبوما 
ينكد ينيغى أن يعتقدان 
عذدالا ندر اجاتف نرم 
المصاهرة بالاجماع لاي نص 
فان الاسمتدلال بنفس 
اللفظ تعذر لان الاصل 
عدم از والاقتصار على 
كقيق ةنا لفقي الذى معتقد 
ذلك و سعدل بالافظ 
غالط اه وقال اءنالشاط 
اعرف خةماقالهمنان 
ا المقيقةفى لفظالابو الام 
والاءن والبنتالباشروا نه 





وفى اطبة قولان المنم ذهب الشافى والجواز كدذهب الى <نيفة لان الطلاق يقعبا لصر عم 
والكناية فكذلك النذكاح و يرد عليه أن اطبة لاتنءقد بلافظ التسكاح فكذلك النكاح لاباءة د 
بلفظ الطية وان النكاح مفتقر الى الصر 2 ليقع الاشهاد عليه وئال صاحب الاس:ذكار ابن 
عبد البر أجمموا على أنه لاينمقد بافظ الاحلال والابا<ة فتقاس عليه الحبة وقال المر في فى 
القيس جوزه انو حنيفة بكل لفظ يقتضى ١لعليك‏ على التأبيد وجوزه .:لك بكل لفظ يفهم 
المتنا كحان مقتصودهما وقال الشانمى لاينعقد الا بافظ النزو يج وااذكاح لامهما اذ كوان فى 
القرآن فى قوله ت#الى ولاتنكحوا ماكح أو 3 هن النس_اء وقوله تعالى نلماقذي ز يد منهبا 
وطرا زوجناكبا ووافقه امد بن <نبل راجابوا عما احّج به مالك مما ورد فى الحديث وهو 
قوله عليه السلام هلمكتكها يما معك من القرآن ان الحديث ورد بالفاظ ختلفة والقصة واحدة 
فيستحيل اجماعبا ب الواقم احدها والراوى روى المنى فلا حيجة فيه ولمسةين أو حدنيفة 


غير الاجارة والوصية والا<لال وجوزه با امجمية وان قدر على العر بية وجوز الجواب “3 || فها اقتص وا 
797977707 ما افتصروا اله در 





دازو لعل الاهر فذاك 
! كس وان طاقيقة ف 
لفظالاب مثلا كلمن له 
ولادة والجاز الباشر 


السبب ف١‏ قتصا را انصعدا َ 


.لاسلس يبب ب ب ب بابب ب ب بينيبسبربيبيب_ب_-_ب_بيب بر لي لاب الل سنس حي 13404 31م ذآآذآذآتتتاس سسسب ممصم 





الا< كام على المباشر و إله اعلى اه وعايه فتسكون الاندراءات 5 ريم اأعصراهرة | ص إلا بالاجماع قفوم رقي اح كام 
الفرآن لابق العر 2 انهن علما ا دن قال انافظا الاولاد يتناول حقيقة ف وإد دن صلب الرجل ديااو بعيد] قال ألله تمان : 
يانى آدم وقال الني صلى ألله عايه وس-لم أنأسيد ولدآدم ول تعالى واب م صرف ماترك أزواجكم م يكن دن ولدندخل 
فيه كل من كان لصاب الممت دنيااو مدأو يقال انو 6م فيعم اجميمع فان كا نالصحييح هذا القول دقل غاب از الاستعمال 
فذلكاطلاقه على الاعيان الاد نين على “لك الحقيقة ودن لا ثناءن قال ذلك سةيقة فى الاد من مجارفي'لاب«د نوهد 'هوالصحيح 
عندىق بد أيل أنه لافى عنه فية ال ليس ولد ولوكان وقرقة لاماغ افيه الائرى انولدالاء.ان سحي ولدا ولا إسعى به ولد الولد 
وكيفها دار تالحال ققد اجتمعت الامة ههنا اىفىقولهتعالى يوصيكمالله فىاولاد كالآية على اه يطلق على المع وقدقالمالك 


أوحي. سس رج لعل ولده لانن ل الى بنائهم , واختاف قولء لمانا ذمألوقال صدقة هل تتقل الىاولادالاولاد على قولين وكذلك ف 
الوصية وا:فةواعلىانه اوحاف لاولدله ولهدحفد:ة م محنث وامااخةل ف ذاكفاقوال اامخلوقين فيهذ«المسائل لوجوين(احدهها) 
انالئاس اختلفواف حمل كلام ال<لوقين هل مل على العدوم كا تحمل كلامالبارى اولا حمل كلامالناس على العهوم > ل وان 
حل كلام اللسيحانه عليه (الثانى)ان كلام الناس برط بالاغراضوالةأصد وآ صصوده ناب سالتعقيب قد ل فيه ولد الولد 

والأقصودم نالصدقةالعليك ذلى دحل فيه غيرا لادنى الابدايل والذى ةو قالعمومههنا اى ف الايةانه قان بعده ولابو يه لكل 
وأحدمنهما السد س قد خل قيدا باءالاباء فكذ لك يد خل ف الاولاد ههنااولادالاولاد قال فىقوله“الىولابويه لكلواحد 
منهما السدس هذاقول +بدخلفيه (غ8غ١)‏ من علامن'لآباء دذولمنسفلمنالا بناءفىقوله اولادم الثلاثءاوجه 


الذول # أن الوك وا ب ا ااا اع ايا ااا ا وكا وان يعلد 
0 00 الزوج يقوله فملت فبذه نصوص العلماء على اختلافها لم يقل فيا أحد بالمماطاة ا قالوة فى 


اسموم والجمع (الثاا) الب ع والفرق مينى على خمس قواعد (القاعدة الاولى) ان الشبادة شرط فى النكاح اما مقارنة 
انه قال فانم يكن 0 ظ للعقد كا قال الشافدى أو قبل الدخول ها قال مالك وعلى التقدير ين فلا بد من لفظ يشهد عاءه 
نه قال قانلم د . . 
. ا 0 فلامهاا ا أاأيه تزو يج لازي وسفاح والببع ل ١‏ كن الاشهاد فيه شرطا <وزوا قيه المناولة 0 القاعدة 
وودثه ابوه قادمة ب | إبىا: زع | واج جع إزه الى أ ا فل قدده شرو قه ,كف سه : 
وال العلا يي الجدة الها ية) ان فأعدة الشرع ان الىّي٠‏ اذا عظم قلره ساد فية وكزت شروطه ولغ ابعاده الا 
30 لسبب قوى نعظما لشانه ورفءا لقدره وهو شان الوك فى الموائد ولذلك ان المرأة النفيسة فى 
هالا وجالا ودياما و لامها | لاوصل اليها إلا بالمور الكثير والتوسل امع وكذلك اناصب 
الجا ل والرتب العلية ف العادة واما ف الشرع فالذهب والؤضة لماكاا روس الاموال وقم 
المتلفات شدد الشرع فيهما 3 شترط المسا وأة والتناجز وغدير ذلك دن الشروط التي 8 ترط 

















ولا بفرض لها الثاث 
اماع روج الجدة دن 
هذا الافظ مقطوع ه 








وتناوله للا ب متناف فيه ْ 
بوالما اث #هانه ١|‏ عاقصد 
فى قوله أولادم بان 
العموم وقصدهمذ بيان ١|‏ 


ف البيع في سائر العروض والطام 1ا كان قوام بنية الا نسان منع يمه أسيءً بعضه بض 
ومنع مالك يمه قبل قيضه دون غيره من || سام فكذلك النكاح عظم الخطر جايل امقدار 
لانه سيب بقساء النوع الانساتي االمكرم ب على جميم اللوقات وسيب العفاف الاسم 
المادة الفساد واختلاط الانساب وسبب المودة والمواصلة والسكون وغر ذلك م ن المصالح 
ذلذلك شدد الشرع فيه فاشترط الص_داق والشهادة والول وخصوص الالءاظ دون البيع 
| (القاعدة الثالثة ) كل حك شرع لابد له من سجب شر واباحة الرأة حك فله سوب يجب 
تلقيه م ن السمع قم سمع من الشرع لادكون سببا وعلى هذه القاعدة اعتمد (١‏ شافني والمغيرة 
ن أكا, بنا وهو ظاهر ثما نقله ابن رشد فى امفدمات عن اذهب ( القاعدة الرابعة ) الشرع قد 
ينصب خصوص الدّيء سببا كالزوال وروية الهلال اوجوب الظور ووجوب الصوم والقتل 
| العمد المدوان ساباب القصاص وقد ينصبمشتركا بين اشدا و سديا ودني خصوصام ١‏ لالفاظط 
| الطلاق فان المنصوب منما سديا مادل على انطلاق إلمرأة هن عصمة الرجل والفاظ القذف 
| اللنصوب منبها ديا مادل على نسبة المقزوف الى الزن اوالاواط والفاظ الدخول فى الاسلام 
ا | انصوب م ا سببا مادل على مقعصود الرسالة النبو ١‏ َُ والنكاح عند أ عل ماحكا صاحب لجواهر 





النوعين من الااء وها 





ع , 


فرضعهما دون الحموم 
فاما اد فة_د اذؤتلفقت 





قية الصعدا َ فروى عن 
انى عر الصديق إنه 





جء-له ا) وحجب به 
الاخوة ا خذا بول تعالى 
هله ا بكم ابراهم وبةوله 
تعالى يا ١‏ فى آدم واماالجدة 
فقد صح ان الحدة م الأم حاءت ,ابا بكر الصديق فتقال لهأ لاجد لك في كتاب الله شياً وما انا دن 

بزائدفى الفرائض شيا اه المراد صرف واصلاح فافهم ( وقد وافق ) ابن الشاط الاصلفى مسائل قائلا ماقاله فى الاول 
صرح ظاهر وما قله بعد ذلك اكثر ه حكابة اقوالواشارة الى:وجيهات ولا كلام فى ذلك اه (المسئلة الاولى) شبهتاالعقد 
وأنلك تاحق مهما فى التحرملاحرائر والاماء بالعقد وانلكلان الوطه بالشببة قد اق بالوطءءهما فى لوق الواد وسقوط 
الحد وغيرها ( المسئلة الثانية ) يلحق بالشبهة فى الرتية الرابعة على مشهور مذهب مالك رحمه اللهتعالى الزني الحض لكونه 
توجب نسبة واختصاصا ور ما اوجب ميلا شديد وجب وقوع الشحناء بالمششاركة فيه ما بحص_ل ذلك في المشاركة 
بالوطء با انكاح واالك بل بالغ مالك فقال فى المدونة اذا التذمها حراما كان كالوطء ووافقهابو حنيفة وابن حنبل نم قال 


مالك في الموطا ١ن‏ هلايحرم وقاله الشاذعى رضى الله عنه سوبا نالرنى مطاوب العدم وا الاعدامنلو رتب عليه شي “من المت اصد لكان 
مطلوب الاجاد فلا يدبت له نر 92 فاثر المصاهره(المسئلدالة ثثة)!تفق الا بمة الار بعة علىرانوطء الام بالعقد اراالك اوالشيبة 
يحرم بنتها لقوله تعالى اللانى دخام من لان الوط هو الاصل فى الدخول واختلهوا فى التلذذ يما دون الوطء فقال 
مالك وأبو وشقة ومثل الوطء الالمس للذة لانه استمتاع مدله نحل له و حرم خرعته ويد خ-ل نحت مومه 
وقال أبو الطاهر دن أصا بنا اللمس للذة دن البالغ ينشر الكرمة ومن غير البالغ قولان ف بغير لذ للا فشر مطاتقا رق نظر 
اليا ام ماعد! الوجده 0 باط الجسد للدة 3 لاناات زر نح الحرمة لانه أحد 1١‏ اس والشاذ لا ولا انظ الى 
عع ن باذن و3 لالمكهور ينسر و يتشر وله حرم النظر 
الوجه اتفاقا وفى الاحكام لابن العر بى وأما النظر فعندابن القا.م (956) انه بحرم وقالغيره لاحرم لانهق 


الدرجذالءا نية شبهه ف 
الزنىذر يع ةالذر يعة لكن 
الاموال تارة يغلبفيما 
التحليلوتارة يغاب فيها 
التعحدر بمفاما الفر وج فقد 
اتفقت الامة فيها على 


| >ن وله القاعدة وبدل على ذلك أنه ورد الفاظ #تلفة فى الكتاب والسنة والاصل فيها عدم 
ا 


اعتيار الخصوص فيتعين الحموم وهو اللطاوب (القاعدة الحامسة) حاط الشرع ف الخروج من 
الطحرمة الى الاباحة اكثرمن الحروج من الاباحة الى الحرمة لان التتحر م يعتمد الفاسد فيتعين 
| الا<تياط له فلا يقدم على محل فيه المفسدة الابسبب قوى ,دل على زوال تلك المفسدة أو 
يعارضها و عنع الاباحة مافيه مفسدة بايسر الاسباب دفعا للمفسدة بحسب الامكان رلذلاك 
حرهت المرأة »جرد عقد الاب ولانحل الميتونة الا عقد ووطء حلال وطلاق واقضاء عدة 


. تغليت الهم و | 8 
من عد الاول لانه خروج عن حدرمة الى اباحة فايده القاعدة اوقمنا الطلاق با لكايات انا 7 ام 5 5 ل 
وان بدت حي أوقة مالك بالتسجيح والتبليل وجميع الالفاظ اذا قصد بها الطلاق لانه | , 1 ل / ١‏ 3 
و ٠. ٠‏ 3 3 ' . ءُ 0 4 
روج >ن الحدل فيكفى يده أدنى سجب وم جز النكاح كل لفظ بل يم 1 قرب م ل 7 ٠‏ كذلك 
ا مقصود النكاح لابه خذروج دن الحرمة الى الحسل وجوزنا البيع يسع الصيغ والاؤال 78 " 0 4 اه 
3 و د حرم ضر 


الدالة على الرضي بنقل امالك فى العرضين لان الاصل ف السلع الاباحة حتى لك مخلاف 


ل شاءة الم ل والظ 
النساء الاصل فيون التحر 6 حي بعققد عليون علك أو نكاح ولعموم الماجة للبيبع ولقصوره وف ١ ١‏ 1 1 





عند مالك كاللمس اذا 
كآن نظرتلذذالى ىعضو 
كان وفيه عنه خلاف 
ووافقه أ بو حنيفة في النظر 
الى الفرج فقط وقال 


فى الاحتياط عن الفرو ج فاذأ احطت بده القواع.د ظهر لك سنب اختلاف موارد الشرع 
.فى هذه الاحكام وسبب اىتلاف الملماء ونشات لك الفروق والح والتعاليل 
ف الفرق الثامن وإنلمسون وامائة بين قاعدة المعسر بالدين بنظر و بين 
قاعدة المعسر بنفقات الزوجات لاينظر # 
أ ان المعسر عندنا وعند الشافعى رذى الله عنه يفسخ عليه نكاد بطلاق فى حق من ثبت 





لها الانقاق و قال ابو حنيفة رخي الله عنه لا.طاق عليه بالاعسار لان الله تءالى أوجب انظار الس لاه لعرم سبل 
الممسر بالدين فى قوله تعالى _ انكان ذو عمر 5 فنظرة الى مبسرة فهبنا أولى لان هاء الرمجية | يور اود ًّ هو الوطاء 
مطلوب لصاحب الشّرع وقياسا على النفقة في الزمان الماضى فانه لابطاق بها اجماعا ولان عزه / : 


الاول نز 3 الزمه الننقة مع العسرة وهو نظ-ير الالزام الدين واما أهرناه برقع ضرر قدر 





"فض لمقصدها سقط 


) ثالث‎  قورفلا‎  ١9١( 

المتيد وهو أحدقولين المختار عنده وقوله الثانى لم بوجب ف النظر شيئأ وواجب فى اللمس اه ( تنبيه ) قال الاصلاعتبر 
مالك قاعدة حمل اللفظ عند الاطلاق علىلعرف المتدكام به كغيرهمن العلماء في مشهور مذاهبهم فى آءة التحليل للزودة بعد 
الطلاق الثلاث حيث حمل النكاحفيها علىالوطء الال وجعلهششرطالموافقتها قاعدة الاحتياطف اافروج وخالفها فى قوله 
تعالى فى أمهات الر اتباللالى دخلم مون حيث حمل المدخول فيها على خلاف العرف الشرى من الدخول المباح فاعتبر 
«طاق الوطء ولو <راما لمعارض الاحتياطف الفر وج اه وقال | بنالشاط يحتاج ماقاله الى نظر اه قات اءل وجبه | نالا_كاح 
فى عرف الشرع <تيقة فيوطء مطلقا لافشخصوص الوطء الحلال فقد قال ابو حنيفة فى قوله تمالىولا تتكحوا مانكح 


اعتبارها ومنع الشافمى التحر بم بالملامسة للذةوالنظر مطلقاو بداية 


اقم من النساء أى ماوطؤه لان امكاح حقيقة فى الوطء فبحرم على الشخص مزنية ابيهكا فلحي على جمع الجوامع 
وقد تقدم وه عن الاصل فالفرق الرا بع والار بعين والائة فلا تغفل وقال ابن العر 3 فى كتاب الا<_كام ف قوله تعالى 
فان طلقها فلا مله دن يعد قال سعيد بن المسيب مل المطاقة لدي للأذول عدرد العقذمن الثالى وانلم يطاهاالثا بي لظاهرقوله 
الى فلا نحل له دن بعد حدق تسكح واانكاح المقد وهذا لا يصح بلهو هنا الو لابه صلى الله عليه وسلم ذم ط. ذوق 
العسيلة وي عبارة عن الوط.ء أعم يردعلمذهينا أن من أصول الفقه انالحسكم هل رتعاق باوائل الاسماء لزمناء ل هبسعيد ان 
لأسيب وان قلنا ان الحكم يتعاق اواخر الامماء لزمنا أن نشترط. الانزال مع مغخيبا الحشفة ف الالال لانه آخر دوق 
العسيلة ولذ لاوز له ان عزلك ("غ )١‏ عنارة الااذنها ولميشترط عند نا فى التحليل الانزال.فصارت السكلة 
فغاية الاشكال ل )إ عليه وهو اطلاقها ان بتفق عابها وهو الجواب عن النفقة فى الزمان الماضى ( والجواب ) | 
3-4 0 2 ْ عن الثالث ان رقع الضرر عن أم الواد له طر بق آخر وهو نزو يجها وهذا الطر يق متمذر ههنا ظ 
منها اه ماخصا والله أ فيتعين الطلاق لان القاعدة ان المقصصد اذا كان له وسياتان ذا كثر لارتعين أحدما عينا بل يرا 
سبحانه وتعالى أعلم 









4 | ينهما كالجامع اذا كان4 طر يقان مستو يان يوم الجممة لاحب سلوك أحداهها عينا بل عدا 
«و الفرق السادس | بينهما وكذلك السفر الى المجفى البر والبحر المتيسر بن لابتمين احدهما وهو كثير فى الشرعية 
| وكذلك أم الولد تمدت اسباب زوال ااضرر عنها فلم يتمين خروجم! عن ملكه وفى الزوحات | 
ظ ا_دت الوسيلة وسبب الروج عن الضرر فامر به عينا و يو يد ماقلناه ماخرجه البخارى 
قال قال رسول الله صلى الله عله وسل أفضل الصدقة ماترك غنى واليد المليا خير من اليد ١‏ 







والار بعون واللاة بين 
قأعدة مارم بالنسب 
ون قاعدة مالا رم 











اذب » 55 ظ السفل وأ بدا بمن تمول تقول المرأة أما انتطعمنى وأماان:طلةنى و يقول العبدأطعمنىو استعمانى | 
الحرمبالنسب عل أساد[| و يقول الولد الى من تدعنى وقوله فامساك بعروف او تسر يح بإحسان والامساك على الجوع , 


ذكرا كان أوأفي ار بعة والعرى ليس من المعروف فيتعين النسر ب بالاحسان ا 


«الفرق التاسع والأسون واما 0 سس قاعدةأولاء. ".ساب والابو بنك 


أواع ( النوع الاول ) ظ 
اصوله وها الااء 













يجاب النفقة لهم خاصة و بين قاعدةغيرجم منالقرائات »# 


| 
1 


والامباتوان علوا(والتوع ْ اعم ان مالكا اوجب النفقة لاولادالصلب والابوين خاصة واوجبها الثاننى الكل من هو | 
النا فى) فصولهوم الا بناء ْ مض من ألا ناء والامبات وان علوا والاولاد وانسفاوا لقوله:عالى والوالدينا<سا أواقوله 
ونا 0 | تءالى وصا حبهما ف الدنيامعررفا وليس من الاحسان تركهما بالجوع والعرى ولفولهعليه السلام 
(والنوعالثالث) “2 [] فى البخارى يقول اك ولدك الى من تكاىالديث واب الاباب وامالام اموابنا لابنا.ن 
أول أصوله وهم الاخوة 


7 1 وقال ١‏ وعحايانة ركى أللّه عنه يجب النفقة لكلذى ررحم رم لقوله:ءالى وآتذا ألقربلى<قه 
والاخواتأولادهم,ان ٍ ١‏ 8 
سفلوا وأما فصول ثانى | 


الاصول وثالئها وان 


قال (الفرق الما الدسون والائة بن قاعدة اولاد الصاب والا؛ نْ ابحاب النفقةط 1 
(الفرق التاسع واثمسون والخالة بن ب واه و جاب 9 


علاذلك وها ولادالاعما 

٠. 0‏ ا( قات ماقاله حكاءة اقوال ومستندها ولا كلام فى ذلك 
والمات والاخوال ]) ظ ا 
واطذالات شباحات لقوله تعالى لنبيه صلى اللهعليه وسل وبنات عمك و بئات بعضهم 


عماتك و بنات خالك وبنات خالاتك ( النوع الرا بع)أول فصل من كل أصل وبندرج فيه أولاد الاجداد والجدات 
وهم الاعمام والمات والاخوال والخالات واما ثانى فصل هن أول الاصول وثم اولاد الاعمام والمات والاخوال 
والحالات شباحات ؟ا علدت ودلل هذا الضابط قوله تعالى حرمت عليم أمبات؟ وبناتم واخوا؛ -؟ وعماتك؟ 
وخالاتم وبنات الاخ وبنات الاخت وأجعت الامة على ان المراد بلذظ كل نوع من هذه الانواع الفر يب والبعيد 
واللفظ صا له لقوله تعالى يابنى آدم يانى اسراكيل ملة أي ابراهم كا تقدم ثم قال فما حرم بالرضاع وأمهات؟ 
اللانى ارضئم وأخواتم منالرضاعة قالا بن العرلى في الاحكاموايذ كرمنا نرم الرضاع ف الق را نسواهاوالام أل 





والاخت فرع فنبه بذلك عل جميع الاصولوالفروع وتبدثع١"‏ ن اانى صل الله عإيه وسم اندئال رم من الرضاعة مارم من 
الولادة اه قال فى بدايةالج شهل امم ىا نا مرضعة تزل ميزلة الام أتحرم على المر ضع هي وكل من - رم على الاءن دن قبلام الندسب اه 
وقال :عالى قبلذلك فوا حرم المصاهرة ولاندكدوا ماب 4 كح آاوٌ م كن الذيا وأللا ماقدساف بر بل فىالاهلية وأزه ممفوعنة 
3 م قال ريسدذلك وامبات نسأ نسات م ود!ائلم اللانى فى <جورم هن أبس - اللانى دخام م فانم كونوا دخام مهن فلا 
جناح 5 وحلا كل 34 -- الذين من أصلا 92 وا<ترز بقولة الد ينمن أصلا بكم من زوحات ابناء التبيئى قال بن العر بى 

في أحكانه وا إنالى ؛نى كان فى صدرالاسل" م اذتبنى ردول إلله صلى الله عليه وساإز ١:‏ ل أ ن حارثة ثم أسيخ اللهد يارك وتعالى 








ذلك بقوله 'دعوهم لاطتكم هوأقسطعندالله وهدذه هي الما ثسة فىقوا له تعالى ) ١7‏ ( منصلا بكم ليسقط ولد ا تبئى 
لي أمل ا اعدترا 
عضهم اولى ببعضوالجوابعنا قاله الشافمي ارلا١ثا‏ لانسلم انلفظالاب والاموالابزيتناول. 5 ' 3 
ا 037 اله 
غيرالادنين من هذدالفرق وبدلعلذلك انلله :1 لىمفرض الام الثلثولم:سحقه الجدة وحجب 5 5 : مف 
2 لله - و 


الصاب مع اختها فلو كانتهذه الالفاظ تتناول هذه الطيقات عل اختلافها بطر يق التواطيء 
حقيقة لرم هم الحكم فيها كلما على السواء و إلا لزم :ركالعمل بالداليل وهوخلاف الاصل 
فدل ذلك على ان اللفظ. انما يتناول هذه الطوائف بطربق لماز والاملعدمال#ازحق بدل 
دليل عليه بل يجب السك بالهقيقة والاقتصار عليبا <ى بد دليل علىغيرها 09 اللاز م هذا ا جع 
بين الحقيقة واغغاز وهو ءار تلف فيه بين العلماء هل تجوز فى اسان العرباملا و نالمجاز 
الجمع عليه ف اسان ألعمرب لانمدل بالافظ.اأيه إايد ليل والم ل عليه منغر دليل خطا قطما فههناً | 
بطر اق الارل ألكونه صعيكأ “>ن جبة انه از و نه عياف قجوازه لغةوهذاهوا!فرق وهو 


نكاح زينب زوج 
زيد وقدكان يدى له 
فنهج الله سبحانه ذلك 
بديانه اه ول ترز به 
مززوحات ابن الرضاع 
لجريانه مجرى ابن 
الندب فى ج-لة هن 
الاحكام معظم,ماالتدر 3 
لقوله صلى الله عليه 


وسلم يرم من الرضاع 


فرق جلى جدا والجواب عمأقاله ابو حنيفة رض الله عنه عن الاول ان اشتعالى اما أمر ماهو 
حقاذورى القربى واليزا ع فالنفقة هلي دق هماملا فلا نسامتنا ول الافظ. لا حياكل فللا دليل 





قال (والجواب عماقاله الشاني اولا انالا نسم ان افظ الاب والام والابن يتناول غير الاد نين 
الىقوله بل يجب التمسك بالحقيقة والاقتصار عليها حتي يدل دليل على غيرها ) قلت لادال ا 


له فيمأ استدل به على ٠‏ ورأذه دن ان لفظ الاب وما معة لاتنا ول غير إللاذ: إإرفة إاعازا لإحديال ا 


ان يكون الادر قتلك ألا لهاذ ل س دعواه وذلك ان يكون عناول ألادنين وغيرثم ١‏ -كن ! 
رقع التجوز بقصرها على الاد: اس فيحةاج إد ذال الى قر د دده ة تخصها الاد ا ابن 5 والى د يل دل 
علىان هذا اللاز أنتوي الىانصار عرفا قال )م اللازم هنا اجمع بن الحقيقة والاز وهر كداز ' 


ماحرم هن لتب ” 7 
قال تعالى وان مجمءوا 
بين الاختين الا ماقد 
ساف وفى أ<سكام ابن 
العرى قال ابن عباس 


فى قوله تمالى حرمت 
علي أمها:كم الى'قوله 
تعالى وان نجمءوا بين 
الاختين الاما قدساف 





اغتاف فيه بين العلماه هل +#وز قِ اسان العرب | م لاالى قوله وهدذا هو الفرق وهو فرق جلى إٍ 
ددا ( قلت ماتاله دبى على دعوق ان تناول تلك الالفاظ افير الاد نين از رقد نبين ادهال ِ 
عكس ذلك وماقاله منان! جمع بين الحقيقةوالاز متناف فيه مسلم لكان أو سلله انتناول تلك 


لأا 0 ( وذلكغ مل وما كاله ي١‏ | قأنْهأ نو صا.قة سم 3 
الإقاظ انراد ين عار يفاك غيل ونا كله ونا موات ‏ ل يإ ان اللدكان غفورا رحيا 


حرم الله تعالى فى هذه الآية من النسب سيعا ومن ااصهر سبعا وهذا ديح وهو اصل الحرمات ووردت منجبة «دينة 
جميعها باخصر لفظ وادل مدنى فهمته الصحابة العرب وخبرتهالءلماء وحن نفصل ذلك الببان فتقول (اأما الاصناف )النسبية 
السيمة (فالام)عبارةعنكلامر أ لهاعليك ولادة و يرتفع نسي كاليها بالينوةكانت علىمودالا ب أوعلعءود الم وكذلكمن فوقك 
(واابات ) عبارةعن كل امرأة لكعليها ولادة تذتسباليك بواسطه أو بغيرواسطة اذا كانمرجعبا اليك (والاخت) عبارة عن 
كل امرأة شاركتك فى أصليك ابيك وأمك ولاتحرم اختالاختاذالمكنلك اختا فقديتزو جالر جلاار أت وادكل واحد 
منهماأ وادم يقد ببينهما ولدةالسحئون «هوانيزوج الرجل ولده منغيرها بنته! هن غيره وتصو برها أن يكون لرجل اسمه 
زيد زوجتان عمرة وخالدة ولهمنعمرة ولداسمه عمر ومن خالدة بنت اهبا سعادة ولخالدة زوج اسمه بكر ولهمنها بنتاسمما 


دسئاء فزوج زيد ولده عمرامق <سناء وهى اخت|ان تخمرو نهنا قال الاخمي كل ام حرمث السب حرهت اذتبا 
وكلاخت حرمت لانحرم اختمااذا لم تكن خالة وكلعمة حرمت قدلاتحرم اختها لانماقدلانكون أذتابيه ولا أخت 
جده اه ( والحمة ) عبارةعن كل امرأة شاركت اباك فى ماعلا مناصله(والالة) عى كل امرأة شاركت امكف ماءايت من 
أصليها او من أحدهما على ديرتعلق الامومه كانقدم ومنتفصيله تحر بم عمةالاب وخالته لانعمةالاباختالجدوا جد 
أب وأختدعمةوخالةالاب اخت جدته لامه والحدة ام وأختها<الة وكذلك ععمة الام اخ تجدها لابيهاوجدها أب وأخته 
عمةوخالة الام اخ جدتماوا الجدةام وأختها خالة وتتركب عليهعءةأعمة لانها عمة الاب ذلك وخ لةالعمةخالة الام كذلك وخالة 
الخالة خالة الامكذلك وعم ةاغلالة )١4/(‏ عمةالام كذلك وقدتضمنهذا كله قولهتعالى وعماتكم وخالاتنكم 
امار لمر و أ 0 
يتضمنه آابة الفرائض 
بالاشتراك في الموارث 
لسءة الحجر ف التحرجم 
وضرق الاشتراك فى 


| فيالا بة والجواب عن الثافيانه عام فى ذوى الارحام مطاق قما مم فيه اولىفان اف ظأولى نكرة 
ففسياق الائيات وذلك لاعموم فيه فنحمله على ولاية النكاح والمعاوضة وامناصرة المع عليبا 
قانهم اولل لخصر بعضهم إعضا والاحسان الى عضوم بعضا بالنصرة اجاعا واذا اجمم على اعمال 
المطاق فى صورة واما مرادة من النص سقط. الاستدال به اجماعا اذاو عدى <كة الى صورة 
اخرى لكان ءامالامطلة! والتقدير انه مطلق هذا حلف وكامتنم جعل العام مطافا بغيردايل 
يتنع جمل المطلق عاما بغير دليل فظبرمنهذه الاستدلالات وهذه الاجو ب حدة مذهبمالك 

وتفضيله على غيره فى هذه ااسألة وظهر الفرق ايضا هن خلال ذلك ظهورا بينا 

الفرق الستون والمائة بين قاعدالمتداعيين"شيئا لارقدم احدها على الآخر إلامحجة 
ظاهرة وبين قاعدة المتداعيين من الزوجين فى متاع الببدت يقدم كل 
واحد هنهما فيا يشبه ان يكون له »# 

قال مالك فى المدونة اذا اختلفا وهما زوحان اوعندالطلاق او الورهةبعد الموتوالزوحان حران 
أوعبدان اواحدهها مسلمان اواجدها قذي المر أةها هوشان النساء ولارجل ما هوشانالرحال 
١‏ 1 وما يصلح هما قذي به لأرجل لان البدت بيته فى حرى المادة فبونخت يده فيقدم لاجل اليد 
عبارة عن كل ام.راة ووافق ٠1-كا‏ ابو حنيفة والفقباء رضي اللهعنهم اجمءين وفالالشافي لايقدم احدهها على الآخر 
لاخيك اولاختك علد»ا || إلابحجة ظاهرةكسائر المدعين وقءاساعلى الصبا غ والمطار اذا تداعيا 1ل العطر او الصبغقانه 
ولادة رترجع الما بنسية لا يدم '!احدهما على الاآخرا الامحجة ظاهرة وان شم_دت العادة بإنآلة النطرلاءطار وآ لةالصبغ 


الاموال فمرق ااتحر 6 
سري حيث اطدرد 
وسبب الميراث يقف 
اين ورديلا هرم اخت 
الدمة ولا اخت الخالة 
وصورة ذلك 6 قررنا 
لك فى الاخت وبنت 
الاخ و بنت اللاخت 


السبعة(فالاول والئا ني) | قال 2 من هذه الاستدلالاات وهده الاجو ب كوةمودزهب مالك وتفضيله على غيره هده 
امم تكم الى ارضمنكم المسالة وظهر الفرق أيضامن خلال ذلك ظروار بينا ) قلت لم,ذلهر مقاله لا<تالان سكون تلك 
وأخواتكم من الرضاعة ظ الالفاظط تعناول غير الادنين بالوضع الاصلي ووقع التجوز بقصرها على الادنين والله اعام 


| قال (الفرق الستون والمائة بين قاعدة المتداعيين شيءا لايقسدم أودهها علي الآخر إلا محجة 
ظاهرة ون قاعد ةالمتداعيين من الزوجين فمتاع'ابيت بقدمكل واحجدمعهما فه يشي ةأنيكون 
لهالى قوله هذا 'قرير النقولات') قلت لا كلام فى ذلك 


وهما حسرمان بالقرآن 
وقد تقدم بعض الكلام 
عايهما هنا و ان أردت 8 
سسطه فمليك ببداية الجتهد وأحكام ابن المر لى وغير ذلك (والثالث) الصباع 

أمبات نسائكم وقد تقدم اكلام عليها فى الفرق الذى قبلهذا ( والرابع ) ر بكم اللانى فى حجورم من نسانكم 
اللانى دخاتم بون تمر بببة كفمليه معنى مفعولة منر هاير ما اذائول أمرها وهي حرمة بإجماع الامة كانت ىحجر الرجل 
أوفى حجر حاضتته! غيرأمها فاللاتى فى <جور تأ كيد للوصف وليس بشرط فى الحكم ومارواه مالك بن أوس عن علي من 
أنها لاتحرم <تى:سكوز فى حجره فباطل وكال! كال عليهما قدتقدم فيالفرق قبل ( والخامس) حلائل أبنائكم ااذين من 
أصلا بكم جمع حايلة كفعلية معنى لة (والسادس) أزواج 1ك فى قولهتءالى ولا ننكوا امانكح باك منالنساء الاماقدسلف 
فكها حرمالله على الاناء _كاح أزواج أبنامهم كذلك حرم على الابناء نسكاح أزواج أبائمم فكل فرج حل للابن حرمعل 


الاب أبدا وباامكس وقدتقدمبقية اكلام علي | ف الفرق قبل (السابع) قوله تعالى وان #معوا بين الاختين تعلق أ.وحنيفة 
به ف حرم نكاح الاخت فعدةاللأخت والخامسة فىعدة الرابعة ة وقالانهذا حرم بعمومالفرا آن لانهانم يكن جما قحل 

فووجمم فى حبس ع من أحكام الفرج وهواذا: زوج أختها وال + س اليزوجة م م من أحكام ال لكاح وهوالخحل والوطء 
وقد حى س أختها : يحكم من أحكامال: مكاح وهواستبراءالرحم الخال الذسب 2ك رم ذلك لمق م وى من مسائل الحلاف الطويلية 
وقد مهدنا الملاف ف عاهنالك والذى ممزى بدالآنان لبا نهو تعالى ما «أنجمع وهذا لس مجمع هذه لانالنكاحا لكيه 
والمدة ألراميه فلجامع ينما «والله سبحانه عله ولس للءيدفىهدا المع كدب إلر جع النبي بالخطاب اليه وليسقوله.الى 
هنا الاماقد ساف منمثل قو له الاماقد ساف فى نكاح منكؤحات (هغ١)‏ الأاء لان ذلكم يكن قط بشرع 
بيب 702 022222222 1112ل سس 0 


ال ة 6 . . 4 را" لت بجي للا 
للصباغ فكذلك ههنا قال ايبن .ونس اذافرعءا على ذهب مالك محلف من فذى لهوقال سحنون ١‏ نام كانت جاهلية بجرلا 


ماعر ف لاحدها للف وقال' بن القاسم ماكانشان الرحال وش شا نالنساء قسم توما بعد اعانهما ١‏ 
لاشترا كيما قَّ اليد وما وى الرجل شراءه دن متاع البدمت وشيدت له الييئة أخذه لعل عيلة 
مااشتراه الا له وكذلك المرأة فان اختلفا فى البيت نفسه فهو لارجللانه ملك فىغااب المادة 
ولان ذاه علية قال ابن وض اس الذى ع ور الرحل و || عيامةفااة ول قوله فيه غير عين الاان تدعي ّْ 
1 41 رأقارة. فيحاف قال ابن حبيب ولا ب>تى احدهماانيقولهدًا لل لاه مترع البدت - تي بقول | 
هدأ ملكى قال عيدالاق 00 ياه الطا اب لوتنا أزعا ؤرداء فقال هو لها الا ل مكتان بان قال ؛ 











1 وفاحشة شائعة ونكاح 
الاخت_ين كان 02 عاان 


قيلنا فنسخه الله عز 








وجل فينأ بقوله هنا 
الاماقدساف أه كلامأ بن 
العر ني نتصر فو<دذف 


اشتربته فقال 3 له أبقدر ؟ عا نه وكا به بقدر عا ! لانه لو ادعاه صدق هذا تقرير التقولات | وز يادة ) فائدة ) وج 


| 
4 لظاهر هدم الاية الاانيكونهناك بينة ولانالقول قول مدع اموا الاججاعواما 61 3 
ما شار اليه اثشاذء ي دفى اللهعنه وهو القياسعللالمطار والصياغ فن اكابنا ه ن الزم النسوية ١‏ | أنه لوعكس لا ستقامفان 
أرضا أشار اليهاين القصار فيعيون الادلة وعلى هذا يبطل القياس وان قلنا بعدمالتسو يةفالفرق || الابناءفروعوشأنالفرع 
أن الاشهادبين الزوجين يتءذر لامهما لواءتمداذلك وان من كان له شىء اشهد عليه أدى ذلك | أن يكون أعلىمن صابه 
000 وفرع الفرع أعلىم نالفرع 


الى اانا فرة وعدم الوداد ينوم ور 3 أفضفى ذلك الىالطلاق والفطرمة فبمأ معدذوران ف عدم ا 
الاشهاد وماجا اليه واذالج” [هدم اشهاد فاو بقض بينبهماااعادة لانسد الباب ٠‏ عليهما جلاب | 


المطاروالصباغ ع اذا كاناة ف حانوت وأحود لاضردرة تدعوههمأ أعدم الاشهاد فامهأ اجنبيان 1 لاا 


في شجرةالنسب والاصل 
أسفل وأصل الاصل 
| أسفل من الاصل وهو 
الاشارة الى أن مدأ 
الاسان دن نطفة 
والنطفة تنزل من الاب 
والنازل مرى القىء 
2 ون أسفل مئه وابن 
: [ الاين ندل هن الان 
فأفظ الابناء وانسفلوا و لفظ الاباء وانعلوا داز ان اصطاحواعليبها اشارة لهذا الممنى م ىالتخيل ولامشاحة فالاصطلاح 
فافهم والله سيرحانه وتعالىأء 
1 الفرق الساببع والاربعون والمائة بين قاعدة الحصانة لاتمود بالعدالة وقاعدة الفسوق يود الجناية # 

وذلك ا نعود الفسوق بعود الناية اماهو لانالامة جممة علىان سبب الفس وق هوملاابسة الكبيرة أوالاضرار على الصغيرة 
منحيث هوهدا العنى هن غيرقيد ولاشرط هومعقولالمنى حيث انالا نسان اذاج فى بكبيرة ل و باصرار علىصغيرة بعداززال 


ان الذرورة تدعو للملااسة فى حق الروجين فسلك مهما اقرب الطرق فىاثبات امواهما ١‏ 
ولا لاضرورة تدعو الاسة المطار والصبااع فجريا على قاعدة الدعوى وا.تدل الشافعى ايضأ ' 
قال ( واماوجه الجواب والعرق الى آخرماقاه في هذا الفرق ) قات فى ذلك نظروسك الشافى أ 
بالحديث ظاهر وجواب اما لكيه تفسيرامدعى والمدعىعليه ها فسرو! لاباس بدوجمل انا لكية اليد أ 
لشمااعنى الزوجين 3 قوم ان النجل حائز المر 3 فيه درك لاحفى واجلة 1١‏ سالة عل نظر ‏ 


القضاء عليه بالفسوق بو بته وانابته من ذلك وجب أن مود القضاء عليه بالفسوق من غير ستئناء صورة من صوره تملا بطرد 
الملة ووجودا موجب واماانحصن بعد مهأ شر الزنى اذازال احصانه عباشرته الرنى تعد حصانته بعدااته بعدهباشرتهالزني 








فنا قال أصابنا ذاذاقدئه بعدازصار عدلا دك نه صاحيا الجواهر وانوادر وجاعة دن الاصواب وف الجواهر أيضا 
لولاعن المرأة وأبانم! ثمقذ فها بدلك الرنية مد و+يلاعنلاستيفاء موجبالاءانةبل ذلك وقالر بيعه يحد وانقذفها زنية أاخرى 
فان كانت لمتلاعن وحدت للمجب ا لد اسةوطاحصائما الذىهدوشرط فيحدالقذف تلك :لزنية “وجب امانه وازلاعنت 
وج بالحد أىلاز وج القا ذف قارلى با 1د الاجنى اذاقذفهام! أى مطلقالانأثر اءانالزو جلايتءدى اغيره ووقم في كتا ب النذف 
اذا قذف منئيت عليه الزنا وحسنت<الة بعدذلك لاد لازالحصانة لاءودبا امدالة فن'دت فسقه بالزنا ذهيت حصا ننه 
وذلك اماقالوه بناء علىقاعدتين (القاعدة الاولى) اناللّتالى !ذانصب سببا 5-1 : فالممحيح عند اللماء انه لاجوزترتب | 
الحسكم على تلك المكة لان (٠ه١)‏ اللأسالى لمينصيها سيا لذلك الحسكم ول سبدب يديه وقد لا,ريصح 577 

ااا ا ااا ااا با ااي ااا 122222 2522222 5 تالش سي سيد 





با دم 0 : بو صلى الله عليدو--م البينة عههمن دعى والهينعلىمن انكر فكل من ادعي من الزوجين ! 
نر ل 3 ا كانعاية البيئة لظاهرا 1د يث رحو بهازقا عدةا ادي هوكلمن كأن عل خلاف اصل اوعرف أ 
1 3 خوف الزاى | والمدعي عليه هو كلم نكانقوله لفق اصل اوعرف الم عي بإلدين على خلاف الاصل لانالاصل أ 
والرواج سبب وجوب ظ براءة الذمة وااطلو بال اكرعل وق الاصمل لان الاصل ءراءةالذمةوالمدعى رد الود يمة وقد قبضها ! 
ببدئةقوله على خلاف الظاهروالمر ف سب بان الغا لب انمن قيض يبينةلا برد الا ببينة فدعوى ارد ! 
عل خلاف الظاهر والدعي عدم قبضهاعل وثق الظاهر وهوالمدعي عايه واذ! كانه اضرا بط. ْ 





النفقة سبب وجوب 
الزواجالذى هووخوف 
الزقلاي.ناسبان تكون 
سبيا لوجوب التفقة 
ونظائر ذلك كثيرة ماما 
أنالله الى نصب السرقة 


سيا للقطم لمكة حفظ 


اندعى واللدعى عليه فاذا أدعث الرأةمقنعة وشببها كان قولم! على وفق الظاهر وقول الزوج على ! 
خلاف الظاهر فالزوج مدع فعليه البينة وهى ه' عى عليه! قافول قوطا فنحن قول »وجب ' 

: الحديث لاا له وعة علينا واحتجوا أرضا انكل موضم و كان المتداعيان امرأتين أو رجلينم ! 
تدم أحرها على الآخر فكذلك اذ كا رحلا وامرأة : بقدم أحدءها على الآخر بالصلاحية ! 

: ا 

قمأء !ذا كار» . فى عن ثالث وبوكد ان دي الد لاسقط الصلاحية ان من كأن ' 
الآل وإ يترتب القطع علي بالقيا ى عل ما كارت ف بد ث وبوكد حم لك لا قط بالصلاحية ن من 5 

١‏ 2 5 السمر إبلده خلائال ؤادعته أمرأة أجنبية فالقول قوله وان كان الحاخال ايبصاح من أواسه لاحل ا 
من خد ما غير قَة 5 امه 5 5 ٠ ٠.‏ 5-5 م 5 ٠.‏ ا 
نظرا لترك المكمة 15 انيده عليه وكذلك لوكان ديك الراة سيف فادعاه رجل فالقول قوها وان كان لاايصاح ا ! 

الاجل ان يدها عليه فكذلك هبنا اذا كاءا و الدار وفيا مايصاح لاحدهما فان يدها عليه فلا ؛ 


ممع لعدم حدق ليه سم 2 52 | 
الذى هو اأسرقة وهنا | سقط اعتبار اليد بصلاحيته لاحددهما دين الاخر (والجواب) أنه لافرق عند نا بين الرجل ' 
ده 7 





1 : وام أو بن الرجلن و بن اارأنئر بن الدالحكية والمشاهدة فلوتماقرجل وامرأة خلال ١‏ 
انالله الى نص ال اا ا ا ل ا 2 أواماقرجل وامراة تلخت | 
سيا لأر حو 1ك 1 | ٠‏ ا 

م >< اذا كن يد ثأاثك فالس لاددهيا عاية بد حلاف مسأ اعنأ فان المسعئد عند أ ابد مع الصلاحية ا 


الانسان اعلا ناته : 

ل فان قالوا مادصهة مره بط نان مايصا هما 3 ن لاز وح مم أله لإظاهر شاد إدوبد 
ويترتب الرجم على من أ 2 لل 6 ون ارمع 6 مضو كل 
مى ف التيامن الانساب 


1 وايد هما جميما عليه تعاذانه قضينا به للمرأة مع عينها وأونجاذيا سيها كان لأرحل بم عينهواما , 


ا 
واحد منهما عليه وقد تقضم اصلككم ورجحم دن غير ارجياح كان اليد مشتركة والظاهرمن ٍ 
ا جبة الصلادية منقى فى<ق كل وأسود منيمأ إن بل ل الردوج أقوى وهو المرجح لاناأرأة ا 

فى بده وت <وزه والدار لهألاترى ان عليه أنإسكنها وان بجيرها وان محدمما والدارمن ! 





بغيرااز لي بان يجمعالصبيان 





و يغببهم صرغا راو ياني مهم الوا مم11 111113 


مالل شرع الرضاع سبباللتدر.م سب ب أن دز الأرضعة وهوالاءن صارجزء الرضيع بأعتذائه نه وصبيرورته من اعضا كه قاضيه 
ذاك منيها وخمتها فيالذسب لامهما جزءالجنين ولذلك قال علي هالصلاة وااسلام الر ضاع خم ة كاحمة الذنسب ول يترتب ذلك 
التتحر يم علي سبب سببه الذى هوصيررة نودم اارأة اوقطعة منمها دزا معنا <زاء هن تربدمها اوا كل قطعة من با اذلم 
يقولوابا نه محرمعايما أو حرم عليه بلى قال مالك في المدونة لاتقع الحرمة بألابن ادا أستملك وعدم حيث لا يسمي رضاعاو ينا 
وتناوله الصى اعراضا عن التعليل بالحكمة وقالهالشافعى اها وقال | بوحنيفة رذى الله تعالى عنهم اجمءين اللن!اغلوب بألماء 
او الدواء والاختاط با لطسام وان كان اللبن غالما لابحرم لا زالطعام اص والابن تابع لثم قالمطرف مناحابنا تقع اهرمة 


باللبن المستم لك بناءأنه على مقا بل الصحدح نه >و زر تيب الحكم على المحكمة(و منها) انالله تمالى شرع لقف سي الاجلل لجكمة 
حفظ الاعراض وصون الغلوب عن الاذايات كن اشترط فيد الاحصان ومزجاته عدم مباثشرة الزلى فن باشر فقداذفى 
فى حقه عدم مباششرة الزني فانالنقيضين لا يصد ان والعدالة بعدذلك لاتنانى كونه مباشرا فان لاحظنا الحكمة بدو نالسبب 
حسن إعادة المكم د قاذفه واناة تعرنا علةصوص السجب وهار انب المكم عل كته بدونه لممقل ووب ح دقاذقه 
ويؤكد ذلك أن المدوة يغاب عليها التعيد من جة مقاديرها وان كانت قرا اللمنى من جبة 5 أصوفها والتعيد لاجوز 
التصرف فيه فن هنا ظهر أنه لا.لزم من ع الاستواء فىالاذة الاستواء فيالحه بل يعزر انآ ذاه بالقذف على قاعدة السب 
(961) از هد التمزير علي المدعلأصل 

سح 0 وو ,الاك رحمه الله تعالى فلا 
ستنكر اسقاطا د فى 
هذه العدورة وق تمصرة 
ابنفر<ون عن الأزرى 
ف العم دليلماذهب اليه 


والشجم فلا تضيم الصاح ولا تس باح الاعراض بل عه م بالتعزير وقد 








قبله كحو ز امرأته فإذلك قذي له مع عينه كالمتداعيين لاحدهما بد والاخر لا بدله قاوا 
ماذ كر كوه دن الظاهر اا اتيك بالاسعمال فقط فان السيف م إستعمله ادال واطلى اما 
استعم له الساء وازا عن اا هوق امك لاف الاستعمال وقالك ملك المرأة ما رصاح للرجل 
لاتجارة أو بعارض من أرث أوغيره فقد اصدق على رذى الله عنه فاطمة رضى اللهعنها درعا 

ن .دذ يد وقد ملك الرجال ما,يصاح للنساء للتجارة أوغير ذلك من أسباب القَليك قلنا الظاهر 


مالاء . 1 ٠.‏ 5 - 
09 بدالا نسان مم يصلح لهدأنه ملكر وهذ! دو الها اب وغيره تادر واذا دار الك بين النادر ت من <جوار رلاده 


العقوبات على الحد فعل 


والغا أب وح له على اا لب أولى الاترىئ ان من هو سا كن ف دار وبده عل | + يقكى لداألك 
بناء على أأءا أب وظادر اليد فكذلك هبنأ ووائقنا أوحنيفة ف هذه المسألة من حديث اجملة 
لككنه قال مأيصاح ليما قو للرجال انكان يا وان كان ميةأ ذرى للمرأة وقال غدبن الحسن 


س_مدانا مر ركذي الله 
نقش خامه ماثة وقل 


من إصددأ به هولورثة الزوج كةولنا وقال أبو حئيفة أن تداعياه وهو فىايدههما مشأهد: قسم 
2 ينهما وقال ابو حنيقة أيضا اذا كان أجنبيين سكنان ممأ فتداعيا شا م كان بصباح للرجل 
فروله وما كان يصاح لد رأة فهو أباوما كان ن يصماح هما قسم 3 تاهمأ وان أذ كلف المطاروالدياغ | 
فالمسك وا لد فانه يكسم نيما وتناكقض قوله ف هذه الفر ٠‏ وع وان كان من حيث ع اله_لة 


ابن قم الجوزية أنها 
ثلامائة فى ثلاثة .أيام 
وذكر القراقى أرف 
صاحب القضية كم 
موافقا لنا واما ا شافى فطر ته واحدة ومح ان الزوجين اذا تداعيا شيا 0 ن اقام بينة ة فرو له ١‏ ابن زياد زاور 7 
على عمر ونقش خاه 
ذ_إده 
فيه قوم فقال اذكر 


53 نأه والاقء سنهماأ نصفين بعل اما أ وكذالك الاج نبيان إذا سكنا دارا واحددة واءدة: 
م انهم / 9 

أبوحنيفة 5 فمااذ امات الرجل إن ساطانه زال عن اأر 3 اوت فذكانت ام ره أرجح فم تداعية 
وجوابه إنالوارث م نهإن ينتقل لدما كان اورثهعلى الوجه الذىكان له بدايل الاخذ بالشفعة 
دار د بالعيب وخيارالشرط (تفر بع) قال الطرطوثى فيتعايقهالذى تقدم فيه المرأة ويقضي ابا 
بدلاجل الصلادية الحل واب الذساء و جا ع الجهاز ؟ ؟ن ٠‏ الست والمنار 8 والثياب والقيقاب 

والبسط والوسائد والراثق وال رش وو ذلك والدى يقغى ب#للرجل المملاح وال نطقةوالحام 


مائة فتفع 





مو ىَ الطءن وكنت 
ناسيا خُلِده مائة أخرى 
م دده بعل ذلك مائلة 





ا الفضة وثئاب الرجل ومو ذلك والذى ييصاح أهما الدا ر أأتي: 3 ناما والرق مق وأماا أصناف 


أ عا لزه أ ل 
إلا شية فلمن حازه لانها ليست من متاع البيت وكذلك ماق 1١‏ الرابط من خيل اد : غال أوخير خرى وإ ا لفه ا 


٠ش‏ . ١‏ ش 2ه وال أزرىة كان أجاعا 
وضرب #ررضي ٠ش‏ لله تعالى عند ضييما أ كثرمن الخد اه (القا عد ذا 5 أية )ان او رده طاةا حمل ١‏ علىه'ورد ميد احرث كانأنق رد 
واحدا والا مل ماورد مقيدا على المطاق ال حصل الترجي.ح بلا مرججح فتحو قوله تعالى والذين رمون المعمنات 3 5 
ياتواار بعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة الآية من 0 ورد غير هقد بوصف النفلة حلاف قوله تالى فيالابة 
الاخرى ان الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لمزوا في الدايا والآخرة فاه قيد بوصف الغفية فيحمل المطاق 
على المقيد على القاعدة فيأصول الفقه والمباشر لازنا ليس بغافل عنه فلا يحد قاذفه لانه لوحد لحصل ممنى اللعن ف الدنيا 

والآخرة وهوهنفى مهذه الاية من جبة مغهومها الذى عو مفهوم الصفة لان مفهوممآا ان من ليس بنافل لاحد قاذفه 
ولا باءن فى الدنيا والآخرة وهو المطاوب وقد اتفقنأ علي انه يامن بإلتعز ير والعقو , بة لاؤلة على حسب حال المتذوف 





فكي ماعد أه على مقتذى الدايل وو قوله صل الله عأيه وس كل أهر ذى إل لابيدا فيه الجسم الله الغ مقسد وكذا قوله 
صللى الله عليه وسل كل اهمرذى بال لابيدأ فيه بالمد لله الح فيعوملان على المطاق وهو قوله صلي ألله عليه وسلم كل اهر 
ذى بال لادبدأ فيه بذ كر الله اخ على الة_اعدة فياصو ل الفقه من حمل المقيدين علي المطلق الواحد_د لا المكس اعلا لازم 
التحم قافهم والله سبيحانه وتمالى اء 
9 الفرق الفامن والار عون واماثة بن قاعدة مابالحق فيه الولد بالواطيءو بين قاع ةمالا يلحدق له « 

فى احكام القرآن لابن العربى قال علي بن الى طالب رضي الله تعالى عنه اقل الحمل ستة أشهر لان الله تعالى قال و<_له 
وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال )١87(‏ تالى والوالدات يرضعن اولادهن <ولين كاماين من اراد ان :مم الرضاعة 
من ثلانين شهرا بقيثت 
مله ستة اشهر وص مدة 
الخمل وهذا هن ديدع 
اطاق الللماء القسول 


فلمن حازه قال مالاك والحصر 5لدار الاان عرف لاز وحة وقال مالك مأيصلح للرجل أاحذه 
مع يمينه وقال سحنون لامين على واحد منهما ذمايصاح لاما اليمين علىالرجل فعايصاح لبما 
بشىء الا بعد عمنه وقل اأغيرة مإيصاح دما قم نومأ بعد اعانهما وسواء فيهذا كله اختلفا 
قبل الالاق أوعدهة أو تعكل خلع اوامان اوفراق اوايلاء أوغيره اومانا اواحدهما واؤتلف 
05 ال لد لالد الورئة والزوحان حران أوعيدان اراحدهما حر والاخر عيد كانت اأزوجة ذمية املاوسواء 
باتك الواد لا يلق فى هذا كلهكانت طاعليه يد مشاهدة اوحكمية فاليد المشاهدة ان يكونا قابضين على الثىء 


أطء رع اء : 8 : . . 
قفصاعدا وقالابنالشاط 


والاجنبيان اذاسكنرجل وامرأة دار وذواتالمحارم الكل سواءوه.ذااص ل لامناقضة فيه 
على المذهب<تّ قال ا"متنالو اختاف عطار ودباغ فالمسك والجلدواختل ف الماضيوالداد فى 
القلنسوة والكير وكانتطماعليه يدحكميةؤدار سكنانهااومشاهدة أوتنازع رجسل وامرأة 
رمسأ وها يتجاذيانه فالقولف هذا كلهقول من شهدله العرف والعادة فيحك لارجلبالرمح مع عينه 
وانكان دملجاقضي به للمرأ ةمع ينهاو يقضى للعطار بالم.ك مع عينهواماان كان الزوجان فى البيت 


وكلا مهم هذا على 
اطلاقه 6 هو مقتدى 
الآية فى قولهتعالى وله 
وفصاله ثلاثون شهرا 
قال ولا اعتبار عندى 
ما حكاه الشهاب عن 
الاطياء حيث قال ذ 3 
ابن جمبع وغيره من 
الاطباء. فى التحدث على 
الاجنة انالحنين بتحرك 
مل ماتخلق فيه و وضع 
لثلى مانحرك فيه قالوا 
وتحاقه فى العادة تارة 
ييكون لشهر وتارة يكون 


طازاح_دها بده وقيضته مايص اح للاخدر دوندقال والذى إنتبين لى فيدان الول قول من 
حازه دون الآخر ْ 
2 الفرق المادى والستون والائة بين قاعدة ماهو مر بح في الطلاق و بين 
قاعدة مالس صر بح فية « 

اعلم ان لفظ الصر بإ من قولالمرب أن كمر ببح اذالم ا لطدفىء وأسب حير ناذا لك فيه 

شائبةمن غيرهفامااذا كان الافظيدل علىمءنى لا تل غيروالاعل وجداليعدفبوم رخ وقالنغدمات 

للقاضي أ ى الوليد فالصر بح ثلاثةأقوال فمند الها ذي كسد الوهاب لفظالطلاقوما تصرف منه 

قال ( الفرق الحادى والستون والاثةبين قاعدة ماهوصر بح فى الطلاق و بين قاعدة ما لبس 

بصريح فيه ) قاتماقاله هنا ذ كراشتاق وحكاية اقوالولا كلام فىذلك 





شور وضسة أيام وثارة يكون اشر ونسف فاذا اق فشور “منى تصورت أعضاؤه رك وقاله 

ف مثل ذلك فتدرك ف شهر ان و بورع #_لى مارك فيه ومثلا الشهر إن ار بع أشهر وار بع مع شهر إن سعة فيوضع 
لستة اشهر وان #'ق لشهر وخمسة ايام نحرك فى مثلى دلك وهو ث-هران وعشرة ايام ومثلا ذلك ار بعة اشهر وعشرون 
يوما فاذا اضيف ذلك ادة التحرك كان سيعة اشهر فيوضع الواد لسبءة اشهر وان تاق اشهر ونصف نتحرك فى ثلاثة 
أشهر و يوضم لنسعة اشهر على التقدير المتقدم فلذلك لاحصل الوضع الطبيعى الا لستة اشهر أو سيعة اوتسءة قالوا وهذا 
الندبب إعيشس الولد الذى اوضع لسيعة ولا عيش الذى «وضع لمانية وان كآان اقرب للقوة وادة التسعة وذلك ان الى 
يوضع لسيعة وضع دن غير آفة سايا عل قاعدة الولادة والذى وضع ثانية يكون به آفة 4ن مرض او غيره قد عجلتة 











تلك ا فة عن التسعة او اخرته عن لس ع ة والذى د فة ليميش فال مولود لمانية لا بعش هذا هو المنوج العام والعادة 
الغالبة قالوا وقد محصل عارض اما من جبة النى في مزاجٍه وإرده و١‏ إببسه وأما من جبة الردر فى برده أو هرئة فيه نسم 
> من جر يان هذء القاعدة فيقعد الواد آلى اثنى عشر شهرا وقال الفقباء والمؤرخون هذه الاسباب العارضة قد :ؤخرالؤلد 
الى سنتين فاكثر وهو قول الْنفية او الى أر ؛ بع سنين وهو مشهور قول الشافمية او الي خمس سنين ودى مشهورانا لكية 
ووقم فيمذهب الشافمى ومالك رذضى الله عنهما الى سبعة ة قال صاحب الاستقصاء ولدت امرأة بواسط اسبع سنين ولدا 
له وفرة من الشء رطاء عند الولادة #نيه طاأر فقال له ؟ ش وقال مالك ان أمرأة المجلاي دائا لاتضع الا ادس سين 
وهذا من الءوارض النادرة الغريية هذه المحال والغالب هو (ساه١)‏ الاولاه ؤلام الشهاب ووه عدم 
اعتسار ماحد كاه عن 
الاطياء هو اله على 
تقدير أن يكون كردا 





| وقاله! بوحثيفة وقال! بنالقصار الصر بم الطسلاقوها اشع نيفة وقال! بنالقصار الصر بح الطصلاقوما اشتهرمعه كاظليةوالبريةوتحوهها وقيل 
ماذ »" ره الله تعالى فك تتأ به المز 0 كالط_لذق وأا سراح لقوله م لىفطلةوون لمك من وقوله الى أو 










لسر ربح باحسان والفراق لقوله”عال ىوان بتفرقا يغن الله كلامن سعته وقالهالشافعي وابنحنبلوها [ 
ذاياز مدل بالنيةفقطا لشو برد د بأانيةالتطايق با الكلامالتفسانىو قيل بالافظففط قالرهو «موجود 
فىالدونةوقيل لابدمن اجتماعهما هذاق الفتيا وأمافىالةغاءفيحكم عليه يهبصر بحالطلاق وكنايته 
ولايصدق اتفاقا والكنا ةَأُصلوا ماف خذفاءومنه كنيته أبإعبدالله كاناك أخفيت الاسم ا لكنية 
تمظماله ومنها لكنى لاخفاؤهالاجسام رما يوضع فيهقال؟ ذأيةضي الافظاللستعملق غيرهوضوعه 
افو فى الصحاح ؛ يقالكنيت وكنوت وكنية ية يضم الكاف وكسرها وضا بط مشهو ركلام الاصحاب 
ان اللفظاندل بالوضع الاذوى فهو صريح وهذاهوالطلاقلانه لازالةمطاق القيد يقال لفظ مطاق 
ووجه طاق و حسلالطلقو انطلقت يطنه واطاقة_لان من السجن قال صاحب الجواهر كيفما 
تصرفت هذه الصيغة حو أ نتطااق وأنثمطافة وقد طلقتك أوالطلاق لازملىأوقد أوقدثت ا 
عاوك الطلاق وأنا طذا ق منك وال ناية ماليس موضوءعله لف#ةل؟. ن سن استعماله فيهجازا 
أوجود العلامةاقر؛ ببة بينهماقال مالك فالمدونة ف الكنايات محوأ نت خليةأو برية أوبائن أوبتة 


علي مقتذضى المس 
مخالف اقتضى الآبة 
ومقتذى الشر اع مقدم 
ولا تضر عذا افته افتضى 
الس على أن الاصح 
ابطال ماذ كره الاطياء 
هن 'ذلك اجا لفته لقولاعليه 
العملاة وال لام يجمع خاق 
احدك ف نط نأمهار بعين 
وما أوارعين صياحا 
نطفة 9 ار بعين علفة م 





قال 9 0 والكنا ك ة اصلرا ما مافيه ذفاءومنه الكن لاخفانه له الاجسام وما يوضم فيه ( قات هدا اأذى. 


ار دين مضغة ثم شفخ 
اشار اليه هوالسمى عنك التعداة بالاشتقاق ! كعبر وهوضميف ءال عققيهم وماارى هذه 'المسألة 


فيه الروح فان ظاهره 
لصح عند من وود مهم لان أل ناية الث حروفها ياءاو واو والكن ثالث حروفه نون إلا ان المركة ف بيع 
الاجنة لاربمة أشهر 
[ والوضعلاتنىعةرشهمرا 
و هو يقتضى تكن بهم فيا 
قالوهولاحاجة الى تاو وله 
| بان يقال أنه اشارة الى 
الاطوار | كلانه تقر ١‏ مأ 

"٠ )‏ 00 الفروق سد ثالث ( فان الار عبن قرب دن ل لانن زه" الفروق ‏ ثالث ) فان الارسين تقرب من الثلانين وامسة وااثل وأا علاثين والمسة والار مين 

وي اس هذه الاطوار متوسطة نكاد تمل على اجموبع بتوسطءا ودعوق ان كون الاركة ف ار بعهة 3 اشهر والوضع 


ان يدعى ابدال النون. وف ذلك بعد واللهاعلم قال ( فاك نايةهى الافظ المستعهل غير موضوعه 
لغةالىقوله من السجن ) قلت ماقالة فيذلك غير صحوح فان الطلاق ايس فق اللغة لازالةمطاق ' 
القيد بل لازالة قيد المصمة خاصة وما قاله دن أنه يقال افظ مطاق ووحده طاق اشارة الى 
الاشتقاق الكبير وهو ضعيف 5 سيق قال ( قأل صاحب الواهر كيفما تصرفت هذه 





الصضيفة الى قوله وانا ط لق منك ( قات مأقاله صا حب ال+جواهر صعيح ودو الصريح وماقال 


شهاب الدين رمك صعحيح 





نظرا لان المباشر لعمور التخارق والتحر ك والوضع المتقدم "قديره مشر حون كانوا شر <ون الالى ويشقون أجو افهم 
فيعن وحب عايه القعل ويطاءون على ذلك حمسا وعما ا والحس يؤول لاله ظاهر الحديث علي انه يكن ان يقال ان 
قوله عليه ألسلام جمع خاق أحدم صبيفة مطلقة لاعموم فيها فيتأادى بلعمورة وقد وقعت فُصور كثيرة وحصل الوضع 
فىاثى عشر شرا ا صل مقتضي الحديث وصدق الخبر فلا حاجة الى المدول به عن ظاهره دعوى غسير مسموعة فان 


الأشرحين امل كور إن قوم كفار لاعبرة بقوطهم ف الشرائع والاحكام فلابثبنى علىقوطهم لوق الواد وعدم أوقه حت يقأل 
انكان الولد قدولدتاما فلايتم بعد الوطء الافىستة أشبر فاكثرمنها اما أقل فلا وا.! ل تلده تاما نظرت نسبة تلاك المدة لذلك 
ااتخاق فا ن كانت المدة تصامله! لحقنه إلواطىء وانكانت لاتصاعله .ادق فقد يلحق به لثلاثة أشهز مثلا اذا كانت ثلاثة 
أشهر تصاح لذلك التخاق وقبول قول |ا-كافر فيالمواطن اأتىتقدمذ كردا فى ف الفرق الاول منالامور الغائية م نالطبيات 
والجراحات وكل ماهوعلمهم ودراءتهم وان كان صحيحا علىانه منباب ابر لالاشهادة الاانه ليس عىاطلاقه بل فىمواطن 
. الجاء الضرورة الى قبول قوطم ولدس مان فيه من أمر لوق الولد من “لك المواطن لان الآبة يققضي ظاهرها تعيين المدة 
التى يلحقفيها الولد ومميستة )١68(‏ أشهر والحديث يقتضى ظاهره تسكذ بهم فا قالوه كاعلمت اه كلام ابن الشاط 
وع نو حسمسببببب صب ص 0ك 
ابن الشاط اعتبر ظاهر 
الأبة وطاهر الحديث 
و بنى على داك ان الواد 
لابادق الواطىء لاقل 


أو بسلة أوحبك عدار بك أدأ نت حرام اوكاايتة أوالدم أو لخماعختز يرأوالفراق أوالسراحاو 
| اعتدىوهذه الا افاظ كلها من ازااةشبيه فاحلية الفارغةوالفراغ حقيقة فى خاو جسم من جسم 
فشبة بهخلوالمراة منعصمة النكاح والبرية مناابراءةوهو مطل قالسلبكيف كانالمسلوب والبائن 
من البين وهوالبعد بين الاجسام و يقال في المعانى بونلابين شبدالبعدمنالعصمة بالبعدبين الجسمين 
ولي أ امصاعدا والبتالقطع ففجمم شبه به قطع المصمةوكذلكالبتلة ومنه فاطمةالبعول رضي اللهعنها لانقطاعم| 
ن / ا لاطا فى الشرف عن النساء وقيل لا نقطاعباعن الازواج الاعليا رذى الله عنه ومنه ىلك على غار بك 
و ّ - نه 7" || لان عادة الدابة الرعى اذا امسك صاحبها<يلما لاتقبنى ف الرعى لتوهمهاانهيجرهابة واذااراد 
لامرين حدما نمقتضي |) تهننها بالرعى الى حبلباعى كتف اوهوغار بها فتامئن حيناذ فشبه بمطلاق امراةلانهاتبقى عخلاة 
الخس عد تقدير حت || انف! وكذلك البواق وما ليس فيه علاقة قريبة لاوز استعماله عجازا و يسمي يجاز التعقيد 
لايقدم على مقتضي ظاهر اذا اعتمد فيه على العلاقةالبعيدةتفق الناس علىمنعهكقوله تزوجت بذت الاميرو يفسر ذلك برو إته 
اأشررع اذلا تضر مخالقة || لوالد ماقد الانكحة بالمدينةمستمدا على ان التكاحمن لوازمه المقدلائهمبيحه والعقد من لوازمه 
الشرع فعضي اسن | الراقل لامه فاعله والعاقد من لوازمها بوه لا نه.ولده فبذاالقسم وما ليس فيه علاقة البتة لاقر ببة 
«ؤواثانى» انما ين فيه ولا بعيدة هو ما لبس بصر ببحوا لاكنايةقال صاحب!+واهر هذا تو قولهاسقنىاماء فان أراد به 
م نأمر لوق الواد ابس الطلاق فالمشهور لزومه خلافاللشافعى واختاف الاحاب فىتعليله فقيل هوالطلاق عجرد النية 
منموا طن الجاء الضرورة لعدم صلاحية الافظ وقيل بل بإلافظ كانالمستعمل وضعه الآنللطلاق وهو بعيد لانانشاء الوضع 
المقبول أقوالالكفاد || لا ير. يخطر بيالالناس فالمادةعند هذا الاستيال وقيللا يلزمه طلاق وهو مذهبالشافمى 
<تى يقبل فيه قول وأحمد بن حنيل والى <دنيفة لان الطلاق بالنية لايلزم وألافظ لايصاح ونحتاج هذه القاعدة الى 
المشرحين من الاطبا' || قاعدةاخرىوي ان الادات هل هىتوقيفية أو اصطلاحية فعلى القول بالتوقيف وان الاذات 
الكفار والعلامةالشباب 
أعتبر ماذ كره الاطياء 
نظرا لكونهم وانكانوا 
كفارا قد شر<وأ من 
وجب عليه القعل من | يبب س9 
الحبالى وشقوا أجوافهم واطلعوا على ذلك حسا وعيانا وقول الفقهاء لايةبل قول السكافر ولاشهادته وضعها 
انما هو فى الشهادة فى استحقاق الاموال والدماء ونضخو ذلك من قضايا ال.كاماما مايتوقف علٍالطبيات واجراحات والاهور 
التى هي علمهم ودرابتهم فقد ماات وأصابه قول علىقول ال-كافرف ذلكو يثرب عليه الحسكم الشرع وامر فى الفرق الاول 
و ببى عليه أن الولد يلق الواطيء لاقل منستة أشهرحيث|تلدهتامافيمدة تصاح للتخاق الذى ولد عليه وان ظاهر الآنة 
تمول على صورة من الصور الغالبة التى ذكرها الاطباء وامااظاهر الحديت فأما مول على صورة من الصور غير الفالية وان 
كانت نادرة ليحصل مقتضاه وتصدق صيفة اطلاقه بصورة ما بلا احتياج الى الءدول به عن ظاهره واما أنيكون اشارة 
الى التوسط بين الاطوار كانقدم فيكون مولا على الغائب لاعلى النادر لانه خلاف الظاهر واظر فى ذلك الى أن امس 





فال (وتحتاج هذه القاعدة الى قاعدة أخرى وي أن الاغات هل فى توقيفية أو اصطلاح-ة 
الى قوله قالا وان فرعنا على ان الاغات اصطلاحية جاز جميع ذلك) قلت لا ادرى ما دليلهما 
على المنم من وضع لفظ اسقنى الماء لانشاء الطلاق على طر يق الاستعارة وان كان أصله 
لاستدعاء ستى الاء بوضع الله تعالى 


يؤول لاجله ظاهرالحديث فافهم والله سيحانه وتعالى أعل 

2 اأفرق القاسع والار بءون والمائة بين قاعدة قيافته عاءه ١‏ الام و بين قاعدة قيادة المدجلين 8 
وذلك أنة حاء فياليإخارى وغيره انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال افىحديث ث الاءان المشهور لالاعن ينعو عر العجلانيى 
وامرأته وكانت حاملا ان حاءت به أ رقصيرا كانه ودرة فلااراها الاقد صدقت وكذب عدبا وان حادث به أسود أعين 
د أليتين فلا أرآه الاقدصيدق عليبا سذاءت به على !مك زوه منذاك وفى «ضالروايات فاابخارى كانذلك الرجل مصفرا - 
5 ل الحم س بط الشعر وكا نالذى دعي عليه ١‏ ندوجدهعند أهله خدلا آدمكثير لاحم جمد اقططا فقالالنى صلى الله عليه وسل اللوم 
(هه١) ١١‏ البلة دومتجراء تلصقبالارض 


3 وضع .مها الله "الى قال المازرى فى شرح اأبرهان والغزالى ف البسيط لا يجوز لاحد انيضع لمظاامنى ١‏ 
| البتة بل ذلك موكول الى الله تعالى فلا يجوز ان يضم لنظ التى أو الاكل أوغيرها لاطلاق 

ولا>وزان يصدق افا و عبر عنه بالفين اتحمل بين الناس كذا نص عليه الغزالى فى مسأله أ 
| الصداق فى كتا:ه البسيط قال وان فرعنا على ان الافات اصطلاحية جاز جميع ذلك ولا كان أ 
مذهب الحققين عدم الجزم بالتوقيرف والاصطلاح جوز مالك ان يعبر بافظ. التسجييح اوأى ا 


سن ا أعلث رفش مهأ بالرجل الذىذ كرزوجاان وددد معاد هأوالو<درة 








: والا عن الواسع العينين 
| والآدم الشديد الادمة 






ومين 


و سمعرة بحمرةوالحدل 
[ الكثير اللحمفى الساقين 
يقالرجل حدل وامرأة 
حدلاء والقطط الشديد 
الجعودة كشعور السودان 
فبذا الحديث كالحديث ' 








لفظ. كان عن |'طلاق أما وضع اطلاق وأما تعبيره من غير وضع ولا يكون هذا ف حقيقة 
أولا يازا وقد نص الاصولون على ان اللاظ. فى استماله قد يعرى عن الأقيقة ة واحاز ومثلوه 
| بالتعبير عن الارض بالمماء و بالمماء عن الارض ؟ ومحو ذلك كذ لك . هبنا أطاق المسعءمل 
لفظ الا كل واراد به الطلاق وغايته ان ,قال ان ه_ذا ليس كلاما عر با ولا يلزم من م 


الذ ى حاء ف المحيح 


قال (رلا كان مذهب الخققين عدا إز. م بالتوقيفو الاصطلاح جوزمالك ان عبر بافظ السبيح أ 
| أو أى افظ. كان عن الطلاق اما وضعا للطلاقوأما تعبيرا دن غير وضع ) قات ما قاله من كون 
| مالك اعاجوزالتءبير بافظ. التسبح عن الطلاق لان الحققين مذهبهم عدم الجز 3 باحدالامر بن لس 
|البين بلاللائق بتحرى مالك وا<تياطهف الامور الديذية على تقدير بنائه على عدم الجزم ان 

لاوز التعبير بذاك لاحهال ان يتوقف واأما ان وز بد ثه على عدم الجزم باحدالامرين آراه 

كدردا والصعي مسح والله اعلى ان مالكاوان لم زم باحد الأمر ؛ رك فلم يم عنده دليل على 
الع نع أوجزم الما اصطلاحة أوجزم! انا نا توقيفية كته ١‏ يدم عنده داسل المنع من استعال 
د اللفظ فى غير ما وضعه اللهلهاذ أدس مء فىكونها توقيفية أنالله تعالى منع من وضعنا اياها أمنى غير 
| ماله وضعها ولا من استءالماق ذاك بل ممنى كوها 'وقيفية أن الله وضع الالفاظ كلها انها 


ولا لم ون ذلك ا نهمنعنا هن وضع كل أفظ منها لغير م وضصعه له او استماله في 4 على طرٍ بق أ( 


الايس: تعارة اوالنقل وألله اعلم 3 قال (ولا 1 كون هذا التعبير حدقيقة ولا ازا الى قوله ردو غير 
موضوج للطلاق ) قلت ماأقاله ف ذلك ص 2 وألله اعلم وكذاك ماقاله عه كح :2 أضا 








* الصواب وعن المسهاء بالارض 











علية وس أنه قال اعائشة 
رضى الله عنها ذا قالت 
اوتجدامرأةمانجد الرجل 
عنى من ا نزالالنى واللذه 
الأوجبة للغسل فقال لها 
عليه السلام تر بت يداك 
ودن أبن 55 نَ أأشيه 
يقتضى ان منى المرأة 
وهى الرجل حدث شيها 
فى الولد بالا بوينفيالىف 
الحاقةوالاعضاءوا اسن 
مابدل على الا ساب 


الله عاأيه وسلم قدى على حاغة خصوصة انها توب أنه دن وا واطي ٠‏ صوص وانه بوجوب النسب ان حاءوت له لشيه 


صاحب الفراش وحاء فيمسلم ان عانشة ركفي الله عنها قاات دخل على رول ألله صلى الله عليه 3 ذات ىم مسرورا 


فقأل باعائشة الم ترى ان #ززا المدلجى دخل على فرأى اسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا يا رؤسهما وبدت أقداما 
فقال ان هذه الأاقد! ام بعضبها من ءض وسبب سروره صلى الله عايه وسلمتم قال ابو داود هو عله بذلك صلى الله عليه 
وسلم ترك الاهلية عند ذلك الطعن على زيد ,سيب انه كان شديد البياض وا., نه أسامة كان شد بد السواد ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم لاسر الا بسبب <ق قتمكرن القيافة حقا فالقافة ها تثبت محديث يجزز الم للى كذلك نيبت محديث 
الاعان وحديث عائشة بل ثبوتها مهذين الحديثين ؟ قال بض الفضلاء اولى ضرورة ان رسول الله صلى الله عليه وسسم | . 


فى هذين الأدبثين قد صرح بالقرافة وص_درت عنه صل الله عليه وسم قولا وفءلا وف حديث المدلجي أما صدر مثيه 
صلى الله عليه وسلم الا قرار على ماقاله المدلجي وأين اقرار اللنى صل الله عليه وسلم على قول رجل *رى احاد الناس 
معرض للصواب والخحطأ مافمله هو بنفسهوتكرر منه صلى الله عليه وسلم وهو معصوم هن الخطاومع هذا فالك والشافعى 
رضى الله عنبما لما قالا بالقافة في لموق الانماب وخصصه مالك فى مشهور مذهيه بالاماء دون الحرائر مخالفين لقول 
إلى حنيفة رضي الله عنه لايجوز الاعماد على القافه !صلا فى صورة من الصور لا نه حزر ومين والخحزر والتخمين 
كالاءماد على النجوم وعلى عم الرمل والفال والر جر وغير ذلك من أنو اع المزر والتخمين لاجوز والكيرى لاك 
ف طظهورها ودليل الصغرى ان ("م١ا‏ ) الاستدلال بالحلق على الانساب استدلال عام يطرد ول ينكس 
اذ مع طول 83 ** || ليس عربيا ان لابقع ب الطلاقالا نرى انه لقال انت طالقا بالنصب أو انض م يكن | 
كلاما عر بأ ومع ذلك يقع به الطلاق فكذلك هبنا اذا ترر هذا ظبر ان اللفظ قد يكون ١‏ 
صر يحا وقد يكون كناية وقد يدرى عنهما اذا فقدت الملاقة فيه وهو غير مرضوع اطلاق أ 
ُ الكناية تتقسم الى ما غلب استياه فى اعرف ف الطلاق فيلحقه بالصر ب فى استغنائه | 
عن النية قال فى الكتاب كاطاية واابرية وجإة ما تقدم الى قوله لم الهنزير لقيام الوضع 
المرق مقام الوضع الاغوى والنية اا ,مهاج اليها يبز اراد هن الافذظ عن غير الأراد فى الافظ 
المتردد أما مأهو صر يوضع اغوىاوعرق فيتصرف إصراحته لأوضعله هن غيرا ةياج الى نة | 
ومالم يغلب استماله ءن الكنايات فهو از على اصله واغاز يفتقر الىالنية الناقلة عن الإقيقة 
اليه لامها الاصل ولم ينسخها عرف والافظ ينصرف اليها بصراحة م المنقول من السكنايات ١‏ 
١‏ قد ينتقل لاصل ااطلاق فقط فيصير فى الوضع العرف مثل انت طااق فى الافة (يلزم مده 
العحكناية طلقة واحدة رجعية وقد ينتقل لاصل الطلاق مع البينونة من غير عدد فبلزم به 





يولد للش_خصين من 
لايث.ههبما فى خاق ولا 
ف خاق الا ترى الى 
قوله عليه السلام للذى 
انكر ولدهءن لونه أعله 
عرق تزع بعد ان قال له 
هللكمن بلقال نهم قال 
ف ألوامماقال بيض قالهل 
فيها من أورق قال نعمقال 
فن أين ذلك الاورق 





ىُ 


قال له عرق زع قال له 

' 0 2 ل طلقة بائنة لامها «سماة المرفى وقد يذتقل للطلاق والبيئونة مع وصف العدد الثلاث و يصير 
عاءة الس اوه أعلّه عرق بر . 6 . 

: رق النطق بذلك اللفظ. عرفا كالناق بقوله أنت طالق ثلاثا لفة ثم انه فد يستعمل فى غير اأثلاث 


بشسير الى أن صفات || 
2 02052002" ل[ غاليا وف الثلاث نادرا فرى الناس من يقصد الاحتياط فيحمل على الثلاث ومنالناس من | 


محمله على الذالب فيلزم به طلقة واحدة فحيث اختاف العلماء فى هذه الصيغ فلاختلافيمق | 
| الضوابط هل وجدت املا والا فكل من سم ضابطا سم حك ه و يكون المذهب الأق من 
اصادف الضابط فى نفس الامر والضعيف الفقه من توثم وجوده أوعدمه ولس كذلك وعل !ا 
الفقيه استيفاء النظر فى ذلك ومن ذاك اختلافهم فى مسالة الحرام فن قاثل لم يمحصل ف,أ | 
منبمالان الواطىئ'الزالييامه ؤ تقل البعة نوي كذب فلا يلزم ما فىء الا إأنية ومن قائل بول حمل م ١‏ ل ا ظ 
م - ا الاصل الطلاق فبلزم ها طاقة واحد_د: رجعية ومن قائل قول حص-ل فيها النقل الطلاق 1 
0 | الثلاث وعلى هذا للنوال تتخرج جيم الصبيغ هذا تلخيص ما عايه الدنهاء (ننته) "لاق 
يشبه اه الذى اللقته | قال ( تنبيه الطلاق لازالة مطاق القيد ا تقدم الل قو له ولانا عند سام طااق لا نفيم انفاء | 
الإقسافة به ولدس هو باب لدف نفس الامر والاستدلال »الم يطرد وميتمكس لازالة 
من باب الذر والتخمين البعيد فلاحوز الاعماد عليه لم :جا على أنى حنيفة فىثيوثالقيا فةَ حديث اللءان وحد يشعائشة 
بل اما احتجا محد مث محزز المد لجى فمدلا عنمدرك فى غايةالقوة والشهرةالمماءو اضعف بكثير بل لمر ج أحدمنالفقهاء 
القائلين بصحة الق.افة على الاستدلال بالقوى اليتة وماذلك الالموجب حسن هوم الفرق بين القاعدتين الم كورةين ودوان 
رسول الله صل الله عليه وسلم أعطاء الله تمالى هن وفورااءةلى رصفاءالذهن وجودةالفراسةامرا عظءا بدنه و بين غيره منأمته فى ذلك 


الا جدادواجدادالاجدداد 
والجدات قد تظهر فى 
الابناء فأ تى الولك يشيه 
غيرابو به وقد يأتى الولد 
بشبه أبو يه ولبس هر 








كان يشب هأياء اوجدا هن 











فرق لابدالى ولايقارب وكذلك فيحواسه وقوى جسده وجم.. احواله فكان يرى من وراءظبوره ويرىثي ثريا أدن 


عشر كوكيا ون لانرى فيها الاستة فلو استدل الفقهاء على أنى عدنيفة إقيافته عايدالسلام +ئقم المجةعلىأ لي <نيفة اذ كازله 





ان.قول اذا لدت القيافة من :لك الفراسة النبوية القوية الممصومةعن الحطأ ف نأين ل انفراسة الهاق الضعيفةندركمن 
الاق ماستدل به على الانساب د لعلباعمياء عن ذلك باللكلية لقصورها ولمبيقفيها الاحزر ومين باطل كم ا ناعمينافى بقية 
كوا كب الثريا لاندركها البتة لضءفنا والبعمر وكيف يتأىق 3 ماتقصدونه بهذا الاستدلال منثبوت <.ك القيافة الىيوم 
القيامة واذا قال ابو حنيفة دلك تعذر <دوابه و بطل الاستد لال عايه البتة امااذا استدل الفقباء عايه بقضية محزز المدلجي 
فل استدلوا بشيه ين وجوده الىيومالقيامة فانالامة كن فيها ذلك لاسماني هذه القبيلة فكان الاستدلال بذلك على؛بوت 
الك فى القرافة الى بوم الفرامة استدلالا صديحا لاف الاول لتءذرمثل رسولالله صليالله عليهوسل ومثل فراسته التو بة 
أهم عث الأنفية فى الاستدلال حدبث جزز المدلجى بوجهين (/ا١ا‏ ( (الاول) أنه بود انون سروره صلل 
اللهعليه وس لقياما لحجة 
عل الجاهلية ها انوا 
يعتقدواه وان كارت 
بإاطلا وقد بو بد الله 
الحق بالرج لالفاجر وها 
شاءفائمالالباطل ودحضة 


| لأزاله مطاق القيدكا تقدم ومطاق الفيداعم من قيد النكاح والقاعدةان الدالعلى ازالة الاعم ! 
دال على اززلة الاخص إلالنزام لا باللفظ فايس الطلاق موضوما لازالة خصوص قود التكاح | 
6 هم من كلام الفقهاء بل التحقيق أن قال ان الطلاق موضوع لازالة مطق القيد #نىاى ا 

1 قيد كان لانه موضوع لازالة كل قبل دي يندرج فيه قد النكاح واذا كان موضوعا أى قك 

ظ كن من غير مموم وفيصدق انمأ ط أق باعتيار قل الحديد وان وفيت ف المصمة لان ط اق اسم 
فاعل واس الفاعل كنى فيه فرد وا<-_د من امسمى الذى اشتق منه فلا يدل أنت طااق على ١‏ 


' بو < ب الس ور باىطر بو 
ازاله العصمة مطابقة ولاالتزاما بل لااشعار له به من جبة الافة البتة ووزان الطلاق الحروج |( دجسا سرور 1 ىا كر اق 


كآن ( الثانى ) أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
سر بوجود أأية الرجم 
فى التوراة وهون 
يمتقد ككتها بل لقيام 
المجة علي الكفار 


لان كهما ا تقالمن احاطة وف > ان ال حروج بصدق عليرا باى فرد كأن فيصدق أنها خارج_ة ٌْ 
| باعنبار ديز مءين وأن بقيت فى غيره كذاك يدق عليها اها طااق اعتبار قيد معين وان 
ا قبت قُِ غيره ١‏ لوكان طظ اق عمقل العموم حص ل مقصود الاصعاب أو يفيك ازالة القيد 
| ااشترك بين ##رسع القيود حىَ بلزم مله انتفاء كل قيد حصل أيضا وأو كارك الاهر كذلك ْ 
ا اا صدق عل النطقة دن قيد ال1ديد أو دن طاق الولد انها ظ اق لانالعهوم لم محصل وازالة ا 
المشترك الذى يستلزم نفى كل قيد لم يمحصل لكنا جد اهل الافة واهل العرف ستءماونه 
باعتبار قيد مخصوص وان إقيت جميسع القيود فيقال ار طلقتمن ولد طااق ومن قد 
| الهديد طالق لان الاصل عدمالجاز ولان عند سماع طالقلاغهم انتفاء كل قيدالبتة بلقيدا ؤ 
تخصوصا لااغة ولاعرفا وهذًا المدرك لم يعتبر ابن القصارخصوص لنظ. الطلاق بلاعرض 


فم لا.يكونسروره صلي 
اللهعلبه وسلم بققضيةجزز 








0 || المدلجى كذلك (وأجاب) 
كل قيدااليتة بل قيدا مخصوصا لا لغة ولا عرفا ) قلت ما قاله في هذا التنبيه فاسد جدا بل 
| لفظ. طأالق موضوع لازالة قيد العصمة لفغة وقد تقدم الرد عليه قبل هذا فى مثل هذا القول 
وكل ماد كره ف قر يبرذاك دعوق لادليل عليها غير مااستروح من الاشتقاق ال مير وهوغير 
صرح عند الحفقين (قال ولهذا المدرك لم يعتبر ابن الفصار خصوص افظ. الطلاق الى قوله 
ا واعتبر ما وضع ف العرف لازالة العصمة) قلت لادليل له على ان ابن القصار اعتبرما وضمق ١‏ 
| العرف لازالة العصمة بناء على مازعم بل اما اعتبر ذلك نسوية بين اللغة والعرف وذلك هو ْ 





الفقهاء (عرى الاول) 
حديث الاءان وحديث 
عائشة رذفى الله تالي 
عنها دلا لتها على ا نه صلل 
اشمعاية وسم قد استدل 
_ . اكه الحاق ألق لم :وجد 
على الاناب فيكون ثيوت الاستدل بالحاق المشاهد اولى ضر ورة ان الم سأقوى من القياس واذا ثبت ان رسول 
الله صل الله عليه وسلم ابت هذامن قبل نفسه فيصورة ليس فيبا غرض المشركين دل ذلك على ان القاعدة <ق فى نفسما 
وان سروره عليه السلام ١‏ كل الا بق لا لأجل اقامة الحج-ة على ااشركين ( وعن الثاني ) إن رجم رسول الله 
صلي الله عليه وسلم اليهوديين ١“أكان‏ نوحى وصل اله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمدم كىة التوراة فى أنة الرجم 
ونجو از انها من المحرقات ولا ازم من اخيار عيد الله ابنسلام انف التوراة أانة الرجم أنيكون ذلك كييحا لانعيدالله بن 


السدلام ولا.لزم منأنيكون َّ النسخ شىء مكتقو ا أني كن صويمدا فان الانسان ما يقطع بأنه وجد فى كتب التوار يخ 








حد_كارات وأمو را كثير ة ولا قذي بصحتما كذلك هنا واذاكانعاءه السلام - بالو حّ فلايكون ذلك حجة عليتا 
ههنا فان هذه الصمورة ليس فيها مابدلعل الوحي بلظاهر الاهر خلانفه فظور هله الاحادنث ان هذامدرك صرح اعتمك 
غليه وايس من باب الحزر الباطل كاقاله ابو حنيفة واللهيحانه وتعالى أعلم 
العرق أتهسون والماثة بين قاعدة مارم اجمع ينون من النساء وقاعدة مايجوز الجمع ينون #» 

فى بداية المتهد لامن رشد افيد اتفقوا على اه لاإجمع بين الاختين سد نكاس اقوله تءالى وأن تجمعوا بن الاختين وكدلك 
اتفقوا فا أعلم علىنحريم امع بين اارأة وعمتم! و بينالمرأةوخا انبأ اثبوث ذلك عنه عايه الصلاة والسلام من حديث 
أى هريرة وتواتره عنه عليه (6ره١)‏ الصلاة وااسلام من انه قالعليهالصلاة والسلام لاجمع بين المرأة ويمتها 
ولا بين اارأة وخالتها 











ا عن الوضع اللذوى واعتير ماوضم فى العرف لازالة المصمة واليه جاح اأنشافعي ركى الله عه 


3 1 ا لكن ترد عل الشانعى رهى الله عانة انه لا يلزم من ورود لي فى كتابالله الى ارنل 


شٌ كلا نثي هى أخت إذ كر 
له عاءكولادة أما لنقسة 
وامابواسطةإذ كرآ خر 


ان الخالة ل . . 7 
وال ل هى كل ىو كان هوضوعا لدلك لامنى الذى ورد فده ولا حمسن الاستدلال »جرد الورود على الصراحة ْ 


يي أخت الكل ا 3 . 0 . . مرحلاء . 
ا أم يحسن الاستدلال ! اأشروعءة أعا١‏ فلا ناذا فرعنا على ان المدرك 
طاعليك ولادةامانفسما والوضم م سن ل الورود عل مروعية لوضع 0 1 


وأما بتوسط اثى غيرها 


«صير موض_وعا لذلك المنى فى الشرع أوالرف فان الكتاب الز بز يرد «اللكنايات 
القر ب والبعيدة 6 إرد بالحقائق والواز كثير فى كعاب الله ,الى جدا واعتم_دك ف 
حكء عل القرائن والتهمى 2 بالمراد وحينءل لايايق ان بجعل ماورد فى كتا بالله ت#األى كيف 


هو الاشتوار العرفى فيذيني ان لايكون الانطلاق صر بحا وانكانفيدااطاء واللام والقاف وفيه 








الشأن فان اللفظ. اذا كان موضوءا فى الاغة إءنى وكان لفظ آخر فيها موضوطا فيها افير ذاك 
الممنى ثم صار فى العرف منقولا له فلا فرق قان النقل العرى كالوضع الاصلى و يصير اذ ذاك 
9 واحد من اللفظين صر كا 2 ذلك الانى وان لم بصير اللفظ. الما لىمنقولا لذلكالمءنى ولكنه 
تعالى عنه لكل برد على الشافعي رضي الله تعالى عنه انه لابلزم هن ورود ى* فيكتاب الله 
تعالى ان لغسير هوضوعا لذلك الى قَ الشمرع أوالعرف) قات بل اذا ورد فىء فىكتاب الله 
تعالى فانه حمل على انه كذلك ف الشر ع أو الءرف لان ذلك هو الاصل قال (فان الحكتاب 
الزيز برد بالكنايات الى قوله مم صل الاستدلال بالورود على المشروعية اما الوضع فلا ) 
قات لا يلزممن كون الكتاب العز يز يرد با لكناياتوااجازاتا زلا يكون: لك اللفظموضوعا 


وهن الحرات من قبل 
الام واختلفوا أولا فى 
انع بين الاختين »لك 
اليمين فالفقهاء علىمنعه 
وذهيت طائفة إلى اباحة 
ذلك وسيب اختلافهمان 
مومقوأ له :الى وان تجمءوا 
بين الاذتين مارض 
لعموم الاستثناء فى آخر 


الآية وهو قولهتعالى الا | . 00 00 
ماملكت باك وذلك أن لذلك الءنى أصلا أوعرفا بل يازا حتى لايستدل بوروده علي انه كذ لكف أصلائغة أوعرفها 


أوعرف الشمرع فان الكءاب المز ان كبرد 0 لكنايات وااجازات برد أيضا بالق قف وفى 


هذاالاستناء يحتمل أن ا 
الاصل حي يدلد ليل على التجوز والله أعلم قال (فاذا فرعنا علا نالمدرك هو الاشتبار المرق فينبنئى 


و 3 يبع ماتضمتته 








البقم نالتحري الاماوقع ان لايكون الانطلاق درا وا نكانفيه الطاء واللام والفاف الى قوله انطلقى مق وانت منطاقة) ١‏ 
الاجماع عليا أه انأ ثير له فيه اى من ا حرم يا لصوارة فيدخر ج من #وم قولة تعالى معى 


وان تجمعوا بين الاختين ملك الوين و يحتمل ان لابعود الا الى أقرب مذ كور فيبقي قوله تعالى وأن جمعوا بين الاختين 
علعومه ولاسما ا نعللنا ذلك دزة الاخوة او السسمة سيا موجودفيهماواختاف الفائلون ذا القول اعنى منع اجمع فى »لك المين 
و بقاء وان تجمءوا الوق الاختين على مومه فما اذا كأنتك احدى الاختين كاج والاخرى فلك رين قزمه مالك وأ بوحنيفة 
وأجازه الشافعى واذتافوا 3 نيا ف افطل الحديرث اذ كورهلهو خاص ار لك بها لحصوص فقطوهوةو ل الا كتروعليه امهور 
من نقهاء الاصار وعليه فاأتحر ملايتعدىالىهن نصعايهاؤهوخاص وااراد بدال.هوموا<تافالة | لوز برذ افيف سيرااعموم 
فقال قوم يفميرأء.وم بإجمع بين كل ام رأتين بينبمارحم حرهة أو غرعرهةفند هؤلاء لايجوز اجمع ين الاقيتم اومة ولانين 


أبنق خال اوخالة ولابن المرأة وبنت غمبا أو بنثت متها ولا بينبا وبين بنت خالتها وقال قوم يفسر العموم امع بين كل 
امرأتين بنهما قرابة >رمة أعنى لون أحدهما ذكرا والآخر أثي ل يجزلهما ان يتناحكا واختاف القائلون بهذا . 
المعنى فقيل باعتياره ولولم يكن من الطرفين جميعا بلكان دن احدها فقط وعليه فيمنع الجمع بينامرأة الرجلوا ؛ بنته من غيرها ' 
و ات اختاره كاب مالك انالممنى المذ كور لا يءتبرالا اذا كانمنالطرفينجميما ييث! نهاذاجعل كل واحدمنهماذ كرا والآخر 
ثى لم يجزلما أن دنا كحا فيجوز عندهم المع بين امرأة الرجلوابنته من غيرها لانه ان وضعنا البنت ذكرالم يحل نكاج . 
9 منه لاتها زوج اببه وان جعاناالمرأة ذكرا حل لا 1_كاحابنة الزوجلاها تسكون ابنة الاجنى اهبتصرف وتوضيح , 
وقال الاصل لايكون ضا بط مايحرم الجمع بينهن مانعامن| ندراج مايجوز )١69(‏ اجمع نه كامر اة وابنة زوجها 
يد إدالة القن لا” العت ف الطلكق دوه الانطاكى يكذلك اطلقتك وانطلقت منكا والمذر أ وأم زوجمها , 
الاادا قبل كل امرأتين 


نيما * النسب ٍ 


نى از اله القيد لان المشتورهو الطلاق دؤن الانطلاق وكذلك اطلقتك و انطلقت منك 
: وانطاق منى وانت منطلقة وقد خالفنا أبو حنيفة وأح_د بن حنيل رضي الله عنهما في أنا 
لأ طااق منك لانه ليس محبوسا بالنكاح يل هى الحروسة وقياسا على قوله انا طالق فلوكان حلا 







ا الفا _- 
| للطلاق لوقع كالمرأة ولان الرجل لايوصف به فلا يقال زيد مطاق ورقل الباجى فى التق 0 3 آ 4 ع 
| عن ألى سعيد منا ذلك ووافق المشهور الشافيى ( والجواب عن الاول ) انه محبوس عن عنتما ل 7 
- رجارواة حدر 


ا | وأختها 0 على الار ع والنفقة وغبرها ثما هو لازم فيخرج عن لزومه ( وعن الثانى) ان أنه ل يجوزا لمع بينهما 
ْ وصفه بطالق حا 2 زان يمكون عن أم رأة فلم يعيتها اللذظطل واذ! قال أنت طااق نعين أن يكون ف الوط سترل ولا ملك : 


عتدمالك والشانى والى ّْ 


| من عصمته لتعذر عدد الازواج دون الزوحات (وعن الثااث ) ان مطاق ١‏ سم مف.ءولبة: تذي 
أن يكون المقتضي لطلاقه غيره وهو متعذر وال الطنفية انت مطلقة بسكون الطاء وتحخفيف 
ش اللام لا يكون طلاقًا الا بالنية لانه ليس عذتصا بالنساء وهو متجه وقال بعض | شافعية أنت 
الطلاق كناية لان التعبير بالمصدر عن اسم الفاعل از فيفتقر الى النية (وجوابه) انه از تين 
ا بقر ينة تعذر أنها عين الطلاق واذا تعين لاسم الفاعل استغنى بذلك عن النية لان التعيين مانم 


حنيفة وان حنبلرفى .2 
الله عت-هم اجمءين اذ 
لولا قدك النسب 
ار ستل | والرضاع لاندرج فيه 
قات فيه اشارة الىذلك الاشتقاق وقد تقدمرده وماقاله منأنه لايكون صر كا ولا كناية صيرح 1 رأقوا؛: زوجم | والمرأة 
ايضا لان الانطلاق ليس من الطلاق | ن كنا من مادة واحدة قال ( وقد خااف ابو حنيفة وأم زوجهافانهلو فرض 
| واحمد بن حئيل ركذى الله :الى عنهما ئَ نا طااق مذك لانه ل س حيوسا بالنكاح الىآخر جوا؛ لك احداهار جلا والاخرى 
الاول ( ل س معني الطلاق معنى الا ا حى لزم ما جاوب به بل الطللاق حل العصمة امراة 5 بجر ان زوج 
فقط. ع معو مر بصدر من الرجل و 5 لمر ة ادا قال الأمالق منك قتدعكس الممنى فالظاهر احدهيا) الآخر سيب 
غطر إيال قال (وءعن الثالثك الاخره) قلات در وان كان را - فليس متمد رمحازا 
قال (وقال الحنفية انتمطلقة بسكون الطاء وفيف اللام لايكون طلاقا الاباانية لانه ليس ربيبته فتحرم على ذلك 
مختصا بالساء وهو متجه ) قلت هوك قال تمقال (وقال بع ضالشافمية انت الطلاق الى 'خ- | الرجل ودع ذلك يوز 
دوا ره ( قلت الاظبر ماق ل له بعض الشافعية 
ا[ المع بل ينهم و يحكون 
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الضا بطباطلا اذا قانامنالنسب والرضاعما كنع الى امنأ خرج 'منالضا بطو قي جددا اهقال! بنالشاط وماعال ب4من قوله ١‏ امد سي 
ان المر 3 حيكد أما أمرأة الرجل أورادته فياعتيار قوله أما امامرا أالرجللابصح الا على تقدير ان المرأرجل وانامزوجما 
زوجته فيتعين الممرف وهو المضاف اليه وحقه انلايتعين لانه اذا تعين بتغير فرض المس_كِلّة وأما بأعتبار قولداور ته قيصح 
نظرا للاشتراكق لفظ ر ببيته فانه يقالعلى زوحجة 5 الاب فالمرف الجارى ألان زعق فى بنت الزوج والروجةاهقلت وخلاصته 
ان تقدير أحد الطرقين انى والآخرذ كرا دون تعيين لدلك الاحود 6 هو اله طّ لاما 6 ف ممه له 1 رأة وام زوجها 
وا ما يتانى فى مسالة المرأة وابئة زوجما نظرا للاشتراك فى لف الربيبة فى العرف الجارى الان وقد علمت من كلام ان 
أرشد افيد عدم تألى ذلك فى مسكلة المرأة وابنة زوجبا ايضا 59 لامحفاك ان قيدى النسب والرضاع فى الغا بط الذي 


ارت الرأة حينئد اما 
أم امسرأة الرج-ل أو 











ثلله الاممل يفنى عنهما في اخراج المسئلتين الم كورتين قوله أوقدر احدهما رجلا الم حيث جعل من أتمة اأضا بط علي انه 
بالقدين اذ كور بن لامنع اندراج مسكلة مااذا كانت احدى الاذتين بتكاح والاخرى ملك »ين مع انها خارجة عناك 
الشافعى كأعلدت من كلام ابنرشد والاصل ود صرح بانهضا بط ذا حرم امع ينبرك فى الدذاهب الارعة فتامل ذلك 
بانصاف هذا و يتعاق عنم الجم بين الاختين الذى أدرجه الاصل فى ضا بط. ماحرم الجمع ببنون فى اذاهب الارعة 
مسئلتان محتاحان الى تدقيق ف اابحث قال الاصل فإذلك أفرد”هما عن سائر المسائل الى فيالباب ( المسكلة الأول ) 
اختلف الامة الار بعة فا اذا أبإن الرجل امرأنه هل تحل له فى عدتها اختها والحامسة نظرالا نقطاع العصمة وامواربث 
بينهما واتما المدة لحفظ  )١٠.(‏ الانساب وهو مذهب مالك والشافمى رضي الله عنهما اولا هل حي 













من التردد والنية انما تصلح حالة التردد ( تنديه ) يذخى أن يعلم انه ليس ف اصل الافة مايقتضي | 
اطلاق المرأة البتة ولا لفظة واحدة وهذا ثيء لابكاد مخطر باليال و بوانه أنه اذا قال أنت | 
أطالق ثلاثا هذا أعظم مانتومم أنه صرح افة وليس كذلك بل هذا لايوجب طلاقا البة ٍ 
بسبب ان اللغة اا تقتضى ان هده الصيفة وضءتها العرب للاخبار وهذا هو أصل الوضع | 
ومقتضي ذلك آن يكون قوله أنت طالق ثلا:: كذبا لاعيرة به والطلاق لايلزم بالخبر الكذب |) 
ْ اجماعا ومن ههنا افترق الناس فر يقين ( احدهما ) الحنفية قالت فى باقية أخبارات على حاله| | 


1 
أ 


واما الشرن يدر وقوع تذيرها قبل النطق ما بالزمن اأفرد لضرورة تصمديقه واذا صار صادقا 





قذي العدة لامر بن / 
) أحددها ) ان المدةءن 
أثار النكاح (وثا نيهما ) 
قوإه صلى الله علية وسلم 
من كان يو من ,الله وأليوم 
الآخر فلا مجمع ماءه 
ف ردم أختسين وهو 
مذهب إلى <نبفة وان 












ونحوذلك (والفر بق الآخر ) وهو الما لكية والشافعية يقولون هذه الصيغ انتقات فى العرف عن | 
أ الخبر لا نشاء الطلاق ويلزم الطللاق بالانشاء وهي قصد الجر وعدل عن الانشاء الذى اتقل ١‏ 
ْ اليه العرف لايازمه طلاق فبذه قى اذاهب الواقمة فى هذه الصيغ كاما و يظبر من ذلك أنه ليس | 
ْ في ألاذة لفظة واحادة شتهى وقوع الطلاق “ن حيث 3 ذو 3 بل لايد هن التتقدير ا قالّه إٍ 

الحنفية او النقل ؟! قاله غير واذا :قرر هذا فرازم على رأى الحنفية أن يكون لفظ الطلاق | 
صر بحا مستغنيا عن النية لاله قد تقدم إنه لايدل لغة على الاخبار عن ازالة قيد التكاح 

خصوصه بل على ازالة قد كيف كان قيد الذكاح أو قد الجديد أوغيرهها فلا يتصرف قود ا 





نبل رضي الله عنهما 
(واحاب ) الملالكة 
والشافمية عن الامرين 
٠‏ بإن موق !لوله بعدأر بع 
سنين من أثار النكاح 
ولاقائل بالتحرع الى 
تلك الغاية راعسا الممتبر 
الاختصاصإلروج<تي 


الاقارب سيب الجمع ٠‏ 


اللغوى اخبارات ووقعت فيه انشا آت وما قاله النف.ة لبس لع مخييح ولكن بق الرظر فى 

كونها مشتركة بين الخبر والانشاء اومنقولة هن الخبر الى الانشاء وكلاهما على خلاف الاصل 
ا عندى أنها مشتركة والله اعلم قال ( واذا تقررهذا فيازم على راى الحنفية ازلايكون | 
إ 


وهو فى هذه الصورة 
منفى ( المسئله الثانية ) 
قال عمان رضي اللهعنه 
احلت الاختين علك 





لفظ. الطلاق صر يها الى قوله لم يقعمدالاخبار عن زوال العصمة ) قات ان قالتال+نفية مثل | 


ْ 


قوله من ان لعظ الطلاق لايدل علي زوال قيد المصمة مخضوصه لزمهم ما الزمهم والا فلا | 








اليمينآبة وهى قولهتمالى أ 
50-5 ل الس سس سس سس سس سس سه 
او مامالكت انك وذلك لان كل واحدة من الايشين أعم من الاخرئى من وجه فان 


وأخص من وجه فتسةويان لتناول الاولى المملوكتين والهرئين وتأناول الثانية الاختين وغيرها ولكن ترجيح جموور 
أفقباء التحرم من ثلاثة أوجه (اح_دها ) ان الاولى سيقت لاتحر م فيستدل ما فيه والثانية سيقت المدح محفظ. 
الفروج فلا استدل م ف التتحر م لان القاع_دة ان اكلام اذا سيق لءبى لاستدل به فيغديره فتكون أبة التحر م 
سالمة عن المعارضة بالاية الثانية فتقدم وقد مر فىكلام ابن” رشد افيد مايتملق معارضة الاسئؤناء فى قوله تالى 
الا ماملكت اا نكم للايه الاولى فلا تغفل ( وثانيها ) ان الاولى ل جمع على مخصيصها والثانية أجمع على #صيصها 
5 لابل الوطه دن اللملوكات وما قله كته رم أجماعا واد كور وأخوات الرضاعة وموطوءات الا باء من الاماء 


وغير المخصوص أرجح م أجع عل مخصيصه وذ #النها ( ان الاصل فافروج التبحر 6 دى يلين ن ال ف ون ن الاوك 
على وفق الاصل ولم تعين ردحان الثانية عليها فيعمل »قتضي الاولى موانةة الاصل والله سيا َه وتعالىاعلم 

د الفرق الحادى والحمسون والمائة بين قاعدة الاباحة لطا قة وبين قاعدةالا باحة المنسو بة الى سجب مخنصوص » 
اع ان الاسياب إذا تعاق مها حكم شرع من الاحة او ندب أو منع او غيرها من أحكام الفكايف فلا نأزم ان”:هأق 
تلك الاحكام يمسبباتها بحيث أن الامر بالستب لايستلزم الامر بالمسبب والنهىعن السيب لايستلزم النهى عن المسبب 
والتخيير فى السبب لايستازم التسخيير فى امسبب مثلا الامر أناحة الانتها اع للبيع والامر با لنكاح لايسمازم الامر حلية 
ضع والامر بالقل فى القصاص لاس تلزم الامر ا إزهاق الروج (9>4) والنهى عن القتل العدوان لايستلزم 





النعهي عن الازهاق 


فان ١‏ نوى بها الطلاق ااذى هو ازالة قبسد اللكاح 08 ملك يلزم عاذ كروه من التصد رو بق والا قلا 


اد الم 
لزم تقدذار صل قد انه ل هيد الاج عار عَن زوال المعبمة و يأزم عل را د الها كاين بالانشاء 1 32 3 22 : 
أده له 
أن يكون ضا بط الصريح مانقل لانشاء أزالة القيد وصار مستنيا عن ن الئيسة ومالم و9 ١‏ بالنقل 0 1 ا ١‏ 00 
مك د34 نهى 
كذلك و يكن ابه اله قَ ازالة المصمة ازا إملة 3 ّ نومأ فهو كنا د وملا علاقة فيه الكل " ل 1 2 
والشرب والتسبييحو وها بجرى على الحولاف الت تقدم او يكون لاصر:! - ولا كناية وهذا هو| 1 10 
الذى ينجه و يكون لفظ الحرام والخلية واأبر بة وتموها ما أدع فيه التقل صر نحا فلا يقال 0 أي 
- 


فيه انه ك5 نأية الحقت با لصر .علا ته لاصر 2 ااا بالنقل حيائل فاى افظ نقل كان هوالصر 2 ا 0 
واد باب جلا 
ب أمقد لايستلزم اباحة 
وطئها والدليلعل ذلك 
أمران' ( الاول ) عقلى 
وهو مائبت فى الكلام 
دن ان الذى للمكاف 
تعاطى الاسياب لاالمسببات 
لانها من قمعل الله تمالى . 
وحكه ولا كدب فيه 


من غير امتياز لفظ عن لفظ فى ذلك لاستواء ا جمييع في عدم افادة زوال المصمة لذة وفي أفادة 
زوالا بالتقل فلا مز ية ليعضها عل بءض اذا حصل فيها النتقل و يلزم على هذا ايضا بحث آخر | 
وهو ان النقل اما هو من قبل العرف فاذا ول العرف الى الضد فصار المشتهز خفيا والحفى 
مشتهرا أن يكون ماقضينا بانه صريح يصي ركناءة وما قضين! باله كناية بصير صر ا بحسب 
قال (و بازم على رأينا القائلين بالانشاء الى قوله فلامز ية لبعضهاعلى بعض اذا حصل فيها النقل) 
قلت ماقاله من التسو ية بين تلك الالفاظ ايس بصحيح فان لفظ. طااق يفيد زوال الحصمة 
اما لغة على هذهب غيرهواماء فا على مذهبه ولفظ انت طالق يفيد انشاء الطلاق عرقا أيضا 
ولعظ اللية لايفيد ذلك عرفا بل >ازا ولفظ أنت خلية وان كانعرفا فى الانشاء مع ان لفظ 
خايبة ليس عرفا فيالطلاق لايفيد يجملته انشاء الطلاق عرفا فبين افظ أنت طالق وأنت 





لالمكلف (والثا فى )سمعى 
خلية فرق ظاهر فيلزم ان يكون افظ انث طا اق صر ' ا لان لفظطأاق على اتفراده ولفط. وهوأناستقراء هذا المنى 
أنت طااق بجملته كلاهما منقول عرفا هذا لزوال قيد العصمة خصوصه والآخر لانشاءزوال من الكتاب وال تمقط وع. 
ذلك القرد وافظ. خلية يه على افراده , بنقله العرف إزوال قيك المصمة وا نكان لفظ. انت قد قله بام الكتاب قمندماهو 


العرف للانشاء فيكون كناية والله أءا م ( قال ) (ويازم عل هذا أيضا يدث آخر وهو ان 


النقل١‏ »اهومن بلالمرف) (قات) 5 الى آخر الفرق 5-8 دح وكذلك ما قال ف الأفرق مه 
الا ماقاله في الا نشا آت ففيه نظر 


عام كقوله تعالى والله 
خلة_كموما «ملون الله 
12 0 خا أق كلثي«ومنه باهو 
(9؟ ‏ الفروق ‏ ثالث ) خاص كقوله تعالى وامر أها ك بالصصلاة باصطر علا لانالك رزقا تحن 
نرزقك وقوله الى ومامن دابة فى الارض الا على الله رزقها وقوله تعالى وفي السماء رزقك " وما توعدون الى آخر الاية 
وقوله "الى ومن إتق الله يجمل' له مخرجا الاية وقوه تعالى افرأيتم مامنون أأتم مخشونه ام نحن الالقون أفر ينم 
مارئون أفراًينم لماء الذىتشر بون افرأيم النار التى تورونوامالسنة فككقواه صلى الله عليه وسلم لوتوكام على الله <ق 
"وكله لرزقكم 5 أرزق الطير الحديث وقوله صلي الله عايه وسلم قيدها وتوكل ولا بردان اباحةعقود البيوع والاجارات . 
أستازم أباحة الاتتفاع الخاص بكل واحد مئها وانه اذا تماق ممأ التحريم تيع الر با والغرر والجوالة اسستازم تحر جم 
آلا تفاع المسبب عنما وان التعدى والغفضب والسرقة و وها والذكة فى الحيوان اذا كانت على وفق اللشروع تكون 





مباحة وتستلزم ابأحة الانتفاع وأذا وقمت على * "غير المشرووع كانت #نوعة وهسة تلزمة منع الانتفاع الى غير 
ذلك ماهو كثير منهذا "الحو لانا تقول ماذ كر فى-؟ الانفاق لاعلى حم الا نزام بدايل محنفه فى.ض تلك الامئلة الاترى'ن 
كله من || نفقة ة على المبيع اذاكان حيوانا وحفظ الاموالالتما_كر واجب ووسبب عن عقدالى بجمع ام باح وانالذ كأة اذاوقمت 
في غير الما أكول كيز ير والسباع العادية والكابي و#وها لاتوص ف التحر 6 م الاتفاع اماج رم جميءم | واماكرمف بعضها 
وه-كروه فىالبءض الآخر هذاق الاسباب المشر وعة و أسرلم :ما الاسياباأمنو عةلان.»نى” تحر كبا اما ف الشر ع ست 0 سباب 
فلم تسكن طامسبوات فرتى المسسببعنها على أصلها من 1نم لااناانع تسسبب عنوقوع أسبابممنوعة فثيتاطراد هذه الفاعدة 
وينبنى علياانه لايلزم فى تعاطى )١91(‏ الاسباب منجبة المكلف الااتفات الىالمسبيات ولاالقصد اليا بل 
امشو د مئه الجر بان 








العرف الطارى: وكذلك اذا م ينتقل العرف للد بل بطل فط .زم أن لايصير ثيه من 


نحت الاحكام الموضوعة 1 00 
لاغير أسباب! كانت أوغير ه-_ذه الالفاظ صر يحا بل تحتاججميع الالفاظ فى لزوم الطلاق با الى النيسة و يلزم أمرثااث 
اسياب ممالةكانت أوغير وهو ان المفق لاحل له ان يفتي احدا بالطلاق<حى ءلم انه مناهل بلد ذلك العرف الذىر:بت 
.لتو المكاف تر كالقصد الفتيا عليه فان كان من أهن بلد آخر ليس فيه ذلك العرف افتاه مك الله تعالى بإعتبار حال 


عرف بلده من صرح اركابرة على الضابط المتقدم فان العوائد لابجب الاشترالك فيها بين 
البلا خصوصا اليعيدة الاقطار ويكون الى فى كل زمان يتباعد مما قبله يتفقد العرف هل 
هوباق أملا فان وجده ناقيا فى 2 والا وقف عن الفتما وهذا هو الماعدة فى جمينع الا كام 
المنية على الوا ل 213 قود والسكك ف المءامللات والمد نا فم قِِ الاجارات والاعان والوصايا 


الى المسبب وله القصد 
اليه بإعتبار المصالح الى 
توحدد عن السبب لابه 


ل ا يس شي 


اليفات الىالعاد' ت الجارية 
ا 0 والنذور فى الاطلاقات فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثير من الفقباء ووجدوا الأمة الاول قد 

وقد قال تعالى الله الذى 
0 . أفتوا بفتاورى بناء على عوائد لهم وسطروها فى كتبهوم بناء على عوائدمم نم المتأخرون وجدوا 

سخر لك البدر لتجرىالفلاك 
. 8 الاك الفنتاوى فافتوأ . مها وقد زالت تلاك الموائد فكانوا مخطئين خارقين للاجماع فان اله تمأ 

فيه يأمره ولتبتغوامن فضله 


بال م المبنى عل درك لعل روا ال مسدركه خلاف الاجماع ومن ذلك لفظط ارام واطلاية 
والبو به ة وحوها و هرو مسطور ١‏ لك أنه يأزم ب4 الطلاق ل ثلاث بناء عل عادة كانت ف زماته 
فاكثر الما لكة الوم شىَّ بازوم الطلاق ل ثللاتث بثاء على ا انقول ف الك ثب عن مالك ولك 
العوائد قد زالت قلا جد اليوم احددا بطاق اهرأته باولية ولا بابر به ولا ' لاك على عار ربك 
ولابوه تك لاهلك ولووجد ناه المرة عد المرة مرات كثيرة 1 ن ذلك نشل" الوحوب لزومالطلاق 
الثلاث من غير نيه الائرى ان لفظط الاسد كثير الاستمال فى الرجدل الشجاع ولايقول ادد 
أنه منقول آليه وكذلك لفط الشمس والبدر فى ذوات امال والبحدر والغيث والندى وكوها 
بد خلقيباع لان ااسبيب || . ١‏ ' ل 00 . 1 
الحدل3 في الكرام الباذ اين للمال ومع ذلك إتصر هذه الالفاظط منقولة طده ااعالى بل ضا رط المنقول 
فاعل المسيب اومولدله 
ءءذا 0 ل | ان بصير اللفظ يفهم منه المنى بغير قريئة وهذه الالفاظ لاتفهم ه متها هذه الأعاني الا بالقرينة 
5مك اومصاه 
وهد 21 رك ذلك نص منقولة فأمل ذ ذلك و يظور ل لك ما عليه يه هو" اد #اخرون و الفتاوى الفاسدة قِِ 


وقال :الى ومن يؤمنالله 
ويسم لصالا بد خله جنات 
وأشباه ذلك وللالتفات 
الى المسبيات بالاسباب 
الذىهوالق.م الثا بي ثلاث 
مراتب (احداها ) أن 


صل عسي فجن جنا احماااحيا احا ل ل 





العا ذ الله تعالى اذالسبب 
و سس 
لنفسه سه بود ليل وامارات امذاقال! بن العر بي ف الاحكام لام شع ف الشرع أن كون القواعد 


الل عامة والسكم خاصا أوار يدام نالعلة اه (وااثانية) انيدخل فى السبب علىا ناسيب يكونعنده عادة كاه والجارى على 
مقتضي عادة الله وخلته وهوغالب ا<والالحاق فىالدخول فالاسباب ور وااما اثةيه انيدخل قااسبب عل انااسيبهن 
الله تعالى لا نهالمسبب وهذا يرجم الىعدم اعتبار السبب فالمسيب منجبة نفسه واعتباره فيه هنجبة أزالله مسيب وذلك 
صحيح ولترك الالتفات الى المسيب الذى هو القسم الاول ثلاث مراتب أيضا ( احداها ) انيدخل فالسبب منحيثهو 
ابثلاء للعبادوامتحانطمفاماطر إق الىالسءادة اوالشقاوة والأخذطا منهذها+هة آخذطامن<يثو ضءت مع التتحقق بذلك 
فيها وهذا كيح وصاح بهذا القصد متعيد لله #اتسبب به منها لانه حيائد تسيب بالاذن فم|اذنفيه ليظبر عبوديته لله فيه 


لاماتفتا الى مسبباها وان ا مرتهمبا فهو كالم ينبا سائر الميادات الضة ( والثا أية ) أنيدخل فية يكم قصدالتجرد عن 
الالتفات الىالمسبيات بناء علرانهر يد المءرود بالعبادة ان لابشرك معة فى قصده سواه واءمادا على ا نالتشر بك خروج عن 
لىذلك كله بقاء منالمحد ئاتوركون الىالاعيان وهوتدقيق ف نفى الشركة وهذا 
ايضاق موضعه صتييح (والثالثة) ان يدخل فيه 55 مالاذن اأشرع بجرداعن انار فىيغيرذلك واماتوجبه الىالسيب تلبية 


خا لص التوحيد بالعبادة لان بقاء الا لتفات 


لله هر لتحقيقه عقا العرودية وهذاشامل يسع ما تدم اانه لاع قصدا! شارع فى تلك الامور ر أوحتي قصده دن غير نظير ىق غيره 
فصل له كل مافى ضمن ذلك النسبب مم عم ومامءم فبوطا أب الممسيب من طر ف السيميب وءالمازالله هوااسيب وهوااءتلىبة 


ومتححدةق فى صد والتوجه به اليه تقصده مطاق واندخل فيه قصدا لأسيب 


)1١51( 





القواعد الصعححيحة 
9 الفرق الثانىوالستونوامائة بين قاعدة مايشترط فالطلاق منالنية و بين قاعدة مالا.رشترط © 
اعم ان النية شرط فالصرع اجماعا ولبسست شرطا فيه اجماعا وفى اشتراطها قولان وهذا هو 
متحصل اكلام الذى فيكتب الفقباء وهوظاهر التناقض ولا تناقض فيه فحيث قال الفقهاء 
ان النية شرط فالصر يمح فير يدون القصصد لانشاء الصيغة احترازا منسيق االسازطا لميقصبد 
مثل ان يكون أسمبا طارقا فينادمها فيسرق لسانه فيقول طاياطأ لق فلا .لزمه ثىء لانه لميقصد 
الافدظط وحيث انوا النية لست شرطا فالهر 42 ْ رادم القص_د لاستعمال الصيفة فى 
الطلاق فامالانشترط فى 'اصر 2 اجماعا وا؛_اذلك من خصائص السكدايات انيقصد بهاممنى 
| الطلاق واما الصرع فلا وحيث قالوا فىاشتراط النية فالمر.ح قولان فير يدون بالنية 39 
العم النفمى وانهم بطلقون اانية وير يدون (١‏ كلام النفمى والافن قصد وعزم على طللاق 
ٍ امراته لم بدا له لامزم بذلك طلاق اجام واا»! المراد اذا انشا طلاقها بكلامه التفمى كا 
نشكء امه الاساني فيعبرون عنه بالنية وعيرعنه اب نالجلاب باعتقاد بقايه فقال ومن اعتقد 
الطلاق بقليه ولم يلفظ بلسانه ففى لزوم الطلاق لهقولان والاعتقاد لايلزم به طلاق اجاعا ذلو 
اعتقد الانسان اندطاق امرأته م بين له بطلان اعتقاده بقيت لدزودة اجاعا واما 1 ادالكلام 
| النفسي فالمشبور اشتراطء ؤقاله أ:والوايد ف امقدءات رانه اذاطاق باسانه لابد ان يطلق أيضًا 
| بتمابهفظهر انهلا ناقض ف كلامم والنها ادوال مختافة وق الفرق أر بع مسائل توضحه (المسالة 
الادلى ) قال مالك فالمدونة لوارادالتافظ الطلاق فةال اشر في اونحودلاشىء عليه <تي :نوى 
طلاقها هاتافظ له فيسجتمع اللدظ والنية ولوقال آنت طااق البتة ونيته واحدة فسئق أسانه 
لابتة لزمه الثلاث قال سحنون اذا كان عليه بينة فلذلك ينوه يريد أزالافظ وسوده لا زم به 
الطلاق وهو. ١‏ بوددك هنه أية مع لظ اليلادث فإذلك لإا بازمه ثلاث فالفتيا و يازمه الفلاثق 
| القضاء بناء على الظطاهر (المسالة الثانية) اذاقال انتطااق ونوى منو”ق ولايته وحاءمستفتيا 
طاقت عليه كقوا له انت برية ولم ينو به طلاقا و يخذ الناس بالفا لوم ولاتنفعهم نيتهم الاان 








سكن ذلك كله مازه عن ١‏ لاغيار 


مصفئى من الا كدار 
على ماذكر من ارن 
المسبيات مرتية على فعل 
الاسباب شرعا وان 
الشار ع عتير المسببات 
ف الحطاب بالاسباب 
ويترتب بالنس_ية الى 
المكاف اذااعتيره امور 
(منها ) أن الله عز وجل 
جمل المسبيات فىالعادة 
جرى علىوزانالاسياب 
في الاس_تقامه او 
الاعوحاج ذاذا ككأن 
السجب ثاما والنسيب عل 
كان اللمسجب 
كذلك و بالضد(ومنبا) 


مايذيغى 


أن السبيات قد نكون 
خاصة يمنى ان نكون 
سب وقوعالسيب كام بع 
أ سيب له الى اا حة 
الا تفاع بالمبييع والنكاح 
الذى عصل به حلية 
الاستماع والذكاة التى ما 





محصل دل الا كل وكاس كرالنافىء عن شرب ار وازهاق الروحااس.بب عن<زالرقبة وقد:كونطامة كالطاعة تسيب 
ا لفوزفيالنءم والمعاصى التي #سبب فيد خول الحم و باججلة فالمسببان كان منشان الالتفاثاليه التقوية اللسبب والتكلة 
أه والتتحر يض على الما لغة ١‏ كاله فهوالدى جاب الصلحة وان ككآن دن شأن الالتفاتاليه انكر عل السبب بالابطال او 
بالاضءا فاو بالتباونيه ذهوالذى >ابالأفسدةو هذانالةمانءلي ضر بين (أحد هم )ماشا تدذلك باطلاق يدنىانه .قو ىالسبب 
او يضعفه با لنسية الى كل مكافو با لنسية الى كل زمانو با لنسية!لى كل حال يكو زعليها! كاف (واك فى) ماشا نهذ لكلا باطلاق 
بل بالنسية الىءض الكلفين دونءضاو بالنسبة الى بعض الازمنة دون عض او بالنسبة الىبءعض ١<وال!!_كلف‏ دون 
عض فانه ينقسم منجبة اخرىقسمين (احدها) ما يكون فيالتقو بة والتضعيفمققطوعابه (والثانى) ما يكونفذ اك مظنونا 


اومشكوركافيه موضع نظر و تأمل فيحكم قتضي الظلن ويوقف عند ءارض الطنون انظراموافةات للامامانى اسع الشاطى 
فاذا غلم ثهذا فاعل نالابا<ة ان كانتمسو بة المسيب تام وتسببهاعنه على ما يذبغى ثيتتهطاقةاى من جميع الوجوه عرث 
جتمع ممه ال ترم أصلا فلايكى نعل المكانف حرج فى الا قدام على الفعل مطلقا وان كانتمنسو بةالى سبب ممعين غير نام 
وسدبها عنه ليس عل ماينبغي ثبتت باعتبارذلك السوب الممين حيث لا يكو نعاءه حرج فى الاقدام على ذلك الفمل من جهة ذلك 
السبب اق يكون عليه حرج ف الاقدام باعتيأرسبب آخر فجتمع التتحر 6 مءها وسر ذلك ان اسيابالتدر قد جتمع وقد 
نفترق وان 'جتمءت ولم بر تفع منها واحد ثبت الور 9 مطلقا وانارتفءت ومدق منها واحد ثبت الاا<ة المطاقة وان 
ارتفع من سبي التحريم أوأسيابه (98) واحد ثبتت الابإحة إعتبار ذلك السبب المرتفع خاعية وى العمل 
محرما بإعتبار ماق من سميج بيس بت د 





ل مز يي زر سوسا اس اسن سس وس ع ساو روم ع عه سيد وموم وو دسم ساس سي 


تكون ور ده مصدقة قال صضاءةبف التذبيها ت ف التعحدث عل هذه اأسالة قيال دين وقيل َ 
السببين والاسباب 1 اد ِ 2 2 


وكذلك اذا كانللتحر م 


سيب واحد فزال وطلفه 



















ا الا أن كرون دواءا ودو مذهب الكتاب قال, يتخر جهن هذه المسالة الزام الطللاق “عرد 
أ اللفل وءن قوله فالذى اراد واحدةفسيق إسانهلايتة ومن هزلااطلاق أضا و ؤخداشتراط 





لك رون ابي || النية مع اللفظ منغيرمسالة فىالكتاب ينى من قوله انتط اق واراد تمليقدتم بداله فلائيء 

6207 ' إأعليه وله نظائرفىالذهبووائق صاحب اتن بات الاخمى علىان مسألة الوق طلاق جرد 
اللفظ والزام الطلاق عجرد اللفظ اما هو اذا نطلق بلسانه غير مطاق بكلامه النفسى ؟ قال 
| في مسالة البتة امناذا صرف اللفط بقعمده عن ازالة المصمة الى غيره و مسالة الو''ق فلزام 
الطلاق به اوقل اندخلاف الاجماع لم يبعد لانه نظير منطاق امرأته فقيل له ماصنعءت فقال 
هى طااق واراد الاخبار قال أبوالطاهر لا يازمه فالفتيا اجاءا ونظيره أيضا هنل امةوزوجة 
اسم كل واحمدة منبماحكة وقال حكمة طالق وقال نويت الامةلابازمه طلاق فىالفتيااتمافا 
فينيض أن يحمل فمسالة الوق على اللزوم في القضاء دون الفتيا واماقواه وحاء مستفتيا وان 
ادجم اللزوم فى الفتيا فءارض بقوله يكذ الناس إالفاظهم ولاتنفعهم نيتهم والاخذ 1؛ا يكون 


الاول وصدق اتعدر 2 
باعتيار التجدد ولذلك 
نظائر كثيرة في الشر يمة 
ويعرفة هذا الفرق 
والااتفات الىالمسببات 
مع أسيا اند فم اشكالات 
تردق الشر يمة على الفقه 
وعل النصوص سيب 





الاحا م دون اللفي وكذلك اشتراطه القريئة فان الممتي يتبع الاسباب والةاصد دون القرائن 


١‏ رالافيازم ع لف القواءن و نتعدذر الفرق اس هذه و سن ماد رهن لتقل أ( المسألة الثالثة )اا 


1 قالانت ط لق اوطلقتك ونوى عددا إزمه ووافقنا الشافى وقال أو دنيقة رضى الله عنيهأ 
ظ اذا وى الؤللاث لزمه واحدة ردمية لان اسم الفاعل لا نمك الااصلالءنى والزائد يكون جردأ 
| الية والنية لاتوجب طلاقا ودوابد انلاظط ثلاثااذا لظ مها تين الأراد الادخل بو قول قرضت 
ِْ عشر بن درها نقوله درها فيد اختصاص العدد بالدرام وان كان لال عليه لغة ق_كذلك 
أ ثلاث خصص اللذظل بالبدئونة وكل مان صل ع المفسروجب ان حع ل قله لان المفسرا ها 
لكن لما ورد البيان من السنة فيخصوصياتها وهيا مها واحوا هاعد ذلك ثابنا بلفظ القرآن | 
واجمع المسلدون عل أن الصلاة والزكاة مشروعة بالقرآن والقاعدة ان كل يان حمل يعد منطوةًا 


تقدمت مع أسياب آخر 


حاضرة(منها)أن مقتوى 
حتي الى 2 درف غاية 
أنيكون ماقبلباء لها ل1ا. 
بعدها ويكون مابعدها 
تقض ماقبلها ويظورمن 
هن هالقاعدة ا نقولهتعالى 
فل" لله من بعد تي 
تنكح زوجها غيره يقتضى أنتسكونالرأة حلالااذاءقدعليها زوج آخر ووطتهامع أنالاءرليس له 

كذلك اجماعابل فى حرامعل حاطادى يطنقياهذا الزدرج واذاطلقهالا نل الاول حت تنقضي عد مها واذا انقضت عد مالا مل 
للاول حى عقد غليها واذاعةدعايها أىالزوج الاول لاحل حت تنتفى موا نع الوطء من الحيض والصيام والاحرام وغيرذلك 
فلم حصل مقتذى الغاية وحاصلدفعه انمقتضى الغاية قدحصل منحيث أنبهاقدزالحر ها الحاصل بكونها مطاقةثلاثئا لى 
تزوجماالزوج الثالى الاأنهبتى تحر مما التثثيءعنكونما أجنبية وتجددمعه سبب آلخرلاتحر بم صارخلفاعنالسببالزائل وهو 
كونها روجة لغيرمة واذاطلقهااازو جالثانى زالالسببالمتجددوخلفه سب بآذر متجددمع سبب كونما أجنبية وهوكونمافيالمدة 














للع سه يا م م ل سي يي لل سس ا م 








واذا كات العدة وعقد عايهااازو جالاول السب االتحريم وقيتعرمة إسوب ما جد د دن حيرض أوصوم أوا<رام أرغيرها 


فاذازال ذلك] يضما ثبدت الاباحة ا مطاقة وكانالثا بت قبل ذلك الاباحةالمنسو بة الىىسبب مع .وص ذظه ران الذا يشعلى ممالا لف 
مقتضاها بل هي معمولبه! واندفع الاشكالعن الأآبة ومنما أنه قداجتمع علىااكاف الامتةالمع بقاهالعصران اماف الفمل الواحد 
وامافى فءل متعدد ف_كانعاصرامتثلاف حالة واحدة وماموراهنب.امن جهة وا<دة وذاك:_كليف إلال لاعوكنه وقدقالتعالى 
لا يكف انهتقسا الاوسءها فلا بدأن يكونمكاها لحرو جوالنو دَق وجه »كنه ولاك مع بقاء حك النوى فى نفس لحرو ج فلا بد 
أنيرتفع حكم النبى فامروج وذلكفءسائل ف المسئلة الاولى » من:وسط أرضامغصو بة ثمتاب وأرادا لحرو جمنها قال 
أبوهائم هوعلى حك ممص بة و| لاخرج عن ذ لك الابا فهاله عن الارضالفصو بة وردالناسى عليه قد »| وحد يما هل الم كلة الما نيه # 
النوس وقبل وصوله الى الرمية )1١10(‏ 9 المئلة الثانية # منناب من 
00 ب عته بسلدما يشما ولاس 
وقبل أخذم بها أو بعد 
ذلك وقبلرجوعهمعنها 
(١‏ السئلة الرأبعه بي دن 
رجع عن شبادته بعدالحكم 


هن تاب عن القتل إ« رمي السهم عن 








اليه > 





ْ بدفذلك المجمل كذلك هبن وان كان أبوحتيفة رحه الله رافقنا عل قوله انك ٠أن‏ وانت ط لق ! 
طلاقا وطلقتك وطاق نفسك انه اذا وى م الثللاث زعته فكذاك هبنا المسالة الرا بسة 0-6 
صاحب كتاب عا لس العلماء ان الرشيد كتب الل قاضية الي بوسف هذه الابيات وبعث 





5 اليه متحنه مهأ 


فان ترنتى ياهند فالرفق ان وان ترق باهند فالحرق اشام مها وقبل الاستيفاءوباجلة 
' فانت طلاق والطلاق عزعمة ثلائا ومن مخرق اعق واظا-م بعد عأ طى السوب على كاله 
فببنى مه ان كنت غير رفوقة وما لامرى ٠‏ بعل الثلاثة مقدم وقبل سيره وو<ود 


وقال له إذا نصينا ثلا م الزءه واذا رفعنا خيلز مه فاكل عايهذلك وجل الزن قمة الكسائى أل مفسدتهأو بعد 0 
وكان معه فى الدرب تقال له السكسائي اكتب له فى الجواب يلزمه بالرفع واحدة وبالنصب 0 يد ب 
رد 4 ققد بدتمع 02 
المكاف هنا الامتثال مع 


بقاء المصيان وقد أشار 


ثلاث ي«نى أن الرفع يقتضي انه خبر عن المبتدا الذى هو الطلان الثانى و يكون منقطما عن 
الاولفلم بدقالا قوله انت طالق فتلزمه واحدة و بالنصب يكون “ييزا لقوله فانت طالق فيلزمه 
الثلاث فان قلت اذا نصبناه امكنانيكون عيرزا عن الاول ؟ قات واعكران يكون منعدى ؟ |لالامامىابرهانالى تع وير 
على الحال من الثانى أى الطلاقمعزوم عليه فى حال كونهةلاثا أو مييزا له فلم خصصته بإلادل || وزا الاجتماع وصدته 
قات الطلاق الاول م_كر يحتمل لطاب الأكير ه جميع مراتب الجذس واعداده وانواعه باعتمار عمل السيب الذى 
من غير تنصيص على مىءمن ذلك لاجل التنكير فاحتاج للتمييز لبحصل المرادمن ذلك المنكر || هوعصيانفانسحبعليه 
المجهول واما الثانى عرفها استنى بتعر يفه واستغراقه النائيءعن لام التعر يف عن البيان فهذا أ حكمالنسبب وان ارتفم 
هو المرجح ويك ان الرشيد بعث له بهذه الرقعة ادل الليل وبعث ابو بوسف الجواب ما بإلتو بلا ن أصلالتسبب 
اول الليل على حاله وجاده من آآذر الليل بذال موسقة قاشا ونحفا حائزة على جدوابه فبعت با نج مس با تخارجةعن 


أبو يوسف الى السكسائى وم ياخذ منها شي بسبب انه هو الذى امانه على الجواب في | نظره فهو وانكان ماصيا 
١‏ ملا هناالا ان الاهر 





في هذا التصوير لانه من جبة العصيان غير وكاف به لانه مسبب غير داخل تت قدرنه فلا نهى اذ ذاك ومن جبة 
الامثثال مكلف لانه قادر عليه فهو مأمور بالحروج ومتثل به فلو نظر اوور الى أن المسبب خارج عن نظر الكاف 
ل+يستبعدوا اجتماع الامتثال مع اس تصحاب حكم المعصية الى الا قصال عن الارض المفصو به بل وجدوا نفس المروج 
ذا وجبين ( أ<دها ) وجه كونه سببا فى الحلوص عن التءدى بالدذول فى الارض وهو من كسبه ( والثانى ) كونه نقيجة 
دخوله ا.تداء وليس هن كسبه مهذا الاعتبار اذايسله قدره على سكف عنه فاتضح حيلئذ مءنى ماأراده الامام و أبوهاثم 
وان مااعترض به عليبها لا إردمع هذه الطر يقة اذاتأملها أفاده الامام أبواسحق الشاطى فيالموافقات (ومنها) أنالكلفاذا 
ترك الصلاة وزلى وهو تحصن وارتد عن الاسلام وقتل النفس أتى حرم الله قفد أ بوبح دمه كل واحد من هذ هالاسباب فاذا 


عفا الاولياء عن القصاص ذهبت الاباحة الناشئة عن القتل وثبت تالا باحة الناشئة عن غير ذلك من الاسبابالمذ كورة فصار 
مباح الدم وغير مباحه دكن باعتبار بن فتأمل ( ومنها ) اجماع ترم مضاءفا فى امه وتعءاقات الخحطاب فيه يتصور 
من أحيث أناازفعرم و انأش وم 'فالصوم أشد وم مع الاحراءأ شد وفيالكنية أشد فيكونهذا الفمل رما من ربعة 
اوجه وانه مضاعنا ار بع مرات وخطاب التتحر يم قدحصل فى هذه الصور اربع تعايقات فاذا:تصورت اماع التحر . مات 
تصورت ارتفاع عضها وحصول الاباحة باانسية الىذ لكالسبباار رقع مع التتحر م بالنسية لياق الاسياب وتصورتايضا 
اجماع الوجو بات نظا فرأسيا بهاعلي الفمل واله قن يرتفع عضها 0 حمل عد لوجوب؟ لنسية الىذ لك الس يب المرئة والوجوب 
بالنسية لا.عداه من الاسباب )١55(‏ وكذا بقية الاحكام تارة تثدت مطلقة وتارة بالنسية الى سبب معين 
فتامل ذلك وا الدأعلم كّ 
١‏ الفرق اك فىواعمسون ٍْ 
والمائة بين قاعدة مابقر 'أ 
دن انكحة الكفار 
وقاعدة لاير منها ) 
ف بداية الحتبدلا نرشد 
الحفيد اتفق الفقباء على 





الفرق ااث'لث والستون وامائة بين قاعدة الاستذاء من الذوات ا 
وبين قاعدة الاسجمناء من الصفات «# ظ 
: اعيان البا بين واناستو يافى جدة الاسدؤاء غير ان الاستثناء من الصفات يجوز ان يولى قله بافظ 
دال على استثناء الكل من الكل فى الظاهر حلاف الاسة؛ ناء من الذوات و بان ذلك يسا لتين 
1 سالة الاولى نقل صاحب ال+واهر وقاله ابن الىز يد ف النوادر ان القاتل اذا قال انت طااق 
' واحدة الا واحدة ان كان «ستفتما وقال نويت ذلك وفموضمع لوسكت يكن طلاقا لم لزمه 
0 ذىء لانه طلاق بغيرنية وان كان عليه بيئة فيختاف فيه لانه آت 5 لايشيه ؟ا أوقال ان شاء 
انالاسلام اذا كان من | هذا الحجر و يخداف اذا قال انت طااق امس الا واحدة لانه ليس مس:ةدا الاول وان قال 
الروج والزوجة وقد كان | طالق واحدة وواحدة الا واحدة وأعاد الامتثناء على الواحدة يقع عليه اثنتان وكذلاك اذا 
انعقدالنكاح “دمن يمح ْ قال انت طااق واحدة وواحدة وواحدة الاواحدة فانه يلزمه طلقتان ان اعاده على طلقة او 
ابتداءالمةدعليها فى الاسلام ) ١‏ ثلائا انأعاده على الواحدة وهذءالمسالةمنمشكلات الما ئل عند الفقباء وتقر برها وابضاحها 
ان الاسلام بصحح ذلك | ان تقول قوله انت طااق واحدة ممناه طاق ةواحدة والطلاق مصدر قد وصفه بالوحدة فبهنا 








واختلفوا ذما اذا انمقد 
النكاح علا كثرم ناربع 
كنشر أو خمساوعل من 
لاجوز الجمم 'ينهما فى 
الاسلام كالاختين قال 
مالاك واأشما ذه بي واحمدوداود 


جح جالع ام صو اه مج سي ال 


حيائ. صفة وموصوف فى كلامه فأن قصدر رفم الصفة دونا موصوف ذقد رفم بض مانطق 
ظ | بهيصح وانا فاعدة عقلية ان كلضدين لا ثالثهما اذارقم احدها مين ثبرت الاخركقولك 
ظ هذا العدد ليس إزدج إتعين أن يكون فردا اوليس برد بتمين ان كون زوحا لانه لاواسطة 
| بين الزوج والفرد في العدد وكذلك هبنا لاواسطة بين الوحدة والكثرة فى حقيقة المصدر 
فاذارقع الوحدة ون مصدر الطلاق تعين ضدها وهوالكثرة واقلمراتب الكثرةائ.ان فيازمه 
ٍ طاقتان لان الاصل براءة الذمة من الزائد عليهما وهذه المسالة لها ست حالات الالة الاول 


تار دون ار يما رمن مالقدم الوالة الما أية ان يقصصد بقوله واحدة قل الاسكثناء الصفة وحدها 59 إستةنيها فاسئؤاؤه 


الاختين واحددة ايتهما | باطل لانه رفع جدلة ماوضعه اولا الخالة الثالثة ان يقصد بقوله واحدة نفس الطلاق من حيث 
شاء وقال أبو عايقة ١‏ 


و'ثورى واب ألى ! ء . 
00-7 عل من الصفات ) قلت هذا الفرق حتاج الى تامل ونظر وكذلك الفرقان اللذان بعده 


تار الاوا ل منون ق ا 
1 ال الالح 22229999 يشر ”7 "+1؟ْ؟79ٍ]؟7ٍ؟ٍ؟”ٍ؟97؟979ل©ل©899ئر 
المقد فان تزوجهن فعقد واحدقرق ننه وم ان وقال اب* ن الماجشون من نغ اصعاب مالك اذا سي وعنده هو 


ش قال ) الفرق الثالك والستون والمائة ان قاعدة الاسئناء هن الذوات و سن قاعدة الاسوئناء 


ااا 





أختان فارقبما جيم > 5 استانف: نكاحا به تهمأ شاءوم بقل بدلكاحد من اصحاب مالكغيره وسبب اختلافهم معارضة اأقياس 
للاثر وذلك انه ورد فىذاك اثران(احدههما) مرسل مالك أن غيلانب: ن سلامة| سم وعنده عر نسو ة أسلمن ممه فامره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تار منهن ار بعا ( والحسديث الثانى ) حديث قيس بن الكارث انه أسلم على الاختين فقال له 
رسسول اللدصل الله عليه وسلم اخرا.. يتهما شئت ( واما ) القياسالمخا لف الاثرين امذ كور بن فتشديه العقد على الاواخر 
قبل الاسلام بالعقد عليون بعد الاسلام أعنى أنه ؟ أن المقد عليون فاسد فى الاسلام كذلك قبل الاسلام وفيسه ضيف 
اه بتصرف ووجه الضءف ينضح ما سياف فتنبه واختلف الفا ئلون بانه تار أر بما من المشرة مطلقا واى واحدة شاء 


درت الأختين في وجبه فقأل الشافمى وان حنبل لانا حمل عقوده على اأصبحة مطلقأ ترغيبا لهم فى الاسلام ؟ا سقط 
عنهم القصاص والغصص.وب وما جنوه على المسامين ف نفوسهم واموالهم وأعراضهم ويثبث ماا كنسبوه بمقودالر فى وغيره 
من الأمر وا نز ير ترغييا فى الاسلام لانهم لوفهموا المؤاخذة بذلك لنفروا عن الاسلام وفال ابن يونس من اصحابنا 
| نكحتهم عندثم فاسدة واما الاسلام يصحححرا أى »فى ان كل مفسدة ندوم كالجمع بين الاختين اولا “دوم لكن أدركه 
الاسلام كالزواج فى المدة فيسم فيبا اى فى العدة فهو يبطل وان عرى نكا<هم عن هذين القسمين صع بالاسلام وقال 
صاحب الجواهر من اصحابنا لا تقورهم على ماهو فاسد عندم الا أن يكون صرحيحا عند نا ولو اعتقدوا غصب أمرأة او 
رضاها بالاقامة مع الرجل غير عقد اقررناهم اه قال الامبل )١1/(‏ وسمه ابن الشاط والقضاء يطلان 
لاست لصي سح أنكيهم مطلقا مشكل 
من وجوه ( الوجه 
الاول ) ولاية الكافر 


للكافرة صحدييحة والشوادة 





ْ 











ا هو طلاق ولاياخده شوك الوحدة ولا بقيدالسكبرة , يبورد الاستثاء ايضا عل هذا الى بعورئة 





فلايتفعه الاستثناءلانهر فم عين ماوضبعه (الخالة الرابعة)انيقصد بقوله اولا اللعمدر الموصوف 
: بالوددة و شصد بقوله الا واحدة الطلاق المأوصوف الوحدة قلا ينفعه ايضا استئنازه لانه ١‏ 
رفع جلة ماوضعه (الخالة الخامسة) ان ير يد بلأفظ الاول ااطلاق الموصوف بالوحدة و يقد 
ْ بالاستثنا ٠‏ ا موصوف وهو مفهوم الطلاق دون الوددة فهل! ماةدى لِيءض مانطاق به مطا شه المد حت تقوللا تصح 
أاغين أله نمزم دن نفى اصل الطلاق نفى صفاته من الوحدة والكثرة قتنتفى الصفة ايضا مع ١‏ شهادتهم يكنم على 
/ 0 « - 
الموصوف فيبطل'استثنائوه و بلزمه طلقلانه لم ببق شيء بالمطا بقة والالتزام(11ا#السادسة) ان انالو قلنا انما شرط 
١ 8‏ ةًّ - ٠. ٠. 0 ٠.‏ - عر 
وارادة عدد ممين منه فاذا قال عد ذلك الاواحدةير يدما ءعض ذلك العدد الذى كان يقصده 
لزمه طاقتان وها الاتان بقية! فى الاول وخرجت واحدة من الثلاث بالاسثناء فهذ! تقرير 
هذه المسالةوها ظهر قوله انت طااق واحدة الا واحدة كيف تلزمه ائنتان وكدلك اذا قال 
واحدةوواحدة وواحدة الاواحدةاناراد بالاسثنا٠احد‏ ؟ هذه الثلاث زمه اثنتان وان اراد 


عندنا لسث شرطا فى 





المسامين البغى ان تصرح 
والسم اذا زوج إغسير 
شهود له أن يشهد 





بعك العمقد و تقر 
امتثناء الصفة وه الوحدةعن طلقة من هذه الطاقات الثلاث امتقدمة فنتضى ذلك ان باز ** أ عقده وائما غاة مافى 
ار بع تطليةاتلانه رفع صفة الوحدة عن طلقة منالثلاث نيقع فيها الكثرة قتصير تلك الطلقة 1 
طاقتين 6 ادم تقر اره الكن | 3 سن سبول الى ازوم أر دم بالاجماع اقتصرنا على ثلاث 
(قاتل ابن البتول الا علءا ( تال الادباء معناه قاتل ابن فاطمه اابتول اى المنقطعة عن 
تقدمفيمسا لة الطلاق بل منمتعلة,افان الانقطاع الذي هو التبجتل مكنان يكون عن الازوا اج | 
كامافلذلك استئى من متعاق التبتل عليار في اللدعنهو كن التبتل قوله عزوجل :. تبتل اليه تبعيلا ظ 
اىا تقلع اليه انقطاعا المسالة ادا نيةقوله تعل فا نحن ميتتين الا موتئنا الاولى فبذ! استذناء نوع | 


الباب أن صداقيم قد 
بقع بها لا حل من 
اعمر وه_ذا قد يقسع 
فى ا نكحة عوام اله دين 
وجباطهم من اهل 
ا اليادية محيث محمل 
بعض الشررط اوكلبا 
فكما لا قضي بفساد 
ا لظ اتكتهم على الاطلاق 
بل نفصل وقول ماصادف الاوضاع الشرعية واجتمءت شرائطه فو صحيح والا فلا كذلك كان ينبغى 
ان لاقذي بفساد انكحعم على الاطلاق بل تفصل بالتفصيل ال ذ كور ارك تقول بصحة ماصادف سواء اسموا 
أم لا وما لم «صادف فهو بإطل قبل الاسلام وقد بصح بالاسلام ما تقدم أن المذهب تقرير رضامم بااخصب ونحوه 
ترغييا فى لاسلام ( الوجه الثا بي ( انه كان بنيغى على هذا القانون انلا مير بين الام وابنتها اذا اسل عليبما بل تقول ان 
تقدم عقد البنت صحيحا تمينت من غير تيبر واذا أسلم على عشر نسوة لا تقض بالتخبير مطاقابل نفرقؤا قال ابوحنيفة 
ان وقع منهأ اربع أولا على وجه الصحة ينثت دون مابعدها وان عقد على العشرة جلة واحدة خير ينبن لشمول 
!لان هن ( الوجه الثالث ) انا اذا حكنا بفساد انكحتهم مطاقا كان يلق ان لاغرق بين الموانع الماضية وما بقى 





ْ 0 الصدواب احدى 





يفك الاسلام لان السبب ف تقر ير فاسد عقودثم أن كان هو الترغيب قي الاسلام 5 53 هناك وجه للتفر يق اذلا رابك 
الزو اج فى الدة على قتل النفس في المفسدة وان كان دو ان الاسلام بعزل ميزلة مجديد العقد كان هناك وجه للتفرقة نبن 
الافى من الموانع والمقارن الا انه كان ينبغى أذا وطى ,فى الكفر فى نكاح صححيح عتم ع الشروط ان ذلك وجب 
الاحصان اذا اتصلى يه الاسلام ( الوجه الرا؛ 6 ان اطلاق الخميارق حديث غيلان المتقدم وفما فى الى دأود عن نس إن 
الحرث انه قال اسلمت ونحتق كان نسوة فائيت !! لبي صلى الله عليه وس -لم فقات تله: ذلك فقال اخترار بعامنون كايحتمل أن 
تنكون الانكحة فاسدة كا قات كذلك يحتمل ان سكو المفسدات الواتعة فى الكفر لائمة تبر كا نقدم من مذهينا انهم 
زاعتقدوا غصب اارأة او>رد (154 )2 رضاها بهير عقد تم أسلموا علىذلك اقررنا هم عليه فان الاسلام ينم 
تا ثير المفسدات المتقدمة 2 
ن هذا النحو فم-كذا 
ها خامسة مفسدة في 








ا من الصفة وي اللوتة الاوىل وقوله كتين لفط لشهاهم نصقة الموت وم سادنوا من | نفسهم 















بض انواع الصفة فصار الاساناء تارة يقطم قي جملة الصفة كسالة الطللاق وق 
| بض أنواعبا كلابة وفى عض متعلقاتم! كالشعر المتقدمة فتاهل ذلك وعلى هذه القاغدة تقول 
مررت بالسا كن الا السا كن فتستئنى الصفة من الصفة وهو السكرن فقط وتترك الموصوف 
فتتعين له الكة فيكون ٠رورك‏ متسر ك وكذلاك مررت بالمتحرك الا المتحرك فتعين انك 
مررت بالسا كن تقدم التقرير وقد سطت هذه امسائل فىكتاب الاستغناء فى احكام 


الاسلام واذاقارنالكفر 
عتيره صاحب الشرع 
عيبا فى الاسلام واذا 


د كرنهه' فسادالعة 1 
3 لعا الشودبل | الاسثناء والاسنثناء “رك ٠.‏ الصفة دن اغرب ابوابه و ل سطته يك 5 نا ذه المسأائل 
دلك بد م 24 

1 تيور | وظور لك مدي هذه ص كل ف الطلاق لسلي4 ولولاه يهم أصا اليتة 04 008 س القوا عد 


هذا حمل فماذ ؟* ١‏ 
1 . ل 3 1 لنوادر المسا؟ ل وجميسع ذلك دن فضل الله تعالى عل ذاقه قد[ نا الله سواء اسيل 3 
من الفساد والصحة | وول وي ف 





الاستثناء وهو لد كدير أسد_ل وخ#سون بايا وأر مان وسألة ليس ف يسع ذلك اللا 





والاصل عدم علمدصللى 00 
ال عليه وسل با نكلامن 9 الفرق الرابع والستون وانا؟ ًَ إين قاعدة أس م الكل م ن الكل و بن قا عدة 
ِ منئناء الوح_داتم 

غيلان وانس بنالحرث استئناء الوحدات من الطلاق »م 


اع ان اللماء نصوا على انه اذا قال قام ز يد وعمرو وخالد الا خالدا لاجو ز لانه اسثناء 
جلة منطوق له ف المعطوف والاستئناء 5 جءل لاخراج ماكان معرضا لانسيان فيدر 3 2 
اكلام سهوأ فيسر ج بالاسةئناء واذا قصل الى في ف المنطوف لانصح اسائناؤه بمد للك 
لانه مثل الكلام المستقل المقصود وعلى سياق هذه القاعدة تنم أنتطا'ق واحدةوواحدة 
وواحدة الا وادرة لانه استثناء جهلة منطوق له وهو الممطوف ا تقدم غير ان إلاصواب 


عقد عايون عقداواحدا 
اوائهن عنسده بطريق 
الغصب فاقروعلى الروجية 


مذه.الى على انه لى كان 

إل كا 1 و 7 <وزوه وما عامت فبه خلافا و يعللونه نا نالثلاث طاعيار!ن أنثطا لىثلاثاوأ نتطا أقواحدة 
مر ددللت كنك عل 8 ا 8 لله 8 1 . .0 . 

السلامافى ا ماحكمت فى وواحددة وواحددة ف كواصح الاسئثناء من اثلاث لمح من هلاه العيارة الاخرى والفرضايضا 


هزه القضءة هذا 1 ا ان خصوص الوحدات ليس مقعدودا اللعقلاء لاف ريد وممرر الكل واد مهمأ 
. 9 3 ف خصوص ليس لله حر وأما الوحددات ستو كه من ححوث فن وحدات فصار اجاها وتفعمراءا 
لانىاعل دن أمرها ادرا 0 1 1 1 
يقتذى هذا ال لانه تقر بر قاغدة فيتعين ارضاها وازالة اللبس عنها وزوال سواء 
كل مأيوجوب وها افيبافلمأ إيبين عليه اأسملام ذلك علمنا اناادرك غير علمه باهر صم ل ال عام ف س1 ومع صو ورهن اسه 


كيف كانت عقوده وهوهننى قول || شاأي ركذي الله عنه ترك الاستفصال فى-<_كاباتالا<وال 53 وممقامالعهوم الم ال 











أذ ممناه قوم مقام التصريح ح بادجميع الصور حكم با كذلك نظهر ان المق الاباج القضاء عل عقودهم بالصحة حت يلم 
فسادها كالمسامين فانه لم يدل د لل على ان || كفنا ع من عقد الن_كاح وقادح. فصدته اذ لوان امرأ ة كافرة لمااخوان 
كافر ومؤمن فارادت الزواج, 'منمنا امسلم من تزو يجبا وقلنا لاخيرا الكافر زوسها لان المس#لم لاولاية له على ااكافرة بل 
الكفار بمضهم أو لى ببعض فلوان نسكاح السكافر فاسدا لقلنا هذه السكافرة لا سبيل لك الى الزواج حتى 7 امى لان 


الكفر احد هوانع عة العقد عليك فلمالم يكن تكذلك دل علصعة عقودهم اه بتغرير وتوضيح والله سبحا نهوتمالى أعلم 
١‏ الفرق الثالث وائ#سون والمائة بين قاعدة زواج الردل الاماء فى ملك غيره والمرأة المبد فى ملك غيرها وقاعدة نكاح 
الرجليالاماء فى ملك والمرأة العبد فى ملكها م حيث ان الثالى بإطل اتفاقا فيفسخ نكاح المرأة اذا ملكت زوجها 
والاول صويح .شرطه وهو فى الرجل عدم الول وخْو ف العنت 5اهومشبور مذهبمالك ومدذهب ال ىحنيفة والشافعى 
وقال قوم +وز اطلاق وهوالشهور من مذهب ابن القاب وهوفاارأة انترض ق وأولياؤها بذلك ولاخلاف فىهذا 
كا فى بداية الحتهد لابن رشد افيد ولابد من بيان أمر يناوهما مبنىالفرق بينالقاعدتين بالصحةوالبطلان وثانيوماالسبب 
ف اختلافهم فى اشتراط الطول وخوف العنث اذا نكح الحر أمة وعدمه ( اماالاهر الاول ) اىمبنى الفرق بين القاعدتين 
بالصحة والبطلان فثلاث قواعد ( القاعدةالاولى) ان هل تصر ف لايترتب عليههقصوده لا يشر عو نظائر هذهالقاعدة كثيرة 
( منها) ان الجانى فىجدة عقله لاد حالجنو نهاوسكره لانمقصودا د الزجريابما بشاهده المكلفمنااؤااتوالذلات. , 
والمهانات فى فسه واما محصل ذلك عرآة العقل ( ومتما) اناللعان انفى النسب لابشرع في <قالغبوب ومن لايوادله لان 
النسب لاباحق بدفلا بفيد الامانشيئا( ومنبا) أن عقد البييع لاشرع مع (98) البالة والغررلانمقصوده تنمية 
سسسب ب يلك( الال ونحصيل مقاصد 


سسس ‏ سسسيي بس سي سس 7 21111111 0 
ماء ويادم على ساق هذا التعليل اذا قال له على درم ودر الا درهها لابازمة الا 
واء ويازم على سياق هذا ااتعايل على درتم ودرثم ودرثم الا دركما لاوز العوضين وذلك مع الجوالة 


درهان لان الدراثم والدااير عندثم لا::.ين وان عينت فان خصوص درم لامزية له على 
خصوص درم آخر ول ارم فىهذا تقلا فان طردوااصلمم فبواقرب منحيث الجلة وان كان |[ . 
الدطف ظاهرا فى منع الاستثناء مطلقا وك ابن أنى ز بد في النوادر المنم ولم يدك خلانا مظنون بل هوبعيد(ومنما) 
1 ماهنا مرا نهل شرع 
نكاح الرجل آمته لان 
مقاصد النكاح حاصلة 
بالملك قب ل العقدولم صل 
العقد ث_يءة ( القاعدة 


والذرر غير مه_لوم ولا 


9 الدرق اهامسو ااسئون والائة بين قاعدة التصرف فالمعدوم الذى مكنان يتقررف 
الذمة وبين قاعدة التصرف ف الممدوم الذى لايكنان يتقرر فى الذمة » 
اعم انمالكا وانا حنيفة رضي الله عنهما اتفقا على جواز العلاق فى اللاق والمتاق قبل ' 
الاح وكذلك المتق قبل الك فيقول للاجنبية ان "زوجةتك فانت طأاق وللحبد ان اشتريتك 
فانت حر فيلزم-ه الطلاق والمتاق اذا زوج واشترى وقال الشافى رضى الله عنه لايلزمه 
ثىء هن ذلك ووافةنا على جواز التصرف !:_ذر قبل انلك فيقول ان ملكت دينارا فهو 
صدقة وكذلك جمم مالمكن ان ي#صدق به المسل فى الذمة فى بإب المعاملات فتمسك 
الاكعاب نوجو ه(أحدها) القياس على النذر فى غير المملوك يجامعم الالزام بالممدوم ( وثا نيها) 
قوله تعالى أوذوا بالعقود والطلاق والمتاق عقدان عقدها على نفسه.فيجب الوفاءممما (وثا لثها) | 
قوله عليه الصلاة والس_لام ااؤمنون عند شرؤوطهم وهذان شرطان فوجب الوقوف معهما ألا 
الم .د 





الثأ نية) أنمقتضى الروجية 
يناقضمقتذي الاسترقاق 
وذلك لازمقتضي الزوجية 
قيام الرجل على المرأة 
بالحفظ والمورنب 











والت-أديب لاصلاح 
قرام السادات على الرقيق بالقبر والاستيلاء والاستبانة للاعمال واصلاح الاخلاق ومع :ناقض 5 ثار الحقوق بتعذر أن 
:_كون أمة الانسان زوجته وعبدامر 3 زوجما ( القاعدة ااثالثة )ان كل امر بن لايجتمعان يقدم الشرع أقواهاعل اضعفها 
فن ذلك الرق منحيث انه يقتؤى مع لا الرقية ص الايجار والاخدام والتمكن من المنافع التي بسضم] حل الوطء يكوناى 
لارق اقوى من النكاح فيقدم عليه حيث يفسخ النسكاح انطراً هوعليه م اذا اشترىالزوج امرأته ولاييطل ان طرأ 
السكاح عليه ها اذا 'زوج الرجل أمتة ليتحقق اثر قىنه عليه فلايقال كآنْ إللبغي حيث فسخ النسكاح بطاروه عليه أورود 
الاق ان بطل الك بطرو النكاح علي لذلك قافهم وأما( الامر الثاني )أى السجب ف اختلافهم فى كون د كاح الحر 
الامة مشترط قيه ماذ كر اىمن الطول وخوف العنت املا فبوكافق بدايةالمجتهد معارضة دليل الخطاب فيقولهتعالى ومن 
ستطع - طولا ان يشكح الاية لعمومقوله تءالى وا تكدوا الايامى 35 والصاحين الذبة الارل شتكى انلاممل تكاح 
الامة الابشرعين (أحده|)عدمالطوا ل الى لحرةوااثاتى خوف المنت وعمومالايةا|: نية يقتضى عدمالاشتراط لكند ليل الطاب 
أقوى هبنا والله أعم من العموم لان هذا العمو م تع رض فيه ا م صفات الزو جالممشترطة في نكاحالاماء وا|المقصود به الامر 


بادكاحهن وهى ايضا ول على أأندب عند الججهور مع مافىذلك هن ارقاق الرجل ولده اه كلام ابن ر شد افيد ماخصا 
قال واختلف الذين لم مجدزوا الدكاح الا بالشرطين المنصوصعايبها فىفرع-ين مشهور بن (أحده)) هل الخرة اذاكاات 
نحته طول او لبست بطول المقال ابوحنيفة طول وقالغيره ايست-بطول وعزمالك فىذلك القولان (والفرع الثاى ) هل 
يجوز أن فيه هذان الشرطان نكاح احر دن أمة واحودة والسجب في اختلافهم فالفرعين هو انخوف العنت هل لايعتبر 
ألا فالمزرب فن يكن عزنا بل ته درة اوأمة واحودة | جز 4 الكاح الأمة او انه عتبر مطلقا سواء كانعز !ا اومتأهلا 
لانه قدلا تكونالن وجة الاولى حرة كانت اوأمة مانعة مز,المنت وهو لا.قدرعلحرة »نمه من العنت فلو ان ينك على الاو لى 
ولودرة أمة لان -الامع هذه اأرة في خوف العنث كحاله قبلبا و مخاصة اذا خشى العزتمن الامة أت ير يد نكا حها الكن اعتبار 
خوف المنت مطلقا قسه نظر واذا قلنا أن له ان له تزوج علا ارة أمة فتزوجبا غير اذنها فهل ها الحارف البقاء فمة 
أوفى فسخ النكاح قولان الك رحمه اللهتمالى واختا ف أكدابمالك اذاوجد طولا بحرة هل يفارق الامة أم لاوم يختلفوا فما 
اذا ارتفع عنه خو ف امنت انه لايفارقها اه ماخصا والله سبحانه وتعالى أعلم 
١‏ الفرق الرابع واع#سون ) ١‏ ( والمائة بين قاعدةا مجر ع رالنسوان ىالا بضاع و بين قاعدة عدما اجر 

عليين فى الاموال بم 
قالمالاك وا الشافعي وابن 
حنيل رضى ألله عنهمع 
لاوز المرأة أن تعقد 





مالسلل ب سي بي 
وأجاب الشافعية ( عن الاول ) بان التقدين والمروض يمكن ان ينبت في الذمم فوقع الالتزام | 
بناء على ماق الذمة والطلاق والمتاق لايثبتان فى الذمم والتصرف يعتمد الموجود اأعين اومافي 
الذمة واذا انفيا مءا بطل التصرف الارى ان البيع اذالم دكن عل مءين ولافى الذمة فانه 
يبطل كذلك ههنا ( وعن الثانى ) ان قوله تالى أوفوا بالمقود أمر بالوفاء بالمقود والاوامر 


لفسا ولا ليرها مه 
“سم ود سيره من لانتماق الابعدوم «ستقبل والعقد قد وقع وصار ماضيا فلا يصح ان يتعاق الابالوفاء به فيتءين 


النساء بكراكانت أوثيبا 


رشيدةفى مالا أو سفيبة ان الامر متعاق بالوفاء +نتضاه و يكون التقدير اوذوا. مقعضياة المقود ومن نقول ؟وجبه 


ويوف مقتضاه ولكن النزاع ل «قتضاءه ماهو هل لزوم الطلاق أملا فلل" محصل المقصود من 
الآبة وهذا هو الجواب عن الحديث فان الكون عند الشروط ا هو الوفاء عقتضاها وكون 


دنية عفيفة أوفاخرةأذن 
لهاالولل اولا و يجوز ها 
انكانتر شيدةالتصرف 
ف مالطها ولا جوز لاولل 
وان كان ااها الذى له 
ولاية الجبر الاعتراض 
عليهسا الا ازا كانت 
سفيهة قال ابن رشد 
الحفيد في بدابته وفرق داود بين البسكر والثيب فقال بإشتراط الول فى لا.لزم 

البسكر وعدم اشتراطه فى الثيب ميحتجا حديث ابن عباس رضى الله عنهما المتفق على كدته وهوةوله عليه الصلاة والسلام 
الاتمة ادق نفسها من وليها والبسكر تدتأهر فى نفسما واذنها حمانها اه وقال ابوحنيفة رضي الله عنه مجوز لارشيدة ان تزوج 
نفسها ختجاعط ذلك بوجوه خسة ه9 الوجدالاو ل » انالاصل عدمالحجرعل اءاقل البالغ ومىعاقلة باافة فيزول1 جرعنها 
مطلقا في نفسها (الوجها'ثانى) انه كط يكنفى بالرشد ف التصرف فالال كذلك يكتفى به ففعقد النكاح بل نصرفها فى نفسها 
من حيث انها اعلم باغراضها من و ليها ار لىهن تصرفها فىمالها لان مصصاحة المال التي هي ااتنمية ملومة لاولل كاهيهءلومة لمر 3 
(الوجه الثالث) قولتءالى فلاجناج عليس؟ فمافملن فى أ تفسهن مدرو ففانه دلي لعل جوازتصرفهافى المقدعلى فس هارالوجهالرا بع) 
أن الله تعالى قداضما ف اليون فيغيرماآية من الكتاب الفعل فقا لان يكحن ازواجون و قال حق تكح زوحا غيره وليضفهالى 
الولى وهو ظاهر فى اذن الشرع طن فالمباشرة (الوجهالحامس) ازمار واهالزهرى عزعروة عزعائثةقالتقالرسولالله صلى 
عليه وس اما اءراة انكحت نفسها إغيراذ نو ليها فنكا ءا باطل باطل بإطل. واذادخل ما فالمهرها ها أصابمتها فاناشتجروا 
فالسلطان ولى منلاولىله خرجهلاترمذذى وقال فيه حديث وسن واناستدل به الفقهاء على بطالان قولالى<نيفة من جدبة أنه 


الطلاق من مقتضاها هو نحل النزاع ولامالكية ان ييبوا عن هذين الجوابين بان مقتضي 
العقد ومقتضي اشر ط هو مادل عليه لغة لانه مقتضاه اجماعا واما المقتضي أأشرى فهو صورة 
التزاع ونحن ءا نتمسك بالمقتضى الاذوى ولاشك ان المقتضي اللذوى فى المة_د والشرط هو 
لزوم الطلاق فوجب أن يكون متماق الامر فى الآآبة والحديث وهو المطلوب واو حمل على 
المقتذى الشري اكان التقدير اوفوءا مجب علي شرعا الوفاء به ون لاع الوجوب إلاهن 
هذا الامر فيلزم الدور ل:وةف كل واح_د منهما على الآخر أما اذا حمل على المقتضى الاذوى 


يدل عفهومه على انالولى اذا اذنها يجوز عقدها وهملايةولون بذلك الاانه يكن ان ستدلءه على كمدددلهب أنى حنيفة من 
جبة انعقدها على نفسها اذاصح مع الاذن صحمطنقا لانه لاقائل بالفرق (والجواب) عن الوجه الاول ان الد ليل من الكعاب 
و السنة قد دل على ما لفة ذلك الاصل امامن الكتاب فقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم 2 طب الاولياء بصيفة الاهر 
الدالة على الوجوب واوكان ذلك المرأة لتعذر ذلك انه لا,يصح ان_قال للاولياء موا أموالالنساء لازالتصرف ف الاموال 
لحن قال ابن العر لي في كتتاب الاحكام وا مالكو نخطا با للازواج خلا ف الصحيحلانهقال! تكدوا بالحمزة ولواراد الازواج 
لقال ذلاك بغهيرهءزة وكانتالااف لاوصل وان كان باهمز ف الازواج له وه ف لظاهراولى فلا«مدل الىغيره الابد ليلاه وقوله 
تعالى ولا ::_كحوا المشركين حتي بق منوا قال بنااءر فى فى الا كام قال مهد بن على بن حسين النسكاح بولىفى كتاب الله تعالى م 

قرأ اولا تتكدواائ ١‏ هنم التادومي مس آلة بده بعة ودلالة كييدةاه واعلوجيهان كونه طابا للاولياء اظهر هن كو نه خطا ا 
الام ر الوجرين(الاول) انوك الامرمن جملة الاولياء !ذال لطانولىمنلاولى1 فلاوجه لتخصيصه (الثالى) انالخرر بزداج غير 
الا كفاء 1ما يتمدى بالمار والفضيحةالشنماء للاولياءلا لاولى الامر منهم فهم أدق خطاب الارشا دمنه قافهم وقوله تعالىقاذا بان 

اجابن فلا”تمضلو هن نأن يتكح. نازواجبزلانه وانم يكنفيها كثرمن وى ١/١‏ ) قرابةااراةوعصيتها منانءنموها 
التكاح الاانه يقتذى ان 





لمزم الدور أعدم توقف الافة على الشيرائع وهبنا قاعدة شكل مذهب مالك وانى حايفلة 





همدقا فيمنعباءن النكاح 
2 بارها وهو أن كل سوب شرعه الله تعالى لهكمة لا .شرعه عند عدم :لك الحكمة 6 شرم || ع غير الا كفاء والالميكن 
الت.ز برات والحدود للزجر ولم بشرءه! فى <ق اغمانين وان تقدمت ال+جنايةمنهم حالة الدكايف |. 
7 شءررمم عقادير اراق الحرمة والذمة وااهانة فى -الة اأغفلة فلا صل الزجر وشرع 
البيبع الاختصاص بالمناقع فى العرضين ولم ,شرعه ذه لاينة تفع به به ولاذما كثر غرره أوجما لته 
اعدم انضباط الانتفاع هم الغرر رالجبالة الخلين الار باح وحصول الاعيان وشرع اللءان لنغىي 


لنويهم من ذلك معءنى وث.بوت 
حدق هم الثم المد كور 
يستازماشتراط اذنهم فى 
مد ةالمقدفتامل ,ا نصاف 
وامامن|اسنة فقوله عليه 








الذندسب ول شرعه المجيبوب والخهمي لانتفاء النسب يفير لمان وذلك 2 كدق انشر لعة ة وضابطه 
انكل 327 لا ممصل مقعمدوده لاشرع واد كاح سبوب شرع لاتنأ سل والكارمة والمودة دن 





الصلاة والسلاملا تزروج 
المرأةالمرأةولاالمرأة نفسها 


فانار انيةهىاتى تر 
زالرا سةدهىاى 'رداء 
لمكمة العقد وأما ووب لصف الصداق وبءيض الطلاق وغيرها مر يتوقف عل هذا العقد 5 1 ا 
نفسما خرجهالد'رقطنى 


| قال بشرعيته فى صورة اتمايق قبل الك فقد العزم شرعيتة مع انتفاء حكمته فكان يازم ان 
ظ ليه إصح عليها العقد اليتة لكن المقد 9-0 أجاعا فدل ذلك على عدم لزوم الطلاق ممخصيلا 





فادور تأ بعة لةتصصود العقد لا'مما مقصود العقد فل" شرع المقد لاجابا خيث اجممنا على شر عيته 
دل دلك عل بقأء كك سه رهو بقاء لذ اح المشتهل على مقاصده وه_ذا «وضع مش كل عل 
أصما؛ 7 و هلله وقد ظهر لك ايضا عا م اأقسدم من البحث الفرق بين مابترتب ٠‏ فى الذمم 


وقال انه حديت حسن 
يتح (وعن الوجهالثانى) 
بأن بن قاعدة الابضاع 





وق عدة الاموال 7 فروق (الفرق الاول) انالا بضاع اشدخط ١‏ را وأعظم قدرا فناسب أنلاتفوض الا لكام ل المةل ينار 
فى صاطها والاموال1! كانت بالنسية اليباخسيسة جازان:فوض 1 لكها اذ الاصلازلابتصرف فالال الىمالكه (والفرق. 
الثاني ) ان الا لضاع عرضلا تنفيذ الاغراض ف حصي الشهواتالقوية التى بيذ للاجلها عفيم امال فيغط ي مثل هذا الطوى 
على عقل 1 رأة أضعفه وحدوه المصالح فاج فى تفسها لاجلهواها ميرد دمها قد نرأها وارا اوأ 03 رعليها على الاطلاق لا<مال 
أوقع م مثل هذا الحشوىالفيد ولامحصل في امال مث ل ذلك (ا:غرقااما اث) انالماسدة اذاحصات فالابضاع لإسيب زوا جَ غير 
الا كفاء ودصل الضرر للم رأ تعداىق ل نه للذوا نأء نا بالعار والفض.ء 42 الشنماء واذاحصل الفساد فالاموال وحصل الضرر 
على المراقلا بكاد يتعداها وليس فيه منالءار واافضيحة مافىا لا بضاع والاسئيلاء عليها من الاراذل الاذساء فبذهفروقعظيمة 
بين القاعدتين فن هنا لماسئل ءضالفضلاء عنالمراة زوج نفسها قال فالجواب المراة محل الزلل والعاراذاوقع م+.زل وعن 
(الوجه الثالث) بأنالمههوم من قوله تعالى فلاجناحعيكم الم النهى عن التثر يب عليون فم|استبددن بفعله دوناوليهن وليس 
ههنا ثيء يمكن انتستبه بهالمرأة دو نالولى الاعقدا! تكاج فظاه رهذهالابة والله أعل انلها ان تمق دالت كاح وللاولياءاافسخ 
اذالم يكن بالمحروف وهوالظاهر منالشرع فالاحتجاج مها على ان طاالعقد و ليس لاو ايا له فسخه مطلةا احتجاج بض ظاهر 











الأية دون بعضها الآخر وفيه ضعف ولبس فىاضافة النكاح اليهن دليلاختصاصبن ْم الاصل الاختصاص كاف بداية 
المتهد الاان الد لي لالمتقدم وهوالحديث والآياتااسا بقة قدقام على خلاف ذلك الاصل فلا تغفل (وعن الوجه الرابع) بإنالا نسل 
ان الكاح حقيقة ف المقد بلىاما قولإنه حقيقة فالوطءولاشك اذالوط٠‏ لا دونوليها وكونالفاعل لذياك هرالزو جدون 
الرأة ملم الاأناةكين من ذلك الفعل لها والملعنيه وان كازعازا كالمل على العقد الاانه أقر ب لاحقيقة من المقد والاقرب 
يجب المصيراليه عند تعذر المقيقة و يوضحه قولهتءالى و نكدوا الايانى منكي وحدديث الدارقطنى السابقان فافهم (وعن 
الوجه الحامس) !نالقاعدة المنصوص عليه! فىأصول الفقه ا نالوصف اذاخر ج مر جالغالب لا يكون<جة اجماعا وضابط 
ذلك أن يكونالوصف المذ كو رغالبا علو وقوع ذلكا »م المذ كور كوا له تمالى ور بائبسم اللا نىفى<جور كم ال فان كون بنت 
الروجة المدخول بها فى<جرزوج'لدم غالب على وقوع تحر ها علد زوج الام فلا:كونله دلالةعلجوازهاله حيث+ كنف 
حجره فاقهمأوغا لباعلى تلك ! لةيقة الحكوم علبم! كة ولدتها لى ولا تقةلوا أو لاد م خشية املاق فان القعلالذا لبعليه أنلايقع فى 
الاولاد لاااتوقم ضرورةالاهلاقالذىهوالفةراونحو ذلك م نالفضيحة فلا تكونله دلالة علىجوازالةتل عندعدمخوف الاملاق 
ومن ذلك ماهنامن أنالرأةلاتقدم (؟/0١)‏ على زواج نفسها فالعا لب الاذفية عن وايماوهوغير آدنها فىذلك والمادة 
قاضية بذلك فلا يكون 
«فبومقل بغيراذن وليها 
فالحديث حجة اجماعا 
على ان الولى اذا اذ نلا 
جوزعةد هاوانهاذاصح 





و بين مالابترتب ( وأما ) تهو بل الشافعية بقوطم الطلاق <ل والنكاح عقد والحل لاييكون ' 
قبل العقد و عا .روونة عن رسول الله صلى الله عليه وسم 5 خرجه التق مذى لا نذر فمالا»لك 

ابن آدم ولاطلاق فها لايملك ولاعتاق فما لايك (فالجواب) انالطلاق م نقل به فى غير عقد 
لانالم تقل بازوم الطلاق إلا بد حصول المقد لاقبله فا قانا بالحل الابمد المقد وهو الجواب 

عن الحديث فان طلاق ابن آدم وعتقه اما وقما فيا ملكه واما المتقدم التعلرق ور بط الطلاق 

والمتاق باألاك لا نفس الطلاق رالءئ'ق 

9 اأفرق السادس والستون وال نه بين قاعدة الايجايات'اتى يقتدمها سيب نام 
و بين فاعدة الايجابات التي يي أجزاء الاسياب» 
اعز ان الاجايات ثلاثة أقسام قم اتفق على ان السبب التام تقدمة وقسم اتفق علىاله ججزء. 


اقوله بالفرق ين الثبب إلى ؟ ‏ 2 . 
4و4 #كرق بين :” ||[السيب وقسم عافت فيه هل هو من القسم الاول اومن القسم الثانى فاما القسم الارل وهو 


مع الااذن ممع مطاقالا 4 
لاقائلبا لفرق و حتجاج 


داود محديثابن عباس 


الا بق النتفق عل صيعديه 


والبكعر ع الى المذكور مالقدمه سيب تام فيجوز تأسخيره إحواما عن السبيب كالخرارق عيوب التكاح وء.وب السلع فى 


اا هو باعتيار ظاهره البيع ومضاء خيار الشرط ونحو ذلك كخيار الامة اذا عَدقَت نحت عبدوأما القسم الثانى الذى 
لانه اذا كان كل واحد 
دن اليب و البحدر 
إستاذن و يتولى المقد لل سس _ َ 
عليهما الولى فيا ذا ليت شعرى تكون الام أ<ق بنفسها من وليها لكن هو 
احتجاجه بة دبنى عل مذهيه دن النزام الظواهر أما عل ذهب من لايايزميا فلا نض حدة على ذلك اد تمل 
ان دكون التفرقة بينهما فيالسكو ت والنطق فقط و يكون السكوت كافي! فيالعقد ؟! فى بدايه المتهد لفيد ابن رشد وفى 
الحل عايه لوجبين ( احدها ) ان زياد إن سعد روى هذا الحديث عن عبد الله إن الفضل قال الثيب ادق ينفسم-1 دن 
وليها ( وثانيهما ( ان اللفظط عليه حمل على #وم-ه بدون خصيص إحلانه على المبى االاصلى وممنى كوتمها أحق بنفسها 
من وليها أنه ليس له اجبارها علل النكاح ولا انكاجها لغير اذن وليها واما له ان إزوجما باذنه من ترضاه وليس 55 ى 
ان تعقد نفسها نكاحا ولا تباشره ولا ان تضع نفسها عند غيركفء ولاان نول ذلك غير وليها فلكل واحد منهما حدق 
فى عقد النكاحووجهكومااحق بهأنها ان كرهت النكاح لم ينعقد بوجدوان كرههالول ورغبته الام عرض عي الولىالمقد فان 
أنى عقده غسيره دن الاولياء او الساطان فبدا وجه كوم-ا أدق له دن وايها وف رح قوله والبكر تستأهر الم قالابن 
القاسم وابن وهب وعل ابن زياد عن مالك فى المدونة المراد 3 اليككر التى لااب لطا لاالتى لها أب وان روى زياد هذا 


ال ا ا سل اام 
قال ( الفرق السادس والستون والماثة بين قاعدة الايما بات التي يدقدمها سجب نام و ببنقاعدة 
الاجايات الى مى اجزاء أسباب) قات ماقاله فيه يح وما قاله فى الفرق بعده فيه نظر 





الحديث فقال فيه واابكر إس ادها أبوها 10 يدوذلك وجوه (الاول) ان مالكا روق ِل الحديث بلفظط والبكرسةازنق 
تفسهأ واذنها صانها وقد تأ بعه عليه سفيان الثورى وكل واحد منهما أمام اذا انثرد وقوله غاب قوله على قولز ياد بن سمل 
فكف اذا اتفقا علي خلافه 9 الثانى» انصالح 'بن كسان رواه عن عيد الله بنالعفضل فءالفيه واليديمة تستاعر وهوأ'بت 
من زياد | بن سعد وقولهأيضا أولى منجمة النظر وامل عبدالله بن اأفضل للمه امرادبه كان مرة يقول واليسكرتسةاذنومرة 
شول واليتدمة أسةأ مر وقد روى هذا الخد مثشعية عن مالك فقالقيه واليئيمة آستأامر (الئا أث ) أنه قدروى عنز يا سعد 
والسكر تسناذن ,مث لرواية مالك (الر ابع( انالوسلمنادة رواية زياد لمانا على اليك رالمعذس و >وزانيحمل علي الاست؛دان 
المندوب اليه اه ملخصا والله سبحانه وتءالى أعلر 
:9 وصل 01 فثلاث مسائل "تماق بقولهاءالى وان طنئة:موهدن هنقلى أن كسوهن وقدفرظم نثر يضضة فنم فمافرظ م 
الاأن يعفو نأو عقوأ الذى بيده عقدة النكاح مسا لتأنمنم! فقبيانالاورل منهما هي ااتي تتعاق موك أ "افرقدوناثا نيو ةمحو ب 
عليه بينالملماء نمقال أو يعفو الذى بيده عقدةالتكاح فاختلفوا فى اراد ( #/91 ) الذى بيدهعقدةالنكاحفقالمالكهو 
لآ آذآ ري 27 لئس يخ الاب ف ابلته اليسكر 
والسيد فىأمته وقال أو 





هو جزه السبب فهذا لايجوز تاخيره كالقبول بعد الايجاب فى البيع واطية والاجارة فلا يبموز | 
تأخيرهذا القسم الى مايدل علل الاعراض منهما عن المقّد ولا بؤدىالى التشاجر والحصومات 







ححنفيفة و انشافمي وا بن 


بإنشاء عقد آخر مع شخص آخر والق.م الثالت اختاف فيه الجواب فى القليك أخناف في 


1 


حنبلهوالزوج واحدجوا 
على ذلك بوجوهكثيرة لاما 
أر بءة(الاول)اناللهتءالى 
ذ كرالصداقفى هذهالآية 
ذ كرا 5لا من الزوجين 
فجملعل المعسرق غيرها 
وقد قال الله تءالى وآتوا 


هل هومن القسم الارل فلا بقدح قيسه التاخر او من الثانى فيقدح روايان عن مالك قال ١‏ 
الاحمى وارى امهال اأرأة تابه ايام كالصراة والشفعة اا قي الفرق من الصءو له قال شيخ 
ثم رجع الى ان ذلك لها وان افترقا لاحتياجها للمشاورة وهذا اذا بإشرها أووكيله فانكتب 
اليها أوازسل رسولا أو عاق عل كُ طُّ ل حتاف قوله ف تمادى ذلك الم :ط-للى طولا بدل 
عل الرذى بالاسقاط مر أكز من شهر إن لان كلام الزوج سؤال قصل 4 جوابه وجدوابه 
لارزسالة ع مرسله 


النساء صدقاتهن علة فان 
طين -- عن شي* منه 
نفسا فكوه هنيئا مر ب؟! 
فاذنالله مالملاروج فى 
قبولالصداقاذا طابت 


د اأفرق السا.دم وااستون والائة بين قاعدة خيار اليك في الزوجات م بين 
قاعدة بير الاماء ف المتق 2« 
انه يجوز فى الاول ان يقول الزوج لامراته اذا غبت عنك فامرك بي-ك فتقول الرأة هتي 


غبت عنى فقد أختر ت فسى فان ذلك يازمه لاف الامة ملف سيدها عر يتها فتقول ان 








نفس المرأة بتركه وقالأيضا وان أردتم استبدال زوج مكاززوج وأنيم احداهن قنطارا فلا:أخذ وامنه شيا أناخذونه متا نا 
واكاميينا الىآخرها فنوى اللهالزوج ان ياخد ما آنىاارأة ان أراد طلاقها ( الثانى ) انه قدروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذلك صر بحا (الثالث) ان اللهته_الى قال ولاتنسوا الفضل بكم و ليسلاحد فىهبة مال آخر فضل واعاذلك 
فم مويه المفضلى من مال نفسة والاصل يقتي عدم تساط الول على مال موليته (الرا بم)'نعفا ما بقال >منى أسقط كذلك يقال 
؟سنى بذل واستعيله فى ممتبيه اباغ واولى من استعاله فياحدها لان فيه حينئذ شيه استخدام ولان حكة ذلك ان المرأة 
اذا اسقطت ماوجب من نصف الصداق ١‏ بقاءللمروءة واتقاء ف الدياءة قائلة ,نل منى شيةا ولا ادرك مابذل فيههذ !الال 
كان هن المناسب ان يقول الروج انا اترك الال ها لالى قد ناتا لل وابتذلتها الطلاقفتركه اقرب لاتفوى واخلص من 
اللامة (والحواب عن الاول)اري جمل الآبتين اللتين استشهدوا عهما تفسيرالجمل هذه الآنة ضعرف سقط <-كو .اول 
حلاف جمل الابعينالمذ كورتين لبيان< م الاز واج وهذة الآآية ابيان <> الولى ان يةالان اللهتءالى اراد ان »نزالولىفيها عن 
أازوج عمنى مخصه فكنى عنه ؟ذا ب مس تحسئة بقوله الى الذى بيده عقد ةالنكاح فانذلك الغ فوالفصاحة وانم فى الى وأجمم 
للفوائدفانه يقتضي بحيء الاحكام كلها مبينة والفوائد الثلاثة معتبرة ( وعن اأثانى ) انهءضديف لاتقوم #حجة سلهنا كته لكن 





لانسم أنه تفسير للاية بل اخبارعن حال الزو ج قبل الطلاق'زله ان يفعل ذلك ( وعن اأثالث ) انقاعدةالولابةتقتذى :صرف 
الول بماهوا<سن للمولى عليه وقد يكون العفو احسن للم رأة لاطلاع الولىعلىاترغيب فيه لهذا الزوج او غيرهوان ذلك يفني 
الى “صيل اضعاف الممفوعته فيفءل ذلك لتحصيل المصاحة فنعه من ذلك نفو يت لمصاحة اارأة لارفق ما والافضال الذىلا 
يكون عال احد اءا هو منى بذل مالك بده اما الافضال بمنى الاسقاط ماءلك اسقاطه فهذا نافذ لانه نظير تفضإة على 
الزوج بأن يزوجه باقل من مهر المثل وقد انعقد الاجماع على نفوذه (وعن الرابع ) بان محبى ٠‏ العفو »منى واحدمن الجبتين اباغ 
ف الفصاحة واو في المنى من حبئه ممنبين لانفيه اسقاط أحد العافيين و هو الولى المستفاد اذ كآن العفو عنى الاسقاط 
واما ندب الزوج الى اعطاء الصداق كله ف إلابتين اللتين ذ كروا فذلكمءلوم من دليل آخر فانقلت قدقال ابن رشدالطفيد 
فى بدايته ماخلاصتهان فىقولهتعالىاو مفو الذى بيده عقدة التكاح ا<هالين على السواء(احدها) انيءود الضمير على الزروج 
فيكون بعوا »نى هب (وئأ نيهما )أنيعود علي الولىو يكون يفوا .»نى سقط لكن من جعله الز وج فلم وجب حك 
زائدا فى الآبة اى شرعا زائدا لان جواز ذلك مءلومءن ضرورة الشرع ومن جءله الولى فقد زاد دوعا فلذلك يجب عليه 
ان ياتى بدليل يبين به ان الآبة ( 191/54) اظهر في الولى هنها واازوج وذلك ثيء يعسر قلت قال الاصل الآية 
أيه رجه الل ) ْ فمات فقد أخترت نفمى فان ذلك لا .لزمه وسال عبد المالك بنالماجشون مالكا عن الفرق بين 

ان الاستناء من ال فى 





عيد انلك والفرق أن الز دج أذن للحرة فى القضاء الآن على ذلك التقدير والها اف حر ية 
الامة +بأذن واما قصد حث نمه .ين على الفعل أو زجرها عه واما ستو بان اذا قالت 





اأيأت ودن الانات ْ 
أفى واللتقدم قبل هذا 
فل رأينا تمفو الرأة 
وو ليها فسقط قتطار د 


الحرة ان مللكتنى فقد أخترت نفسي ( و برد عليه ) ان الله تعالى قد اذن للامة فى القضاء على 
دلك التقدير رهو الءىق ا اذن ارورج ) و<وايه ( اذن الله تعالى عل التقادير لايترتب عليه 
كة التدرف قبل وجود التقادير بد يل اسقاط الشفعة قبل البيبع والاذن من الوارث 
1 : في التصرف قبل مرض االموت وصرف الزكاة قبل ملك النصاب والتكفي قبل الحنت في 
سد د 7* [ ائمين فان هذه التصرفات حيذ؛ذ كارا بإط-لة وان كن الشارع رتبها واذن فيها على تلاك التقادير 
اعدو زواج ادبت © لان القاعدة ان كل حك وقع قبل سببه وشرطه لاينمقد اجماءا ى بعدهما ينعقد اجماعا و بينهما 
هد االتنصف الذى تشطر ]| 
بالألاق فلا تطدرد ظ 
الفاعدة بوقو عالاثبات 
امل الائيات ) والوحه 
الثانى ) ان الاصل فى 
العطف او النشر يك ف المنى ققوله تعالى الا ان يمفون معناه الاسقاط وسوى 

وقوله تعالى أو يعذو الذى دده عقدة ال كاح عل رأينا الاسقاط فيحصل النشر كك وعلى رأهم الانيات ويلا صل 
النمر بك فيكون قوللا ارجح ( والوده اا اث ) ان المفووم دن قولنا الا ان يكون كذا وكذا تنوريع لذلك 
الكائن الى نوعين والتنو بع فرع الاشتراك فى المعئى ولامشترك بين النفى والائيات والاسقاط والاعطاء<تي سن تنو عه 
وعلى رأينا اللتنوع الى اسقاط المرأة واسقاط الولى هو مطلق الاسقاط فكان قولنا ارجح ( والوجه الرابع ) ان العفو 
ظاهر ف الاسقاط وهر ماذ كر ناه وعلي رأعم يكون مع صدقة على العزام ماووب بالطلاق أيضا صادقاعل التزام ماسة هل 
بالطلاق والتزام مالم يجب لاسمي عفوا ( والوجه الخامس ) ان اقامة الظاهر مقام المضمر خلاف الاصل فلو كان 
اراد الزوج أقي دل الاان عفون اويعفوا ا اس:حق 3- لان الحطاب بقوله تعالى وقد فْرِضم هن فريضة 
كان مع الازواج فلما عدل الىالظاهر دل عل أنالمراد غيرالزوج لاااروج لانه وان كان حائزا على طرق الالتفات الا انه 
خلاف الاصل واعادت (والوجه السادس) انالمفهوم منقوانا بيده كذا اى يتصرف فيه واازوج لايتصرف فيعقدال:_كاح 
بل كان يتصرف فيالوطء بالل والولى الآن هوالمتصرف فالمقد فيتناوله اللفظ دونالزو ج (و الوجهالسابع) سامنا انااز ب 


النفوذ قولان وقد تقدمت هذه القاعدة ,جس_وطة فارة وجد في حقبا س_بب وهو قول 
الزدج مع أذن الشر.ع المقدر والامة انفرد فى حقها الاذن المقدر فقط ولان القاعدة أيضا ان 
حةوق العباد أا تسقط بإذن العباد وقد تقدمت أيضا هذه القاعدة ونظرت الوديعة والعارية 


اذا هلكت إذن ر بها لابضمن وناذن ص لاحب الشرع يعمن ومسائل معها قال اللخمي 


مده عقدة الدكاح سكن بإعتبار ما كأن ومضى فبو از واأول بيده عقدة النكاح الذن فبو حةيقة وا أقيقة مقدمةٌ على 
بالحجورات على ايدى الاولياء الا بالازواج اذ لامناسية فيهم لارشيدات ( والوجه التساسع) ان وجوب الصداق أو عضه*- 
قبل المسيس خلاف الاصل لان استحقاق تسام الموض يقتضي بقاء العوض قابلا لاقام اما مم تعذره فلا بشهادةالبيع 
والاحارة قانهاذا تعذار سايم اللبييع اوالاسمة لايجب تسام الموض فذلكفاسقاط الاولياه النصيف علىوق الاصل وتكيل 
الزوج علخلاف الاصل ولذلك, قالملك فيالمدونةلايجوز ذلاك للاب قبل الطلاق قالابن القاسم الا بوجة نظر من عسر 
الزوج او غيره ولا يادق الوسي' الأب لقصور نظره غنة وف الجلاب لاجحوز اللاب العفو قب لالطلاق ولاعد الدخذول 
لاف الطلاق قبل الدخول والفرق أن امتحقاقه عد الط_لاق قبل الدخول خللاف الاصل فساط الاب عليه اذا رآه 
نظرا محلاف الدخول لتعيين الاستحقاق فغاب<ق الزوجيةفالحم هنا ؟ا خص تموم فى قوله تعالى الا ان يعفو نأو يعفو 
الذى وده عمدة النكاح عند الجمهور بالصغيرةوا ل جورة كذلك خص عند نا الاب ابه بكر والسيدق أمته لكال نظ رها 
قال ابن رشد الحفيد فى بدايته 'والجمهوو ان اارأ أة الصغيرة والمحجورة )١!/0(‏ س الها أن نهب هن صداقبا 











وسوى اصبغ الاماء بالزوجات وسوى اشهب الزوحات بالاماء [عدم ماءترتب عليه 1 لنعف الواجب اءاوشذ 
2 الفرق الثامن والستون وامائة بين قاعدة العليك وقاعدة التخيير « 

اعم ان موضوع العليك عند مالك اصل الطلاق من غيراشعار بالبيونة ولا بالعدد فلما أن تقضى 
بإى 'ذلك شاءت وموضوع التخيير عند نا الثلاث قبل البناء و بعده ومقصوده البيونة فلذلك 
تقبل نية الزوج فيا دون الثلاث قبل البتاء لحصول المقعمود وهو البيونة بالواحدة <ينئددون 
مابعد اليئاء لان صر 42 ف البيونة لابقبلالازكالثلاث اذا نطقم! قال القاذي عياض ف كتاب 

التنبيبات ف التخيير سبعة اقوال المشهو رهو الثلاث نوتما المرأة الا قاثقضت بدو مها قبل ٠‏ سقط 
خيارها خلاف والثلاثوان نوتدونم! قالعبدانلك وواحدة باثنة ولازوج امنا كرة فى الغلاث 
وطنقة واحدة ائنة عندا بن الجهم وعمروعلرذىاللهعنهما وثلاثانقال تاخترت فسى وواحدة 
إئنة ان اختارت زوجها اوردت الخوار عليه هروى عن مالك وطلقة رجعية عند الى يوسف 


قومفقالوا جوز ان هب 
معة لعموم قوله تعالى 
هد اخلاصةماف! لاصن 
وأحكام ان المرلى مم 
زيادة ( المسئلة الثانية ) 
قالا بن العر فى فى أحكاءه 
هذه الآية حعدة عل 
صعة هية المشاع لان الله 


واسقط أ بوحنيفة حكه مطلقاواتفق الشافى وأبوحديفه وابن حنيلعفانه كنايةلا .لازم به شيء 
قال قال (الفرق الثأمن والستونوالئة ة بين قاعدة العليك وقاعد:التخيير) قات١‏ كثر ماقاله فيه حكابة 
ذلاف و:وجيهولا كلام ف ذلك وماقاله من انما لكا رذ ىالل تعالىعنه ما فى على عرف زمانه 
هوالظاهروماقاله منلزوم تذبرالفتوى عند تغير العرف يح والله اعلم 








تعالى أوجب للمرأة 
بالطلاق نصف الصداق 
فعفو, هم لر حول عن جمرءه 


كمقو الرجل وم يفصل 


بين مشاع 0 ومقسوم وقال 


ابوئتفة لانصح هية ة المشاع فورد عليه #وم الاأية واراد:لماء ماوراء التهر عنه الا تفصال عنها بقوام ان الله :«الى اما بين 
تكلا ثبت بنفس العفو دون شر شرط قبض ذلك فى عفو ١١‏ رأة قاماالعين فلا كل العفو فيه الا بقبض متصل به او قبض 
قائم ينوب عن قيض الحبة وأ ن #اناالاية علىعةدشرطزيادةالقيض فنحن د الانشترط الاقامه وعامديا لقسمةذا الالال تللاف 
الى كيفية القبض الكن هذا الانفصال اما يستمر على أكاب الشانهي الذين يشترطون فى البية القبض فاماتحن فلا ترى 
ذلك فلا يصح لهم هذا الانقتصال ممنا قان نفس العفو ممن عأ بخاص ملكا ان عنى له وأمااداب ب الشافمى فلا يصحطم 

هذا معيم الامن طرق أخر ى وض ان الا, به بمطلقها تقيد ده هبة المشاع من حيث كونه مشاعا وافتقار لمبةال اقيض 
نظر آخر ,ؤخذ من ديل عغخص تلاك اانازلة فشترط القسمة مفتقر الىدليل ولما مجدره الامن طر بق الى المي علي 
اشتراط القبض ونمن لانسامه وليس ابيز من القيض اصلا في ورد ولا صدر فمبح تعلقنا بالأبة وعمومبا وسادت من . 
تشغيلهم اه بتصرف ( المسئلة اك لثة ) ضعف بعض الفقهاء قوله تعالى فى النساء الا ان يعفون بالواو بقوله كي فجي ٠ضمير‏ 
ااؤنث بالواو ولس خطرله أذ اواو هنا لبس ضميرا والا لحذف التاصب النون بل الضمير النونوالواو لام الفمل لا نه 


دن عفنا فق . الوار وشأن صمير ااؤّنث الذى هو التورتف وكذا كلل ضصمير ارز ان حدق آخر الفمل علي حاله الاصي اى 


خرف كن قيبقيه فى مو رى يرن ياء تقول النسوة رمين وانأ قضبتوف نحو دعأ يدعو واوا ثقول ألنسوة دعون وانا 
عفوت وق نحو قرأ يقرأ ههزة تقول النسوة قرأن وانا ابرأت وهكذا فاذلك قال الله تعالى الاان يسفون بالواووقالالشاعر 

من كان مسرورا عضر ع مالك 3 فايسأت نسودا توجه هسار 

ِ عد النساء ا حوأسر | يدينه # قدداق. ن قبل تبج الاسدار 

قد كن أن الوجوه تسترا » والآن حين بدون لانظسار 
فن هنا روى ان عض الادباء لما دخل على بعض الخلفاء وأنشده هذهالابيات قال له كيف تقول بدأن باهمز و بدين 
بالياء مر يدا غرته من وجبين ا<دها ان صدر الببت محبأن الوجوه بالهمز فقياسه ان يقول بدأن مثسل كبا'ن بالهمز 
فيهما وثانيهما ان الواو تكون ضمير الماع ل على المذ كر لاضمير النسوة ذا حمله ذلك على الخطا بل نطق بالصواب فقالياأمير 
ا ؤمنين لا أقول بدين ولابد أن بل بدون فقال له اصبت و يروى انءض الادباء المشهور بن طرحت عليههذهالايرات 
فاخطأ فيها وقال بدأن لاناظر غخطيءوفيالادات_ؤل آخرعن مشكلءن جبة المنى وهو ان هذا القائل كيف يقصداغال 
الشهانة وكلامه يقنصي تقو يتها (191/5) فان قوله من كان مسرورا بوقمة مالك او بمصرع مالك فليات نا وتنا 
بوجء مار وذ كرمنحال 




















النسوة ماإقتضى زيادة ْ إلالاانية لان لظ التخيير يحتمل التخيير فى الطلاق وغيره فان اراد الطلاق فيحتمل الوحدة | 
الثعانة ونحقية المسة والكيرة والاصل بقاء العصمة <تي ينوى وقد اعتمد الاصحاب على مدارك (احد ها)ةولهتمالى 
هدك ال ل .- ىا | بابهاالنى قللازواجك ان كان تردن الحياة اللدنياوز ينتها الآيةقالواهذه'لآبة تدلعلى البيونة 
6 بالثلاث وقداجاب اللخمى من اصابنا عنها بإربمة اوجه (احدها)انهعليه ااسلام كان المطلق 
لاالنساء لقولهتعالى واسر حكن سراحا جميلاوثانيها سامنا انالازواج كن اللائي طلقن لكن | 
السراحلايوجب إلاواحدة 5 لو قال سرحتك (وث لثها) سامنا انه الثلاث لكنه نص بدعليه 
السلام لان تحر يم الطلاق الثلاث معال بالندم وهو عليه السلام املك لنفسه منا (ورا بعها) أن ) 
ا أل مأة دنا والدار الآخرة (وثا نمم 2 ان احدى أساثه علي هالسلام اختارت 
نفسها فكانت اابته فكان ذلك اصلافى الخمار قال الاخمى وهوغيرتت. دح والذى قو الصيحمي دين 
ان عائشة رذى اللهعنها قالتالى اريد الله ورسولة والدار الآخرة عل ازواجه مثلذلك 
(ونالءم ( ٠)ان‏ المفووم من هذا الافظ مادة اما دو التخيير فى ال.كون في المصمة اومفارقتباهذاهو 


الوجوه وهذًا يزبد 
الشامت ثماتة وجوابه 
ان عادة الكرب اما 
لانقيم مأما ولا تفعل 
النسوةهذ االفمل الا بعد 
أخذ ثار من يفمل ذلك 
ق ححقه وهدن لابؤخسذ 





ع ل لا سدق 

١‏ 9 1 ا م سابق للفهم دن قولالق ئل لزوجته خيرتك والامة الثلاثة نازعون فى ان هذا هواافبومعادة 
: - ما” له 

ل 2 والصمحيح الذى يظهر لىانقول اللا . مدهو مقتذى الانظ لغة لامر يةفىذلك وأن ما لسكا رحهالله 

افق بالثلاتوالبيونة واتقدم بنا وعل عادة كانت ؤزمانه ارجبت تقل اللفظط عن مسمأه اللفنوى 


عليه فلذلك قال أيهسا 
الثامت انظدر كيف ١!‏ 
حال النسوة فذلك يدل على انا اخذنا بثاره وذهيت قعانة الشامت به عند هم الى 
أو خفت فبذا وجدهذه الابات والله سيدانه وتعالى اعلم 

9 الفرق الخامس والسون والمانْة بين قاعدة الامان فى البياعات #قرر بالعقود بلاخلاف و بين قاعدة الصمدقات فى 

الا نكحة لابتقرر ثىء منها بالعقود طلقا على المشبور من مذهب مالك © 

ومقابل المشمور قولان احدها التقرر مطاةا وا! الاق مشطر وثا هما اانصدف يتقرر باامقد والنصف الاخر غسير متقرر 
حتى يسقط بالطلاق او .ثبت بالدخول او الموت ( فالنظر هنا ) فى ثلانة امور الامر الاول سر الفرق بين البا بين عل الث.بور 
ف الصداق والاهر الثانى سبب الحلاف والامر الثااث ثمرةا لحلاف ( اما الامرالارل ) فهو ان المثهور لاحظ ان الصداق 
شرط فى الا باحة لاعرض عن الوطأة الاوال لوجبين (الاول) ان التناس لايقصدون به المعاوضة بل التحمل بشهادة, 72 
ان العقلاء لايقصدون الوطأة الاولى بالصداق ) الوجه الثاى ) انصاحب الشر شرع ايضال+يردالءا وضة بد ليل انه بشتر 
فيه شروط الاعواضمن نفى الجبالة لامرأة بل يجوز المقد على الحرولة مطاتا ولا نمرض لتحديد مدةالانتفاع 0 
وشببه دايل علي عدم قصد صاحب الشرع الى المماوضة وانه اما مله شرطا لاصل الاباحية وقاعدة الشرط ان بتعسين 








نبوته عند ثبوت المشروط فلذا قال ف المشهور ,عدم التقرر مطلقا الابالدخول أو بالموت لارن الصداق اما التزم الى 
اقصر اأزر وجين عمرا او بالفراق ولم يجمله كالئن (واما الامر الثاتى ) فبو ان هذهالقاعدة يعارضهاقاعدتان أخر يان (القاعدة 
الاولى ) ان الاصل فى الاعواض وجو مما بالعقود فامما اسباءها والاصل ترتب السيبات على أسيابها فنلا<ظ هذهالقاعدة 
قال يجب اميم بالعقد كثمن المبيع ( والقاعدة الثانيه ) ان :رتيب الهكم على الوصف يدل علىس بدبته وقد قال الله تعالى 
وان طاقتهو هن من قبل أن عسو هن وقد رضم لبن فر يضة قاصف مأفر ضُمَ فر تب النصف على الطلاق فيكو نسجبهن 
لاحظ هذه القاعدة قال يجب النصف بالطلاق خاصة و بتي التكميل موةوفا على سبب آخر وهو الوت 
أو الدخذول كذافى الاصل د وأماالامرالنا ات 2« قالاءنرشد افيد ف بدازته مابعرض للصداق ٠ن‏ التغيع اتقبل الطلاق 
لامخلوان يكونمن قبلها أومن قبلالله فا كانمن قبل الله فلاحلوا منأر بعة أوجه اماأنيكون /لذا لكل واماأن يكون نقصا 
واما أن يكون زيادةواما أنيكو ن زيادة ونقهما مء'وماكان من قبلها فلاتحلوان يكون تصرفهافيه بتفو يتمثل البيسع والعتق 
واطبة أو يكون تصرفها فيه فمنافعها الخاصة ها أوفها تتجز به الى زوجها فمندمالك انهمافىالتاف وفالريادة وفيالنقصان 
شر يكان وعند الشافمى أنه إرجم فى النقصان والتلف عليها!اائتصف (/ا/ا١‏ ) الاير جع بنصف الزيادة وسبب 
ال هذا القروم فسا ضر عاقه هذا ونع رو اف الو 5 يد قاع اليض والؤلايا اختلافهم هل تلك لمر 3 
الى هدا المفهوم فصارصر © فيه وهدا هوالدى نتجه وهو مر الفرق بين قاعدة التخيير واعليك الصمداق قبل الدخول 





غيرانه يلزم عليه ان هذا الهكم قد بطل وتغيرت الفتيا و يجب الرجو ع الى اللغة كا قالهالامة 


8 78 ا لوت ملكا مستةقرا 
وتصير كنابة تهمة سيب أن العر ف قد تغير حتي أريصر احد ستءمل هذا اللفظ الا فى غاية واُوت ةر 


أولاملكم فن قال انها 
لماك ملكا مستقرا 
فال ها فيه شر كان 
مالم تتعد فتدخ_له فى 
منافعها ومن قال ماكم 
ملكا مستقرا والتشطير 


ا 





الندرة فضلاعن كثرة الاستعمال التيتصيره منقولا والقاعدةأناللفظ مىكان١1؟‏ فيه مضافا 
لنقل عادى بطل ذلك الم عند بطلان تلاك العادة وتغير الى ح آخر ان شبدت له عادة | 
اخر ى فبذا هو الفقه المتجه 
9 الفرق التاسع والستون والمائة بينقاعدة ضم الشها دين ف الاقوال 
وبين قاعدة عدم ضمها فى الاذءال 4# 
اعرانما لكا رحمه اللهقالاذ! شيداحدها انه حاف انلا يدخل الدار وانه دخل وشهد الآخر أ 
اندلايكام زيدا وانهكاءه حلف المشمبود عليهفان نكل سجن لان الشاهدين +يتفقا على متعاق حق واجب تعين عليها 


وا<د وكذلك اذا اختلفا فى التق على هذه الصورة وقال اذا شهد احدهما انه طاقها بكرف | عند الطلاق وعد 


رمضان وشهد الآخر ا«دطلقها مصرفصنر طلقت وكذلك العتق قال ابن بونس ويشترط ان | استقرار اللاك أوجب 


اللو الف لف لاوس سر ا ل لاقي ا ا ع ااا ل أ - 0 
قال ( الفرق التاسع والستون والمائة بينقاعدة غم الشهادة ف الاقوال و بينقاعدة عدم ضمباف لجع عل 3 م 
الافمال ) قلت ماقالفهنا حكاية اقوال ونحو ذلك ولا كلام فيه ذهب عندها وم 





(؟؟ الفروق ثاات ) فى منافعا ضامئة للنصف واختلفوا اذا اشتريت به مايصاعها 
لاجباز ثما جرت به العادة هل يرجع عليها نصف مااشترته أم شصف الصداق الذى هوالن فقال مالك يرجععليها بنصف 
مااشترته وقال أبو حنيفة والشافعى يرجععليها بنصف الأن الذى هوالضداق اه والله سبحانه وتعالى أع 

) الفرق السادس والسون والمائة بين قاعدة ماجوز اجتماعه مع ايع من نحوالاجارة وقاعدة مالاجوز اجتماعه ممه ) 
من اامقود الستة التىرمز الفقهاء لما بوهم جص مشنق فالجم لاجمالة والصاد للصرف واايم الممساقاة والشين للشركة والنون 
للسكاح والقاف للقراض والسر في الفرق هوأ نالعقود أسباب لاشتاطها على تحصيل حكتم! فىمسجباتمالمتنافية بطر ب قالمناسبة 
و لشي :الواحد باعتبار الواحد لابناسب ااتضادين لان :نافى الأو ازم يدل على تنافى امأزومات وكل عقد منهذهالمقود 
الستة يضاد البيع فإذا اختصت قف المشهبور بانه لاوز أن جمع واحدا منبمأ مع البببع عقد واحد بل قال الشيخ 
مياره 6 لا تمع ابيع مع واحد هن هذه السيبع بزيادة القرض فكذلك لا تمع اثنان هنها فى عقد واد لافتراق 
أحكامها قال وقد قات فىذلك 
عقوو منعنا ائنين منها بعقدة لكون معانيها مما تتفرق 


غملوصرف والساقاة شركة نكاح قراض قرضٌ بيع ةق 
اه وصراح بذلك أبو الحسن وابنناجى ونقله الحطاب كذ! فالبنانى على عبق وفالالعلامة الدردير شرح أقربالمسالك 
ولك أنتز يد على هذين الببتين 

فهذى عقود سيمة قدعلمتها و مجمعها فالرمز جب صمشاق 
اه وأشار بإلباء فجرص للبيع و'اعواب أنبيدطا بقاف بإن.قول جةص :-كون اشارة للقرض و:-كونالسيعة اروز 
لا هي ماعدا الببيع ون العقود القى متنع جمعها فيعقد واحد معه 5 متنع اجماعاثنين منها فعقد واحد لتضادأًحكام,!اماتضاد 
الجعالة للوييع ذفن جبة لزوم الجهالة في عماما وازومعدمها فى عمله واماتضاد النكاح له هن جبة زوم السامحة فى البيع دون 
الذكاح فتجوزفيه الكايسة فالءو ض والمموض بالمساءحة و يكون حاصل الصور العقلية أر بعاوستين من ضرب م نيةفىمثلها 
اأسكرر متها ست وثلاثون والباقي ثمان وعشر ون لانك تأخذ كل وأحه. ممما بعده يلغ ذلك العدن فليفهم واماتضاد الصرف 
لفن جهة بناء الصرف على |اتشديد وامتناع الخياروااتاخيروأمو ركثيرةلانشترط فيالبيع واماتضاد المساقاة والقراض لهف نجبة 
أن فيهما الغرر والجوالة كالجالة )1١1/4(‏ يلاف البيع واماتضاد الشركة له فن جمة أنه على وذق الاصول وى 
اشر كن مزالي إإءى ال سبحا 000000000 
واما تضاد القراض له 
فلقول الحرقى الذى 
يفيده كلام الغريانى فى 
حاشيته على المدونة ان 
الي ف التصديق اذا 





ْ يكون بين البلدين مسانة مكن قطعها في الاجل الذى بين الشهادتين ونضبط عدتم!ا من يوم شهادة 
| الاخيرقات ويذخى حمل كلامه على العدة فى القضاء اما ف الحكم فا تمتقده الزوجه فى "ار 4 
الطلاق وقال اللخمى قيل تضم الشهادتان فى الاقوال والاذعال اواحداها قول والاخرى 
فعلو يقطى مما وقيل لايضمان مطاقا وقيل يضمان فى الاقوال فقط. وقيل يضمان اذا كانها 
على ذمل فان كانت احدها على قول والاخرى على فءللم يضما والاقوال كلها 1الك رحمه الله 

0 7 7م واعتمدالاكاب فالفرق بين الاقوال والافءالان الاقوال »كن تكررها و يكون الثانى خبرا 
وقع في القرض الفسخ || عن الاول والافمال لايمكن :_كررها الا دع التعدد وهذا الفرق فيه بحث وذلك ان الاصل فى 
7 ظاهر الدونة الاستعيال الانشاء وتجديد المعاني بتجدد الاستعالات والتاسيسر حتي بدلدليلعلىاانا كيدلانه 
دف ابيع لاجل عسد) || متقصودالوضع ومقتضى هذهالقاعدة عدمضم الاقوال والافمال اءدم وجودالتصابف لفظواحد 
الفسيخ على ظاهرما ما منها لكن عار ض هذه القاعدة قاءدةاخرى وهياناصرةواناانتطأ لق وأ نت حرالخبرعن وقوع 
ا ا أ ته 


قال عبد الحقانهالاشبه : 
تظاهرها اه يعنى ان قال (واعتمد الادا بف الفرق بين الاقوال والافعالانالاقوال يمكن:_كررها و يكون الثانى 
الارجح ف القرض الفسيخ خبرا عن الاول والافمال لامكن تكررها الا مع التعدد الىقوله والملعلالاصل اولى) قلت 


-- ماقال تيح بناءعلىما صل الاماقاله مناناصل قولهانت طالقوانتحرا بر عن وقوعالطلاق 
اذا وقسع التصديق والمتاق قبل زمان النطقفانه ليس بصحي.ح فانالخبر باسمالفاعل المطاق لايكون الالاحال 

فى القسرض يفتح الراء | كن ال لك اا ال ااا اا ااا ١‏ 
وق الييع لاجل الارجح عدمه اذا وقع التصد.ق ف المبيع وما ذكر بعلم الطلاق 
وجه نضاد أحكام كل مما عدا البيع من المقود السبءة المذ كورة لاحكام الآخر منها نم القراض واأساقاة وا+جمالة وان 
عم ما ذكر اتدادها ففجواز الغرر والجبالة الا أنه بعلم من أواها أن عقد المساقاة لازم ولا ي:عقد عند اب نالقاسم الا بافظ 
سساقيت وعادل س_حنون ألا بدو بلفظ جرت او عامات دون لفظ 2 3" أو لم حلا فهما وان لصحدة القراض 
شروطا غير شروط ضضة اإمالة فافهم واما نحو الاجارة والطبة مما ماثل الع فق الاحكام والشروط ولايضاده فيه بانه 
يجوز اجماعه مم البببع كا جور اجماع أحدها مع الآخر فيعقد واحد لعدم اليناق فهذا وه الفرق وألله سيعدا لك وتعالى 
أعل 2 وصل ) فى ثلاث مسال تتعلق مذا الفرق وتوضحه ١‏ المس_كلة الاولى © قال الرهونى ابن عرفة الصرف 
والبييع فى جوازه ومنمه الما بقيد التبعية لاشهب مع النخمى عن رواية مهد جدواز بيع مانة ثوب كل نوب بدينار 
الا ثلانة دراهم وسماع عيسى رواية ابن القاسم لايجوز صرف و بيسع ولا نكاح و بيع واللشهور ثم قال ففى تبعية المرف 
كوه اقل من دينار أودينارا فاق ل الشهور وقول الصقي عن غير واحد من أصها ينا عن ابن حييب اه محال 
الماجة قئة يافظه ام وقدم قول أشهب بالجواز مطلقاعل المشموور اقول ان رشد وقول أذهب أظهر دن دهة النظروان 








كان خلاف المشعهور اه أى لا نظر الى أن العقد الذى جمعها احتوى عل أمر بن كل هنما جائز على اتفراده وأنكر ان 
يكون مالك رمه قال واما الذىحرهه الذهب الذهبي مع كل منهما ساءة والورق بالورق» مع كل مهمأ ساءة ؟ا فى حاشية 
الصاوى عل شرح أفرب المسالك * 9 قال الرهونى و1ا ذ كر ف التحفة منع اجماع السعتة التي ف المواق والحطاب عنالمدوة 
مع ابرع أى وق الأصل وي المرموز لها بقولم جص مشنق قال . وأشوب الجواز عنه ماض . قال التأودى فشرحيها 
مائصه ومقاد الناظم ان خلاؤه حار ف اجموع وصرح نه ابنه وق الخطا ب عن اللذمى وقد اختاف فى جمبع ذلك أه منه 
بافظة قلت وما نقله عن الحطاب هو كذلك فيه وهو .قتي ان المولاف فاجماع البيبع والساقاة منصوص وهو ذلاف 
ماف ابن ناج عن المدونة ونصه وقد اختاف فى جيمها الا أن اجماع البيع والمساقاة الحلاف بالتخر يم خرجة الاخمي 
ف بع بت وخيار فىعقدة واحدة اه منه بافظه ونص الاخمي وتقدم فىكتاب النكاح اناي ذكر الاختلاف ف النكاح 
و البيبع وف كتاب الجمل ذ كر الاختلاف فالبيع والجمل وى كتاب الببعتين بالخيار الاختلافف بيع بتوخيار فيعقدواحد 
و لف ف البيع والمساقاة عل مثل ذلك ه منه بلفظهاه كلام الرهوني وف بداية لجتهد فيد ابن رشد واختافوااى الفقباء اذا 
اقتزن إلير بتعمثل انندفعاليه عبدا وبدفع أاف درم عن الصداق (91/8) معن من العبدولا يسمى القن من 


١‏ 20 ا الصداق قزءه مالكو ان 
الطلاق والعتاق قبل زم نالنطق كذلك بعت واشتريت وسائرصبغ المقودواما بنصرفلاستحداث ١,‏ إزى 


هذه العالى اله را نأ والتق لالعرق وا ما الاصلالخبر فشهاد تهابالقرا أن شهادة بقآون ليصلح للاخيار أ |[ وأجازه أشمبوهو قول 
والانشاء فب<م ل القولااثا فى على الاج بارف المرةأا ثانية عله بقاعدة ري عالاصلالدىهو 2 ١‏ 
والجحل على الاصل اول و لذلك شي هالاواب عالو ار عال 5 ع لس قانهلا , لك عل 4 ماأقر 








سم وابه قال انو نور 


فى ححنيقةوفرق عبد الله 


قال انكان الاقي 





فل ولاك تبه الاتضاب جاو اقرهال فى علس 6 لاجد عايساقر با) قلت 58 بعك الييبع راع دنار 
عليه ماأقر به لاحهال د زر الاقرا : بعال واح دمع ا نالا صل براءة الذمةمن الزا؛ لل ركذلك امن فصاعدا نا رلا يشك فيه 
فيه من قوله عبدىفلان حر م كررذلك القولفانهيحمل على ا نالثانى خبرعن الاول ناء على مااصل | جازو اختلف قول'اشا أعى 
من اناصل الخبر فيكو ن حينئذ الشاهدان شوداعلى ثيء واحدوهو انشاء العتق فى المبد الذى فرة قال'ذلك جاكز وءرة 
سمى) قات لاادرىماا امل علي تكاف تقديره كو نالفو لالثانى خيرا عن الاول معانه أو بين ء: 


: قال قيسه دور الكل 
وسلب اختلا مم هل 


الشاهدين بذلك ااعتق وكذلك لو تبين بالقرائنانالقولالاول خبرعنانه كان ءقدعتقةوالقول ١‏ النكاح فى ذلك شبيه 


اا لى أيضا كذلك لحصلت شهادة شاهدين علىاقرارهبعتقه فلافرق اذا بين مااذا كانالقولان | لبيم آم لبس بشبيهفن 
انشاءأوكانا خيرا أوكاناحدهما خيرا والاخرا نشاءمن حيث|ن المقصود وهو وقوع عتقه 'باه قد و ضير يسنك 


ظ حدل على كل تقدير من تلك النقاد برأم اذا نوين القرائن اواحتمل ان القول الثالى تأسيس ذى التكاحريء 
ومن +<ورق الناطاح من 


الجول مالا يجوز فى البيع قال يجوز اه بلفظه! ( المسئلة الثانية ) قال كنون وأولى من منع بم وصرف ومنع د.م وبدل 

وكا استدنوا من الاول أ شار له فى المختصر بقوله الا ان >كون المبع ديناراً او يجتمعا فيه كلك يستتثنى هن ن الاى ان 
يكون ايع درها كاي ياي فى قوله أى خايل و مخلاف درم اى بنصف وفلوس او غيره فى ممع وسكا وائهدت وعرف 
الوزن واتقد اجميسعم امه إموضيح وقال عبق على مختصر خليل ومن ال+جعل الفارسة اه 2 المسكلة القفالثة » قال كنون 
وقول الزرقاتى واطبة كاابيع اى فلا يجوز جعها مع الصرف وأما - ابيع فيجو ز وما فىالشبرخيت من المنع مردود عقلا 
ونقلا انظر الاصل اى الرهونى حرث قال اما نقلا فلقول الاذمى احاز ابن القاسم سل فسطاطية في فسطاطيتين مثلما 
احداه.ا م.حلة واللأخرى مؤجلة جءل المج لة فى مقابلة المسجلة ؛ والؤجلة هبة اه وغل المواق قبل قوله وهؤذر ف 
مس ما وفى الفيد أثناء كلامه عل من باع دارا باانفقة عليه دياه مانصه قال عبد الاق ينبغى عندى أنْ انفق عليه سرنا 

'ن رجع عليه جميع ذلك لان الراد على النفقة المتوسسطة اما د وكبية من أجل الم ع جائيزة فاذا اتقضص ال بع وجب 
ارجوع فيبا وكذلك هنا اه منه بلفظه رأما معنى اى عقلا فان اطية القارية للبيع اما هى #رد تسمية فاذا قال شيخص 
لخر أشترى منك دارك عائة على أن + تمبنى 0 بك ففمل فالدار وألثوب مبيعان مما 1 نه واذا قال ث_خص لخر ايءعك 





شمءف ذلك بالبييع مئمه 














دارى عابة على أن تبنى و بك فالدار مبيدة بالمائة والثوب والأسمية لاأثر له وذلام المدوية في مواضع شاهد لذلك منها 
قوطًا فىكتاب الغرر ومن قال أبيعك سكنى دارى سنة فذلك غلط فاللفظ وهو كراء يح اه ومنها قوطًا فيكتاب 
الصرف ولو صرفت مله دينارا درام عل أن تأخذ ما مته معنا أوز ها نقدا ومؤجلا أو على أن تنضما 9 شرى ها 
هذه الساءة فذإك حا 09 وان ردت الساءة بعيب رجوءت بدينارك لان البيبع اماو قع بالساعة واللفظ لغو واما ينظر مالك 
الى فعلهما لاالى قولما ولدس هذا من يتين فىبيعة اه منما بافظها ومنما قولا فيه أيضا ولا بأس ان يبيم الرجل الثوب 
معيجلا بدينار الى هر والدينار يكذا وكذا درهما الى شمر ين لان الببع اما وقسعم الذرام ولا ينظر الى قبح كلامعا اذا 
صح العمل هما 3 لا:نظر الى دَق كلامهما اذا قبح العمل بينهما اه الى غير ذلك من النصوص الموافقة هذا 
فى المدونة وغيرها وبهذًا “لم ان هذا الذى قلناه هو عين اق والصواب و بكفى ف رد ماقاله الشيخ اءراهم الشبراخيق 
كلام أهل المذهب على الحابإت انظرنصودمم ذا يأى آخر الحجر ان شاءوالله الموفق اه والله سبحانه وتعالى أعل 

9 الفرق السابرم واللمسون والمائة بين قاعدة البييع توسع العلماء فيه حتي جوز مالك وأبو حنيفة وابن <تيل ابيع إمماطاة 
وهي الافمال دون شي'من الاقوال )١/6(‏ وزادوا على ذلك -تيقالها كل ماعده الناس بيعا فهو بيع نم قالالشافعى 

35 0 5 . مكتيب يست تيمتسي سسب مستت اج ستمتص يي تتض امامت اج تت تس متسس مس تج مس سخ 
لا نكنى المعاطاة د فإ إرالو فرضرنا كل واحد من الشاهدين صمم على الانشاء ؤما.هكانت الاقوال كالافمال فى 


0 قا الريك 0 3 0 
قول وفاعدة الدحاح وقم | مقتض ىكلام الانداب ومقتضي القواعد فيكون سر الفرق على المشهو ر أنه انشا أولا وأخبر 


١‏ انشاء كالاول فهبنا لابصح ضم الشهادتينالمختلفتي التار ع لانءلا بكون على عقد المتق الا شاهد 
واحد وهوالاول واماالثاني فاءاشهد عالايصحعقد المئق به لان العقد لا ينمقد فيمن تقدم عتقه 
: قال ) امالو فرضنا كل واحد من الشاهدين صومع عل الانشاء فم 0-0 كانت الاقوال 
كلاذءال الى قوله 5القول فى الفاظ الانشاآت حرفا هرف ) قاتلا أ<سب ماببى عليهالفرق 
من كون القول ااثانى خبرا عن الاول #ديحا بل الذى ينبغى أن يكون أصلا فى هذه اإاسائل 
سواء كانت قولا أوفملا أمكيفماكان أن ينظر اليها فان قبات الضم ضمت والا فلا ففى 
القول كمسالة الاقرار يمأل كن .قول ف رمضان لفلان عنتدى دينار قُسومة شاهدم يقول 
و يقضى عليه بالدينار وفى الفمل كن شرب المر فى شوال فيشاهذه شاهد م بشرما فذى 
القمدة فرشاهده آخر فلا شك أن هذا الموضع يقبل الضم فان الشاهدين معاقد اجتمما مما 
عل مشاهدتهما اياه اشرب اعخمر فتكمل الشهادة فيازمه المد واما الول الذى لايقبل الذم ظ 
ا فك اذا قال فى رمضان ع.دى فلان <ر على قصد تاسيس الانشاء لءتقه فشهد عليه بذلك 









النشدطد فما فقد اتفقوا 
عل اشتراط الصوغ فيه <تي 
لايم أ ندوجد لاحدمهم 
قول بالماطاةفيهالبتة ‏ # 
واما اختاقو! هل ينقد 


إغير لفظاللزو 3 والنكاح 
أولا ينقد الاتخصوص 
لفظهما فذهبأ وحنيفة 
الى الاولقالاين|امر فى 
فيالقبس جوزءا وحنيفة 
بكل لمط يقتطى الوليك 
على ااتأبيد قال الاصل 
ول بستئن ذير الاجارة 








والوصية والاحلالوجوزه بالمجمية وان قدرعلى العربدة وجوز الجوابمن الزوج بقولهفمات وذهب الشافعى 2 ثانيا 
وابن حنيلالى الثانى فةالا لاينمقد الا بلفظ انزو .م والنكاح كافيااقجس لاين العربى واختاف النقلعنمالك فقال! .نرشد 
في المقدمات لاينمقى الا بافظ النكاح او انزو بع دون عيرها 4ن ألفاظ المقود وفى الهبة قولان المنع كدذهب أني حايفة 
لان الطلاق يقم بالصر ببح والكناية فكذلك النكاح وبر د عليه أن الحبة لاتنمقد بلفظ النكاح فكذلك الن_كاح لا ينعقد 
بلفظ الطبة وان النكاح «فتقر الى الصر ع ليتع الاثمهاد عليه بل قال ابن عبد البر فى الاستذكار اجمموا على أنه لاينمقد 
بافظ الاحلال والاباحة فقاس عليه الهية وقال صاحب الجواهر يأعقد. بكل لفل شتضي الفليك عل العا ليك كلاح 
والعزو يجوالءايك والبيع واطبة ووهاقال'اقاذي أ و الحسن وافظ الصندقة وقال الاصداب ان قصد بلفظ الاباحه النسكاح 
صحو يضمن المبر فيكفى قولالزوج قبات ,مد الايجاب من الولى ولا يشترط قبات نكاحها ولو قال للاب فياليكر أو بعد 
الاذن فى الثبب زوجى فقال فمات او زوجتك فقال لاأر ضي لزمه النكاح لاجماع جز ى العقد فان الس.ؤالرضى ف المادة 
أيضا وسبب اختلافهمامراذ( الاول ) تعارض الكتاب والسنة وذلك ان قوله تعالى ولا تنكحواما تكح ىم من النساء 
وقولهتعالى ذلما قذي زيدمما وطرا زوجنا كبا ل يذ كر فمهما الا انظاليزو 3 والذكاح وقوله صل الله عليه وسلم لكتك 





5 ممعك من القرآن وزد بلفظل اليك فاحديج الحديث من قال ينقد 8 لمظيما وقال الشافى وان حنبل لم ذكر قي 
القرآن الالفظيماوااد يث ورد بألفاظ تلفة والقصمة واحدة فيستحيل اجماعبا بل الواقع احدها والراوى روى بالممنى فلا 
حجةؤه(الامرالثاى )تمارض قاعدنين (القاعدة الاول)كل 5 شرى لايد لدمن سبب شرى راباحة المرأة حك فله سبدب 
يب تأقيه من السمع فالم.سمع من الشر علا يكو سبيا يوالقاعدة الئا نية #الشر ع قد ينصب خصوص الشى»سببا لوال لوجوب 
الظطبرو رز دٌُ يةالهلاللوجوب الصموم والقتلالعمد المدوانللقصا ص وقد بنصب مشتركابين أشياء سبيا وياني خصوصاتما كا لفاظ 
الطلاق فان النصوب منهاسبيا مادل علىا نطلا قالمرأة منعصمة الرجل والفاظ القذف فانالنصوبمنها سجبا مادلعلى نسية 
اللقذوف الىاازنى أو اللواط والفاظ الدخولف الاسلام فانا انصوب منها سببا مادل علىمة صود الرسالة النبو ية فعلىالقاعدة 
الا ولىاعتمد الشافعي وا بن حنبل والماير تمن أ صا بنأوهوظ اهرما لها بن رشدفالمقدمات عن المذهبواأ النكاحءند أ حنيفة ىوعند نا 
عللماحكاه صاحب ا+واهر من القاعد ةالثا يه وبدلعلذلك أنه وردبالفاظ عذعافة فىالكتاب والسنة والاصل فيهاعدم اعتيار 
الخصوص فيتمين العموم وهوالمطلوب و شرق بين قاعدة البييع وقاعدة النكاح على ودا بأ بعة وجوه مبنيةعىأر بع قواعد 
9 الوجه الاول» ان النكا حلا بد فيه ون لفظ يشهد عليه أنه نزو جلار فى )١48١(‏ وسفاح بحلاف البيع لا نالقاعدة 
ا نالشهادةشر طق التكاح 
أمامقارنة للدقد 6 قال 
امس - |[ الثلاثة أوقبل الدخول 
شاهد 5 قال في شوال عبدى فلان حر على ذلك القصد بعينه فيشهد عليه بذلك شاهد آخر كا قال مالك وعلى التقد ير بن 
ا وتعدر قبول الضم هأ دن قبل ان عذقل التق لا يتعدد وأما اقل الذى لاقيل الضم ف لايد من لفظ الح وليس 
اذا شهد شاهد انه شاهد ز يدا قتل عمرا فى شوال وشيد شاهد آخر انهشاهد قله فى ذى الاشباد شرطا فى البيع 
عن مالك رجه أللّه دن أنه | ذاشهد أحود الشاهدين انه طلقها 0 ق رمضان وشهد الاخر 27 الوجه الاي 1 ان 








ثانا عر ذلك الانشاء ولاكانافظ الانشاء ولفظ الخير صورتهما واحدة شرع ذم الثانى 





ا أنه طاقها وه ف صفر طلقت دن حيك أن المدة اأتى بن رمضان وصفر أكثز هن مندة 


ا / 1 الذكاح عظم الخطر دليل 

ظ المدة فعلى تقدير قصده تاسيس الانشاء فالقول الثانى لاينمقد به طلاق لانها قد امات اللقدا لانه سب ها 
اه . والما. العام م 50 . راك نه سيب لقاء 

ا عصمدكةه عنها قبل ددا انار - كاتصى شهادة الاول ول قير قصد الخبر فالآول الثاني النوع الانساني المكرم 

ا ابعل اطلاع الشاهد على ه_ذا القصد لاحدمال القوا ل الثا بي قصد تأسيس الانشاء وقصد اللفض لعل الاو ات 

| تأ كنده وقصد الخبر وأرجمي.ح قصب الخبر بانه الاصل لامنى مُرمفه والله أعل وما قاله بد ا ما فى 

| حدكابة أقوال ولا كلام وها وماقاله من الل على الاير فو بناء على أصله وماقاله فم اذا آدموسيب النقاف الاسم 


0 له ١‏ غأء صو ان ١‏ ماد 007 الفرة عله 3 3 
| شهد لا يح والله ع2 كر ف الفرق عده ميرح يضا لادة الفساد واختلاط 


الانساب وسيب المودة والواصلة والسكون وغير ذلك من المصالح لاف البيبع والقاعدة ازالذى» اذاعظم قدره شدد فيه 
وكتر ت شروطه و بواغ فى أبعاده الالسسيب. قوى ما لشأنه ورفما لقدره وهو شان الماوك فالءوا ائد ألاترى ان امرأة 
النفيسة فى مالا وجماها ودينها ونسيها لا يوصل اليها الابالمور السكثير والتوءل المظم وان المناصب الجل له والرتب الماية 
كذلك في المادة وان!لذهب والفضة لما كان روس الأمو ال وة. المتلفات شدد الشرح فيبما فاشتراط المساواة والتناجزوغير 
ذلك من الشروط اقلم يشترطها فالبيع يسائر العروض وان الطعام لما كان قوام بنية الا نسان منع الشرع بيعه نمبئة مضه 
ببعض ومننع مالك بيعه قبل قبضه دونغيرهمنالسلم فإذلك شددااشر ع في النكاح فاخترط الصداق والشهادةوا ولى وخعروص 
الالداظدونابيع ( والوجهااثالث) انالاصلف السلع الاباحة حتي ملك والاصلفالنساء التحر يم حتي يعقد عليون علكاو 
ذنكاح (والقاعدة)انالشرع بحتاطف لحرو جهن الحرمة الى الاباحةأ كثرون !حرو ج من الاباحة الىالحرمة لانالتحرم «تمد 
الفاسد فيتعين الاحتياط له فلا يقدم على حل فيه المفسدة الرسبب قوى يدل عر زوال تلك المفسدة أو يعارضها و ينع 








الاادة مافيه مفسدة بايسر الاسياب دفما للمفسدة بحسب الامكان الاترى انالمرأة حرمت بمجرد عقدالاب لانهدخروج 
عن اباحة الىميحرمة وأن اابتوتة لاحل الاعقد ووطه حلال وطلاق واتقضاء عدة من عدد الاول لا نه خروج من حرمة 





ال ىاباحة وان أوقمنا الطلانى بالكنايات ران بعدت حت أوقمه مالك بالاسبيح والتبلول وجميع الالفاظ اذاقصد بها الطلاق 
لانه خروج من الل الىاهرمة قيكفى فيه أدنى سيب فلهذّه القاعدة ل>ز الد._كاح بكل لفظ يل بمافيه قرب من مقصود 
النكاح لانه روج من الرمة الىالحل وجوزنا البيم يجميع الصيغ والافمال الد'لة على الرضي بنقل الك فيالعوضيين 
لانه خروج منالخل الى لهرمة فيكون موجبا لقصوره فى الاحتياط عن الفروج (الوجه الرابع) عمومالاجة الى البيع إلانه 
لاغنى الانسان عن ما كول ومشررب ولباس حيرث لاحلومكاف غالا من يع أوثراء حلاف الفاح (والقاعدة) الله 
السمحة مخفيف فى كل ماعمت بهالبلوى والنشديد فهالمتممالبلوى به كاوضحت ذلك فيرسا لتىثمس الاشراى فى حك التعامل 
بالاوراق فاذا أحطت بم-ذه القواعد علما ظهرلك سبب اختلاف مواردالشرع فىيهذه الاحكام وسبب اختلافالءلماء 
ونشات لك الفروق والح-مم والتما ليل والله سبحانه وتعالى أعلم 
١‏ الفرق الثاس واعهسون والمئة بين قاعدة المءسر بالددين ينظر و بينقاعدة امءسر بنفقات الزوجات لاينظر) . 

عند 1 وعند الشاففى وأحمد وأبو ثور وأبوعييدوجاعة بل يفس خعاره ذكاحه بطلاق فى حدق من ثبت لا الانفاق و«هوهروى 
عن'ألي هر برة وسعيد بن المسيب (9بم١)‏ وقال أبوحنفة ولثورى لابطاق عايه بالاعسار و به قال أهل الظاهر 
ودليل هذا القول ١‏ 
أهور (الامسر الاول ) : 
استمحات المال أ هشهودا بدآخر »تاج الى نصاب كامل فى نفسه فهذا هو سر الفرق ومن لاحظ قاعدةالانشاء 

| قال بعدم الضم فيهما وهو ظاهر لاجماعنا على ان اللفظ الاو ل مول على الا نشاء لاعلى احير‎ ١ 
وما يقضى الابه ولوكان المتبر فيه الخبر دور . الانشاء أوهو مستردد بينهما على السواء لم‎ 

يض بالطلاق ولا العتاق البتة كا نفعله فى جميسع الالفاظ المترددة وأما ضم الافمال مع تعذر 
الاخبار فيها فملا<ظة للممنى دون خصوص السبب فان كل شاهد شبد بانها مطلقة و بأى 
سيب كان ذلك لايءرج عليه ولوصرحا بالطلاق هكذا انضمت الشهادات واما عدمالضم 
اذاكانت أاحداها على قول والاخرى عل فءل فلان ذلك عذتاف انس والغذم انا يكون 
فى الجنس الواحد وذم الذيء الى جنسة اقرب من ضمه الى غير جنذسه واذا شهد بتعليةين 
على دىء واحد ف زمانين كرمضمان وصفر ؟! قال فانه جمل التعليق الثالى خيرا عن التعايق 
الاول لاانشاء للر بط بل اخبار عن ارتباط الطلاق بذلك الممنى وف الاول أنشا الر بط به 
فالقول فى أله ظ التما ليق كالقول ف الفاظ الانشا آت حرفا برف (تفر ببع) قال الاخمى او 
شبد احدها بالثلاث قبل أمس واثالى باثنتين أمس وااثالث بواحدة الوم لزم الثلاث لان 
الثالى للاول يوجب ائنتين قبسل ساع الثالث فلما سمه الثالث ضم لباقي من الاول 






بع ست يدع حت تتم نندت ع تس تس دعاستس سيج عجعج خميخسسم غ اس متسس مب تم شم تخت سس تست 
انيكون عين اللاول إلايه لايصلح ان 0 ود ذيرا غنه فان الخبر ءن خصائص الاقوالفصار 


وذك ارى المصمة 
ثبتت بالاجماع فلاتتحل 
الالإجماع أو بدليل 
من كتداب أو سنة لا 
بالقياس (:لامر الثانى ) 
ان الله الى أوجب 
انظار الممسر بالدين فى 
قوله تمالى وان كان ذو 
عسرة فنظرة الى مبسرة 
فههنا أول لان بقساء 
الزيجية مطلوب ||. 
لصاحب اشر ع الأمر ل 5 
الث لث) ا زالنفقة »الايطاق ما ف الزمان الماضي اجماعا كذاك لايطاق بها وكذلك 
مها فىالخال (الامرالرابع) انالء جزعن التفقةفى١‏ هال ١‏ نهدلا يوجب بيع أمالولدولاخرو<هواءنملكه كذ اثلا يوجب تطاوق 
الزوجة ودليل القول الاول أيضا أمو ر ( الامر الاول ) انا لم نقل بحل العصمة الثابتة بالاجماع عن امعسر بالاتفاق 
الازبدليل وهو قوله تمالى فامساك »روف او تسر بح بإحسان وذلك ارن الامساك على الجوع والعرى ليس من 
المعروف فيتعين النسر بح بالاحسان وما خرده الببخارى قال قال رسول الله صلل الله عليه وسم أفضل الصدقة مائرك 
غى واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدا من تعرل تقول المرأة اما ان تطعمنى واما ان تطلقنى و يقول العبد إطءمنى 
واستعمانى ويقول الولد الى من تدعنى وق كاف القناع عل الاقناع وقوله صلى الله عليه وم امرأتك تقول اطءمئى 
والافارقتى رواه أحمدو اللدارقطنى والببوتى,اسناد صميح ورواءالشييخانهنقول ألى هر يرة وروىالشافعى وسعيد عن سفيان 
عن أنى الزناد قال سالث سعيد ابن المسيب عن الرجل لاجد ماينفق علي اهرأته قال يفرق سنهماقال ابو الزناد لسيدسنةقال 
سعيد سنة اه ( الامر الثاتى) انا اما أمر ناه برفع ضرر يقدر عليه وهو اطسلاقها ان ينفق عليها ول نلزمه النفقة مع المسرة 
حي يرد علينا ان الله أو جب انظار امسر ( الامر التاث)ان الضرر الو اقع دن ذلك شيهه بالضرر الواقع من المنة والتطلرق 





على المنين قولاجمبور بل قال اين المنذر انه اجماع ( الامر الرابع ) از: التفقة قالوا هى فىمقا بل الاستمتاع بد ليل انالناشز 
لانفقه ذا عند الجمبور فاذا جد الفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار ( الاهر الحامس) القاعدة ان المفصد اذا انمحدت 
وسيلته امر به عينا واذا تعددت بان كان له وسيلتان فا كثر خير بينهما ولا بتعين احدها عينا (ولتعدد الوسيلة )ف الشر بعة 
فروع كثية ( منها) رفع الضرر عن أم الولد له غير بيعها طرِ بق آخر وهو تزو يجبا (ومنها ) الجامع يكونلهطر يقارنل 
دسةو بان لاجب ىم الجمعة سلوك احداها عيئا بل ير بينهما ) ومنها ( السفرالى المج لير فيدالبر والبحر لابتعين اد هرا 
( ولمتحد) الوسيلة فى الشر بعة ايضا فروع ( منها ) زوال الضررعن الزوجات الواقم دن ذلك انححدت وسياته اى سبب 
الحروج عن ضرر الجوع والعمرى وهو التطليق فامر به عينا هذا خلاصة ماق الاصل و بداية ال#تهد لابن رشد مع زيادة 
والله سيحانه وتءالى اعم ) مسئلة ) 5 اختاف الفقهاء ف الاعسار بنفقة اازوجة كذلك اختلفوا ف الاعسار بالصداق 
ففى بداية الختبد طفيد ابن رشد مانصه كان الشافعى يقول مير اذا لم يدخل يبا و به قال مالك وااختلف اكتابه في 
قدر التلوم له فيل ليس له فذلك د وقيل سنة وقيل سنتين وقال ابو حنيفة هو غريم ألغر ٠‏ لابفرق بينهما وروؤُخذ 
بالنفقة وها ان كنع نفسها حدق يعطيها المهر وسبب (؟م١)‏ اختلافهم 'غليب شبه النكاح فى ذلك 
سس سح | بالبيع او تغليب الضرر 
وكذ لك لوشهد الثانى بواحدة والاحذير باثتين لان الثاى مع الاول طلقئان يضم أايهما طلقة 3 
واس 18 ا اللادق للمرأة فى ذلك 
أخرى وكذلاك لوشهد الاولاثنتين والثانى بثلاث والاخير بواحدةهذا اذا علمت التوار يخ من عدم الوطه تشبيها 
أبو حنيفة رحمة الله اذاشهد أحدها بطلقة والآخر با كثرم بحكم بشىء عدم حصول النصاب 





بالايلاء والمتة اه بلفظه 


قال اشح متصور به 
:زه *-ا. ٠.‏ .8 م . 6م 5 8 5008 ٠. ٠.‏ 78 و ابي ) و2.: 
© شمادة منهما فلوشهد أحدهما ديأ نه والاخر إرصدمية صمت الشهاد تان لان الاخبلاف ادر, انبل فيك 8 


هبنا ماهو فى الصفة قال مالك فى المدونة اذا شهد احدهأ انه قال فى محرم ان فملت كذا 
فامرأتى طالق وشهد الآخر انه قال ذلك فى صفر وشهدا عليه اوغيرهها بالفعل بعد صفر 
طلقث لاتفاقهما على التعلرق والمعلق عليه م لواتفقا على امقر به وله واختلفا فى زمن الاقرار 
وانشهد! فى باس التعليق وشهد أحدها انهفءل يوم الممة الشرط والآخر انه فعله يومالسبت 
طلقت لاتفاقبما على التعليق ووقوع الشرط وكذلك لو نسبا قوله لمكا نين واعسم ان هذه 
الاطلاقات انما نصح اذا حمل الثانى على انابر امالو صدم كل واحد على الانشاء فلا يوجد 
فى هذه المسالة على هذ! التقدير الضم فى الشبادات واما وجد فى الاطلاقات الحتملة على 


ماتقدم براه على تلك القواعد اأتقدمة 


واذااعسر الزوج بالمهر 
شر طه الا بق ف آخر 
الصداق خيرت عل 
التراخى بين الفسح من 
غير انظار اى تأجيل 
ثلانا خلافا لابن البناء 
و بين المقام معة على 
اانبكاح اه المراد 
1 والله اعم 
١‏ العرق التاسم و'لّسون والمائة بين قاعدة اولاد الصلب والابو ين الادنين فى ايجعاب النفقة لهم 
خاصة وبين قاعدة غيرهم من القرابات © 0 

لاغيب لهم النفقة عند مالك رحه الله تعالى لاعند غيره من الائمة فقد قال الشافىى واجمدرحبما اشهتءالى إجاها لكل من هو 
بءض من الاباء والامبات وان علوارالاولادوانسناوا افولهتعالى ,الوالديناحسا اومن الاحسا نالاءفاق عليهما عند حاجتهما 
اذ ليس من الاحسانترك.ما با جوع والعرى و لفولهتمالىوصاحبهء اف الد نيامءروفاومنامءروف قيام بكفايتهما ولقرلهعليهالصملاة 
والسلام ان أطيب ما كام من كسيكا وان أولاد م هن كسبكم روام أبوداود والترمذى وحسنه ولقوله عليه الصلاة والسلام 
في الببخارى يقوللك ولدك الىمن تكنى اطديث وأب الأب أب وأم الام أم وابنالابنابن قالالشخمنصور بنادر يس 
الحنيل فى كشافه مزالمتن تجبدايه نفقة والديه وان علوا ونفقة ولده وانسفل لقوله مال وعلى!!واودله رزقون وكسوتهن 
بالمدروف ولآن الا نسان يحب عليه أنينفق على نفسه وزوجته فكذا على بعضه وأصله و جب عليه ١‏ كال مائزواعن1 كلها 
حتى ذوى الارحام من والده وازعلوا وولده وان-فلوا ولوحجبه معسر بالمعروف من حلال اذا كانو أى الاصول والفروع 
فقراء اه حل الحاجة وقال أ بوحنيفة رحمه اللهتمالى تجبالنفقة لكل ذىرحم بحرم لقوله تءالى وآت ذا القرنىفحقهو أجمنا 


عل خصيرض ذفن أيس بمحرمو بفى منغداه على العموم ولقوله تعالى وأولوالارحام بعضهم أول ببعض (وسبب) الاخيلاف 
( اما أولا) فبوامم بمدان أجمءو اعلىان نفقةالوالدين الفقير ين الذينلا كسب لهما ولامئلواجب في مال الولد م حكا. فى 
كشاف القناع عن ابن المنذر وكذا علىان نفقة الاولادالفةراء الذينلا كسب لهم ولامالواجبؤمال الاب لماسوق اختلفوا 
فى أنلنظ الاب والاموالابن فماسيق من الادلة هل تتناول غيرالاد نين بالوضع الاهلى وحينئدٌ التجوز بقصرها عن الادنين 
تاج الى قريئة أومايدل على انهذا الواز انتبىالى انصارعرنا واذالم يهحقق ذلك وجب الءسك!القيقة والاقتصار عليبا 
أولا تناول بالوضم الاصلى غدير الادنين بدايل ان الله تعالى فرض الام اثلث ولم تستحقه الجدة وحسجب الا<وة 
بإلاب "و يحجبهم بالجدوان بن الابن لها السدس مع بنت الصلب مع أختها فلو كانت هذءالالفاظ تتناول هذه الطبقات 
على اختلافم! بطر ب قالتواطى«حقيقةلزم تعهم الخ كفيها كلبا علىالسنواء والالزمترك العمل بالدليل وهو خلاف الاصل 
فم ببق الاأن هذه الالفاظ اما تتناول هذه الطوائف بطر بق لجاز فيازمه هنا المع بين الحةيقة واغاز وهو عجاز يختاف 
فيه بين الملماء هلى جوز خي لسان الم بأملا ونحن فيالواز امجمع على جوازه فى اسان العرب لانءدل بالافظ اليه الابد ليل وا لحل 
عليه من غير دليل خطأ قطه,ا ( 1١/48‏ ) فههنا ,طريق الاولى لكونه ضعيفا من جبة أنه يجاز وأنه مختاف فى 
جدوازه باغ ةواماثا نيا فهو 1 











اختلافهم ف أن التفقة 
هل هه -«ق اذوى 
القر بي فيئّنا و لبا لفظط 
فلا يتناولها قال ابن 


ثالثافهواختلافهم فى أن 
أولى ف الآيةوانكان نكرة 
في سياق الاثيا تلاعموم 
فيه بلهومطلق فما ذوا 
الارحام فيه أولامن ولاية 
النكاح' ومن المعاضدة 
والمناصر ةالمجمع عليها فانهم 
أولىبالاحسا نالى بعضوم 


بعضا با لنصرة اجماءا قهل يمتنع جءله عاما بانيمدى كه الى صورة أخرى بغيرد ليل و يمتنع جءل 


الفرق السبعون والمائة بينقاعدة ما يلزم الكافر اذا سل وقاعدة مالا يلزمه » ١‏ 


الاسلام حدق لله تعالى والعبادات وحوها <ق لله :الى نلما كان الحقان لجبة واحدة ناسب ْ 









اعم ان ادوال الكافر عنتافة اذا أسل فيلزمه ثمن البياعات واجر الاجارات ودفع الديون, 
التي اقترضها ونحو ذلك ولا .لزمه من حقوق الادءيين القصاصن ولا ااقصب والنهب ان كان ' 
حر بيا وأمالذمى فيلزمه جبيع الظالم وردها لا: عقد الذمة وهو راض مقتضى عقد الذمة أ 
واما الحرنى فلم يرض بدىء فلذلك اسقطءا عنه الفصوب والاهوب والفارات وضوها واما ظ 
حفوق الله تعالى فلا تلزمه وان كان ذميا مماتقدم فى كفره لاظهار ولانذر ولا.مينمن الايمان | 
ولاقضاء الصاوات ولا الزكوات ولاثى٠‏ فرط فيه من حقوق الله تعالى لقوله علي.سه الصلاة | 
والسلام الاسلام يجب ماقبله وضا بط الفرق ان حقوق المباد قسمانمنها مارضى به حالة كفره ' 
واطمأنت أفسه بل قعه امتحةه. فبدا لاسقط بالاسلام لان الزامه أياه لبس متفرا لاعن ْ 
الاسلام أرضاه ومالم برض بدفعه استحقه كالقتل وااغصب ونحوه فان هذه الامور امادخل , 
عليها معتمدا على انه لا.يوفيبا هابا فهذًا كله سقط لان فى الزامه مالم يعتقد لزومه تنفيرا له 5 
عن الاسلام فقدمت مصلحة الاسسلام على مصاحة ذوى الحقوق واما حقوق الله تمالى أ 
فتسقط مطلقا رفي م املا والفرق ينها و بين حقوق الادميين من وجهين احدهاأ ان ٍ 





ان 


العام مطلقا بغيرد ليل قال ءنالشاط وهوالم حيح أولاعتنع قال الاصل فظو رمن هذه الاستدلالات أى للك وغيره ضوة مذهب 

مالك وتفض وله على غيره فيهذهالمسالة وظهر الفرقأيضا من خلال ذلك ظهورا بينا لكنقال ابن الشاط م يظهرماقاله لاحدمال أن 

تكو ن “لك الالفاظ تتناول غير الادنين أيضا اوضع الاصلى لكن وقم التجوز بقصرها على الاد نين فيحتاج هذا الاز 

الى قر ينة أوما يدل على انه انتهبىالى أن صار عرفا ولا دليل له فها اسبتدل به على ان لفظ الاب ومامعه لايتناول غلبي 

الاد نين الاجازافافهم والله أعل 

ل الفرق الستون والماثة بين قاعدة المتداعيينمن غير اازوجينثيا لايقدم أددها على لأخرا لا نمجة ظاهرة و بين 
قاعدة المتداعيين هن الروجين فى متاع البيت يقدم كل واحد منهما فم يشبه أنيكونله 2 

عند مالك ووانقه أبوحنيفة وفقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم أجممين نعم خالف أبوحنيفة مالكا فى بعض فروع السالة 

وسيالى تقر ير المنقولاتفءا نترقب لاعند الشافمى فقدقال لايقدم أحد الزوجين على الآخر الامحجة ظاهرة كسائر اللدعين 
٠عحتجا‏ بثلاثة أمو ر (الامرالاول) قوله صلى الله عليه وسلم البينة علىمن ادي والوين على م نأ نكر ف كلمن اد م نالزوجين 


وانعليه البيذة لظاهر الحديث ( الامر الثانى ) القياس على الصباغ والعطار فكما انهما اذاتد اعيا آله المطرا والصبغ لايقدم 
أحدهما غلى الآخر الا نحجة ظاهرة وانشهدت العادة بإن آلة العطر للمطار وآ لة الصبغ للصباغ كذلك هنا (الامرالثا اث) 
ان < ع اليد والاسقط بالصلاحية فمااذا كان فى يدثا اث غيرالمتد أعيين كذلك لا يسةط ما فى كل موضع كر نالغناز ع فيه بيد 
أحدالمتداعيين لافرق بين كونهماامرأتين أورجلين أورجلا وامرأة ألاترىانالرجل و كان بيده خاخال فادعتهامرأة أجنبية 
فالقول قوله وان كان الحاخال لايصاح من لباسه لاجلانيده عليه وانالمرأة لكان بيدها سيف فادعاه رجل فااقولقوها 
وان كان لايصاحلها لاجل أن يدهاعليه فاازوطان اذا كانا ف الدار وفيوامايص اح لاحدهما و يدسماعليه كذلكلايسةطاعتبار 
اليد بصلاحيته لاحدها دون الاخر ووجه الجواب والفرق اماعن الحديث فبوان القاعدة ان المدعي هدوكل من كانةوله 
حلاف أصل أوعرف والمدعى عليه هو كلمن كان قوله علىوفق أصل أوعرف مثلاالمد عي بإلدين على خلاف الاصل لان 
الاصل براءالذمة والمطلوب المنكر على وفق الاصل اعلدت والمدعى ردالوديعة وقد قبضها ببينة هوالمدعى لانقوله ء_بي 
على خلاف الظاهر والعرف يسبب انالغالب انمنقبض ببنة لابرد الاببينة والمدعي عدم قبضها لكورقوله على وفقالظاهر 
والعسرف هو المدعى عليه وهذه القاعدة تقتضي انالمرأة اذا ( ١9/68‏ ) ادعتمقنعة وشبهها كانقوها علىوةق 


. سسب ١ ١‏ سسحت الظاهر وقول الزو 
ان يقدم أحدهما على الآخر و يسقطر أحدهما الاخر لحصول الاق الثانى لجبة اق الساقط 0 0 على 
وأما دق الأدميين فجبة الآدمبين والاسلام لبس حقا لهم بل لجرة الله تعالى فناسب ان لا عر “ردج 





سقط حقهم بتحصيل حق غسيرهم ( وثانيهما ) ارن الله تعالى كرم جواد تناسب زحي أ مسلع فليه البينة ومي 
المساة والعبد يل ضعيف فناسب ذلك السك حقه فسقطت حقوق الله تعالى مطلقاءان | مسدعى عليبا فالقول ٠.‏ 
رفى >ا كالنذور والاءان اولم يرض بها كالصاوات والصيام ولايسةط من حقوق الع إربي الا قوفا قول موجب. 

ْ الحديث لا انه حجة 
علينا قال ابن الشاط 


وعسكالشنا فعي بالحديث: 





ماتقدم الرذى به فبذا هو الفرق بين القاعدتين | 
١‏ القرق المادى والسبعون والانه بين قاعدة ما جزىء فيه فمل غيراللكلاف عندو بين 
قاعدة مالا يمزىء فيه فعل الغير عنه # 





آذ سس ا اس تفسير المدعي والمدعى 
قال ) الفرق الحادى والسيءون وللائة بن قاعدة ها بجزىء قاسه فمل غير لكلف عنة و بن | 


قاعدة مالايجزى» فيه فصل الغير عنه ) قلت قد ذصك ر قبل هذا الفرق العاشر والمائة بين أ 
قاعدة ماتصضح. فيه النيابة وقاعدة مالاتصح النياية فيه وهو هذا بعينه غير انهذكر هنا مسائل 
لم يذ كرها هناك وقد دكر بعدهذا في.الفرق السادس عثير وال ئتينبين قاعدة ما يجو زالتوكيل 


فيه وقاعدة مالا يجو ز التوكيل فيهوهو قريب منه أو هو هو وماقاله بعد الى آخر القواعد تقل فو إطل أما على قول 
| بعض أصعابنا بالتزام 


(ع» ‏ الفروق ثالث ) م أوأة مسالة الصباغ والعطار اسالة الزوجين فى تقديم ماشهدت 

الدادة له 5 أشارالية ابن القصار فىعيونالادلة لظاهر قوله الى خذالمفو وامر با لعرف منان كل 'شهدت بدالءادة قضى بدالا 
ظ أن يكولهناك ببنة ولا نالقولقولمدعى العادةفىمواقع الاجاع فظاهرواماعلى القول بعدمالتسوية بين المسا لتينفلانالقياس 
لاصيصح مع الفارق والفرق بينالمسا لتين امامع كو نالصباغ والعطار فىحانوتين أوتداعياشيا فييد؛ لث فبوان الضر ورة تدعو 
للدلابسة في حق الزوجين فلك بهما أقرب الطرق فى آئيات أموالهما ولاضرورة تدعو لملابسسة العطار والصباغ خر ياعلى 
قاعدة الدعارى وامامع كونهما فحانوت واحد فبوان الاشهاد بين الزوجين .تعذر لاتهما لواعتمداذلك وانمن كانه فىء 
أشهد عليه لادىذلك الى المنافرة وعدم الوداد بينهما ور ! أفضي ذلك الىالطلاق والقطيعة فيبما معذوران فيعدم الاشهاد 
وملجا ن المدلك فلومبة ض ببنهما معذلك الالجاء با لءادةلاستدالباب عليبما حلاف المطار والصواغ اذا كانافى حانوتواحد 
فانه لاضرورةتدعوهما لعدم الاشهاد لكونهما أجنبيين لايتالمان من ضبط أموالهما بذلك (واماعن القياس) علىماذا ان 
المتنازع فيه بيدثالث فبو اندقياس مع الفارق وذلك (١‏ المسةند عند ناف مسا اتعا أمراناليد مع الصملاحية اذلافرق عند نا بين 
الرجل والمرأة ف بين الرجلينو بينالمرأتين و بيناليدالحكميةوالمثاهدة فلوتماقرجل وامرأة مخلخال وايدمبماجميا تجاذبانه 


عليه عافسروا به لاءاس 
به اه( واماعن الفياس) 
على الصباغ و النطار 





به قضينا به للمرأة مممينها ولوتجاذبا سيفا كان لارجل مع عينه والمتّند فما ذا كان بيد ثاأث الصلاحية فقط اذليس لاحد 
المتداعيين عليه يد وقولنا مايصاح لازوجين يكون للزوج مع انه لاظاهر يشهدله ويد كل واحد منباعليه لبس نضا لاسلبا 
ولا نرجيحا بلامرجيح نظرا لسكون اليدمشتركة بل هوحار على أصلينا من الترجيح فرجح لانيداازوج أقوى وهو المرجح 
لان المرأة فىيده وندتحوزه والدارله الاترى ازعليه ان يسكنها وان برها وان تحدمبا فالدار هيمن قبله كحوزامراته 
فلذلك قضى له هم يمينه كالمتداعيين لاحدهما بد دونالآخر وكون ماذ كرناه من الظاهر ا ما يشهد بالاستءمال فقط فانالسيف 
انما يست له الرحال والخل انما ستعمله النساء والنزاع انما هوف الملك لافى الاستءمال وقد ماك امراة مايصلح للرجال 
للتجارة او يعارضص هن ارث اوغيره فقداصدق على رذىالله عنه فاطمة ركفى ألله عنها درعا مرت حديل وقدعاك الرحال 
ما رصاح" للنساء للتجارة أو غيرذ لاك منأسياب اليك مدفوع بانالغا لبفها فى بد الانسان مما يصلح له انه ملكه وإندر اله 
لا يماك واذا دار ال1؟ بين النادر والغالب قالاولى حمله علىالغالب الا ترى أن منهو سا كن فى دار و يده عليها يقضى 
له الملك بناء على الغالب وظاهر الملك كذا فى الاصل قال | بن الشاط وجءل امالكية اليد لهما أعنى الزوجين مع قولبمان 
الرجل حائز للمرأةفيه دركلايخفى )١9/51(‏ وإخملة المسئلة محل نظر اه بلفظ والله أعم (وصل) في توضيح هذا 
الفرق اريم مسائل 
«الئلة الاول» قان 
مالك فالمدؤنةاذا! ذملفا 


| كدفع الغصوب للم.صغوب منه وان ل يشمرااذاعمب فان ذلك يسدالد ويزيل الفكليف ودفع النفقات 
ازوجات والاقارب والدوابفان دفم_ماغير من وجب عليه لمن وجبت لهاجزات وان يشعرامامور 
ا ل ال . اأعامرزوجأو قر بت وكذلك دفمالاقطة_تحقهاوان لم يشعرماتقطهاوهذا النحو (وقسم)اتغفق 
0 ٍ 0 وعند لاق | الناس على عدم اجزاء فلل غرالامور به فيه وهوالامانوالتو<يه والاجلال والتعظملله سبحانه 
: الورئة ْ الت [] وتعالى وكذلك حي فيالصلاة الاجماع ونقل الحلاف فمذهب الشافى فالصلاة ع نالشيخ 
0ن ب أبى اسحق ويقال أنه مسبوق بالاساع (وقمم) ختلف فيه هل يجزىء فمل غير المامور عن 
6 حدها مسلمان * || الأمور به و سد المسد, ام لاوفيسه أر بع مسائل (المسالة الاولى) الزكاة ا نأخرجها أحد بغير 
حده| قضى للمرأة ا عل من م عليه اوغير اذنه ذلك فان كان غير الامام فمقتضى قول اصا بنا فىالاضحيةيذبحها 
هو شا نالنساء ولارجل || غير ر بها بغير علمه واذنه إنكان الفاعل لذلك صديقه ومنشانه ان يفمل ذلكله بغير اذنهلانه 
ماهو شان الرجال 


وما يصاح لهماقضي َه لاكلام فيه وصحيح ظاهر الا قوله بتقد برملاك الماقتول خطا لاديةقان الصحييح فيباعندى 


انملكها بإتفاذ المقائل لاالزهوق ولكن لايحب اداؤها الا بالزهوق كثمن المبيع الىراجل 
يدخل ف دلك البائع بالعقد ملايحب الاداء الاعند هام الاجل والله أعل والاقوله يقدر 
اتقال ملكه عنه للمعتق عنه قبل صدور العت_ق بالزفن الفرد فانه لاحاجة الى ذلك التقدبر 
بناء على قاعدة صبحة النيابة فى الامور الم لية 


لارجل لان البيت ببته 

في حرى المادة فهو نحت 
هده فيقدم لاجل اليد 
قالا بن حبيب ولا يكفى || 
أحدها ان يقول هذا لى لانه مئاع الببت حتى يقول هذا ماي قالعيد المق عنزلة 

فى نهذيب الطا لب لو تنازعا فى رداء فقال هولما الا الككتان يان قال اشتر يته فقا لصم له بقدر كتانه ولها لانه بقدر عملبا 
لو ادعاه صدق وقد تقدمفى الصباغ والمطارقولان لاكداب مالك يال ئلةاثثا نية # قالمالكما يع لح للرجل أخذه مغ ببينه 
وقال سحنونلا مين على واحد منهماةم) يصلح له اما التمينعلى الرجل ذما يصاح لبما وقانها بنالقاسم فى غير المدونة وهو ظاهر 
قول مالك قال ابن يونس الذى مختص بالرجل نحو العامة فالقول قولهفيه بغير بمين الا أن تدع ىالمرأةارئه في لف وقال ابن 
سحنون لا يقضى لوا حدمنهها بشىء الا بعد يمينه وقال المغيرة ما يصلح لهما قسم بينهما بعد ا انما وسواءفىهذا كله اختلفا 
قبل الطلاق أو بعده أو بعد خلع أو لمان أو فراق أوايلاء أو غيرهأوماتاأو أ<دهاراختاف الورثة والزوجانحران أوعبد 
انأو أحدهاحر والآخر عبدكانتالزوجةذمية أملا وسواء هذا كله كانتطا عليه بد مشاهدة أوحكميةفاليد المشاهدة 
أن يكو نا فابضين على الشي» فيتتجاذبانه و يتنازعانوا 1كمية أن يكونف الدارالق يسكنا نما وسواءفى هذا كله الزوجان والاجننبيان 
وذوات الارم اذا سكن رجل وامرأة فى دار وهذا الاصل لا مناقضة فيه على المذهب حق قال أئتنا لواختلف عطار 
ودباغ في المسك والجلد واختاف القاضى وال+داد فيالقانسوة والكير وكانت طاعليه يدحكيمة فيدار يسكناما أومشاهدة 


أوتتازع رجحل وامرأة رعا وها يتجاذانه فااقول فىه_ذاكله قول من شبك له اأعرف والعادة في<م للرجل ارح مع ميئة 
وانكان دملجا قضي به لامرأة مع ,ينما و يقضى للمطار بالمسسك مع بمينه وأما ان كان الزوجان فالبيت طاز أحددهماني يده 
وقبضتة ما يصلح للا آخر دونه قالفالذى يتبين لىفيه ان القولقولمنحازه دو نالآخر طالمئلة الثانية # قال الطارطوثي 
فى تمليقه الذى تقدم فيه المرأة ويقضي ا به لاجل الصلاحية ال-لى وثياب النساء وجم.ع الجهباز هن الطست والمنارة 
والثياب والقيقاب والبسط والوسائد والأرافق واافرش وتحو ذلك والذى يقغى به للرجل السلاح والمنطقةوالها مالفضية 
وثياب الرجل وو ذلك والذى يصاح لما كالدار الى يسكنانمها والر قيق وأما أصئناف الاشية فلمن حازه لاما ليست 
من متاع الببت وكذلك ماق المرابط منخيل أو بغيال أو حي فلمن حازه قال مالك والخصر الدار الا أن عرف للزوجة 
هذا تقر ير المنقولات في مذهب مالك ره الله تعالى وتناقض قرل ألى <نيفة رجه الله تعالى فى هذه الفروع وان كان 
من حيث[الجلة موافقا لنا فقال ما يصمح لها فهو الرجلانكان حراوان كانميتافهو لامرأة وقال مهدبن الحسن منأصكا.ه 
هو اور:. الزو جكةولنا وقال ابوتحنيفة نتداعياهوهو فى أيدمهما مشاهدة قسم ينهما وقال أبو حنيفة أيضا اذا كاة أجنبيين 
يسكنان مما قتداعيا شيأ مما كان يصلح للرجل فهو له وماكان يصلح (/[/9) للمرأة فبوها وما كان بصاحلهما 

( قسم بينهما وان اختاف 
المطار والدباغ فى السك 
وا لد فانه سم إينهما 











.نزلة نفسه عنده _كن الصداقة بدنهما اجزاته الاضحية ان كان مخرج الزكاة م نهذ االقبيل 
فقتذى قوطم فى الاضحية ان الزكاة مجزئه لان كليهما عيادة مامور مها مفتقرة لانية وان كان 
لدس من هذا القبيل لانجزىء عن ر بها لافتقارها لانية على :الصحيح دن اذهب لاج ل شائبة 
الءرادة وعلى القول بعدم اشتراط النية فيه! ينيغى انيجرىء فعل الغير في,امطلةا كالدين والوديمة 
ونحوها ما تقدم فالقسم المجمع عليه وهذًا اقول أعنى عدم اشتراط النية قاله بض أصها بنا 
وقاسها على الديون واستدل باخذ الامام ها كرها على عدم اشتراط النية و باشتراطها قالمالك 


والشافعى وابو حنيقة وأحمدبن حنبل رضى اللهعنهما لما فيوامن شائية التعيدمن جهة مقادويرها 


واءدنجا وعكنيفة فيا اذا 
مات الرجل ان سلطانه 
زال عن ارأة بالأرت 
فكانت الدرأة ارجح 
فها تدعيه وجوابه ان 
الوارث شأ ندان ينتقلىله 
ما كان لمورثه على الوجه 
الذىكانه بد ليل الاخذ 
بااثك_قمة والرد بالعيب 
وخيارالشرط واماااشاذني 
فطر يقتهواحدةومي ان 


فى نصبها والواجب فيها وغير ذلك وان أخذها الامام كرها وهو عدل اجزأت عند مالك 
وعد الشافعي رهما الله :الى اعمادا على فل الصديق رضي الله عنه ولظاهر الفرآن 
وهوقوله تعالى خذ مرة امواطهم صدقة تطهرمم وظاهر الامر الوجوب الذنى أقل 
مراتبه الاذن والادزاء لان الامام كيل الفقراء فلداخذحةهمقبرا كسار الحقوق وقالابوحنيفة | 
لاياخذها الامام كرها سكن ياجئه الىدفعها بالحبس وغيره لافتقارها للنية والا كره مع النية 
متنا فوان (المسالة اأثانية ) الأج عن الغير منعه مالك وجوزه الشافعي رضى الله عنهما بناء على 


شائية المال والميادات المالية يدخلرما النياءات ومالك يلاحظ. ان المال فيه عارض بد ليل ار اذا تداعاشا 
مسي 7 لسلس بي لز فرجيين 131 تداعياشي 


فن اقام بيئة قفوو له كا قلناه وال قسم بينيما نصفين عد اعاأنهما وكذلك الاجنبيان. اذا سكنا دار واحدة 2 المولة 
الرابعة »# قال عبق المسئلة التي اشار لها المصنف بقوله وفى متاع البيت فلامرأة الم لم يبت فيها كون الثىء لاحدهما وسواء 
كان التنازع بينهما او بين ورئة احدهما مع الآخر او بين ورث.هما واما مسئلة من حلى زوجته نز ينا يحل فى ملكه بهينة 
ولم تقم عى بينة. على هبتهحا فانه وان تعلق بالنساء لم تختص به عن الورئة اذا مات ولا تاخذه اذا طلقها ولو طال محليها به 
فيبما ؟ اقنصر عليه عج فى باب الهبة عند قول المصنف أتحلية ولده وكثيرا اها بقع ذلك بمصر وان كار الشاع على 
السنة الناس ان كل شىء معت به المرأة فهو ذا أثبوت ملك اللي الرجل ولكن حلاها به ؟ مر واوك من التحلية 
الفرش ودوها ملا يمارض هذا قول المصئف فى الطبة وهيةاحد الزوجين للا“خر متاءا لانه فما ,ثبت أنه وه باحدهما 
للآآخر بصيذة او مفهمها وما هنا لم يقع الا التحلية او التمتم بالفرش فقط اه بتصرف قالاارهوقينومارجحه عي باقتصاره 
عليه هو الراججح من الاقوال الثلاثة فى المسئلة نقلا ومعنى اما نقلا فلةول صاحب الفائق وافتي ابن الماجب وابن رشد 
ان الفول قول الزوج فما اشتراه من اللى والثياب واعطاه لزوجته تلبسه وتنزين به انه عارية لا هبة ومليك وكذلك 
بكون القول قول ورثته فى ذلك مم امساتهم الا انهم يحلفون على الم لا على البت اه وقى نوازل النكاح من اميار انابن 


فسراج اجاب عن رجل اشترى ازرجه جملة <وااعح من قصب ذهب وثوى حر ير وعقد جوهر وفرخة شرب وغير ذلك 
ودفع ذلك كاء إروجه الم كورة والبس,! اباعا ف وجه المتءة لا التماه وك ثم بعد ذلك اشترى قطرفتين ومطرحين وغيرذلك 
وبشقيت الزوجة تلبس ما ساق طا وتنز ين ومتون الفطيفتين والمطردين وغير ذلك مدة ازيد من مانية اعوام فلما توق 
الزوج ف هذه الاشبر الغر ببة ة قام عض ورئته يطلب ميرائه فى جماة ماذ كر و بدعيه ملكا اورئه فهل ' جب لذلكالطااب 


من ذلك شيء ْ شاء ذلك بدك الزوجة هذه ألءة وسكوت الروج مع عامه بأم: تبانذلك كله ودفمهاولا على الوجةااد كور 


- أو هه أو صدقا :0 


ما نصه ان ثبت ان الزوج ملك زوجه تاك ارا وان كانت ' هاوالا' حاف الورثة انهم لا يعلمون انه ما_كبا اياها 3 
فِبا الميياث وان ابا عثمان سعيد بن ضمير اجاب عن الرجل ,تزوج المرأة ولا يعرف لا جماز قليل ولا كثير وتدخل على 
جراز امرأة كانت له قبل هذء ويشترى الروج بعد ذلك ايضا ما يكون للذساء من الثياب والى ويم الزوج البيئة 
انه ايماع ذلك كآه بعد البتاء بزمان ولم يذ كر الها عارية وسكت عن ذ كر ذلك الا |: مأ تنتفعم بذاك وتمزين به فيازل 
بينهما فراق أو موت تدع ي المرأة فى ذلك كله با نصه ليس لطا ما ذكرت ثو,ء الا ان يعرف انهاخرجت به من ببتها أو 
تصدق بدعليها وافادت 3 وعرف ١44(‏ ) ذلك واستيان واتضح وانه يكون 6 وصفت وملم يعرف هأ مال, 
ولاتصدقعليهاولاافادت ظ ١‏ 
فايس لما من ذلك شىء 
لارتف الزوج يقول 
أردت جمال بق وجهال 





السكى محج بغير مال بل عروض المال فيالاج كعروض المال فىصلاة المعة لمنداره بعيدة ١‏ 
عن المسجد فيكتري دابة يصل عليها المسجد و!الم تجز صلاة الجممةعناافي فكذالك الج 
وللب اذ فعي الفرق بانعروض امال في اليج ١‏ كثر ونا ورد فالاحاديث 'منالحج عن الصبيان 
0 حرم عنهم غيرثم ويفءل اذءال المج والعبادات أهر ر متبع لذ سألة الثا لثة) الص.وم عن 
الميدت اذا فرط قيه <وزه اد إن د :بل وروىالشافمية ذلك أيضا فى مذهبهم لقوله علي هالصلاة 
والسلام دن م هم صام عنه ولية وم جوزه مالك رحمه أله تعالى لقوله تعالىوان ليس الا نسان 
عن غسيره قال مالك فالدرنة دن اعتق عله عن ظهار غيره عل جءل عله له فالولاء لمق 
عنه وعليه ال+جمل ولايجزئه كالمشترى بشرط المتق قالابن القصار واذا ل+يكن فى ا+مل وضيمة 
عنَالفن جاز لانه اذا جاز هيته فبيعه اولى وقال صاحب الجواهر فالمتقعن الفير ثلائة أقوال 
الاجزاء وهو المشهور قاله ابن القاسم ولاشوب عدم الاجزاء وقال عيل الك ان أذن فالمتق 
اجزأ عنه والافلا وقاله الشافمى رضى الله عنه قال الاخمي يجزى' العتق عن ظبار الغير عند 










3 رأف وزانتم- | ذلك 
فالقول ق-وله وقول 
ورالته إمده وقيل لابن 
مسهير فا "رى ان 
قالت الى ١‏ كتسيته 
و جه قال -ايس_ 
"عرق الدب للذساء ْ 


ان القاسم وان كان أ للمعتق وفرق بعض الاككابت بين عتق الانسان عن غيرة و بين دفم 


ذلك 55 ل 1 5008 . 
رو بعرف 1 . الزكاة عله فلا #زىء فى الثا'ي لامها أبدت فالذمة والكفارة لالدذمة قال الالحدى والمق 


#وزما تقول اذا كانت 
امرأة لا يعرف أبا قليل ولا كثير من قبل د <ولبا عله وأجاب ابن ليابة الاجزاء 

أماما عرف هما أبتاعه الزوج بعد البناء لامرأته من حللى أو متاع يعرف للنساء و يزين امرأته السنة والسنتين وأ كثرمن 
ذلك وم يشهد لبا على عطية ولا هبة فهو أحق بة أيضا ولا ثشيء للثانية فيه والورثة ,نزلة الميت الا أن تكون لها بينة 
على ذلك والا فلا ثثيء لما اه" وفى نوازل المماوضات هن اعبار فى جواب لالى اسحاق الشاطى ما نصه دعوى المرأة فى 
الثياب ان زوجها ساةها لما لا تسمع الا اذا قامت البينة على ان ثلات الثياب. بإعيائها من جملة السياقة أو انه وهبها لها على 
الخصوص فان لم تقم على ذلك بينة 5 فقول قول ورثة اأرت مع ابانهم لا مون تلك الثياب من مال المرأة ولا متاعبا 





الى آء ر نص الفين ولا تدخل هذه المسكئلة فى مسئلة الاختلااف فمتاع البدت سكن ؛ فى النظ رف أباسما تلكااثياب 


وامتهاتها “لها فهل تستحقها بذلك أملا والصحيح في المذهب انالرجل ليس أن رم كسوةالرأةعندقراق راذا كانت ممتدلة 
فان لم ”بتذل كان له ارنجاعها فهذه الثيابي مثلم | ان كانت الزود حة قد أن بعد لتها في لم والاصارت ميراثا اه وأما معى فلما 
قاوه نان الانسان أعرف بكيفية خروج ملكهمن يدهولآن الاصل بقاء ماكان عل ما كانولان ااروج جب انجمل 


ٌ زوجع استدج بها وبحي أن علكما ذلك أن قمع بينهما مايوجب الفراق أوموت فتذهب اله لزوج آخر فيجمل 





ذلك بودها على وجه العارية فيحصل لهماأاحب ويأمن نما مشاه فتامله بإنصاف وقيل الفول قول الزوجة مطلقا وقيل 
بإلتفصيل ففى الفائق مانصه قال الداودى مااشتراه الرجل از وجته من الثياب فلبستها فىغير البذلة 5 أزل ينها فراق 
وادعى ان ذلك منه عارية و نكرته نظر فان كان الرجل مثله يشترى الثراب ار وجه على وجه العار ية فالقولقوله مع 4ينه 
وان كان مثله فى ملائه وشرفه لابشترى ذلك للعار ية فالقول قوطا مع ينما قال وسواء كان لياسها قليلا أوكثيا قر يياأو 
بيدا آه وذكر ابن عات فى طرره قول الداودى و زاد مانصه قال ابن تليد وان ابتاع الرجل لزوجته كدوة مثل ثوب 
أوفرو ثم موت فير بد أخذها يكن ذلك له وهو موروث عنها وكذلك قال بءض الشيو خف الموت والطلاق وبهالعمل 
وهذا اذا كانت فير البدلة اه وجريان العمل بهذا القول لايقتضي تقدعه على الراجح لان لتقدعه عليه شروطا منبا 
اعتمرار العمل وهو منتف هنا اذ كذير ون الموققين من بعدصاحب الطراز بعر حوا عليه وافتوا بفيره<يى سيدى عبدالقادر 
الفاسىفى أجو بته وم يذكرهولده فى نظم العمل ولاغيره من المتاخر ينممن تعرضوا لعدهابه العمل والله أعم وفيقول الامام 
أى اسحق الشاطى لكن يتى النظر فى لباسها تلك الثياب وامتبامافبل )١,48(‏ تستحقها بذلكأملا ال ظرظاهر 
لاس ل ار 20 





م سييست ان سكت عنهالامامان 
الاجزاء فيبما لانهما كالدبن وهذه المسالة دائرة بين قواعد ( القاعدة الاولى) عد اتا أ دأن سكتعنهالامامان 


الشرعية ‏ وعى أعطاء اللوجود حم الممدوم واامدوم حي اموجود فالاول كالغرر والجوالة في | 
المقود اذاقلا اوتمذر الا<تراز عنهما و اسا سالدار وقطن الجبة ورداءة واطنالفوا كهودم | 


ا المراس الوا نشر بسي 
وسيدى عبد القادرالفاسي ٠‏ 
البراغيث ونجاسة نوب المرضع والوارث السكافر اوالمبد يقدر عدمه فلا عمجب وإلنات كيت د ل ووجه ذلك أنه مءترف 
١‏ 1 ]| انه اما اعتمد فى ذلك 
| على القناس الذى ذ كره 
وهو غ-ير صحرح لان 
مسكلة الطلاق الى جمابا 
أصلا هذه مياينة هذه 
أشد المباينة لان مسكاتنا 


االك فى الدية مقدما قبل زهوق الروح في المفتول خطئا حق يصح فيها الارث قائها لا:تتجب 
الا بلزهوق وحينئذ لايقبل امحل اللكو'ايراث فرع ٠ك‏ الموروث فيقدر الشارع املك متقدما 





قبل الزهوق باازمن الفرد حىّ لصح الارث وكتقدير النية فيأول العيادات ددة الى آخرها ا 
وكتقديرالاان ق<ق الذانم الغافل حقق تنعهم دما وثم وأمواطموتقدير الكفر في الكافر 
الفافل ص نصح ااحة الدم واال والدر 3 وقاعدة التقادير قل قدمتثت قخطاب الوضع 
( القاعدة الثانية ) أن'اطبة اذا ل+يتصل عا قبض بطات ( القاعدة الثااثة ) الكفارات عيادة 
. ل أ: ١‏ ع ا نفن ذلك فان كان مه | ١‏ 0 ان دفع اازوج 1-اذ كر 
من ما وعغيرة بأمره اى غير أمره نهل دلات فان ل متبرعا +ارجم به اوعير متبرع وهو مندمه | ه على وحدالءا دوعا ١‏ 
ذله اجرة مثله أومال فله أخذه من دقمه عنه بشرط أن يكون المعمول له لابد له كن عل دلك أ 17 انه 1 9 9 5 ْ 
بالاستؤجار أوانفاق ذلك المال اما أن كان شانه فعله اياه يشير استئجار لنفسه اولفلامه وتحصل | 0 د و دحت : 
]غ2 علمبببب70ب7770ب لل ول خلاف في الدمم 
بل ولا خارجه فا أعنل أن العارية لا:لك بطول الانتفاع بهاولا بإمتهان الممار اياها ودفم 'ازو ج الكسوة فى مسالة 
الطلاق كان منه على وجه التمليك اداء ا وجب عليه لكن لا كان ذلك عليه فى مقابلة الاستمتاع فرقوا بين أن يقسع 
الطلاق عن قرب فتر جع لهاو بعد فلا وحدوا البعد بثلاثة اشبر كا أشار لهوالصاف فم يالى بقوله لاالكدوة بعد اشبر 


هده 950 هو لسية 








فيازم على قاسه هذا انها مهما أقامت يدها العاربة ثلاثة أشبر فهو أها والنصوص مصر<ة برد ذلك فراجعها متاه_لا 
والله أعل فتامله بإنصاف وعكس هذه المسالة مثلها وهي أن تكسو المرأة زوجبا ففى الفائق ما نصه كتب الى القافى ألى 
الود ابن رشد رحه الله ماتقول فما مخسرجه المرأة أوولم-ا فى شورتما باصم الزوج كالغفارة والهشو والقميص 
والسراويلات ورما لبس ذلك الزوج بعد بنائه بالايام البسيرة أو الكثيرة ورما لم يابسها نم تذهب اازوجة ووليها الى 
أ<ذ الثيّاب ويزعمون انها كانت غارية وانمها جملت ذلك على طر يق التزين لاعلى طر يق العطية فبل نرى ذلك الزوج 
أم لا فاجاب ان.كان في هذه الثياب المخرجة فى 'الشو رة عرف البلد قد جرى به الامر واستمر عليه العمل دك به وان 
لم يكن في ذلك عرف مملوم فالقول قول المرأة أووليها ذما يدعيان من اما عار بة اوعلى سديل التزيين وبلله ال.وفيقلارب 
سواه اه ونحوه فى طرر ابن عات ويه لعختصر الخدير به ووه فىالدر النثير ونسيه ايختصر الخدير يتوأشار اأيهااواق 





عند قولهقبل الاان يستحق شىءفيلزم وكلهم ساقوه كانه الذهب و #كواغيره وهو ظاهر والله أعلم اهكلام الرهوف بتصرف 
والله سبحانه وتعالى اعلم ( خامة) نسال الله حسنها اعم رحمك الله تعالىان اععبار المادة وإلعرفهنا عند بعض الأ ممة ثارة 
وعدم اعتبارها تارة ما علمت مبنى على الفرق الذى فات الاصل ذكره فى فروقه بين قاعدةالمادة المحمكة والمادةالغيراحكة 
وانا أحرره لك هنا ليتضح لك المقام مخول الماك العلام فاقول قال الجسلال السيوطى فى كتابه الاشباه والنظائر الفقبية 
ماخلاصته ان امادة المحدكة ماتحقق فيها شرطان ( الشرط الاول ) الاطراد فلا تعتبر المطر بة وفى اعتيار ماتعارضت في 
اعتبارها الظنون خلاف ( الششرط الثانى ) أن لانتعارض مع شرع يملق به حكم والاقدم عليها قطما مثلا اذا أوصي 
لاقار به لم بدخل ورثته عملا بتتخصيص الشرع اذلاوصية لوارث قال وأصلبا فال القاضي قوله صلى الله عليه وسلمارأه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قال العلائى ومأجده مرفوط فى ثى: من كتب الحديث أصلا ولا سئد ضعيف 
بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال واماهو من قولعبد الله ابن مسعود موقوقا عليه أخرجه أحمدفى مسنده 
واعتبار العادة والعرف راجع اليه مسائل فى الفقه لاتمد كثرة قال فتعتبر وتقدم حتى على الشرع الذى +يتملق به حكم كا 
لوحاف لايأ كل لالم يحنث )١98٠.(‏ بالسمك وان سما الله لما أولايم'س على ساط أوتحت سقف أوفي 
ءّ ا تلاك المصلحة بغير مال فلا غرم عليه والقول قول العامل فى عدم التبرع وهذة قاعدة مذهب 
و ان سماها الله باط مالك نص عليها اب نأنى زيد فالنوادر وصاحب الجواهر فىكتاب الاحاراتولا كدض هذه 
ولانحت المهاء و 85 القاعدة بها يجب على المدفوع عنهكالدين بل يندرج فيها غ.لل الثوب وخياطتهورى التزراب 
اها ايه يتنا ويه |) من الدار وتو ذلك على الشررط المتقدمة ويجمل مالك لسان امال قاءما مقام لسان لقال 
فكانه أذن له فى ذلك بلسانمقاله وخالعنا الشافمى فىهذه القاعده وجسل الاصل فىفمل الغير 
التبرع واذا لم ياذن له المدفوع عنه بلسان المقال لايرجع عليه بشىء فنلاحظ هذءالقاعدةوهو 
مالك وابن القاسم فيقول المعتق قام عن الممتق عنه بواجب منشانه ان يفءله و يقدر تقال 
ماكر عنه للمعتق عنه قبل صصدور اامتق بالزم نالفرد حتى يثبت الولاء وتبرأذمته من الكفارة 
و يشكل عليه بقاعدة النية فانه يشترطها وعى متعذرة مع الغفلة وجيب بالقياس على العتقعن 
باكل نه أودها الميت و يرد عليه الفرق بان الحي متمكن من المتق عن نفسه لاف الميت وقد تعدر عليه باب 
١ 00 90‏ التقرب فناسب انيوسع الشرع لهفىذلك ولهالقياس على أخذاازكاة كرها مع اشتراط النية فيها 
١ 0‏ 11 خراد و يشفرق أيضا بانها حالة ضرورة لاجل امتناع المالك وهبنا المعتق عنه غير #تنع وبان مصلحة 
ولكه واسحال ثفى ازكاة عامة فيوسع فيم! لعموم الضرورة مخلاف السكفارات قاتها قليلة وهيخاصة فلا ماف 
زر فيوسع فيها لعموم الذرورة , ا قار 
فيها قاعدة النية والشافعى يعتبر قاعدة النية وي منفية حالة عدم الاذنواشوب يقول الاذنمن: 



















فى الشمس وان سماها 
اله سراجا أولا يضع 
رامه ١‏ 32 ولد لم نحنث 
بوضعها على جيل وان 


سماء الله وتدا أولا 


جميع ذلك يقدم عرف 
الاستعمال على الشر ع ) 
لامها استءملت فيه تسمية بلا تماق حكم وذكا.ف قال وفى تقديمدعلى الاغة اذا باب 
تعارض معبا لانه حكم فى التصرفات سما الايمان أو تقديم اللغة عايه عملا بالوضع خلاف فيالمذهب فى <ق العرنى فقط اما 
العجمي فيعتبر عرفه قطما اذ لاوضع يحمل عليه واما المرف الله'ص فان كان صورا لم تؤثر ممارضته للعرف العام وان 
كان غير مخصور اعتبر ونزل منزلة العام فى الاصح فافهم اه ومنه تلان العادة الغير المحكمة ماانتفي عنها أحد الشرطين 
اللذكور ين أما الاول فلان المطر بة لم نتقرر بين الناسحتي تستبر وأما الناى فلمعارضتها لاحكام الله تمألى ورسوله 
صل الله عليه وسلم فيكون حكبا منكرا من بقايا الجاهلية فى كفرهم بماجاء به نبينا #د صلى الله عليه وسلم وعكوفهم على 
عوائدم الى جاء الشرع بابطالها هن استحله من المسامين مع الملم بتحرعة حكم بكفره وارنداده؟ فى بغية للسترشدين 
عن أحكام النوازل على مذهب الشافمى عن فتاوى بإعخرمة والله سبحابه وتمالى | 

( الفرق المادى وااستون والمائة بين قاعدة ماهو صر بح فى الطلاق و بين قاعدة ماليس بصربح فيه © 
وذلك ان الصر يح لغةما فى المختار كل خا لص اى لقول العرب لبن صر يح اذا لم يمخالطه شىء ونسب صريح اذا لم 
كن فيه شائبة من غسيره وعايه فالافظ الصر ربح مايدل على ممعنى لامحتمل غيره الاعلى وجه البعسد وشرط قال ااقاضى ابو 


الوايد ابن رد ف المقدمات فى الصر بح ثلاثة أقو ال فعئد القاغى عبد ألوهاب لفظ الطلاق وما تصرف منه وقاله أبو 
لاهن سءته وقاله الشافعى وابن حذبل وعاذا يأزم هل بالنية فقط الك و يريد باانية التطاوق بالكلام التفسانى وقيل 
باللفظ فقط قال وهو موجود ف المدونة وقيل لايد من اجماعبما هذا ف الفتيأ وأما ف القضاء فبحكم عاه مرح 
الطلاقى وكنا يته ولايصدق اتفاقا اه (والقولالاول)من ثثلاثة في الصر بج هو اللشهور فى اذهب ففي عختصر خلي-ل 
وافظه طلقت وان طااق أوانت أو مطاقة أوالطلاق لى لازم لامنطلقة وتازم واحدة الالنية اكثر اه قال البناتى اى لفظ 
الصر ببح #صور ف الالماظ الار ة دون غيرها «#و٠ك ‏ سار الالفاظ واشار بذلك الى ماق ضَجُ عَن القراق دن أن 
ومطلوقة فإذا عدل هنا عن ضبط الصريح عاذ كر الى ضيطه بالاله ظ الار بعة اه ,افطه أى ونحو منطلقة ومطلوق: من 
الكنايات الحفية لاالظاهرة فضلا عن كونه من الصريح 5 )١89.9١(‏ سياني قن هناقال المنفية انت مطلقة 





| اه : ود 822027 بسكون الطاء وتحفيف 
ْ باب اكلام والاباحة والنية من با بالمقأ صدوالارادة فلايقوم أحدهها مقا الاخر ولارستقم الله لانكون طُ لقا 
| قصد الانسان لعتق «لك غيره وقال أبو حنيفة رضي اللهعنه ان دفع له جملا أجزأ والا فلا الاالنية لانه ليس عختصا 
للقاعدةالثانية فتخر ج بالجءل عن اطبة فلا تحتاج الى قصد فبذه القواعدم مير هذه المسالة |[ 0. 20.0١‏ 
ظ وعى مشكلة و شكل منجهاما ص عليه عبدالحق أنه يجوزالمتقعن الغيرتطوعا غير أذ ندوهذا أشكل 
١‏ »هن الواجب لان الواجب قيسه دلا اةاطهال دون المقال وهبنا لادلالة حال ولا مقال فلا لتعده 
و بححككون ابعد من العتق عن الواجب ومن بشترط الاذن ,قول الاذن تضمن الوكالة فى نقل 
مأسكه لك ذن وعتاده عه لمك اتقال املك ويكون اللاذون له وكيلا 5 الامرين ومتو ليا لطرق 





بالنساء وهومتجه(والقول 
الثآنى ) من الثلائة فى 
الذى يازم به الصر 2 
هو الءتمد ؟ فى حاشية 
الحرشي عندقولالحرثي 
لابه وجبالسوايه سوا كلام عزالااء هذا تحرير هذا الفرق وتهر يمس ته || الف خلاف بول 
قال (قم_ذه القواعد عى سر ه_ذه الأسالة وهي مشكلة واشكل منبما مانص عليه عبد الأق الرجل اذا أنث اا اطلاق 
انه جوز المتق عن الغفير تطوعا بغ اذنه وهذا أشكل من الواجب لان الواجب فيه دلااة بقابه ‏ بكلامه التفسي 
الحال دون المقال الى آخر الفرق ) قات لااشكال فيذلك بناء على ةاعد ةجواز النيابة قالامور 
السالية عبادة كانت اوغيرها ولا محتاج فيها الى الاذن ولا الى تقدير اللإك والوكالة والله 
| اعم وماقاله في الفرق بمده ديح 


أ العقد والأوجب هده التقادير كلما أنه لصح وذا التصرف ١!‏ 5 وماتندذر تصعحيرح اكلام 





كا بنشئه بلسانه من غير 
لفظ باسانه فهل يازمه 
الطلاق بذلك أولا يازمه 
خلافف التشهي وليس ممنى الكلامالنفسي انينوى الطلاق و يصمم عليه م يبدو لهولاان يمتقد الطلاق بقابهمن غير نطق 
باسانه فانه لايلزمه فىيذلك طلاق اجاعا اه بلفظه والكناية لغة مافيه خفاء ومنه كنيته أباعيد الله كانك أخفيت الاسم 
بالكنية تعظما له وق الصحاح يقال كنيتو ركئو ت وكنيته بم الكاف وكمرها واصرطلاحا في اللفظ ا استعمل فى غير 
«وضوعه لفسة وسر الفرق اماعلىا لقولالاولالمشهور من الثلاثة فى الصر بح فهى اناللفظ ماأن يدل بالوضع اللنوى واماان 
لا.يدل بالوضم العرق قال دل الافظ. الوضع اللذوى وهو صيئة الط_لاق كيقما تصرقت عو أنت طالق وانت مطاقة 
وقدطافتك او الطلاق لازم لى اوقد اوقءت عليك الطلاق والأطااق منك ؟ قاله صاحب الجواهر وتقدم مثله ليل ىق 
مختعره فهو الصر بح لان أفظ الطلاقفي الاغة موضو علازالة قود المصمةخاصةعلى الصحيحلا لازالة مطاق القيد وخصه 
العرف بازالة قيد العصمة خاصة ازعم الاصل قالهابن الشاط وكونهذه الصيغ وقءت فى الاستمال الاغوى ايبارا ت 
لايضر اما لان الشرعيقدر وقوعتخبرها قبل النطق.ه! بالزمن الفرد اضرورة تصديقه واذا صار صادقًا لزمدما نطق همن 
الطلاق ؟ لاحنفية وكذلك قالو | فيصيغ الءتق وجمرع صيرخ العقود من بعت واشتر بت ونحو ذلك واما لانها ؟ا وقمت فيه 
اخبارات كذلك وقءت فيه انشا آت ع المالكية والشافعية وا نا بلة قال ابن الشاط فيبقى النظرفق كوا مشتركة بن 


لمم ل بي ل ل ا ل سس 2 دم _- - 8 لاست 











اظبر والانشا. اومنقولة من انبر ا ى الا نشاء وكلاها على خلافى الاصل والاظمرعندى انها شتركة واللّهاعل اه وانل+يدل 
اللظ بالوضع الاغوى لكنه اما ازيحسن استعماله فيه حازا لوجود الملاقةالقر ببة بينهما م فىالكنايات الظاهرة !اتىقال 
فيها فالمدونة نحوا نت خلية او برية او بائن !و بتة أو بهعلهاوحبلك علىغار بك اوان تسرام اوكالمتة اوالدم اولحماليز ير 
اوالفراق اوالسراح اواعتدى فهده الالفاظ كلها من ازالنشيه فالية الفارغذ والفراغ حقيقة فى خاأوجسم منجمم فشبه به 
خلوا المرأةمنعصمة النسكاح والبرية منالبراءة وهومطاق/اسلب كيف كان المسلوب والبائن من البين وهوالبعد بين الاسام 
و يقال فى'لمانى بون لابين شبهالبعد من العصمة با لبعد بين ال+سمين وإلبت القطع فى جسم به إه قطع العصمة وكذلك 
البتزة ومنه فاطمدالبتول رضيالله عنها لاقطاعها فىالشرف عنالنساء وقي ل لاقطا عبا عن الازواج الاعلرارذضى الله عنة ومنه 
حيلك على غار بك لان عادة الدابة فى الرعى اذا امسك صاحببا حباها لاتتبنى قالرعى لتو#ها انه يجرهابه واذا ارادم:دتها 
بالرعى الني حبلها على كنةم| وهوغار بها فتطمئن حيناذ فشبهبه طلاقر اذاة لانهاتبني مخلاة لنفسها وكذلكالبواقي واماان 
لاحسن استمماله فيه مجازا لع م و. جود العلاقة القر يبة بل أما انتوجد بينبما العلاقة البعيدة فأذا اعتمد فيه عليبا ممى از 
التعقيد واتفق الناس على منعه )9١4.9(‏ كقوله :زوجت بنت الامير مر يدا رايت واد عاقد الانكحة بالمدينة 
معتمد! على ان كح 0ك 
من لوازمه العاقد لانه 
٠‏ ميححة والعاقدمن لوازمة 





9 الفرق الثانى والسبعون والمائة بين قاعدة مايصل الى الميت وقاعدة مالايصل اليه # 
القرات ثلاية اقسام قسم حجر الله تعالى علىعياده فثوابه وم بعل هم قله لغيرهم كالامان 
فلواراد احد انبهب قر به الكافر اءانه ليدخل ال+نة دونه لم يكن له ذلك بل ان كفر الي 
ها-كا مما اماهبة الثواب مع بققاء الاصل فلا سبيل اليه وقيل الاجماع فىالصلاة أيضا وقيل 
الاجماع فيها وقسم اتفق الناس عليان اللهتعالى اذن في نقل :وابه للميت وهوالقريات المالية 
كالصدقة واامتق وقسم اختلف فيه هل فيةحجر املا وهو الصيام والمج وقراءة الفرآن فلا 
مالنس انعد يده كناب معدل ذي* هن ذلك للميث عندمالك والشافعى رضىالله عنبما وقالا وحنيفة وامدبن <ايل 

إى 098 الك | ثوابالقراءة للميت الك والشافى رضىالله عنهما ي>تجان بالفياس عل الصلاة وتموهاماهو | 
1 5 26 فمل بدي والاصل فى الافءال البدنية ان لاينوب احد في,ا عن الأخر ولظاهرقوله تعالى وان أ 
0 1" " 7 ليس للانسان الاماسعى ولقوله عليهالسلام اذا مات ابنآدم القطمعمله الامنثلاث علم ينتفع 
هذا وقوه اسثى ٠”‏ | به وصدقة جار يقوواد صا يدءوله واحدج أبوحنيفة وابنحنبل بالفياس على الدعاء فانا اجمنا 
فا نأراد به الطلاق قالمث ات : 1 
0 كََ * || على انالدعاء يصل للميت فكذلك القراءة والسكل عمل بدتى ولظاهر قولهعليدال_ لام للسائل 
من مدهب ١‏ لز ومه صل ما مع صلاتك وصمطما مع صومك ي«نى ابو يهوالجواب عنالاول انالقراسعلي الذعاء 
واختلف الاصماب 2 | لأستقم فان الدطء فيه امران (احدهما) متعلقه الذى هومدلوله نحوالمذفرة فى قوهم اللبماغفرله 
عليه شيل موطاق 2-2-2-0 77ل لي 
»جرد النية لمدم صلاحيةاللفظ وقيل بل باللفظ كان المستعمل وضعه الآن والآخر 
لالطلاق وهو بعيد لان نشاء الوضم لا ده مخطر ببال التأس ف المادةعند هذا الاستمال وصوح ابن الشاط تعليل اللاصل 
انه عبر بافظ نحو اسقنى عن الطلاق لا على وجة احقيقة ولا على وجه الاز على حد ااتعوبر عن الارض,السماء وعن المماء 
بالارض وتحوه ممانص الاصوليونعل انه ثما عرى فى استمالهعن الحقيتتة واللجاز لان غايته هبنا أنيقالان لفظ مخوالاكل 
أو الستي اذا أطلقه المستعمل واراد به الطلاق م يكن كلاما عر يبا ولا يازمة منكونه ليس عر بياان لا يقع به الطلاق الا 
ترق 0 لو قال انت طالقا بالنصب أوالحفض لم يكن كلاما عر بيا ومع ذلك بقم به الطلاققال الحطاباى لاندان كان 
جاهلا فواضح وان كان عالما فبازل وهزله جد افاده عيق فكذ لك هبنأ وقبللا يلزمه طلاق وهو مذهب الششافمى واحمد 
بن حنبل والي حنيفة لان الطلاق بالنية لا يلزم واللفظ لا يصاحا ماعل القول بالتوقيف وان اللغات وضعها الله تعالى فلقول 
المازرى' فى شرح البرهان وألهزالى فى البسيط لامجوزأى على التوقيف لاحدان يضع لفظا لممنى البتة بل ذلك موكول الى الله 
تعالىقال فى البسيط فلا يوز ا نيصدق الفا ى يسامه صداقاو يعبر عنهب لفين للتجمل بين الناس واما علىالقول الا صطلاح وان 
اللغات وضعبها اهل اللغة اوعل مذهب الحققين من عدم الجزم بالتوقيف والاصطلاح فاعدم العلاقة القر بيه المصحسة 


ابوه لانه مولده واما ان 
لا:وجد إجنهما علاقة 
البعة لاقر ببة ولا بعيدة 
وهذا الغسم بتوعية هق 








لاسة مال والجوا أب عن هذا ات ق الاخير كلم م تقل م بدن تليل الاصل الذى عوبون ابنأ شاط وأماء نالشق الاول نقال 
ابن الشاط ماأدرى مادايل أىالمأز رى وألغزالى علداادع منوضع لفظ استنى الاء لانشاء الطلاق عمرطر بق الاستعارة وان 
كان أصله لاسجتدعاء مق د األاء إوضم أللّه تعالى وقال والم يح رالله أعم مارك وان جزم احد الأمر ؛ ان ع أى التوقيف 
والأصطلاح ف قمع دنه دايل عل ادع أوجزم الما اصطلاحية أوجزمام 1 'وقيفية أدكنة هم قم عئده دلل الك ع من استعيال 
اللفظ. قُْ غيرماوضهه ألله له أذ أيس معنى كوتما توقيتية ة أنالله تعالى م منع من وضعنا اباها 53 فى غيرما إلْه وضهم اولاءن يس الاق 
ذلك ١١‏ ل معنى كونما أوقيقية انالله وضع الااها ظ كم امنا أم با ولا يلزم من ذلك أنه مهنا من وضع كل لفظ منمأ لغير ماوشيعه له ' 
أو امتعماله فيه علىطر ب قالاستمارة أوالنقل والله أعلم اه بلفظه وهو ظاهر وان كان لابحث فيه مال فتأمل بإمعان و بال 
فافظ. الطلاق أوطا أق أومطلقة يفيك زوال العصمة امااغة علىالمذهب الذى صفحه | بنالشاط واماعرفا على مدهب الاصل 
وافظ أنت طااق أومطلقة اوالطلاق لاز 5 لى يفيدا نشاء الطلاق عرفا أيضا عنداذا لكية والشافمية وا نا بلة ولايفيا.ذلكعند 
الحنفية وأا ,فيد ا لبر لغة والشرع بقدر وقوع خبرها قي لالنطقما بالزمن الفرد لضرورة :صمديقه واذاصارصادها إزمه مانطق 
به من الطلاق وامالفظ خاية على نف راد دقلا يقيد زوالالمصمة لا لغة )١9#(‏ ولاعرفا بلعارا ومثله سائر الاافاظ 
لل 25522222 الحكنابات الظاه_رة 
والاخر ثوابة فالاول هوالذى يرجى <صوله المءت ولا حص لالا لقا نه +بدع لنفسه واما ) 1 

ا 0000 وتفظانت خلية وان 
دعاامرت بالمغفرة (والثا بي وهوالئواب على الدعاء فبوالداعي فقط ولس للميت من الثواب على ا كان د تحملتة عرق 
الدعاء يء فالقماس على الدعاء غاط وخروجمننباب الى باب وأما الود رث فاما ان ده خاصما 5 59 إلا ا لضا 

اه هاء ْ 1 ٠.‏ َه أ ايام ٠. ١‏ كل نشاء ركب 3 
بذلك الشخصاو نعارضه عاتقدم من الادلة ونعضدها بانها علي وفق الاصل فان الال عدم خلية !الم يكن مفرده 


فد عرفا الطلاق 
وأزالة العصمة لم يكن 
يحماته فيد عرفا انشاء 
الطلاق وازالة قيد 
العصمة خصوصه وكذا 
ساثر الفاظ الكنايات 
الظاهرة واما غاب فى 





الاتقال ومن الفقهاء من يقول اذا قرىء عندالقبر دصل لمي تاجر المسستمع وهو لايصحأ يضا ١‏ 
لانعقاد الاججاع على ان الثواب يع الامر والنوي فالاامر فيه ولانهى لاثواب فيه بدليل 
المباحات واراب الفترات واأوني انقطع عنهم الاوامر والنوامى واذاغيكونوا مامورينلا بكرن 
طم أ دأنكانوا * مستمعين الا ترى ان 1٠‏ 1 تسوع أصواة: نأ بالقراءة ولا ثواب لا 


١ 5 0‏ اعصلن الى ايل الالح بدن عند اويدفنونعندءفان الركالات رقف ف 
علي الامر فانالبهيمة حصلا 5 را كبها او تحاورها وامر أأبركات لايتكر فقد كان رسول | 
اللّْدصلى الل علية وسم محصل بركعه للى الم من ايل والمير وغيرها ؟ا روى انه ذرب فرسا 
بسوط فكان لاسيق بمعدذلك دا نكان بطي «الخركه وحماره عليه السلام كان يذ هب الى بيوت 
أدابر سول اللَهصل الله عايه وس يستدعيهم ليه تطح برس باب وغيرذ لك من بركانه يمانم 





العرف استعمماله في 
الطلاق وازالة العصمة 
د فالح-ق لذلك بالصر بح 
(ه”» - الفروقت ‏ ثالث ) فى استغنائه عن النية لقيام الوضع العرفى مقام الوضع الاغوى فى كون 
كلمنمما ينصرف بعيراحنه | وضع له من غير احدتيا ج الىأية اذالنية امأ فض تاج اليها قى 5 المتردد فى الدلالة على إاراد وغيره 
لعييز المراد منه عنغيرااراد كاقى نحو اسقنى إلاء اشاب من العاظ الكنايات الخحفية استعماله فالطلاق واما استعمل فيه 
ازا واّاز يفتقر الى الئية الناقلة اليه عن القيقة الى بن صرف أل با اللفظ بصراحته لانها الاصل , ول+ينسخها عرف كنا َ 
الطلق قممان ظاهرة وه ماغلاب استءماله فىالءعرف فىاطلاق فالحق بالصر بح فاستغنائه عن النية وخفية وهيمالم ,غاب فى 
العرف استعماله فيالطلاق بل استعمل فيه جازا فافتقر الىالنية الناقلة عن المقيقة اليه فالقسم الاول منقول ف العرف من معناه 
الاغوى للطلاق اى ازالة العصمة والق- حم اك بى مستعمل فيالطلاق ازا والثقول اما أنينقل لاصل الطلاق فقط فيصيرق 
الوضع العرق مثل 3 نت طأأق ف اللغة فيلزمه به طلقة وا<دة رجمية واماانينقل لاص لالطلاق مع البينونة هن غيرعدد فبلزم به 
طاقة بائنة لانم ممماء العرفي واما انينقل لأطلاق والبينونة مع وصف !عدد اثلاث فيلزمه به الطلا اثلاث و يصير النطق 
بذلك الافظ عرفا كالنطق بقوله انت طاأقثلاثا لغة الاان هذاذا استعمل فىغيرالئلاث غاايا وفى اثلاث نادرا فمن الناسمن 
يقنصد الادتياط فرحمله على الثلاث وم نالذاءى من حمله على الغااب فيلزمه به طلقة واحدة فاخئلا ف الءلماء في هذ هالصيغ 





انما هو لاختلافهم فالضوابط هل وجدت املا والافكل من سم ضابطا سل حكمه ويكون الذهب الأق منصادف: 
الضا بط فى نفس الامر والضعيف الفقه منتوهم وجوده اوعدمه وليس كذلك فعلى الفقيه استيفاءالنظر ذلك ومن ذلك 
اختلافهم ى مسالها ارام فمنقائل! حصل فيه نقلالبتة فبي كذب فلا يلزم ماثى» الابالنية ومنقائل حصل فيه االنة ل لال 
الطلاق فيلزم مها طلقة واحسدة رجعية ومن قائل حصل قيها النفل للطلاق الثلاث فيازمم! الطلاق اثلاث وكلىهذا المنوال 
تتعدر جَ جميع الصو ر هذا نلخيض ماعليهالفقهاء فمنهنا فى ار شي وحاشية العدوى غليه وشرح اقربااسا لكوالصاوىعاية 
ماحاص_له انالفاظ الطللاق تنقسم الى ما نية اقسام 9 الق.م الارل 4 ما ءازم به طاقة واحدة رجعية الاازية | كثر وهو لفظ 
التصر بح كانت طالق و#واعتدى منالسكناية الظاهرة و القسم ااثانى # مايازم بدالثلاث ولاينوىمطاةا سواء كانمد ذولا 
م املا وهو»>و بتة وحبلك عبيغار بك لان البت هو القطع فكانالزوج قطع العصمة الى بينه و بين زوجته وبق بيدهمنه 
شىء ولان الحبل حك اءة عن المصمة الى بيدالروج اى عبارة: عن العصمة وكونهأ على غار مها اي كتفها كناية عنملكيا 
بالطلاق يوالقسم النا لث#» مايازم فيهاافلاث فالمدخول ما وواحدة فيغيرها مالمينوا كثر وهو“ وواحدة بائنة نظرا (أئنة 
لانالينونة بمد الدخذول بغيرعوض )١9.5(‏ وير لفظ الحلع! ها :_كون ثلاث ول بنظر والواحدة اما لكونه صفة 
لمرة عدو أى ‏ ل ا سبلم م 000( 


ْ كاهومروى فى مءجزاته وكراماته علي السلام وهذهالسالة وانكانث2ذتلفا فيها فيذرني للانسان 
ازلامهدلما فاعل الاق هو الوصول الى المونى فان هذه أمور هغيبة عنا وليس الخلاف فى حم 
شري اما هو فى أمر واقع هل هو كذلك أملا وكذلك التبليل الذى عادة النساس يعملونه 
ٍ اليوم يذخى أن يعمل وعتمد فى ذلك عل فضل الله :الى وما لدسره و ياتمس فضل الله كل 
سلب مكن ومن الله اود والا< سان هذا هو اللائق بالعبد 
الفرق الثا لث والسبعون والمائة بين قاعدة مايبطل التتايع فى مموم الكفارات 
والنذور وغير ذلك و بين قاعدة مالا بيبطل التتابع »# 0 

اعم ان هذه من المواضع المشكنة فان مالكا رحمه الله :ءالى قال فى المدونة اذا أكل فىصوم 














واحدة بدليل قوله 
بعديائنة وامالانه حتاط 
فى اللفروج مالا بحتاج 
فى غيها فاعتير لفظ 
باكنة والغي لفظ واحدة 
قال الصاوى لكن عل 
هذا اذاكان عرف 
التحما لفان ممنى الباششة 










النفص_لة اما اذا كآن ظ قال (الفرق الثالث والسبدون والاثة بين قاعدةمابيطل التتاع فى صوم الكفارات والنذور وغي 
معناها الظاهرة الى أ ذلك و بين قاعدة مالا يبطل التتابع ) قات جميع ماقاله فيه صصح الاقو لد فا فهو من قوله تعالى 
لاخفاء فيها وقصد قبسل ان يماسا أنه يصوم شهر بن متتا بعين ليس قبلهما وطء ولافي اثنام! وطء فانه ظور منه 
ذلك المي فالظاه بحسب مساق كلامه ان الآية نقتضي عدم :قدم الوطيءمطلقا وهذا لايصحان تقتضيه الآبة 
لابلزمه الاطاقة | | لاشمال الآبة على من نقدم وطؤها وانما المراد الآآبة ان لابتقدم الصدوم وطهء بعد الظبار والله 
وتسكون بعد الدخول أعلم وجببع ما قاله بعده فى الفروق السعة صبييح ْ 


وجعية اه فتنبه و القسم الرابع » مايلزم فيه الفلاث ف المدخول ما الطهار 

كغيرهاا ان!ينو أقل وهونحوأ نت على كالميتة أوالدم أولم الليز بر أو وهبتك لاهلك أولاعصمة لىعيك أوأنت حرام أو 
أوخلية أىمنالزوج أو برية أوخالصة أىءنى أوبائنة اوأنا باثزمنك أوخلى أو برى؛ أوخالص (القسم الخامس) مابازم 
فيد اأقلاث مطلقأ مالم بنو أقل وهوذلدت سبدلك (القسم السادس) مايازم فيه الكلاث فالمدخول ما و ينوى فىغيرها وهو 
نحو وجهى من وجبك حرام أووجبي على وجبك <رام أولانكاح بنى و ببنك أولاءلك لىعليك أوأنتسائية أوليس 
بسى وبينك حرام ولاحلال أوماا قلب اليه منأهل حرام كقوله ياحرام أننوى به الطلاق وكةوله الحلال<رام أوحرام 
على اوجميم ماأملك حرام وقصد ادخالالروجة ( القسم السابع ) مايلزم فيه واححدة الا لنية أ كثر ومىرجعية فالمدخول با 
وهو فارقتك فال الدردير وكل دلك مالم يدل اليساط والقرائن على عدم ارادة الطلاق وان المخاطبة بافظل مما ذكر لست ىق 
معرضالطلاق محال والاصدق فى نفى الطلاق فجميع الكنايات الظاهرةكالصر يحفانه يصدق فى نفيهعندقيام القرائن كا 
لواخذها الطلق عند ولادتها فقال انت طالق اعلاما او استعلاما اوكانت مز بوطة فقالت له هى أو غيرها اطلةنى فقال 
انت طالق ونح ذلك ما يقئضيه امال اى ستطاقى والاكان كاذب فيقعءليهالطلاق فى العدوى على الحرشي قال الدردير 


والضابط فى الظاهرة علىمابؤْخد منكلامهم فىغير واحدة إئنة ان الافظ ان دل علىقطم المصمة باارة لزم فيه الط._لاق 
الفلاث ف المدخ_ول مأ وغيرها ولا وى وذلك 2ل نمه وحدبيلك عل غار كك دن نو قطءت المصمة فى وسنك 
وعصمتك عل كتفك اوعل رأس جبل وان يدل عىذلك بل دل عل اليينوئة وام وذو َه لذير حلم ثللاث فى المدذول م | 
وصادقة بواحدة ف غيرها فاني كا ناللفظ ظاهرا فى المية ثولة ة ظبورار احا فثلاث في امد خول ٠.‏ | مأ جدزما كغيرهامام لو الاقل 
كحرام وم 4 وخاية واراة ة ووهبتك غ لاهلك وان 5 رهم اوان كان الافظطل م 'هرا فى المية ثونة ة ظبورامساو وا ثللاث عط ل 
الا انية اقل كخليت سبيلك وان كان الافظ ظاهرا فى البيئونة ظهورا مرجوحا بان كان طبوره فىغيرالبينونة راجحا لرمه 
الواحددة مالمينو أ كثر كقارقتك ) الق.م الثامن) ماوق فيه وف عدده وهو و اذهىوا حرق وا نطاتىارا أت مطلوقة أو 
منطاقة مالس من صر يمه ولا من كناياتهالظاهرة لاست الطافىالءرف فىغير الطلاق بل من الكناياتالخفية أن قصد مأ 
الطلاق ازمه والا فلا أه فالانطلاق ليس منالطلاق وان كاذنا منمادة واحدة هىالطاء واللام والقافقيل وان كا١‏ الاعة 
م بى ازالة مطاق القيد شال لفطل مطاقووجه طاق ود_لال طاق وانطاقت بط 4 واطاق فلارتم دن ن السجن ٠‏ لان لأاش: تور 
عرفا فى ازالة خصوص قيد المصمة هو الطلاق دون الانطلاق ‏ (م4١‏ ( ومااشةق منه و أطلقيك وانتطاقت 


د اللا 0 مذك وأ نطاة ىدى وأنت 


الطها را والقتل اوالندذر المعتتأ بع ناسيا او>تهدا أومكرها أو وطي م مارآ غير المظاهر عنما نأس 7 تطاقة قال١‏ , نالما طرهو 








)فى بوما متصلا صر مه فان] بفعل اند الصوم كن م.. أوله فان وطي ٠‏ المظأاهر م منما اليلا أومها را 


م عىاء حده]) 
أول صومه أو آخره ناسيا أوعايدا اعد الصوم وقال |/ شائى : رحهه الله أن وطئها ليلامييطل ١‏ 3 رينلا 


ا نالطلاى فى انان ةلازالة 
صومهة ووافقنا أبو حنيفة ف هذه المسالة وقال | شافعى وأبو<ن مة الفط ر يطل التتا بع مطاقا أ 0 " ن 5 
معالق القيد واتصحيح 
أنه ف اللغة لارالة ول 


وخالفهما أجد بن <دنيبل وعثلا ذلك بان الفط ر باختياره #لدف المرض والاغماء عتد || شاف ' ؤ 
| 
| المصمةخاصة اءلدت 
| 


اأرض خلانا لاني حايفة 8 وكذلك الحا مل وألأرضع كا ريض عدده وقال او الطاه رهن !ا 
أابنا ان أفطر جاهلا فقولان أظرا الى ان الجاهل هل باحق العامد اءلا وفي الهو 


| (وةأ نيهما )ول بصحدة 
واغخطأً ثدثة قوال اله 0 أله رقة بين السهو فيجزىء والخطا فلا يجزى» و التسدى لاد ممه 


. .ها إسبهه النججاة الإشتقاي: 





يزه عُذف السهو وسو ل الملاف هن التتاابع مامور 4 فيقدح فيه النسيان أ والتفر بق حرم | 


الكبيرا ة تاس 
فلا تضر ملاسته سهوا فان الدرمات لايالم الانسان ملابستها با مع عدم القصد كشرب درأ | 0 3 لفظ : 
ساهيا أو طىء أجنبية جاهلا بإنها أجنبية أو أكل طناما يجا أو حرانا عنصو غير عام ١.‏ الواقة بين معن 

||بإشتراكبمافجميع الحروف 





الاجاع قد ف هذ الورك على عدم الم قات ) وهذه ا اوى كلها مشكلة هن إلا ل اع 
جه 5 أن لفل الكتاب ١ل‏ ل 51 أمر متعاق بطلاب وهو قوله "عالى قصء يأم شهر بن هته أ بعين ومعئأة م ل رايا 


| الام 

| عم اعاد العنى أوتناسيه 

لد | كالحد والمدح أاسماة عند 
النحاة بالاشتقاق الكبير لكثرة افراده باانسبة للصغير الذى هو عباوة عن المناسية الواقعه بين لفظين باشترا كهما فى مع 
المروف الاصول و«الترتيب مع اتحاد الدنى الاصلى المادة كالضارب وااضرب لاختصا ص هذاالافءالوااصة'توهوااراد 
عل الاطلاق و وان قلأت اد راد || كير بالنسية الى الا كبر الذى ى هوعبارة عن المزاس ب ةالواقمة اس افظين باشترا كبما ف اك 
الأروف الاصول ؤوقط مع ادال نى أو : أ سمه كاله قَ والماح باجم وها الشق وزنا ومءعق والقول ؛ أصضصعدةه ة الاشتقاق | 59 
ضعيفاه بتوضيح من الا برارئعل <وا: شي المفنى قلت ومن الا و لامرك اكير قول الاصمل ومن السكناة أو تي أصلها 

1 ماقية دفاءا لكن لا<ها' 4 الاجسام وما إوضع فيه فسةط قول ابن 0 وما أرى هذه الكل نصح عند من صح الاث: 22 قن 
الكيير دمن ااتعداة لان السكنابة 5 اث حرونها بأء او واو و لكن 0 أث حدروفه نول الاانيدى ابدال النون وفيذلك ليك 
والله أعلم أه فتأمل منصفا واما من قال ازوجته انتطال ولم ينطق با العاف فق_ال العلامة الرعوتي ان قصد ان ينطق به 
كل اك دن اول الامر مر بدا به الطلاق كان كن الكنايات! لحفية فيازم ١‏ لنية كقوله لما انت قاأق ١‏ بدال الطاء قافا أرمئنأة 
ذوقية حويرثك : سكن لغته كذلك ا قاله ع ويمه عبق وان أراد ان ينطق بهتامأ 5 بدا نتركالنطق با لقاف كانعلما :42 

'الحطاب عن الرماح وسلمه دن الجر يان على ا هللاف فالطلاق ا لدية اى اكلام النفسى اه بتوضي.ح واختاف الاثمةفما 


| أيهم ث سور نَ مدا مين فيكون خيرا معنأه الأهر أو يكون التقد بر فالواجب عليه صو يأ شور ؛ 








اذا قال لحاانا طااق .نك اوانت الطلاقهلهو من اله مر إبتح ار من ا اكنايات | فية (الاول) ف الصيفتين هومشرورمذهب 
مالك وهو فى الاولى هذهب الشافعى واماما فى الثانة فذهيه الثانى قال عض الشااعية لان التعرير بالمصدر عناءه سم الفاعل 
حاز فيفتقر الى النية واجاب الاصل ,انه #از تعين بقر ينة تعذرانها عينالطلاق واذا “مين لاسم الاعل استغئىق ذلك عن النية 
لان التعين ماقم من الترد: والنية اما يفتقر اليبا حالة التردد اه قال | بنالشاطوالاظبر ماقاله بم ضالشافعءية ومذهب أنى حنيفة 
وأدود بن جنبل رض الله عنهما ف الاولى (الثالى) مسكا بثلاثة أمور الاهر (الاول)انه ايس محبوسا بالتكاح بل هالم. بوسة 
(الامرالا فى)القياس على قوله انا طالق فل وكان لا لاطلاق اوقم كالمرأة(الامرالئا أث) ان الرجللايوصف بهفلا يقال زيد 
مطاق وقل الباجى فالمنتقى ذلك عن الي سعيد منا واجاب الاصلعن الامر الاول بانه حبوس عن عدتبا وا<تهاوالز يادة 
على الار للع والنفقة وغيرها ثما هو لازم 1 اسكاح فبخرج عن لزومة وعن ااثانى بان وصفه بطااق جائزان يكونعنامرأة 
فم بعينها الافظ واذا قال انت طالق تعين انيكون منعصمته لتعذر تعود الازواج دون الزوجاتاى فثبتالفارق فلاقياس 

و بطلت الملازمة بين طرف الشرطية فافهم وعن ع الثالث بانمطاق امم مفمول يقتذىان يكو نالمق: تي لطلاقه غيره وهو مت.ءذر 
اه وتعقب ابن الشاط جوابهء (995) الاول بانه اما يازملوكان ممنى الطلاق ممنى الا نطلاق ولبس كذلك بل 





الطلاق حل الى ) ممما ااا ااا ا يك 
١ 3‏ , 0 متتابمين وهذا هو الاظبر لانه أقرب اوافقته الظاهر من بقاء امير خيرا على حاله ونستفي_د 

م 4 الوجوب من قوله تعالى فالواجب عليه والافظ على كل تقد ير متماق بطلب لا.بد فم فكريف 
رت الرجسل ويقع 


يتخيل اندمن باب النبى على احد الادمالين الاذينذ كرهما ابن بشير ولاء.كن الاعماد فى ذلك 
على ان التتاابع اذاكان واجبا كان تركه #>رما فانكل واجب تركه حرم وكل حرم تركه واجب 
فالواجوب من اوازم التحر بم والتحر بم من لوازم الوجوب ف النقرضانقا بل فالذى نصح فى 

الأآبة ان 3 دا بع ليس من باب الححرم وانه يلرجع الى ريم التفر بق هذا بيد واذا تقرر أنه 
ليس من الحرمات بتى الاشكال من جبة أن المطلوب صوم شهر بن «تتابعين ول يات مهما 
المكاف فى تلك الصور كلها النامى والتهد والمكره وكل هؤلاء فرقوا ول بقع فعلهم مطابةأ 
لمفتذي الطلب فوجب البقاء في المبدة ها ان الله تعالى طاب الصلاة بالنية والطهارة والستارة 
ونحوها من|أشروط فن نسى أحد هذه الاشياء أ وأجتهد فاخطأ فيها أوأكره على عدمها بطات 
الصلاة وكذلك اذا اكره على الا كل والشرب ف رمضان أونسي اواجتد فاخ طأفازصوده يبطل 
0 5 | ونظئره كثيرة فى الشر يعة فا بال التتابع خرج عن هذا النمط فى الكذارات والمنذورات 
مب قد 70 |أهذا وجء الاشكال وكذلك ما قاه الشاخعي ايضا ف الاغماء فيذيخي ان ببطل التتايم 5 تبطل 
بطااق عن امرأة م الصلاة والص.وم إلا بالاغماء وكذاك الأرض عن عند أل أشافني وأبو- حارفة م عله فالكل مث كل والذى 


العم ينها اللفظ حدى يديت | اا للد ممصم 
العارق وتيطل اللازمة 1١‏ سذ كورة فافهم وجوابه 32 لث بان 0 ن يظور 

المقتضي لطلاقه غيره وإن كان متءعدرا حقيقة فايس تعر جازااه ( قال الاصل) ويازم علىرا, ينا القائلين بانالفاظ كنايات 
الطادق الظاهرة يجملتها كلظ صر حه يجملته نقات من ايرالى الانشاء محلافاله 'ظ كناياته الفية والنقل اما هوهنالعرف 
امران ( الامر الاول ) ان العرف اذا ول الى الضدوات تلك الى الالفاظ بتحوله فصار المشتهر الظاهر خفيا والفى 
مشتهرا ظاهرا وما قضينا يانه صر ببح كناية ظاهرة او بانه كناية ظاهرة صريحا سب العرف الطارىء واذا بطل 
العرف فقط ول ينقل للضد لزم أن لا بصير شي ٠هن‏ هذه الا لفاظ حير نحا بل ولا ك ذاية ظاهرة بل تحتاج جمي.م الاتفاظط 
فى لزوم الطلاق ما الى اانية ( الامر الكأنى ) ان المفتي لاحل له ان يفتى احد بالطلاق دق يلم أنه من اهل بد ذلك 
العرف الذى رتبت الفتيا عليه فان عم آنه من اهل امد آخر ليس فيه ذلك المرف وجب عليه أن يفتيه ب الله سال 
بإعتوار حال عرف مده من سر .نح أو كناية على الضا بط المتقدمن إن اموائد لامب الاشتراك فمها بين البلاد البعيدةالاقطار 
6 أنه يحب على اللفتي فى كل زمان يتباءد عما قله أن بتمفد المرف هل هو بإق ام لا فان وجده باقيا افتى به والا توقف 
عن الفتيا زهذا هو القاعدة في ج يسم الاحكام المبنية عل الءوا بل كاانقود والسكك فى المامللات والمناقم فيالاحارات و لاءان 


بإلسرأة فاذا قال انا 
طااق منك فقد عكس 
اامنى أى جل صدور 
حل العصمة منها واقعا 
به فالظاهر ان يكون 
حخازااى فيفتقر الى 
الئية وجوابه الاق 
١‏ 4 ضيف فانهلا يكاد 
#طر باايال اى «واز 














والوصايا والنذو رف الاطلافات تأمل ذلك يظاهر لك أن اللتاخر ين اذا وجدوا الاثمة الاول قد أفتوا بفتارى وسطروها 
كتمهم ناء على عوائد طم قدزال تلا وز لم أن يفتوا ذلك الفتارى فان فتواهم أ وقد زالتتلك العوائد خطأضرورة 
انها فنا الك الى على مدرك بعد زوال مدركه والفترابذلك ال4>؟ خلاف الاجماع ومن ذلك فتوى | كثر امالكية اليوم 
بلروم الطلاق الثلاث فى لفظ. الحرام والخلية والبرية ونموها بناء على عادة كانت فزمانه رضي الله عنه ولك العادة قد 
زالت فانا لاتمد اليوم احدا يطلق امرأته بالخلية ولا بالبرية ولا بحبلك على غار بك ولا بوهبتك لاملك واو وجدداه اهرة 
بهد المرة مرات كثيرة لم يكن ذلك تقلا عرفا بوجبازوم الطلاق الثلاث من غير نية الا رى ان لفظ الاسد كاير 
الاستممال ف الرجلالشجاع وافظهالشمس واابدركثيرالاستمال فيذوات امال ولفظ البحر والغفيث والندىكثيرة الاستعال 
في الكرام الباذلين امال ومع ذلك لم تصر هذه الالفاظ منقولة هذه المانى اذلم يصدق علما ضابط المنقولوهوان يصير 
اللفط. يفهم منه المءنى بغير قر ينةفان هذه الالفاظ مع كثرةاستهالها فى هذه الممانى لاتفبم مها هذه المعانىالا بإلقر ينة اه قآل 
ابن الشاط ماقاله .مح اه ( واما على القول الث' اث) بالثانىالمة ابلين للمشمور فيصر م الطلاق فالفرقبين ماهو صر ب فيه 
وما لبس بصر بح فيه هو ان أن القعمار القائل بالثا لي والشافى (بلها) الفائل الثالث قد اعرضا عن الوضع 


ا ة ة ة 1 2 1212 1[ اااا ذذذخاا0ااا 11 ا ا#1ذ1#آذذ 0000-0 00-0-0000 1 8 5 ٠‏ 

. 3 : . 9 للغذوى واعتبر أماوضع 
بظرر قَ بادى االرأى ان القفر إق »عق حصل اى ار بق كان وحب اقداء الصوم م قلنأه فالمرف لازالة المصمة 
قَ ع النظائر امتقدمة لان الصدوم بو صف . اليا م ١‏ محصل وهدى ل حصل المطلوب الشرع 
مع أمكان الاتيان به وجب الانان به هذا هوالقاعدة (والجواب) عنهذا الاشكالٍ ببيان بين الاذة والمرف فان 
قأعدة وى أن الا<.كام الشرعيدة عل قسدين خطاب وضع وخطاب تكليف تقطاب الافظط اذا كان موضوعا 
الوض.ع هو دما الاسياب والشروط وااوا نع والتقديرات الث عمة وخطاب الشكاريف هو ف إلاغة اءمى وكان لفظ. 
الا<.كام اللمسة الوجوب والتحر بم والندب والكراهة والابا<-ة فاماخطاب الوضع فلا 
يشترط فيه عل لكلف ولا قدرته ولا ارادته كالتور يث بالانساب والانسان لابعلم بذلك 





01 ما 
بناء على أنالش أ نالتسوءة 


آخر موضوعا مأ أغفدير 

ذلك المنى ثم صار ى 

ولاهو من قدرته ولاارادته فيد خل اابراث فى ملكه وانلم يشعر به ولذلك :وجب الذمان الرف مئقولا له فلا 
عر 4 





٠.‏ 1ل 500000 أات 8 . . 1 مام 
على الصبيان واعا اين وأأذ فلين ونطاق بالاضرار ووحدب الظهر «لزوال وألصدوم رزيه الهلال فرق فان الثتقيل العرق 


كالوضع الاصلي ويصير 


إذ ذاك ف واح_د هن 


الى غير ذلك ما هوهن خطاب الوضع وخطاب اكليف يشترط أيه أله والقدرة والارادة 
فا لاقدرة له عليه لا كاف به وكذلك مالم باغه لايازمه حى بعلم به غير ان الفكن دن العلم 


يقوم مقام العم فى امكيف وقد تقدمت هذه القاعدة مبسوطة فاذا وكدت فتقول اتا بعة من | اديز ا فى ذاا 
2 طن م2 أاآأداث 
ين حر 


الممنى فان لم يصر الافظ. 
النا فى منقولالذ اكالمنى 


ظ أب خطاب التكايف لان الصو 1 مكاف به و صفة الكاف به مكف م و انيتا انعم صفة 
| الع.سوم نتكون هك ها عم فيكون دن ياب الكرف فلاداك سقط النكايف 5 قُِ لك 


5 : 
ولكنه ستعمل فيه على سبيل الهاز والاستعارة فبهنا يكون بين الافظين فرق وان الاول صر جح وااما ني كناية فيحتاج 
الى النية الممينةله لذلك المءنى وابراد الاصل على الشافعى رضي الله تعالى عنه انه لايبلزم من ورود ثىء ف كتاب الله تعالى 
أن بصير موضوعا لذاك الءنى فالشرع أو العرف ان الكتاب الءز يزع بر د بالائق كذلك 1 د بالوازات وبالكنايات 





القر يبة والبعيدة كثيرا جدا و»عتمد فى<كه على القرائن والتصر 4 بالمراد فلا يلوق أن جع لماو ردفيه كيف كان «وضوعا 
لدلك لاحي الذى ورد فيه ولا سن الاس_تدلال جرد الورود على الصراحة والوضع واما عسن الاس_تدلال به عل 
المشروعية اه رده ان الشاط إن كتاب الله تءالى اذا ورد فيه ثىء حمل على انه ذذلك ف الشرع او الدرف لان ذلك هو 
الاصل ولا يازم من ور وده بالكنايات والجازات ان لا بكون ذلك انافظ موض_وعا لذلك المنى اصلا أوعرةا بل ازا 
حى لايستدل بوروده على اله كذلك فى اصل اللغة او عرفبا او عرف ااشرع فان الكتتاب الءز يز م برد بالكنايات 
والوازات رد اضا بالحمائق رهى الاصل حى يدل دايل على التعجوز والله أعل أه 
ل الفرق اإثانى والستون وائائة بين قاعدة مايشترط فيالطلاق من النية وبين قاعدة مالايشترط « 

لانية في كلام الدقهاء فصر 2 الطلاق والكناية الظاهرة ثلاث اطلاقات ( الاطلاق الارل ) “فى القصد لا نشاء الصيفة 


فى قوهم ان النيه شرط فى الصر .م اجماعا احترازا من سيق اللسان 1 لم يقصد مثل ان يكون اسمها طارقا فينادما سبق 
لسانه, فيقول لها ياطالق فلا يلزمه شيء لانه لم يقعدد اللفظ. ومثل الصر ب الكنايات الظاهرة نفى الحرشى وحاشيةالتدرى 
عليه عند قوله ف المختصر وركنه أهل وقصد الح المراد بالقصد قصد النطق باللفظ. الدالعليه فىالصر 2 والكناية الظاهرة 
وان لم يقصد مدلوله وهو <ل العصمة ددليل قوله وازم ولو هزل وقصد حلبا فيالكناية الحفية اه ( الاطلاق الثانى ) 
فى القصد لاستءال الصيغة فى قو م النية سات ششرطا فىالصر 2 'جماعا ومكله الكناية الظاهرة 5 دلمت فقول الاصل 
وما من خصائص الكنايات ان يقعمد مما معنى الطلاق اى وهو حل العصمة ير يد الحفية لاااظاهرة (الاطلاق الثااث ) 
عمنى اكلام التفنى فى قوطهم'ى زوم الطلاق بالنية قولان فاطلقوا النية ههنا على الكلام النفسى بر يدون هل ,لزم اذا 
أنشأ طلاقها كلامه النفسى كا ينشئه بكلامه الاسانى ام لايازم وهو امور 5 قاله أنو الوليد قولان فيءيرون عنه بإلنية 
والا فن قصد وعزم على طلاق أهرانه 3 بد! له عدمه لا بازمه بذلك طلاق اجاعا وة-د عبر ابن الجلاب عن الكلام 
النفمى بالاعتقاد بقلبه فقال ومن اعتقد الطلاق ,قلبه ولم يافظ بلسانه نفى اروم الطلاقله قولان ولميرد حقيقة الاعتقاد 
اذ لايلزم به طلاق اجاءا ثفن )١89/(‏ اعتقداء طاق امرأته ثم تبين له بطلان اعتقاده يقيت له زوجة اتعاقا 





الاحوال انافاة النسيان والا كراه والمرض والاغماء ووها التكليف لطفا من الله تمالى 
بالعباد وعدم وطه المظاهر منها قبلى التكفير شرط لقوله تالى من قبل أن إماسا والمفهوم هن 
قول الفائل أفمل كذا قبل كذا أن التقدم شرط ولذلك يصدق قولنا استأذان المرأةفى النكاح 
وأحضر الولى قبل العقد ان هذين شرطان وكذ'ك أستتر قبل الصلاة وتطهروا نوان هذه 


فظر انه لا تناقض 
ىكلاءهم وائها أحوال 
ختلفة ه_كذا يذنى 
تقر ير هذه الاطلاقات 
وأما قول الاصل 
فى الاطسلاق الثالث 
وحيث قالوا فى اشتراط 
الئية فى الصر حُ قولان 
فير بدوري بالنية هبنا 
الكلام التقمى وانهسم 


ا الامور شروط واذا كان هذا الكلام فياك الشرطية كان تقدم العدم شرطا تإذلك دح فيه 
النسيان وغيره فان مالادشترط فيه العلل والقدرة .؛بت مطاقا وما يذيث مطلقا أعتبر مطاقا فيكون 
شرطا فى جمع الحالات فيؤئر فقده والتتكليف 1١‏ كان العم والقدرة شرطين فيه فقدالتكليف 
عرد عدمهما فاذا عامت ذلك فالمفهوم دكن قوله تعالى دكن قيال أن بماسأ انه تصوم شهر بن 
منتأ بعين ليس قباهما وطء ولافي رذق مهمأ رطء فبدان أمران قل لتغير أددهها بتقدم الوطىء 


فاستحال مد ذلك ان نصدة 8 , 0 هنة! مين لد قايها ظء د 2 الوط ء 
يطاقون النية ههنا تحال بعد ذلك انيصدق أنه يصوم شهر بنمنةا دين ليس قبلهما وطء لاجل تقدم الوطى 


ومرادهم انه اذا أنشأ 
طلاقها بكلاءة الأسانى 
فنى اشتراط انشائه ١‏ 
ايضا كلامه النفمي | 
قولان والمثموور اشتراطه ؟ قاله أنو الوليد ف المقدمات وانه اذاطاق دوم 

باسانه لابد أن يطاق أيضا بقلبه اه بتوضيح للمراد فقسد نظر فيه ابن أأشاط بقوله باقاله فى الانشا آت فيه نظر اه 
وؤجبه :انه يفيد أن القولين اما ها فى لروم الطلاق اذا أنشأه بكلامه اناسانى فقط وعدم لزومه ودو المشهو رك قاله 
أبو الوليد ف اللقدمات وهو خلاف ماصرحوا بدمن ان القولين ا هما فى لزومه اذا أنشأه بكلامه النفسي فقط وعدم 
لزومه وهو المشهور 5اقا4 أ بوالوليد فى القدمات ففى مختصر خليل وف لزومه كلامه النفمى خلاف قال البنالى ( ضيح ) 
الحلاف اماهو اذاأشاً العللاق قايه بكلامه التفسانى والقول بعدم الازوم لالك قىااوازية وهو اختيار | بنعيد الأ 
وهو الذى ينصره أهل المذ هب القرافى' وهو المشهور والقول الازوم للك في العتبية قال فيالبيان والمقديات وهو الصحيح 
وفال ابن رشد وهو الاشهر ابنعبد السلام والاول أظبر لان الطلاق > لالعصعة المنعقدة بالنية والقول فوجب ان يكون 
حاها كذلك اما يكفى بالنية في الدكا ليف المتعلقة بالنية لافما بين الآدميين اه ا تبي كلام البنا لى بلفظه بل شر بذلك 
أيضا قول الاصل نفسه واهاالمراد اذاأنشا طلاقها بكلامه النفسي 5 نشئه بكلامه اللسانى فيءيررن عنه بإلنية وعير عنه 
ابن الجلاب بالاعتقاد بقلبه فقال ومن اعتقد على ان لقائل ان يقول. أن انشاء الطلاق اكلام الاساني فقط لاتانىم 


دتى الآخر وهو أنه بنصوم شهر بن متنا بءين ليس فى خلاهىا رطء وااقاعدة ان المتعدر يسقط 
اغتياره واللمكن ستضعدب فيه اافكارف لقوله تعالى فانقوا أله مااستطءمم ولقوله عليه السلام 
وان كان وصف تقدم عدم الو طيء قد تعذر لانه الممكن الباق وأما فى ادر ووه فيالي 








يشهد هأولاقول الاخطل ان الكلام لفي الفؤاد واما »ه جل الاسان على الفكراد دليلا 

لاف العكس وثانيا تعليل ا ئعيد السلام اظيرءة ة القول تعدم لزومه بادكلام التفسي فقط ها تدم فىعيارة اليتااى 
وان كان الظاهر ان التعابل الم كور هو منشا تعبير الاصل قبالاطلاق| ثالث عاذ " رأويةول سيالى للاصل قلهعلى ا نالزام 
الطلاق عجرد اللفط افا هواذا نطق باسانه غير مطلق بكلامه الفسي ا قال أى مالك ف مسئله البتة اى الآاثية فتاهل 

بانصاف ( وصل ) فى :وضيح هذا الفرق5الذى قيل عسائل 3 أأسكلة الاولى » قالمالك فى المدونة لوارادالتافظ بالطلاق 
فقال أشرى أو وها لاذي وعايه دق ينوىطلاقها ما تلفظ به فيجت.م ! الافظ والنية اه يعبىان الرجل اذاقصد أن يتافظ 
بطلاقزوجته فسيق اسا 57 لام تم لالطلاق بانقالاسقنى الماء أوأدخل أراخرجي قاله لامارمه شىء لانهيوقعالطلاق 

بلفظ برادالطلاق بهوهو أنت طااق ولابنية اسقنى اى باسةنى المضاحب لنية حصول الطلاق حتى يلزمالطلاق بدوان! يكن 
مدلوله الالتزامى الطلاق والكناية اصطلاحا استعمال الافظ فيلازم معناه لانه من باب الطلاق با انيه والافظ مءا لامن باب 
الطلاق بالنية 5 الردةعن الافظ حي يقال لايازم ما طلاق اجاعا اه خرثى !توضم.ح عل انه قد :قدمت الاشارة الى ان 
المراد با ادكتاية الاغوية ومي استعمال الافظ ويعنى غير ماوضع لهانلفظ (99894) فلسدتث دقيقة ولا#ازاولا كناية 
فافهم ( السالة الثانية ع 
قال مالك لو تال أنت 
طااق البتةونيته واحدة 
فس.ق لسا نه لايتة إزمه 





آ سس 
و ع ير اليوم الذى أفطر فيه ناسيا يصمله 17 حر ضاهه تكملة لاحدة لا لتحصل وصف 

٠‏ الم تربع ف ع بع الصوم بل فى آخره قط لان تحصيله ف أثناء الوم قد تعذر فافطر تأسياو بتى 
محصيله ف آذره ممكنا وجب الممسكن وسقط المتعذر عل الفاعدة المتقدمة وكذلك ف جع 






/ | الكفارات وأنواع الصوم المتتأ بع ف قاندفع الاش كال هذه الفاعدة فضل الله ءالى (مسالة) قال 
مالك رجه الله اذا تطوع بالصوم أو بالصلاة وتهوهما ما يجب بالشروع وعرض مارض 
بشتمي فساده ناسما يا أوحتهدا يب قضاء اء الصوم والصلاة وان أفطر مت-مدا أو بطل الصلاة 


وجبالقضا ,على قاعدة الوجوب 0 لشروع مع انقاعدةالوجوب ,ا اشروعتقتضى القضًا ٠مطلقاالا‏ 





اللاث قال سعحنون اذا 
كان عليه بننة فلذلك 
ل+ينوه قال الاصل ير بد 
أى سحنون ان الافظ 









ْ تري ازالصلوات الهس وصوم رمضان يقضيءما اذا فسدا ءى طر يق كان فكان يازمه هنا 
كذلك وهو اشكال كبير ذان الواجب ينبني ان لاختاف اله (والجواب) عنه ان وجوب / 
|| التطوعات عنده مأخوذ من قوله تعالى ولاتبطلوا اعما كم نمهى سبحانه وتعالى عن الابطال | 
فيكون الا وال واجبا مكلفا به والت_كتيف يشترط فيه القدرة وااء لم على القاعدة المتقدمة فلا 
يجب الا عام حالة عدم القدرة واه عم فلا جب القضاء كذلك وازا تعمدالافساد اندرجت هذه 


وحده لايازم به الطلاق 
وهو ل يوجد منهنية مع 
لفظ الثلاوتثك قلذلك 
لا .زمه ثلاث فى الفتيا 
و يلزمهالثلاث ف القضاء 
بناء على الظا هدر (اأسالة 
انثا لثة َ« قال صاحب 





الحالة فى اسك 31 لصو لالقدرة والعلمفوجب القتضاء لقوله عليه السلام ف الحمد إثك الصعد. مح 


| لمائشة وحفصة رضي الله عنهما فى صوم التطوع اقضيا يوما مكانه وكاة! عامدتين لافساد 





التنبيرات يوخذ اشتراط اانية مع اللفظ من غير مسالة فى الكتاب أى المدونة يعنى منقوله أنت طالق وأراد تعليقه نم 
بداله أى عسدم التماء ءق فلاقي» عليه وله نظا ار قال و3 يتخرج م قولء أى مالك قَ الذى أراد واحدة فسبق أسانه لامتة 
ودن وزل الطلاق أيضا الزام الطلاق #عرد الفا وكذا مسكلة 7 13 5 قال ات أط اق وتوى من وثاق ولا : 45 وحاء مستفت.ا 
طلقت عليه كقوله انت برل وم لو به طلانا ولأيدين اذيؤخذ الناءى ا لفاظهم ولا : تنفعهم يتوم اللا ان تكون قر ١؛‏ ان . 
مصدقه كان يكون جوابا وه_ذا مذهب الكتاب وقيل يدان مطلةا اه تصرف قال الاصل ووافق صراحب ااتنبيبات 
على ان مسالة الوثاق طلاق مجرد الأفظ الاحهدى مع ان الزام الطلاق عجرد اللفظاه! هو اذا نطق بلسانه غيرمطاق كلاعه 
الطلاق به أوقيل أنه خلاف الاجماع ١‏ الود عل لاه نظير دن طلق ار له فقول له ماص:ءت ذقال هط لق واراد الاخيار وقد 
قال ابر الطاهر لا بلزمه ف الفتيا اجماعا و نظيره ايضام م كل واحدة منههأ حكة وو قل كه ط قر قال 
نو بت الامة لايلزمه طلاق فى الفتيا اتفاقا فينيغي أن تحمل فى مسالة 7 ثاق عل اللزوم فى القضاء دون الفتما وقولهوحاء 
مستفتياوان اوم اللزوم ف الفتيا معارضص أولا بقوله وْحِذ النا سنس ١‏ الفاظهم ولا تنفعهم ليد تهم اذالاخد م ١‏ ون لاحا كم 


ن له امة وزوحة آم 





ددن ألفى وثانيا باشتراطه القر بنة فان المفى قبسم الاسباب واللقاصد دون القرا أن والافياز 7 عا لفةالقوا أعد و بتمذراافرق 
بين هذه أى مسئلة الوثاى وبين ماذكر دن النظائى فافهم ( المألة الرابعة ) ذهب امامنا والشافمى الى انهاذا قال أنت 
طااق أوطنة:تك ونوى عددا أزمه مائواه وقال أبوحنيفة اذاتوى اثلاث لزده واحدة رجعية تجا بان اسم الفاعل لايفيد 
الا أصل الى فالزائد يكون #جرد أأنية والنية لاتوجب طلاقا واحتجا جه هذا مدفوع بوجهين( الوجه الاول) أن افظط 
ثلاثا مع صريح الطلاق كلفظ درهنا مع تموعشر بن من القاط الدد فكان افظ درها فى نحو قوله غندى عشر بندرهها 
يفيد اختصاص العدد بالدراهم وان كان لابدل عليه لغة حكذلك افظ ثلاثا فى نحو قوله أنت طااق ثلاثا مخصص 
اللفظ بالبينونة وكل ما كان صمل مع المفسر كتخصيص صر بح الطلاق بالبينونة مع لفظ ثلا:ا وجب ان عمل قبله لان 
المفسر اما جعل لفهم السامع لالئبوت ذلك ال في نفس الامر ووجب انيعد منطوقا بهفيه اذانقاعدة ان كل بان 
نمل يعد منطوقا به فى ذلك المجمل الاترى ان قوله تعالى أقيموا الصلاة لايدل على خصوص الصلوات الشرعية لسكن 
لاورد البيان من السنة فيخصوصياتما وهيأتما واحواطا عدذلك ثابا بافظ القرآن واجمع المسلمون على ان الصلاةمشروعة 
بالقرآن (الوجه الثا نى)أنايا حنيفة ااه ه79 ) رحمهاللهتمالىوافقناعى' نه اذاقال نت با نأوانتطا لق طلاقا أ وطلقتك 















أوطاقى تفساك ونوى |. ل ا .6 ةا : 11 0 1 ١‏ 0 و 
الثلاث ازمته فكذلك ”3 8 ا - فيها التكليف فبقوت الل الى لايلبت يا سكيف على متتتعضي ظ 
هبناوالانهاالفارق (المسئلة أ صل 3 2 أب بأمر جد يد أيقتصر به حيث ورد (فان ) الصوم ف رمضان ظ 
الخامسة) حي صاحب ظ و الصلوات ادس يقضيان مطاقا فم لاقضي هذامطاقا قلت المشهورف علم الاصوا ل انالقض ١‏ 
اما جب باهر سوك بل قين..م ذلك الامر عل «دسب ؛ وروده وقد ورد الامر با أقضاء ف الواجب ا 
كتاب مجالس الماماء || كر :2 0 
1 التصل ع العذر وعدمه لدوله تعالى دن كان منسكم مر يضا أو على سفر قعدة دن أيام اخخر ا 
وصاحب الفنى ا نالرشيد | 


أوائرض عذر وقدوجب ممه القضاء فإذلك اوجبنا التضاءمطاقا وم يرد انا فى التطوعاتمئل أ 
كتب يل الى قاضه امرض عدر وقدوجب ه القضاء فلذزلك اوجينا التضا اها ول برد في التطوعءعات ل 
الي بوسف يسأله عن || 
قول القاء | 
د ل ١ ٠‏ وقاعدة خطات التك.ف 
فانترةقي,هندةلرفقأءن 7< 8 الفرق ارايم والسيمون والمائة بن قاعدة للطاقا مين بالطللة 
١ ٍ‏ فرق الرابع والسيعون والماثة بن قاعدة المطلقات شذضى قبل دل : 

وان مخرفيياهندةالحرقاشام 2 فرق رع والسم مول 9 0 بين قاعد 0 5 يشطى قبل ان ١‏ قَ 
فانت طلاق والطلاقعزبمة وامد العدة قلا باز مون استغنافها و ككتفين عا تقدم قل علهون و بين قاعدة 
500 . 3 المرتانات ماخر الميض ولا الم لتاعوره ع سيا *# 

ثلاثاومن يحرقاعق وأظل 9 . لل عاء اه ل 4 لسرا 
. 0 8007م فانهون مكيبن عند «الكرحته الله :سعة اشهر غالب مدة الحل استبراء فان حضن ق خلالما | 
نم كنت ددا | احتدين بذلك الحيض وأنتظرن بقية الاثراء الى تسمة اشير ولابران كذلك حي يكل ل 
ومالامرى' بسدالثلاث مقدم أ خنسين بداك ايض وا نتظرن بأية ألا قراء الى نسعة أشهر ولا يزان كدلك <تي يكل هن 
فقال ماذا يلزمه اذا رفع الثلاث واذا نصبها قالابو يوسف فقاتهذه ثلاثة 

مسكلة نحو بة فتهية رلا آمن الخطأ فيه انةاتفيها برأفى فا نيت الكسا ىو هوف فراشه فسأ له فقال انرفع ثلاث طاقت واحدة 
لانه قال | ننتطلاق واخبرا انالطلاق'لتام لاثوان نصبرماطلقتثلاثالان معناهانت طا لق ثاثا ومابينهءاجلة معترضة فكجبت 
بذلك الى الرشيد اول اليل اثر أرساله بالسؤال فارسل الىآخر الليل بغالا موسقة قاشا ونا جائزة على الجوا ب فوجمتبها 
الى الكسائي سب انه اعاننىعل الجواب أه قال الامير علىالننى والابوارى عليه ترقءن باب فتتح وكرم واعن تفضيل منالن 
البرك صد أشام والحرق العنيف وزنا ومعى هنا اسم لاغير و بفتح الماء والواء مصصاار واسم م “لم دن القأموس و باني 


وى تالخيص الفرق ات قاعدة مايبطل العا لع وقاعدة مالا ببطله وشرط قاعدة خطاب الوضع أ 











فهو اعق وقال الدمامينى موصولة خبرها اعق وتسكين حرق لات<فيف كفرأة الي عمرو فى و ياهركم فاصله الرفع وقوله 
ان كنت شفتح اطمزة ولام العية مقدرة معها قالمءنى ببى إى اعدى عنى وفارقيى ذه التطليقات لاج-ل أن كنت غير 
ارفيقة اى لم كن فيك رفق وين بل شؤم وعاف ومقدم اهم مقءول “عنى التقسدم اى الصدر فى دن قنم ى تقدم 
والمنى ليس لاحد تقدم الى الهمسة مثلا بعد ايقاع الثلات لاما نهابة الطلاق اه و حث ف هذه الرواية بوجوه (الوجسه 





الاول) لصاحب المخنى انه لامخلو اما ان ينظر لا أراده هذا الشاعر مين فيقال هو اا اراد الثلاث لقوله بعد فبينىمأ 
الببت واما ان ينظر الى ما يقتضيه مءنى هذا الافظ مع قطع النظر عن ثيء آخر من قواعد العقماء واستسا انهم فيقال 
الصراب ان كلا من الرفم والنصب تمل لوقوع اثلاث ولوقوع الواحدة اما الرفع فلا'ن ال فى الطلاق اما لجار 

الجنس 39 تقول الرجل المعتك به وأما لأعيد الذ > رى شام افى فمصى فرعؤن أ رسول اي وهذأ الطلاق المد كور عز »-ة 

ثلاث ولا :حكون اجذس القبتي اثلا يازم الاخبار عن العام بالخاص يقال اليروان انان وذلك باطل اذ ليس كل 
حيوان اسار نولاكل لان عر عة ولا ثلاث ذمل الجنسة المازية تع وا< _دةٌ كا قال الكسا” أى وعلى العهد؛ نه تت م 
الثلاث وهذا .ا فات "0 ى واما النصب فلانه تمل لان كون على المفءول المطلق فيقتطي دقوع الطلاق الثلاث 
حيث جل معمولا الاق الاول كا هو المتبادر اذ الممنى فانت طااق ثلا واعترض بينهما بقوله والطلاق عزية اوجمل 
معمولا لالطلاق الثانى واللام لاهدايا اذا جعل مفءولا اطلاق الثاني و اللام'للجذنس ذلا بقتتطي وقوع الثلاث بل واحدة 
ولان يكون<الامن الضمير المتترفي عز عةلانماوان كانتمصصدرمؤولة باهم الفءول ا ان طلاقمؤرل بطا ا ىفلا بلزم وقوع 





الثلاث ران احتملبا يمل ال للعهد الد 5 رى لان المنى والطلاق عز يمة ١)‏ 6 اذا كان ثذثا بعنى ان الفراق به 
جسسمسس ‏ م سس صخت صصص تي سوال كونه ثلاثا فاما به 
ثلاثة قروء اوتسعة اشهر فاذا اشضت تسعة اشبر لبس فخلاها حيض استاأنفن ثلاثة اشهر 8 ' 5 0 2 
000 ! 5 7 اي ا . - 1 0ه 5 واه رٍ 
السنة فا السنة باحظة استا نفن الاقراء م 1 | ووافقه 
كل دن قبل السنة بلحظة اسعأ تفن الأقراء حتي عضى سذة لا حيس فم ود | وتوضيح قال|ابنافيقال 


امد بن رضي الله عنه وقال الشاة و حدذافهة هَ ١‏ الله عنيما #ثتظر الى الى سن 
عى دالو ردي 1 بض 


ابن غارى وهو تدر ار 
.ب اه وى أنه اما 
أن يفنظر الى ما شتضيهة 


الاياس مدع 2ه 2 الايد الله قول»#ر ركى اللمعنهاعا امرأة طاقت الكاضت حيضة ة او<ديضتين 
م رفءت عنها حيضتها فامها تنتطر تسعة اشبر فان بان بها مل فذاك والا اعتدت بعد التسعة 


بشلاثة أشهر ولانمن لعل التسمعة يسن كن الميص اذلو كان لظبر 05 أيا فيندردن فقوله تعالى 


واللائى مسن من المحيض من أسائكم اذا تقرر هذا إفي السؤال المحوج للفرق بين هذه 
القاعدة رقاعدة تقدم العدد قبل العلل فامهن اذا مذى طن نسدة أشه رلاحيض فيا فقد مضي هن 
ثلاثة اشبر فى خلاها فلا حاجة الى أعادة ثلاثة اشهر اخر وما الفرق بين هذه الثلاثة و بين 
الثلاثة مؤى قبل العم والمقصود براءة الرحم عذضى ثلاثة اشهر لم يظهر فيها حمل وقد حصات 
فال موضع فى غاية الاة_كال وجوابه ان هذه النسوة وان انكشف الغيب عن أياسهن الا ان 
المدة لابد وان تكون سد سبيها وانعم حصول براءة الر<م قبل السبب فان من غابعن 
ادر أةَعشر سنين ثم طلقبا بعل العشر وهو غائب عنها فائمها تستا نف العدة اجماعا لان تلك المدة 
المتقدمة وهي االعشر )١(‏ سنين وان دلت على براءة الر<م غير ان تاك المدة وقعت قبل السبب 


)١(‏ الصواب عشر السئين 


سس سس سبي ل يبب ل ب ل الل 


اذا ادتمل اللفظ ذلك مراعاة للاحتياط وحينكل ثلا يلزمه ألا القللاث رفم 





(5؟ - الفروق ‏ ثالت ) 


الافظ مع النظرالى قوا عد 
الفقهاء واس_تحسا ناتهم 
وغير ذلك فيقال ان من 
الفقباء مرك :قول اذا 
احتمل الافظ. الواحدة 
وغ هام يلزمه الاواحدة ١‏ 
وحينئد فلا يلزمه الا 
واحدةرفع أونصبومنهم 
من يقول بوقوع اثلاث 


او نصب ؟ ,ؤخذ من <واشىالننى للاميروالايارى ل عبق على خليل مقتضى همذهبنا لزوم الثلاث ف الرقع والنصب 
احتياطا اه اى ولا يلتفت 1أطابقة الندو ولذا قال الشيخ الادى ييا لاشيخ احد الدمئبورى دين ساله عن هذا 


ومدذهينا المفق به عتد مالك 
الى ان قال 
. وأن اتنتصانا وارتفاعا كلاهما يفيد احتاليه 


يحتمل التوديد 3 ثلا نه 


وقوع ثللاث مطاة_ا وهو اسم 
وقدقالفقالننى خلا فالذىجرى 5 للدىامينى بنص يترج-م 
و حتمل التوقيف والوقف افخم 


١‏ أزمه الا واحدة قصح اك عل الرقع طلققت ا 


الامير على المغنى وأيده فى القصر بإمر بن الاول ان 


ا< تياره الشق الاول دون الثانى 5 زعم الشيمق هو المتيادر من تير أله بى !اصواب المقتذضى انما فءيه الك سا ى خط 3 
الثانى ان السائل له أجل فقيه فلا حسن قطم النظر عن قواعد الفقهاء فى جوابه والكا: يم يكن غرا في تلاك القواعد 


وانئما كانت المر بية والقراءة أغلب عليه اه واجاب الاصل عن الا<مال مع النصب بان المرجح .له معمولا لطلاق 
الارل على انه مفمول مطاق أوكييز هو انه منكر يحتمل سب تسكره جمييع مراتب الجنس واعداده واواعه من غير 
تنصيص عل ثيء هن ذلك لاجل التت_كر فاحتاج للتمييز لبحصل المراد من ذلك المنكرا وول واما الطلا قالثابى فيتءر يه 
واستغراقه للاشي: ع نلام التعر يف يستننى عن البيان اه والظاهر ان مراده الاستغراق الجازى الت قي لاعلميه ف كلام 
الغنى المتقدم فلا تغفل أ م قال أ ن الضائع مكن علىارادةااكل؛ اجمو أى لا كل فرد فرد ف.عميرالء: فى أن#وعافر ادالطلاق 
تلايعواللمجوع خاص كو نا + باراعن خاص حا ص وردهااشيمنى إنالاستغراقعندثممن باب الكليةأى المي على كل فرد 
هذا امتئع وصف المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق بنعت امع عند الججهور وان حكاء الاخفش فى كو الدبنارالصفر 
والدرام البيض أميربتوضيح (الوجدالثانى)قال الامير فى حوامي المانى شنع الكال بن اليام على المصنف «نى ابن هشام 
يانه جهل عقام الاجتباد قاله بس لزم معرفة اساليب الكلام 8 حتاج انو وسف الممراجءة الكسائى قلنا اى فالجواب 

ذلك هذا من تعاون الءزاء ومشار كعم لتهم خصوصا أهل دولة واحدة بل هو عين أمامية ة أى بو ف وكا حيث لم تقل 

1 مع عدم حتياجه وهكذا (*.*) شان السلف ولعمرى الكسائى أحد القراء السبعة وامام المر بية يتكلم 
معه فى هثل هذه أه 
رافظ الوجه الثالث قال 


الست تب تت ئسي 
ٍ والوافم قبل أأسبب هن يسع 0 به كا لصللاة قبلالزوال والصومقبل رو و ب الحلال 
'واخرا ج الز كأ 3 ل ممكال تنصاب والله 7 عمانه وتعالى حمل الاياس سجءأ تاعدة كلا نه اشبر لانه 








| 
الاميراً يضاقل الصواب | ١‏ 0 1 
أن الال من السكسائى | اتعالى زامةه عليرا بصر 4 د الفاء لقوله تعالى واللاي ى اسن “ن الى .ص من ٠‏ تسا سكم ان ار م 
احمدقاناأىفى الجواب ا | فعد تمن ثلاثة أشهر فتدل هذه الأبة على الببية فى الاياس “من و<هين (أحدهما ان ترتيب 


! الحسكم على الوصف بدلعلى عاءةذلك الوصف لذلك الم كقولنا اقطءوا ال سارقو لد و 
ْ الزانى وغير ذلك فان هذه الاوصاف المتقدمة اسباب هذه الاحكام المترنية عليها كذاك ههنا | 
يكون الاياس سيبا للاعتداد بثلاثة اشهر والواقم م نالاشهر قبل كال التسعة واقع قبل اياسنا 


١‏ واياسون دن ا ميض فيكون واقما قل سبه فلا يعتد به ويتمين امئتاف ثلاثة عد حدق 


| السبب واما المطلقات تمضى طن ثلاثة أشهر بعدالطلاق وقبل العلم به واأتوق عنهى ازواجبن 


غن ذلك تعدد الواقمة 
والكلة السادسة 8 ف 


بداية ابن رشد اللنيد 





لا,ةيل عندمالك ماندعيه عضى طن ار بعة اشبر وعشر بعد الوفاة وقبل علمهن ,إن تلك يال عدد وقءث بعد اسياها 
من دون اثلاث فى 
الكنايات الظاهرة مثل 
قوم حبلك على غار بك 
ومثل البتة و مثل قو هم 
أنت خاية أو الر الاااااا10111 
حيث قال ذلكفى الادخول بما الا ان يكون قاله فى الحلم واما فى غير ( الفرق 

المدسخول مها فيصدقه ذما بدعيه من دون الثلاث فيبا لارن طلاق غير المدخول بها بائن و يقبل ما يدعيه من دون 
اثلاث فيها مطلفا عند الشافي وكذا عزد أنى حنيفة الا ان يكون فى مذا كر ة الطلاق فانه يطاق عليه إا_كنايات 
كلها مع هذه القر 3 5 الابار ع حىإك على غار باك واعتدى واستبرى وتقاعى لامها عنده من ال: وله غير الظاهرة وال :هإة عند 
جمهور العلماء ليس فيها 2 شي ٠‏ واننوى طلاقا خلافا مالك وااشافعى فىقوهما أنة يستبر في المحته لة نية اه ملتخصا ولا: حفاك ان 
اطلاقه ال المذ كور ذماذ كره منالقاظ الكنايات الظاهرة نحا لفماتقدمى” "قسبيهها من انبتة وحبلك على غار بك مم يلزم 
به ثلاث ولا.نوىمطلقا مثل و نت خلمية أوبر َ ة ممايلزم فيهائلاثت فالمدخول بها كفيرها انؤينو أقل نهم قدمرعنالاصل 
ا زالمدار في تلك ك الالفاظ العرف فاءعل ماتقدم مبنى علىلءرف وهذامبنىعلعرف آخر واللهأعم يوا كلةاا سا بعةب# في حاشية 
المطار على حل جمع الجوامع قال القرافي قلت يوما للشيخ عزاله بن بن عبد السلام ان القراء العزموا قاعدة انالمعرف باللام 
للحموم ف الاصول وخالفوها ف الفروع حيت قالوا لوقال الطلاق بازءنى بغيرنية لماز زمهالاطلقة واودةفقالرهالله ”«الى سبب 
الممخا لفة ان الامان تقببع المنقولات العرفية دون الاوضاع الغو ية اذا تعارضا وقد انتقل اللام فى الخلف بالطلاق القيقة 


وهىالوؤة والطلاق واامل ف لاك الصور لس سجر اج#اعاوالاياس هنا سجب فلا" 5 ان , تحةق 
| | كاتحققت الوفاة والطلاق نلذلك ل تحصل المدة قبل كلا تمتد. قبل الوفاة والطلاق فظهرالفرق 


بين ||| 8 ما بين والتباين بين القاعد: بن 





الجنس دون اسستغراق الجنس فإذا كان الهالف لايلزمه الاالماهية المشتركة فلائز بد اللام له على الواحد اه ل الماجة 
قال الشر بينى لحكن,م قالوا انالذدى شبع العرف مطلقا هوا الماف بفير الطلاق أما إله أيتبع الأفة ءتى اشتهرت وان 
اشتهر العرف الأهم الاأن يكون ال ءنى اللغوى هنا غير مشهور اه واءل مراده فقهاء الشافمية والا فالمالكية على ارنف 
الحاف مطاقا قبع العرف مطلقا والله سبحانه وتعالى أعل 

0 الفرق أله ثالتك واللب سكول نوالا ؟ لك برف قأعلنٌ الاسئثناء دن الذوات 4 ر بين قأعدة الس 02 أ من الصفات ) 
وذاك ان اليايين وان استويا فى خة الاسئئناء الاامهما افترقا فىان الاستلناء 'ء منالذوات لابجوز أنيق يفيه بلفظ دال عل 
اسنؤناء الكل من اادكل انستغرق ااساثنى المسة تلنى م1 نه لاف الاستذاء من الصفات فانه يحوزآن يلى فيه بافظ دال 


عل استاناء اء الكل من الكل فالظاهر وذلك أن الاي مأء من الصفات ثلاثة أقدام لانه اماأن بقع ف ف جملة الصفة كآنتةول 
مررت بالسا كن الاالسا >. ن أومررت بالمتحرك الا المتحرك فتسنانى الصفة هن ألصفة وهوالسكون فقط في الاول والاركة 


فقط فال يوتتركالموصو ف فتمين المركة فق الاوا ل نفيكونمرورك المتحرك رضن السك ن فيااثالى فيكونمرورك!ااسا كن 
واما ان يقع أى الام ؤناءفى وض أأو اعالصفة كقوله ئها لىفما نحن عيتين ‏ ( 96# ) الاموتتناالاولىفقوله ميتين افظ 
لع ترد ل[ يش.. لهم بصفة اللوت وم 





« الفرق الخامس والس.ءون والمائة بين قاخدة الدائر بين النادر والغالب يلق اما 
يستثنوادن | نقسهوم 


بل عض أنو اع الصفة 
واماان يق أى الاستثناء 
فى عض متعملة-ات 
الصفة كقول الشاعر 
قائل| بن البتول الاعلر! » 
فعناه قال الادياء قاتل 
0 ابن فاطدنة البتول اى 
المنقطمةعن الازواجالاعن 


بالغااب من سه وبين قاعدة الحاق الاولاد الانماج الى 0 سنن 5 

أإوحطفة ره رذى الله عنهالىسنتين فان هذا الل الا لي سد سس سني دائر بسن 8 0 من 
الوطىء الساءق من الزوج و بين ان يكون من الزنى ووقوع الزنى فى الوجود ا كثرواغاب هن 
تآخر المل هذدائدة فقدم الشارع ههنا النادر على اغالب وكان مقعضي تلك ااقاعدة ان يمل 
زبىلا باحق بالزوج عله بالغالب لكن أله سيعدا زه وتعالى شرع لوقه الزدج لطفا يميا ده 
سدا ايابه حق يعد ث.وته وامرنا ان لاتءعرض لتحيل الشهادة فيه واذا تحملناها اهرنا بإن 
لانودبها وان نبالغ فى الستر على الزا فى مااستطمنا لاف جيم الاقوق كل ذلك شرع طلبا لتر 


8 عل 5100 0 صفهة | 
على العيادومنة عليهوم فهدأهوسبب امتئناء هذه الها عله دن تلك القواعد واللا فوى عل خللاف ى دن 1 


ولستةنماغيرا نهم سةن 


الالحاق ١‏ إغا أب دول النادر فاعم ذلك واعلم الفرق اين القاعدتين وهو طاب الستروما”قدم ممه 8 الصفة ولا نوما دن 


9 الفرق السيادس والسبءعون ولاه ابن قاعدة العدد 0 وقاعدة الاستيراء «# 


أنواء استئى تعاقا 
ان اامدة جب وان قلمت براءة الر<م . ن طلقم زوجا غائيا عنم 0 عد عثر سنين وكذلك 2 مأل 1 ١‏ 


. الم[ دن متعلقاتها فان التبتل 
الذى هوالاتقطاعقالتمالى رتبلا ه تيلا اىا قطع عليها انقطاغا لما كان مكن انكون »> [الازواج كام اامنثى من متعلق 
أله تبقل عليا ردى الله عنه ومر ن القسم الاول ماقاله اءن 8 ريك ف النوادر ونقله صاحب ال+جواهر منان القائل اذقال انت 
طااقواحدة الاواحدةنان كان مستفتيا وقال نويت ذلك +رازمهقى٠وفي‏ ٠وضع‏ لوسكت لم يكن طلاقا لانه طلاق غير نية 
وان كان عليه بينة فيختلف فيه لانه آت عالايشيه ك لوقال انشاء هذا الحجر و ' تاف اذاقال أنتطااق أمس الاواحدة 
لانه دس مسةةانيا الاول وان قال طااق واحدة وواحدة الاواحدة واعاد الاسئئناء على الواحدة يقم عليه اثنتان واذاقال 
أنت طااق واح<دة وواحدة وواحدة الا واحدة زمه طلقتان ايضا ان اعاده على طاقة وثلاث إن : أعاده على الواد_دة 
وهذه المسئلة من مشكلات المسائل عند الفقهاء وتقر برها وايضاحما ان تقول قوله انت طااق واحدة معناه طلقة 
واحدة والطلاق مدر قد وصفه بالوحدة فصار فى كلامه <ينئذ صفة وموصوف فاذا عقبه بقوله الا واحدة كان ذلك 
تملا ست حالات ( الالة الا ولى ) أن يقصمد بقولهواحدة الصفة وال موصوف معا ثم يقصد رفم الصفة دون الموصوف' 








فيكون قد رفع عن معصدر الطلاق الوحدة فيتءين ضدها وهو الكثرة اذ لاواسطة بينهما والقاعدة المقلية ان كل ض درن 
لانالت فا اذا رفع احده) نين بوت الآخر الا نرى انك تقول هذا المدد أيس, يزوج فبتءين ان يكون فردا اولس 


بفرد فيتعين ان يكون زوجا لانه لاواسطة بين الزوج والفرد واقل مراتب الكثرة اثنان فيلزمه طلقتان لان الال 
براءة الذمة من الزائد ( الالة الثانية ) ان يقصد بقوله واحدة قبل الاسئناء الصفة وحدها ثم ستكنما فا-:ثناؤه باطل 
لاه “رفع جإة ماوضعه اولا ( الالة الثااثة ا( ان يقصد بقوله واحذة نفس الطلاق هن حيث هو طلاق ولا ياخذه بقيد 
الوحدة 5 بقيد الكزة ثم بورد الاستثناء أيضا على هذا الممنى بعينه فلا ينفعه الاستئناء لانه 0 ( الحالة 
الرابءة ) ان يقصمد بقوله اولا الصدر اوصوف بالوحدة و يقصد بقوله الا واحدة الطلاق الموصوف بالوحدة فلا ينقعه 
ايضا استؤنائه لانه رفم فم جدلة ماوضعة (الخالة الخامسة) ان يرط بلفظ. الاول الطلاق الموصوف بالوحدةو ١‏ اقصد بالاستقناء 
الوصوف وهو مفبوم الطلاق دون الوح_دة فرذا مسكثتى أ بعض مانطق به مطابقة 3 غير أنه أزم من نفى اصل الطلاق 
نفى صفاته من الو<دة والكثرة فتنتفى الصفة أيضا مع الموصوف فيبطل استثناؤه وبازمه طلقة لانه م ببق ثي* 
بلاطا بقة والا انزام ( الخالة السادسة ) ان يستعمل قوله انتطالق واحدة فالطلاق وصف الؤلدث لا نه جوز اطلاق 
الجنس وارادة عدد مءين منه فاذا قال بعد ذلك الا واحدةير يد ما بعض ذلك العدد الذى كان يقصده لزمه طاقئان 
وها اللتان بقيتا من اثلاث التى أرادها (8١؟)‏ 
0 1 اذا توفى عنما والاستيراء ليس كذلك قال فى الجواهر لامجرى الاستبراء قبل اأبيع الا فييعن 

١‏ 3 9 0 1 كانت مح بده للاستبراء اووديعة وسيدها لايدخل عا, جااواه تراها هن ادرا ته او ولددالصغير 
واحدة واحديده الذى فى عياله وسكنه اواشتراها من سسيدها عند قدومه دن أأغيبة قبل ان مخرج أيه 


بشوله اللاول بعال اخراج واحدة ممأ بالاسعدناء فظبر هذا 
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وكذلك اذاقال واحدة 


وواحودة وواحدة الا 
واحدةانأرا_بالاسئناء 
إحدى هذه اثلاث 


أو خرجت حائضا أو الشر بك شرى هن شر 3 وه مت بدى اامشترى وقال الامام أ بو 
ص د الله قل من أمنعليها امحل دلا استيراء فيها وهن غاب عل الظ.ء- ن “لبا اوشك فيما | 
استبرأت وانغلب عل الظن براء ته مع دوا زالمحل فقولان كا لصغيرة والاسة تستيرآن سوه ! 


الظن والوخشم “ن الرقءوق وهن اعبا #بوب اوامرأة اوذو رم مام | والمشهور اجابه واشبب ظ 
بنفيه و يجوز اتفاق البائع وااشترى على استيراء واح_د لحصول القصود به فبذهفروع | 
ف الاستيراء لا جوز في المدد «ثلها ذاوءلمت براءة الدقدة قبل الأطلاق اوالوفاة لايد ها هن 
العدة والفرق بين اليا بين ان المدة يغاب عا يب شاه التعيد من حيث ال_لة وان كانت ظ 
ممقولة المعئى دن 2 2 ع ال 3 لانها شرعت أ-براءة الرحخم وع لام اختلاط الاساب دن | 


أزمه اثنتان وان اراد 
اس ءا «الصفةوهيالوحدة 
عن طلقةمن هذه الطاقات 
الثلاث المتقدمة فقتذضى 


ذلك ان بازمه أرد 
اال زمه ارا هذا الوجه هىمءقولة الءنى ومن جبة ة ان العدة. يجب فيالوفاة على بنت المهد ويجب فيالطلاق | | 


والوفاة عل الكبيرة المعلوم براء م ا لبن يب ألفيية وغيرهاهده 0 مه التعيد فلما كن المدة شا كيةالتعيد | 
وجب فعلما بعد سب.ما مطلقا فجميع المدور عامت د اباءأملا م أوقية. شائية بة التعبد والاستيراء | 


تطليقات لانه رفم صفة 
الوودة عن طلقة دن 
"الؤلذث فيقع ذم مأ الكرة ٠‏ 0 : 98 نك 
فتصير تلك الطلقة طلقئينكما تقدم لق قر ير 0 ن الم يكن سبيل الى لزوم أر : عع الاجماع ش ا 

اقتصرنا على ثلاث 5 لو قال انت طالق أر بع تطليقات فتامل ذلك كذا قال الاصل قال وقد عات هذه ااسائل 
كتاب الاب تغناء في احكام الاسةث.اء وهو مجلد كير أحد وخمسون ايا وأر بمائة مسالة ليس فى جمد سم ذلك الا الاستئناء 


والاسئناء دن ألصفة هن أغرب أبوا كَ وقد بسط ته اك ههنا عهله امسا كل وظبر أن عمدى هذه أأساء كل ف الطلاق 
إسليه ولولاه / إفهم اصلا البتة فنفا نس الفواعد لنواد المسائل وجميع ذلك من فضصل الله تعالى على خلقه هدانا 
الله سواء السبيل فى القول والعمل ذه بلفطه قال ابن الشاط هذا الفرق ها جح الى تأمل اه بافظه واءعل وجبه ان هسالة 


الطلاق التي بنى هذا اافرق عاما نظير مانقلهالقرافى عن المدخل لابن ظلحة الا سكى فيمن قال لامرأته انت طااقثلاثا 


الا ثلاثا انه لاقع عليه طلاق كافحللىجم الجواهم فاععبار الاستثناء المستغرق وقد قال شيخ الاسلام ونقلهذاالةقول 
القراق وأ لكره فقال الاقرب إن هذا الحلاف بأطل لانهمسيوق بالاجاعءئني المطار على *لى 
الذى حكاه الامام الرازى والأمدى وغير واحد كا اقراق علا زه لام در الم للاستثناء المستغرق مطاقا انف الصفاثاو 
فى الذوات فلو قال له عشرة الاعشرة ازمهعشرةولوقال لامرأنه انت طااق ثلدثا الاثلاما وقع عايه الطلاق اثلاث الاان 


جمع الجوامع ؛ فى الاجماع 


إعقب باساناء آخر غير مسنتفرق نحو له علي عشرة الاعثرة الا ار بعة فه ى جوازه وان لداثرا ف الى امااعتتار الاسئشتاء: 
الثالى من الاول فيلزمه ار بعة واما اعتباراللثانى دون الاول فيازمه' ست ة وعدم جدرازهوانه لا أثرله فيلزمه عدرة ابطلان 
الاول والثانى خلاف 5 فىسلى جمع الجوامع. نم صرح السيوطى ف الاشياءوالنظائر بان له ف الوصية اثرا فى ال1-؟ وهو 
الرجوع عنببا فلو قال اوصيت ل#بعشرة الا عشرة كان رجوعا عن الوصية ؤافى حائعية العطار على على جمع الجوامع قتأمل 
والله سيعدا نه وتعالى اع 
( الفرق الرابع والستون وأ_اثة بين قاعدة استثناء, الكل من الكل وبين قاعده استذاء الوحدات من الطلاق © 

قاعدة ان الاستثناء اما جمل لاخراج نا كان معرضالاذنسان فيندرج ف اكلام سهوافيخرج بالاستتناء تقتخ ياناامطف 
ف المستذى منه ظاهر فى منع الاسةثناء مطلةا سواء كان خصوص المطوفٌ مقصودا لامقلاء و دقام زيد وعمرو وخالدالا 
ذالدا أو غير مقصود لامقلاء تحوانت طالق واحدة وواحدءة وواحدة الا واحدة ونكو لله على درثم ودرثم ودرهم 
الادر ها ذرورةاثترا كبما فيمطاق القصد الى شي ٠‏ فىالمطوف,اذا قصد الى ثيءف الممطو ف لايصح استثناؤه بعد ذلك 
لابه مثل الكلام المستقل المقعمود غيران الاكهاب جوزوا انت طالق (همه”*؛!) واحدةوواحدة وواحدةالاواحدة 
قال الاصلوما عدث فيه 
/ خ-لافا وعلاوه بأركف 
حصل المنى وهو اابرأ اءة عات الو سيإة اليه وهى الاستيرا ٠‏ لحصول القصودفهذا هوالفرقوهو الثلاث طاعبارتان ات 








+ترد فيه هذه الشائية بل هو معقول الى ابراءة الرحم وعدماختلاط الانساب فإذزلك حيثك ا 


الموجب لحروج لك الصور عن الخحاجة للاستبراء ولم حرج مثلها فىفاعدة العدد طااق ثلاثاوانت طالق 
د الفرق السابع والسيءون وامائة بن قاعدة الأستبراء بالاقراء يكفى قرء وادودة ووا<دةثو احدة 
واحد وا سس قاعدة الاستبراء بالشبور لانكفى شور « 1 كك صح الاسئثناء هن 


مم أن غالب النساء يحصل طن فىكل شهر قرء قكان يكتفي بشهر كا اكتفي بقرء واافرق أ الثلاث يصح من هذه 
بين البابين أن القره الواحد وهو الحوض دال عادة على براءة الر<م فان الميض لايجتمم مع أل العبارةالاخرى والفرض 
ال حل غالبا فكان القرء الواحدمن الحيض دالا على براءة الرحم وعدم المل والشهر الواحد أ[ ايضا ارن خصوص 
وان كان محصل قرءا واحدا في<ق من #رض | كا فى <ق من لا نحيض لا حصل به برا ,: أل الوحدات ليس مقصود 
الر<م لان المى مكث ممأ في الرحم أ والشهر ” م بصيرٍ مضغة بعد أن صار علفة قله يظبر اللعقلاء لاف[ يد ومرو 
الل فالغالب الافى ثلاثة أشهر فتسكير الجوف وتحصل ميادى الركة اماالشهر الواحد فان لكل واحد منهما 
فجوف المامل فيه مساو فااظاهر افير امامل فإذلكم يعتبر الشهر الواحدواعتيرالقرءالوادد أل خصوصا ليس لاخر 
ش والوجداتمستوية من 

حيث م ى وحداتفصار 








اجماها وتفصيلرما سواء لكن كان مقتضي قاعدة انالءلة تدور هم المعلوم وجودا وعدما ان يقولوا يجوازاه إه علىدرهم ودرثم ودرثم 
الادرهاوانه اذ! قال ذلك لايازمه الا ورهمانلان الدراهم والدا أيرعند همل دين وانعينت فان خصوصدرهم لاز ية له على 
خصوص درهمآخر قال الاصل ولم أرهم فىهذا اىالقوليجوازدلك نقلابلحى ابن أبىز يدق النوادرالمنع ولمكخلافا اه 
فمن ها قال الامام ابن الشاط هذا الفرق يحتاج الى تامل ونظر اه وفي حاشمية المطار على يحلى جمم الجوامع قال القراني 
قلت .وما للشيخ عز الاين بن عيسد السلام ان الفقهاء العزموا فى الاصول قاع_دة أن الاستثناء من النفى انيات ومن 
الاثنات نفي وخالفوها فى الفروع حث قالوا لو قال والله لالبست ثوب الاالككتان فقعد عريانا ل زمه ثىء مع ان 
مقتذي قاعدة الاستثناء انه حاف على نفى ماعدا الكتان وعلى لبس الكتان ومالبس الكتان فيحنث فقال رحمه الله 
تعالى سيب المذا لفة ان الامان البسع المنقولات العرفية دون الاوضاع الاغوية آذا تعارضا وقد انتقل الافى الحلف لمنى 
الصفة مثل سوى وغير فمعنى حلفه والله لالبسث ويا 'سوى اللكتان أو غير الكتان فللوف عليه هو المغاير لا_كتان 
والكتان ليس لوف عليه فلايضر لبسه ولااركه نم توف رحمه الله وانفق البحث مع قاضى القضاة :اج الدين فالتزم ان 





مذهب الشافى رض الله عنه انه يحنث اذا قمد عريانا وان الاعلى بامها والاستثناء دن الاثيات نفى ومن النفى ائبات 


وأرانانقلا فىذلكا هكلام القرافى قالسم ماقالهتاج الدين منجبة اهم منوع معانانبتي الاعلى بإببا ونلترمان الاسكناءا فى 
المثال اذ كوراثياتعل الفاعدةولا يناقى ذلك منم ماذكره وذلك لان الاثيات بحسب القصود من النفي وا اقصودهنا دن 
النفى هو منع سه من لبس الثياب فيكو المنصودمنالائيات هوااحة ابس الكتان لاالنزام لبسه فلاحنث بااترك فتاه لله قانه 
حسندقيق تركه الشيخ لنا ثم رأيت فى بعض حوافي التلويحما يوافقهذا الجواب لله المداهقالالنطاروفياعبيد الابنوكر 
اذا قال والسه لاأعطيك الا درها أولاآ كل الاهذا الرغيف او لاأطا فى السنة الامرة وو ذلك فلم يفمل بالكلية فى حدئه 
وجهان حكاه) ارافمى فىكتاب الايلاء دن غير ترجيحاحدها أعملا قتضاء الامظذلك وهو كون الاسئئناء من النفي ا ثبا تاوالةانى 
لا أن التقصود منع الزيادة وقياس مذهينا هو الاول كن صمح النو وى هن زوائده اله لى اه وقد ساح لى من قول 
الشيخ عز الدين سبب اله لفة الم انه لامانع هنا دن ان يقال سبب غذا لفة قاعدة الاستثناء المذكو رة هنا فى الحاف دون 
الاانزام ان الايمان لما كانت تابع المنقولات العرفية دونالاوضاع الاغو ية اذا تعارضا وقد نقلى اعرف الممطوفان فى انت 
طا اق واحدة وواحدة وواحدة الى معنى انت طالق ثلاثا<ا لهوا فيها القاعدة المذكورة فاعطوها حكه من جوازالاسةءاء 
وانه اذا قال بعدها الا واحدة بازمه ‏ (“"“.؟ ) طاقعان م لوقال ذلك عد انت طالق ثلاما والااعزامات 1-ا 
كانت تيع الارضاع 2222 
الادو ية لم #الفوا فيها 
القاعدة الذركرو رة فلم 


و الفرق الثامن والسيدون والما نه سن قاعدة المضضانة يقدم يما النساء على 
رهو أنقاعدة الشرع أنه بقدم فكل موطن وكل ولاية من هو أقوم عمصالكها فيقدم فولاية 0 


ي«طوالله علدر ودر . 8 . 6 8 3 

ودر جك ب 9 الخرب مدن هو أقوم بعصا اح الهروب من سياسة الجيوش وم 30 المدو و لخدم ف القضاء دن ' 
هو ا كر قطنا اجاج الخصوم وقواتد الا<كام وو<وه الدع من الناسو يقدم فالفتوى ْ 

من جواز الاستتئناء وا زه ١‏ 


' إل دن هو أقل للا <كام وأشفق على الامة واحرصهم على ارشادها جدود اأشر ع و يقدم ف 

اذا قال عده دره / 

م ١‏ سمأ ََ الماكية وجناية الزكاة والعمل عايها من هو اعرف لصب اازكوات ومقاديراتواجب 

واعايات الكفالات وتنمية أمو ال الايعام والماضلة عنهم وكذاك بقية الولايات و ققدم فى 

: الحلافة من هو كامل الس والدين وافر اامقل والرأى قوى النفس شديد الشجاعة عارف ١‏ 

الهو ق اكرام 307 

الفرق اهامس والس:ون إهلرات ااولايات <ر يص على ٠صا‏ اح الامة قرثىمنقبيلة النبوةالظمة كاملا طرمة واطربة 
المائة بين قاعدة || . اا 

دناله بين 65 |إإفى تفوس الناسرلما كانت المضانة تفتقر الىوفور الصبرعلى الاطفال فكثرةالبكاء والتضجر 

من الميئات العارضة للصبيان ومز_رد الشفقة والرقة لياعقة ع- لي الرذق بالضعفاء والرفق مم ١‏ 


لأزمه درهمان قتام 
بانصاف والله سيحانه 


وتعالى اعم 


التصرف ف المعدوم 
الذى يكن ان يتقررى 
الذمةو بين قاعد ةالنصرف 
فى المعدوم الدى لامكن ان يتقررفالذمة * متعوم 

اتفق مالك والشافمي وابو حنيفة واحمد رضي الله تعالى عنم على ان النقدين والعروض قبل ملكها هو المعدوم الذى يكن 
ان يتقرر في الذمة وعلى جواز التصرف فيباقبل املك بالنذر بان يقول انملكت دينارا فهو صدقة وو ذلك مامكن ان 
تصدق بهالمسم فالذمة فى باب المعاملاتمن اللقدين والمروض واختلفوا فى الطلاق واامتاق قبل ١‏ الك بان تقول الاحنبية 
ان 'زوجتك فانت طالق وللعيد المملوك لغيره ان اشتر يتك فانت ححر هلهما من المعدوم الذى لامكن ان يتقرر فى الذدة 
فلا بازمه ثىء: بقوله للاجنبية أن :تزوجتك فانت طااق وللاعيد المملوك لغيره ان اشتر بتك فانت <را ومن الممدوم المدى 
يكن ان يتقرر فى الذمة فيازم الطلاق أن قال للاجنبية ان تنز وجتك فانت طالق وااءتاق لمن قال لاءيد المملوك اغيره ان 
امتريتك فانت <ر قياسا علىالنذر فى غيرالملوك امع الالعزام بالمعدوم امذى يكن ان يتقرر فى الذمة ذهبالى الارل 
الشافنى واد والىالثانى مالك وابوحنيفة وسبب الحلاف قال الاصل هو اخلاففى مقتضى العقود فيقوله 'مالىاوفوا 
بالعقود والشروط فىقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم وذاك لان الاهرالوفاء با امقود يتمين ان يككون 
امرا عقتضياتم! ضرورة ان الاوامر لاتتماق الا مدوم مستقبل والمقد قد وقع وصار ماضيا فلا يصح ان بتعاق الاهر 











بالوفاء بدوكذلك الكونعند الشروط يتين انهه و الوفاءعقتضاهاوالطلاق والمئاق عمّدانعقدهأ على نفسه فيجب الوفاء مقتضام) 

والوقاء مقتضى شر وطبما والتزاع في مقتضاهاماهدو هلهو لزوم الطلاق والعتاى فيصل المقصود بالاأيةرالحديث أملا فلا صل 
المقصودمن الأبةوا هدي ثذهب الشافعىر وأجد سكا بأمر ؛ بن (أحدها)ان الطلاق والمتاق <ل والنكاح وانه ا.عقد ولايكون 
الل قبل العقد(وما أيهما) ماخرجه الترمذى عنر سول الله صل اللهعليه وسلم انه قاللا نذرةيا لا علكاءن آدم ولاطلاق فم 
لاءلكولا عتاق ذه لا جلك وذهبالى الاؤل مالك وابو حنيفة مسكا باهر يبن أيضا راحدهما)' نمقتضى العقد الشرطاج'عا 
هو اأفتذى الاغوى فيها واما المنتضي | شرع فهو صورة النزاع والفتخ ى الاغوى فيهما 4 زوم الطلاق والمعا قفوجبان 
يكون هومتعاق الامرق الاية والحديث وهو المطاوب (وثانيهها) انه لوحمل على المفتضى الشرعى لكان التقدير اوذوا ا 
يجب عليكي؟ شرعا الوفاء به وتحن لا غلم الوجوب الا من هذا الامر فيازم اللدور لتوقف ٠ن‏ واحد منهما على لآخر وامااذا 
ل على المقتضى اللذوى فلا يلزم الدور اعدم توقف الاذة على اله مرائع والجواب عما مسكا به من الامر بن ان الطلاق 
هل , نه في غيرءقد بل اما قإنا بازومه يعد حص ولالمقدلا قبله فا قلنا بالل الا بعد العقد فطلاق ابن ن آدم وعتقها عا وقعافها 
ماحم والمتقدم اما هو التعليق ور بطالطلاق, والمتاق بالملاك الا نفس الطلاق (/1١٠؟')‏ والمتاة ق اهوقال<فيدا بن رشدق 
وبوسم سس ب سس ا و 0 1 بدايتهسببا لحلاف هل 


خخ 








"متعوم ومنالا نسلاك في اطوار الصبيان ومايليق بهم من الاطف والمعاملاات وملا سةالقادذور ات 
وحمل الدنا أت فهذاهوالفرق بين قاعدة الحخضا نات وغيرهامن قواعد الولايات 
«والفرقالتاسع والسبعون وانا؟ بسن قاعدة 5 لد أهل!! كر وقاعدةيما مل المسلمين # 
أما مالك رجه الله فرح معاملة اللسلمين وقال اكور 0 الصيرفق من صيارفة اهل الدمة لقوله نعالى تعالى 
واطهم الريا وقد هوا عنه وقال وا" ره معأملد المسلم بارضص ال مرب للح ربى الرباودوز ابوحنفة 
الربامع الحرلي اقوله عليه السلام لاريا بين مس لار الا بين امسلل اء 
رامع لحري اشوا عليه اسلام لازا بين مسلم وحرلى كارا أل بين للسامين ٠‏ دا اميت نت | قال هى من شرطه قال 
يكسم ووافقنا || شانى وابن حنيل رضى ألله عنهم اجمءين لان الريا مقسدة ف نفسه فيتمنم من أ أ لا تماق الطلاق بالا حنية 
٠. 0‏ 3 7 7 1 207 دملاو ق اله لعداليةه 
ايع ولانهم #اطيبون بفرو عالشر ؛ بمة اقوله تعالى و<رم الربار#وم صوص ال 45 تاب والسنة ١‏ - 1 
وتذاول الحرى قال اللخعى وغيره اذا ظهر الررا بن الم#للمين 8 8 ءلة اهل الذمة اول لوجببن ! 
(الاول) ١‏ ممم لسوا عاطبين إفروع الشريعة على احد القولينلاءاماء فل" 1 ون ماأخذوه الا 
2 رماعل هذا القول يللاف المسلم عغخاطب قوللا واحددا فكانت معاماد 5ه ادا كأان يماط ى الريا ' 
وهو غير م<ذر أشد من الذء ىَ (ألثا فى ان الكافر اذا أسل ثبت مادكم على ما كلسية بالريا : الطسلاق بالا جنية 
والغصب وغيره واذا اناب المسلم لاثبت مأدسكمه عل شىء هن ذاك لقوله تعالى فان بع فلكم 


رؤّس اموا! حم وماهو لصلد الثبوت المستمرو قابل لاك .رت اول 3 ١‏ لابقبل : بوث ملت عليه ! ع أه قال الاصل و 6 


اعتيار الشرع قاعدة ان كل سجب ششرعه الله تعالى لحكة لا ,شرعه عند عدم :لك الم كمة وعيارة انكل سبدب لامحصل 
مقصوده لابشرع شرع التعد برات وال+دود للزجر ولميشرعها في<ق اانين وان “قدمت انا بة منهم حالة التكليف 
لدم شعورثم عقادير اراق الخحرمة والذلة والمهانة فيحالة الغنلة فلا حصل الزجر وشم 2 الببع الاختصاص إلد ص المنافع في 
الموضين وم شرعه فمالا ينتفع به ولا فا كثر غرره أوجبا ليه أعدم انضياط الاتفاع 7 لع ' غرر والجولة الملخلين الار 2 
وحصول الاعيان وشرع الاعان لنفى الدب ولميشرعه المج.وب والخدى لا نتفاء الذسب بغير اءان بشكل مذهب مالك. , 
وأنى <نيفة وذلك أن ١‏ شكاح سب شرع لاه تناسل و المكارمة والمودة نمن قال بشرعية تدأى اله مكاح في صو رة عليق الاق 
الاجتبيه قبل الللك فقد العزم شر عمقه أى اد نسكاح مع اتفاء حكمتهة اذلايعاً فى حصوطا مع ترتب الطلاق على حصول 
ده صعييحا شر عا ؤ_كان يأزم أن لا,يصح على الاجنبية حرئد عةد لكاح اليم سكن المقد صيرح اجماعا فدل ذلك عل» 
عدم عم وم الطللاق تحصيلا لحكمة عقد المكاح المقصو ده منه وليس من المقصود منه وجدوب نصف الصصداق وتبعيض 
الطلاق وغيرهما ما يوتف عل هذا المقّد بل م من الأهور التأسة للامقتصود منه فلا بشرع العقد لاجم ١‏ 8 بث اجهمما عل 
شرعيتة دل ذلك على بقاء حكمته وهو بقامء | تسكاح المشتمل على مقاصده وعدم زوم الطلاى عل وقوعه صرحا نتامل 


ا 

ْ دن شرطوقوع الطللاق 
ا أى والعتاق وجود الملك 
05 | متقدما بالزما رفك عل 
| الطلاق أى واامتاق أم 
أبس ذلك من 2 شرطه من 


5-5 
- 





أى ولاالعتاق غيرامملوك 

١‏ افعل دن قال لبس 
ن شرطه الا و+<ود ' 
الماك فقط قال يقع أى 








ذلك وال الامام ابنالشاط لهذاقال و يكون كام الفرق مبينا لان مةّتضي الطلاق والمئاق هومقتضاهما الشرعي لا للغوى 
وقد علمت مافيه قال ه_ذ! الفرق تاج الى تامل ونظر اه بلفظه ( مسكدلة ) وقوع الطلاق على الاجنبيات بشرط 
لعو يج راذوافق مالك فيهابإحنيفة الا نه خالفه فيا ذاعم المطاق جميع الناءمثل أن يقول كل امرأةأنزوجها فبي طااقفاستحسن 
هو واحعابه انه لابقع عليه طلاق حَِينيِل بناء على المصلحة وعى انه اذا عمم فاوجبوا عليه التنهم ميد سبيلا الى النكاح 
الحلال فكان ذلت عنتابه وحرحا وكانهمن,اب نذر الممصية واما |بوحنيفة وجماعة فقالوا بقع عليه الطلاق مطلقا مجميع 
النساء او خصص مثل ان يقول كل اهرأة اتزوجها هن نى فلان او من يلد كذا او فىوقت كذا فهى طالق ؟ فى بداية 
الجتهد لابن رشد افيد والله أعل 

2 الفرقالسادس والستونوالمائة بين قاعدةالاجانات التي بتقدهماسبب تام و بينقاعدة الامجاات تي هىاجر «الاسباب » 
هو ان الا سجابات [ الا ولى) يحوزنا خيرها ا جماءا فلا بدح فيو التأخيركالخيار فيعيوب الندكاح وعيوب السلع ف البيع والايجابات 
( ااثانية) لاوز تأخيرها فيقدح فيها التأخيركالتبول بعد الايجاب فالبيعوالهبة والاجارة وذلك ان الايحجابات ثلانة أقسام 
( القمم الاول )مااتفق علىان (4١٠؟)‏ اليب التام تقدمه و على أنه جوز تأخير ه عنه فلا يدح فيه التأخير 








مال ولذلك اعتمد جاعة دن الدورعينعلىهءاملة اهل الكفرا كتر ملاحظة لد بن الوجبين 





كخيار الامةاذا اعتقت 
حت عند وامضاء 
0 وها الفرق بين القاعدتين والفر يقين 

هو الفرق 120 نون والما ند بي نقاعدة الملك وقاعدة التصرف » 
اعلم انالملك اشكل ضبطه على كثير دن الفقهاء فانه عام يترتب على اسراب تذتافة الببع والهبة 
والصدقة والارث وغيرذلك فبو غيرها ولابمكن انيقال هوااتصرف لانااجحور عليه ماكولا 


خيار الشرط ونيو 
ذلك مما تقدم وغيره 
( القسم الثانى ) ما اتفق 
على اله ج_زء السبب 
وعلىانه للا جوز تاحخيره 
فقدح فيه التأخير 
كالقبول بعد الا#اب 
فى نحو النسكاح وما 


يتصرف فهو حينئد غيرالتصرف فالتصرف وا.لاككل واحدمنهما اعم من الآخرهن وجه وأخص 
من وججده ول وحد التهعرف دون املك 5 لودى والوكيل والحام وغيرهم بتصرفونولاملك هم 
ويوجد الاك بدون التصرف كالصبيان والا ين وغيرهم عامكون ولاءتصرفون تمع الك 
والتصرف فى حدق البالفين الرش.دين النافذين لاكلمة الكاملين الاوصاف وهذا هو حقيقة 
الاعم من وده واللاخص من وجه ان يجتمعا فى صورة و ينفرد كل واحدم:هما بنفسه فىيصورة 
قدمناه من البيع اح [] كالحيوان والابيض والعبارة الكاشفة عن حقيقة اللاك! نه حكم شرعي مقدرفي المين اوالممفعة 
) القسم القدالك ) 
مااختلف في كونه من 
فيه الا حير او دن القسم 


قال (الفرق الا نون وائائة بين قاعدة الملك وقاعدة التصرف الىقوله كالحدوان وال يض) قلت 
ماقانه فى ذ لك صرح قال (والعيارةالكاشفة عن حقيقةاللك انه حم شر ع مقدرقالمين اوالمافعة 
إيتضي يمكن من يضاف اليهمن! نتفاعهالمملوك والعرض عنه من حيث ووكذ لك) قلت هذا الحد 





الثابى فوقدح وهو الجواب فى ااتخيير و الغليكالمطلقين ففي هما عن مالك ر واتان يقتضي 

قال الشخ ابو الوليد بن رشد فى المقدمات كازمالك يقول المملكة والمخيرة الخيار في الجاس فقط كالبابعة ثم رجع الى 
ان اذلك لا وان افترقا لاحتياجها للمشاورة وهذا اذا بإشيرها او وكله قن كتب اليبا او ارسل رسولا او علق على شرط 
. لم تختلف قوله في >ادى ذلك ملم يطلطولا يدل علىالر ضا الاسقاظ بان يطول نحو أكثر مر:_شهر بن لان كلام الزوج 
سؤال يتصل بدجوابه وجوابه لارسالة عع مرسله قال الخرثي ادا ملكرا عليكا مطلقا او خيرها يرا مطلقا اى مار يا 
عن النةييد بالزمان وأا كان فلمالك قولان مرويان عنه قول رجع اليه انمما بيدها مالم توقف عند حارم أو توطا أى مكن 
من ذلك طائعة قالت فى المجلس قبلت املا والذى رجع عنه اهما بيدها فى الجلس فقط وانتفرقا بع امكان القضاء 
فلامىء ها وان وثباى قأم حين ملكما بريد قطع ذلك عنها ل+يتفعه وحد ذلك اذا قعد معها قدر مايرى الناس انها 
تار فى مثله ول+يقم قرارا وان ذهب عامة النهار وعم انهما قد تركا ذلك وخرجا الى غيره فلا خيار لما والمدارعىالمروج 
من ذلك الى غيره واخذ ابن القاسم بهذا القول المرجوع عنه المتيطى و به العمل وعليه جمهور أصا بناوقد ردممالك آخرا 
الى هذا القول الرجوع عنه واستمر غليه الى ان مات 1ه ستصرف قال الاتعخمي وارىئ امهالالمرأة تللاثة أيام كا أصراة 


والشففة لا فالفراق من الصعو بة وسياى الفرق بين التخبير والْليك ذترقب والله أعلم 
ل الفرق اإسا بع والستون والمائة بين قاعدة خيار العلليك فى الزوجات و بين قاعدة مير الاماء في العتق 8 

من حنيث :انه يجوز في الاول ان يقول الزوج لامرأته اذا غبت عنك فامرك ببدك فتقولالمرأة متي غبستعنى فقه اخترت 
تفسي فلزمه ذلك ولا يجوز فىالثاتى ان يحاف سيد الامة بحر يتما بان يقول ان ل اصم فانت حرة او ان ز نبت فتقول 
ان فملت فقد اخترت نفسي فاذ! قاات ذلك لا .ازمه وذلك ان القاعدة التي تقدمت مبسوطة هي ان كل حك وقم قبل سجبه 
. وشرطه لاينمقدٌ اجماعا و بعده) ينعقد اجماءا و بينهما ف النفوذ قولان والحرة وجد فى حدقها سبب وهوقول الزوج المقتضي 
اذا فى القضاء الآرك على ذلك التقدير مع اذن الشرع المقدر في يقم قضاؤها الا بعد سجيهوشرطه والامةًا قردفى حقبا 
الاذن المقدر:فقط فان الله قد اذن لها في الفضاء على ذلك التقدير وهو العتق المتوقف على حصول الاق عليه ولم محمصل 
فوقع قضاؤها بعد شرطه وقبلسببه ضرورة ان الحااف بحر يتها لم ياذزواما قصد حث نفسه بالعين على الفمل او زجرها 
عنة واما از وج فاذن للحرة, القضماء الان على ذلك التقد ير وهو غيبته عنها والقاعدة الى تقدمت أيضًا ان حقوق العيادا ما 
تسقط باذرن العباد فلذا جرى الحسلاف في قوذ قضائها كالزوجات (09.*) قأل الاخمى وسوى اصبغ 
الاماء بالزوجات وعدم 
نفوذه وهو قول مالك 








ْ بقتضي مكن من بقماف اليه من اتفاعه با لوك والعوض عنه منحيث هوكذلكأما قولناحكم 


شرع فبالاجماع ولانه اشع الاسياب الشرعية وأما أنه مقدر فلا نه بارجع الى تعاق اذ نالشرع 


َ : 1 الى عله الفرق وقد 
والتعلق عدهى ليس وصفا+_قيقا بل يقدز فى العين اوالمنفعة عند نحةق الاسباب المفيدة 0 تير يي 


سأل عبد اللك أب 
الماجشون مالك غن 





فاسد من وجوه(احدها)انالملك من اوصاف امالك لاالمماوك ا_كنهوصف متماق والمماوك هو 
متملقه (وئا نيها)! نه ليس مقتضيا للتمكين من الانتفاع بل المقتضى لذلككلامالشارع(ثا لنها) أنه 
لايقتضي الانتفاع بالمملوك وبالعرض :ل بإححد هما (رابعم!) اناا لوك مشتق من الملك فلا يعرف الا بعد 
معرفته فبازمالدور والصحيبح فحد الملكانه يمكن الانسان شرا بنفسه اوبنيابة من الا نتفاع 
1 لمين اوالمتفعة و من أخذالءو ض عن العين اوالمنفءة هذا ان قلنا ان الضيافة ووها لاعلكرامن || 
سوغت له وان قلقنا انه يمالكيا زدا فى الحد نقلنا انه مكن الانشانشرط بنفسهاو بنيا بهن 
اللا تفاع بالمين اوالمفعة ودهن أخد الموض اى مكنه “ن الانتفاع خاصة ولا حادة بأ الى بيان 
:حعة هذا الخد فانه لامحُنى ذلك على المتامل المنصفقال (اما قولنا حكم شري فبالاجماع رلانه 
يبع الاسباب الشرعية) قلت ماقالة من أنه حكم شرىق ان اراد انه أحد الاحكام ادس ةففيه 
نظرواناراد انه امرشرى على الجملة فذاك صرح قال (واماانه مقدرفلانه يرجعالى :عاق اذن 
| الشرعالىقولهعند حمق الاسباب المفيدة للماك) قات قوله انه غدهى بناء على ا نالنسب أمور 


الفرق بين البابين فقال 
له مالك اتصرف دار 
قدامة ودار قدامة 
يلعب فيها باخام بالمدينة 
فشق ذلك عل عد 
للك نم سوى اشهبب 
الزوجات بالاماء عدم 
مايترتب عليه الاؤتيار 
فافهم ولا يستو يان عند 
--- الا مالاك الا اذاقالت الحرة 
( بوم - الفروق - ثالث ) ان ملكتنى فقد اخترت نفسى هذا تمذيب ماني الاصل قالابن 
الشاط :وما قاله في هذا الفرق فيه نظر اه ووجبه ماعلل به أشببقوله بنسو ب ةالزوحات بالاماء قافهم الله سبحا نه وتعالى أعل 
9 الفرق الثأمن والستون والماءئة بين قاعدة ,ليك وقاعدة التخيير « 
على مشهور مذهب مالك رحمة الله تعالى من ان اليك جءل الزوج المسلم المكلف انشاء الطلاق حقاللزوجة وكذالغيرها 
راجحا فى الثلاث مخص 7 دونها بنية والتخيير جدله انشاء الطلاق ثلاث كم أو نصا عليواحقا ها وكذااغيرها كوالابن . 
عرفة فوضوع الغْليك على هذا أصل الطلاق من غير اشعار بالبينونة ولا بااعدد فلها ان تقضى باى ذلك شاءت وموضوع 
التخيير على هذا الثلاث قبل البناء و بعده ومقصوده البينونة فلذلك.تقبل ية الزوج فها دون الثلاث قبل البناء لحصول 
ال مقصود وهو الببنونة بالواحدة حيذمدٌ دون مابسد اابئاء لانه اى التخيير حينئذ صر بح في البينونة لايقيل المجاز كالثلات 
.اقل نطق بها وليس له عزها فيهما لانه جعل ها ماكان بيده من العصمة وأخرجه عنه لاف الوكلة قال الحطاب لان 
الوكل يفمل ذلك علسبيل الوكلة مرت وكاه والمملك والمخير 1ما يفعلان ذلك عن تفسهما لامهما ملكا ما كان يملكه 
الزوج اه قال حفرد ابن رشد فى بدايته فرأى مالك ان قوله لها اختار ينى او اختارى نفسك انه ظاهر بعر ف الشرعفهحني 








أأبيئو نة بتعخيير رسول الله صلى الله عليه و سم نساءه لان المفهومه مه اما كان الببيئو:ةور أى انهلارقبلقولالزو جفى# اليك 
انهلم يرد به طلاقا اذا زعم ذلك لاه لفظ ظاهر فقمعنى حجعل الطلاق بيدها قال وصارجههور الفقهاء الى | التخيير را ا ملك 
واحد فى الل ّ لان منعرف دلالة الاغة ازمن ملك انسائا أمرا من الامور ان شاء انيفءله اولا يفء_له فانه قد خيرماء 

ل الحاجة منه واختلفوا فى ال1-كم الواحد الذى وقع اشترا كهما فيه فقال الشانعى اختارى وأمرك بيدكسواء ولايكون 
ذلك طلاقا الا ان ينو يه-وان نواه فهو ما اراد ان واحدة فواحدةرجعية وان ثلا فثلاث فلهعندهان ينا كرها فى الطلاق 
نفسه وف العدد فى الخورار او التمليك نعم التمليك عنده أذا اراد بهالطلاق كالوكلة وله أن رجع ففذلك متى أ<بذلك مام 
يوقم الطلاق وقال الشورى الخيار والنيك واحد لا فرق بينهما ( وقد قيل ) القول قوهما في (عداد الطلاق فى العليك 

وليس ازوج منا كر تها وه_ذا القول مروى عن على وابن المسيب و به قال الزهغرى وعطاء ( وقد قيل) انه ليس الدرأة 
فياعامك الا أن تطاق نفسها تطايقة واحدة رجعة وذلك مروى عن ابن مسعودوعمر رضى الله عنهما روى أنه جاء ان 
1-5 درجل فقال كانبنى و بين امرأاق ضما يكون بين الناس فقاات اوأن الذى ببدك من أمرى بيدى اءلمت كيف 
أصنع قال فان الذى يدىمن_ (١٠؟)‏ أمرك يدك الت فأنت طالق ثلاث قال أراها واحدة وأنت أحق بم 
0 الل 8 اليه 





ْ | وقولنا. ف المين اوالئئعة قان الاعيان ملك كالييع والتاق لاا رات وقولنا يقتذى :١‏ تفاع 

الوك ليخرج التصرف بالوصية والوكالة وتصرف ألقّضاة فى اموال الغائبين والجانين فان 
هذ :الطوائف هم التصرف بغيرملك وقو لناوالعوض عنه ليخر جعنه الابا حات فالضيافات فان 
الضيافة ماذون فيها وليست مملوكة على الصحييح وخر جايضا اللاختصاصات بالمساجد والربط 
واخحوانق ومواضع المطاف والسكدك ومقاعد الاسو اق فان هذهالامورلا ملك فيها مع اكنة 
.الشرعية منالتصرف فىهذه الامور 


و سأ ل ىأميرااق منين عمر 
لم لقيه فق ص عليه القصة 
فق.ل مطح الله بالرحال 
وفعل يعمد ون الى ماجءل 
الله فى أيهم فيجعلوته 
با يدي النساء بغيها القراب 
اذاقات فيها قال قات 
أراهاواحدة وهو أحدق 
بها قال وأا أرى ذلك 
ولورأيت عيرذلك علدت 
أنك لم تصب وقد قيل 
ليس اليك بثىء لان 
ماجعل الشرع بيدالرجل 
ليس يجوز أنيرجع الى 
يد المرأة بجعل جاعل وكذ لك التخبير وهوقول | بن دن حزمقال وقولنا 

ودءنى مائد تمن نخميررسولاللّه صل الله علية وسل تساءة انمنلواخترنأ تفسون طاقين رسول الله صلى الله عليه وس لاانهن 
كن للقن نفس اختيار الطلاق يأ في بداية المتهد طفيد ابن رشد وخلاصته انال1؟ الذىقيل بإشترا كهما فيه ( اما) 
عدم لروم شي» الاماأراده ان واحدة ذواحدة ريععية وان ثلاث فثللاث ذله منا كرتها فى الطلاق نفسه وفي ال_دد ( واما ) 
ماقا لتمه هن العدد وليس له منا كرتم_ا واما ازوم طلقة رجي.-ة ولو أوقمت أ “درداط) انه لغو لا بلزم به ثىء مطلقا 
وفرق أو حنيفة واصحابه بينهما بغير مافرق به بينهما مشهور مالك فقالوا امار ليس بطلاق اى لاصر بح ولا ظاهر 
بل كناد به خفية لابازم بدثى» الا بالنية ة لماسياتى واما العليك ذان طاقت نفسها 085 فوي باثنة كا فى بداية الجتبد وفرق. 
ابن حتبل بينهما بغسير »اذ كر قال الشبيخ منصور ابن ادر يس الحنبلى فكشاف الفناع على الاقناع مع العن واذا قال 
لامر له امرك بيدك فهو توكيل منه لها قفالطلاق لانه اذزنها فيه ولابتقيد ذلك اغا س بلهو على ااتراخ ىمالم يفخ أويطأ 
اقول علو يعرف له عذا اف قأأصحا بة فكان كالاجماع ولا نه نوع علك فو الطلاق فلكم المفوض اليه في لاس وعده كا 
لو جءإول ا جنى وها انتطاق أفسها 27 | أفتي به أحد مررا ورواه الإخارىقيتا رنحه عن عءهان وقال على وابن يمر واءنعياس 


ٍْ عدمية وفيه نظر واماقوله انه مقدرق العين أوالمتفعة فقد سبق انه وصف اللمالك متعاق بالمين 
ا أوالمفعةقال (وقولنا فيالمين اوااتفعة فان الاعيان ماك با كك والمنافم كالاجارات) قلت ماقاله 
صحيح علىمافى قوله فانالاعيان تملك من المسائة علىمايذ كره هو بعدهذاعن المازرىقال (وقولنا 
يقتضيا تماعه بالملوك الىقوله فان هدو الطوائف ذوالتصرف بغيرملك) قات هذا التحرز يع 
على :قديركة حوره قال (وقوانا والموض عَم الى قولامع االكنة الشَرعية من التصرف ف هذه 
الامور) قات جءل التصرف بدل !لا نتفاع رهو اعم منه بد لول ماذ كره هوقيل هذا من تصرف 
الاوصياء والخا م حيث طم التصرف دون الاتفاع وكل من ذ كرهنا دن ضيف وشبهة أبس له 
امطاق التصرف بل له التصرف بالا نتفاع خاصة 








وفضالة ونضرة فيالشر ح هاروى أبوداود رالتزمذى باسنادرجاله ثقات عن انىهر يرة انالنى صملالله عايه وسل قال هو 
ثلاث قال البخارى هوموقوف على الي هر يرة ولانه رقتضي:ال.موم في جميع أمر هأ لانه اسم جذس مضاف فيئنا ول الطالاقات 
اثلاث كقوله طانى نفسك مادأت ولايقبل قوله اردتواحدة ولايدبن لانه خلاف مقتضي اللفظ وكذلك الكم!نجعل . 
امرها فى بد غيرها اىالروجة !نجملامرها دز يد مثلا فلهانيطاقه! ثلاثا مالم يفسخ او يطأ (وان) قالها اختاري نفسك 
م 55 لها انتطاق فسها اك من واحدة وتقع رجعية جكاه أحجد عنابنمر وابن مسعوذ وز يدابنثابت وعااشة وغيرم 
ولاناختارىتذو يضممين فيتناول أقلما بقع عليه الا*م وهوطاقةرجعية لامها غيرءرض بحلاف امر ك بدك فانهامرمضاف 
فيتناول جمييم امرها الاان يجمل اليها ١‏ كثر منذلك اىمن واحدة سواء جءله بلفظه بإنيقول اختارى ماشئت اواختارى 
الطلقات انشكث اوجءله بنية بان بنوى بقوله اختارى عددا اثنين اوثلاثا لانه كناية خفية فيرجم فيا بقعا الى نيته كسائر 
الكنايات الهفية وان نوىالزو جثلاةا فطلقت أقلمنهااىنثلاث 85ثنين او واحدة وقع ماطلقته دوزما نواءلازاانية لا بقع 5 
الطلاق واما بقع بتطايقها ولذالو +تطلق] بقع ثىء أه مكل | ذا جةعءنه ومقا بل ا شور عند ناقوا لان أ حدهما ماقاله عيد| الك منالتفرق 
1 بيته مأ وا نالتخييرلاثوان:وت دوما وثا نيهم أماروىعن مالك من التفرقة ) ) بنبهما وان التعخبير ثلا ثانقالت 








ظ اخترت فسى وواحدة 
ا م ١ك ٠.‏ . وَلاء |5 .+ 5 00 فأأفيه . ه -سدأة . دلاه | 0 
وقولنا دن حيتت هو كذ لك اشارة الى أنه امتدى ذلك من حويتث هو وود يتخلف عد ذلك | بائنة ان اختارت زو ١‏ 


ا لانم عرض كا حجور عليوم م اللك ولس لم المكنة من التصرف فيتلاك الاعيان المملوكن ' أوردت ار عله حكاها 
لكن تلك الاملاك فى:الك الصور لوجود اانظر اليها اقتضت مكنه التصرف واها جاءالمام من إن صل عل عيا ضف تكتات 





المالملهاالقبول لاوجودوالعدم النظرالىذوا:,! وظياما واجبة لغيرها ان ءلم الله تءالى وجدودها او 
مستحيلة لغيرها ان علم الله تعالى عدمها وكذ لك ههنا ,ا انظرالى الملك يجوز التصرف الذكورأ 
والاظر للاعرض منالاسباب الأارجه يقتذضى المنم من التصرف 


فباتقدماماهو باعتا رالتخير 


ا اا اي ا سب | لاالقليك فان موضوعة 
قال ) وقولنا دن حيث هو كذلك اشارة الى أنه يقتي ذلك من ححيرث هوهو وقد تعماف : عند نا اصل الطلاق فقل 








اعنه داث انم عرض الى قوله و.النظر لا عرض من الاسياب الحارجة يقتصي النع من كاعامت فهوكناية ظاهرة 
التتصرف ( قات كلامه مدا شمر بان التصرف هو هوجوب الك ولس ار كذلك يل زم به طلقة رجمية أن 
موجية الانتفاع م الانتفاع 1 ول اوججدوين انتفاع بثولا الما 5 اسه وا امه ع يتولاه النا أب +نوقع| كثروعندالشا فى 

اعنه لم النائب قد يكون باستنابة امالك وقد يكون بغير. أستنا قد قتيرا احجور علية توصل الى ! 3 . 
م الاب قد ؛ يكون بغي استنا ته قرا لحجور عليه .: هو كثابة خفيه كا إتخيير 
الانتفاع عكر بنفسه ونيا بته وا احجور عليه لايتوصل الى الا تفاع عاكم الابنيابته ونائبه 00 37 
ْ 1 1 ْ برجع فمايقع بكل منهما 


كو نالا بأسمنا 2 
| لايكونالا بتنابته | || الى نيية وقد قيل هو 


على ماتقوله هن اعداد الطلاق وليس للزو ج هنا كرتا 6التخيير وقيل هو كالتخبير طافة رجعية واواوقمت | كثر وقيل هو 
كا اتخيير انوا لايازم به ثيءاصلا وقيلىهو خلا ف التخيير كناية خفية لايازم به الامانواه وقبل هو غيرالتخيير يازم به ماقا لته 
من اعداد الطلاق فاناوقعءث واحدة فبائنة فالاقوالفيه سبعة شارك التتخريرفىار بمة وخالفه فيثئلاثة وحكي الاصل فالتخيير 
عن القاضي عياض فى كتاب التنديبات سبعة اقوال ايضا (الاول) وهو المشهو ر عندنا الثلاث نوما المرأة املا فان قضت 
بدوها فبل سقط خيارها خلاف 9القول الثانى » لعرد للك من اصها بناالثلاث واننوت دونها (القولالثااث) وهومروئق 
عن مالك الثلاث انقالت اخترت فسي وواحدة بائنةاناختارت زوجها اواردت الجرارعليه وهذانالقولان مقا بلا المشهور 
عند نا وعل كل منهذدالثلاثة التخبير خلا ف 'اتمليك فان موضوع التمليك أصل الطلاق 5عامت «القولالرا بع انه راحدة 
بائنة وللزوج امنا كرة فالثلاث و ينسبه عياض لا<د ول يظبرعليه الا كون التمليك محلافه فقط اذم يقل أحد مهلا القول 
فيه فافهم ( اقول الحامس) لابن اليم وعمر وعلى رذىالله عنهماانه طلقة واحدة اأنة والذى يظهرأنه علىهذا ليس للزوج 
المنا كرة فى الثلاث كاهر عن حفيد ابن رشد فالتمليك من أنالمر وى عنعلى وا نالمسيبفيه وه قال الزهرى وعطاء هوأن 
القول قولها فى أعداد الطلاق ولي سلازوج منا كرتها فتأمل (القول السادس) انه طلقة رجعية ولؤأوقمت أ كثر وهواماآن 





باسب لانى وس فيا قال عياض وعليه فبو اما مخلاف التمليك قانة طلقة باثنة #امر عن ألى حنيفة وأما كالتمليك 5 هر 
عن حفيد ابن رشد انه روى عن ابن مسعود وعمر أنه لايازم التمليك الاطلقة واحدة رجمية ولو أوقءت ثلاث واما أن 
لأسب لابن حنبل فيكون خلا ف التملي كلانه عنده كلتو كيل بأزم به ماقالته فانأو قث واحدة فيائنة كامرعن الشخ منصور 
بن ادر يس الحنبلى فتنيه (القو لالسابع)!ه كناية خفية لالز منه ثىء الابالنية و 0-2 الاصل عن عياض انه اتفق عار هالشافمى 
وابو<نيفة وابن حتبل وانهم عللوا ذلك بان لفظ التخربر تمل التخيير فى الطلاق وغبره فار: اراد الطلاق فيحتمل 
الوحدة والكثرة والاصل بقاء المصمة حى ينوى اه والذى يؤخذ ما تقدم ان معتمد مذهب ابن حنيل انه طلقة 
رحدسية ولو اوقعمث أكثر للا '- لدم عر ن الشيح منصور الحنبل وانه خلاف القليك اذ اليك كالتوكيل القول قوها ف 
توقمه فان أوقمت واحدة فيائنة وان الذى اتفق على هن! #1 دو الشاهء ى وأ بوحنيفة على انهما اختلفامع ذلك ىا 5 
فقال الشافمى هو كالتخزير فى هذا احم وقال ابوحنيفة هر مخلاف لاما ان طلقت نفسم! واحدة فيه فبى باثنة ؟ تقدم 
عن حفيد ابن رشد أمل ذلك واعتمد أصا ينا فى الاستدلال اشهور مالك المتقدم على ؟لا:: مدارك (المدرك الاول)قوله 
ت#الى بأها الى قل لاذو اج كان (؟١؟)‏ كنتن ” ردن اطياة الدنءا وزيتتما الأية قالوا هله الأبة تدل على 
البينونة بإلثلاث (المدرك 
الثاتى)ان احدى نسائه 








ركذ لكإذا قإنا الارقاف على مل ك الواقفين مع أنه لاوز هم ابيع وملك الدموضص عنها اس لاسي 


ماعرض من الوقف الما نعمن البيع كااجر امأ نع منالبييع فقدا نطبقهذ!الحد على المنك فان قات قد 

قالت الها فميةانالضيافة »اك وهل بالمضغ اوبا لبلع اوغيرد لك على خلاف عندهم فهذا ملكهم ان 

الضيف لايتمكن من اخذالعوض على ماقدم أدولا عكن من اطءامه اغيره ء اذ لكقال المالكية ان 

الانسان قد يلك إن بماك وهل يمد مالكا اولاقولان ن منك انعاك لا يتمكن من التصدرف أ 

الثااك ارف المقهه ولا اخذ العوض هن ذلك الشيء الذى ملك أن يملكدمع انهم قد صر<وا يحقيقة الماك من | 
: 1 الا يد حيث الجلة وكذلك قال اما | 3 وغيرثم ان الا نسان قد ماك امتفءة وقد ماك الا تفاع فط أ 

هن هلك د 

072 اد 8 كيبوت الدارس والاوقاف والربط ونحوها دم اله فى هذه الصور لاماك اخذ الموض عن 

6 2ه 2-7 0 
قال ( وكذ لك اذاقلنا الاوقاف على «لك الوافقين الى قولهفقد انطبق هذا! ل+دعلالا) فلتقد | 


سبق انه ليس محمد صديح قال (فان قات قدقالتالشافعية الى قوله معانهفى هذهالصور لاديك ظ 


عاية السلام اذتارت 
نفسها فكانت أبتة 
كان ذلك أصلا 
ف الخيار الدرك 


المكون فى المصمة 
أو مفارفتها هذا هو 
الاو 11 _- د" 
أى #م-م من . . ١‏ 0" لاع . ا 00 
قول القائل لزوجته اخذ الموض عن 'لك المنافع ) قات ذلك حكاءة سؤالات ولا كلام فى ذلك قال ( قلت اما 
3 57 . الؤال ال *ول فا بالصحيي فى فىالضيافات : لها إباحات لا ' ع يك) قلثماقا له غير صى بح بل الع 
حدير ال واعااب اللجم 


ع 
٠ , 1‏ غاء الدع اجدعة اوعل أ إلذ 
درك الاول إربعة انها عليك للا تفاع بالاكل خاصة سو اوقع 1 اء على الحدالذى ارنضمته اوعل الخد الدى 


أوجه (الاول) انه عليه * اأأسلام كان لمطاق لا الذساء اقوله تمالى واسر دكن ١‏ 
سراحا جميلا(الوجءالثا تى) سلمنا ان الاراج 5 ن اللانى طاقن لسكن السراح لابوجب الا واحدة 5 اوقالسرحتك (الرجه 
ثااث ) سامنا اله الثلاث |-كنه منص به عليه 'سلام لان تر يم الطلاق اثلاث مال بالندم وهو عليه السلام أمزك 
لنفسه منا (:لوجه الرابع) ان التخيير انما كان بين الياة الدنيا والدار الآخرة وآءقآب الددرك 4 الثانى بانه غير صمح والذى 
ف الصحرحدن ان عائشة رضي الله عنبا قالت الي ار يد الله ورسوله والدار الأخرة * 5 فل ازواجه مثل ل ذلك والا مسة 

















الثلاثة ينازعون فى ان ه_ذا أى التير فى الكون ف الوصمة أو مفارقتم! ف المفروم عاد سكن ف شرح اغا 9 ص 
المختدر كا فى البنانى على !بن عبق ان العرق بين التخرير وال اك قيل أءر عرفى لا 0 للغة فيه وهم فى الاثه,ور 
ان ازدرج ان ينا كر المداكل دون ال مخيرة اما هرو أمر مسةقن دن العرف 7 وذا 1 4 حم © بامكاس المرف رقل 
لاروج ان ينا كره! لان الاعمل بقاء ماكر بده فلا بلزءه الا ما اءترف ١‏ نه اعطاء وأما التخرير فقال أهلالاغة مذير فلان 
بن الشيئين اذا جدل له الخيار فيكون ير الزوجة ممنئاه ان الزوج فوض أليها البقاء على الصمة والذعاب عنما وذلك 


انما بيتاأني لها اذا حصلت على حال لا ببئى للزوج عليها <؟ واهنا يكون ذلك بعد الدخول فى ايقاع التلاث نظر 
ضيح' وابن عيدالسلام اه وقال الاصل والصحيح الذى يظبرلى ان قول اله هو مقتضى اللفظ لدة لادرية فى ذلك 
وان مالكا رمه الله افتى بالثلاث والبيثونة ما تقدم بناء على مادة كانت فى زماله اوجبت تقل الافظ غن ممما اللغوى الى 
ه_دأ المفووم قصار حر يما فيه وهذا هو الذى يدجه وهو سر الفرق بين قاعدة العخير وقاعدة ا_ليك غبر انه يازم عليه 
بطلان هذا الحكم اليوم ووجوب الرجوع الى الاغة و بكون كناية ضمة كا قله الا'مة بسدب ارث العرف قد تايرحت 
+ يصر أحد ستعمل هذ! الافظ. الا في غاية الندرة فضلا عن كثرة الاستمال التي تصيره منقولا والقاعدة ان اللفظ مق 
كان الحكم يهم ضافا لم ع'دى بطل ذلك الحكم عند بطلان “لك العادة وتغير الى كم آخر انشبدت لدعادة أخرى 
فبدا هو الفقه المنجه اه ركتب عليه ابن الشاط ما نصه ما قاله من ان مالكا رذق الله تعالى عنه !ا ببى على عرف زمانه 
هو الظاهروما قله من لزوم غير الفتوى عند تغيرالعرف صرح اه منه والله اعلم (سكئلة) قال الحرشي عند قول خليل فى 
جواز النخبيرقولا نأي وكراهةء وهذا يجرى !لد <ول ما وغبرهالان موضعهالثلاث واماكونه يناكر غير المدخول .ا فبذا 
في ٠‏ آخرو+يتفقوا على كراهته مع أنموضعةالثلاث نظرا لفعمو دماذهر ( 39 ) البيئونةالىقدنكون بواحدة م 
م 2020100070 فى الجلم والطلاق قبل 

الدخول وان كانت 

مسب ماهتا انما تكون 

الثلاث وإذبني جرى 

لاف فى اليك اذاقيد 

بالثلاث والا فبى مباح 


| ا اباحالله السمك فالماء والطير فى الهواء والحشيش والعريد فى العلاة لمن اراد تناوله ولا 
يقال أن هذه الامور ملوكة لاناس كذلك الضيف جل له ان ياكل أن اراد أو يترك والقول 
إنه لك مشكل فان املك لابد فيسه منساطان التصرف من حيث الججلة و بعد أن بلم الطعام 
كدف ىق سلطان بعل ذلك عل الانتفاع تلك الاعيان لانها فسدت مادة و دق مقصودة 
النصرف البتة فالحق اذا أنها أباحات لا مليكات ش 


اسمس سس 
| ارتضاه هواماءلىا 1د الذىارتضيته فللإن مقدمالضيافة قد مكنه من الاتفاع باكلبا واماعل 


وانظر التوكيل اذا قيد 


| الحد الذى ارتضاه هو فلانه قال حكم متقدر فىاامين او المنفعة يقتض مكين من يضاف اليه*ن || بالثلاث والظاهرالكرا هة 
ؤ اتفاعه إمملوك وبالموضعنه وقد بينا انه لايقتضي الانتفاع يرما فيبتي الاتفاع مطلقا قال ( ع قطمااه قالالمدؤىعليه 
| البح الله تعالى السمك فى اناء الى قوله ولا بقال ان هذه الامور ماوكه لاناس) قاتهى تملوكة || ووجبه اما ان الموكل 

د التناول واباحة التناول سبب ملكا قال ( كذلك الضيف جعل له أزيا كل أن أراد أذ داخلعل اثلاث لاف 


يترك ) قلت أباحة صاحب الطءامللضيف أن ياكل سبب ملكهأن ياكل وملكه أن ياكلهو 
تمكنه شرءا من ذلك قال( والفول بانه يملك مشكل فان الما لكلابد فيه من ساطان التصرف من 
| حيث المملةالىقوله فالحق اذا أن أباحات لامليكات) قلتمقاله من أن اءلك مشكللااشكال 
ظ فيه وتدليله باناالك لايد فيه من سلطا نااتتصرف أبس 6 قال بل لايد فيه دن سلطا زالا نتفا علا 


المخير وكذا الملك اذا 
قيدالثلاث فلا يازم *ن 
تخبيرها أو تمايكباكونتها 
١‏ "وقم الطصلاق لان 
الشان اث الذساء لا يرين الفراق فإذا كان الراجح فيبما الاادة و يكره فى حقها قطما وقوع الثلاث ؟ افاده بعص 
الشيوخ واما الن الموكل 1-! كان له العزل في التوكيل صار كانه الموقع للفلا فإذاكره قطما حلاف اليك فانها الموقعة 
لا اه بض تصرف والله سبحا نه وتعالى أء 
ووالفرق التاسع والستون والمائة بين قاعدة ضم الشبادة فى الاقوال , بين قاعدة عدم شيمم فى الافءال»# 

عل ممشهور مذهب مالك رحقه الله تعالى فقد قال اذا شبد احد الشاهدين انه حاف أن لايد خل الدار وانه دخل وشهد 
الآخر انه لايكام زيدا وانهكلءه حاف المشوود عليه فان نكل سجن لان الشاهدين لم ينما على متماق وا<دد وكذلك اذا 
اختافا فى العتق عل هذه الم.ورة وقال اذا شيد ادها انه طاقما 20 رمضان وشهد الآخر انه طلقها مر فى صفر 
طاقت وكذلك الءتق قال ابن يونس و يشترط ان يكرن بين البلدين مسافة بمكن قطمها فى الاجل الذى بين الث_هاد:رن 
وتضبط عدها من يوم شهادة الاخير اه قال الاصل و ينبخى حمل كلامه أى ابن يونس على المدة فى القضاء اما 11 
فا تمتقده الزوجة تار يخ الطلاق اه وقال اللخمى لوشهد احدها بالثلاث قبل أمس والثاتى بإثذتين امس والثا لث بواحدة 
اليوم لزم الثلاث لان ضِ الثانى للذول يوجب اثنتين قبل “ماع الثااث فلما “ممه اأثالث ضم لاباقي من الاول وحكدلك 











لوشهد الثانى بواحدة والاخير أثنتين لان الثانى مع الاول طافعان بذم اليهما طلقة أخرى وكذلك لوذهدّ الاول باثنين 
والثاتى بثلاث والاخير بواحدة هذا اذا علدت التوا ارمح فان جمات حتاف فى لزوم الثلاث او ائنتين لان الزائد عليهما 
من ياب الطلاق بإلشك وقال ابوحنيفة رحمهالله اذا شبد احدها بطاقة والآخر باثنتين لم محكم بشىء اعدم حصولالنصاب 
في شهادة منهما فلو شبد ا<د_دها بباششة والآخر برجءية ضمت الشهادتان لان الاختلاف هبنا 41ا هو في الصفة قال 
الاصل واعتمد الإكاب فى الفرق المذ كور بين الاقوال والافمال على ان الاقوال يمكن تكررها و يكون الثانى خبرا عن 
الاول والافعال لايمكن تكررها الا مع التعدد وقاعدة ان الاصل فى الاستعيال الانشاء وتجديد المماتي بتجدد الاستعالات 
لان مقصود الوضم <تي يدل دليل على الا كيد وان كانت مقتضى عدم ذم الاقوال والافمال لدم وجود نصاب 
الشهادة في لفظ واحد منهما الا انه قد عارض هذه الفاعدة قاعدة اخرى وحي ان أصل قوانا انتطالق وانت حراطبر 
عن وقوع الطلاق والعتق قبل زمن النطق وكذلك بعت واشتر بت وسائر صيغ العقود فاذا نجمنا على ان القول الاول 
ف المرة الاول الذى فى شهادة الشاهد الاول #ول على الانشاء لاعلي الخبر ضرورة القضاء فيه بالطلاق والمتاق ولوكان 
العتبر فيه الخبر ادو نالانشاء (غ١«)‏ أواله مستردد ببنهما على السواء لم يقض بطلاق ولا بعتاق الببة ا 


أفعله فى جم.م الالفاظ 
المترددة كاري القول 
الثانى في امرة الثانية 
ااذى فى شبادة الشاهد 
الآخر صالا للاخبار 
والانتاء لاله اما 
ينصرف عن أصله 
الذى هو المبر الى 
انشاء هذه الممانى 
واستحدائها بالقرائن 
أو التقل المرف 
وشبادهما بالقرائن 
شهادة يقول يصلح 
هما فيحمل على الاخبار 


جملا بقاعدة ترجيح 


(وأما) السؤال الثاتى فقول الماليكية ان من هلك أن كنك هلى يمد مالكا ارا لا قولان قد تقدم! 


أن هلهالعيارة رديئة جدا وامها لاحقيقة هه فلا ريصح أنراد النقض ما عل الحدلا نا هنم الج 
يها( وأما) السؤال الثالث وهو مالك الانتفاع دون المنفمسة فهو يرجع الى الاذن والاباحة 
كاف الضيافة فتلك المسا كن ماذون فيها أن قام بشرط الواقف 

التصرف والسلمطان هو امكن بعيله وقد سن هو قبل وذا ان المحجور عليهم لايتصرفون مم ظ 
امهم يملكون فكيف يقول لابد فى اللك من سطان التصرف هذا غير حيح وما قاله من انه 
اذا بلع الطسام كيف دتى سلطان بعد ذاك انما هو استبعاد لقول من. يقول ملك بالبلع 
وهو بءيد ع قال بل الصيحييح أنه ملك الطمام بالتثاول <ى اذا تناول لقمة لامجوز أذبره 
اننزاعها من بده فان أبتاء,ا فقد كان سبق هلكه لها قبل البلم وان لم يبتامها ونبذها من يده 
فقد عادت الى ملك صاديبا وحاز لديره تنارله! لان صاحيها ١‏ كله منها الاليا كلها نلما لم 
ياكابا بيت عل ملك صاحيها وانكان تناوها عادت الى ملك صاحبها هذا هو الم حيح 
وام ت#الى اعلم وما قال من اما اباحات لا مايكات ليس بصحيح بل الا باحات هي القليكات 
أو أسياب لاتمليكات قال ( وأما السؤال الثابي فقول المالكية ازمن ملك ان باك هل يمد 
مالكا أولا قولان الى قوله لانا نع الاك فيها ) قلت قد نقدم الكلام على ذاك قال (وأما 
السؤال الثالث وهو ملك الانتفاع دون المنفعة الى قوله من قام بشرط الواقف ) قات واذا | 








الاصل الذى هو الخبر والمل على الاصل أولل ولذلك شبهه الاصداب ما لاآنا 

لو اقرءال فى مجالس فانه لايتعدد عليه مااقر به اى لا<تال نكر ر الاقرار مال واحد مع ان الاصل براءة الذمة منالزائد 
وكذلك مان يه من قوله عبدى فلان حر ثم كرر ذلك القول فانه حمل على ان الثاني خبر عن الاول بناءعلى ان الاصل 
الخبر قبكون حينئذ لشاهد ان شهدا على ثثىء واحد وهو انشاء المتق فى العبد الذى سمى كا قاله ابن الشاط ولما كان لفظ 
الانثما ولفظ الخير صورتهما واحسدة شرع ضم الثاتى الى الاول فيجتمع نصاب ااشهادة فى ثىء واحد فيلزم الطلاق 
والمتاق واما الفعل الثانى فلا يمكن ان يكون عين الاول لانه لا.يصاح ان يكون خيرا عنه فان الخبرمن خصائص الاقوال 
فصار مشهودا به غير الاول فيحتاج الى نصاب كاءلل في نفسه هذا هوسر الفرق نعم لو فرضنا كل واحصد من الشاها يبن 
صعم على الانشاء فيا ممه كانت الاقوال كالافمال فى مقتّضى كلام الاعاب ومقتضى القواعد اه كلام الاصل 


نتهك يباو تعقية الامام ان الشاط 'وجوه(الوجه الاول) ان ما قاله من ان اصل قوله انت طااق وأنت حر الخبر عن وقوع 


الطلاق والعتاق قبل زمان اانطق ليس إنصحرح فان الخير باسم الفاعل الاطلق لا يكون الا للحال اه بلفظه وفيه انه ان اراد 
افافا فغير :سل لقول العلامةافاجىفى طراز الجا لس ذهب قوم الى انه لادلالة أى لاسم الفاعل على زمان أصلا وآخرون 





الى انه حقيقة فى الال والمساضى از فى غير ذلك وأخرون الى انه حقيقة فى الال واأستةبل وقوم الى انه حقيفا فى 
امال فقط وهو المشبور 59 انه هلهوكذلك مطاقا أ م اذاركب مع غيرهأم اذا كان # ولاذهب آخرون الى انه كذلك اذا عمل 
النصب فقط وآخروزفرقوا بينالاعراضالسيالة والقارةوفرق قوم بين صفات'لله وغيرها اه م فى حاشمية كنون على عبق . 
قال وعلى قوله أم اذا كان مولا ياتى ماذ كره ابن اليطيب فى الاحاطة والسوداتي فى نيل الابتهاج واللقرى فى تفح الطيب 
عن الىعبدالله اللقرى قال شبدت #اسا بين يدى السلطان ان: شفين عبد الر+ن بن «هوسي بن حمو سلطان اسان الذ 
استولى على ملكه أو السن امر بنى بعد قت_له قرأ فيه عر لى الى ز بد بن الامام حديث مسلم لقنوا مونا م احم فقال 1 
الاستاذ ألو اسددق ن 5 السلوى هذا الملقن #تضر حقيقة ميت ازا فا وجه رك #تضر 5 الى موا 3 والاصل 
الحقيقة فأحايه انور زبد بجواب], بقزعه وكنت قرأتعل الاستاذ بعض لتنقريج فقاتزعم القرافانه اما يكون حقيقةىاطال 
>ازاً ف الاس تقبال تلفاً فيه فىالاضي اذا كان >#كوما به أما اذا كان متءاق الحم كاهنافبو حقيقة مطلقا اجماما وعلىهذًا 
لاعاز فلاسؤاللايقالانهاحمج علىذلك ما فيه نظر لانانقول1 نه آل الاجاع وهواحد الار بعدالجٍ قى لابطا اب مدعما بالدليل 
كا ذ كره ايضا بل نقول أنه اساء حيث احتج فى موضع الوق كاساء (م9*) اللخمىوغيره ف الاستدلال عل 
وجوب الطبارة ونحوها 
بل هذا أشنع لكوته ما 
علم منالدين بالضرورة 
ثم انا لو سلمنا أفى 
الاجماع فلنا ان نقول ان 
ذلك اشارة الى ظوور 
العلامنت التي يمقها 
و اللوتعادةلان تلقينه قبل 
ذلك ان لم بدهش فهو 










ألا نها فيها ملك اغيرالواقف حلاف مايطلق من الجامكيات فان المالك قيها حصل أن حصل له | 
0 شرط الواقف فلاججرم صح أخذالعرض بها أوعنها ( فاقات ) اذا اتضح حد الك فبلهومن ١‏ 
خطاب الوضع ومن خطاب التكليف الذى هو الاحكام اللمسة ( قات") الذى يظهر لى أنه 
من أحد أحد الاحكام المسة وهو أباحة خاصة فى تصرفات اص وأخذ الموض عن ذلك المماوك 


كانت ماذونا فيها فن أذن له فتمكن من الانتفاع فهو مالك للا نتفاع قال ( لا انها فيها ملك 
لغير الواقف ) قات 31 الانتفاع ففيه الملك لغير الواقف وهو من توفرت فيه شروط الوقف )ا 
وأما عسين الموقوف فالصحيح. أنه لامالك عليه لا للواقف ولا أغيره لانه لاتمكن احد من أ 
الانتفاع بلك المين ولامن التصرف فيم | ولامن أخذ الموض عنها واذ لم يكن ثىء من ذلك أ 
قلا ملك اذ لامنى للماك الا المككن هن الانتفاع ومن أخل العوض ارمن الاتفاع خاصة. ' 
قال ( حلاف مابطاق من الجامكيات تال قوله صح أخذ الموض با أوعنها ) قلت أما كان | 
ذلك لان مقتذى الوقف ان كان سك تى الموضع الموقوف فلا يتعدي ا موقوف عليه السكنى 
لانه ل يسوع له غيره وان كان الاستغلال فالفلة مسوغة بعرنها قيص. حُ أذن العوض عنبها ل 
(فان قلت اذا اتضح حد الملك نهل هو من خطاب الوضع أومن خطاب التكليف الذى هو 
الاحكام الدسة الى قوله ومنهم دن ن قال ا كن خطاب الوضع ودو بعيدد ) قلت ما قاله 6 ا 


بو<ش فهو تذبيه كلوقت 
١‏ التلقيناى لقنوامن تحكون 
انه ميت أو تقول اما 
عدل عن الاحتضار لما 
فيه من الاهام آلا أل 
ترى الى اختلافهم فيه 
هل أخذ من حضور الملالكد و لاشك ان هذه حالة خفية محتاج فى نصمما دليل ال الى و وصف ظاهر يضبطها وهو 
ماذ كرناه اومن احضور رالوت وهو ايضا هالابعرف بنفسه بل بالملامات فلما وجب اعتيارها وجب كون تلك النسمية 
اشارة الما والله أعم اه وذكر هذه المكاية ايضا فى نوازل الجنائز من المعيار وزاد مائصه وقال سيدى اه عبدالله هق 
لله من الاماء الى علة الحكج والأشارة الى وقت قم تلك الكلمة القع التام وهو الأوت علم! لاحال الحياة من استضار 
ارغيره اى لفنوثم اياها لوونوا علما وتنقع ومثله ولا تموتون الا وأتم مسلمون اى دوموا عليه لكونوا عليه م تفعة والله 
تعالى أعلم أه اقم ى كلام ؟ نون بلفظه وان اراد عند الجهور ورد 7 المراد حال التلبس لاحال النطق؟ا زعم القرافى ففى 
جمع الجوامع والجمهور على اشتراط بقاء الشتق مه فى كون المشئق حقيقة أن امكن والا 7 عر جزء ونالما ,لوقف ومن 
9 م كان اسم الفاعل حقيقة ف المسال أى حال التلبس لاالنطق خلافا للقراى اه 5 فيحاشية ك: دون على عبق ولا شك إن 
حال تلبسما بالطلاق والكر : بة هو الزمن الماضي الذى أَتث القول الاول فيه تتامل بانصاف ( الوده الثانى ) انه لا ذرى 
ماالحامل على تكاف تقديره كون القول القانى خبرا عن الاول مع أنه لو بين قرينة حاله أنه بر يد بالقول الثانى ناكد 
الانشاء إعتق ذلك العبد لكت فمادة الشاه.دين ذلك ألم ىق وكذلك و ابين اله رائن أن القول الاول خبر عن أنه كان 








عفد عنقه والقول الثانى ابضا ذلك لخحصات ثممهادة شاهدين على أقراره ,عتقه فلا فرق اذا بين مااذأ كان للقولان أنشاء 
اوكانا خبرا او كان احدها خبرا والآخر انشاء من حيث ان لقعرود وهو رقوع عتقه اياه قد حصل عل كل أقدير 
من تلك العتقادر ١‏ اذا نيسين «الفرائن او ا<تمل ان القول القالى ن" سيسٍ انشاء كالاول فههنا لايصح ضِ الدهادتين 
العختلفن تي التار مخ لانه لاكون على عقد المّق الا ش_اهد وهو الأول واما الثأنى قاا شود با لابصح عقد العتق به لان 
العتق لايامقد فيمن تقدم عتقه اه وفيه إن قوله أو كان أحدها خبرا والآخر انشاء يصدق ما اذا كان القول الاول خيرا 
عن أنه كان عقد عتقه والقول الثانى انشاء لق ذلك العبد 5 يصدق بالمكس هم ان كال نصاب الشهادة اها يظور على 
صدقه على الثانى اما على الاول فلا لا<تال ان يكون الذول أأثنى عايه ناسيس انشاء فتكون ااشبادة به شهاده والاربصح 
عقد المتق ١ه‏ لان العتق الح : نم لوقامت قر ينة مقاله او حاله على انه بر بد بالقول الثالى ناكد الانشاء إمتق ذلك اميد 
الذى شبد الشاهد الاول 0 ره به لكات شهادة الثاهدن بذلك الءتق على الاول ولاك ان 'ذول ان قوله م, ان 
تبين اهران او احتمل ان القول الثالي ناسيس ال يشمل ا<هال التاسيس على هذا الاول أيضا فتأءلى بامء'انوا نصاف 
( الوجه الثالث ) ان مابنى عليه (95 ) الفرق من كين القول الثاتى خمبرا عن الاول لا أحسيه صحيحا بل 
الدى ينبغى ان “يكون , 
اصلا فى هذه المسائل ]| 
_واء كانت قولا || 
اوقلا ام كينها كان )أ 
أن ينظر اليها فان 
قبات -الذمي ضاهمت 
والا فلا .فى القول 
كسالة الاقرار مال !| 


| الاصطلاح أن خطاب التكدرف هو الاحكام المسة ااشبورة وخطاب الوضع هو نصب » 
كن يقول في رمضان أ 





| على وجه خاص 5 تقررت قواعد المماوضات فى اشر يعة وسشروطها وأركانها وخصوصيات 
هذه الاباحة هي الموجدبة للفرق بين امالك وغيره ان جمينع الحقائق ولذلك قلنا انه م.نى شري 
مقدر بر بد انه متعاق الاباحة والتعاق عدىى من باب اانسب والاضافات او نى لاوجود لاق 
| الاعيان بل فى الاذهان فبى أمر يفرضه المقل كما أر النسب والاضافات كالابوة والبنوة 
أ والتقدم والتاخر وغير ذلاك ولاجل ذلك إنا أن قير عبارة الحد فنقول أن الك أباحنة شرعية 
اف ين أوم نفعة تقتطي مكن صاحيها من الا: تفاع ذلك العين أواى ع ذ أوأخذ الموض عنهما 


من حيث ل كذلك و ستقم الحد بهذا اللفظ ايضا ويكون لك هن خطاب التكارف لان 


١ 0‏ الاسباب والشروط والوانع وااتق إدير اأشر عية وابس ددا عنها بل هو أاحة خاصة ومانهم من 
لفلارن عند 1 رز قال أنه من خطاب » توفع وهو بعيد ( فان قات ) الك سبجب الانتفاع فيكون سيا فيكون ا 
ا دش |. أخطاب لله الى وخط به كلدب كيف يكون للك الى هو صفة لهاك عل ا ارتش يهاو 
لك [أصفة لساوك ما ارتضاه هو لام اله لهذا مالا بصحبوج دصلا فالصحيح ان مسيب [ 

نهدا الوص إ) الاباحة هو لمكن والاباحسة هى لمكي والله أعل قال (ان قلت املك سبب الانتفاء الى 


الذم نتكل الشبادة أ 
ويقضي علية بلديثار وف الفمل كن شرب اثبر في شوال عن 
فبشاهده شاهد نم يشر ءا فىذى المقدة فشاهده آخ رفلا شكان هذا اوضع ,قبل الم فان الشاهدين مما قداجتمءا على 
مشاهدتهما اياء بشرب اخمر فتك العمادة فيلزمه الحد وأما القول الذى لابقبل الضم فك اذا قال فرم غات عيدى 
فلان در عل قصد نا سي س الانشاء لعقده فشمد عليه نذنك ش_اهد 59 م قال فش وال عبدى ثلان حر عل ذلك القصد 
بعينه فيشول عليه ذلك شأهد "خر وتعذر قبول الذم هنا من قبل ان عقد اأعتق لا,تعدد واما الفعل الذى لايقبل الذم 

فك اذا شد شاهد انه شاهد ز بدا قتل عمرا فشوال وثعهد شاهد آخر انه شاهد قتله فى ذى المقدة وتعذر قبول ال 
هنا من قبل ان القتل لابتعدد ( الوجه الرابع ) ان المسئلة التي نقلها عن مالك رحمه الله ته_الى من انه اذا شمهد احد 
الشاهدين ابه طنقبا كد فىرمضان وشمهد الآخر انه طلقما فصر في صفر طاقت تشكل على ماتقرر من ححيث ان المدة 
التي بين رمضان وصفر أ كثر من مدة العدة فعلى تقدير قصده ناسيس الانشاء فالقول الثانى لارنمقد به طلاق لانمسا قد 
امات عصهته عنها قبل هذا التار 2 يمقتضي شمادة الاول وعلى تقدير قصد الخبر فالقول الثاني يعد اطلاع الشادد على 
هذا القصد لا<مال القول الثاني قصد تأسيس الانثاء وقصد تأكيده وقصد الخبر ورجبح قصد الخير نانه الاصصل 











لاحفى ضعفه والله أعم اه بلفظه هذا ومقا بل المشهور المذ كور ار بعة اقوال كلها لمالك رحه الله حكاها اللخمى قل 
قبل تذم الشوادنان فى الأقوال والافمال أو أحدها قول والآخر فءل و يقضي ما وقيل لا بذمان مطلقا وقيل يضمان 
فى الاقوال فقط وقيل يذماناذا كاتا على فمل فا نكان!١<داهما‏ على قول والاخرى على فءل لم يذها اه قال الاصل والقول 
.من الاربعة المذكورة لاحظ قاعدة الانشاء وهو ظاهر لاجماعنا تلى ان اللفظ الارل مول على الانشاء لاعلى الخبر وانه 
لابشقضى الا به ولوكان المعتبر فيه الخبر دون الانشاء او هو متردد بينهما على السواء لم يقض بااطلاق ولا بالءتاق البتة "م 
نفعله في جميع الالفاظ المترددة وضم الافمال على القول الاول والرابع مع تمذر الاخبار فما ملاحظة للمءنى دون حصول 
السوب فان كل شاهد 5مهد انها مطلقة وبأى سيب كأن ذلك لا يعرج عابه ولو صرحا بالطلاق هكذا انضمت الشمادات 
واما عدم الضم الذى صرح به الرابع اذا كانت أحداها على قول والاخرى على فءل فلان ذلك تاف الجذس والذم 
اما يكون في الجنس الواحد وضم الذي" الي جنسه اقرب من ضمه إلى عير جنسة فافهم « تنه # قال مالك فى المسدوية 
اذا مد احدها انه قال فى ترم ان فلت كذا فامرأنتى ظأاق وشعمود الآخر انه قال ذلك فى صغفر وشبدا عليه او أسيرها 
بالفعل بعد صفر طلقت لاتفاقهما على التعلوق والمعاق عليه ما لو )“5١1/(‏ اتغقنا على المقر به وله واختلفا فى 
سر زمن الاقرار وان شهدا 

من باب خطاب الوضع قلت وكذلك كل <.؟ شرع سبب للمسببات تترب عليه من «ثوبات | . 0 
و برات ا وكفارات ا لراء طاب الوضع مطاق لوتب بل نقول فجاس ل لابق 
الزوال سبب لوجوب الظبر ووجوب الظبر سبب لان يكون فلله سيب الثواب وترله سبب 
العقاب ووجو به سبب لتقدءه على غيره من المندو بات وغير ذلك ثما ترتب على الوجوب مع 
أنه لاسمي سبيا ولا يقال أنه من خطاب الوضع بل الضما بط للبابين ان الطاب متي كان 
متملقا بفءل مكلف على وجه الاقتضاء او التخيير فهو من خطاب التكايف وهق لم يكن 
كذلك وهو من أحد الامور المتقدمة فبو خطاب الوضع وقد يجتمع خطاب الوضع وخطاب 








وشهد احدها انه 
قبل نوم المبءة الشرط 
والأخر انه قله نوم 
السبت طلقت لاتفاقهما 
على التعايق ووقوع 
الشرط وكذلك لواسبا 
قوله كانين اه قال 
الاصل" واما نصح 
هذه الاطلاقات اذا 
جل اثانى على السبر 
اما لو صمم كل واحد 
على الانشاء فلا بوجد 


ف هذا التقدر اأخ 


التكليف وقد تقدم سط ذلكذما تقدم من الفروق ( فان قلت ) املك حيت وجد هل يتصور 





قوله وكفارات وغيرها) قلتافسرالملك الاباحة مسلم انه سبدب الانتفاع وليس الامر كذلك 
بل االك سبب الاباحة وهو الفكين من الانتفاع والانتفاع متماق الملك ولايقال فى المتعاق 
.أنه سيب المتعاأق الاعلى وجه التوسع فى العوارات لا على المتقرر في الاصطلاح قال (وليس 
ااراد محطاب الوضع مطاق الترتب الى قوله وقد تقدم سط ذلك فها تقدم من الفروق ) قلت 
.ماقاله فى ذاك يح وكذ لك مقاله بعد عن المازرى ماعدا قوله 'ن أللك هو التدرف فاه غير 
صحيح على ماقرره المؤلف قبل هذا 


(4؟ - الفروق ‏ ا :اث ) فى الشهادات وائا وجد فى الاطلافات امحتملة على ماتقدم 
ماله على تلاك الفواعد المتقدمة قال فالقول فى ألفاظ التما ليق كالقول فى أافاءل الانشا'ت حرفا مرف فاذا شهدا بتمايقين 
علي شىء واحد فى زمانين كرمضان وصفر 5 قال يعنى مالكا فى ,أ لف_اظ الانشا “ت فانه يمل التعليق الثاني خبرا عل 
التبليق الاول اى عن ارتباط الطلاق بذاك الممنى لاانشاء للر بط وفى الاول انشاء الر بط بذلك المنى اه قال ابن الشاط 
ماقاله هن امل عل الخبر اى حمل التمليق الثانى على الخبر فو بناء على أصله اى وقد تقدم مافيه وما قاله فما اذا شهد له 
«الانشاء حيح والله اعلم اه بلفظه والله سبحانه وتعالى | | 
ش 2 8 الفرق السبعون والمائة بين قاعدة مايلزم الكافر اذا أسل وقاعدة مالايلزمه »# 
من قوق الله تعالى وحقوق العباد وضابط الفرق وسره ان حقوق الله لانازمه مطلقا:كانت مارضي بهكالنذور والامان 
أوما برض به كالصئوات والصيام كآان هو در با أوذميا مام ترضص الحربى حالة كفره بدفعه لمستحقه من العباد كالقتل 
والفعسب ونخو ذلك مماهو من حقوق العباد الى دخ لف الاسلام مععمدا علىا نه لا.روفيبا أهلها فهذ' كله ,سقط عن المكافر 
بإسلامه أماحقوق الله فلامر بن الامر الاول قوله صلى الله عليه وسل الاسلام يجب ماقبله الامر الثانى الفرق بين حقوق ‏ 


الله وحقوق الأدميين من وجبين (أحدهما) ان الاسلام ونحو ألمبادات لا كانا حقين جبة واحدة وعى جبة الله تعالى 
وكان الاسلام اصلا لاء,ادات ونحوها 'عيث تتوقف صحتها عليه ناسب ان يقدم عليها بالترغيب فيه بإسقاطها نظرا 
لحكونه حقا حاصلا لجبة المق الى فط فتقدم مصلحته على مصلحة ماحد معه فى الجبة لاصالته لاعلى ماخالفه فيها 
كدق" لادميين اذالمناسب ان لاسة . حقهم بتحصيل حق غيرهم(رثا نيهما) أن الله تعالى كرم جوادتناسب رحمتهااساحة 
وسقوط حقوقه مطاقا لاف الى قاته ميل ضعيف يناسب التمسك محقه مطاةأ الا انه جرى فيه التؤصيل الى 
لا ستعرفة وأمامالم برض اهرب <الة كفره بدفه لمستحقه من العباد كالفصوب والنبوب والفاراتونحوها من حقوق 
العياد التى دخ-ل الح فلان ف الزامه مالم يعتقد زوم تنفيرا لدعن الاس_لام فتدمث مصلحة الاسلام على مصاحة ذوى 
الحقوق وأما حةوق الآدميين التي رضي <الة كفره بدفعها لمستحةمأ من العياد واطمأ نت نفسه بذلك فهذا بلزم ولاسةط 
عنه بالاسلام لارث الزامه اياه لبس منفرا له عن الاس_لام ارضاه به لكن هذا مختلف بالنسبة للحربى والذمي فالذمى 
يا يازمه “هن البياءعات وأجر الاجارات ودفسع الديون التى اقترضها ووذلك كذلك يلزمه جيم المظالم وردها كا لغصوب 
والنبوب وااغارات و>وهالانه عقد (9/4؟) الذمة وهوراض بتخضى عقد الذمة والحرنى اما يازمه “رن 
البباعات وأ جرالاجارات : 





7_7_7373757577072727-9399393_بي_7<__لسس222للل2 022222222 
فى الجواهر والاجسام أملا يتصور الا ف المناقع خاصة ( قلت ) قال المازرى رحمه الله فى 


ذم الدبو ناج اقرخ ٠‏ 
2 0 قاض شرح النلقين قول الفقهاء املك فى المبيع ممصل في الاعران وفى الاحارات صل ف المناقم 
وعو 3 6 ردى ١‏ . . 53 ٌّ 8 8 5-0 كه ةك 
بحالة كفره واطمانت ليس: على ظاهره بل الاعيان لاملكها الا الله تالى لان الك هو التصرف ولايتضرف فى 


الاعبان الا الله تعالى بالايجاد والاعدام والامانة والاحياء ونحو ذلك ونصرف الحاق ابا هو 
انه لقا أت تاها في المنافم فقط بافعالهم من الاكل وااشرب والمحاولات واله-ر كات والسكزات قال ونحقبق 
, ودف 0 اخلك انه ان ورد على المنافم مع رد العين فبو الاجارة وفروعبا من المساقاة والجاءلة والقراض 
ا 0 بدحالة 97 ونمو ذلك وان ورد على المنافع مع انه لابرد المين بل ب_ذطا أغيره بعوض أو غير عوض ذهو 
فلا لي 9 53 الببع والطبة والمقد في الجميع اما يتناول المنفمة فقد ظهر بهذه المباحث وهذه الاسئلة حقيقة 
7 إسلامه 55 | املك والفرق ببنه و بين التصرفات وما يتوم التباسه به ا 

اده الال دقل أبن | هق القرى الحادى والمانون والائة بين قاعدة الاسباب العقلية و بين قاغدة الاسباب 


نفسه به وأما اأغصوب 


الشاط انه صصح الشرعية نحو بءت واشتريت وانت طالق واعتقت ونحوه من الاسباب # 
والله أعل قال الاستاذ ابو اسحق الاسفر اينى رحمه الله يثيتمسببهذا القسم مع آخر حرف منه تسبيها 


«9 الفرق دك || قال ( الفرق الخادى والمانون واماثة بينقاعدة الاسباب المقلية و بين قاعدة الاسبابالشرعية 
والسبءون والا "2 الى قوله فالفرق مينى على هذه الطر يقة ) قلت هو فرق لاطائل وراءه والكلام فيه تمدق فى 
قاعدة ماجزىء فيه #ل- 
فعل غير المكلف عنه و بين قاعدةمالايجزىء فيه فم ل الغيرعنه 4 1 الاسباب 
قال الامام ابن الشاط الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ماتصح فيه النيابة وقاعدة مالاتصح النيابة فيه الذى ذ كره الاصل 
قبل هذا الفرق هو هذا الفرق بعينه غير انهدذحة ر هنامسا ئل لم بذ كرها هناك اه فلنقتصر هناعل ااسائل التي م يذ كرها 
هناك لتسكون توضيحا للفرق السابق وتمخلص من وصمة التكرار ( المسسالة“لاولى ) الزكاة.ان اخرجبا أحد بغير علرمن 
هي عليه أوغير اذنه فيذلك فعلى ماقاله بعض أصحا بنا من عدماشتراط النية فيها ممسكا بققياسها على الديون وياخذ الاماملها 
كرها والا كراه معاانيسة متنافيان ينبغى أنيجزى فعل الغير فيبامطلقا كالدين والوديمة ووهما ما تقدم في القسم المجمع 
على صحة فعل غيرالمامور بهعن المامور وعلى ماقاله مالك والشافعى وابو حنيفة وأحد بن <نيل رضي الله عنهع من اشتراط 
النية فيها لمافيبا من شائية التعبد من جبة مقاديرها فى نصبها والواجب فيها وغير ذلك فانكان المخرج غير الامام فمقتضى 
قول أصحا بنا فى الاضحية يذ يكبا غير ر مبابغير عله واذنه انما نجزئه ان كان الفاعل لذلك صديقه ومنشانه انيفم ل ذلك 
----ل بير دنه لأنهعنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة ينهما أن يحرى مثله هنا فيقال ان الزكاة نجزئه ان كان مذرجها من هذا 
القيبل ضرورة انكلا منهما عوادة مامور ما مفتقرة للنية وان كان الفاعل ليس من هذا القبيل لانجزىء عن ر بها 





فتقارها لأ صر عت ذهب وأن:أخذها الاما هأوهو عدل أجر أت عند م ث والية 2 لله آم 
لافتقارها لانية على الصحييح من المذهب وان | الام اوهو عدل أ الك والشافعى رحبهما الله تعالى 
اعمادا على فعل الصضديق ومسكا بظاهر قوله تعالى خل م. ن أمواهم صدقة ة تطورهم فانظاهر الامر"الوجوب الذى أقل 
مرا ليك :الاذن والاجزا اء ولان الامام ,ول الف راء فله أخذن حقهم قبرا > سار الحقوق وقال ابودنفة لااخدها الامام 
كرها لكن إباجئه الى دفعها بالجدس وغيره لافتقارها لائية والا كراه مع النية متنا فيان ١‏ المسالة الثانية ) الوم عن المي اذا 
فرط فيه جوزه أحمد بن حنبل وروى الشافية ذلك فى مذهبهم أيضا .لقوله علءه الصلاة والسلام من لميصم صام عنه 
وليه ولم جوزه مالك رمه الله تعالى لقوله تعالى وآن ليس للانسان الاماسعى وقياسا على الصلاة وهن وذا الباب المج 
عن الميت أيضا وسياتى زيادة محقيق لهذا فترقب لقا المسالة الثالثة ) قال صاحب الجواهر فى المتق عن الغير ثلاثة افوال 
الاجزاء لابن القاسم وهو اشع وروعدم الاجز 0 لاشبوب وقال عيد املك أن'اذن ف المتق ق أجرأ عنة والا فلا وقا الهالشافعى 
رذ الله عنه أه و المدونة قال مالك من اعنق عيدلو عه ن ظها غيره على دم جدمله له فالولاء. امدق عنه وعليه الجءعل ولا 
ى 6 مالك هن اعتق ر ل 1 
يجزئه أىعن ظبارهكالمشترى بشرط المةق قأىفعدم أجزاءعتقه عن الظبارقالابن القصار واذا لم يكن فى الجءلوضيعة عن 
الثىء ن حازاى عتقهدعن الظبار لا نهاذاجاز هبته أى هرة من به: تق فى الظبار ( 55 )| شيعه أولى وقال اللخمى يحزى 
العتق عن ظهارااغير عند 
ابن القاسم وان كان 
أبا للدمتق وفرق عض 
الاصواب بينعتق الانسان 





للاسياب الشرعية بالعال الءقلية لا ناعلل العقلية لاتوجب مملولها الاحالةوجودهاواذاعدمت 
: لايوجدمءلوها العلل مع العالمية والارادةمع المر بد يمن المقايات والنار مع الاحراق والماءمع الارواء 
من العاديات فكذلك هذءالاسبابااشرعيات اذا عدم آخر جزءمنراءدمتجملتهافلا ينبني ان 
عن غيره وبين دفم 
الزكاة عنهفلا يمزى فى 
الثانى لان الزكاة لست 
في الذفة و جز ىفق 


ظ :وجب حينئل حك بل تقدر مسببات هذه الاعبابمع آخر حروفها دق بتحقق المسبب حالة 
| وجدودسبيه لا-الةعدمه لان و<دود آخر حرف هوالوجود اامكن فيالصيخ لامها مصادرسيالة 
يستتحيل وجودها يجماتها فيكتغى بوجود آخر حرف منبا لاله القدرة الممكن فيها فبخصل 
بدالشبه بين العةميات والشرعيات وقالغيره منالماء بل ينبني ان لايكؤن تقدير مسبباتهذه 
| الاسيا بالاعقيب آخرى حرف وان عدمت جماةالصيغة لان السبب اما يتحقق غادة حيكذ 





' فالفرق مبنى على هذه الطر يقة ومن وجه آآخر يحصل الفرق لانهذه الاسياب الشرعية ::ة د الكفارة فق 
: الى ماوجب مسببه [نشاء نحو عتق الا نسازعن نفسه والبييع الناجز والطلا قالناجز والىما:وجب مه لاللخمي وان 
الاجزاءف.ومالاهما كالدين 


ظ الدينوتكاف ولا بتوص فيه الى اليقين قال (ومن وجه آخر محصل الفرقلان هذه الاسباب 
الأشرعية تنقسم الى ماروجب وسيية انشاء الى قوله وابراءة ذمته دن الكفارات اللمتق عنها ( 
قلت ماقالههن تقدير الك قي لالنطق يا لصيغة بالزهن الفرد لاحاجة اليه ولاد ليل عليه إلى الدليل 


ظ على خلافه وهو ضخة المتق عن أليت وهو لاببصح أن يلك ثم أن العتق عن غيره لم يقصد الى 


وهذه أأسالة دائرة بين 
أر بع قواعد ( الفاعدة 
الاولى ) قاعدةالتقادير 


الشرعية التى قدمت 





فى خطاب الوضع ومياما اعطاء الموجود -<دي؟ المعدوم كالغرر والجهالة اذا قلا أوتعذر الاحتراز عنه...! كاساس الدار وقطن 
الجبة ورداءة بواطن القواكه ودم البراغيث وا تماسة ثوب اللرضع والوارث اا_كافر أوااءبد يقدر عتقه فلا جب وأما 
اعطاء المعدوم حكم الموجود كتقدير الامان فى حق المسلم ا نام والغافل <تي بنعصم الدم والمال وتقدير الكفر فالكافر 
النائم والغافل د نصح أباحة الدم والمال والذر ية ١‏ القاعدة الثانية © ان الكفارات عبادة فيشترط فيراالنية وهوااثهور 
عند نا وقيل لا ' يجب فيها النية 2 القاعدة الثالثة 4 أن اطية ادالم صل ما قيض بطات 3ق القاعدة الرابعة عقاعدة مذهب 
مالك التى نص عليها بن أى زيد فى النوادر وصاحب الجواهر كناب الاحارات وعي اذكل دن عمل عملا أو أوصل 
نفعا لغيره من مال أو غيره بامره او بغير امره تفذذلك فان كان متبرعا لم يرجع به اوغير متبرع وهو منفعة فله اجرة مثله أو 
مال فله أخذه ثم دفمه عنه كان ذاك ثما يجب على الدفوع عنة 90 او ما لايجب كذسل الثوب وسخياطتة ورمى 

التراب من الدار وو ذلك والقول قول العمل فى عدم التبرع سكن شرط الغرم ان يكون ١‏ المعمول له لابد له من عمله 
بالاستئدا ر او انفاق ا أل اما ان كان شانه فمله أياه غير استكار بنفسة او بغلامه ومحصل تلك المصاحة بغير مال فلا غرم 
عليه فا يك يجعل لسان الحال قا ثمامقام اسانالمفال فكأ نه اذن لدي ذلك باسانمةالهاو خا لفنا الشا فعي فىهذهالقاعدة وجعل 


الاصل فى فمل الغير التبرع وأنه لا يرجع عاية بشىء اذام يأذن له اللدفوع عنه بلسان امقال فالك وا, بن القاسم لا لاحظا 
هذه القاعدة قالا الممتق قام عن الممتقعنه ,بواجب من شابه أن يشمله اما بناء على قاعدة دة الثيابة فى الامور الية عيادة 
كانت أو غيرها فلا تاج فيها ينود الى الاذن ولا الى تقديراللك والوكلة ولا يكون في هذه المسئلة ولا ذه نص عليه 
عبد المق من أنه يحوز العتق عن الغير تطوط بغير اذنه اشكال أصلا 5 قال ابرى الشاط ويؤ يده قول الرهوف 
والمواب فى الفرق بين مسالتى. المدونة يعنى قولى ابن القاسم ومالك ااتةدمين ماقاله ابو الوليد الياج ي ف ا منتقي ونصه 
قول ابن القاسم انه معنى يجوز فيه النيابة لان طر يقة المال ولذلك يجوز أن ي«تق عن المت وسامه ابن الاجشون ١‏ ووجه 
قول ابن الماجشون انه لو باعه منه على انستقه هو لم بجز له ذلك ولووهيه اياه على ان بعتقه عن ظهاره لمنجزه ذف_كذلك 
اذا أعتقه عنه والفرق بينهما على قول ابن القاسم انه قد «لك الواهب أوالبائع المدق فى ذلك العبد قبل وقوعه وازم 
الموهب له ايقاعه بالشرط نإذلك لم يجزه ألا ترى انه أو باعه من ودله الميت بشرط عتقه عنه أو وعيهم اياها بذلك 
الشرط لم يزه الذى أفذ عتقه عن المعتق عنه اعتقه ولذلك أن يعتقه عن الميث وقد روى ف العتبية ابوز يد عن أبن 
القاسم فالمرأه تعطى زوجما الرقبة ‏ ( 1*5 )0 يعتةبا'ع نظهاره اوعن الوجه ان كان بشرط أأمةق ام >زه وان كان 
دالءباببدبلببببببببببب ب ببببببأببببب ب ب ب ب با اا 222323230200027 255255101 هه؟هٌ؟ا6ف2 


غير شرط ازا 3 استازاما كالعتقعن الغير فانه بوجب !الك المستق عنه بطر يق الالتزام بإن يقدر الملك قبل النطق 
ذ كرناء دددا* © || بالصيغةئلزمن الفرد لضرورة :يوت الولاءله وابراءةذمتهمن الكفارة الممتق عنهاومثلهالعتق ف زمن 
المدينة عيسى بن دينار غبار اذا كان الميار للمشترى فان !للك ينتقل اليه حينئن بسي ب عتقهالتزامالان اذلكفى زمنالخيار 
وعبد الرحمن بن دينار لبائع على الاصح والاشهر حت ينتقل بالتصر هن اشر ى نحو قولاقبات اواخترت الامضاء 
عن إن كنانة أه منسه فبذه مطابقة او يعت قاو بط الامة او/وه عايقتضي التزام املك ونق ليله ثقال جماعة من العلماء 
بلفظه وهو حسن وقد || يشدر ثبوت|الاك قبل لق ق <تق بقع العتق عن المي وهوق ملكه 
والسوفيق بيد الى لإبصع وماذكره هو وغيره فذلك من اتقدم ا عنه اما وجة اذاككان الم ق بإذنه اما 
الكبير اه حل الأاجة ادا كان بغير اذنه فلا بتنجه و باججلة القول جلك التقديرات ف هذا الموضع لايصح قال (ومئله 
منه.. بلفظه واما بناء || الءدق فى زمن الحيار الى قوله مما يقتضي التزام الك ونقله له ) قلت ماقاله من اس:ازام العق 
على قاعدة التقادير لأ والوطىء امضاء البيع امحصل الماك صبحي بح و<صول الماك هنا ممق لامقدر قال( فقال جماعة 
. در انتقال ملكر ]| من العلماء يقدر ثبوت الملك قبل المتق ق <ق بقع لمق وهو فىملكه ) قلت ان ارادوا بالعتق 
ٍْ انثاء الصيغة التي هى سبدب حصول العتق فةوهم غيرصحيع وان ارادراءه حصولالعتق بنفسه 





عنه المدءتقعنه قبل صدور ظ 
التق الزمن الفرد حتى | فقوطم صرح.ح لان انشاء الصيغة بعيئه هو المب:لزم لاءضماء البيع الذى به يحصل الملك اذا م ظ 
ثلث لاه أذمية . أ .يصدر من المشترىغير ذلك فالماك لا حصل قبل ذك اصلالانه لاموجب لخصوله . | 
يثبت الولاءوتبرادمتهمن 1-__ 
السكفارة فيرد الاشكال بقاعدةالنية فانمالكا وابنالقاسم يشترطاجاوهي وقان 
متعذرة مع الغفلة ولايدفمه الجواب بالقياس على الءتق عن الميت للفرق بان الحى متمكن من اعتق عن نفسة محلا ف!ليتقاءه 
قد تمدرعليه با بالتقرب فناسب أن توسمالة شرع له قفذاك ولابالقياس على خن ار زكاة كرها هم اشتر شتراطالنية فيها للفرق أيضا 
باما حالة ضرورة ة لاجل امتناع الما لك وهينااللءة *ق عنه غير ممتذم وان مصاحة اازكاة عامة فيوسم فيها لعمومالضرورة : حلاف 
ش الكفارات فاعها قليِلة وهيخاصة فلا ا لف فيها قاعدة النية فتدني ني المسالة مشكلة على قوطهما لاعلى قول الشافعى لا نهيءتبرقاعدة 
النية وهى منتفية حالة عدم الاذن ولاعلةول أشبب لا نهرقول الاذنمن با بالكلام والاباحة واانية من با بالقاصدوالارادة 
فلا يقوم احدهها مقامالآخر ولايستقم قصدالانسان لمتق ماك غيره ولاعلى مذهب الى حنيفة رذى الله عنه لانهيقولان 
دفع له جعلااجزا والا فلا القاعدة اناي فتخر ج بالجمل عن الهية فلا نجتاج الىقصد واشكل منبا علىةولبما مائص عليه عيد 
الجق من أنه مجوزالء:قع نالغير تطوعا لاذار جب فيه دلا لة الال دونااةال وهبنا لادلالة حال ولامقال فلا نجه و يكون 
| بعد من العتق عن الواجب وهن يشترط الاذن يقول الاذن تضمن الوكلة فينقلملكه للآذان وعتقعنه بدا نتقال الماك 
و يكون المأذوزله وكيلافىالامر بن ومتواا لطرفالمقدئاقالالاصل قالوالموجب ببذهالتقادير كلها انه لايصح هذا ااتصرف 





الامبا ومالمذر تصرتخييح الكلاءالا به وجب الفيراليه صو اللكلام عن الالغاء أه وؤدعاءت أنالمسئلة اذابئيت علىقاعدة 
جواز النيابة فى الامور المالية لايحتاج فيها الى تقدير ولاغ_يره ا لابن الشاط فهذا تحر بر مسائل هذا الفرق الذى سبق 
تحر برذ ف الفرق العاشر والمئة والله سبحانه وتعالى | ش 
( الفرق الثاتى والسبءون والائة بين قاعدة ما يصل؛وابه الىالميت وقاعدة مالايصل؟وابه اليه 6 

القربات باعتبار وصول ثواما لاغيراتفاقا وعدم وصول ثوابها للغير انفاقا والحلاف في وصوله له وعدم وصوله ثلاثة أقسام 
2 القسم الارل > ٠١‏ ات قالناس علىانالله حجرعلع,اده فىثوابه و لم ع+ءل لهم تقل أغير مم كالامان والتوحيد والاجلال والتمط 6 
لله سبحانة وتالى وكذ لك حك فالصلاة الاجماع نظرا فى الحلاف الذى تقل فىمذهب الشافمي فيها ع نالشيخ | لياسحق 
قد يقال انه مسبوق بإلاجاعم تقدم بر الق.م الثالى ) مااتفق الناس علي ان الله تعالى اذن فى قل ثوابه اميت وهو 
الدماء والقرابات الى لية كالصدقة والمتق (التسم الثالث ع مااختاف فيه هل فيه حجر املا كالصيام والحج وقراءة القرآن 
فقيل لا بصل ثواب شيء من ذلك أن اهدى له وهو المعروف من مذهب مالك وكذاهو مشهور مذهب الشافى فالقراءة 
فط وقيل يصل و بة قال احمد بن حنبل وأو حنيفه وهو الاصح )709١(‏ عند فى الحج عن اميت حجة 
الشافي الاسلام وكذا 
دج تطو ع أوصي به 
وهو الراج-ح عتسدة 
فى الصوم+نمات وعليه 





وقال بعض الشا فعية يدبت ممه لانااتقدمعل خلاف الاصل وا الضرورةدعت لوقوع العتقفى ملك 
الحالة والمقارنة :كك فىق دفم لك الضرورة وهذا المذهب غيرمتجه لان الءتق مضاد للملك 
واجماع الضد بن ال وتنقسم ا بضا لاسباب ااشرعية الى مايقتضى بوتا كا لبيع والبيةوالصدقةوالى 
مايقتضي ا بطالا لمسجبس يب اخركةو ات المبوم قبل الفبضيقتضى! بطالمسيبالسيب ااسا بق 
وهو المبيع وكد لكالطلاق والمياق إلقتضميان | بطال العصمةالسا بقة المترتيةعل التكاحو | الكالمرتب 
فى الرقيق عل سببهو اذافلناإن الفوات يوجب الفسخ فبل يقتضيه معدلان الاصلعدمالتقدمعل 


دوم وقال به غير واحرد 
من المالكية وجاعة من 
لسلست ”* 1 للس ||[ اهاب أشائى فى 
را وه - 

صحيمح وقوله هوازالء:قمضادالك ان اراد بالمدقدخول الحرية في العبدفإز اك تريح ولا بلزم قالأ بو ز بدالفاسيواعل 
عه مقرصو ده وآزار ادبااعتقانشاء الصيفة التي “ سببب ححصول در بة العبد فذاك غير رح قول الشيخ عبد الله 
كيف وقد قال دو قبيل هذا حاكيا عن جاعة مون الملماء أنه قدر 'بوت املك قبل المق | ١‏ لى واما الاحارة 

1 / د 0" ”3 ور ياج ره 
<تي يقع الءدق وهو فىهل؟؟: وصوب هوقو لهم فيأللهما سرع ماتمى قال (و تنقسم ايضا الاسياب عل القراءة فلا تجوز 
الشرعية الى ماقتضى ثروا كالبي.م والهبة والصدقة والى مايقتضى ابطالا اسبب سبب آخر 
كفو ات المبيع قب لالقيض ) فات ماقاه ديح و ما سلف من القول يتيين اى مذهي الملماء 
ف الممية او القبلية. اصح والله تعءالى اعلى 


وذلك جرحة فآ كنبا 
الا ان يترأ القارىء 
على وج ه التطو ع 
ويعطيه ولى الميت علي وجه الصلةوالءطية لا على وجه الاحارة اه منى إعلى غدم النفم كا حكاه عن «ءروف مذهب 
مااك'وف جواب للعبدبنى الميت ينتفع بقراءة القرآرن هذا هو المحبح والخلاف فيه مشهور والاجرة عايسه 
حائزة اه وحدجة القول بعدم الوصول القياض على الصلاة وحوها ما هو عمل بدنى والاصل فيهانلاينوب يها حدعن أحد 
وظاهر قوله تعالى وان ليس للانسان الا ماسعى وحديث إذا مات ابن آدم! قم لوالا من ثلاث عسل يذتفع بموصدقة 
حار نة وولد صالم ,دعو له وححجة القول بالوصول! ولاالقياس على الدماء الجمع على وصله للنصوص الواردةفيذلك الى متها 
حدايث اذامات ابن آدم الم اذ الكل عمل بداىق وثانيا قوله عليه السلام صل هما م صلانك وصم ل مع صيامك 
فى أبويه وقوا كل يضامئن مات وعليه صوم صام عنه وليه ونص السنة أيضا على انالحج الأفروض إسةطعناايت محج 





وليه وكذا المج ااندور سقط عن أأيت يعمل غيره وظاهر حديث كمب إن غرة 5 ف المواهب وغيرها قات بارسول الله 
انى ١‏ كثر الصلاة عليك كج اجعل لك هرد صلاني قال ماشئت قلت الربع قال ماشئت وان زدت فهو خير اكشقات 
النصف قال ماشئت وان زدت فهو خي لك قات اجءل صلانى كابا لاك قال اذا تكنفى هرك و إغفر ذأبك وإ يددماق 
اأعبود الحمدية عن الى المواهب الشاذلى من أنه سال النى صل الله عايه وم ف المنسام عن معناه فقال له أنتص على 


وتبدى ثواب ذلك الى لا الى تفسك وثا لثادخول أولاد المإمنين الجنة بعمل 5 بائهموا نتفاع الفلامين اليعمين اللذين قال الله 
فى قصتهما وكان ا بوهما صا حا بصلاح ابيهما والنفع بالجار الصاعح فى الحا والممات ؟! فى الاثر ورحمة جليس اهل الذ كر 
وهولم يكن منهم وم يجلس لذلك إلى لماجة عرضت له والاعمال بالنيات وقوله تعالى انبية وما كان الله ليعذبهم وأنتفيهم 
وقولة تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وقوله الى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فقد رفم الله المذاب عن 
بعض الئاس بسبب بءض وما ذلك الا لانتفاعهم بإعمال غيرثم الصالهة وأحاب اكاب هذا القول عن القياس على الصلاة 
بانه معارض بهذه الادلة وغيرها مما يدل على انتفاع الانسان عمل غيره وعن الآآية اما بانها عامة قد خم صت ,امور كثيرة 
واما ان المراد بالانسان الكافر والممنى ليس له من امير الا ماعمل هو فيثاب عليه فى الد نيا بان يؤوسع عليه فى رزقه ويعاقى 
فيبد نه <تى لاببقى له فى الآخرة خيروالا بان قوله وان ليس للانسان الا ماسعى من با بالعدل واما من باب الفضل 
زان يز بده الله مابشاءمن فضله واما بغير ذلك الجمل على الجلالين وعن حديث اذا مات ابن آدم | تقطع علمه ال ونحوه 
مما ورد فيذلك بإنءصلى الله عليه وسلم م يقل انقطم انخفاعه واءا أخبر عن انقطاع عله وأما حمل غيره فبو لماه لفان وهبه 
لدفتد وصل اليه ثواب عمل ( *9؟# ) امامل لائثواب عمله هوفاانفطع يء والواصل اليه شيء آخروكذلكالحديث 
ان ما يلحق الليت من 








ْ السبجب اوقيله لان إلا قلاب والفدخ يقتذي نحقق ماإبحكم عليه بذلك خلاف بين الملماء فهذه 
الوجوه تحصل الفرق بين الاسباب الشرعية والعلل الءقلمية على بءض المذاهب فبطل الشبه بين | 
البابين وعلى المذهب الآ خر يحصل الشيه بينهما 


حستانه وعميه رمك مونه 


عملا عملهونشره او ولذا : 
الما لوواره ا ظ 9 الفرق الثالى والهانون والمائة بين قاعدة مار ةقدم هس ديه عليه من الاسياب 
ص ل ص 
1 7 جدان أ الشرعية و بين قاعدة مالايتقدم عليه مسببه # 
وره أو مسجدابناء أد [[إءر إن ازمنة ثبوت الاحكام ار بعة اقسام مابتقدم ومابتاخر وما بقارن ومايختاف فيه قاما 
بيتا لابن السجيل بناه أو علم أن ازمنة ثبو 0 م مابتقدم ومابتاخر وما يمار 


مايقارن فكالاسبا ب الفملية في حدازة المباح كالحشيش والصيد والسآ بفى الجهاد حيث سوغناه 
بإذن الامامعى'رأ ينا اومطلقاعى رأى الشافهية وشرب انهروالزنى والسرقة للحدرد ومن ذلك 
التما ليق الاذو ََ فانها كلها اسياب فاذا علق عل شرط الطلاق أوغيره وأما مايتقدم |احكامه عليه 
فكاتلاف المبييع قبل القبض فاءك تقدر الانفساخ فى المبيع قبل تلفه ليكون امهل قابلا 
قال (اافرق الثالى والمانون والمائة بين قاعدة مارتقدم مسجيه عايه من الاسباب الشرعية و بين 
| قاعدة مالايتقدم مسوبه الى آخر هذ االقسم ) قات ماقاله فيه صحييح قال (واماما:تقدم احكامه عليه 
فكاتلاف المبييع قبل الق.ض الى قوله على لحلاف الذى تقدم فى الفرق الذى قبل هذا الفرق ) 
قات لصح تقد بر الا تفساخحق المبيع قبل تافدولا حاجة اليه اما عدم صحته فلإن الصحييح 
لاا لما ما اكاك 


تهرا اكرأه أو صدقة 
اخرجبا منماله فى كدته 
وحدياته تلحقدمن بعدموته 








فانه جرد ف !ان يلحقه غير 


ذلك من © لغيره و<دسنا نه 

قالهاابنالةم في كتاب ال وح 

وأجاب أصدابالقولالاول 
عنالقياس عل الدماء بإنه أ 
غير صحيح لان فى الدعاء أمر بن ( أحدهما )«تملقه كالمنفرةفىقولكاللبم اغفر لدوهذا ٠‏ قابلا 

هو الذى يرجى <صوله للمدعو له اذ له طاب لاللداعي وان ورد أن الك يقول له ولك مثله ( والامر الثانى ( ثوابه وهو 
للداعى فقط وعما .ورد من الاحاديث إلا تفاع يعمل الغير البدلى من الصوم والحيج والصلاة انها مع احدماهًا التأو بل 
مءارضة عا تقدم من الادلة المعضودة بانها على وفق الاضل الذى هو عدم الانتقال فتقدم وءن الاحادريث والآيات 
الدالة على دخول الجنة وحصول الرحمة ورفع الءذاب بعمل الغير: الصالح بان الاصل فى نحو هذا بركهُ اللؤمنين لانواب 
اعمالهم و بركة صلاح الاب لاثواب عله و بركة أهل الذ كر لاثواب عمل,م و برتكة الرسول لاثواب *مله وهكذا 
والبركات لعدم توقفها على الامر والنهي لابنكر حصوطا للغير <تي للبباتم ااتى لايتأى فيها امرولانمهي فق د كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل تحصل بركته لاخيل والمير وعيرها من البهاتم 5 روى انه ضرب فرسا بوط فكان بعد ذلك لايسبق 
وقد كان قبل ذلك بطىء الحركةوروى ان حماره صلى الله عليه وسلم كن يذهب الى بوت اصخابه عليه السلام فرنطح 
برأسه الباب يستدعيهم اليه الى غير ذلك ما هو مر وى فى معجزاته وكراماته عليه السلام من ذلك وأما الثواب ققد انمقد 
الاجاع إإنه بقبسع الاهر والنبى بدليل المباحات وأهل الفترات فلا يحصل الالمن توجه لهالامر واانبى فن هنا يتضح 








عدم صحة وو ل عض الفقهاء إعنى أجل بن حنيل وأبا<ثيفة فى المعيار اذا قر ىء: عند القبر حصل لمث أجر أأستمشغ 
اذ الموني قد | ققطعت عنهبا الاوامر والنواهي فماان البها ثم تسمع أصو اتنا بالقراءة ولائواب لها لعدمالامر لما بالاسماع 
كذلك الموي لايكون لوم ثواب وان كانوا مستمعين لعدم الاهر لهم بالاسماع والذى بيتجه أن يقال ولايقع فيه خلاف 
انه محصل لبهم بركة القراءة لاثوابها ما صل لهم بركة الرجلالصالح .دفن عندهم أو يدفنونعنده فان البركةلاتتوقف 
على الامر والنهبى لاف الثوا ب 5 علدت لكن الذى ينبغى للانسان ان لامهمل هذه المسئلة فال المق هو الوصول 
الى الموتى فان هذه أمو ر مغيبة ءعنا وليس فيها اختلاف فى حكم شرعي وائما هوفى أمر واقع هل هو كذلك املاوكذلك 
التهليل الذى جرت طدة الناس يمماونه اليوم ينبغي ان يعمل و يعتمد فى ذلك على فضل الله :الى ومابيسره و يلتمس 
فضل الله بكل سيب مكن ومن َه الجود والاحسان ادقال الرهونى وكنون وقل هذاعن القراق صاحب المعياروابن 
. اافرات والشيخ مصطفى الرماصىقال كنو نول ابو زهالفاسيفى بابالحج منجواب لافقيه الممدث الى القاسم العبدوسي . 
وأماالقراءة علىالقبر فقد نص ابن رشد فى الاجو بة وابن العرنى فى احكام القرآن والقرطى ف التذكرة على انالميث ينتفع 
بالقراءةقرئتعل القبرأوق البيت أوفي بلاد الى بلاد ووهب الثواباه (*5”*؟ ) محلا لاجةمنه وقال ابن الشاط 
ف( وماقاله فى هذا الفسرق 





قابلا الاتفساخ لانالءدوم الصرف لايقيل | تقلابه لك البائع على الحلاف الذى تقدم ف الفرق 







1 صنات. ٍ قال|‎ 0 . ٠. ٠. 

الذى قبل هيدا الفرق وكثل الخطا فان له حكمين ( أحدها ( ققدم عليه وهو وحدوب ْ ف لل[ َ ١‏ ع 
0 م 1 1 . | -_- 9 د 

الدية فانها اما تحب بالزهوق لانه سبب استحقاقها من جبةانما موروثة والارث اما يكونةم ١‏ وصالة | 00 
أقدم فيه ملك الممث فيجب أن قدر ملكه ها حالةحياته فى -الة تقبل الاك لان المي ثلا يقبله 7 59 . عاء بأ 

3 1 1 : 1 . . له فليجعل دولك ,دعاء 

وثا ليهما يقترن به وهو وجوب الكفارة: فانه لاضرورة لدقد »ما على القعل - تقدم ق الدية شل إل | 0 . ' : 
اا سكسسس سس ب بسب بيب '| يقل الأبمأوصل واب 
فى الاسباب المطرد فيها ان,تعقبها مسجباتمهااوتقارما واماعدم!لاجة اليه فلان انقلاب المبيع ماأقراً الى فلان اه ؟افى 


خمانة منه وكون غمانهمنه لايس لمزم كونه على ملكه الزوم"'ضمان بدون الملك ا ف المعتدى واتهما قال الرهوق والتهليل 
كان ضمانه من البا ع وان +يكنعل ملك لانه بق عليه فيه <ق ااتوفية قال (وكقتل الخطا فان ]| الذى قال فيه القراف. 
له حكمين احداهما يتقدم عليه وهو وجوب الدية فانم-ا لاتجب إلا بالزهوق لانه سبب ظ 


الى ملك الوائع لا حاجة اليهلا نالداى الى ادعاء الماجة الىانقلا به الى ملك اتا هو كيذ حاشية الرهونى وكنون 


يلبغي ان تعمل هوقدية : 


استحقافها ) قامتماقاله غير مسلم بل تحب با نفاذ المقائل الذى يكول الىالزهوق قال (ومن جبة لااله الا الله سيعين القف 
ميا موروثة ل الأءعت 3 2 فقأت حة الى 2 ملك ا 5 . 0 
امم ورد 4 الى قوله لان مر لايقيله ( ة لاحا- 4 لى هدير لك الدية بل هو دقن مر ةحسواذ كرهالسنوسي 


: غيره هذا الذى ١‏ 
فانه لاضرورةٌ لتقدعها على القتل "5 تقدم فالدية) قلت قدتبين انه لاضر ورة فيهما | وغيره هد ى همه 


| منه الاثمة! نظرا لمطاب 
هنا أى فى باب الجنائز ومصطفي الرماصى فى باب الاجارة وأما مايفعله الناس اليوم من التهليل عند حمل المبيث وتوجهوم 
به الىالدفن فجزم ف المعيار فى الفصل الذى عقده فيالبدع قبيل نوازل النكاح انه بدعة ونقل فى غير ذلك الحلمن المعيار 
من كلام شوخ الشيوخ أى سعيد بن لب وأى مد سيدى عيد الله الىبدوسى ماهو شاهد اجزم به فى الفصل المذ كور 
وانظر تقييده المسمى بالتحصن والمنعه ممن اعتقد ان السنة بدعة واللّه سبحانه الموفق اه (إ فائدة ) قال الرهونى وكنون 
فى المعيار عن الامام المنثو رى مانصه حدتنى الاستاذ بنعمر عن الاستاذ أبى الحمسن القرطى عن الراويه ألى عمر إن 2 
حوط الله عن القاضي أنى الخطاب عن أني القاسم بن بشكوال عن أبي غد بن بر بوع عن أني عد اغاز رجى قال أخيرنا 
أبوعيد الله القروى ف المسجد الجامع بقرطية قال كنت صر فاتاني نعى أنى فوج_دت عليه وجدا شديدا فبلغ ذلك 
الشي.خ اباالطيب بن غلبون المقرى فوجه لى فاتيته فجعل يصبرنى و بذ كر ثواب الصبر عنى المصيبة والرزية ثم قال لى 
ارجع الى ماهو أعود عليك وعلى الميت من أفمال البر والخير مثل الصدقة وماشا كلها وامرنى ان اقرأ عنه قل هو الله أحد ' 
عشر مرا تكل إل ثوقال لىأحدثك فى ذاك يحديث قال كان رجل معر وف بالخير والفضل فرأى فى منامه كانهف مقبرة 
مصر وكان الناس نشروا هن مقابرهم وكانه مثى خلفهم ليسأطهم عما أوجب نموضهم الى الجمة التى توجبوا اليها فوجده 





رجلا غلي حفرته قد ضاف عن +اعتهم فساله عن القوم المأين ير يدون فقأل الى رخة جاءتمهم يقسمونها فقأل له فبلة 
مضيت معهم فقال انى قد قنمت 0 ياتّنى من ولدى عن ان أقاسم فم بيرم من المسامين فقلت له وماالذى ينيك من . 
ولدك فقاليقرأ قلهوالله أحد في كل.وم عشرهرات و مودى الىثواما فذ كر الشييخ ابنغلبون لىأنهمنذ سمع هذهالحكاءة 
كان يقرأ عن والديه قل هو الله أحد فى كلبوم عشر مرات عر كل واحدمنهما و+يزل مهذه الخحالةالىأ مات أبوالع,اس الخراط 
لعل يقر أعنه كل ليلة قلهو الله أحد عشرمرات و مهد ىال؛ ثواما قالالشيخ ابنغابو نف_كثت عىهذواانية هدة مغر ض 
لى فتور قطمنى عن ذلك فرأيت أبالعياس فالنوم فقاللىياأ؛الطيب +قطءت عنا ذلك السكراله! اص الذى كنت توجه بدالينا 
فاندبت منهنامى وقات الخالص كلام الله عزوجل وانما كنث أوجه اليه ثواب قلهو إللّ#أحد فرجءت أقرئها عنه رجه 
الله اه ولامحفاك أن بسك مثل الشييخ ابنغلبون بالرق ياالتى ”ممما من الرجلالمءروف بالخير والفضل وبر ياهالىرآها بعداها 
هو على و جه التأ بيد والاستثناس للادلة التى استدلبها منقال.بوصول:واب قراءةالقرآن أوثىء منالقرب للنى صلى الله علية 
وم أوغيره من الاموات فهو من قبيل مارقم لابن زكرى بل أولى من أنه اعترض عل قول الحطاب فىشرحه مختص رخليل 
عند قوله فى ابالحج وتطوعوايه (غ؟*؟9) عندمائصه وجلهم ا ىالعاماءاحاب بالمنع اى منع اهداء ثواب قراء ةالقرآن 
070-5ا ااا ا يايا9يايايا6 ا7. | اا 222222922 لللسسس#22 لس ةق 








ارب 01 واما مائنا خر عنه احكاءه سكيع الخيار تاخر فيه نقلى الملك عن أأعقد الى الامضاء على 
فب أنرولاشي عر قد الم حيح وكالطلاق الرجعى مم البينونة لاف تحر م الوطء وتنصيص العدد فامها تقارن 
5 اسلف ١‏ ره .. "| وكالوصية يتاخر نقابا للمك في الوصى به بعد الموت وكذلك السل والبيع الى أجل يتآخر عنه 
وردفيه لال [إ توجه المطالبة الى اتقضاء الاجل وأما مااأختلف فيه فكلا سباب الفولية نحو العتق والبيع 
قدا تندالىمانقله والابراء والطلاق والامر و"نبي والشبادات فهل تقع مسياتم! مع آخر حرف هنها وهو 
9 اله ١‏ الحمد ة عر مذهب الشيخ إلى الحسنالاشعرى فانه كانمن الفقهاء الله 5 كانشيخ المتكلمين هل امد هيه 
ايالواهب الثا 8 3 || ف الفقه فىهذه'اسألة اوتقع مسجباتم! عقي بآخر حرف وهو مذهب جماعة منالفةباء خلاف 
.ساني صل لمعيه قال ( واما ماتتاخر عنه احكامه فكبيع اخيار يتاخر فيه تقل الملات عن العقد الى إلا ا 
وسلفيالنامعزممناء إلى على الصحييح ) قلت انما تاخر نقل "الاك فى بيع الأيار لان الببع اها نبتمن أحد الطرفين 
يي وى فإ دون الآخر فهو عقد غير تام فتاخر مسببه الى مامه قال ( وكالطلاق الرجمى الى قوله يتاخر 
الح كاد :0 د عنه توجه المطالبة الى انتضاء الاجل ) فلت جميع ماذ كره أسباب لم تم فلم تترتب علوم 
: 0 أن 0 ول مسجيا ماجتي نت واسةو فت شرو طها فلم يات مثال صما يتاخر عن سببه قال (واما م اختلاف 
قروا قوى واطهرمن فوا 


ا فيه فكالاسباب القولية مو المتق والبيع الى قوله وهو مذهب جماعة دن الفقباء خلاف ) 
البيخ 2200 || قلتالامر فى ذلك الخلاف قريب ولا اراه يثول الى طائل 
واحد كالحافظ اانذري || . آذآ ل يي 
فالترغيب والترهيب ازممنى الحديث أ كثرالدعاء فك أجمللك من تذيبيه 
من دعائي صلاة عليك اذاوار بد لقيل 1 اصرف لك من وقت دعائى مثلا قال الشيرخ كون بعد إن ذكر كلامه فى 
بإب الحج عند قوله فى ال#تصر وتطوع عنه وأيه مانصه فانت تراه انما ذ كررؤيا الى الواهب وغيره على وجه التابيسد 
والاستثناس لظاهر لف الحديث لاعلى وجه الاحتجاج جتى برد غليه ازرق بته صل الله عليه و-لم وان كانت حدقا ولا سيا 
من مشل الى المواهب كن الاحكام الشرعية لاتثبت بالرؤيا فإذلك قبل كلامه المذ كور تلميذة جسوس وغديره 
فتامل والله اعلم انظره والله أعلم ْ 

«الفرق الا لث والسيعون وامائة بي نقاعدة مابيطل التتابع فى صوم السكفارات واانذر وغيرذلكو بين قاعدة مالا ببطل التتا بم بج 
وذلك ازمايبطله ثلاثة انواع (الاول) وطهء المظاهرمنها على خلاف فيه بين الا مة فقال مالك رحمذ اللّهتعالى فى المدونة اذا 
حصلمنه ابتدأ الوم مطلة)) ليلا كا نأونهارا أولصومه اوآخره ناسيا كان لظهاره او عامدا ووافقه فى ذلك احمد بن<نبل 
قال ف الاقناع واناصاب المظاهرمنها ليلا اونهارا ولوناسيا اومع عذر يبح الفطر اى كرض وسفر انقطع اىالتتا بم اه 
وثذلك ا وحئيفة الاانهاشترط ف ذلك العمد وقالالشاقىىلابستأ نف على حال في بداية امجتهد فيد ابنزشد وسيب الحلاف 


امسر سي سس سم ل سيم مسي سم مسي 





ليسي يمر 


تشبيه كفارة الظوار بكفارةالوين والشرط!أذى ورد فى كفارة الظبار اعبى ان تكون قبل اميس فى قوله تمالى من قبل ان ,تأسأ 
فان المفبوم من قول للقائل افءل كذاقبل كذا ازالتقدم شرط ولذلك يصدق نا استأذن الرأة فى النكاج و احضر الول قبل 
الفقد أن هذن شرطان وكذلكقولنا استتر قبل الصلاة وتطهروانو ازهذه لامور شررط فناعتبر هذا الشرط قال ستا ف 
الصوم اذ المراد بالآآبة ان,تقدم الصوم وطء اأظاهر دنها بعد الظهار ومنشبههه بكفارة اليمين قاللايستا ف لانالكفارة 
فالمين ترفع الث بعد وقوعه باتفاق اه توضيح (النوع الثانى) الاستمتاع المظاهرمنها بمادونالوطء علرخلاف فيهايضا 
قال حفيد ابنرشد فىبدايته شهب مالك الىانه ورم اجماع نرم مادونه م نالوطء فمادو نالفرج والللمس والتقبيل والنظر 
لاذة ماعدا وجهها وكفيها و يها منسائر بدمها وحاستم! و به قال ا بوحنيفة الاانة اما كره النظر افرج فقط قال الشافعى 
اعايحرمالظهار 'لوطء في الفرج فقط الجمع عليه لاماعد بذلك اه ومذهياحد مافى لاقناع وشرحه هنانه انلمس المظاهر 
منبا او اشرها دوزالفرج علوجه يفطر به بإنا بزل قطع التتا بع لفساد صومه والايان لم يكن علىوجه بشطر بديانريزل فلا 
يقطع التما .بع أعدم ؤساد الصوم ام قال حفيد ابن رشد فى بدابته ودليل قولمالك انظاهر افظا. اس فقوله "ما لى من قبل 
ان يتماسا يقتضىالمباشرة فافوقبا ولانهاى الظبار لفظ<رمت عليه بوفاشبه لفظ الطلاق ود ليل قولالشافي اولا أن الباشرة 
وان كانت ندل عت مافوق الماع الااما ثلالة از ية لامهم قداتفقوا على اما تدل على الجاع فيكون دوا لةيقة التي تنتفى بها 
المدلاله لاز ية اذ لايدل لفظ. واحد دلا لتين حقيقة وعازا أملا بعل عند منيرى ان للفظ المشترك له موم أن يكونالافظ 
الواحد يتضمن المعنيين جميعا اعنى الحقيقة واللجاز وان كان ميجر به ( 5*8 ) طادة للعرب وعدا القولبه ذلك 
(تذبيه) قال الشافمى رضىاللّهعنه اذا قاللامراته ان اءطينى الفافانتطا لق ففمات طلقت وهو | ف غاية الضعف لكن 
| مشكل على اصله جدا قانه ان أراد بالاعطاء الاقباض فيذيني انتطلق ولايستحق شيا 5 لو لوعم انللشرع فيه تصر فا 
ظ أ قال؟ن اقيضتنى وان اراد الاعطاء التمليكة كف نيصح التمليك عل أصله جرد المناولةوقاعدتنه خاز وثانيا ان الظوار 
ان المعاطأة والفعل وااناولة لايوجب شثىء من دلك تقال داك فهذه الصورة تعضد امالكة أل متسيه عندم بالابلاء 
ا في بجع المماطاة باأقياس عليها و بكو ن نقضا على اصله ولايكن انيقال اللفظ السابق ف التعلرق فوج بان بختص عندثم 
حصل به انتقال املك لان لفظ التعليق اا اقتضى ر بط الطلاق بالاعطاء ولم بقتض حصول || بالفرجاه ملخصا قات 
املك فى المعطى وأعلبا لاتعطيةشيئافان الافظ الدال على الالك لميوجد البتةفلامكن الاءمادعليه أل ودليل قول اد ان 
أ الجاع يطلق شرعا عل 
الموج بالغسل وفسادالع.وم 
( ه,؟ ‏ الفروق ‏ ثلث ) فتامل بامعان ( النوع الثالث ) وطء غيرااظ'هر منباوالا كل مارا 
على خلاف فيه أيضا فقال مالك فالمدونة اذا تعمد الا كل فى صوم الظهار أوالقتل أوا النذر المتتا بع هارا أوتعمد وطء غير 
المظاهر ءنها نهارا ابتدأه اه بالممنى وقال أبو الطاهر من أابنا وفي الحاق الجاهل أىباامامد قولان وفااسهو والحطأ ثلاثة 
أقوال اائها التفرقة سنن اأسهو فيجزىق» والخحطاً فلا يجزىء و ستدىء لان معه يزه علاف اأسهو ومثل مالمالك فى الملة 
لاحمد بن تبلل كا يفيده كلامالاقناع 'لا أ وقال الشافعى وأيو<نيفة الفطر بطل ااتطابع طلقا أى ناسيا أوحاهلا لانهباختياره 
مخلاف امرض فقط. عند ألى<نيفة و لاف المرض ووه كلا ثماء واهامل والمرضع عندالشافعى قالالاصل وسيب لحلاف 
هل التتابع مأموربهةيقدح فيدالنسيا نأو التفر بق>رم فلاتضر لابسته سهوا فاناحرمات لا ,أتم الانسا نعلا بستهامع عدمالقصد 
كشرب ان رساهيااووطء اجنبية جاهلا بامها أجامية أوأكل طعاما نجس | !وح رامامغصو باغيرءال به فان !لا جماع منمقد فىهدة المرور 
كارا علعدم لانم اهمنه بلفظه يعنى انسبب الحلا ف هذ ان الاحمالان الاذانذ كرها ابن بشير و سيأ فى ماف الاحدمال أأثا لي فترقب 
مو ا مالا ببطله) فأنو اع أ يضاعل !لحلاف المتقدم فق ال مالك رحمه الله تعالى في المدونةاذا | كل مار افىضومااظهاراوالقتل اوالنذر 
أاععا بع أأسيا أو#تهدا أومكرها أووطي' ماراغير ا مظاهره:ها ناسيأ قذي يوما متصلا بعدومة فانم يفعل ابعد أالصومه نأولهاء 
فاولى اذا أفطر اعذر كرض وقد تقدم <كاية الملاف فى اهل والسهو والحطأ عن أفىالطاهر من أكها بنا ومثل مالمالك فى 
اجملة لأحمدين حنبل قال فى الاقناع وان تخلل صومما أىااشهر نصوءرمضان أوفطرواجب كفطر اميد ين وايام النشر يق 
أي الحيض أونفاس أوجنون أوائماء أومرض ولوغيرعذوف أواسفرمبيحان أى المرض والسفرالفطر أو فطرا امل أواارضع 








لمعيه بي سس سحي . 





؛ قال '(تذبيه قال الشافى رضى الله عنه الى آخر الفرق ) قات الظاهر ان ماقلله والزمه الشافى 





أوقبما على انفسبما أو ولدممما أو فطر لا اه أو سيان أوغطا لالجول أو وطيء غير الظأهرمنها ليلا واوعمدا أوتهار ١‏ 
ناسيا للصوم أو لمذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع أى يجميع ذلك فيبنى على ما قدمه ويتمه اه محل الحاجة منه وقال 
أبو حنيفة الفطر رض لايبطله و به قال الشافبي الا انه قال الاغاء 5أرض والحامل والمرضمم كالمر يض وقد تقدم عن 
فيد ابن رشد ف البداية عن الشافعي انه فال ارى وطىء المظاهر منها لا يستأنف علىحال نظرا الكون كفارة الظبار 
الكفارة ال-ين نرقم الحنث بعد وقوعه باتفاق وحكى الاعمل عنه انه قال انأوطىء المظاهر مها ليلا لم بيبطل صومه 
أه طأرر هذا توضيح الفتاوى على المذاهب الار بم والفرق بين القاعدتين حاصل علي كل فتوى مذهب منها الا ان سره 
لايظبر الا علي الفتوى من مذهى مالك وأجد ابن حنيل رحههما الشّه وذلك انهما جعلا وطء اأظاهر منها مطلقا ليلا 
أو ارا أول الصوم أو آخره ناسيا أو عامدا موجبا لابتداء الصوم ووطء غير المظاهر منها والا كل نهارا مدا فقط 
موجيا لا بتدائه واما الشافمي وا نؤحئيفة رحمهما الله فعلى عكس ذلك فقد جملا وطء غير المظاهر منها والا كل نهارا 
مطاقا أى ناسيا أو جاهلا موجبا لابتداء الصوم وابوحنيفة وطه المظاهر منبا عمدا فقط لابتدائه والشافمى وطئها أما لا 
وجب الابتداء على حالواما ليلا فقط لا يوجبه كا توضح وسر الفرق هو ارت اتتابع صفة الصوم المكلف' بوجو به 
وصفة المكلف بوجو به مكاف بوجو بما وعدم وطىء المظاهر منها قبل التكفير عن الظاهر شرط لقو تعالى من قبل 
ان ياسا فان المفروم من قول القائل افمل كذا ان التقدم شرط 5 تقدم والقاعدة التى تقدمت مبسوطة انالوجوب كساثر 
الاحكام اخمسة من قبيل (6**) خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته وارادته فا لاقدردله عليه ' 





لايكلف لك وكذبه «الفرق الثالث والهانون والمائة بين قاعدة الذمة و بين قاعدة اهلية المأملة  #‏ 
مالم يبلغه لابلزمه حي اعم ان الذمة قد اشكات معرفتبا على كثير من الفقباء وجماعة ستقدون انها اهلية امماملة فاذا 
يعل به غير ان الفسكن 
من العم يقوم مقام العم 
ف اكليف فيسقط 
بالنسيان والاكراء 
والمرض والاغاء ونحوها 
انافاتما التكايف منافاتمها 
لشرطه لطفا من الله 
بإلعباد وان الشرط كالسبب والمانع وتحوها من قبيل خطاب قلنا 

الوضع لا يشترط فيه عل ولا قدرة ولا ارادة كالتور يث بالانساب والانسان لا بعلم بذلك ولا هو من قدرته ولا ارادته 
فيقدح قبه النسيان وغيره لان ملا مشترط فيه العم والقدرة .هيت مطاةا وما بذيت مطلقا اعمير مطلقا فكور2كت ث طا فى 
يع المالات وعللى ه-_ذه القاعدة فالمفهوم دن قوله تعالى فعديام شبهر ان متتا بعين هن قبل ان هاسأ أنه بعد الظبار جب 
عليه ان يصوم شهر ين لبس قبلا وطء ولا فى اثنا هما وطء لان الآبة اما خير معناه الامر أى ليصم شهر بن متتا بعين 
واما خبر باق على حقيقته حذف منه أما المبتدا أى فالواجب عليه صيام شبر ين هتتابسين واما ابر أى فصيام شهر بن 
متنأ بعين واجب عليه وكونهما ليس قبلبما وطه ولا ق اثنا مهما وطء اهران قد يتغير أحدها بتقدم الوطء فستعحل بعد 
ذلك أى يعلد تغير أ<_دها بتقدم الوطء ان يصدق انه يصوم شهر بن متتأ بعين ليس قبلهما وطء ويدتى الاخر وهو ان 
لدوم شهر إن متتأ بعين ليس قَ خلاهما وطء والقاعدة ان المتعذر سقط اغتياره والمكن لسمخص عدب قبه التكليف لقوله 
تعالى فائقوااللهما استطءم ولقولهعليه السلام اذا أمر تكايامر قادوا امنهمااستطءم فإن لك قلنائمن وأحجد نن حنبل يبتدىء الصوم 
متةأ بعين اذاوطثيا قبله مطلةاواو جنيقة عمد فقط وانكان وصف تقدم عدم الوطىء قد تعذر لانهأىالتتاابع هر الممكن الباق 
وآما قي فطرهناسيا النذر العا بع وكوه من! نوا عالصوم المتتأ بع فاق بيومغير اليوم الذىافطرفيه ناسيا بصله آخر صيامه 
تكلة العد ةلا لتحصيل وصف التتا بنع في جميم الصوم بل في آخره فقّط لان نصيله فىاثناء الصوم قد تعذرو بتى محصيله ىآخره مكنا 
فوحب المكن وسقط ااتعذر على القاعدة المتقدمة وهذا يندفم الاشكال الوارد هنا على الفتاوىي امد كورة كلبا من جبة 


صيح الا ان ير يد الشافمى بقوله ففمات اى ملكته الالف بشرط التمليك الذى هوالتلفظ 
بما يقتضيه فيندفع الالزام عنه والله اعلم قال (اافرق الثا نث وااها نون والمائة بين قاعدة الذمة 
وقاعدة أهلية المماملة الى قوله وهذا هو ضا بط الاعم والاخص من وجه) قلت ماقاله في ذلك 
صحيح رمأ قاله بعد هن حكايةاقوال لا كلام فيهوما قالهمن أنالصى لاذمة لهفيه نظرفان كانت 
الذمة كون الانسان قابلا للزوم ال هةوق والتزامها شرطافا لصبى لاذمة له وان كان تالذمة كونه ! 
قا بلا للزوم الحقوق دونااتزاهها ذا لصىله ذمة لازوم اروش الجناياتوقم المتلفا تله والله اعلم 





ان قوله تعالى فصيام شهر إن متت بعين علي كل تقدير دن التقادير التقدمة اعنى كونه خيرا “عى الاهر أو على حو 
حذفمنه البتذا أو الخبر هو متعاق بطاب لا بدفم فكيف بتخيل اله من بإب النهبى ع نالتفر بق فيكونعرمارالغرملايا 5 
الانسان علا بسته مع عدم القصد ؟ا هو على أدد الا<ماان المتقدمين عن ابن بشيرو يعد الاءها فى ذلك علي ان التعايم 
اذا كان واجبا كان تركه ئرما فان كل واجب تركه رم وكل رم تركه واجب فالوجوب من لوازم التحريم والتحريم من 
لوازم الوجوب ف النقيض المقايل فالذدى اصح ف الاأية ان التتابع من باب الواجب وان الطلوب طلياأ كيدا صوم شهر بن 
07 بعين والمكئف النامى و الجتيد والكروه كل واحد متهم قل فرق و 7 إقع ذمله مطا بها اقتضى الطاب وجب البقاء ف 
المبدة 6 أن الله تعالى طالب الصلاة النية والطهارة والستارة ودوها من الشروط من نمي احد هذه الاشياه أو اجتهدد 
فاخطأفيها أو أكرعل عدمما بطاتالصلاة وكذلك اذا أكره على الاكل أو الشرب في رمضان أو نسي أو اجتهد فاخطاً 
فان صومه يبطل ونظائره كثيرة فى الشر يعة فا بال التتابع خرج عند مالك وأجد بن نيل عن هذا القط فيااكفارات 
واانذورات وكذلك عند الشافعي فى قوله فى الاغاء فينبغى ان يبط لالتتابع كا تبط لالصلاة والصومبالاغاء وكذلك عنده 
ف المامل وال مرضع فيذيغى ان بيطلا التتا بع 5 تبطال الصلاة والصوم ممأ وكذلك عندهة وعند ألى حنيقة فقوهما ف 
اأرض والذى يظهرفىاد ى»الرأى ا زالتقر بق متى حصلباىطر بق كان وجبا بتداء الص.وم ؟ قلناه في جميع النظائرالمتقدمة 
الدفع ان النظائرالمذ كورةشروطمن قبيلخطا ب الوضع الذى لايشترط (/11؟1) فيه عل لكان ولا قدرتهولا ارادته 
كل 10-00 1 اد+0د١‏ 0ب كآ>آذآ#ك > > - 52222 سلسسلسللسسلسسسسمِمي سس لسشسك_ش+ٍِكك؟+ +++ اس جعي 8٠ . ٠‏ 

ار م لاه ٠.‏ قماء لأضاء ا اه [ابنار اه اموه فهبى شروط فى جميع 
قلنا ز بداؤمة ممناه انه اهل لان عامل وها حقيقتان متبا ينتان عمنى اهما متغايرتان ونحقيق المالات فيؤثر فقدها 
والتها بعااذ كور لبس؟.دلك 
انه صف ةالصو م الكاف 


التغاير بينهما أنكل واحدة من هانين الحقيقتين اعم من الاخرى من وجه وأاخص من وجه 
ثان التصرف بوحد يدون الدمة والذمة توعد بدولن أهلية التصرف وحجتمءان ممأ كاليوان 
والابيض يوجدال.وانولا ايض كالسودان والابيض ولاحيوان كالجير والفلج ويجتمعان 7 ' 

8 1 00 7" 1 1 1 بوجو به وصفة امكف 
مءا كالصقااية والطيور البيض وهدا هو ضابط الاعم والاخص من وحه فأ لصبيان عند نا ١|‏ ' 
الممرزون لصح إمعوم وشرامم ويقف اللزيم على احازة الول وقال الشافى رحمه إلله لابنعقد 
اصلا وان اذن له الولى وجوزه ابوحنيفة بإذن الول فان عقد بغير اذن الولوقف على اجارتنه 
وقال ابن حدنيل أن عقده باذن صح والا فلك رافق اجيم على عدم ألذمة فىحقه فهد!| القهم 


بوجو بدمكاف بوجو بها 
فهو من قبيل, خطاب 
التكتيف الذ فق شار طّ قيه 


6 المكاف وقدرتءرارادتة 





والفاعدة ان المتعذر منه سقط اعتياره والممكن منه ستصحب فيه التتكايف لا تقدم والله سبحا نه وتعالى أعل (مسئلة) 
قال مالك ره الله اذا تطوع بالص.وم أو بالصلاة وتموههما مأ يجب بالشروع اى مرى النوافل السبع المجموعة فق 
قول ابن كال باشا 
دن النوافل سبع تازم الشارع * اخذا لذلك فا قاله الشار ع 
صوم صلاة عكو ف بحجه الرا بع #4 طوافه عمرة احرامه السا بع 
واراد بقوله احرامه السا بع الا أمام فقول ابن عرفة السابق 
صلاة وصوم نم حج وعمدرة »# طواف عكوف واأمام ميم 
وفغير ذاكالوقف والطبر خيرن * فن شاءفليقطع ومنشاء ممما 
وعرض عارض بيقتضي فساده ناسيا أو محتهدا لم يجب قضاء العصوم والصلاة وان أفطر متعمد! أو أبطل الصلاة وجب 
القضاء اه وهذا وان توجه عليه اشكال كبير هو ان قاعدة الوجوب بالشروعتقتضي أن بكونما> ب ,ا لشروع نظيرالواجب 
المتصل كالصلوات اهس وصوم رمضان فى كون مافسد من كل بقضى باىطر يق كان فان الواجب يذغي انل حتاف حاله 
الا ان وجبه هو ان وجوب ااتطوعات عذده مأخوذ منقوله تعالى ولا تبطلوا أعما كم حيث نهى سبحانه وتمالى عن 
الابطال فيكون الا كال واجبا م_ككفا به والت.كيف يشترط فيه القدرة و الع على الفاعدة المتقدمة فلا يجب الامام حالة 
عدم القدرة والمل واذا لم يجب الاكام حالة القدرة والملم فاذا تعمد الافساد ولم يحصل الامام حالةالقدرةوالعل وجب 





القضاء لاندراج هذه اللالة ف الكليف نهم لاكن المشبور في على الاصول ارت القضاءاما يجب بأمر - حول بار فوفبسع 
ذلك الامر عل حسب وروده وقد ورد الامر بالقضماء مع العذر وعدمه ق الواجب المتصل الص.وم فى رمغبان اقوا ”مالل 
فن كان منسكم ٠رإضااوعل‏ سفر فعدة هن أيام أخر فانه أوجب القضاء مع امرض وهو عذر ىن برد لنافى التطوعات الى 
يجب بالشروع مثل ذلك بل اما ورد فيما الامر اإقضاءق صورة عدم ب خاصية اقوله عليه ااسلامفي الحد يث الصديح 
لما ؟ نشة وحفصة رضى الله عنبما فى.صوم التطوع اقضيا بوما م كانه وكانتا عامدتسين لافساد ذلك اليوم فى حالة يذبت فيما 
التسكلوف على مقتضى الاصل أوجبنا التقضاه فى الواجب المتصل هطلفا واقتصرنا على القضاء بصورة عدماامذرخاصةق 
التطوعات التي نجب بالشروع فهذا هو تاخيص الفرق بين قاعدة مايبطل التتابع وقاعدة مالايبطله وشرط قاعدة خطاب 
الوضع وقاعدة خطاب الكليف مع تنقيح كلام الاصل فى ذلك على ماقله ابن الشاط ومافي بداية انمد وما فى 
الاقناع وشرحه والله بحانه وتعالى أعلم 

ل الفرق الرا ع والسميعو ن والمائة بين قاعدة المطلفات يقضى ,الطلاق وامد المدة قبل علموني "بذلك فيكتفين ها 

أقدم على علمبن من امدها ولا يلزمهن استكنافه و بين قاعدة المرتاات يتاخر الهيض ولا .- لم لتاخيره 
سبب فيمكن عند مالك وأحمد رهما الله تسعة اشهر غااب مدة الل استيراء» 

فان حضن فى خلاها احتسبن بذلك الحرض واننظرن بقية الاقراء الى تسعة أشبر ولا يزان كذلك <تى يكل طن ثلاثة 
قروء او تسعة أشبر فافا (م#**) انقضت تسعة أشهر ليس فى خلاطا حيض استا قن ثلاثة أشبر كال السنة 


فان حضن قبل ال ) جسسسسه . صصح و 
حصل فيه اهلية التصرف عند ناوعندانى حنيفة وابن حنبلمن غير ذمة له عند ايع وتوجد ! 




















وأو بلحظطا استانفن 8 / ١‏ ْ 

وى ,0000202000 | الدمة بدون اهلية التصرف كالمبيد فانهم جور عليهم لق السادات وان قلنا انهم ملسكون , 
2 اث فلا ١‏ الا باذ ا ١‏ لذربعة أفساد ماله السا | 

الاقراءا وسنةلا" 1 ٠.‏ جور طم لتصرفه دن دأكت سد ر ١‏ بعك الأساد م ودق دات متعلق ب4 ا 


ولو جنوا جناية ولم بقع الحديث فيبا.ولا الحم كانت متعلقة بذمته اذا عتق طواب ا 
حلاف الصى اذ د بلغ لايطااب يها تقرر فى ذمته قبل المبلوع لكن ما عا تقدم سبيه قبل البلوغ | ا 
١ '‏ و يطالب به الآن ولما النبد يطالب ها تعلق بدذمته قبل العتق, فيكون قد تقدم فى حق ا 
مالك من مق عثقد | 
لسع الاشبر فقيل |العبد ألسيجب واللزوم وق <ق الضى السبب دون ن اللزوم وكذلك اذا تزوج غير أذن س_مده !أ 
م 9 طلقت ذهو وفسخ لكاده ّ قي الصداق في ذمته يطالب به يمد الم ق فالازوم سابق والمطا لبة متاخرة | 
قوله فى الموطا وروى ابن الفاسم عنه من يوم رفتها حيضتها اه وكلاها 

بلفظه وقال !| إشائعى وأبو حنيفة ة رحمهما الله تمالى تنتظرا لض الىسن الاياس وقولمالك وأجد رحههما الله وان كانت دح تهما 
عليه بامربن (احدهما )قولعمر رضى اللّهعنهاها امرأة طاقت فحاضت حيضة اوحيضتين م نم رؤءت عنها حيضتبافاماتنتظر 
اسعة أشور فان بان ما حمل فذاك والا اعتدت بعد الأسعة بثلاثة أشهر ( وثا نيهما) اهن بعد التسعة يسن من الي ضاذلو 
كان اظهر غالبا بدايل ان الال قد نحيض ليث لمجنحض فمدة الل كانت مدة اله_لكافية فى اللم ببراءة الر<مالمقصود 
بإلعدة بل عى قاطعة على ذلك فيندرجن فى قوله تعالى واللائى يسن من المحيض من نسا؛» الا انه يقالعليدما الفرق بين 
هذه النلاثة وبين الثلائة مضى قبل العلل والققصوء براءة الرحم بمضي ثلائة أشهر ل ,«ظهر فيها حل وقد حصات ف كلا الوا بين 
وجوابه ان هذه النسوة المرتانات وان الكشف الفيب عن أياسهن ألا ان الدة اا كانت لاتحصل جرد الع حصول 
برلءة الرحم والا كعات لامرأة من غاب عشر سانين م طلقبا بعك المشر وهو غائب عنها ححديث ان تلك المدة قدد لتعل 
.براءة الرحم ولبس كذلك اجماعا بل انما تحصل بالعلم حصول براءة الرحم بعد سبيها لا قبل سببها اذ الواقع قبل السبب 
من جميع الاحكام لا.متدبه كالصلاة قبل الزوال والصوم قبل رك ية الهلال واخراج الزكاة قبل هلك القصاب فاذ! انمقد 
الاجماع علىان امرأة من غابء عشر سنين ثم طشها بمد المشر وهو غائب عنها تستا نف العدة بعد:لك المده المتقدمة وان _ 
دات على راءة الرحم الا الهاوقءت قبل سبب الءدة الدى هو الطلاق كان الواقم للمرتاءات من الاشهر قبل 5الاالتسعةواقءا 
قبل اياسنا واياسبن من الحيض والله سبحانه وتعالى جدل الاياس سببا للمدة ثلاثة اشهر فان قوله تعالى واللائى يسن من 


فبجاقال حفيد ابن رشد 





الحيض من ناكم ان ارئبام فمدتهن ثلاثة أشبر يدل على السببية فى الاياض من وجبن ( أحدها ) انه تمالى رتبد ع 
عدة ثلاثة الا شهو بفاء الجزاء ( وثانيهما ) ان الموصول مع صلءة فىقوةالشتق وقد ترتبعليه دكوعدة ثلاثة الاشور 
والقاعدة ان ترتب الحم على المشةق عليه مامنة يدل عل الاشتقاق وهو المصدر لذلك! كم فنحو اقطذواالسارقراجلدواالزانى 
بدل على علية السرقةلاقطع والزا للجلد فكذلك الأب تدلعلى علي ةالاياس لعدةثلاثةالاشهرفيكون الواقعمن الاشهر قبل كال 
النسسمة للد رتابات وان كاندالاعل براءة الرم لايستد به فىيعدة:لائة الاشبر لوقوعه قبل سببما فيتعينا ستناف ثلاثة بود محقق 
السبب الذى هو الاياس وأما المطاقات تمضى طن ثلاثة أشهر بعد الطلاق وقبل العم به والمتوق عنون أزواجونعفى طن 
أربعة أشبر وعشر بعد الوفاة وقبل علمهن مما فائهن وان لم بملمن بان تلك الاحال عدد وقعت بعد أسيابها التى هي الوفاة 
والطلاق الاانهن يعتددن بلك الأجال في عددهن لان الل ايس بسبب اجماعا والسيب انما هو الوفاةوالطلاق وقد وقمت 
ألك الأجال بعده فظهرسر الفرق بين البابين والتباين بين الفاعدتين على مذهى مالك وأحمد بن حنبل رحمهما الله واما أبو 
حنيفة والشافني والمهور فقال حفيد ابن رشد فى بدايتة انهم صاروا الىظاهر قوله تعالى واللائى يسن من المحيض من 
نسائكم ان ارتبتم ؤمدتهن ثلاثة أشهر والتى هي ليست من أهل الميض ايست ببائسة وهذا الرأىفيهعسروحرجواوقل 
ئها تسد بثلائة أشبر لكان جيدا اذا فهم من اليائسة التى لابقطع بإنقطاع حيضتها وكان قوله ان ارئيتم راجما الى ا لحكم 
لا الى الميض على ماتاوله مالك عليه فكان مالكا لميطابق مذهبه تاو يله الأبة فانه فبم من اليائسة هنا منانقطعغلىاما 
ليست من أهل ايض وهذا لاب كون الا من قبل السن و لذلك جملقوله (5*8) #الىانارتبتم راجا الىالحكم 
شككم 5 حكهون م 


قال فى الى يقى سعة 


وكلاهها متا خرق حدق الصمبى أعدم الذمة 2 حدق الى ووجودها ف عق العيد وتوجد أعلة ْ 
: التصرف والذمة معأ ف حق الر البالغ الرشيد فان له أهلية التصرف وله ذمة ذقد ظبر أن 





الذمة وأهلية التصرف ل واح_د منهمأ أعم من الآخر من وحجه وأخص من وجه فبما 


١‏ ا لانميضوهى فسن هن 
متهأ بران ويؤكل ذلك ان افلس +جور عليه ث ماله إلدذى حازه الحا م ليس له ان يتصرف ا 6ه 


: / 1 حيض انها 5 بالاشهر 
فيه وله أهلية التصرف فى مال إستدينه من قوم آخر ين او بره او .وهب له فق_د اختصت واما اسماعيل وابن 04 


1 أدلية التصرف ببءعض الاموال وما زمته فثاقة بالنسية الى الجمبيع فى المالين فقدصارت الذمة من أضحا به أى مالك 


4 هذه العمور أعم دن اهلية التصرف واهلية النصرف أخص هن الذمة لحخصوها ف البعض فذهيوا الى أن ال 3 


سح سي إل[ هنا فى الحيض وان 
بقوا ها و سل الاية مذهبهم الدى هو مذهب مالك وعم 


' هن الاموال دون البعض 
207 ت اج تب 127 لج جا 022377227722772 
اليانس فى كلام المر بهو مالم بحم عليه 3 يشس منه) با لقطم فطا 
ماف لوالا نه انفهم'هبنا من اليا ئس القطم ققد يحب أنتنتظن الدم وتعتد بدح تحكون فى هذا السن اعنى سناليائس وان فوم 





هن اليائس مالا يقطع بذلك فقد يجب ان تمعد التى قطع دمها عنالمادة وهي فى سن من تحيض بالاثهر وهو قيأس قول 
أل الظاهر لان اليانسة فى الطرفين ليست عى عندمم من اهل العدة لا بالاقراء ولابالشهور واماالفرق فى ذلك بينماقيل 
التسدة وماسدها فاستدساناه والله أعل 

١‏ القرق اطامس والسبءون والماءة بين قاعدة الدائر بين النادر والغالب باحق بالغالب من جذء.ه 

وبين قاعدة الا قالاولاد بالازواج. الى خ.س سنين )» 

وقيل الى ار بع سنين وهو قول اأشا فى ره الله وقيل الى تشع سنين وكابا روايات عن دالك وال ا بوحنيفة رض ىالله عنه 
أى سنتين حديث أزالشارع هبئا قدم النادر على الفا لب دون المكسن والالمالحقهذا المل اللي بهد خ س سنين بالازواج وهو 
دائر بين ازيكون ون الوطيءالسابق و بينانيكون من الزنى ووقوعالزى فىالوجود اكثر واغلب ون تخ را جل هذهاادة بل 
كانمقتضي تلك الفاعدة ان يمل زنى عملاالءا لب لكن الله سبحا نهوتءالى شرع كو قه بالزوج اطفا بعباده وستراعليهم و<فظظلا 
للا ساب وسدالياب ث.وت الزني انهتعالىاشترط مع ثيوته ار بعة محتمعين سد!لبابه حتى بعد ثيوته وأمرنا ان لاتءعرض 
اتحمل الشهادة فيه وامرنا اذاملناها انلانؤدها وان بالغ ف السترعلالزا ني مااستطمنا فاده تعالى #اشررح كل ذلك طايا 
لاستر على ااعباد ومنة عل م كذ لك شرع لوق الل الآنى بعد تلك المدة بالازواج وهونادر إذلك حلاف جميع المقوق فطلب 


الستر وما أقدممعه هوسيب اسئئناء هذهالقاعدة منقاعدة جم الحقوق رجءلبا على خلاف قاعدة الالحاق بالغالبدونالنادر 
والله سبحانه وتعالى أ 
( الفرق السادس والسبءون والائة بين قاعدة العدد وقاعدة الاستبراء © 

دن ديك ا نالمدة يب وانناءدت اابراءة للر<م كبن المهد يتوق عنها زوجبا وكنطاقها اوتوقعنها زوجها الغا أب عنها يمل 
عشره نين والاستبراء لاب حيث علدت البراءة لارخم قال قال+جواهر لاحر ى الاستبراء قبل الببع الافيمن كانت تحث بده 
للاستيراء اوودعة وسيدها لايدخل عليها اواشتراها هن امرأته اوولده الصغير الذى فيع ,اله وسكنه اواشج اها منسيدهأ 
عند قد ومه من الغيبة قبل أن مرج اليه اواخرجت حائضيا اوالشر يك شترى دن شر 9 وى نحت د المشترى وقالالامام 
ابو عبدالله كل من امن عليها امل فلااستبراء فيها ومنغلب علىالظن اها اوشك فيا استيرأت وانغلب على الظن يراءتما 
مع جواز الل فقولان كالصغيرة والاسة أستيرآن لسوءالآن والوخش منالرقوق ومنباعما حبوب أوامراةأوذو>رممنها 
وانكانت منجهة أنباشرعت لبراءةالرحم وعدماختلاط الانساب هى معقولة اممنى الاانها لما كان فبها شائيةالتعبد منجبة 
فى جميع الصورعلد تالبراءةأملا توفية لشا بهالتعبدوالاستيراء ترد فيه هذه الثائية بل اما شرع ابراءة الرحم وعدماختلاط 
الانساببحيت اميك الامعقول (.58#) المنى لوجب حيث<صل المنىوهى اابراءة ضرورة انهوسيلة لذلك المنى 
فتسقط حيث حضصل ) 





فان قلت الس على النثيء بالرد والقبول فرع عن كونه ممقولا وممنى الذمة تعبد غير معقول 
فكيف يقضي عليها بالعموم اوالحصوص اوغيرها فلابد من بيان اللقيقتين والا فلا 
تحصل من هذه العمومات والخصوصات مقصود قلت العيارة الكاشفة عن الدمة أنها مدق ظ 


ل1صولالمة صودو بدوما 
هذا هوالموجب لخحروج 
تلك الصور عن الحاجة 
للاسايراء وعدم قال ( فان قات الحكم على الدو.ء الرد والقوول فرع عن كونه معقولا ومعنى الذمة غير عبد 
خروج مثلها فى قاعدة معقول الى قوله فبدأ هو حقيقة الذمة و بسطما والعارة الكاشفة عنها والسبجب الشرى الدى 
المدد والله سيحانه يقدر الشرع عنده ذلك المنى الذى هوالذمة ) قات الاولى عندى أن يقال ان الذمة قبول 
وتعالى اع الاسان شرعا للزوم الحةوق دون ااتزامها وعلى هذا نكون الى ذمة أو يقالقبولى الاسان 
طالفر قالسابع والسبعون سرعا لازوم الحقوق والتزامها فملى هذا لانكون للصى ذمة | 

والمائة بينقاعدةالاسةبراء بالاقراء يكفى قرأواحد و بين قاعدة الاستبراء با لشهور # شرعى 
لابكفي شبر واحد وهو ان الشهر الواحد وان كان صل قرأ واحد فى حدق من بحيض فيقتضى الا كتفاء بمكا١‏ كتفى 
بقرء واحد نظرا لكون عالب النساء ذوات حيض الا أنه ل كان فى حق من لانحرض لامحصل به براءة الر<م 
وعدم الحل بل جوف الخامل فيه مساو فى الظاهر غير الحامل لان البى مكثمنيا فالرحم نحو اأشهر م يصير مضفغة بعد 
أن صارعلقة فلايظهر الحمل فى الغالب الاى ثلاثة أشهر فتكير الجوف ونحصل مبادى الأركة م عتبر الشهر الواحد واعتبر 
القره الواحد من الحيض لانه دال على براءة الرحم وعدم امل مادة اذلامجتمع الحيض مع امل غالباوالله سبحانه وتعالى 
أعلم ( مسألة ) فى بداية الجتهد لخفيد ابن رشد اختلف ف أم الولد يتوق عنها سيدها الذى أولدها ذقال مالك والشافمى 
واحمد والليث وأبوئور وجساعة عدها حيضة و بذقال بنعمر وقال مالك وانكانت مرى لانحيض أعتدت بثلاثة أشبر 
ولا السكبى وقالأبو حنيفة وأصحابه والثورى عدتما ثلاث حيض وهو قول علىوابن مسعود وقالقوم عدتها نصف عدة 
الحرة التو عنها زوجها وقال قوم عدتها عدة الرة أر بعة أشهر وعشروحجة مالك انما ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة 
ولامطلقة نتعتد ثلاث حيض فل توق الااستبراءرحمها وذلك يكونيحيضة تشبيها بالامة موت عنبا سيدها وذلك مالاخلاف 
فيه وحجة ألي حنيفة ان العدة انما وجبت عليها وى حرة وليست بزوجة فتمتدعدة الوفاة ولايامة ذتعتد عدة أمة فوجب 
ان تستبرىء رحمنها بعدة الاحرار وأمالذين أوجبوا طاعدة الوفاة قادتجواديث روى عن عمر و بن الما ص قال لانايسوا 
علينا سئة نبينا عدة أم الولف اذا توفىعنهاسيدهاار بعة أشهر وعشر رضعف أحد هذا الحديث و+ياخذ به وأما من أوجب 





عليها نصف عدة الحرة فشبهها بالزوجة الامة فسبب الحلاف انها مسكوت عنها وش مترددة الشبه بين الامة واخرة وأما 
من شبهها بالزوجة الامة فضعيف وأضءف منه من شبهها بعده الحرة المطلقة وهو مذهب ا بوحنيفة اه 

د الفرق الثامن والسبعون والمائة بين قاعدة الحضا ن ةيقدم فيه النساء على الرجال حلاف جمبع الولايات يندم فيه الرجال على النساء »# 
وهوان الله سبحانه وتعالى 1 اقتضت حكمته التأمة اليا لغة كثر ه بكاء الاطفال منفعة لحوأما اولافلان في أدمغةهم رطويات 
و شيت فيه-ا لادر”* نت احدائا عظيمة واليكاء سيل ذلك ودره من أدمةة تهم فتقوى أدمغتهم وتصح وأماثا نيا فلان 
البكاء 'والعياط يوسع عليهم يحارى النفس و يفتح المروق و يصلبها ريقوى الاعصاب وانتضت أيضا أن مكون ه_ذه 
الدار الدنيا ممزوجة طافيته! ببلائها وراحتها بعناءها ولذتها با لامها وصحتبها بسةهها وفرحم! بغمبا وانها دار ابتسلاء 
تدفع بعض أفائها ببعض 6 قال القائل 

أصيعدت فى دار بليات »* أدفسع ]قات باآفات 

<تي صارت الام الاطفال كالام البا لغين من لوازم النشأة الانساذة ١تى‏ لاينفك عنها الانسان ولاالحيوان كآخحر والبرد 
والجوع والعطش والتعبوالنص ب واطم والغم والضعف والمجز بح ث ان الا نسان لو تجرد عنها لم يكن انسانا بل كانملكا أو 
خلقا آخر الاان اليا با لغين 1أصارت فم عادة»ول موقمباعنده يلاف الاطفال كافى مفتاحالسعادة لابن | الفم الجوز , بة افتقرت 
حضاتتهم الى وفور الصبر عليهمفي كثرة ة بكامهم وتضجرمممنالطيئا'تالعارضة هم والى مز يد الشفقة والرقة الباعئة على الرفق 
بالضعفاء والرفق جم ولا كانت النسوة انممن الرجالق ذلك لان انفات (99؟ ) الرجال وااية نفوسهم وعلوهموم 
عي 0000 ف منعهم من الانسلاك فى 
اطوار الصبيان وماءليق 
مهومن اللطف وامما مات 
وملاب ةالفاذورات وحمل 
الدنا آتوقاءد ةالشررع 





شر مقدر ف المكنف قابل للالتزام واللزوم وهذا الممنى جمله الشرع مسيبا على أشياء 
خاصة منها البلوغ ومنها الرشد من بلغ سفيها لاذمة له ومنها ترك الحجركا تقدم في المفاس 
فن اجتمعث له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير ممى فيه يقيل الزامه ارش الجنايات 
واجر الاحارات وامان المعاملات و نمو ذلك من التصرفات و يقبل العزامه اذا اانزم اشيا 
اختيارا من قبل نفسه لز مه و اذا فقد شرط من هذه الشر رط لم يقدر الشرع هذا الممنى فى كل موطن وكل ولاب 
القابل الالزام والالنزام وهذا الى اللقدر هو الذى تقدر فيه الاجناس اسم فيا مستقرة |[ 1 
١م‏ . لله من ه 
حتي يصمح مقاباتها بالاعواض المقبوضة ناجزا فى "منها وفيه تقدر أثمان البياءات ,من ا دم ان كم 0 
آحال لعمكة أزقر م وصدقات الا نكدة والدبون في المواللات والحقوق ف الؤمانات وغير عمصاابا فدمون الشرع 
لشسظفكة 1 على الرجال فى الخحضا نة ؟ 
قدم الرجال عليون ف غيرها من جميسع الولايات عل ساب أحواهم المناسية لأى ولابة من الولايات فقسدم ق اللافة 
مس الرجال من هو كامل الع والددين وافر العقل والرأى قوى ااتفس شديد الشجاءة عارف باهليات الولايات حر يبص 
على مصما لح الامة قرثئى من قبدلة النبوءة المعظمة كامل الحرمة واللميبة فى تفوس الناس وقدم فى ولاية الحرب من هواقوم 
بصا لح الحروب ٠ن‏ سراسة لمجو ومكائدة المدو وقدم ف القضاء هن هوأكر تفطنا لحجاج الخصوم وقواعد 
الاحكام ووجود الدع درل الئاس وقدم ف الفتوى من هو انقل للاحكام واشفق عل الامة وأحرصهم عل 
ارشادها له_دود اشر ؛ بعة وقدم و ق سعاية الماشية وجباية الزكاة وال عهدل عليها من هو أ عرف ينص ب الزكوات ومقادير 
الواجب فيبا وأخكام اختلاطها وافتراقها وذم أجناسها وقدم فى أمانة ال 5 هن هو أعرف »قادير النفقات وأهليات 
الكفارات وننصية أموال الا يتام والمناضلة عنهمع وهكذا بقَمِة 5 الولايات فبذا هو الفرق بين قاعد الإضانات وقاعدة غيرما 
من الولايات والله سيعدأ نه وتءالى أ 
و الفرق التاسع والسبءون والماأئة بين قاعدة مءاملة أهل الكفر وقاعدة مءأملة المسلمين * 
وذلك ان أمامله المسلمين حااتين( 11 لةالاولل ) مااذ لم يظورالرب! ببنهم (واالة الثانية )ما اذا ظور الربا بينهم ففى الالة 
الاولى رجح مالك والشافعي وابن حنيل معاملتهم على معاملة أهل الكفر قال ملك | كره الصيرقى من صيارفة أهل الذمة 
لقوله تعالى- و كوم الريا وقد نموا عنه وقال وأكره معاملة المسلم باأرض الحرب للحرنى بالريا أى لان الريا مفسدة ىق 
نفسةه فيمتنع دن ايع ولانهم عذاطبون فروع انشر بع لقوله تعالى وحرم الر ب وموم نصوص الكتاب والسنةيتناول 


الحرنى وفى الخالة الثا نية قال اللخمى وغيره من أصحابنا معاملة أهل الذمة أولىلوجبينر الاول )انهم ليسوا ع طبين بفروع 
الشر يمة على أحدالقولين للعلماء فلا يكون ما أخدهبالر بإحرما على هذا القول بحلاف ألم فانه عذاطب بفرع الشر يمة قولا 
واحدا فكانت معاملته اذا كان _تعاطي الربا وهو غير متحذر اشد من الذمي الوجه الثاني ان الكافر اذا أسل ثبت مله 
على ما! كتسبه بإلر با والفصب وغدير ذلك واذا تاب المسلم لا يثبت ملكه على شىء من ذلك أقوله ت-الى فان تينم فلكم 
رؤس أموالكم وما هو بصندالثبوت المستمر وقابل للثبوت أولى مما لا يقبل بوت اللك عايه حال ول_لاحظة هذين 
الوجبسين وها الفرق بين القاعدتين اعتمد جاعة من المتورعين على مءاملة أهل الحكفر أ كثر وجوز ابو حنيفة الريا م.ع 
الحرني أى مطلةا ظهر الرم! بين المسامين أم لا لقوله عليه السلام لار با بين مسلم وحربى لار با الا بين المهمين والرني 
ليس بمسل والله سبحا نه وتعالى أعلم 
« الفرق الهانون والمائة بين قاعدة الملك وقاعدة التصرف ©# 

الماك سبب مام .ترتب على أسباب مختافسة البيع والبة والصدقة والارث وغير ذلك فهو غيرها و بينه ويين التصرف هوم 
و خصصروص وجهي محيث يجتمعان فى صورة و ينفرد كل واحد منم-ها بنفسه في صورة كالجيوان والابيض فيجتمعان في 
اابالفين الراشدين النافذين للكلمة الكاملين الاوصاف و بافرد الم لك عن التصرف ف الصبيان وانجا نين وغيرثم هن 
الحجورعايهم انهم ما_كون ولا يتصرفذون و ينفرد أأتصرف عن املك ى الوصمى والوثيلوالحا كم وغ رمم لمهم يتصرفون 
ولا ملك لحم واختلف فى ان (##؟) الملك' صفة للماوك أو ص_فة لله_الك وفى انة من خطاب التكليف 


0 | ذلك ولاجرم من لايكرن هذا امنى مقدرا فى حقة لابصح في حقه ثىء من هذه الامو 
لهب ر_ | 


ل ١‏ | فلاينعقد فى جقه سم ولاتمن الى أجل ولاحوالة ولاحملة ولائيء من ذلك فهذا هو حقيقنة | 
منهما الاصل والى | الذمة و بسطها والعبارة الكاشفة عنها والسجب الشرعي الذى يقدر الشرع عنده المنى الذى | 
الثاتي منهما ابن الشاط وه وأا ةا 1 ل ماعن 2 1 د 30 07 

هما ١‏ | هوالدمة واماأهلية التصرف <أنيةتبا عند نا قبول يقدره صاحب الشرع فى لغغل وسبب هد! !ا 
وخلاصة كلام الاك || القرول المقدر الفريز عند" وعند الشائمى المي مع التكيف وهذا القبول الذى هو اهلية | 
ان الك فى اصطلاح التصرف لايشترط فيه عندنا الاباحة فان الفضولى عندنا له أهلية التصرف وتصرفه حرام 


مقدر ف العين أو اأتفعة 








0 


قال (وأما أهلية التصرف الى قوله فببردا هو نفس الفرق بينهما مع ان كابهها معى مقدر فى | 





بض مكين من بضإى || كل ) قلت ماله فى ذلك ظاهر ظ 
اليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك وان دليل وللمالك 


كرنه حك شرعيا أمرا أن ( احدها ) الاجاع ( وثانيهما ) انه يتبسع الاس_باب الشرعيسة وكل مايقبمها فهو حكم 
شرعى قال والذى يظبرلى ان ذلك الحكم من احد الاحكام اللمسة وهو الاباحة الااص_ة فى التصرفات الخاصة 
واخذ العوض عن ذلك المملوك على وجه خاص وا نقررت قواعدالماوضات فالشر يعة وشروطبا واركانها وخصوصيات 
هذه الايام شي الموجبة للفرق بين االك وغيره من جيم الطقائق واماانه مقدر فلانه لجع إلى تعاق اذن الشر عالذىهو 
الاباحة والتعاق عدمي من باب النسب والافيافات التى لاوجود لما فى الاعيان بل فى الاذهان فهي امر يفرضه المقل 
كدائر التسب والاضافات كلابوة والنبوة والتقدم والتاخر وغير ذلك ولاجل ذلك لنا ان نغير عبارة الحد فنقول ان اليك 
اباحة شرعية فى عين اومنفءة تقتضى تمسكن صاحبها من الانتفاع بذلك العين أو المنفعة اواخذ الموض عنهما من حيث 
في كذلك ويستةم الحد بهذا الافظ أيضا و يكون اللك من خطاب التكليف لان الاصط_لاح انخطاب التكليف هو 
الاحكام المسة ااشبورة وخطاب الوم هو نصب الاسباب والشروط والواع والتقادير الشرعية وليس هذا منها بل 
هو اباحة خاصة وقول بعضهم انه من خطاب الوضع لانه سيب الانتفاع بعيد ضرورة انكل حم شرعي سب للمسبيات 
تترتب عليه من مثو بات وتءز براتومؤاخذات وكفارات وغيرها وادس اراد مخطاب الوضع مطلق الترتب الا ترى. 
ان وجوب الظبرمع كونه مسببا عنالزوال هو سبب لان يكون فمله سدب الثواب وتركه سبب العقاب ووجو به سببا 
لتقديمهءلي غيره من المندو بات ومعذلك هو لا يسمى سببا ولا يقال انهمن خطاب الوضع بل الضابط لابابينانالحطاب 


مق كأن متعلقا بفمل مكلف على وجه الاقتضاء أو التخيير فهومن خطاب الدكايفومتى لم يكن كذلك وهو من أحد الامور 
المتقدمة فبومن"خطا بالو ضع وقد مجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف و قد تقدم بسط ذلك فما تقدم نالفروق وان معنى قو انا 
فى المين او المنفعة فى منا فم العين مع عدم رد المين أو ف المنفعة مع رد المين ما قاله الماز رى رحمه الله شرح التلقين من أن تحةيق الك انه 
ان ورد على المنافم مععدم ردالمين بل يبذلها لغيره بعوض او بغيرعوض فهوالب.ع والهبة وان ورد علىالمنافع مع رد العين 
فهو الاجار ة وفروعها من المساقات والجاع لإة والقراض وو ذلك والعقد فى الجيع انما يتناول المنفعة دون الاعيان لامالا 
يكبا الا الله تمالى بالايجاد والاعدام والاماتةوالاحياءونحو ذلكوتصرف الحاق اما هو فالمنافع فقبط إفعاهم منالاكل 
والشرب وااولات والحركات والسكنات اهل الحاجة منه وان قيد يقتضى انتماعه بالمدلوك لاخراج التصرف بالوصية 
والوكلة وتصرف القضاة في أموال الفائيين والمجانين فان هذه الطوائف لمم التصرف بغير هلك وقيد والموض عنهلاخراج 
الااحات فى الضيافات فان الضيافة ماذون فيها ولبست ملوكة علالصحيح ولاخراج الاختصاصات المساجد والر بط 
والحواق ومواضع المطاف واكك ومقاعد الاسواق فانهذه الامور لاءلك فيها ع السكنة الشرعيةهن الانتفاع بهذه 
الادور وقيسد من حيث هوكذلك لادخال المحجور عليهم فامهم وان كان لهم املك وليس لهم المكنة من التصرف ف بلك 
الاعيان المملوكة الا ان الاملاك فى تلك الصور بالنظر لذاتها وقطع النظر عما عرض لها من الاسباب الغارجةعنها تقتضي 
مكنة التصرف المذكورولا تنافى بين القبول الذانى والاست<الةلامر خارجى الا نرى أن جميع أجزاء العالم لبا الفبول للوجود | 
والعدم با لنظر المذواتهامع امهاان عل الله تمالىو جودها كانت واجية لغيرها ( 56# ) وازعلٍ اللدعدمهاكانت مستحيلة 
ات حي ص سس ب ص | برها وكذلك لادخال 


وللمالك عند نا امضاء ذلك التصرف هن غير جد بل عقد آخر ينفدك دلك التصرف فدل ذلك 
: الاوقاف اذا قلنا انها 


على ان المقد المتقدم قابل للاعتبار وأما تلق به حدق آدى كتصرف العيد بغير أذن سسيده 0 
نم ان أهلية التصرف قد توجد ف النكاح الذى لايثبت فى الذمم كتصرف الاوليا, فى || على ملك الواقفين انهم 
الموليات له وتوجد فى الاحكام فذما لايثيت ف الذمم وأنواع التصرؤات كثير فما لايثيت في ١|‏ وان كا ناجوز لممالبيع 
الذمة فاهلية التصرفات أهلية وقبول خاص ها تقدم ليس فيه الرام ولا التزام والذمه مم ل وماك الموض عنها بسبب 
مقدر فى الل قابل لهما فهذا هو نفس الفرق يبنهما مم ا نكليهمامسنى مقدر فى الل ووقه | ماعسرض من الوقف 
الفرق ارضا من حيث السدب فان الذمة يث_ترط فيها السكايف من غير خلاف اعلت | الذىهوكا حجرف انع 
قال( ووقع الفرق أيضا من حيث السبب فان الذمة يشترط فيها التكليف من غير خلاف اعدد 3 ١ن‏ 5 
 “٠(‏ الفروق ‏ ثالث ) عن ذلك الماع بجوز بم البييع وماك الموض عنها فقل انطبق هذا لخد 
على جميم افراد الملك ومنع غيرها والمق ان الضيافات ليست بتمايكات لابالمضغ ولا يالبلع ولا بغير ذلك خلافالاث|فعية 
بل هى اباحات كا اباح الله السمك فالماء والطير ف الطواء والحشيش والصيد فالفلاة أن ارادتناوله فكلا يقالانهذه 
الامور ثماوكة للناس كذ لك لايقال ان الضوافات مملوكة للضيوف واما الضيف ابح له أن يا كل منها ان اراد او بسترك 
والقول يانه ملك لاسما بعل البلم مشكل قان الملك لابد فية من سلطان التصرف هن حيث الجلة وعد ان بلم الطعام كيف 
يقي سلطان بعد ذلك على الا تفاع بعلك الاعيان لامها فسدت عادة ولم تبق مقصودة النصرف البتة وقول الما لكيةمن 
ملك ان يماك هل يعد ملكا أملا قولان قد تقدم انها عيارة رديئة جدا أو انها لاحقيقة لها فلا يصح ايراد النتق ضما على - 
الحد بانة كيف يصح تصر بحهم حقيقة ملك منماك أن علك من يت امجملة مع انهلا يتمكن من التصرف ولا أخذالعوض 
من ذلك الشىء الذى ملك ان ملك وذلك لانا كنع ال فيواوالملك ف قول المالكية وغيرثمان بيو تالمدارس والاوقاف 
والر بط ونحخو ها يلك من قام بعشرط واقفيها الانتفاع دون المنفعةويرجع الى الاذن والاباحة فى الضميافة فتلك المسا كن 
ماذون فيها أن قام به شرط الواقف لاانها فيها ملك اغير الواقف حلاف مايطلق من الجامكيات فان الملك فيها مصل ان 
حصل له شرط الواقف فلا جرم صصح أخذذ الموض ما او عنها اه وخلاصة كلام ابن الشاط انحد لاصل فاسدمن وجوه 
( أحدها ) ان الملك من أوصاف المالك لا المملوك لكنه وصف متملق والمماوك هو متعلفه ( وثانيها) ان الملك وا نصح 
اله أمر شر على ا+لة لايصح انه الاباحة التى هي حك الله تعالى الغ كا هو ممنى سائراالاحسكام الخمسة لان الحسكم 


غند أهل الاصول خطاب الله تعالى وخطابه كلامه فكيف يكون المنك الذى هو صفة المالكعلى ماارتضيته أو صفة 
المملوك على ماارتتضاه ه وكلام الله تمالى هذا مالا بصح بوجه اصلا فالصحيح ان مسببالاباحة هو السكن والاباحة 
هي الكين من الا تفاع والاتتفاع متعلق امك والملك سيب الاباحة فرو من خطاب الوضع لامن خطابااتكليف 
(وثااثها) انفيقولهانه مقدرلا نه يرجع الىتءأق اذ زالشر ع والتعاق عدىى الم بناء علي قول1تكامين أن النسبوالاضافات 
السبع وهى ماعداالجوهر والكم والكيف من المقولات الدشر امور عدمية نظرا بر يد انوجبه هوان مسائل التعارريف 
اصطلاح لافلاسفة لاالممكين فالواجب بناءه| على قولافلاسفةانالنسب والاضافاتاسبع المذ كورة اعراضهوجودة 
فافهم ( ورابعها ) انه لبس مقبتضيا للتمكين من الانتفاع بل المقتضي لذلك كلام الشارع ( وخامسها) انهلايةتذضى الانتفاع 
بالمملوك و بالعوض بل باحدهها ( وسادسبا ) ان المملوك مشتق من الملك فلا يعرف الا بعد معرفتهأىلانه مصدرومءرفة 
المشءق فر ع معرفة مامنه الاشةقاق وهو المصدر على الصحيتح فيازم الدوراى توقف ال ملكعل المملوك لا نهمن اج زاء تعر يفه 
و كس اذ كر نعم قد يقال المرادالمماوك الذات قافهم والصحيح فى حداللك انه مكن الانسان شرعا بنفسه أو ينبا بته 
دن الا نتماع بالعين أو المتفعة و من أخذ العوض عن المين أو المنفعة هذا ان قلناان الضيافة وو هامنالسمكفالماء والطير 
فى الطواء والحشيش والصيد في الفسلاة و بيوت المدارس والاوقاف والر بط وكل مافيه الاذن االاتفاع نقط لا كبا 
من سو غت له واما ان قلنا انه »ا بكها ؛لتناول وهو الصحيح لان اباحة التذداول هو مكنه شرعا من التناول فبو سبب 
ملكا اذا ذلك لابدفية من (5“#>» ) سلطان الامفاع لاالتصرف واسلطانهواله-كن بعينه اذا تناول الضيف 
مثلا لقمةدن الضيافة 

لايجوز لسيره انتزاعبا 


من يده قان "ا بتلعها فقد ل تاتس 
كان سبق مل ل | حلاف أهلية التصرف فقد وضع المرق بنهما) قلت اذا صح الاتفاق على اشتراط التكليفى 


1 الذمة فلا ذمة للصى و يتعين حد الذمة أورسها بانها قبول الانسان شرعا لازوم الحقوقدون 
قبل البلع وان ليبتلءها | 7 3 0 > ود اماق بو 1 2 زو و ١‏ 
ونبذها! و بده البزاهها واللها علقال( فانقات هل هما دن أب خطاب الوضع) قلت ماقال من اهماءن خطاب 
١ 0‏ 7 1 | الوضع هو الظاهر وكذ لك الماك عندى مخلاف قوله قية وما قاله من انها من التقادير الشرعية 
- دت ماك . ١‏ 

فيه نظر وكذلك ماقاله من أن النسب أمور شابية فيه نظر وقوله كاتقدر الماك في العتق وهو 
| معدوم ان كن يشي بذ لك الى المتقعن الغير فقد نقدم أن الصحيح خلاف ذلك والله أعل 

0 سس سس لاسلس نيابتت يي 








| حلاف أهلية ااتصرف فد وضح الفرق بينهما فانقات هل همامن باب خطاب الوضع الذىهو 
| وضع الاسبابوااشرو طوالموانع والتقاديرالشرعية أو من ,اب خطاب التكليف اذى هوالوجوب 








صاحبها وجاز لغسيره 
تنا وها لان صاحبهبا 
لم يمكنه منهاالا لي كلما فلما لم يأكلبا بقيت علىماك صاحبها والانتفاع واللتحر م 

الموقوف فيه الملك/ أغير الواقف وهو من نوفرث فيه شروط الوقف واما عين الموقوف فلاملك عليه لاللواقف ولا لغيروعل 
الصحيح لانه لا يتمكن أحد منالانتفاع بتلك العين ولا منالتصرف فبها ولا من أخذ العوض عنما واذال+يكنشى* من 
ذلك فلا ملك اذلامعنى للملك الاإالممكن منالا نتفاع ومن اخذ العوض نم اناو من الا نتفاع خاصمة من كانمةتضى الوق ف سكنى 
الموقوف عليه الموضع الموقوف فلايتعدى الموقوف عليه السكنى لانه لم يسوغ له غيره وان كان الاستغلال”فالغلة مسوغة 
بعينها فيصح أخذ العوض عنها قافهم فا ناحينئذ نزيد فى الحد وتقول انه يمكن الانسان شرعا بنفسه او بنيا بتدمن الا نتفاع 
يالعين او المنفعة ومن أخذ العموض أو مكنه من الانتفاع خاصةولا حاجة بنا الى بيان صحة هذا امد قانه لامخفى ذلك على 
المنا'مل المنصف وقد تقدم' الكلام علىقول المالكية ان من ملك ان بماك هل بعد مالكا أوالا قولانفلا تغفل و بالجلة 
فوجب املك الانتفاع والاتفاع يكون وجهين انتفاع يتولاهامسالك بنفسه وانتفاع يتولاه النائب عنه والنائب قد يكون 
باستنا بة المالك وقد يكون بغير اسةنابته فغير المحجور عليه يتوصل الى الانتفاع عل كد ب:فسه و نيا بنهواحجورعليه لايتوصل 
الى الاقفاع ملكه الا بنيابته ونائيه لا ايكون الا باسنا بته والانتفاع لما مع أخذ الموض او بدونه واما مع رد العين أو 
دونه اه والسيدٍ الجرجاتى قدس سره جمل الملك صفة مشتركة بي المالك والمملوك فقال فى تعر يفاته والملك في اصطلاح 
الفقباء اتصال شرعى بين الا نسانو بين شي» يكون مطلتقا ليتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه اه ولكن هذا الحد 
لايكون حامعا الابامّر ين الاول النهيم ققوله لدصرفه فيه بإن,قال,الا تفاع امامع أخذ الموض أو بدونه وامامع ردالمين أو 


بدونه بنفسه أونائيه والثانى التقيرد فيقوله عن تصرف غيرهفيه بإن يقال بدرناستنا به فتأمل وقال'عقب الدالذ كور فالثيه 
يكون ماوكا ولا يكونمرفوةا ولكن لايكون مرفوقا الاو يكون مملوكا اه ير يدأنالمماوك أعم مطلقا مناارفوق وقال قبل 
ذلك الحد والملك فياصلاح السكلمين حالة تعرض للشي»بسدبما يط .به و يفنل إنتقاله كالتعممو النقمص نان كلامنهما حالة 
لثِيء سبب احاطة العمامة برأسه والقميص ببدنه اه والله أء 
( الفرق الهادى والعّانون والمائة بين قاعدة الاسباب المقلية و بين قاعدة الاسباب الشرعية نمو بعت 
واشتر بت وأنت طالق وأعتقت ووه منالاسباب) 

وهو مبنى على طر يقة غير الاستاذ ألى اسحق الاسفراببى من أ بطال الشبد بين البابين وأنه ينبغى أن لا يكون تقدير 
مسببات الاسباب الشرعية الاعقيب آخر حرف وان عدمت ج-لة الصيغة لان السبب !ما تحق عادة حينئذ لاف 
الاسباب العقلية فان العلل المقلية لاوجب معلولها ذلاحالة وجودها واذاعدمت لايوجد معلوها كاعم مع العالمية والارادة 
مم المر بدرية منالعةلميات والنار مع الاحراقونناء عع الارواء دن اعاديات واماعلطر يقة الاستاذ أ بي استحاق الاسفر ا بنى رحمه 
الله من أنهلابد من ةق حصول الشره بيناايا بين وأ نه لاينيغى ا نتوجدالاسيا بالشرعية حك اذاعدم آخرجزءمنها<قعد عت 
جماتها بل تقدر مسببات هذه الاسباب اله عيةمم آخر حروفهاحتى رتحة ق الم جب حالة وجودسببه لاحالة عدمه لاز وجوداخر 
حرف هوالو+ودالممكن فالصوخ لامها م عادر سيالة ستديل وجودها جملتما فيكتفى بودودآخرحرفمنمالانه القدرالممكن 


فيما فيحصل بدالشيه بين المقليات والشرعيات فلايكون بين القاعدتين نرق (6؟ ) علىهذه الطر يقَةقال! بنالشاط 





والنحر يم والندب والكراهة والاباحة ا قاته فى االك انه هن باب+طاب التكليف وانه برجع | 


.0 1 6٠م‏ . ا ١‏ والعلا فيه دق . 
الى الاذن والا.ا<ة عند اسباب خاصة واباحة خاصة كما تقدم يانه فى ذلك قاتالذى يل رأ . 0 كاف ولا توصل 
بن 1 


الفرق لينهمآ من و جه آخذر 


لى واجزم به أن الذمة وادلية التصرف من باب خطاب الوضع دون خطاب التكليف 
ْ وانهما يرجعان الى التقادير أشرعية والتقادير الشرعية قف أعطاء اللوجود -- المعدوم 
والمعدوم حم أاوجود وقد تقدم بسطبا ف الفرق بين الخطابين والذمة وأهلية التصرفمن القسم 
الث فى وهو أعطاء ا معدوم - الموجود فانه لا شيء ف امحل هن الصفات الموجودة كلالوان 
والطءوم ونحوها من الصفات الاوجدودة وما هو أسبة خاصة يقد رها صاحب الشرععندسسما 
موجودة وض لا وحدود ل بل هذا المئى كن التقدير فل م بقدر الاك ف العتق وهى معدوم 


وهوان هذه الاسياب 

الشرعية تنقسم أولا الى 

مابوجبدسييه! نشاء و 
2 0 عت اللا فسا نعن نفسه والب.م 
الناجز والطلاق الناجز والى مادوجب اسنلز أما كا امتق أوالوطىء فى زمنالخيار اذا كاناخيار للمشتى فان .لك ينتقل اليه 
حينئذ بسبب عتقه أووطته الاأمة الَزاما لان الك فيزم نالبار للبائع علىالاصمح والاشهر <تي ينتقل بالتصر بح من ااشترى 
نحو قوله قبلت اواخترت الامضاء ما يقتضى الك مطابقة أو يعت قو بطأ أوتحوذلك مما يقتضى الملك النزاما وفى كون الملك 





فىهذا إقدر ثبوته قبل العتق حتييقع العتق عن الةلير وهو فىما_كد أو يثبتمعه لانالتقدم على خلاف الاصل خلاف بين 
جاعة من العلماء و بض الشافعية والظاهرانه لفغلى لاحقبتي وذاكلانه يتمين ان يكونالراد بإلءتق علىالاول دخول الخرية 
فى الرقيق لاانثاء الصيفة لان انشاءالصيغة بعينه هوالمستازم لأمضاء البيع الذى به #صل الملك اذلم يصدر من المشترى غير 
ذلك فالمنك لامصل قبل ذلك اصلا لانه لاموجب طصوله وان يكون اراد على الثانى نفس انشاءالصيفة لادخول هر يق 
الرقيق لانه مضاد للماك واجماع الضدين حال فعليك بتاءل المنصف وثانيا الى مايقتضي ثبوتا كالبيع واطبة والصدقة 
والى مارقتذي! بطالا ل.بب سبب آخر كفو ات المبيع قبل القرض يقتذىا بطال مسببالسبب السابق وهواابيع وكااطلاق 
يقتضى ا بطال المصمة السابقة المترتبة على الت كاح وكالءتاق يقتضى ابطال املك المترتب فى الرقيق على سببه واذاقلنا إن 
الفوات وجب الفسخ ذه يقتضيه معه وهو الاصح لانالاصل عدمالتقدم علىالسيب أو قبله لانالا قلاب والفسخ يقتذضى 
تحقق مام عليه بذلك خلاف بين الءلماء والعال العقلية لاتتقسم كذلك فتامل والله سيحانه وتعالى اعم ْ 
2 الفرق الثانى والعا نون وامائة بينقاعدة مأ يقد م مسجيه عليه م نالاسياب الشرعية و بين قاعدة مالايتقدمعليه مايه 8 

وهومبي على ماللاصل هنر قوع مأرتقدم مسجيه عليه منالاسياب اأشرعية ومثيله 593 لين (اأقال الاو ل) اتلاف المبيم قبل 


القبض بناء علىالقول إنه بوحب الفسبخ قبله بإنتقدر الانفسالح فىالمببع قبل تلفه لييكون لمحل قابلا لل تفساخ لانالمدوم 
الصر ف لايقبل! نقلايه ملك البائع واتقدم ف الفرق الذى قبلهذا الفرق (والم لالثانى) القتل خطأ بالنسنبة لوجوبالدية لا 
أوجوب الكفارة بناء علىانالدية انماتجب بالزهوق لابا تاذ المقائل وا نالرهوق سبب استحقاةه! منجبة كوا موروئة 
والارث | تمايكون فيا تقدم فية ملكاليت فتدعو الضرورة الىان,قدر تقديرملكم لها فيحالة تقبل الملك وعي-الة حيانه 
لانالميث لا يقب_له ولاضر ورةندعو لنقدم لزومالكفارة علىالقتل الحطا وانمالابتقدم عليه مسببه من الاسباب الشرعية 
ثلاثة اقسام لانه اما سيب فعلى تام فيقارنه مسببه كالاسياب فىحيازة المباح كالحشيش والصيد والسلب فالجباد حيث 
سوغناه باذ نالامام على راينا أومطلقا على رأى الشافعية وكشرب اتثمر والزئى والسرقة للحدود وكالتماليق اللغوية قانها 
كلها اسبا ب شرعية فاذاعلق على شرط الطلاق اوغيره قارن ازومالمملق وقوع ذ لك الشر ط المعاق عليه قالالشاذبي رضي الله عنه 
اذاقال لامرأته ا نأعطيتنى الها فانتطالق ففعلت طلقت لكنهذه الصورة تشكلجدا على اصل الثافمي وقاعدته من ان 
اممطاة واافمل وأاناولة لايوجب شيء من ذلك انتقال .لك فانه ان أراد بالاعطاء الاقباض فينبغى أن تطناق ولاسعدى 
شيا ه لوقال ان أقبضتى وهو بعيد وان أراد بالاعطاء العليك وهو الظاهر كان تمليكا جرد المناولة فيعضدالا لكة فبمع 
المعاطاة بالقياس علىهذه الصورة و يكون نقضا على أضله ولا بمكن أن يقال اللفظ السابق فالتعليق حصلبه !نتقالالملك لان 
لدظ التعليق ١‏ مااقتضىر بطالطلاق بالاعطاء ول+يقتض حصول الاك فالمعطى واملها لاتمطيه شيا فاناللفظ الدال على املك 
لم يوجد البعة فلا بمكن 55 ) الاعناد عليه الا أن بريد الشافمى بقوله قفملت أى ملكته الالف بشرط 
العليك الذىهو التلفظط 

مأ شتضيه فيندقم ْ 
الالزام عنه واما سبدب 
فلى غير نام فيأخر 


الحطاب ف التحريم والالاحة وغفيرههما والنعاقات أمور عدمية :#_در ف الال موجودة 
فبذا هو تلخيص ممنى الذمة وأهلية التصرف والفرق بينهما فتامله 
«و الفرق الراهع والقاثون والمائة بين قاعدةمايقبل الملك من الاعيان 


لا الى تسمه كييع وامنافع و بين قاعدة مالا يقبله » 
2 2202 2" ال أعل ان الاعيان منها مالابقبل اللك اما لعدم اشياله على منفة 6الحشاش او منفمة >رمة كال 
قال لالك عن المقد عل أن الاعيان منها مالايقيل اللا م اشماله على منفة كالحشاش او منفءة محرمة كار 


قال (الفرق الرابع والها نون وامائة بين قاعدة مايقبل امالك وقاعدة مالا يقب_له ) قلت ماقاله 


الى الامضاء على 
ْ صحيح على مافى قوله هن الاعيان من المساىة على ماسبق 





نبت من أحد الطرفين دون الأخر فهو عقد غير تام فتأخر مسببهالى هامه المطر بات 

وكالطلاق الر جعى هم البينو نه فائها تتاآخر الى رو جَ المطلقة من العدة وكالو صية يتاخر نقل الك المومىبه بمد الموت 
وكالسلم والبيع الى اجل يتاخرعنه بوجه المطالبة الى ا تقضاء الاجل واما سيب قولى تام كالءتق والبيع والابراء وتكحر جم 
الوطء وتنصيص المدد فى الطلاق وكالامر والنبى والشهادات فيجرى فيه الحلاف السا بق بين الاستاذ أي اسحاق 
الاسفرا ينى وجماعسة من الفقباء هل نقع مسبباته مع آخر <رفمنه أو عقيب آآخر حرف منه وذهب الى الاول أيضا 
الشي.خ' ابوالحسن الاشعرى فانه كان من الفقهاء الإ كا كان شيخ المنكامين هذا خلاصة كلام الااصل مع النقيح وزيادة 
وكتب عليه ابن الشاط ما حاصله ان الصحيح ف الاسياب الشرعية المطرد فيها ان تمقيها مسبباتها او تقارنها فلا 
لمح لقدير الاتفساخ ف المبيبع قبل :افه ولا تقدير هلك الدية قبلالموت على انه لاحاجة الى تقدير الانفساخ في المبيبع 
:قبل تلفه لان ا نقللاب البيبع الى ملك الباع لاحاجدةاليه لان الداع الى ادعاء الحاجة الى انقلابه الى ملكه اما هو كون 
ضيانه منة وكون ذمانه منه لايستلزم كونه على م1 كر للزوم الذمان ,دون اللك 5 فى المتعمدى وا#ا كان ضمانه من البائع 
وان ل يكن على مله لانه بتى عليه فيه دق التوفية ولا الى تقديملك الدية بل هو تحةق بناء على ان السيب هوالاتفاذ 
لا الزهوق فلا ضرورة لتتندها 6 لا ضرورة لتقدي اا-كفارة قال والامرفى الخلاف ف الاسراب القولية قريب ولا 
اراه يؤل الى طائل والله سبحانه وتعالى اع 


« الفرق الثالث والمانون والماثة بين قاعدة الذمة و بين قاعدة أهلية امامل 

وهو انهما وان اشتركا فى جتين جبة كونهما تماقا ونسبة خاصة في امحل وجوة كونهما من باب خطاب الوضع لا من 
باب خطاب الدكليف من حيث أن كل منهما سيب فى ثىء 6 سسيفتح لامن حيث انهمها عاق ونسبة خاصة والتملقات 
أمور عدمية فيقدرها صاحب الشرع في الول عند سبيها موحودة ودكون من قبيل التقاديرالشرعية التىهي اعطاءالموجود 
5 المعدوم والمعدوم حم الموجود خلانا الاصل لكنهما يفترقان من جهتين أيضا (أحداها)ان الذمة اماكون الانسان 
قاد للزوم الوق والنزامها شرعا فيكون الصبى لازمة له واما كونه قابلا شرا للزوم الهقوق دون النزامها فيكون الصى 
له ذمة لازوم اروش انايات وقم المتلفات واهاية الممادلة والتصرف قبول خاص ليس فيه الزام ولااانزام (والجبةالثانذة) 
ان الذمة قال الاصل يشترط فيها التكايف من غير خلاف اعلمه مخلاف اهلية التصرف فاشترط الشافعى فيهما ايضا 
العييز والكليف وما لك واو حتيفة القريز فقط وان حنبل المبيز هم اذن الولى فلا يصح عنده تصرفه بدون اذله وقال 
ان الشاطاذاصح الاتفاق على اشتراط التكايف فى الذمة فلاذمة للصى ويدءين حد الذمة أو رحبا بانها قبول الانسانشرطا 
لارو مالحقو قدو نالنزامبااه أى<ت نكو ن للصبى ذمة لازوم ارو شالناياتو قم المتلفات له كاء لمت فبين الذمةوا اهلية التصرف 
وم وخص وص وجبى ممما فى<ق الحر الولخ الرشيد فان4 أهلية التصرف ولهذمة والا فى وتنفردالذمةعن أهلية التصرف 
فى الهبيد فانهم حجورعايهم 1ق الساداتسدالذر بعة | فسادماهم وحق السادات متعلق به ولوجنى المودجنايةوم يقع الحديث 
زهاولا الحكم كانت متعاقة بذمته اذا عتق طولب .ها فيكو ن قدتقدمى (/90" ) حقهدالسيبور اللزوم وناخرت 


- . ال مطالية واذا روج نغ 
والطر بات المحرمة او منفهة تعلق بها حق آدى الحر قله لابقبل لالك لقره لانه أحق بنفسه | ,. . 55 0 
دل سم ورسح 1 


من غيره اد تماق- بها <ق الله تعالى لاجد والييت الحرام وقد تدم ن الملك أذن شرى تى الصداق فى ذمته يطالب 
خاص والاذن ى ض منتفع به عيثوق الحرم متناقض وفيهما هوحق لاغير مبطل لذ لك الحق به سك المتق فاللزوم 
فيمعنم امالك فى هذه الاقسام ومنها مافيه منفعة فيقبل امالك لاجل منفعة وهو قسما نما متنع ل 1 

يمه أما صونا لمكارم الاخ_لاق عن الفساد ككاب الصيد واجارة 'الارض اذا قلنا بانمها 
لا ؤجر مطلا لان ذلك كان قدا من الامور المنافية لمكارم الاخلاق ولذلك قالعليه السلام 
هن نت لدأر ض فليزرعما أو بمنحها أخاه فان الحسن والقبح فى هذه الامورعادى وأما لتماق 


الص 85 لالممير . 0 ا 
<ق افير كام الولد لتعاق حقها بالعتق وار لتعلق حقه بتفسه والوقف لتعاق دق الموقوف أ ضهان م إن “لاق 
1 [آتت سس سس 


7 الصى المميزأهلية البصرف 
عندنا وعند الى حنيفة وابن حنبل فقط من غير ذمة له عند الجمنيع بناء على دة الانفاق على اشتراط الدكلوف فى الذءة 
.8 تقدم قات ولا يناف ه_ذا قول اليد الجرجاى ف كدر يفانه الذمة لفة المهد لان نقضة لوحب الذم ومنوم من دماها 





سابق والمطا لبة متاخرة 
في حقه وتنفرد أهاية 
التصرف عن الذمة في 











وصفا فعرفها اما وصف نصير الشيخص به اهلا للاجاب له وعله ومنهم *ن دملها ذانا قعرفها انها نفس له عهد فآأن 
الاسان ولد وله دمة صالمة لاودوب له وعليه عند عع الذقهاء حلاف سائر الوا نات أه بلذظط 8 انه لِا منافاة الى 
قوله قان الانان يود وله ذمة وقوله صالهة للوجوب له وعليه لان مراده انها من الطبائع الملازمة للانسآن كالناطقية 
أي ميل ثة اانطق والادراك وان منع من مققها ف دض افراده ماع 8 تشهل لذلكقوله حلاف سا كر الحيوا أب فتامل 
امعان والجملة فسباب القبول الذى هو اأذمة عل الجميع الفييز مع التكليف وسإوب القوول الذىيهو اهايةالتصرف عند نا 
وعند الي حنيفة العييز دون الاجازة والتكايف ودون الاباحة ايضا عندنا فان الفضولى عندنا له اهلية التصرف وتصرفه 
حرام وللمالك عند ناامضاء ذلك التصرف بن غير ند يدعقد آخر ينفذ ذلك التصرفؤ-ل على ان العقد المتقدم قابل للاعتبار 
وا 1 سأق به حدق آدمى كتصرف العيد بغيراذن سيلهة والصى اللميز شير اذن الول فان صرف ديح يتوقف لزومه علىاحارة 
اليد والولعند نا وعندابى حنيفةوعند ابن حتبل الهييز مع الاجازةدونالتكايف فانه عقد الصى المميز باذ نالولى صح والا 
فلا وعندالشافعى العييز مع التكارف فلا ينمقد عقد الصى المميز اصلا وان اذن له الولى والله سبحا نه وتمالى اعم 
الفرق الرابم والمانون والمائة بين قاعدة ما ,قبل ادنك من الاعيان والمنافع و بين قاعدة مالا يقبله منهما» 

صل الفرق ينهما امران (الامرالاو ل) ماتقدم من ان اللك اذن شري خاص وان الاعيان لاتقبله الا باعتبار منافمها ها 


لا منفعة له كاطاشاش وماله متفعة محرمة كامر والمطر بات المحرمة وماله منفعة تماق بها حدق آدمي كالحر لتعاق <قه بنفسه 
وكام الولد لتعاق حقها بالعتق وكالوقف لتعلق حدق ا لوقوف عليه به فلا قبل واحد من هذه الانواع الثلاثة لللك أما 
الاول فلان الاذن فيه عيث واما الثانى فلا" ن الاذن فيه متناقض واما الثااث فلا"ن الاذن فيه مبطل لذاك الأق و تى 
النوع الرابع وهو مافيه منفعة ليست #رمة ولا تماق بها <ق آدمى فيقبل الملك لاجل منفعته الا انه قسمان قسم يمتنرع 
صونا لمكازم الاخلاق عن الفساد ككاب الصيد واجار الارض اذا قلنا بانها| لا :رجر مطلقا لان ذلك كان قد.»-ا 

من الامور المنافية لمكارم الاخلاق ولذلك قال'عليه السلام من كانت له ارض فيلزرعبا أو بنجها اخاه فان الحسنوالقبيح 
فى هذه الامور عادى وقسم سلم من هذه الموانع فهو القابل للملك والتصر ف إسياب الملك على اختلانها ونظائره كثيرة 
معروفة كابر والانعاموغير ها(الامرالئا ني) قاعدة ان كل تصرف كان دن العقود 5 لبيع أو غير العقود كالتءز برات وهو لا 

بحصل مقصوده لا بشرع و يبطل ان وقع والمقصود من البيع ووه كسا هو انتفاع كل واحد من المتعاوضين أ 

يصير ليه فاذا كان عدم المتفعة أو حرمها أو عاق منفءته دق الفر لم حصل مقصوده فيبطل عقده والمماوضة عليه هذه 
القاعدة كا يمتنع نكاح الحرم وذوات الغحرم لان مقاصد عقده لاتصل بها و يتنع ت#ز ير من لا يعقل الزجر كالسكران 
وال#نون وتحوها لان الزجر لا هل بذ لك والله سبحانه وتعالى اء 

فو أفرق الخامس واامانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيمه وقاعدة مالا يجوز بيع # 
وهوان ما يوز سمه عبارة (##” ) عما اجتمع فيه شروط خمسة أر بعة منها فى ته وجوازه ولزومة.ءا (الاول) 


الطبارة لقوله عليه عل يبهد أي يام مه هه أل أ في القانا للملك والقص ف اسياب الملك على اختللافيا 
1 !عليه به وأما ماسم من هذه الموانم نبو القابل الملك والتصرف باسياب الملك على اذتلافها 


ونظا ئره كثيرة معروفة كألبر والانعام وغيرها فبذا تأدخيص الفرق بن القاعدئين وهمنا قاعدة 

سم المسر والمعة اخرى تلاحظ فى هذ الفرق وعي انكل تهرف كأن من المقود كا لبيع اوعير الءقودكا لتعز برات 

58 إر والاصنا وهو لاحصلن مقصوده فانه للا شرع وببطلان وقع فلللك امتنع بيع الروام الواد ونكاح 

فقيل له بازسول الله الحرم وذوات الحرم فان مققاصد هذه المقود لانمحصل بها وكذ لك الاجارة على الافمال امحرمة 

ارت شحوم المتسة وتعزير من لايمقل الزجر كااسكران والغمنون وتوهما فان الزجر لاحصل بذاك والمقصود 

فانما طلى ١‏ || 1 :. أأمن البيعم ونحوه اما وى انتفاع كل واحد دن المتماوضين ما يصير اليه اذا كان عدم المنفعة 
د 6 اسان 


اسمتصبح مأ فقال لءن 
الله اليبود <رمت عليبم الشحوم فباعوها واكاوا أانما الشرط (الثانى) محصل 

ان يكون منتفما به انتفاعا شرعيا حالا أو ما لاليصح مقا.لة ان له(الشرطالثالث) ان يكون مقدورا على تسليمه حدرا 
منالطير فى اطواء والسمك ف المساء ونحوها انبيه عليه السلام عن ببع الغرر (الشرطالرا بع) ان يكون معلوما للعاقدين أنبيه 
عليه السسلام ع نأ كل المال الباطل(رالشرط الهامس) وهوانيكون الأن والمبيع تملوكن لاماقد والمءقودلهأو مناقمامقامهشرط 
ف الجوازوالازوممعادونالصحة لان بع الفضولى وشراءه وانكانكديحا عل المشترىانه فضو لىأملا كا فى المختصرالاا نه 
رم على الممهور وغير لازم توقف لزومه على رضًا امالك كاى المختصر وغيره و بقي شرط سأادس أخذه عبق هن قول 
خليل فى اللختصر ووقف مرهون على رضا هرتمنه اه وعده من شروط الصحة وهو أن لاكون لير العاقد والمءقود لهأو 
دن اقها مقامه حدق ف المعقود عليه ميا أومثمنا وتعققيه الشيخ مصطنى الرمادوي اقل الينانى انه شرط ف الازوم فقطل 
أى دون الصمحة وكذا دون الجواز كاهو ظاهر قال والظاهر أن المصذف أى خليل لذلك ميجر فيه على أسلوب ماقبله فلم 
يدرجه فىشروط الصحة اه يمنى الار بعة الاول فافهم ومالايحوز بيعهعبارة عمافقدمنه أ<د شروط الجواز الدسة الاول 
فتحةق الشروط اعلاسة وعدم ققها هو الفرق بين القاعدنين امد كورتين والله اع_ل ( وصل © في ثلاث مساءل تتعاق 
بالشروظط المذكورة 9 امسا لة الاولى 2 فالشرط الاول. قال حفيد ابن رشد فى بدايته النجاسات علىضر بين الضرب الاول 
مالا ندعوا الضرورة الى استعاله فاتفق المسامون على ترم بيعوارىا نو اع (الاول)اتمر واذا اتمقوا علىا نه نجسه الاخلافا 
شاذا ( ااثانى ) المبتة بجميع اجزائمها ااتى تبلل الحباة ( الثالث ) التزير مجميع اجزائه التي نبل الحباة واختاف في 





السسلام فى الصحيحين 
ان الله ورسوله حرم 


او رما لم صل مقصوده فيبطل عقده والمعاوضة عليه هذه القاع_دة فهذه الفاأعدة أيضا 








الانتفاع بشعره فاجازه ابن القاس ومنمه أصبغ ( الضرب الثاتى ) ماتدعو الضر ورة الىأستماله كالترجيسع والر بل الذى 
يتخذ ف البسائين فاختاف فى بعه فى المذهب فقيل بمنعه مطلقا وقيل بإلفرق: بين العذرة والزبل اعنى اباحة الز بل ومنع 
المذرة واختلفوا فها يتخذ من | نياب الفيدل لاختلافهم هل هو نجس أملا فمن رأى انهناب جه_له ميتة ومن رأى انه 
قرن معكوس جعل حكمه حم القرن والحلاف فيه فالمذهب اهبتصرف قالالبنانى وقدحصل الحطاب فى بيعالعذرة 
ار بعة أقوا ال النسع مالك على فهم الاكثر المدونة والكراهة على ظاهر المدونة وفهم الىاسن لطهاوال+جواز لابنائاجشون 
والفرق بين الاضطرار لها فيجو ز وعدمه فيمنع لاشوب فى كتاب _دواما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة اقوال 
قياسه على العذرة فى المنعم عند مالك وقول بن القاسم يجوازه وقول اشهب في المدونة المشترى اعذر من البائم وتناد 
الكراهة على ظاهر المدونة فى العذرة وفهم الي المسن انظر الحطاب رحمه الله وى التعدفة 
و نجس صفقته عظوره » ورخصوافي از زبل للضرورة 

وهو يفيد ان العمل على بسع الز بل دون المذرة وصرح بهبن لب كانةله عنه ف المعيار اول. نوازل المعاوضات وهوالذى 
به العمل عند اللضرورة اه منه بافظه وق حاشية كنون قال الاطاب والدليل على منع بيع النجس نميه تءالى عن ا كل المال 
بالباطل لانه لا ممصل بدمتفعة دسم اصلااو كار دليله منالسنة حديث جأ بر رض الله عندان رسول الله صل اللهعليه وسل قال 
ا نالله ورسوله حرم بيع مر الحديث الذى اخرجدالبخارى اللدظ المذ كور ومسل بلفظ اناللهو رسولهحرم بع الممرواليتة 
والنزيروالاصنام فقيل يارسولالله أرأ بت شحوم الميتةفام! تطل . مها السفنو يدهن ( بقع" ( م الجلود و إستصبيح ما فقال 





محصل قرقا ين القاعدتين 000000000000000 202020207070000 لاهوخرامثم قال رسول 

ل الفرق الحامس والقانون والمائة بين قاعدة مايجوز بيعه وقاعدة مالايجوز بيعه # الله صلى الله عليه وس م عند 
وماعدة مائجوز بيعه ما اجدتمع فيه شروط خخمسة وقاعدة مالا جوز عه مافقد منه أحد هذه ذلك قائل اللهاليوود ان 
الشروط انل ةفالشروط المسة هى الفرق بينهما وي (الطباة) لقوله عليه السلام فى العسيسي أ اشملا حرم عليرم شحو مهأ 
ان اللهورسوله حرم بيع الخمروالميتة والهنزير والاصنام فقيلله يارسول اللهارأيت شحوم بعد أل اجملوهم باعوهفا كأوا منة 


فانها يطلى بها السفن و يستصبح با فقال امن الله اليوود حرمت عليهسم الشحوم فباعوها ١|‏ ومعنىاجملو اذا بودوقوله 
سس سس بس سح سس حبحب سور مقالالقر طَى صرحت 
.الرواية بأسناده الى ضمير 
اسك الواحد_ىد تاديامنه عليه 
الصملاة والسلام ان مم بيئه و بين اسم الله فضمير الا : نين كارد على الخطيب قوله ومن يعصهما تقال له إدس خطيب القوم 
قل ومن بعص الله انظاره والشهأعل أه وؤقالا وال مائصه وأماشحم الميتة فاجو ور على انهلا يذتفع من ا ته بشيء البتة للانها 

لجسشة العين ولعموم النهىعن الا نتفاع بالميتة الاماخصصتدالسنةمن ا لد واجازعطاء الاستصباح بشحمها وان بطل بدالسفن 
اهلق النوادر عن بن الجهم والاجرى لاباس بوقيده اذاضفظ منه اه ولايازم من ذلك جواز البييسم والحديث إرد عليهم 

راجعماتقدم عندقوله و يذتفع متاجس ال ومن شحم المرتة ما نجلب من بلاد الروم دن الصا بون والشمع اللصنوعين من شحم ' 
غير ا كبوا نالبحر ى والله اعام اه (المسالةالثانية) فى الشرط الثانى قالصاحب ال+واهر كفي اص ل التفءة وان قاتوقات 
يمتها فيصح بع الترابوائاء اه اى #كانهما المعد لطا وهو التل والبحر وقيد لحي والرهلى واءن<جر صحة بيعهما فيه بان 
يجوز الماء في قرئة «ثلا او كوم التراب فصورة المسالة انهباع قر بة ماء ملا عللشط البحر كافى حاشية البجيرى على 
شرح شيخ السلام على الد 3 قال شيخ الاسلام ولايقدح فيه امكان نحص بل مثليما بلاتعب ولامؤنة وعالا متفعة فيه 

كالحشرات الى لا تى لاتنفع وهِي صغار دواب الارض كحيةوعقرب» رفأرة وخنلفساء لابح علكه ولاذيعة اذلاافع في اله رات 
المذكو رة يقابل بالمال وان ذكر لحامنافم فى المواص حلاف ماء نفع كضب انفمة أ أ كاه وعلق 1نمعة أمنتصاص الدم؟م في 

شرح شيخ الاسلام على المنبج قال البناني ذ كر المأز رى وابن رشد وغيرها ان مثل مالامنفعة فيه مامنافمه كلها محرمة 

كالدم أوجل المقتصود م نهنأ رم كالز بت النجس لاف مامئا فعه كلما با اوجلم! #اله كالز بيب فار كانت المنافع الملقصودة 
منها تحال و منها رم ككاب الصيد اشكل الامر و يتبغي انباحق المنو ع اه ولع لالمصنئف إلى خايلا رحه الله لاشكال 


ل ( الفرق الحامس والها نون والائة بين قاعدة مايجوز دمه وقاعدة مالا يخوز دمه الى قوله 
وفى الشروط مسا لتان ) قات ماقالاى ذلك صرح ش 


هذا لم يقنم إخذه من شرطالانتفاع لحفائه وهو واضح اه أىفاحتاج الى زيادة شرط الااحة لكون أخذه منه ظاهرأ 
لاخفاء فيسه) وفىحاشية كنون وقول البناتى مامنافعه كلباحرمة أى فلا بيصح #لكدولابيعه و.ثله التاودى بالخمر والارر 
وآلة اللهو وقال الحطاب مثله القرافى بار والمطربات وقالف المتبطية ودر:. اشترى من1لة اللبوشياالبوق وغيرهفسخ 
بيعة و أدب اهله وفالمسا أل اللقوطة لاجو بسع اشياء منها الصو ر والقرد وآ لة الملاهى اه وقال ابن جزى فى قوأ نبنه 
مانصه وان كانت المتفعة لا تجوز فهبي كالمدم كا لاات اللهو اه وفى بداية امجتهد لخحفيد بن رشد ومن مسا ثلهم المشهورة 
فىهذا الباب اختلافهم في جواز بسع لبن الآدمية اذاحلب فلك والشافنى بحو زانه وابوحنيفة لامجو زه وسيبباختلافرم 
تعارض اقيسة الشيه وذلك ان عمدة الجيز انهلين ابح شر به فابييح بيعه قياسا على لبن سائر الانمام وعمدة المانم ارنف 
الانسان حيوان لايؤكل خمه فلايموز بع لبنه قواسا على لبن انز يروالانازوانهاتما أيبعشر بدلمكان ضرو رة الطفلاليه اه 
ماخصأ وقال صا حب ا+واهراً ئر ماتقدم عنه! و يصح بع ل نالآدمياتأىفىمذهبنا وقاله الشافمي مرا بن حنبل قياسا على لبن الغنم 
وقال ابو حئيف-ة رذى الله ععهم اجمءسين لا جوز نيعه ولا أكله لأنه جزء حوانمتقص ل عنه فق حيا نه فبحرمأ كاه فيمتاع بيعدو 
يفرق ينهو بين ابن الهم بشرف الآدىاى فلا ينم القياسالمتقدم ولا يرداباحةلبنه لانهاستئنى منه من الرضاع للضرورة واتى 
ماعداه على الاصل لاف الانعام بدليل عريم شه تشر يفا له نعم بندفع الفرق 3 روىعر عائشة رضي اللهدعنها انهاارضعت 
كبيرا رم عليها فلوكان حراما لا فط تذلك ولم ينكر عليها احد من الصمحابة فكان ذلك اجماءا على الغاء ه_ذا الفرق اه 
قال ابن الشاط اقائل (110) ان يقول لابندفع بذلك مل رضاع الكبير لقعمد ث.وتالقحر مداخلا فمااستثنى 
0 2 وا كلوا اثمانها ( الشرط الثاتى ) ان يكون منتفما به ليصح مقا بلة الْن له ( الشرط الثالث ) 
الغامس تال ماص أ ان يكون مقدورا على تسليمه حذرا من الطير فى الهوى والسمك فى الاء وتموها ليه 
١‏ ْ عليه السلام عن بسع الغرر (الشرط الراإم) أنيكون مءلوما المتعاقدين انب علي هالسلام عناكل 
اشع أ. اي ْ المال بإلباطل (لشرط الحامس) انيكون المّنوامبيع مملوكين لاعاقد والمعقود له اومناقمامقامه 
0 3" | فهذه شروط فى جواز البيع دون الصحة لان بيع الفضول وشراءه محرموفي الشروط مسالتان 
(ااسالةالاولل) فى 'اشرطالثانى قال صماحبا+واهر يكفى اصل المنفعةوان قا توقلت قيمتبما 
أ قال (المسسالة الاوللالى آخرها) قلستماقاله من انفرق الخنيفة يندفم ما روى عن دائشة رضي الله 


ظ الله تعالى عنها انها ارضعت كبيرافدرمعليها لفاك لان قوللا يندفم بذلك عل رضاعالكبير اقصد 


المو اهر مقتضي ماحكاه 


ان هذا ااشرط شرط 
فى الصحة اى لابيع 
والشر اء وقاله الشافى 
وابن <نب_ل رضي الله 
عنهما وقال أنو حنيفة هو شرط فااشراء فيكته دون الببع اه واطاق فيصح 
الاداب, صحة بيع الفضولى وشرائه والاصل بعد قول صاحب الجواهر اثرماتقدم عنه وقال ابن يونس »تنع أن يشترى 
دن رجحل سلعة أيست فيملكه ويوجب على نفسه محصيل نما لانه غرر وقال سعدنون أن نزل ذلك فلرمها امضاء البيع 
كن غصب سلمة والمشترى بعلم بالغصب ومنع اشهب ذلك فيالقصب لدخوفم على الفساد والفرر وقال ابن يونس وهو 
أى المنع القياس فياللسأ لنين اى مسا لتي الفضولى والغنصب اه قال ظاهر وهذا النقل يقتضي ان اطلاق الاكاب ول 
على ما اذا كان المشترى غيرعالم بعدم المك فالمثهور ان له الامضاء اما اذا عم اى بعدم .لك فلا على ه_ذا الحلاف اى 
فليس اله الامضاء اه وفى مختصر خايل وءلك غير على رضاه ولو علم المشترى قال عبق ماحاصله اى وتصرف هلك غسير 
اى فيه أوله! فيشمل ابيع والشراء لان حكهما واحد ؟ فالارشاد قاله ااتتاتى والمتمد حرمة بيعة وشرئه ؟ قال القرافي 
انه المشبور لاجوازه ولا دبه 5 للطراز قاله الحطاب والحق انه حُتلف بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالت انه 
الاصاح له فاذا تصرف فى ملك غير فهو لازم من هته منحل هن جدبة امالك فله احازته ولو عام ااشترى بإنه فضولى 
ويطالب الفضولى فقط بالكن لانه باجازته ببعه صار وكيلا و يأتى ف الوكلة وطواب بتمن ومثمن مالم يصرح باأبراءة ولا 
طاب له على ااشترى وله رده لكن بالفرب فان سكت مع العلم اما فلا رد له وليس له الا طلب الْمْن فان سكت مدة 
الحيازة ل يكن له ثيء انظر الحطاب وقيد المصنف بثلائة قيود ( احدها ) ان لايكون امالك حاضرا بيع الفضولى فان 
حضره وسكت زمه البييع فان سكت بعد | نقضاء الجاس الحاضرله <تي مضى عام ونخوه و بطااب القن فلا ثىء له 


على الرائع ( ثانيها ) فى غير الصرف واما فيه فيفسخ ؟أ سيائى فى قوله ان م مب رالمصطرف ( ثاائها ) فيغير الوقف وأما فيه 
فباطل لايتوقف على رضا واقفه وار 1د كان الملك له كا سسيذكره المصنف لان الك له فى شىء خاص وهو مااشار 

له بقولهفانه ولوارثه منسع درل بر بك اصلاحده وان تصرف نك غيراى اشترى اغيره ولم يجزه لزم ااشراء لالمشترى ولا 
يرجع رب المال على البائع عاله الا ار يكون الاشترى اش_هد ان الشراء لفلان ماله والبائع يملم ذإك او صدق 
المشترى فيه أو تقوم بينة, أن الى ٠‏ الذى اشسترى به ملك المشترى له فان أخذ المشترى له ماله ول بجر الشراء 
انتقض البيع فيا اذا صدق البائع انه اشسترى لغيره او قامت بينة ان البائع يلم ذلك وم ينتقض ممع قيام البينة ان امال 
للمشترى له بل «رجسع على امشترى جميع الثمن و يلزمه البيع هذا قول ابن القاسم واصبغ اه وسلمه البنانى والتاودى 
والرهولى وكنون فهو المدذهب واصل قوله والمعتمد حرمة بيعه وشيرائه اع قول الاصل ظاهر كلام الطراز الجوازلكحديث 
عردة البار قي ال فى والمراد بالجواز الندب لقولهتعالى وتعاونوا على البروالتةوى لكن قول القاضي اى عياض فالتنبمرات 
ان مايقتضى الفساد لامر خارجي كبيع الام دون ولدها و بيع يوم المعة و بيع مال الغير بغير امره اه يقتضى تمر عه بل 
قد وقع التصر ع بالتحريم من مالك والابهرى فىقول الابهرى قال مالك يحرم بيع السلع أيام الميار دق مختار لنبيه 
عليه السلام عن امع مالم يضمن قال الامبر ى حرم ذلك عليه حتي يتقرر ملكه عليها قال ومعنى بيه عأيه السلام عن- 
بع مام لمضمن ليع الانسان للك غيره اه ويجاب عن حدنث عروة اليارقٍ بان حالة الصيحبة اوجيت الاذن بلسانا لهال 
الذى يقوم مقامالتوكيل بلسانالمقالالموجب للاباحة ونفى الاثم بحلاف (9غ؟) الاجننىمطلقا اه وحجة الشاؤمية 

والحتابلة ثلاثة امور 
(الاول)قوهعليه السلام 
لا بيع ولاطلاق ولاعتاق 
فاما لاعلك ابن آدم 

( الامر الثانى ) قاعدة 





1 


يصح بيع الزاب والأء وان الآدميات وقاله الها أعى وان حايبل قياسا عل أبن الذنم وقال 





أبو-دنيفة رضى الله عنهم اجمعين لاجوز بعه ولاا كله لانه جزء يوان متفصل عنه فى حيائه 
| فدرم اكلهفيمتنع ببعه وجوابه القياس المتقدم وفرق هو شرف الادمى واباحة لينة هو انه 

اسةتنى منه الرضا علاضرورة وبتىماعداه على الاصل حلاف الانعام بد ليل حر ب له تشريفا له 
وأإندقم الفرق ؟ا روى عن عائشة رضي الله عنها انهاارضعت كبيرا كرمعايها فلوكان حرامالما أ] ". ' 
مات ذلك ولم يتكرعايها ا<د منالصحابة فكان ذلك اجماعاعلى ااغاء هذا الفرق (المسالة الثانية) ان وجود السوب كاله 











1 سس سس سم نآثاره فساده 

ثبوت النعر م داخلا فما استثنى للضرورة وما قال فى المسالة الثانية الى آخر الفرق حكاية 3 0 ١‏ 0 
1 . . اا درالة لمث )اله 

اقوال ولوجيه وارجبيح لا كلام فيه مدة وجميع ماقاله قًَ الفروق الثلاثة بعك هدا تيح 0 / 0 موق 

9011111 فى والعتاق ووجده 

( 9 الفروق - ثالث ) الفرق عند الى حنيفة بين الشراءوالبيع ان الشراء يقع للمباشر فيفتقر نل 


الملك الى عق دأخر وكذ لك الوك لعنده يقع العقد لهنم ينتقل حلاف البائع فانه مخر ج لاسلعة لاجالب لا وأجابال لكيهعن 
( الحديث ) أنه ان أر بد لاشىء من الثلائة لاز م فم الم قانا بموجبه وان اريد لاثىء منها كيح فم 4 اناه على ماقبل 
الاجازة لان العام فى الاشخاص مطاق فى الاحوال سامنا عمومه.فى الا<وال لكنه معارض بانه عليه السلام دفع لعروة 
البارقى دينارا ليشترى له به اضحية فاشترى به اضحيتين ثم .باع احداههما بدينار وجاء بديتار وأضحية الى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فقال بارك الله لك فيصفقة ينك فكاناذا اشنرىالتراب ر بح فيه خرجه أو داودولا نه تعاونع لاير فيكون 
مشروطا لفوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وعن القساعدة بانها “تقض يرم الخدار وعن القياس بالفرق بان 
الطلذق والمتاقلاقبلان اطيار فكذلك لايقبلان الايقاف والبييع يقبل اهار فيقبل الايقاف والله سبحتانه وتعالى اع 
د الفرق السادس والءانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه جزافا وقاعدة مالايجوز ببعه جزانا 
فى حاشية اليتانى على عبق قال ف المسائل الملاقوطة الجزاف مثاث ام فارسي معرب وهو بيع الذيء بللا كول ولا وزن 
ولاعدد اه وحد ابن عرفة بيع الجزافبا نه بيع مايمكن عل قدره دون ان على والاصل منمه وخفف فها شق علمهاو قل 
جبله اه فقولهشق علمه بريد ف المعدود وقل جهلهف ا مكيل والموز ونا ذ لا نشترط المشقة فيهما كا يانى اهمنها بلفظها وهايجوزبيعه. 
جزا فاعيارة ما اجتمخع فيدشروط جوازه ودتدهمها سواء كان الموبع ثما يكالاو يوزن اوكانما يمد فلا يمد سن شروط! +واز 
كو نهم يكال أو يوز نخلانا لاخمى حبيث عده ٠‏ نشروط ا+واز وقال لايجحوز فى المعدود غيرانمالكا أجاز بسع عفار الميتان 


والمصافير جزافا اذاذحب لانالحية يدخل بعضما نحت بءض وال-كيل والموزون يقصد كثرته وقلته والحصل لما الأزر 
وما يقصد احادجنسه لا يجوز بيعه جزافا كا لثياب فانااغرض يتءاق بوب دوذئوب ولاتءاق الفرض شمحة دون قحة 
بل المطلوب الجنس والقدار دونالأحاد مخصوصياتها اه واناقتصر الاصلعل كلامه نهم ص جواز بع المعدود وكذا 
صدته ما صر ح بذلك عبق وسلمه البنانى وغيره بشرطين ذ كرهما خليل فى هيره بقوله وامعد بلامشقة وامتقصدافراده'لا 
ان يقلى "منه اه قالعبق منطوق قوله ولمبعد بلامشقة انيعد بمشقة اه قال البنانى جرى علىقوطم 

قاعدة النفيين ان :.كررا حذفهما منطوققول قدجرى 

وحذف واحدفقط مفبوم فافهم فذا القول هو الوم 
لكن هذه القاعدة ليست على اطلاقبا بلّهيمةعمورة عر ساب اساب نحو ليس ز يد لبسهو بعالم ولستعبارة الصف 
الاءن قبل ااساابة المعدولة وهىأتى جعل فيهاااساب جزأهن«دخو لا وقد صروا انما لاتقتضى وجودا لموضوع #نطوقها 
أعم ماذ كره لصدقهبه و يكون المبيع مالابند أصلا وهو صحيح اه مقال قالالقباب فىشر ح بو عابنجماعة مانصه قيدوا 
الجواز فى المدود »ا نلحقالاشقة فىعده لكثرته وتساوىافراده كالجوز والبيض او يكونالمنصود مبلغه لا احاده كالبطيخ 
فانه موز الجزاف فيه واناختافت آحَّاده والنصوص بذلك فالعتهبية والمواز ية أه وف العتبية منقول ستحنون مانصه قال 
سحاون عن ابن وهب عن مالك لايباع الجوز جزافا إذاباعه وقدعرف عدده ولاباس بإن يباعالقعاء جزافا لانه مختاف فيه صغير 
وكير و يكون العدل الذى هو أقل (5غ؟) عدداا كبر من المدل الذىهو [ كترعددا اه ابن رشد معرفة عدد 


القثاء 53 له 11 سمس سس سس سه سسسسح سس سس سس سس سات جو سه ا 
لتناءلا ثيه فاكع يبع الفضول فىاشرط الخحامس قال صاحبال+ؤاهر مقتضى ماحكاه الشيخابواسدق انهذا 


الشرط شرط فى الصحة وقاله الشافى وابن<نبل رذى اللهعنهما وقال١بوحنيفة‏ رذى الله عنهدهو 
0 شر طف الشراء دو نالبيع وقالابنيونس تدع انيشترى منرجل ساءة لبسث ف ملكهويوجب 
لاخدإلا فه : الصغر ل تمنها 8 رو أل ساو ن أونزل ذلك فار بم! امضاء الببع كن غصب سامة 
والكير بحلاف ١‏ وذ وللشترى بعل بإلغصب ومنع اشهب ذلك فىاأغاصب ادخوهما على الفسادواغرر قالابن يونس 
الذى يقسرب., 84 || وهو القياس فىااسالتين قلتفظاهر هذا النقل يقتضياناطلاق الاصماب ول علىمااذا كان 
من بعض وهدا اهين 1 5 ٠:‏ 7 00 : 1 
0 عل اه ابن ٠:‏ المشترى غير عالم بعدم املك فالمشهور ان له الامضاء أما اذأ عم قلا عل هذا الخللاف احتج 
1 ردان 93 الشافعية والجنابلة. بقوله عليه السلام لابيع ولاطلاق ولاعتاق فم دولك ابنآدم ولانو<دود 
يكو نالمرادبقوله الا ان ْ 
يقل أمنه فلة جملةأمنه لاقلة"من تفاوت الافرادةمابينها ونصه المعدودات البب 
ان فلت حار بيعبأ جزافا اه وهوايضا ظاهرقول أبن عبد السلام فيا يتعاق الخرضٌّ بعدده يوتذيع بيعة <زافا الاانيقل كن هذا 
النوع فقد وقعم فالمذهبمايدل علىجواز بيعه جزافا اه قات بل ما ل قول الاخمى غيرانمالكا اجازالح يرجع اا ذكرمنجواب 
بسع المعدود جزافا بزياة الشرطين اذ كور بن فتامل بإانصاف و با+إة فايباع جزافا من المعدود أماان يعد بمشقة أملاوفكل 
اما ان يقنصدافراده املا وفى كلاماان يقل ثمنها املا فتىعد بلامشقة اميحزجزافاقصدت افرادهأملا قل منها أملا ومتىعد 
بمشقة فان لم نقصد افراده حازبيعه جزافا قل منها املا وان قصبدت جاز جزافاانقل منهاو منع ان لم يقل فالمنع فىخمسسة 
والجواز فى ثلدئة كا فيعبق وشروط. الجواز والصحة مما في المبيع جزافا مطلقا معدودا كان اومكيلا اوووزونا سبعة وائق 
خليل فى مختصره الاصل فى ثلاثة وواهقه عق في الرابع وزاد الاصل علءم ما الحامس وزاد خليل على الاصل السادس 
واسايم ( الشرط الاول)الرئ بة لمببع الجزء فى حين العقد 5 فى روايةابن قاسم هزمالك فى الدينةواعتمدهالحطاب وجملعايه 
قول خليلان رأى فقالمرادثم لمر ثى الماضركيا يفيد هكلام ضح بازممن حضو ره ر و يتهأو رق ية بمضدلان الحاض رلا يكتفي 
فيه بالصفة على المشبو رالا اعسرالرؤ ية كقلال | لحلا مختومة اذا كانف فت ,امشقة وفساد فيجو ز بيعها دون فتاه وسلمه 
. البناتي وغيره وهو ممنى قول الاصل ان يكون معينا للحس حتي يسسدل بظاهره على باطنه لامطلق الرق ية فلا نكفي' 
الراية السابقة على المقد خلافلما لابن رشد عر الواضحة هم | ذماف ف كلام لاصتاب فى بسع الزرعالقائم والارفى رؤس 
الاشجار لاعلىالكيل بناءعلى قبولغير بواحد قولمالك وكذلكحوائط الغر الفائبة باع نمرها كيلااوجزافا وم على خمسة 


من ببعهج ز!فا ذلا يعرف 


قدروزنه معرفة غعدده 





ايام لاجو ز النقدفيها بشرط اه المقتضى جواز بيعبا غائبه جزافقال ابنعرفة و يلزم مثله في الررع الغائب هل هو من بيع 
الجزاف المقيقى الذى شرط لهأ معنا الشروط المدروفة المذ كورة في المختصر وشروحه اوهو أصل مسقل خارج عن 
الجزاف الحقيقى واما يطاق عليه طقيقة الاغو بة والواز الدرفى وردت ««السنة وهو كبيع العروض وا وان وبهذاالثان 
جزم الرهونى لوجبين ( الوجهالاول ) انه يتضح بدمار وأه بن 'لقاسم عن الامامف المدنية وسلمه ويظبر وجهه ولايرد عليه 
شىء اصلا حلافه على الاول فاه يرد علية اولااءتراض بن رشد على الامام بنتفرقته بين حوائط انكر الغائية يجوز سم 


تمرها جزافا وكذا الزرع الغائب و بين غيرهما من المتككيل والمو زون والعدود لايجوز ببعه جزافا الابشرط الرؤ بةحين 
المقد "فرقة لاحظ لها م.. ن اانظر وثانيا اعتراض ابندرفة عراول الذهب أرق اشتراطوم الرؤية لادزاف حدين المتدمع 
قبوط م قول الامام جور مدع الزرعالقائم و مرق رس الشجر وذلك عَانب كنافيا قال أ رهوى وجواب المطاب عن 
7 بأن الدى طبر دن كلام امد نية انه يغتفر عدم حضور الزرع والثهار حالة العقد عليها جزافا اظوو ر التغير فيهما ان 
حصل بعد الرؤ بة ااتقدمة الح فيه نظر وان »مه غير واحد لان المقصود من أأر ؤ بة حين العقد عند من اشترطها حصول 


المعرفة االمبيعم وا نتقاء الجها لة عنه دين حصول العقد وا براده وهذا ستوق فيه الصيرة والزرع القا؟ ع والثمرة ف رس 


0 
للاسلسسلسلسبيوهاي--يييب ب بيب بيبيببييس يي سس اليس 





الاشجار وكونا الزدرع والثدرة اذا احخدذ منهما ذيء لعك العمقد يدرك لاف الصيرة ليء آ رلايازم دن من ادراك النقص 
ى الزرع) والثمرة بعد اامقد ان وقع فيهما معرفة قدرهما وقت العقد وغابة مابدرك اذ ذاك ان هذاالمبيع الآن نقص عن 
حاله عند الرؤية السابقة على المقد وهل الاخن منهما وقم قبل القد او (#غ8؟) هده وهل قص»: نهم | قدر 


معي تب 9 : ا ل 0000 | وسقمثلا اوماأة ول أو 
السبب كاله بدون1 ثأره يدل على فساده وقياسا على الطلاق واافرق عند الى حنيفة ا نالشراء أكؤ لادليل بدلعليه 


بقع المباشر قيفتقر نقلى الك الى عقد آخر وكذلك الوكيلعنده يةعالعقد لم ينتقل لاف نم لوسلمناتساما جدليا 
البائم قانه رع لاسلعة لاجالب لهم والجواب عن الاول القول بال موجب اأو#مله عل ماقيل ١‏ 1 َك 1 
. 1 : . 8 37م نه درك يبدلك وقد 
الاما م لان العام ىالاثية' مطلق ف الاحو ال سلمنا عو م أ أ كيه معام 1 
وارة لان مفيالا خاص مطلق فالا وال سام ومه فىالاحدوال ل عارض بإنه كآنا رما عليه حال المعقد 


.9 
معرفة حادثه مما ذرة 








عليه يه السلام دقعم أدروة البارق دينارا ليشترى له به اضحية فاشترى بهاضحيتين ماع احدها 
بدينار وجاء بدينار واضحيةالى رسول الله صل الله عليه وسل فقال بار كالله لك فى صفقة عينك 
فكانا: ذااشترى التراب ر افيه ذرجه ابوداود ولانه تماون على اابر فيكون مشروعا لقوله تعالى 
وتعاونوا عل البن والتقوى وعن الثاني انه بتتقض دم الخيار وعن الثالث الفرق ,إن الطلاق 


عن العقد وهى لاتفيد 
قطعاولاي رتفع جاالفساد 
ِ(ؤٍ لاجه'لة الواقمة حين 
المقد وهدااهر بدموي عند مزله فى الانصاف أدى نصيب أه قال كنون وفى نظره نظر "مله والله اعلم قال الرهون 
وجواب من هكرب على طرة ن عرفة عن اءتراضه ما نصه لامنافاة لامها نا ع على رك بة:قدمثاذلا +>وز بيع الجزاف 
على صفتدقاله عياض آخرا+ءل هن تنبيواته اه وجواب شيخنا حيث قال بمد ما ذك ركلام المدونةمانصه وهو#ول 
على انه رآهاقبل اامقدعليها ؟ لا بنرشد فى التدصصيل والبيان وف »وضع آخر من المدونة فاعستراض ابن عرفة مدفوع 
اه وقول عضهم برد ماقاله ابن عرفة ة مالانى الحسن ونصه انظر ان كان حبا فيجوز على الكيلاذا كانعل رق ية متقدمة 
او صفة وان كاز دراة لاجوز الاعل رؤية متقدمة انظر هامه اه كلها ترجع ف المنى الىاثيء واحد ومبنية على ما تقدم 
لابن رشد عن الواضحة من ان الرؤ ية السا بقة على العقد كافية فى بيع الجزاف وبحث ابنعرفة مبنى على مختاره من أنه 
لابد م نالرق ؛ به دين العقد لانلذلك تاثيرا وهر رواية ابنالقاسم عن الامام فالمدنية وعلىهذا اعتمد الطاب وسلمة 
البداي وشيخناج ولاخفاء ا نالبحث البو فى علان المراد بالرقابة ة الواقءة حين المقد لا يسدقم إن المراد مها الرؤ ية مطلقا 
فاسلمنافاة<ا صلة قطما لاتندقع بها فكيف محمل كن سم مالالحطاب نيعا لابن عرفة أنية قبل .الجواب !د كور اه وسلمه 
كنون ( الوجه ااثانى ) أنه يشهد ماقاله كلام ابن عرفة ة ركلام المدوئة وغيرهما أما بن عرفة فان حده لاجزا ف لا يصدق على * 
ماذ كر إذوا فى حده ليم مامكن ن علم قدره الح اذلامكن عل قدر ماذ كر حين البيبع وان أمكن فى ثأفى حال ويانى التصر بح 
بذلك فى نقل التوضيح ذاماالمدونةففيها الم اما كلام غيرهما ذم ى ضيح الم وساق النصوص على | اترتيب فانظره( الشرط 
الثانى) ان يكون المشترى والبائع جاهلين شدره خلانا لاشافء ي واف حنيفة رذي الله عنهما للانه غشي اذعد وما عن 











الكيل اى مععلمها به يشعر يطلب الابئة ولقوله عليه السلام من عل كيل طعام فلا ببعة جزانا <قى يبينه قال الرهوى ' 
ارما احترز بهذا الشرط عن عم أحدهما فقط .قر ينتين احدها معنو ية وي انهذا الشرط كغيره من بقيةالثروط فى الصحة 
فلا يصح الاحتراز به عن عأمبا معا به دين امد لانه يقتضى فسا دالبيع فيها ولاوجه له <تي علرحد غير ا بنعرفةلاجزاف 
وثأنيهما لفطية وهى قول خليل فى #ترزه فان عل احده) فقط بعل الآخر بقدرة خير وان اعلمه أولا فسد كالمغنية اه 
( الشرط الثالك ) ان عتاد الحزر في دلك وان محذرا بالفعمل فان لم تاد أو اعتاد احدها لجز خلافا للشافى رضيالله عنه 
فىاكتفانه بالرية فان الرؤية لا نفى الغررفى اللقدار نعم قال عرق أن اختلفت عادتهمافى حزر قدر حكيله وركلا 
من بحزره بإأفعل جازكذا يظبر اه وسامه #شوه ( الشرط الرابع ) عدم المزا بنة المنبي عنها وعى دبع ااعلوم بالجهول من 
عواسه كبيع صبرة جيرا وجبس مكلة من ذلك الجذنس ( الشرط الخامس ) أقى مأ يتوقع معه الريا فلا بباع أحدالقدين 
بالآخر جزافا ولا طعام بطعام مخ جنسه جزافا (الشرط السادس ) ان يكون كثيرا لاجدا فان كثر جدا بحيث بتعذرحزره 
او قل جدا محيث سهل عدده لم يجز ببعه جزافا واما ماقل جدا محيث يسهل كيله أو وزنه فبجوزجزافالانالمشقة لاتير 
ف جواز بيع ال مكيل والموزون جزافا ما تقدم ( الشرط الساببع ) ان تستوى أرضه فاذا علما اولا عدم الاستواء فسد 
واذا دخلا على الاستواء فظهر عدمه فالحيار كا فى المطاب والمواق افاده البناتى وسلمهالرهولى وكنون وما لاجوز لدعة 
جزافا عيارة عما فقد واحدا ل الشروط السيعة من الكل والموزون ومن الشروط النسعة من المعدود فتحقق هذه 
الشروط وعدم محققما ): 18؟) هوافرق بين القاعدتين والله سبحانه وتعالى أعلم ( مسئلة ) فى الشرط. الاول قال 
البنانى أحوال الزرع 
خسة قائم وغير قالم 











والماق لايقبلانالخيار فكذلك لايقبلان الايقاف والببع يقبل الخيار فيقبل الايقاف( فرع ٍ 
مرتب)اذا قلنا ان بيع الفضول نصح ويتوقف على الاجازة فهل بجرز الاقدام ابتداءقالالقاغي إٍْ 
فالتنبيبات مارقتطي نجر عه لعده أياممع مارقتضى الفسادلام رخارجي وقان ذلك يم الام دون ٍ 
واما يخلص والبيسع رادها وبع بوماجمعة و ببعمال الغير بغير امره وظاه ركلام صاحب الطراز الجوازلقولهتعالى ْ 
اما الحب وحده واما وتعاونوا على البر والتقوى وقال الابهرى قال مالك حرم ليع السلم ايام اخيار حي حتار لنبيه 0 
|/ نبل 7 نه 5 عليه اسلام غنيمع مالم إبضصمن قال الابهرى رم ذلك عليه حدى يتقر رماكم عليهاقال ومعى 

يي بيه عايه السلام عن بمع مالم ,يضمن بيع الا نسان للك غيره رهذا تصر مح من مالك والاجرى بالتحرم 
ويجاب عن حدبث عروة اليارق بان حالة الصعدية اوحءت الاذن بلسان الحال الذى قوم مقام 


وغير القائم اماقت واما 
منفوش واما فى تبن 


0 
ْ 
الحب فان كان المبيسع | 
لحب وحده حازجزانا |4 لم سا 
فى المخلص فقط درن غيره لانه غير مدين لاحس -تى يستدل بظاهره على باطنه التوكيل 
فيمكن <زره وآن كان المبيم السنبل ما فيه من الحب جاز ببعه جزافا فىالقت والقائم دون المنفوش وه! فى 'بنه الباجى 
لاخلاف اله لاجوزآن يفرد الحنطة سنبلها بالشراء دون اسنبل وكذلك ا+وز واللوز والبافلا لاجو زانيفردبا ليع دون 
قشره على الجر اف مادام فيه وأماسراء الخبل اذا يبس وإ ينقعه الماء ل ئز وكذلك اجوز والاوز والباقلا اهنةلهالمواق عند 
قوله في التداخل رصح بيع مر وندوه بمد اصلا<ه اهوى حائمية الرهو ني والمنفوش قال ابوعلى هو المخاوط حيث لابدقي م خبله 
لناخحية ا هو نحةق ف كلام بن عبد السلام وغيره ثم قال ومن خدم الزرع ومار ص خدمته علم اما أشاراليه | بنعيدالسلام 
<ق لامرية فيه وذلك ان الزرع اذا خاط فالاندر وهو القاءة فى لغتنا لا.مكن حزره والقت ف لنتنا اما يطلق على الفايل 
فاذا جمع بعضه الى بمض فبحله سمى مطا فاذا جعل فالقاعة سمى 'ادرا والحزر اما يكون فى القت كم لا مخسفى فافهمه 
اه منه ماخصا بلفظه وهو <ق لا شك فيه فنقل ابنعرفية عن ابن رشد انالصواب جواز بيع القمح فى اندره قبسل 
درسه لانه محزر ويرى سذله و يعرف قدره قال وهو تقل الجلاب عنالذهب اه اما هو فما يرى سنبله وهو ماكانفرشة 
واحدة أو<زما او قبضابدليل تعليله بقوله لانه بحزر الغ وهو الذى يفيده أيضا نقل ابن عرفة عن عياض ونصه والحب 
اذا اخناط فى اندره وكدس بعضه على بعض قال عياض لايجوز بيعه وان كان حزما او قبضا يأخذها الحزر فقولان وسمم 
ابن ألفاسم لابياع القمح فى | ندره بعد ما حصد فى تبنه وهوغرر ابن رشدير يد فى تبه بهد درسه واما قبلدرسه غائز لا نه زر 
يرى سنبله و بعرف قدره وقوبل لا يجوز وقاله التونسو. وحمل غير المماع عليه والصواب الاول وهو تقل الجسلاب عن 
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المذهب اه منه بلفظه فان قوله واما قبل درسهطائز الم وقوله وقيللا يجوز وقاله التوندي يدلعل ذلك أيضا لا مهما الفرلان 
فى كلام عياض فيا كآن <زما أو قبضا ياخذها الأزر ولنسبة مقابل ال+واز لاتونمي وهو يقول انم فم كان حزما أوقيضا 
3 فى ضيع عند قول ابن الحاجب و لاف الزرع قبا وكذا>#صودا على الاشبر ونصه والاشهر ق المحصود الجواز 
قياساعل القائم وقيل بالمنع قياسا على ما كان منه <ال اللدرس وهو قول التونمي وظاهر كلامه ان الجواز أعم من انيكون 
حزما أم لا و ينبني ان يقيد ما اذا كان حزما فقد قال صاحب الا وال لا خلافانه لا يجوز بيعه اذا خلط في الاندر 
أه والصدواب اللاول وهو نآل الجلاب عن المذهب وم رأده الاول القول الجواز لان عله اذاكان <زما وحوها #اياخذه 
الحزر بدليل عزره لاجلاب ونص الاب ولا بإس يبع الزرع اذا ببس واشتد ولا باس ببيعه بعد جزازه اذا كان 
حزما أه منه بلفظهء اه كلام الرهون ملخصما والله سبحانه وآءالى آٌ 
د الفرق السا بع واأمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز مه على الصفة وبين قاعدة ما لا يوز بيعه على الصفة # 

وهو أن ما جوز بيعه وهوغائب عن داس الءق_د على الصفة قال الا الاصل عبارة عما اجتمع فيه ثلاث (شروط الاول) 
ان لا يكون قريبا جدا نكن ارق بته منغير مشتمة كان بكرن بلد القد لانه عدول عن اليقين الى توقم الغرر (الشرط 
الثانى)ان لا يكون بيدا ج.ا لتوقع تغيره قبل السام او يتعذر تسايمة الدر ط اثلث ان يصفه بصفاته ااتى تتما قالاغراض 
عا وي روط القسام ليكون م عدود الألية حاصلا اه وسلمه ابن الشاط سكن الذى يفيده قول خليل فى تصره أو 
وصفه غير امه ان ل يبعد كخرسان من أفر بقية وم تمكن رك بته بلامشقة (مع”#) اهان شروطا+وازالهتمدة 


مستت ١‏ ائذ_ان الاول والثنا لق 
لتوكيل بأسان المقال الموجب فى الام والاياحة حلاف الاجنى مطانفا ف كلام الاصل وان 


و الفر قالسادس والها نون والائة بين قاعدةماجوز بعه جزانا اشتراط ان بحكون 

وقاعدة مالا وزييعه جزاة » الواصف له غير بائعة 

فقاعدةماجوز لدعة جزاها مااجتمع فيه شراط ستة ان يكونممينا للدحس عدى ستدل بظأاهره 
على باطنه (اأشرط!: نى) أن يكونالمشترى والبائع جاهاين بالكيل خلافا لاشافعى والى حنيفة 
رذى الله عنهما لانه غش لان عدوهما عن الكيل بشعر بطلب الغا بنة و لقو لدعايه الس.لاممنعم 
ول طدام فلايبعه جزافا حي يبينه (الشرط الما لث) انيكونا اعتادا الهزر فذلك فان لستادا 
اواعت'د احدها لجز خلاةالاشافعى رذى اللهعنه فى ١‏ كتفائه بالرؤ ية وجوابه انالرئ ية لاتنفى 











ضعيف فقد قال عبسق 
والرهوي فى حله قوله 
أو وصفه غير بالعه 
هو مصدرعروربالنطف 

على الصادر قبله فهى 
مدخول للدفى أى وجاز بيع غائب ولوبلا وصفه غدير بائمه بان وصفه بائعه وما ذهب عليه المصنف 
قال فى ضيح إهو ظاهر المذهب وأخذ جماعة مرى المدونة ابن العطار و به العمل وفى الموازية! والمتبية اشتراط 
ذلك لان البائع لا يوثق بصفته اذ قد يقصد الريادة في الصفة لتنفق »امته اه _ل الحاجة منة بلفظه اه فالمصنف 
رد بلو على من قال امع لاله قد يتجاوزق وصفه لنفاق ساءته اه وتمقيه عبق والرهوي ف قوله ولم تمكن رك بته بلا مشقة 
فقال الرهوي!تبع المصنف ما فى الواز بة هم قبولهفى ضء حقوا ل ابن عبدالسلام فالاشهر الجواز أى جواز يمع غي. حاضر 
لس العقد بالعيفة ولو بالبلد وان ل يكن فى احضاره مشقة عليهلانه منصوص عليه فى المدونة فى #سة مواضع واما ماعة 
فى كتابابن المواز اه وما كانيذخي له ذلك وقد بين فى التوجبح المواضع مالدسة وكابا تفيد ما قالوه الا الاول منبا فىكلامه 
وهو قوله ففى آخر السلالثالث وان بعت من رجل رطل <ديد بعينه فى بيعك نم افترقما قبل قبضه وزنته جاز ذلك اه قانه 
لم يظهر لى وجهالد ليل منه اذ يحتمل ان يكون البيع وقع على رطل معين سبقت رو بته فتأملهاه كلام الرهولى بتوضوح 
واما حاضر جاس العقد فلا بد من رق يه الا ماني فتحه ضررا وفسادا > مر اه عبق واما شرط انيصفه بصفاتهااتى تتعلق 
الاغراض>ا فم يعدره من شروط ال+جوازك فمل الاصل بل قال أبن عرفة يشترط فى لزوم يبع القائب وصفه ها حتاف 
الاغراض فيه لانه المعتبر قى السلم المقيسهذا عليه اه كم ف البنانى عن ألرمادي وقد قال حفيد ابن رشد فى بدايمه 
و بذغي أن تملم أزالتقدبر ف السلى يكون ,الوزن ذمابمكن فيه الوزن وبإلكيل فيابمكن فيه الكيل وبالذرع فيا يمكن فيهالذرع 
و العدد فمايمكن فيه المدد وان يمكن فيه أحد هذهالتقديرات! نضبط , لصفات المقص ودة من الجنس منذ كرا نس ان كان 





أنواعا مختلفة أو مع تركه ان كان نوعاواحدا اه نحل اللاجة منه بلفظه ولا.لزم من كونه شرطا ف الازوم آنيكونشرطا فى 
الجواز فافهم وقدقال الاصل فانم يذ كرا لجنس أ ىمع الصفات المقصودةنيا كنأ نواما عيلة بايةول ثوب أوعبد امتنع اجاعا 
واذتاف فما اذ! اقتصر على د كرالجذنس طورزه أ بوحنيفة اذاعيئه مكانه فقط. فيقول بعتك'و با فىيعخزلى باابصرة أو بتك 
ماق كي والمشترى المرار عند ارق ية فلاضررعليه ومنع ينع وب منأر بعة و أجاز ومنثلاثة أثواب لاشهالها على الجيد 
والردى والوسط والرابع اذا انضاف اليها غرر لغيرضرورة وذذلك أجازخيار ثلاثة أيام فقط ومنع مالك والشافمى وابن حنيل 
رذى الله عنم الاقرصار على الجنس فقط لبعد العقد عَنْ اللزدم سوب "ولع ما لفة ااغرض عند الرؤابة ووافق مالك وان 
حنبل أباحنيفة على ا لجواز اذا أضاف لاجنس صفات الم آلا أنهماالرماالبيع اذارآه ,وافقا وأئبت أبوحنيفة لهالخبارءند 
الرؤية وانوائقالصفة ومنع ببع ال أن علىالصفة لعدما نضباطه با لصفة رهىسيب تفاسته وخسأسته ومنع الشافمى صدة 
بع الغائب با لصفة مطلةا و باجملة فالصفة عند أى <نيفة رذضى الله عنه فىيغيراليوان "وجب الصحة دونالازوم وعندالشافمى 
لاتوجبها مطلقاوعند نا توجبهما مطلقا اه وقالحفيد ابن رشد ف بدايته واختلف اللماء ف مبيع غائب أومتعذرالرؤ بةدفقال 
أعنى ان بعالا نب على الصفة لايجحوز وقالمالك وأ كم اه لالمدينة يمو ز ببعااغائب على الصفة اذا كانت غيجيته ما يؤمنان 
تتغير فيه قبل الق.ض صفته وقال أ بوحنيفة يجوز دمع ألعين الها أبة »عن غيرصفهة م اذارآها الخيار فانشاء | تقذالبيع وأنشاءرده 
وكذلك المببع على الصفة من شرطه (غ198) عندهم خيار الو ية وانحاء على الصفة وعند مالك اذاجاء على 
الصفة فهو لازم وعند )اك ال 

الشافمي لاينعقد ال مع | الغرر ف القدار (الشر طاارا بم) قالالاخمي ان يكر ن المبيع مما يكال اويوزن ولاجوزف الممدود 
1 غيرانما لكا احاز لمع صغارا يتان والمصافير جزافا اذا ذدت لان اليه دخل بعغما حت 











اصلا فى الموضعين اى 
علي العيفةو. عل غير الصؤة 
وقد قل فى اذهب 
يجوز بم الفسائب من 
غير صفة على نش طْ 
الخيار خيارالرقية وة 


بعض وا كيل والموزون يقصد كثر أه وقلته والمحصل لما الحزر ومارقصد آحادجسهلا جوز !| 

ببءه جز افا كا لثياب فا نالغر ض يتعاق عثوب دون ثوب ولاءتعاق الفرض قمحةدون قحة ل 
المطلوب الجنس والمقداردون الآحاد مخصوصياتم! (الشرط الهامس) نفى مايتوقع ممهالرب! فلا | 
يناع أحد النقدين بلآخر جزانا ولاطعام بطءام من جنسه جزافا (الشر طالسادس) عدماازا بنة 
كبيع صيرة جير او<دس بمكولة منذلك الجنس لانهبيع للمدلوم بالحبول من جنسه وذلك هو 








ذلك فالدونةوان» ٍْ اخزا بنة المنبى عنها واذا ا جتمءعت هذ هالشروط جازالببع جزافاوهتى فقد وا<د منهأ اوتام البيع جزانا ! 
ور ره آذآ ١‏ ل ل سس 1 سسهتم 0 
عبد الوهاب وقالهو الف لاصوننا اه لكن فالعرق اواباعه على #الفرق 


خياره بالروية منغير وصف. ولانقدم ركاية فلا جوز ولو بعد جدا انظر الطاب اه وفيحاشية الرهونى قال لاطاب بعد 
أنه كذاك اه و ابعة بوعل قائلا مانصه وعاية يدل كلام القدمات الزذى قدمناه اه والذى قدمه هوةوله وقال١سرشد‏ ف 
مقدماله ونع الغا أب عل مذهب ابن القاسم جائز مالم يتفاحش بعده أه رأميزد على هذا شيا اهكلام اىعلى بلفظه فانظر 
كنف يكون كلامالقدمات هذاد ليلا على مازحمه والظاهر انهبشترط ذلك اىعدمالب.د جدالانه اذا كانشرطاف بيع الخبار 
الحقبني هم انه جمع على جوازه فكيف بهذا الخيار الذىه:مه الشافمى رذى الله عنه وفية فيالمذهب ماقد علمت هن ظهور 
وججه مثمه لانه خروج بالاوضاع الشرعية عن الها وعبث وافعالاامقلاء تصانعنه وقيا سذلك على بع الحاخر محخيارهما 
بينهمأ وذلاك انمكلة الحيار الجءولطما معا ليس فيبا غرر والتاخير فيها لا ضاءالبرم باختيارهما فعلاه لمصاحة التروى وه.| 
حين الءقد قادران عل بته وامضائه ومامن لحظة :فى بعد العقدالاوها قادران فيبا على ابرامه وأدضماثه فالتاخبر <قلمما 
لاحدق للهفيه بحلاف مسئلتنا فهمأ ثمتوعان لق الله من امغبا تدحا المقّدو عده الااذاحصلت|لر ؤْ يدفافتر قافتأمله بانصاف والله 
اع اهنظور اماو قع ف المدوئة هو اللذهب | طغدم البعد جداو لاعبرة .! نكارعبدالوهاب اذ كور وانوصفه بصخا'ه!اقصودة 
شرط في الازوم لاف الجواز فتنبم قال الااصل وحجةابوح ذيفةرضى الدع دار بعة امور (الآمرالاول)ان الج ل,! #اوقع ف الصفات 





دونالذوات ومهية عليه السلامعن بيع الجبول ماهو فماجبات ذانه لان الجهل بالذاتاقوى لان انصفة تبع لنذات (وجواه ( 
انتفاوتامالية اعادو بتفاوت الصفات دونالذوات ومقصود الشرع <فظ امال عن الضياع (الأمراائاتى) فوله عليه السلام 
من اشترى مالميره فهو بالخار اذارآه (وجوابه) الدارقطنى هوموضوع (الامراائا لث) اله عقدمعا وضة قلا يش ترط فيه الصفة 
كالنكاح و باطز الصبرة والفوا كه فقشرها (وجوابه) اناقليه عل,مفنقول عقدمعاوضة فلا.ثبت فيه خيارالرئ ية كا انكاح 
وكل من قال با غفاء خيار الر ية قال باشتراط الصفة فنشترط ثم الفرق سثرة المخدرات عن الكشف لكل خاطب لثلا 
يشلط عاوون السفباء و باطن الصصبرة مساو للاهرها والعلى باحد!.تساو ين عل بالآخر وايستصفات المبيع مسأو يد لجنسه 
(الامرالرابع) القياس عل الاخذ با لشفعة فانه لايشترط. معرفة أوصافه (وجوابه) انالاخذ'با لشفعة دفع للضرر فلا يلق 
به مالاضررفيه و<جةالشاففى رذى الله عنه أدران (الامرالاول) القياس على السلم ف مين و ان دصف (وجوابه) الفرق 
بان منشرط الس أنيكون في الذمة والمميئلا يكون فالذمة بد ليل ,أنه لورآه و أسل فيه ل+يصح (الأمرالتاتى) نهيه عليهالسلام 
لسع المجورل (وجوابه). بوجبين (الاول) ا نالصفة فى الجوالة لقوله تعالى المماجاء ممماعرفوا كفروا به فلعنة الله علىالكافر إن 
فاخبرتعالى أزر سوله تمد صل الله عليه وسلم كن معروفا عندمم لاحل الاحاطة بصفته فى كتبهم (الوجه الثانى) القياس على 
السلاه أى ‏ أنالممتبر ف السلم فيه أنيصفه بصفاتهأاتي نتعلق الاغراض بها كا بفيده كلام! بن عرفةالتقدم وفال حفيد ابن رشد 
فى بدايته وسيب الحلاف اى المذ كور بين الأ نمة هل نقصان الع الملتملق بالصفة عن العم المتعلق بالحس هو جهل مؤئر 
فى بيع الثىء فيكون من الغرر الكثير أم ليس ؤثر وانه مناغرر (/1م )2 اليسير العفو عنه فالشافمى رآه 
سبي ب 7772ل ملسلل ا" . . 5 الى 
9 الفرقالسابم والقانون والمائة بين قاعدةماجوزبيعه علىالصفة وبين قاعدة 04 0 
مالايجوز بيعه عل ىالصفة © 0000 
| فقاعدةماجوز ليعه على الصفه ماا حتمم فيه ثلاثة شروط انلا ون قربا جدا مكن رواتةمن غير 
| مثقةفا نه عدول عن لليقين الى "و قم الغرروا نلا يكون عيد أجدا لتوقم أغير دقبل التسام اويتعد رسليمه 
الششرط 1 لث ان يصفه يصفاته ااتى 'تملق الاغراض بها رهى شروط التسام ليكونءةصوداما ليه 
حاصلافان ل يذكر الجنس بإنيقول ثوباوعبد امتنع اج#اعاوانذ كر لجنس جوزها بوحتيفةاذاعينه 
بمكانه فقط فيقول بعك ثوبا في مخزني بالبصرة أوبعتك مافى سمى وللمشترى اهيار عن الرق يه 
| ومنع بسع ثوب مناريعة واجازه منثلاثة اثواب لاش هالهما على الجيدوالردى والوسط والرابم | 


اذا كان خيارالرق بةأنه 
لاغرر هناكوان لمكن 
له رو بة وامامالك فرأى 





أن لجل المقتر ن بعدم الصفة 
وؤثرف اغعقاد البيبع ولا 
خلاف عند مالك أ نالصفة 
انما تنوب عن المعابنة لمكان غيبة المبييع او لمكان المشقة اأتى فى نشره وما مخاف ان يباحقه من |افساد بهكر ار النشر. عليه وهذا 
اجاز البوع على البرنامج على الصفة ولم يمر عنده بيع السلاح فىجزابه ولا الثوب المطوى فيطيه حتى ينشر أو ينظر الى 
ماق جراما واحتج ابو حدنيفة ما روى عن أبن المسيب إنه قال قال اكاب الى صلل الله عليه وددنا أن عمان بن عفان 
وعيد الرحمن بن عوف تبايما حتي نعم أيهما أعظم جدا فالتجارة فاشترى عبد الرحمن من عمان بن عفان فرس! بارض له 
أسذرى بار بعين ألفا او أر بع آ لاف فذكر هام الخبر وفيه مع الغائب مطلقا ولا د عند ألى عدنيفة من اشتراط الجذس 
ويدخل ابيع على الصفة او على خيار الرؤية من جبة ماهو غائي غرر آخر وهو هل هؤ موجود وقت العقد أو مدوم 
ولذلك. اشترطوا فيه ان يكون قريب الغيبة الا أن يكون مأمونا كالعقار ومن ههنا اجاز مالك بيع الشي» برية متقدمة 





أعنى اذا كان من القرب حيث يمن أن #ثير فيه صفته فاعلمه اه وما لايجوز بيعه وهو غائب عن مجلس المقد على الصفة 
عبارة ما فقد واحدا من الشروط الثلاثة على ماللاصل وابن الشّاط وعما فقد شرط ان لابكون سيدا جدا كذراسان 
من أفر يقية بإن يكون قريب الغيبة بحيث يمن ان تتغير فيه صفته على ماحققته وغليه يدل كلام حفيد ابن رد الذي 
قدمته فتحةق الثلاثة الشروط اأأتي فكلام الاصل او هذا الشرط فقط وعدم محقق ذلك هو الفرق بين القاعدتين (تنبيه» 
قال الاصل حيث اشسترطنا الصفات ف الغائب والسلم كان اللءتير ان ينزل كل وصف على أدنى رتبة يصدق ممماه لغة 
عليها لعدم 'نضباط مراتب الاوصاف فالز يادة والتقص فيؤدى ذلك للخضام والقتال والجوالة المبييع والله أعم 


الفرق الثامن والءها نون والالةبين فاعدة تحريم ببع ألر بوى بجحنسه و بين قاعدة عد محري بيعه يجنسه # 

اتفق الامة الار بمة على جواز بيع الر بوى يجنسه اذا كان الر بو يان مستو بين فيالمقدار ولم يكن معهما ولا مع احدهمأ 
عين أخرى ولا جذس آخر واتفق ايع على اانع اذا كان أأر بو يان مستويين فالمقدار ودم أحدها عين أخرى لانها 
تقابل من احدها دزا فيبتي احدههما ١‏ كثر من الآخر بالضرورة فد هسماعتمد عليه أبو حنيفة من ددن الظن ال مين 
واختلفوا فها اذا اتحد جنس ار بوى من الطر فين وكان معهما اومع احدها جنس آخر هل متنع حينئد البيع او يجوز 
فذهب الى الاول مالك والشافي وابن حنيل رضي الله عنم محتجين بثلاثة وجوه ( 'لوجه الارل ) ان المضاف حتمل 
ان يقابله من الآخر مالا يدتى بعد المقابلة الا اقل من مساوى المضاف اليه والممائلة شرط والجهل بالشرط يوجب الجبل 
با مشروط فلا يقضي بالصحة ( الوجه الثانى ) انه ذريعة الى التفاضل فييجب سدها لاسما وقد قال ضبى الله أعليه وسام 
لاتبيموا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة الا مثلا »ثلى لم الميع على المنع الا فى -الة الال وهذه الخهالة غير معلومة 
فيص ورة الأزاع فوجب بقاؤما على المنع ( الوجه الثالث ) فى مسام عن النى صلى الله عليه وس لم أنه أنى إقلادة وهو 
حير فيها ذهب وخرز فنع بيعها <تى تفصل وذهب الى الثانى ابو حنيفة رذى الله عنه بناء على أمر بن ( الاول ) ان 
ظاهر حال المسمين يقتض ااظن محصول الماثلة والظن كاف ففذلك كالابارات وغيرها واجاب الخحنفية ( الامر ااثاتى ) 
أن قضية اافلادة واقمة عين لم يتعين المنع فيها لما ذكر اى من أن المضاف يحتمل ان يقا .له من الآخر مالا يدتى بسد 
المقا بلة الا أقل من مساوى المضاف (م/غ8؟1) اليهالح بل لانالحسلى الذى كان فيها كان تجهبول الزنة ونحن 
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لامع الل ا 
000 الغلادة اذا انضاف اليهاغرر لغيرضرورة وكذلك ا جازخرارئلاثة ايام ةط ومنع الاقتصار على الجنس فقط ١‏ 


وو زاتعلمو زنهافجاز ١‏ مالك والشافتى وأبن حنبل رضي الله عنم ليعد العقدعن اللزوم سبب توقم عا لفة الفرضً عند 
اذك قد أن لل | الرق يدوا بوحنيفة يقول لاضرر عا.ء لانلها1رار فان اضاف للجنس صفات السلم جوزه مالك 
ا 62 1 | ١‏ 3 وابن حنبل ووافقاه على الجواز والزما البيع اذ رآه موافقا ومنع الشافنى الصعة لاغرر وائبت 
ماكان ادك هووا واب ش 
«دالأواب هالخيار أبو حنيفة عند الرؤٌ ية وان وافق العيفة ومنم ليع المروان على الصفة عدم ! نضياطه 


عن الاك ال 1 [ ليزم ل اي ا 1 
أن الطن يكفى ف المائلة بالصفتوص سيب نفاسته. وحساسته فا لصفة عنده فق غير الحيوان توج ب أاأصيحة دون ١‏ لزوم 


فياب الرب!ا بل لابد 
دن أعلم بشباده الممزان 
والمكيال وباب اأر با ايقن بإب الطهارة فلا بإلذوات 

يقاس عليه ( وعن الامر الثانى ) انا لم نقل ان المنم فيقضية الفلادة كان لان الخلى الذى كان فيا كان مجهول الزنة بل 
قلنا ان المنع فيبا كان لا ذكرناه اعمادا على حديث لاتبدءوا الذ هب بالذهب اعم لان حالة المائلة الذى مفاد الحديث 
اشتراطها فى جواز الببع غير معلومة فصورة ااتزاع فوجب بة.ؤها على المنع كا تقدم على انه لزم على اصل أبي حنيفة ان 
وز بع دينار فى قرطاس بد ينار ين لا<مال مقا بلة الدينار الزائد بالقرطاس وهو قد جوزه وهو شنم فتأمل وهده 
القاعدة تسمى عد عجوة ودرهم بدرهمين والله سبحانه وتعالى أعل « ١‏ ثلة # قال حفيد بن رشد فى بدايته اختلف اللماء 
فى السيف والمص عرف الى باع باافضة وفيه <لية نضة أو بالذهب وفيه حارة ذهب فقال الشافمي لا جوز ذلك لجهل 
المائلة المشترطة فى بهع أأفضة بالفضة ذلك والذهب بالذهب وقال مالك ان كان قيمة مافيه من الذهب او الفضة الثلث 
فاقل حاز بيعه اعنى بالفضة ان كانت حليته فضة أو بالذهب انكانت حليته ذهيا والالم يز وكانه رأى أنه اذا كانت 
العضة قليلة لم تكن «ققصودة فى البيع وصارت كلبا هبة وقال أبو حنيفة وأصحابه لابأس ببيع اليف اللحلى بالفضة اذا 
كانت الفضة ١‏ كثر من الفضة ااتى فالسيف وكذلك الاءر فى بسع السيف الحلى بالذهب لانهم رأوأنالفضة فيه اوالذهمب 
يقابل مثله من الذهب او الفضة المشتراة به ودتى الفضل قيمة السيف و<جة لنشهاافعي مموم الاحاديث والئص الوارد 
فى ذلك من حديث فضالة بن عبد الله الارنصارى !نه قال انى رسول اللهدصلى الله عليه وسام وهو مخيبر بقلادة فيها ذهب 
وخرز وى من الفاتم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى فالقلادة يتزع وحده نم قال لهم رسول 


فى “و0 م | 2 ى ع 
فالصفات دون الذوات و ة عليه السلا" عن لم ل * ل ا ٠‏ فما 2 أت ذاته لان 4 
مهية عام ( نمع حيو ليت وق بل 








الله صلى الله عليه وسام الذهب الذهبوز'ا بوزن خرجه مسلم اه #ل الحاجة منه بلفظه واللّه سبحانة وتعالى أعلم 
د الفرق القاسع والءأ ون والماكة بس قاعدة ماءتسن دن الاشياء وقاعدة مالا يتعين فالبيع ودوه # 
( قال ) القاذضى عيد الوهاب المبيع على ثلاثة أقسام سلم فى الذمة وغائب على الصفة وحاضر معين اه اى متملق المقود بيسها 
او وه لاخر ج عن هذه الاقسام الثلائة المعين وغيره والذى فيه شبه منهما ( فالسم ف الذمة ) هو التعلق الغف_ير المعين أذ 
هو أشعخاص غير معينة مز يدخل نحت الكلي ولداك صح الوقاء بأى فرد كان كن ذلك الجنساذا وافق الصفات الألشروطة 
فالعقد والارجح بفرد غيرهوتبينا ان المعقود عليه باق فالذمةالى الآن حتي يقبض هن ذلك الجنس فرد مطابق للصفات 
ْ ف العقد هذا متفق عليه 93 والغفائب على الصفة # هو المتعاق الذى قيسه ييه بالمعين وغير الممين وذلك آنه دن جهة 
اله غير مرئي اشبه مافى الذمة ولذلك قيل ضمانه من البائع ومن جبة ان العقد لم بقع على جذس بل على مشخص ممين 
اليا ع أو كن المبتاع فلامور غدي ركوأه معينا او غير معين كا قال ابن الشاط د وا اضر المءين # هي المتءاق المعين اى 
مشخص الجنس وخاصته انه أذا فات ذلك المشخص قبل القبض اتفسخ المقد اتفاقا لكن وقسع الحلاف ىيصورتين ' 
اسنثنيما من قاعذة المشخصات ف الصورة الاولى ‏ ان يكون لك دبن على أحد فتأخل فيه سكنى دار أوخدمة عبد 
او مرة يتأخر قبضها فقال ابن القاسم فى المدوئة لامجموز ان كان المفسو خ فيه معينا يتأخر قبضه أو منافم معسين 
وأجراه بجرى فسخ الدين فى الدين لاجل صورة التأخير (9:؟) في القبض اى امافي الكل 
وي ووو يأر اما فى الاجزاء وان 
بالذرات اقوى لان الصفة بم للذات ولقوله عايه الام دن اشترى مالم بره فهو بالخيار اذا ا 9 7" 7 8 
عبن رضة 
رآه ولانه عقد معاوضة فل يشترط فيه الصفة كالنكاح وياطن الصبرة واأفواكه فى قشرها 9 وض فى 
وقياسا على الاخد بالشفعة فأ نه لا بشتر, معرفةاو صافه والجواب عن الاول انتفاوت المالية 
اماهو بتفاو ت الصفات دون الذوات ومقصصودالشر ع حفظ اال عن الضياع وعن الثانى قال كان اللفسسو فيه 3 
الدار قطنى هو موضوع وعن الثالث انا نقليه عليوم فنقول عقد معاوضة فلايثبت فيه خيار | معاة 1 5 
و مين لال 
الرؤية كالنكاح وكل من قال بانتفاء خبار الركابة قال باشتراط الصفة فتشترط ثم الفرق سترة * 5 ف الذمة 
9 عأ لف مه 
المخدرات عن الكدف لكل خاطاب لعلة يتساط عليبن السفهاءو باطن أنصيرة مسأو لظاهرها 7 نف ٠.‏ 
: 0 م [١‏ وبالا يكون فى الذمة 
وليست صفات المبيع مساوية جه والعم بإحد المتساو بين علم بالآخر ( وعن الرابع ) ان ! 01 
لا بكر ل ولندس هبنا 


وهذاهو اراجح وقال 
أشبب يجوز ذلك اذا 





(عم ‏ الفروق - ثالث ) فسخ الدين وهو أوجه م ف الاصل ووافقه ابن الشاط 

تال عبق ولان المنافم اذا اسندت لعين أشببت المعينات القبوضة وصحده المتأخرون لانما لوكانت كالدين بنع 
فسخ الدين فيها لامتندع أكتراؤها بدين والذهب جوازه وكذا شرازها به اتفاتا 5 فى المواق اه قال الدسوقي 

وقد كان عج يعمل به فكانت له حانوت سا كن فيها مجلد يجلد اللكتب فكان اذا ترتب لاجرة فى ذمته يستأجره با 
على تسغير كتب وكان يقول هذا قول أشبب وطفحه التأخرون وأفق به ابن رشد اه على ان البنانى قال قال ابن رشد 

اما ينعم ان القامم فخ الدبن ق منأافم المءين ىق الاختيار واما فى الضرورة فهو عنده حائر مثل أ نيكون فى ضخراء 

ولا جمد كراء و محثي على سه الاك فيجوز له أخذمنافع دابة عن دينه قاله فى رسم السلم دن ماع عيسى من البيوع اه 

منه بلفظه قال عبق وظاهر قول مالك وابن القاسم فى المدونة اندلا فرق فى المنع بين كون الدرين دالا أو مؤجلا واذ كان 

مؤجلا فلافرق بين كون المنافعنستوفى من لعي قبل حلوله أو مءهأو بعده بقرب'لأجلأو بءده واجازه أشهب بلف المواق 

ان ابن سراج قال لم >ءلف المدونة اليوم واليوميناجلا فيجوز فسخ الد.ن في خدمة المعين البومواليو مين ولا اشكال ف ذلك 

على قول أشبب وقد رشحه أى رجحه ان :وس ومئه سستفاد جدواز من له عند شخص دين فيقول له احرث معى 

اليوم أو تنسج معى اليوم وأعطيك ثما عليك من الدين في نظير هذا درهما وكذا اذا استعمله فى زمن كثير من غير شرط 

ان يقتطع له اجرة ثما عليه فله ان يقاصه مما ترتب له فى ذمته من الاجرة من الدين الذى له عليه على قول أشبب ونه 

افتي ابن رشد لكنة عخالف لابن القاسم وم يكن يخنى على ابن رشد قول ابن القاسم وما خالفه الا لظبوره أى قول 


أشهب عنده أه باختصار و عض ايضاح قاتو يبهذا رج عن حر مة تقأ ل الضعيف 1 -أرجدحة الاشياخ ره« المتاخرون 
٠‏ وافى ان رشد واءل وده ظ ظووره انه ايس فى هذا فسخ ١‏ دن فى دين واءا فيه المقاصة © | ثار له بقوله يقاصه بلالظاهر 
ان أن ن القاسم لِا عالف ق هذه حرويك لا . 4 ل ولا عرف ولا 0 ى ألاة: تطاع ولكن الأتيادر دكن فتوى ابن رشد<وازه 
مع نية الاقتطاع أيضا حيث لم يشترطه اه كلام عبق بقصرف ما وتءقب للبنا فى قوله لكنه عذااف لابن القاسم اعم غير 
ات ولدس ذلك ىق المواق بل هو تحر يف أكلانه ونصمه وكأان أبن سراج قول اذا حدم مءك من لك عاية دين بغير 
ترط ذانه يجوز لك ان تفاصه عند المراغ من الدين الذى عله قال وعهذا أفى ابن رشد فى نوازله لطووره عنده أذ ما 
كان ابن رشد محفى علءه قول ابن القاسم اه فبذا يدل عل موافقته لا بن القاسم لا عا لفعه له تامله اه وس_امه الرهوي 
وكنون وم سلما تعققبء على قوله وظاهر وول مالك وابن الفاسم فى اأدونة 2 إن الذى ف المواق من نقل أبن:ونس 
عن مالك ان استمال المسدين في البسير والدين لم بحل جااز وان <ل فلا +وز ف سير ولا كئر اه بل قالا أيس ف قل 
1 راق و ن ابن يوس ولاق كلام ابن ونس ماد كره الينانى عنه وألله اعلم امه قال عيق واندق ١‏ بن القاسم وأشبب على 
مع فسخ الدين قَ مناقم, مضمونة كركوب دابة غير مسد 4 ة وسكنى دار كذلك قايه |( شارح واءترض ان الدار والمانوت 
إلا بك من العيام افى الكر أ ولو أكتريا بالنقد أهمنعج تيع لبعض شار حين أى قوف يتألى ان تكون مضمونة و ل 
يقال لامافم 5 قله ما مرف المج من قولهةالمضموة كفيرهوماياق فى قولهوانضمات فجنس اه لكن قال البئا إىان ما تقدم ف 
المج وماسيا ني كلاهما فى غير )508٠(‏ الرباع وسيقول وعين متعم ورضيع ودار و حانوت فلا ,بصح قولهوقد يقال 
لامانم الع 012222222222525 
اثثانية ) النقود اذا 





! الاخذ بالشفعة دفع للضرر فلا يلحق .ه مالاضرر فيه حجة الشانعى رضى الله عنه القياس على 
سر فى المعين وان وصف ونهيه عليه السلام عن بيع ابول (والجواب عنالاول) الفرق بان 
شخصت وتعينت للحس | أهن شرط الب لم ان يكون في الذمة والممين لا يكون ق الذمة بدليل أورآه وأسم فيه لم بصح 
دون ان ص بصفة (وعن الثانى) 9 الصفة تنفى الجبالة لقوله تعالى ذلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلمنة الله على 
3 7 رواج الك أ الكافر بن فاخبر تعالى أن رسوله مهدا صلى الله عليه وسلم كان معروفا عندهم لاجل الاحاطة 
أونحوها ففى تعينها وعدم أ بصفته فى كت بكم وقاسا على ال سل فهذا هو الفرق فى فقد شرط من هذه الشروط فبو ممالا 
ْ 00 يجوز بيعه على الصفة (نفبيه) حيث اشترطنا الصفات فى النائب أو الم فينزل كل وصف على 


“«منيأ اقوال ثالثيا ان 
ا َك , 1 أدق رتبة وصدق مسماه لغة سدم أنضياط مراتب الاوصاف ف الزيادة وألنتقص قيؤدى 
٠‏ نه أم 5 ص سس ع سه سس سه سس و 0ت 


لقابضها الاول نسيهالاصل لاشافمى وابن <نبل والثانى نيه لمشهور ذلك 
مذهب مالك وقول الى <نيفةرضى ألله عنهم اجمين والثالك ل بأسيه لاحد قال واما اذا ا< ص النقد ؛ نصفة دنحوالحل أو 
رواج السكد قانها تنعين ‏ انفاقا وادتج الشافعى رضى الله عنه للقولالاول بثلائة أمور (الاءر الاول) ان غرضه متاق 
بها عند الفلس والنقد المعين أ كد من الذى ف الذمه لتشخصدفاذاتمين النقدان ف الذمة وجبانيتعينااذا شخصا بطر يق 
الاول وجوابه ان الفلس تادر والنادر ملحق الغالب قف الشررع ) الامر اإثقانى ) ان الدين بتمين فلا يجوز نقله الى 
ذمة اخرى فوجب أن تعين النقدان بالقياسعل الدين (وجوابه) ان الدين!ما تعين ولم يحزان ينقله الى ذمة أخرىلان ش 
إلذهم مختاف باللدد وقرب الاعسار نلذلك مين الدين ولو حصل في النقد اختلآف لتعينث. أيضا اتفائا وأا الكلام عند 
عدم الاختلاف اى فالقياس على الدين قياس مع الفارق فلا يصح ( الامر الثالث ) ان ذوات الامثال كأرطال الريت 
من خابية واحدة واقنزة المح من صديرة واحدة لايتعاق مخصوصياتما غرض بل كل قفيز منها سد مسد الآخر عند 
المقلاء ومع ذلك فلو باعه قذيزا من اففزة كيلت من صبرة واحدة او رطلا من أرطال ز يت وزنت هن جرة واحصدة 
وجعله مورد المقد وعينه 1 يكن له | بداله بغيره بل يتمين بالتعبين مع عدم الغرض فكذلك النقدان © وجوابه « ان 
السلم وان كانت ذوات أمثال فانها مقاصد والنقدان وسياتان لتحصيل الثمنات والمقاصد اشرف من الوسائل اجماطا 
فلشرفها أعتبر تشعخيصبانا: ثرت :شرفبها فى تعيين تشخيصها حلاف الوسائل فاها لضعفها ل يعتبر تشخيصها فلم ' 'ؤثر بضعفها 
5 تعيين تشخيصها اذا قام غيرها مقامبا وم ختص “»ى فيبا فظبر الفرق بين ذوات الامثئال هن السلم وين اانقدين 








0 ولا قياس مع الفارق و يتضح الفرق بنهما بثلاث «سائل ١‏ المسئلة الاولى ) مقتضي مذهب مالك وأى حيفة رفي 
الله عنبءا ان خصوص النقدين لا:لك البتة ولا يدناوله عد واما المعاملات بين الناس بالجذس والمقدار فقط محلاف 
خصوصيات المثليات وقد انببى على ذلك فروع ( منها ) انه اذاغصب غاصب دينارا لايتمكن المفصوبمنه منطاب 
خصوصه لانه ا"ماإستحق الزنة والجنس دون الخحصوص نفلاناصب ان يعطيه ديئارا غيره وان كره ر به اذا كن الدينار 
الذى يعطيه الغاصب حلالا دساو يا للسكد وللمقاصد ف الدينارالمفصوب (رمنها) انه اذ'قال المشترى للبائمفى بعالمعاطاة 
عنى هذا الدرهم هذه الساعة فياعه اياعا به كازله أن.:تم هن دفعه و يعطيه غيره (ومنها) انالمقود ف النقدين لاتناول الا 
الذمة خاعية عند الامامين ومن وافقهما فلافرق عندها بين قول القائل بمنى بدرمم و بين قوله بمنى .هذا الدرهم و يعينه اذ 
اعد فى الصورئين اما برد علىالذمة دون ماعين نعم مالك وا ابه وان كانت نصوصهم تقتضى ذلك الاانهم اذاقيل لهم ان 
خصوص النقد ئلا ملك وان خصوص كلدننار لادملك قدسةشامون ذلك ويشكرونه وهولازم مدهبوم بناء على أنلازم 
اذهب ليس ذهب (المسكلةااما نية) قالالشيخ أ بو الو ايد فى المقد مات النقدان يتعينا نبا ليقين فى صر ف عندمالك زرجهيو رُ حوا به 
وان تمين تعبنت بالقبضو المعارقة ولذلك حازالرذى«لزائف بالصرف اه وقالسند فيالطراز اذالم يتمين النقدان فالعقد اما 
شاول النسام والقبض واذ'صرف رديئا وقد افترقا قبل القبض لابتناوله المقد فيفسد قانقانا بأنالقيض يبرى'الذمة وتعين 
صح العقد والطارى؟" بعد ذلك من استحقاق أو غيب فبو | متجدد فى الظلامة كمقدالنكاح مبرم مفيد للديراث و<ل الوطء 
واذ:ظبر بعد الموت عيب با<د الزوجين يوج بالرد فاذارضى بالعيب ( #89 ) إن المقد على حاله وان كرهالآخر 

بصت | وان أراداليدل متعهمالك 

الا أنيد لس بائءه وق 

00 السثلة ‏ خلاف فى 

000 قاعدة عدم تحر يم بيعسه يجنسه © 00 كتب الفروع وقال 
مي انمد جنس الر بوى هن الطرفين وكان معبمأ اودع ادها جذس آخر امتنع البيع عند الميدلى لاندمين اللدنانير 
مالك والشافعى وابن حنبل رذى الله عنبم وجاز عند الى <نيفة رضى الله عنه وتسمى هذه 





| ذلك للخصام والقعال والجبالةتامبييع 
9 الفرق الثأمن والانون والائة بين قاعدة حرم بيع الربوى جه وانن 


والدراهم ف مدهي 
مالك الاى مسذكين 
الصرف والكراء اه 
واستئناء هاين المسا لتين 


القاعدة يمد غدرة ودرثم بدرهين وشنع على أى حنيفة رضي الله عنه ذانه على أصله يلخي أن 
لور مع دينار بديئار بن ف قرطاس لا <مال مقابلة الدينارالرائد بالقرطاس وهو قد «جوزه 
ْ وهو شنيم . لنا ان المضاف محتمل ان يقا بله من الآخر مالا ب«تى بعد المقاءلة الااقل من | 


يحوج الى ذ كر الفرق بينهماو بينسائر المسائل وهو أن ,يصعب في الصرف اذيمبكن أن يقالي اا قال فيه مالك_با لتعيين 
لضيق بأبه من حديث ا نالشرع أمرفيه سرعة القبض:ناجزا والتعيين من حث أنه صل الجزم بالقبض والتناجز فيحصل 
مقصود القبضص ناجزا يناسب الضيق محلافمااذاقانا انالصر ف اماور د علىالذمة فانه يحتمل أننكر زموافةا ف ونهذا 
القبض يرأ لمافى الذمة وأزلا يكون موافقا فلا يكون مبرأ لكنالفرق يصعب فيالكراء اذغاية مايقال فيه اناسكراء برد 
على المنافع المعدومة فلوم يكنالتقدان معيئين فيه بل كناف الذمة والكراءا يضا فالذمة الكانيشيه بعالدين بالدين وهو 
حرام علاف جمدم الاعيان فانها تتمين ولاشك أنهذا الفرق مش كل فا نالكراء يجوز على الذمة تصر ا و يعينه بعدذلك 
فليطاب له فرق بليق به «الكلةالثا لئة) اذاجرى غيرالنقد.ين منالعروض جراها فيالمعاملة كاافلوس اوغيرها كا انوط قالسند 
من أجرى الفلوس >رى الثقد ينف تحر يمالر يا جءلها كالمقد ين ومنعالبدل فى الصرف اذاوجد بمضهارديعا وقول مالك فالمدونة 
اذا اشتر يت فلوسا بدرامم فوجدت بمدالتفرق بءض فلوس رديئا استحق البدل للخلاف فيها هبنى على مذهبه ان فلوس بكره 
الثربا قيبا من غيرتحر م وفيها ثلائة أقوال التحر م والاباحة والكراهة اهكلام الاصل ب#تصرف وه_ذه الاقوال الثلاثة ٠‏ 
هنبنية علي انكل عرض جرى مجرى النقد ينف المعاملة كالفلوس النحاس وورق النوط يتحقق فيه وجوان وجه كونه كالعرض 
فقط فى كونه غيرر بوى قالالدسوقي على الدردير على مختصر خليل وهوالمعتمد وعليه يقال فى يبع الفلوس السيحاتيت ااتعامل 
بها بالفلوس الدبو نيةان مما ثلاعددا فاجزوانجهل عدد كل فاززاد احدها زيادة تنفى اأزابئة فاجز والافلا اه المحتاج منه 
يتصرف وهو أيضا مذهب الشافمية والقول المقا بل للممحيح عندا نا بلة الاأزالشافمية ومن يقول +ذا القول من امنا بلة 


يقولون بوجوب زكاةقيمته عل التاجر مطاقا ولو>ة_كرا واماءف_د نا فقا لالشيخ علاش ف فتاو يه انورق النوط والفلوس 
النحاس المختومة عتم السلطان المتعامل بها لازكاة فى عينها لحروجها عما وجبت في عينه من العم والاصناف المخصوصة 
من !بوب والعار والذهب والفضة ومنبما قيمة عر ضالمدير ومن عرض المحتكر قال فالمد ونةومن حال1 لول على فاوس 
عنده قمته مائتادرهم فلا زكاة عليه فيبا الا ايكون مديرا فيقومها كالعروض اه وف الطراز بمدانذ ترعن ابي حرفة 
والشافعي وجوب الزكة فى عينم| واتفاقهما على تعلةها بقيمتها وعن الشافمي قواين فى اخراج عينها اى قجواز اخراج عين 
الفلوس ادد في ز كاة النقد وقيمة عروض التجارة التي منها الفلوس وهو مأأفق به البلقبنى اوعدم جواز خراجعينماوهو 
أصل مذهب الشاففى قال و ااذهب ١|‏ نها ليجب فى عينها اذلاخلاف انما لابستير وزتها ولا عددها وانما الهتبر قيمتبا فلو 
وجبت في عبنها لاعتبر النصاب من عينما ومبلغها لا منقيمتها ما فقعين الورق والذهب والهبوب والقار فلما |انقطع املقها 
بعينها جرت على<»؟ جنسها من النحاش والهديد وشبهه اه ( والقول ) بالتحر بم مبنى على اعتبار جبة كونه كالنقد قوة 
فى كونه ربويا قال الدسوقي وعلىان الفلوسر بو ية لا يجو ز ببعالفاوسالحاتيتالمتعامل بها بالفلوس الديوا نيةالااذا مائلا 
وزنا اوعددا اه وقال ابو الحسن وفىالسم الاول من المدونة والصفر والنحاس عرض ملم يضرب فلوسا فاذا ضرب فلوسا 
جرى محرى الذهب والورق مجراهها فم بح و حرم وف الصرف منها ومن لك عليه درهم ثم قال'وكذلك الفلوس آه نقله 
الزهونى فيحاشيته على عبق ونقل قبله قول عياض فالتنبيبات اختاف لفظه أى مالك ف الفلوس فى مسائله محسب اختلاف 
رأبه فى أصلهيا كالعرضل (:ه6؛!) ١و‏ كالدين فله هنا التشديد وانه لايصح فيها النظرة ولا تجوز وشبهها 
باأمين وظاهره المنع جملة الي 7676052 22222 سس 222222222222222 ا 
كالفضة والذهب أه 








مساوي ضاف اليه والممائلة شرط والجبل بالشرط يوجباطهل بالمشروط فلايبقضي با لصحة 
ولانه ذرعء-ة للتفاضل وانفق ا جمييع على المنع اذا 5ن الر بو يان مهستو بين ف المقدار ومع 
أحدهها عين اخرى لانم تقابل من احدها جزءا فيبتى أحدهاا كثر من الآخر بالضرورة 
فيذهب ماأعتمد عليه أبو حنيفة من حسن أله ن بالمسلمين وق مسلم عن ال ىى ى صلى ألله عليه 


وقال قبل وجزم ابن 
عرفة بان بيع اأحد 
النقدين بالفلوس صرف 
حيث قال الصرف بيع 
الذهب بالفضة 
أحدها فلوس لقوها 
أى أأدونة متى صرف 
درام بفاوس والااصل لق مقة اه ,فيد حرمة التاخير فى ذلك جز مامع أنه عليه 
قدقال بعد ذلك مانصه وفى كون الفلوس رنوية ة كالعين ثالث الروايات يكره ذمها اه وقال أيضا مانصه روى غدل ف الفلوس 
واأعا ثم من الرصاص تباع بعين لاجل لم اقه مر نمه عن ٠‏ أحد ولس بحرام وتركه أحب الى اهب بفساخ ان نزل الا 
ان تفوت الملوس حوالة سوق او تيطل اه كلام الرهوي ومفبوم قول الطراز المتقدم والذهب أمسا اى الزكاة لانجب 
فى عينها الح انها تيجب فىعينها على مقا , ل المذهب المنى على اعتبار جهة ان نهو الفلوس كالمين فقط م لافى ( والقول ) 
بالكراهة مبنى على اعتيار أن له مرتبة وسطى بين الجبتين المتحققتين فيه فتراع فيه جهة كونه كاامين في نحو الصرف والربا 
وباع فيه جبة ونه كا اءعرض فى غير ذلك عندنا ففى حاشية الرهولى قال ابن عرفة مانصه روى عد ف الفلوس والمء ثم من 
الرصاضص تباع بعين لاجل لم يبلغه تحر يمه عن أحد ولبس حرام وتركه أحب الى 6 تقدم وفى الارشاد المنصوصكراهة 
التفاض_ل والنساء فى الفلوس اه ووه فى التلقين والعفر بع واادونة فىموضعين وساق تصوص الب سع فانظره وقال قال 
عياض فى التنبمات بعد ماتقدم عنه إيست الفلوس كالدنا بير والدراهم في جميع الاشياء وليست كالدرام | المين واجاز ددلها 
اذا أصامها رديئة رقال فىثاني الم ان باع مها وكيل ضمن لاما 5العرض الا فىسامة يسيرة الهْن وف الزكاة لابرى إلا 
ف الادارة كزاء عرض وق السل الثااث منع بيعها جزاف كاامين وق الاول 2 ذا الطمام والمرض لاغير وفى القرض من 
رواية عبد الرحم جواز بيعها بالعين نظرة وف العار بة ان أءارها فهو قرض كالدين وفي الاستحقاق ان استحقت وكانت 
رأس مال سل 8 ثلا كالمين وني الرهدون ان ردنت طبع عليبا 5امين اه الحتاج اليه ون الرهوىن وخلاصته أن هذه 


وسلم أنه أتى بقلادة وهو حيير يما ذهب ودرز فنع بيعها حى تفصل وهو بيبطل مذهب 
الحنفية مضافا الى الوجبين السابقين وأحابوا بان قضية القلادة واقعة ععين لم يتعين المنع فيها 
اذ كرناه بل لان الى الذى كان كان يجحهول الزنة وتحن لا مجيزة مع الجبل بالزءة فاذا 
فصلت الفلادة ووزات ءا لم وزنها كاز 5-5 اف قتم ان النع م ان المنع ما كان لذلا ذلك ود دة قوله ه لىالله 





الرواية تراعي وجه كونه كالمرض فالركاة فقط فتوجب ز كاة قيمته على المدير وز كاة ننه على المحدكر وتراعي وجه 
كوية كاين والنقد فالرما بنوعو-ه والمرف فتكره فيه تنز بها الريا :وعيه وتستحب فيه شروط الصرف لكو نه 6 نزلة 
الر وى لاربويا صرقا والم حيح عند الحنا بلة وان آنا فيهمأ مراعاة الجبتين أيضا إلا أن الاحناف راعوا ف الزكاة جهة 
شروط الهرف وأجازوا فيه اليا بنوعيه والصحيح عند انا بلة راعى ج-هة كوه كالعرض ف الزكاة ورا الفضل 
هذا وقال الامام ابن الشاط الذى يقوى عندى مذهب الشافعى اى بان النقود تتعين !لشخص على قاعدة المكه_خصات 
وأقوى <ججه قياس النقدين على ذوات الامئال وما أجيب به من أن ذوات الامثال مقاصد والنقدين وسائل لبس 
بفرق يقد مثله فىمثل ذلك القياس قال وما قاله الشباب ففرع الغخاصمب ضعيف والصحي.ح فالنظر لزوم رد الدنار 
أأفعدوب بعينه مادام انها أما اذا فات فله رد غيره وكل ماقاله فى الفروع بعده ذهو عندى غير تريح والقول بان الدشار 
الذى فيد الانسان ميرائه من أبيه او بأخذه عوضا عن ساءة معينة كانت ملكه ايس ملكا له من أشنع قول سمع 
وأفحش مذهب ببطلانه بقطع ولأ كانت المسكلة الثانية ميذة على عدم تعين النقدين با لتعيين أشكل الفرق ين مسأ لى 
المرف والكراء والصحيح ان ذلك الاصل غير ديح فلا اشكال والله (61؟) اعرمام 
بين قاعدة مابد <له ر با 
الفغمل م بين قاعدة مالا 


/ 








ا عليه وسلم لاتدموا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة الا معلا #ثل فجعل اميم على المذع 
| الا فى حالة الممائلة وهذه ال1لة غير معلومة فى صورة اانزاع فوجب بقاؤها من المنع (فازقات) 
ٍْ ظاهر حال المساهسين يقتطي الفآن عصول الممائلة والظن كاف ف ذلك الطهارات وغسيرها 
1 قات ) لانم ان الظن يكفى ف المماثلة فى باب الر با بل لابد من الل عشهادة الميزان 31 7 الل » 
ٍ والمكيال و باب الر با أضيق من باب الطبارة فلا يقاس عليه جمع 1 . و 
ل الفرق التاسع والهًا نونوالمائة بين قاعدة ما بتمين من الاشياء وقاعدةمالايتمين في البيع رنحوه» بيع الذعب بالذهب 
| أعم ان المقود ثلائة اقسام(القسم الاول ) برد على الذهم فيكون متءلقه الاجناس الكلية دون | والفضة با لفضةوابر بابر 
والشعير با اشعيرواكرباءر 

ك9-3--7-7----3--22252ي يي ل ئش 2 اسشسلل ‏ ئ ئ ‏ ئ س سهل--©تت5ا :000107070 والح الالح لا يجوز الا 
مثلا عثل يدا بيد فلا يجوز فى صنف واحد منها التفاضل ولا اانساء باجماعهم الا ماروى عن ابن عباس ومن تبعه دن 
الصحابة رضى الله عنهم أج#مين كز يد بن أرقم وغيره فم أجاروا بيع ماذ كر متفاضلا ومنعوه نسيئة فط #سكا 


ْ وال (الفرق ااتاسع والعًا نون والماة بين قاعدة مابتعين من الاشياء وقاعدة مالا يتمين ف الب..م و وه 


بظاهر مارؤاه ابن عباس عن اسامة بن زيد عن النى صل الله عليه وسلم انه قال لاربا الا و النسيئة وهو حديث ريح 
ظاهره حصر الربا درم النسيئة فلا حرم الفضل وأما الجهور فتمسكوا حديث الصحيحدين عن عيادة ابن الصام تقال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم لانبيمو الذهب با اذهب والفضة بالفغمة والبر با لبروالشمير بالشير والتمر با لتمروا لح 
بالملح الا مثلاءثل سواء سواء بدابيد واذااختلفت الاجناس فبيموا كيفاسكم اذاكان يدابيد وغيرهمن الاحاد, ث الممحيحة 
التىهي نص ؤمافالوه كحد ث تمر بن الطاب قالقال رسولالله صلى الله عليه وسم الذهب بالذهير يا الاهاء وهاء واابر با أبر 
ريا الاهاء وهاءواءر بالعرر باالاهاءوهاء والشمير با لشعير ر باالاهاء والاهاء فتضمن حد بثعبادة مع التفاضل الصف 
الواحد واباحته فى الصنفين ومنع النساء في الصنفين وتضمن حديث عمر منع اانسيئة فى صنف واحد منهذه الاصناف 
وكحدبث أى سعيد الخدرى الذى رواه مالك عن نافم عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللاتبيموا الذهب بالذهب 
الامثلا مثل ولا نشفوا بعضها على بءض ولاتبيموا الفضة بالفضة الامثلا وثل ولاتنشفوا بعضها على بعض ولابيعوا منها شيأ 
غائيا بناجز وهو من أصبح ماروى فىهذا الباب وهو يتضمن مام أاتفاضل. فى الصنف الواحد مناانقدين ومن.م النسيئة مطلقا 
أى فىالصنف الواحد منهما وفالصنفين ولمياخذوا ديثابنعياس اوجهين (الوجه الاول) انه ليس :ص ف ذلك لاءه 
روى فيه لفظان ( أحدها ) انه قال انما الر با فى النسيئة وهذًا لايغهم منه اجازة التفاضل الاءن باب دليل الحطاب 


وهو ضعيف ولا سما اذا عارضمه النص ( وث'نيبما )أنه قال لار باالا فى النسيئة وهذا وان اقتضى ظاهره ان ماعد االنسيئة 
قلس بربا لكنه يمتمل انير يد بقوله لار با الافىالنسيةة مزجهة أنه الواقع فالا كثر والنص اذا عارضه العمل وجب 
تاى بل العمل على الجرةالتي يصمح المع بينهما (الوجدالثانى)أنه وانسم أنه نص عام فىافراد الريا لكنه قول بالموجب بكمر 
الم أي السبب لماروى أنه عليه السلام سئلعن مبادلة الذهب بالفضة والفمح بالشعير فقال اهما الر ما فىالنسيئة ولاحرم 
ماذ كرتم الا أن يتاخر فسمع الر اوىالجواب دونالؤال على نه لوم يثدتهذا فالقاعدة فى أصولالفقيه انالعام فى الاشخاص 
مطلق فى الازمنة والاحوال والبقاع والمتءلمقات فهذاعام فىافراد الر با مطلق فيايقع فيه فيحمل على ختلاف الجنس جمما بين 
الادلة والمطلق اذاعمل به فيصورة سقط الاستدلالبه ؤماعداها وجوازااتفاضل فالصنفين من تلك السعة معفق عليه من الفقهاء 
الااابر والشعير كامتناع النساء فى هذه الستة فقط أتفقت الاصناف أواختلفت الا ماحكى عن | بنعلية أنه قال اذا اختاف 
العمنفان جازالتفاضل والنسيئة ماعدا الذهب والفضة واختلفوا ذماسو ى هذه الستة المنتصوص عليها فقال قوم منبم أهل 
٠‏ الظاهر النساء ممتنع فى هذه الستة فقط انفقت الاصناف أو اختافت كالتفاضل فى صن ف صنف من هذهالستة فقط ولا ءتنع 
التفاضل فى صنف واحد ثماعدها كالنساء مطنقا نظرا الى أنالنهى المتعاق بأعيان هذهااستة من,اب !الخاص أر بد بهانخا ص 
وائق الجهور من فقباء الادعمار علىان النبىاأتماق باعيان هذهالستة منبابالحاص أر يد بهالعام واختافوا فى المي العام الذى 
و قمالتذبيه عليه مهذه الاصناف من جيتين (الجهةالاو لى) جبة مفهومءإة منع التفاضل ذقد حى الاصل ذلك عشرةمذاهب 
خمسة منماخارج مذهبنا (أحدها) (غ18#88) تطيليه بالجنس لابنسيرين قال الجنس الواحد هو الضابط والدلة 
1 ات 0 بالفضل فلا | اشخاصها فبحل الوفاء بمقتضاها باى فرد كان من ذلك الجنس فان دفع فردا منه فظهر 
2 ال ا ْ خا لفته للعقد رجع بغرد غيره وتبينا ان الممقود عليه باق فى الذمة الى الآن حتي يقرض من 
على الاطلاق كأن . 00 0 / . | 5 
أوغيره اذ كرمعليهالسلام ذلك الجنس فرد مطابق لامقد هذا متفق علية ( القسم الثانى ) مبيع مشخص الجنس فهذا 
أجناسا لاتجمهها 5 ْ معين وخاصته اهه اذا فات ذلك الم خص قبل القبض انفسخ المقد أنفاقا واستثئنى من 
واحدة فل تق الاالجنسية | الىمآخرالقسم) ماقالهفيذلك صرح الاقوله فيكون متملقه الاجناس الكاية دو ن اشخاصها فانه 
ولان العاوضة تقتضى انارادظاهر لفظه فلس بصحيح بل متعاقه الشخاص غيرمعينة ممايد ذل نحت اللكلى ولذليك 
اللقاببلة وف الجنس ! صح الوفاء باى فرد كان اذا واذق الصصفات المشترطة قال ( القسم الثانىمبيم مشخ ص الجنس 
الواحد يكون الزائد ١‏ الىقوله وفي الفرق ثلاث مسائل) قلت الذىيقوى عنديمذهب ااشافى واقوى حججه قاس 
لامقابل له فلم .شحةق موجب العقد والفاعدة ان كل عقد لابفيد الملشخصات 
مقصوده يبطل (و يرد) عليه أولامافىالصحيحين ازرسول الله صلى الله عليه وسلل هاجر اليه عبد فاشتراه بعبدين من سيده 
وقضاؤه صل الله عليه وسلم عىأشياء مختلفة الا.ماء فلوكان اأراد الجنسية لكائن|الائق بفصاحته صلىالله عليه وس_ أن 
قوللا نبيعواجنساواحدا بجنسه الاهثلا بمثل وه نيان المعاوضة قبع غرض امتعا قد بن فقد ية.عمد جمل امجملة قبالها + لة فلا برج 
شىء عن المقا بل (وثا نيها) تعليله بكونهز كويا لربيعة رذي الله عنه قالالضابط والملة فمنع ر بالفضل هو أنيكون ماتجب 
فيه الزكاة فلا بباع بعير بيعير (و يردعليه) ورودالنص فيالملح وليس بزكوى (وثا لنها) تعابله بكونه مكيلا بأوموزونا منالطعام 
والشّر اب من الجنس الواحد للشافمي رحمه الله فىالقديمقال لانذلك مشترك بينالستة الواردة فى الحديث واله م المشترك 
تسكون علته مشتركة (ورا بعها) تعليله با لطءام للاتدمى فيالجنس الواحد للشا فى رحمه الله الجديد قال فيمنع |التفاضل ذم 
كان قوتا اواداما أوةاكبة أودواء لله دميين درن مانا كله البباعم فان أ كله الأدميون وغيرثم روي الاغلاب قانلم يكن طماما 
ألا دميي نكالورد والر ياحين ونوى اندر ل+يدخله الر با لقوله صلى الله عليه وسل الطعام بالطمام مثلا ملل حديث رتب منع 
. النفاضل علىاسم الطعام والقاعدة فيالاصولان:رتيب الم على الوصف يقتضىعلية ذلكالوصفف لذلكالحهم تحوالزانية . 
والزانى فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطموا (و يرد عليه) فيها أنه أهءل أفضل أوصاف الاشتراك وهو الاقتيات وم يعتبره 
كاسيتضح (وخامسها) تعليله يكونه مكيلا أومورؤنا من الجنس الواحد ولوترابا لاني حنيفة رحمه الله قاللان المذ كورات 
فالحديث من الاطعمة مكيلات ولقوله عليدالملاة والسلام فى بض الطرق وكذا كلمايكال أو يوزن ومثله لاحمدبن <نبل 











ذفى كشاف الفناعللشيخ منصور النبلى والاشهرعنامامنا وثختار عامة الاداب ان عله ألر بإ اأنقدين كوهما موزونى جنس 
وف الاعيان لبا قيةكونها مكيلات جذس فيجرى الربافى كل مكيل أوموزون جنس ادمنه بلفظه (و يردعليبما ) أنهما وا ناعتبرا الوصف 
الطردى الاأنهما أهملاالمناسب المقدمعلي؛ وهو لا قتيات وخمسةمنهالى لك وأصا به (الاول)تعلرله بالا ليت (والثائي) تعليله بلاقتيات 
والأدخارمع الغليةقال والطاهر وعن عيدالملإك التعليل الما ليةوقيل بالاق.ات والادخار رمع كونه غالب العيش اه (رالا اث ث0 
تعليله بالا كل والادذارم بع ! ماد الجنس ففى لاوطأ عنما لكان العلةالا كل والادذار م مع اماد الجنس فيجرى الراف الفوا كه 
اليابسة ومتاف فها يقل ادخاره كالخوخ والرمان فاجرى ابن : نافم فيه الريا نظر ا لجنسهواجازه مالك فىالكتاب نظرا 
للغا لب (والرا بع) تعليله بالاقتيات (والحامس) تعليله بكونه مقت" مدخ را قال سند ف الطرازقالالقاضي أسمعيل وجاعة الءلةكونه 
مقعانا قيمة* “م الراى الملح را رالبيض دونالفوا كه اليا بسةلانها لاتقتات وهو جارعل ظاهرالمذهب وعن نما لك, رح الله الادخارمم 
الاقتيات 5 راق الفوا كه اليابسة كالاوز والجوز ولا فى البيض لاندلا يدر قال وقال الباج يهو أجرى عل اذهب أه 
وف الواه رالمءولعليهفى المذهب جوع الاقتيات والادخاراه ولاصما , ناف الاح ثلاثة مذاهب ف: نهم من عاله .الا قنيات, وصلاح 
القوت فالمةوابه التوابل وقل بالا كل والادخار وقيل بكونهاداما فلا يلدق به اأفلفلونحوه وايسف المذهب الاقتصار 
عل مطلق الاصلاح حت بردالزام الشافمة عايه جر يان الريا قي الاحطاب والنيرانلاهما مما يصاح الاقوات واما الزامهم لنا. 
جريان الرما فى الاقاوية فتحن نا.يزمه أم من الادابمن علل أأبر بالققوتغالباوالشهير بالقوت عند الضخرورة والهر بالتفكه 
غالبا والملح بإصلاخ القوت فيحصل ف المذهب قولان هل الدلة ف الجبرعح (88؟) واحدة أو معتددة واختاف 


2 سسسصسصصصص | الاصوان أنضاها اما 
المشخصات صورتان (الصور الاولى ) النقود اذا شخصت وثعينت لاحدجس هل ثتمين املا ب ايضاهل اعاد 











الجنس سا ٠‏ علة للتو قف 
عليه أو شرط فى اعتبار 
العية لخر وه عن المنأسية 


وهو الصحييح وزاد 





ثلاثة أقوال ) أحدها ) تتعين بالشخص على قاءع_دة المشخصات وقاله الثاني وابن حنبل 
( ونا نيها ( انها لاتتعين وهو مشُبور مذهب مالك وقاله أبو حنيفة رذى الله عنهم أجممين 
زوم انها ) تتدين ان شاء انها انه أملك م ولامشيئة لقارضءا فان اختص النقد بصرفة 
الحل أو رواج السك و#وها تعينت ماقا أحنيج الشائنى رةي لله عنه بأمور ) أحدها ( أن 

غرضه متعاق بها عند الفاس والنقد المعين آ كد من الذى فى الذمة لتشخصه فاذا ثءين اانقدان بدايقه على اللمسة التى 
فى الذمة وجب أن تعينا اذا شخصا بطر يق الاولى ( وثانيها) ان الدين يتمين فلا يجوز نقله 
إلى ذمة أخرى فوجب أن يتعين النقدان بالقياس على الدين ) وثالئها ) ان ذوات الامثال 


سيب منع التفاضل الصف الواحد المدخر وان لم يكن مقتانا وم ن شر طالادخار عندثم أى م السكيةان يكون فالا كثر 0 
وقال بءعض أحا به الريا فالصئف المدخر وان كان نادر الادخار اه وهذه المذاهب عندالما لكية فيسبيب منع التفاضل 
في الار بعة غير الذهب والفضة واما الءلة عندهم في منع التفاضل فى الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما 
رؤسا للامسان وقما المتافات كا في بداية المحتهد لحفيد بن رشد قال وهذه العلة مىالتي تعرف عندم بالقاصرة لانم! ليست 
موجودة عندثم فى غير الذهب والفضة قال ووافق الشافسي مالكا فى علة م: نع التفاضل في الذهب والفضة اعنى ان أونهما .. 
روسا للاتمان وقما لمتلفات اذا اتفق الصنف واما النفية ؤعلة منع لايل عند ثم فى هذه الستة واحدة وهو الدكيل 
أو الوزن مع اتفاق الصنف اه المحتاج منه بافظء واما مفهوم علة منع اانا الج ى لاتموز ز فيه! النسية: قسمان مالا يمون فيما 
التفاضل وود تقدم ذكرها وما يوز فيها التفاضل فاما الاشياء اج قي لاوز فيا التفاضل فملة ام تناع النسيئة : فيما هو الطعم 
والادخاز عند مالك والطعم ذقط عند الثافى ومطءومات الكيل والوزن عند انى حدنيفة ة فاذ| أفترن بالطعم ١‏ فق الصنف 
حرم التفاضمل عند الك_اففى واذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم النفاضل عند مالاك واذا اختلف الصنف داز 
التفاضل وحرمت النسيئة واما الاشياء الق جوز التفاضل فيهاة فبي عند مالك عمنفان مطعومة وغير مطعومة قاماالمطعومه فلا 
جوز عنده للذساء فيها وعلة المنع الطء م واما غير المطءومة فالمشهور عنه ان ما اتفقت منافعه منها لا جوز فيسه مع التفاضل 
النساء فلا يحوز عنده شاة واحدة بشاتين الى أجل وما اختلفث منافعه منها يجوز فيه مع التفاضل النساء فيجوز عنده 
شأة حاوية بشانين | كولة مثلا الى اجل وقيل أنه يعتبر اتفاق المنافم دون التفاضل فعل هذا لا يجور عنده شاة حلوءة 


الك وأككابه مدهيان 





حيت قال وقد قيل أن 





عفد ابن رشد ف 1 


' بشاة حلوه الى أجل فان اختلفت المنافم فالتفاضل والنسيئة عنده جاثزان وأن كان الصف واحدا وقيل٠‏ متبر اتفأى 
الاسا, مع انفاق المذاقع والاشهر إن لا متبر اى اندفاق الاساء مطافا وقد قيل #تبراى اتفاق الاسماء مطلقا واما أنو حارقة 
فالممتبر عنده فى منع النساء فما عدا الى لاوز عنده فيما التفاضل هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع أواختلفت فلا بحوز 
عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسية: وان اختلفت منافعها وأما الشافعي ذكل ما جوز التفاضل عنده فيالصنف الواحد جوز 
فيه النساء فيجيز شأة بشاتين نسيثة ونقد' وكذاك ماة بشاة وسيب اختلافهم تعارض حد ببث عمرو بن الماص انرسول 
الله صل الله عليه وسم أمره ان باد فى قلائص الصدقة البمير البءير بن الى الصدقة مع حدرث الحسن عن سمرة ان 
رعول الله »لي الله عاته ول ني عن م المرون الموان ذكان الشافمي ذه ب مذ هبالترج. ح ديث هرو بن العاص 
قانى أحوا به وقية التفاضل ف الجذس الواود مع النساء واللورة لحديت عرة مع التأر بل له لان ظاهره شتضي ان لانبجوز 
الميوان بالهيوان نسيئء افق الجنس أو اختاف بل قد قبل عن السكوفيين الاخذ بظاهر حديث سمرة وكان مالكاذهب 
مذهب اجرج غمل ح_ديث سمرة على انفاق الاغراض وحديث تمرم ان الماص على اختلافها و_اع الحسن هن ميرة 
عراف وه ولكن طوبوه الترزمدى و شود ا اك م روآه التردسدى عن حابر قال قال رسول ألله صل الله عليه وس_لم 
المروان اثنان واحد لا يصلح (نساء ولا بأس به يدا بد وقل ابن اندر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى 
عبدا بعبدين اسودين واشترى جار ية سبعة ارؤس وعلى هذا الححديث يكون بع المروان الحيوان يبه ان بكون 
| أصلا بنفسه لامن قبل سد ذريعة (5نم#؟!) واختلفوا فما لاوز به نساء هل من شرطه التقابض فى 
الخلس قبل الافتراق ؟. ا 0 1 دوك 
8 سائر الر بويات عد كارطال الزيبت دن خاة واحدة واقهزة الفممح من صيره واحدة لا بتماق مخصوصيام! 
اتفاقم-م فى اثش_تراط 
عليه الدلاة والسلام 


بناجز ثن ثر طَّ فيبأ 





1 غرض بل كل قفيز منها يسد مسد الا“خر عند المقلاء ومع ذلك فلوباءه ففيزا من اقفزة كيات 
ْ من صيرة واحدة او رطلا من ارطال زيت من جرة واحدة وجءله مورد المقد وعينه ل يكنه 
أ ابداله بغيره بل مين بألتعيين مع عدم اافرض فكذلك التقدان ( والجواب عن الاول ) ان 
١‏ افلس نادر والثادر ملق بالغالب ق الشرع (وعن إله'ي) ان الدين اما نعين ولم يجزأن ينقليه 
| الى ذمة أخرى لان الذهم تختلف باللدد وقرب الاعسار فلذاك تين الدين ولو حصل فى 
التقدين أختلاف لتعينت أيضا اتفاقا وانما الكلام عند عدم الاختلاف ( وعن الثااث ) ان 


التقابض فى الماس !ا 5 رثع ا 
ابص ىق أعاس السلع وان كانت ذوات أمثل فانما م:اصد واللقدان وسياتان لتحصيل المثمنات والمقاص_د 


شبب»! بالصرف وعن 
م يشترط .داك قال إن الفبض قبل التفرق ليس ثرطا فى الببوع الا ما قام اشرف 


الدليل عليسه ولا قام الد ليل على الصر ف فقط بقيت سائر الر بويات على الاصل اه بتلخيص واصلاح قال واما ما يجوز 
فيه التفاضل والنساء فمزد الشافعي مالم يكن ر بو يا وعند مالك مالم يكن ر بويا ولا كان صنفا واحدا مماثلا وعند إلى حرفة 
ما كان صنفا واحدا بإطلاق ف-الك يعبر فى الصنف المؤثر في التفاضل فى الر بويات وف النساء فى غير الربويات اتفاق 
اأتسافم واختلافها فاذا اختلف جعلم! صنفين وان كان الاسم واحدا وابوحنيفلة يمتبر الاسم وكذ لك الشافمى وان كان 
الشافعى ليس الصنف عنده «ؤثرا آلافى الربو يات فقط اعنى اه ينع التفاضل فيه ولس هو عنده دَلِةَ النساء أصلا اه 
١‏ الحناج منه وفى كشاف القناع عل الاقناع للشيخ منصور ابن ادر بس انيل م حاعبله مع امتن ان ريا النساء بحرم بين 
كل شيئين من جنس او جنسين بشرطين (!<دها) ان يكون أ<دها نقدا ذهيا أو فضة (وه نيبما) ان تتحددلة ر باللفضل 
وهو الكيل والوزن فيهما 5-كيل مكيل من جنسه أو غيره بإن باع مدبر يحنسه أى ببرأو بشعير ووه وموزون ؟وزون 
بإن اع رطل حديد يجنسه أى ديد أو بنحاس ونحوه فيشترط لصرحة البيبع فى ذلك الحاول والقبض ف المجلس 1اذ كر 
م ان اتحد الج:س اعتبر الهائل والاجاز التفاضل و يجوز النساء بين كل شيئين أحدها نقدا واختلف علة ربا الفضل فيهما 
ولا بيبطل الءقد بتاخير القبض فيجوز النساء فى صرف فلوس نافقة بنقد كا اختاره الشيخ وغيرهكابن عقيل وذكره ااشيخ 
رواية فال فى الرعاية ان قلنا هي عرض جاز والا فلا خلافا لما في التنقيح من انه بشترط الول والتقابض فى صرف 
نقد بفلوس نافقة والذى قاله ى التنقييح قدمه فى المبدع وذكر فى الانصاف انه الصحيح من اذهب وعايه أكثر 





الأصراب ونئص عايه ىق الرر والفروع والرعايتين والأساويين والفاءق اه وجزم به فى المنتهي و >وز النساء أيضها ف 
بع مكيل بموزون وف بسع ماليس يكيل ولا موزون كثياب وحيوان و غيرهيا سواء بم ينه أو بغير جنسه متساويا 
أو متفاضلا لامر الننى حلى الله عليه وسلم عبداللّه ابن عمر انياخذ على قلائص الصدقة فكان باخذ البعير بالبعير ناى 
الى الى الصدقة رواه أحمد والدارقطنى وحه واذاءازف الجنس الواحد ففى الجنسين أولى اه هذا والحلاف المذ كورق 
مفبوم عل منع التفاضل والنساء فى الستة المنتصوص عليها قال الاصل مبنى على قاعدة محر يبمج امداط ومى أن الهم اذاورد 
مقرونا باوصاف ؟ فىحد بث الصحيحين فان كانت كلما مناسية كان اجبوع [. عَلة أو بعضها كان المناسب عله واحدة فأسعد 
الا سأرجحهم تحر يا وعلة مالك أرجح لسيءة أوجه (أحدها) امهاصفة (/إه*) 5أعةو ايل عارضما (وثانيها) 


لد صم مس مسمس سس ل 113 أنا ع الك 
أشرف من الوساكئل اجماعا فلشر فها اعتبر تتشعخيصها وعين النقد وان قام غيره مقامه فائر بشرفه ( ا“ صففختصة اليل 


فى بين تشخيصه حلاف الوسا أل ضعيفة فلم تؤثر فى تميين تشخيصها اذا قام غيرها مقامها 
و تنص عمنى فيها فظهر الفرق بينهما وفي الفرق ثلاث مسائل ( المسسالة الاول ) مقتذى 
مذ همالك وا ألى حنيفة رضى الله عنهما أن خصو ص النقدين لا يلكا ناليتة حلاف خصوصيات 


أنها المقصودة عادة هن 
هذا الاعيانو غيرهأ لبس 
الثايات ؤاذ| غصب غاعيب من شخص دينارا لايتمكن دن طلب خصوصه بل سادق الزنة كذلك ) ورابعما ( اما 

جامعة للاوصاف الناسية 
كما ) وخامسبا ( امهدا 
سابقة على للم والكيل 
لا<ق خئص من الربا 
كالقيض لاأنه غلته 
) وسادسما)انها جامعة 
لقال والكثير م فى 
النقدين والكيل عتضع 


والجنس دون الخصوص فالناصب أنيعطيه ديئارا غيرهوان كردر به أذأكان الهنارالذى مطيه 
الغ_اعيب حلدلا مساويا اسك والمقاصد ف الدينار ا أخصوب ولدلك اذا قال له ف مع 
الى_اطاة بعنى هذا الدرثم هذه السلعة قباعه اياها به له ان عتنم من دقمه و يعطيه غيره 













أولان الحصوص ف أفراد النقدين لايتءاق به ملك ولا يتناوله عقد بل المست<ق هو الجنس 
والمقدار فقط دون خصوص ذلك الفرد وعلى هذا أيضًا لاتكون المقود فى التقدين 
تتناول الا الذهم خاصة ولا فرق عند الامامين ومن وأفقهما بين قول القائل بمنى بدرثم و بين 
قوله بعنى هذا الدرهم و يعينه والعقد فى الصورتين اما يردعلى الدهةدون ماعين ونصوص المذهب 


تتقاضى ذلك من مااك والاكاب غير أنهم اذا قيل هم ان خصوص النق_ددبن فى الشخص ان 0 
| لامنككه وان خصوص كل دينار لاماك د يستشنع ذلك و بنكر وهو لازم على اذهب واذا أ فاأمرةوامرتينوتموها 
| 8 1 ا أء 000 
كانت الخصوصيات لاملك كانت العلاملات بين الناس بالجنس واأاقدار فقط فاعلم ذلت فنهناقال الحفيدوالمنفية 








لال م ا 11 تمتير ق المكيل قد را بجا ( 
النقدين على ذوات الامثال وما أجيب لمن انذوات الامئال مقاصد والاقدن وسائل ليس و 5 0 5 
. . . 5 يه اسيل اوسا 
بفرق يقدح مثله فى مهل ذلك الفياس قال (المسالة الاولى الى قوله اذا كان الدينار الذى يعطيه انها تخيص عالهالر بادون 
: 5و ولب حدس 


والصعديح فى النظر لزوم ردك الدينار الاغصوب بعملة مادام قاما أما أذا فاتك فله رد غيره 
قال( ولذلك اذا قال له في بيع المعاطاة يعنى بهذا الدرمم الى آنخر المسالة )قلت ذاك كلهعندىغير 


اتداء ورمادا اتباء 
و اليل غير ختص طجة 
مالك رحمه الله قائمة عل 


ْ كانت ملك ابس مالكاله من اشنع قول يسمع وافحش مذهب ببطلانه يقطع اللفر قكلها(اماأولا) فلدنه 
) ذا - الفروق د ثالث ( صلى الله عليه وسالم جعل التعحر 6 أصلا ف الحديث الاما استاناه كن 


المماثلة وليسالمراد الممائلة فىالجنس لاختلاف صفاته ولافى الكو ية أعدم تحققها فى املح فتمين المقدار ولا كان معقولالمنى 
فى الربا اماهو أزلايغبن بمضالناس بعضا وانتحفظ أموالهم كانالواجب أن يكون ذلك في أصول الئش وى الأ قوات 
( واماثا نيا) فلانه صلي الله عليه وسل اختص النقدين اشر فهما بانهما رؤوس الامو ال وقم المتلفات المناسب لان لا يبذل 
الكثير فى الفليل فيضيع الزائد فشددفيهما فشرطالأساوى واحضور والتناجز فالقبض واختص :لك الاصناف الار بعة 
أى ابر والشعير والقر والملح وشيأةو انهم بالحجاز لاشترا كبما كلها فيالاقتيات والادخار والطعم وي صفاتشرف تناسب أن 
لابيذل السكثير من موصوفه! با لقليل (واماثا لنا) فلانه صلى الله عيه وس الم يككتف با لتقبيه على الطعم وحدهبا لنص علىواحد 


دن تلك الاصئناف الار بعذالك كورة بلذ كر لك الاصناف 3 | + عل أنه قصد بكلمر أود . مأ اتبيه على ماق معنا ل 9 عه ب أ برل 
قوت الرفاهية و باالشعير على قوت الشددة من ن أصناف الطب “وب المدحر هه و بالغر ع لى المذات لكين ن الحلاوات المدخرة لز امب 
والمسلل والسكرو بال ملح على مصاح الاقوا تِ دن م أ | لىاادخرة لاصلاح الطعام وانه قصل مكمه ا عأ هن الاق أت 


والادخار لاالطعم وحده فلنا زادمااك علي الطءم صفة واحدة وهوالادخار كفي الموطا أوص: نفين وها الادخار والاة- يات فى 
غيره واخناره ع البغداديون ) وأمارا بعا) فللان الشرف 1 كان شتذى كثرة الشروط وم.يزه 6 ن الكسيس الا: رف بز 
النكاح عن ولك المين بالشروط كالولى والشهود والصداق والاءلان وان الملوك لا:_ككثر اوراس الا علىا لهزائن النفيسة 


ف كنا عظم شرف الثىء عظم 


غم أاتعات أمظم مصاع |[ الك الام 5 ال ل ل«سيء النآن وإأر اه ف ي"ه ا الاء الف ماك الم ف 
غيرالقتات لعظممص كك | (اإىالة الثاننة ل اليد لاتتمين الدنا نير والدرءثم فى مذهب مالك الا فى مسا لنين الصرف 
0 اليم 7 


ف نوع الاسان وغيره 
من المروان اذهو سبب 
بقاء الاش ةالشريفة أطاعة 
الله #الىهم طول الازمان 
ناسب دلك للصون عن 
الضياع بانلا بيذ لالكثير 
/ لقلول فيضيع الزا دهن 


غيرعوض واتماجازالتفاضل | 


فى الحنسين واهدار الزائد 
امكانالحادة فى خصيل 
اللفةقود وأ أمتنع 
اظهار الشرف الطعام 
) واماخادسا) فلا نالتعليل ا 
بالكيل وان كانطرديا 
الاا نه ققدم عايهالناسب 
نهم قال! فيد فى اليدابة 
اذاتؤهل الامرنطر 

المنى ظهر والله أعلم ان 
علة الحنفية اولى العال 
وذلك١!‏ نه يظوره نالشرع 
اناللقصود بحري ار با 
ماهو مكاناافين 





1 امسا ل أماالمرف ذمكن انيقال 1١‏ ما ثال 0 ة مالك بالتعيين فلع قنابه وامر الشرع 


النماء 


| ببنه و بين غيره وغايته ان يقال فيه أناللكر ا بردعلق! المناقم الممدومة فلوكان النقدان لايضيئان ١‏ 
ٍ لكان الكراء أيضاف الذمة فيشيه لهم م عالد.ن بذادين 


| الفرق بين سا لتي الصرف والكراء والصحيح ان ذاك الاصل غير صحيح فلا اشكال والله عم ظ 
قال (المسا لةالئا لئةالىآخرها)قات قولاشهب ف سكنىالدارالماخو المي ن أوجه واقالالشباب ١‏ 
| وماقالهف بع الغائب أنه أخذشيهاهمافى الذمةضعيف بلهو ممين واما كون ذمانهمن! لبائع اومن 
ا بتاع فلامور غيد كونه مه معيذأ ينا اوغير معين والله اعلم وما ولهفى !! أغروق | لسمة بعده صحيح كله ١‏ 


الكثير أ 


الذى فيه وازالعدل فالمعاملاات اناهومقار بةالتساوى ولذلك ماعسرادراكالتساوى ف الاشياء المختلفة الذوات 


خطردعة لا وشرعا وعادة و كا نلاطمام مز 3 على غيره وللمقتات»نه شرف على 
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والكراء وقال الشيخ أ بو الوليد فى المقدمات اانقدان بتعينان بالتعيين فى الصرف عند ماك 


وجمهور أصعابه وان م تمن أعينت با أقيض و بالمعارقة ولدلك داز الرضي بالزائف ف الصرف ١‏ 
:وقد افترما قيل اقيض لايتناوله العقد فمفسلك فان قَإذا بأن القبضص يرء الدمة ونعين ص 


از اذا لم تمن التقدان فالمقد اما سناول النسام فاذا قيض فق الص ف رديما 
شمن : م فاذا قبض فى ألصر 


العقد والطارىء بءدذلاك استحقاق اوعيب اوح مدر د لنفى الظلامة كمقدال: كاح ميرم مفيد 
الميراث ث وحدل الوطء واذا ظهر 2 ل أأوت عيسي ب ا جد الزو. بسييفف 3 حوب الردفاذا رضى بالعيب 
المقدعل حالهوان كره لاخر وان أر اد اليدل مزعه مالك الا أل يد لس بأئعه وفيالسألة خللاف 


'فىكتب الفروع واع -لم ان اسشناء ها ين ا سا لتين واج الى 7 ر الفرق بياهمأ و بين سا ظ 
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ع مر ع4 
القبض ناحزا زا للتعيين وذلك منامب الاتضبيقلان التهحمين خصل مقصود ال :ص تأجزاحلاف ظ 
اذاقلنا انالصرف١‏ ماورد على الدمة فاحتمل أن يكون هما الفرض هبرئا لمأ ف الذمة ان كان ظ 


مواقا وان يا , جيكون فيا لتعيين صل الجزم بالقبضص واأد تاجزوا اما ادكر أ فص هب الفرق ْ 





ا 


2و هوحرام حلاف ع الاعيانقامها تتعين ظ 


ْ غير أنهذا الفرقشكل فاءه >وز الكر اء على الدمة تصر حاو إعمله عد ذلك فوطاب هفرق يلبق به 


) المسالة الثالثة ) اذاجرى غير النقدن حراها فى الءاملة كالفلوس أو غيرها قال ساك من ظ 


ال ) المسالةالما نية الى آخرها) قات امسا الة ل عفية قعل عدم ميين || نقد بن با 3 تعمين لد لك .لك اشكل ظ 








أجرى 





جءل الدينار والدرهم لتقو عبا أغنى تقديرها ونا كانت الاشياء المختافة الذوات اعنى غير الموزونة والمكيلة العدلفيها ألما 
هو فى وجود النسبة أعنى أن:_كون نسية قيمة أحدالشيكين الى جنسه نسبة قيمةااشىء الآخر الىيجنسه مثالذلك انالمدل 
ما اذاباع انسان فرسا بثياب هو ان:كون نسبة قيمة ذلك الفرس الى الافراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب الىاثيابفان 
كان ذلك الفرس قيمةخسون يجب انكون تلك الثياب قيمتها خمسون فايكن مثلا الذى ساوى هذا القدرعددها وهو 
عشرة أثواب طينهذ اختلاف المبيعات إعضها بءض فالعدد واجب فالمادلة العدلة أعنى أن يكو نعديل فرس عشرةأثواب 
ف المثل والاشياء المكيلة والموزونة لما كانت لاتاف كل الاختلاف وكانت منافعها متقار بة ولم تكن حاجة ضرورية 


أن كان عنذه منمأ صاف أن في هله بذلك الصتف لعمئة الا عل جبة السرف كان المدل في هله الاشياء بوجوب ارنف 
لابقع فيبا تعامل لكون منافعها غير مختلفة والتعامل اما يضطر اليه فى امنافع الماختلفة فحياءل منع التفاضل فىهذهالاش_ياء 
ع نى المكيلة والموزونة له علتان اح_داهما وجود المدل فيها والثانية منم المعاملة اذكانت المعاهلة مها من باب السرف 
0 الدينار والدرمم ؤَمَلة أن نع فسأ اظور اذ 23 اث هذه لي ن ا لتصود منما أأر بح وا 5 المقصود فى اتقدير الاشياء الى هأ 
مناقم ضرور «١‏ 3 وردزق 9 عن سهيل ان ن المسيب اندسكان عقبر ف َل الريا هذه الاصا ف الكيل والطم وهو 0 
لكون الطعم ضروربا فياقوات الناس قانه 5 و4 ان 5 ون حذظ ألمين وحفظط أأسرف ذم هو قوت أم منه فم لدمس 

قوتا اه لكن لاصفاك ان ال , ليس بصفة ذهة ١ل‏ عارض ولدس (54"») نصاه خنصة إل غر ,ص 


يجيد 











| أجرى الفاوس ء حر التقدئ فى 2 نر 2 اياج جلها 5 نقه ينو من البدل فااصرف اذأوحد | 








ولس بصفة مقعرودة 
عادة من هذه الاعران 
يضم | رديئًا قالمالك فالمدونه اذا" اشتر بت فلوسا بدراهم فوجدت بمدالتفرق بمض الفلوس وليس بصفة جامعسة 
للاوصاف الناسية 
كلها بل ليبس هى بعرفة 
سابقة عل ال-كم 
وام هولاحق ماعخص 
من الر!ا كالفرض فلا 
يصاح أن يمكون عاته 
على أنه تنم فى القليل 
كالتمرةوالتمرتن وتدوه] 
حلاف علة ‏ مالك 
8 تقدم هم لو صوات 


الاحاديث الى را 







رديء! استعدق البدل لاخللاف فيها وهذا علىهدهبه ان اافلوس يكرهالر ! فيبا من غيرتحر موفيها 
ثلاثة اقوال التحر يم والاباحة والكراهة والصورة ااثانيسة ال تثناة المشخضات مقاله | ع 


القاء سم فالمدونة أذاكان لك دين على احد لا يجوز أن حل فياه سكج نى دارأو خدمة عك 

| | اوكرة يتاخر قبضما وان عيذت جمييع ذلك واجر أه #رى فسخ الدين قالد, ن لاجل صورة 
: التاخير في القبض وان عين ل المعاوضة فن هذا الوجه أشسية الدين وقال أشبرب بجوز ذلك 
! لاجل التميين والتءين لاركون الا ف الذمة ومالا يكون فيالذمة لايكون دينا فليس هإنا فسخ 


| الدين ف الدينوهو أوجه (النسمالنا لث) من التةسم لاهو ممين مطاقا ولاهو غير ممين مطاةا 
ْ بل أخد شبهامن الطرفين وهو بم الغائب على الصفة ٠‏ ن جبة ة أنه غير مرئى أشسب به ماق أأدمة 
!| ولدلك قيل ضمانه من البائع ومن جبة انالعقد لم يقع على جنس بل على مشحص مين أشبه 
ا المين من هذا الوجه واذاك قيل ذمانه من المشترى قال اأقاذى عيد الوهاب المي. ع على ثلائة 
ْ | أقسام سم فيالذمة وغائب على الصفة وحاضر مدين ة هذه أقسام ما,تءين ومالا يتعين واإفرق 





ا 0 نهمأ مبسوط ٠‏ احج مأ الادناف 
2 الفرق النسعون والئة بين قاعدة مايد خله ر باالفضل و بين قاعذة مالايدخلور با الفضل 0# : 
والضابط عنا نا لههوالفرق بن القاعدتين الاقتياتوالادخار فى الجنس الواحد هذاهو مذعب 
مالاك ره الله وقصيره ارباب الظاهر على الاشياء السقة اأتى حاءت ف الحديث قال رسول الله لى 


الله عليه وسامق الصعيحين لاتبيءواالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبو باآبر واأشعير با لشعي 


لان فيبا وان ل نكن 
. مسّهورة نيما قويا على 
اعتيار الكل أ الوزن 
منها انهسم رودا ف 


ا وا راكر والملح املح الامثلا عل عواء سواء بدابيد واذا اختافت الاجناس .موأ 5 دف 
شكم اذا كان بدا بيد فقالوا رم ر ءالفضل في هذه ااستة لهذا الحديث و يجوز فى غيرها لقوله 
تعالى وال الله البيع وجوابمم قوله تعا لى ورم الربا والربا إازيادة وهذه زيادة وقالابنعياس 


بض الاحاد يث المتضمهنة 
اسميات المنصوص 
عليها فىيحديث عبادة 
زيادقوف كذلك مايكال 
ويوزن وفى هعضها وكذلك الكيال واايز ان لكان نصا فى ذلك وإجلة فالذاهب اثنا عشر عشرة منها فى ع-لة 
الرب! ومذهيان لاتعليل فيهما وهها قصر منع ربا الفضل والذ.اء على المنصوص عليه وقصر منع الربا على النساء واراحة 
التفاضل مطنقا والله أعلم «ط الجبة الثانية بي جبة كون الممنى العام المفبوم من هذه الاصناف أأتى وقع التنبيه بها عليهبا 
ليتادى به الحاق غير هذه الاصناف مها ف منع التفاضل والنساء هسل بؤدى الى قياس الشيه او قياس الءلة قال الحفيد 
فى البداية جميع من الحق المسكوت ههنا بالانطوق به انا الحقه بقياس الشبه لابقياس الدلة الا ماحكى عن ابنألاجشون 
انه اعتبر فى ذلك المالية وقال علة منع الر با انما هي حياطة الاءوال بريد منع المين قال ولكل واحد من القائسين, 
دليل فى استنباط الشيه الذى اعتيره فى لاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الار بعة عنى ماعدا النقدين اما الشافمية 











فانهم قالوا فى ثثبيث علتهم الشبهية أن الحكم اذا عاق باسم مشتق دل على أن ذلك الممنى الذى اشتق منه الاسم هو دلة 
الحكم وقد حاء دن حديث سعيد بن عيد الله انه قال كنت أهم رسول الله صي ألله عليه وسام بقول اللا با لطعام 
مثلا عثل فن ألبين ان الطء م هو الذى عاق به الحكم وأما المالكية فزادوا على الطعم اما صفة واحدة وهوالاد ار عل 
ماق الموطاً وأما صفتين وهو لاخ ر والاقتيات على مااخ :ره البغداديونو؛سكوا ا باط هذدالءلة (اولا) بانه أوكان 
المقصود الطعم وحوده لا كتفى بالتننيه على ذلك با أنصعلل واحد من “لك الار بعة ة الاصتا ف !لد كورة لكنه اكتف 
بواحد منها بل ذ كرها كرا ليتبه با لبر والشعير على أصناف الحبوبالمدخرة و بالتمر على جميع أنواع الملاوات المدخرة 
و الح على جميع التوابل المدخرة ( 5٠‏ ) لاصلاح الطعام (وثانيا) بان مءعقول ل فيالر با للا كن اا هو أن 
ارين عض الناس اناج ع ماك تنه مطل ا ا ان مات ا ا تا ا اه ا ا 001 


١ تعبت‎ 





















! السلام اتماالر,؛ ا فىاأذسيئة وهذه صيغة حصرتئةتذى احخصار | ر با'غرم فىالنسيكة فل" م | 
. الفضل وجوامم الفول بالأوجب لاروى أنه عليه 0 سكل عن ميادلة الذهب 3 الفضة | ا 


والقمح بالشعير فقال انمأ أار يا فيالنسيعة ولاحرم ماد " رم م الا أزيتاخر فسمع الحواب دون | 


بعضاوان محفظ أمو الهم 
كان الواجب ان يكون 
ذلك فى أصول المءائش 
وى الاقوات وأماااتفية 


ا لوال وأولم 55 5-2 هذا فالقاع- 4ه ة فىاصول الفقّه ان العام قَ الاشعذ' ص مطاق الازمئة 


| |والاحوال والبقاع والمتعاقات وهذا ال ص عام فىافراد الريا معااو ق فها دع فيه فيحمل على ْ 
| اختلاف الحنس جمما بين الادلة وااطاق اذا عمل به فى صورة سقط الا لال به فها عدا | 
وقال أبنسير بن الجنس الواحد هوالضا بط والدلة فىمتع الربا فلا يموز التناضل فرجنس على 
على الاطلاق كان طعاما اوغيره لد كره عليه السلام اجناسا لاتجمعها علة واحدة فلم "بق | 
الا الجنسية ولان المماوضة نقتضي المقا له وف الجنس الواحد كون ازائد لا مقابل ها 
| فلم بتعةق موجب العقد وااقاعدة ان كل عق د لايفيد مقصوده ,يطلى وجوابه ما الصحيحين 


عمد تهم فاعتيارا لكيل 
عليه و لم ا عاق 





وا:فأق القدر وعاق 








التحر يم باتفاق الصتف 
: ان رسول ألله صلى الله عا مه وس هاجر اليه عيد فاشتراه ديك إن من سيده ولتضما 5 صلى الله 


عليه وسل على اشياء مختفة الامماء فلو كان الراد الجنسية لقال صلى الله عليه وسلم لاتبيموا | 
جنا واسون! سه إلا دعل" ل عل لانه الل ق بقصاحته صلى أله عليه ولم و وااماوضة طبع 


واخنلاف الصف ف قوله 
صلى ألله عليه و سام لعامله 
يرهن حول إث ألى سعيال 

وغيرهالا > يلاكيل دأ 
بيدرأوا | التقدير أعنى ا 
الكيل اوالوزنهوااؤثر 


| غرض المتهأ قدين فقد يقصد جل ا -لة قيالة اماد فلا حر ج فى ٠‏ وقال ريعة رضي الله عنه | 





| ألضايط ارا الفغمل إنيكون م ا نجب فيه از كأة فلا فلاباع بعير يعبر و برد عليه ورود الناصى 
3 واس زكوى وخفصصه الشافه بي رحمه الله و كل او وزكن دن الطعام واأشراب د 





فالمكم كتأثرالصيف !ا س الواحد لان ذلك مشترك بين الستة الواردة فىالديث والحكم المشترك اسكون عاته 
1 ا مشت ركاورجع الى العلة الطعم فيالجنس الواحد إن كان قوتا اوأداما أرفا 0 اودراء الإآدميين أ 

دون مانأ كله 1 ذان كله الادمبون دغدمم ردى الاغلب فان لم يكن طماما ل دميين 
ْ مثلا عثل 
م منع 1 تفاضل على اسم الطمام وترتئيب اله كم على الو صف يقتضي علية دلك الوصيف 


اذيك اله - متحوالزانيةوا! زألى فاديدرا والسارق والسارقة 3ق فقطعوا وسانى جوايه وحص صره 


آم اتاج فيه ماعخصا 
وقال الاصل والاظور ]) 
أنه .ن باب قراس الملة 
لادن باب قياس 





الشيه وذلك ان قياس ا لل 
الشية أما فالحكم كقراس الوضوه على و 8 ب فى التيمم النية ابو 

لانهما طهارتان والطهارة حكم شرعى وأما فى الصورة كقياس الحل على الدعن ١‏ فى منع ازالة النجاسة بداو فى المقاص_د 
كقياس الارز على البر ي! دمع اعادها فىالأقصود منهما عادة وان لم نطا ام على أن ذلك المقصد يناسب ممع الربا وقياس 
الملة لايكون الجامع فيه اللا وصفا مناسيا وضا بط المزاسب همان نوقم دن أرثيب الحكم عاه حصول مصاحة أو درءمفسدة 
كترتئيب * محر يم اله ر على الاسكارادرء مفسدة ذهاب المقل وكا ا ب القصاص ا دل مصاحة حفط النفس اىوالمناسية 
الخاصلة هنا من كو نالا عيازشر بغة بالقوت او روس الاموالءقم المتافات ها تقدم هي أظبر في ان يتؤقع من ترتيبمنعالر ا 
عايها حصول مصاحة صوون الشريف عن الفين بذهاب الزائد هدرا وتييزه عز ن المسيبس بكزرة ااشروط من ان يقال 


هذا شبة فى متتعمد نطلع على انه يناسب متم الربا فافهم هذا نوضيح خلاف من ذهب إلى ان النهى المتعلق بإعيان هذه 
الستة المنصروص عليها من با بانلاص اريد به العام واما من ذهب الى أن النبي المتعاق بها من با ب الحاصضاربيد إبهالاض 
وقصروا الر با على الستة فقال ابن رشد فى كتاب القواءعد ثم اما منكروا القياس اى اسةنياط العلل من الالفاظ ثم 
الظاهر بة او منكروا قياس الشيه خاعية وان القياس فى هذا الياب ش-يه فلم يقولوا به وهوا'قاخي ابو بكر الباقلالى فلا 
جرم م يلحق با ذكر فى الحديث الا الزبيب فقط لانه من باب قياس لافارق وهو قياس الى ودو نوع آخر غيرقياسى 
الشبه والءلة لانه مثل الاق الذ كور بالاناث من الرقيق فى تشطير لان قوله تعالى ذمايون مش-ل ما عل الموصنات من 
العذاب م يتناول الذ كور فالحقوا بهن أمدم العارق خاصة لا ل#صول )1١١9(‏ اللامع وكذلك اق بالعبد 
أ ا جعت يت يي تت تس ص صصص | الامة فالتقو 7 ف العتق 
لقوله صل اللهعايه وس 
مناء:ق شر كله فى عيد 
الم لانهلافارق بينهماوم 
مجرالةاضي أو بكرالباقلاتى 
قياس .الممنى الا بين 
الأر والر يبدون بقية 
الستة هذا خلاصة ما 
3 الاصل من الفرق 
بين قاعدة ما فيه الر با 
وقاعدة هالا ربافيه 
وحكاية الذاهب ىق 
ذلك ومدار كبا وسامه 
ابن الشاط معز بادة من 





أو حنيفة يما يكال أو روزن من الجنس الواحد ولو كان تراءا لان المذ كورات فى الحديث 
الاطممة مكلات ولةواهعليه الصلاةواللام فى بءض الطرق وكذاكل مايكال او .وزنقال سند 
فى الطراز قال القاضى 'مماعيل وجماعة اللة كونه مةتاتا فرمتنع الربا فى الح والبرض دون 
الفوا كه اليا بسة لانها لا أقدات وهو جار على ظاهر المذهب وعن مالك رحمه الله الادخار مع ) 
الاقتيات فلار با فالفوا كد الوأ بسة كالاوز والجوز ولا ايض لانه لايدخر قالوقال الباجى 
هواجرى على المذهب وعن مالك ف الموطأ انالعلة الاكل والادخار مع انحاد الجنس فيتجرى أ 
الريا فىالفوا كه اليابسة وعللى هذه يختلف فيا يقل ادخاره كالمو خ واارمان فاجرى ابن نافع فيه | 
الر با نظرالجنسه واجازه ملك فىالكتاب نظرا للثالب وعلى هذهالمذاهب الثلاث فلايجرى 
الحلاف فالتفاح والرمان والكثرى والمو خ الرطبة انما الحلاف فياسها ولاكها بنافى !الح أ 
ثلاثة مذاهب منهم من عاله بالافتيات وصلاح القوت فامةوا به التوابل وقيل بالا كل أ 
والادخار وقبل بكونه اداما فلا باحق به الفافلو كوه وقال أو الطاهر وعنعيد الملك التمليل 
بالمأ لي وقول بالاقتياتوالادخار معكو نهغا لب! لعيش وف الإواهرالمءلولعا: فى ادهب مجموع 
الاقتيات والادخار والزمناالشافمية على تعليل الملح بإصملاح الاقوات جر يان الرياى الافاوية 
والاحطاب والنيران لامها مصاحة الاقوات وجوابه انالا نقتصر على مطاق الاصلاح بل 
نقول هو قو تمصلح وهذه ليست قوتا و نامزم الز با فىالافاو ية فهذه ا ءناءشرمذهبامنهاعشرة ‏ 
|| فيعلة الر بأمنع الربا مطلقا الافي الذساء منعه فى النساء مع النصوص عليه فبذانمذهبان لاتمليل 
فيهما والعشرةف التعليل غىتعليله بالجذنس #ايله بكونه زكويا تعليله بكونهمكيلااوموزونا تعليله 
بكونة مكيلا تعليله بسكونة مطعوما تعليله بكونه مقتاتا تعليله بكونهمقتانا مدخرا تعايله بلا كل 
والادخار معانحاد الجنس تمليله الما لية تعليله بالاقتيات والادخار مع الغلبة وهنالا>هاب من 
علن البى الفوتقالبا والشمير ا لقوت عندالضرورة وار ا لتفكه غاليا واملح باصلاحالقوت 
فبحصلف المذعب قولان هل الملة فى الجميع واحدة او متعددة واختلف الاصحاب ايضأ 
هلا مادالجذنس دزء علة لاتوقف عليهاو شرط في اعتبار العله لعروه عن|اناسية وهو الصحيمح ٍ 













البداية وغيرها ايحصن 
الاطلاع على جع ذلك 
واللهسبحانة وتعالى اع 
د الفرق الحسادىي 
والتسدون والمائة بين 
قاجدة اماد الجنس 
وقاعدة تعدده فى باب 
ربا الفضل فانهة وز 
مع لعدده 4 
وهوت على قاعدتين ( القاعدة الاؤلى ) ان مةصود الشارع من الدنيا ان تكو مزرعة الآخرة ودطية السءادة الابدية 
واما ماعداه فءزول عن مقصد الشارع فيالشرا م فلاتبر فىاظر الشرع من الر بويات الاماهو عاد الاقوات وحافظ قانون 
الحياة وميم بنية الاشباح الني: عي مرا كب الارواح الى دار القرار ويلفى فى نظره :ماوت الجودة والرداءة لانه داعيسة 
السرف ولا بقصدالا للترف فاو رتب الشرع علية أحكافه لكان ؟ذلك دايل اعتباره ومنبها على رفعة قدرهومناره وهو 
خللاف الوضع الشرعى والفا نون المسكمى ففروح بإب اماد الاجناس را نختلافهاو ان كثرتوا نشرت كاءاراجمة الى هذه 
القاعدة وعليها ببى لك الفروع العلماء رضي اللهعنهم(فن :لك الفروع) ان النيلت والشمير عند مالكشجنس واحدلامهماوان 
اذتلفا جودة ورداءة الا انهما اتفقا فى المنافع والمتفقة المنافم لاكوز التفاضل فيبا بإتفاق ( ومنبا ) انقوما ذهبوا الى ان 





الشمح والشعير جنس واححد و به قال مالك والاوزاعي وحكاه مالك فى الموطأً عن سعيد بن المسيب وعمدة مالك في ذلك 
أنه عمل سلقه بالمدينة وعمدة أحها به فيه أولا قوله صبلى الله علية وسلم الطعام مثلا عثل والطعام يتنا ول البروااشعير وثا نيا 
|ذهم عددد وا كثيرا | من اتفاقهما في المنافمر المتفقة للنائم لامجوز التفاضل فيها باتفاق وذهب قوم الىانهما صنفان و بدقال 
كيف شكم والللح بال ر كيف ثكم بدا بد ذكره عرد الرازق ووكيع :عن الثورى و صرح هذه الزيادة الترمذدىرة ني|قياسهما 
من حيث انهما شبثان اختلفت (19-؟ ) أسمار ها ومنافعهما على الفضة والذهب وسائر الاشياء ااختافة فى 


ا 





الامم والمنتمةفكها وجب 
ونحوها بذلك صنفينكذلك 


وجب كون البر والشعير 








حجتنا على أفر: ق كاياانه صلى الله عليه و لم جم لالتحر ماصلاف الحديث الامااستئناه م ناأمائلة 0 
وليس اراد الممائلة فى الجنس لاختلاف صفاته قتءين المقدار وهذه الار بعة عى اقواهم 
ْ بالمجاز فاابر المرذاهية دلو اقتصر عليه لقيل المراد قوت الرفاهية ف كر الشعير لينبه بهعلى قرت 
. 'الشدة وذ كراهر لذ المقتات من ! ت كار سمل وا ذن كرا للح لمذية ؛ 
بذلك صمنفين (ومتها)!ن لشد وذ كر ةر 3 هبه على المقتات ' نَ الحلاو كاثر بيب والسل والسكر ود كراللح لينبه 1 
0 7 العد على مصلح الاقوات واشتركت كابافىالاقتيات والادخار والطءم وى صفات شرف يناس بان 
القطنية ومى سس . . 7 
واللو بيا' الممص ءاه ل الاييدل الكثير من موصوفبها ب اقليل منه صونا للشر يف عن الفين فيدذدهب الزائدهدرا ولان 
32 . | الشرف يقتضى كثرة الشروط ومميزه عن المسوس ؟تمييز النكاح عن هلك المين بالشروط 





والترمس واجليا نوالبلة 1 : ل 0 
عند مالك صنف واحد فى كالول والسْهود والصداق والاعلان وكذلك الملوك '“_كثر الحراس الاعلى الأزائن النفيسة 





| فكلما عظم شرف الي «عظم خطره عقلاوشرما وعادةوجاز التفاضل ف الجنسين واهدار الزائد 
ظ لمكان الهاج ةفى #صيل المفةودوامةنم النساء اظهارا لشرف الطعام فيكو ن للطعامهز يه علىغيره 


الز كأ ةلا نالر كاة لا يعتبر 
فيبا الجانسة القبلية واها )) .. : 

58 فيها نت ىن المننعة ولمقتات مله شرف علىغير المقتات لعظم مص احته ق نوع الانسان وغيره هن الميوان ودى 

١‏ 3 لفنتالمن غلاف | سيب بقاء الابنية الشر يفة لطاعة اللهمع طول الازمان فناسب جميع ذلك الصون ءعن الضياع 
خدافتالعين حلاف : 0 1 : 
9 الانرى! 1 لذ بانلا مدل كثير ها ق|يابا فيضم الزائدا يضامنغيرءوض وهذا ايضاسبب نحر مالر بافى النقدين 

. ل الدهب . . . . 

1 ُ 1 1 . (الانجمارؤوس الاموال وقم المتلفاتشر فا بذلكعن بذ لالكثيرف القليل فيضيم :لزائد فشدد 
واضفة جنس واحد فى [إى |وء : 20 1 1 
الركاة وهما جذسان فى فيهمافشر ط التساوى والحضور والتناجز فى القيض وتمليل أنى حنيفة بالكيل طردى فيقدم 
: اليبو عليهالمناسب وال الشانعى بالطعم داخل فما ذ كرناه فهو مهمل لبعض امناسب لافنا بل 
ممع وعنه أ . 
5 1 0 52 | اهمل!افضل الاوصاف وهو الاقنيات وم يعتيره الاما !كا رذضى الله عنه وهذه القاعدة تعرف ا 
8 0 ش 09 . 0 ! بتخر بح المذاط وهيان الحكماذاورد مقرونا باوصاف فان كانت كلبا مناسبة كان امع عَلِدَ ! 
صاف واددر ىآ 1 اس . 1 3 ١‏ 7 
ول الاو انا اناف ْ او عضها كان علد واددة فاسول اناس أرجحوم حر جا وعلة مالك ارجح لسيمة اوحه احدها 

وسبب الحلاف تعارض ا انم صفة ثا بعة والكيل عارضواممها صفة ختصة والكيل وغيره غير نص وال االمقصودةعادة 

2 ان إإىد ا لد ا ا داح ااه 111 اده 
اماق ادق ذا دض أ من هذه الاعيان وشرها ليبس كذك وانها جام للاوصاف الناسية كه ماعاايقة عام 
اعيائمهافن غلب الاتفاق ١‏ والكيل لاحق مخلص من الريا كالقبض لانه علته وامها جامءة للقايل والكثر ماق دن 













قال صنذف واحد ومن غلب الاذتلاف قال صتفان اوأصناف قالالخطاب وااشبور والكيل 

من مذهب مالك انها أجناس متباينة يجوز الفضل ببنها وهو قول الامام الاول واختاره ابن الفاسم قال صاحب الطراز 
لاختلاف صورها وأسمائها الخاصة بها ومنافعها وعدم استحالة بعضبا الى ض ولان المرجع فياخة_لاف الاجناس الى 
العرف وهي فى العرف اجناس وقيل جنس واححد وهى قول الامام اله لى فىالبيوع ( ومنها ) انالارزوالدخن والذرةعند 
مالك صنف واحد ها فى البداية ولكن المذهب إنها أجناس يجو ز الفضل ببنها( ومنها )ا نالمّر بإصنافه كلباجنس واحد 
بلا خلاف وكذلك الزيت باصنافهكلها( ومنها)'ناللحوم ع ىأحد قولى الشافعى كاها جنس واحد وقولهالآخر بوافققول 
أفى حنيفة وأحمد بن حتبل انما أأنواع كثيرة يجوز التفاضلفيها الا فى انوع الواحد بعينه وقال مالك اللحوم ثلاثة أ صناف عختلفة 


تجوز التفأضل فيها ولا يجوز فالصئف الو احدمنبأ فلحم ذواتالار بع صف وأحد و حمدُوات ا ماءصنف واحد وم الطير 
كله صرنف واحد فب عالفم لحم البقرمتفاضلا ميزه ابو حنيفةدونمالك والشافم ي ف بع لحم الطير بام العم متفاضلا يجيزهمالك 
وابو عدنيفةدونااشاففى وعمدةالشافء ي قوله عليه الصللاة والس.لامالطعام لطءام مثلا عثل ولانها اذافارقتها الما ةزالت الصفات 
ااتى مها تاف وتناوها ١‏ سم اللحم تناولا واحدا وذلك لامها وان كانت تكذتافة الالوا نالا انما متساوية فى الجنسية لانمهمها 
الادام وعمدةالما لكيةانهذه اجناس تتتلفة وجب ان يكون لما ءتلفا والحنفية تمتير الاختلاف الإذى فى 1+: س الواحدمن هده 


وتقول ان الاختلاف الذى بين الا نواع اإتى ف الحيوان اعنى فى الجنس الواحد دنه كالطائرهووزانالاختلاف الذى بين اثمر 
واابر والثمير ( ومنها ) ان الاخياز متساوية فى الجنسية لان ميممأ )2 





ست تم ممم سمس سم م م سس م سم م م م ا 
ظ والكيل .كتنع فاغرة واقرئين ونحوها وانها ختص لة الر بادون-الة كون الحبوب حشيثا 


| ابتداء ورمادا اننتهاء والكيل غير مختص (تنبيه )القياسفالر بو يا تاختاف فيههل هو قياس شبه 
او قياس علة فقياس الملة يكون الجامع فيه وصفا من سب الاسكار اس لمر والنبيد فان فساد 
العقل مناسب للتحر ب اعظم المفسدةفيه وقياس الشبه امافشبه ال قياس الوضو وعلى التيهم 
في وجوب النيةلامماطهارتان والطهارة حكم شر اوالشبهفى الصورة كقياس الملعلىالدهن 
فى منع ازالةالتجاسة به اوفىالمةاصد كقياس الارز علىاابر يجام اتحادهما فى القصود منهماعادة 
الرافان صابط المناسب مايتوقع دن تريب الحكم 
عايه حصول مصلحة أودرء مفسدة كترتيب حر بماتخمر على الاسكارلا رء مفسدة ذهاب القن 
وايجاب القصاص لتحصيل مصاحة حفظ النفس فبل المناسية حاصلة هن كون هذه الاعيان 


وان م نطلع على انذلك اللقصد يناأسب منع 


شر يفة بالقوت اورؤوس الاموال وقم المتلفات فناسب ان لا يدل واحد منها باثين و يناسب 
ايضا نكثير الشروط 5 تقدم يانه او بقال هذا شيه والاظبر انه من اب قياس الءلة لاهن 
باب قياس الشبه( ننبيه) قال ابن رشدفى كتاب القواعدالذين قصروا الر باعلى الستة اما م:كروا 
القياس وم الظاهر ية او منكر قياس الشبه خاصة وان القياس هذا الباب شبه فلم بقولوا 
به وهوالقاضى ابو بكر الباقلانى فلا جرم لم ياحق ما ذ كرف الحديث الا الربيب فقط لانههن 
با بلافارق وهو قيا سالمءنى وهو غيرقياس الشبه وقياس الدلة لانه مثل الاق الذ كور بالاناث 
منالرقيق فى تشطبر الهدود لانقوله تعالى فعليين ما على المصمنات من العذاب يتناو لالد كور 
الحقوا بون اعدمالعارق خاصة لالحصصول الجامع وكذلك اق بالعيد الامةفىالتقو فى التق 

لقوله صل الله عليه وسلم مناعتق شرك له فيعيد فاق بهالامة لانه لافارق ببنهما فهذا نوع 
آخر غير قياس الشيه وقيأس المنى لميجره القاضى ابو بكر الا بين اأعر:والز بيب دونبةيةااستة 
فهذا تلخيص الفرق بين قاعدة مافيدالر با وقاعدةملا ر با فيه وحكاية المذاهب فى ذلك ومداركها 
ليحصل الاطلاع على جميع ذلك ش 





الاغتذاء ( القاعدة الثانية ) قال 


ابو الطاه_ر الضعة اذا 
كزت او بمد الزمان: 


صيرت الجنس الواحد 


جسين وار1. قلت 
وقرب الزدان لم تصيره 
على أصل الملذهب وعلى 
هذا فا لصناعة فى الجنس 
اما بنار واما .فير نار 
فان كانت بار فاما ان 
تنقش المقدار اولا فان 
ل تنقصه صيرت الجنس 
الواحد جنسين كقلى 
القمح والخبز وارن 
انقصته فان كانت 
باضافة ثىء اليه صيرته 
ونين كتجفيف الام 
بالابزار والطبخ بالحرقة 
وان كانت غير اضافة 
شىء لم تصيره جنسسين 
اكشىء اللحسم وبجفيقه. 
بلذ ابزار وطيضفه من 
غيرمرقة ومنه تجفيف 
اقروالز سب وأن كانت 


1 23 
اى الصناعة غير نأر ذان طال الزمان فقولان المشهور ا أثيرها كخل القروخ لالز الب وانْم يطل 3 زمان فالمشهور عدما! ناث 

والشاذ العا نيرك لنبيد مس افر والر نابا والدظرق ذلك كله الىالاغراض ف التفاوت في المقاصد د١١‏ قارب أ اهذامانى / 
الاصل وسامه ابن الشاط مع زيادة من البداية وغيرها وفى البدايه للحفيد واختلفوا من هذا الراب فيا تد له الصنعة ثما 

أصله منع الربا فيه مثل الحيز الخيز فقال ابو حئفة لا باس ابيع ذلك ماضلا ومماثلالانه قد رج ا لصنءة عن الجنس 
الذى فيه الر با وقال الشافمي لاجوز مياثلا فضلا عن متفاضل لانه قد غيرته الصنعة تغيرا جبلت به مقاديره الى تعتبر 

فيها الممائلة ومثله لاحمد هن س: بل فى كثياف القناع على الاقناع مع ال ولا يضح بيع حب بدقيقة ولا سويقة 

5 وأحد منهما مكيل ويشترط فى بيع الل كيل سه التساوى وهو م تعذر هنا لان اجزا والمب تنتشر بالطحن والنار 


الت من السويق !ه الحتاج منه فانظره وأما مالك فالاشهر فى ايز عنده انه يوز ممائلا وقد قيل فيه انه يجوز فيه 
التفاضل والتساوى وسبب الخلاف خلاة عم دل الصنعة 'نقَلهِ من جذس الربويات وهو قول انى ححنيفة اولا نزق له وهوقول 
مالك والشاني وخلاف من قال مهذا هل 2 أن المائلة ينود فيه اولا مكن فَكان مالك يميز اعتبا رالائلة فى ايز والاحم 
بالتقدير والخحرز فضلا عن الوزن اى حلاف الشافى وآما اذا كان احدالر بويين لم ند خله صامة ة والآخر قد دخلته الصنمة 
فان ماللكا برى ة ي كثير منها ا نالصنعة تنقله منالجنس أعنى من م ان كوناجنسا واديا فيجبز فيها التفاضل وفي بعضها 
لابرى ذلك وتفصيل هذه 4 في ذلك عسير الا فصال للحم المشذوى واللطبوخ عنده منجنس واحد واإنطة المقاوة 
عنده وغير المقلوة جنسان وقدرام ( 558 ) اتتابه التفصيل فى ذلك والظاهر عن مذهيه انه لبس فى ذلك لون 


٠. 00 . ٠. ٠‏ لكاو ووو م ار كور سوس سو وو سوسوي سمه 
ن قوله ق “صر 2 الفرق المادى والفبه «ون والمائة بين قاعدة امحاد الجنس وتعددموق باب 


ر با الفضل فانه بجوز مع تعدده # 





فيه قوله فيما وقد رام 


ها الياجى فى الم - 
الخعرة حى ل * || اعلم ازالله تمال جل الد نيا مزرعة للا خرةومطية للسمادة الا بدية فهذاهوااقع. ود هنما وماعداء 
وتدلك ايضا عسرحصر فعزولعنمقصد الشارع فال الع ذلذلك ,»تبر فى نظرالشرعمنالر بويات ماهو عمادالاقوات 
المنافم أتي توجب 9 


وحانظ قانون الحاة ومام بذ ةالاشباح أي تي مرا كب الارواح الى دارالقرار و , بلفى تفاوت 
٠.‏ الاجناس لله ّ الجودة والرداءة لانه داعية السرف ولا, قصد الاللترف «أورتب اشر سرام عليه ا كاده لكان 
5 لتعامل 58 ذلك وليل اعتباره ومنماعلى رفة قدره ومناره رهوخلاف الوضع الشرعي والقانون الحسكمى 
١‏ النى > ذلك فإذلك تساوت الالوان منالاط.مة فى الخنسية لانمبمها الادام وتساوت الاخيازلان مهمها 
من القى 3 وجب . . 8 : . 
: . || الاغتذاء على هذه القاعدة نى.لماء رضى ان أنحادالاجناس واذدلافباوان كثرت: 
اءنى ف الجيوان والمروض وعلى هذه رضى اللهعنهم تماد الاجناس واختلافهاوان كثرت فروع 
الات الى ١‏ هذه الياب وا تنشرت ذهى راجعة الىهذه القاعدة ومنها قاعدة اخرق فالمرق قال او الطاهر 
نياك وسبب 
انان اذا 0 الصفة اذا كثرتاو إعد الزمان صيرت الجذس الواحد جذسين وان قلت وقربالزمان لم تصيره 
0 ع . 
أشياء متشامجهة 214 على اصل اذهب وان كانت بتار وتنتص المقداربغير أضافة شي: لمنصير جنسين كثى اللحم 
خدافة م بكن عند وتجفيفه وطبيحه دن غير مرقة ومنه يجفرف القر والز لاب او بأضافة ذىء٠‏ أليه صع نه جنسين 
2 اليه ل : . 
1 7 0 عله ف كتجذيف اللحل بالابزار والطخ بالمرقة وان كانت النار لاننقص المقدار صيرنه جنسي نك ذلى 
2 هاالاما 57 بادى القمح والحرز وان كانت الصناعة بغيرتار وطالالزمان فقولان المشهور #اثيرها كخل الدّر وخل 
ار إعكيد , ١‏ . . 
لظا ف الحال 38 الزن اويا وانْلم بطل الزمانفالمشوور عدم التائير والشاذ التاثير 5 لنبيك من التمر والريب والنظر 
هام أت عي ا فذلك كله الى الاغراص في التغاوت فى المقاصد والتقارب فير 
_ . 3 03 . 
1 ا الفرقالثاى واتسعوذ الاي قاعدة معد اثلا شرعيا فى . 
5 دن ا فرام س الواحدومالا يعدتماثلا # 
حدوانة 
ا احد ادل الضابط في المائلققالحبوب 1 ماأعتيره صاحب الشرع هنكي ل أو وزن أجاءق الحديت 
ل م : 
واد ع ذلك سي البربصيغة الكيل فى البيع وف لزكاة بالاوسق ومرح ف النقدين بالوزن لقولهعليه السلام ليس فما 
1 14 / دون #س اواق من القضة صدقة ومالدس فيهمعار شرعى اعتبرت فيه المادة العامةهل يكال او 


عندذه الاتفاق فى شي" 


وأنت تنبين ذلك من 
كتبهم اه المحتاج من البسداية إزيادة والذى رامه الباجى فى اانتقى من <صرها هو يوزن 
مايفيده قوله الاصل فىتسين المنافم المقصودة الني بين م معئى الجذنس ان معنى الجنس عند نا ف هذاالباب أىباب البيع 
ما نفرد بالمتفعة الملقصودة منه فاذا اختلف الشيا ن ف المنفمة اللقصودةمنهما كأنا جاسين عتافين وان مميا باسم واحدواذا 
اتفقا في المنفعة المقصودة وافترقا فى الاسم فالذى يقتضيه قول ابن القاسم فى البغال والمير اهما جنس واحد ازلااعتسار 
باختللاف الاحماء والذدى بقتضيه قول ابن حبيب اهما اى البغال والخمير حنسان الاعتبار أيضابالاسماء والددليل على صمة 
ذلك اننا اما منعنا التفاضل قٍِ الجنس الواحد لازيادة ق السلف واجزناه فى الجذسين لتعر + به دن ذلك فوج بانتراع المنفعة 
اللقصودة دن العين ليان د نطلب الزيادة قالسلف فاما يطلبها ه مع استرجاع ماسلف و بقاء تلك المنفئعة المقصودة له فادا 








استرجعما فيه منفمة أخرى بغي منفعةالمينأتى ساف +تحصل له اأزيادة امأف وأذاك ب+وزنا التفاضل بينالقر المرف وار 
الندىاىالمعروف الآن بالْجمر و بينالجوز الهندى والذى ليس بهندى وفرع على هذا ثلائة مطالب ( المطابالاول ) ان 
اختلافالمنافع فى الجدنس يكون علىضر بين ( أحدها)ان تختلف لاصغر والكبر( والثاتى )ان مختلف لاتناهىقى المفعة اللقصودة 
من ذلك الجنس وعدمالتناهي فاما الصغر والكير فانه تل ف اختلاف جنس الميوان لاه اماأنيكون مماتصح فيه الحر ية كبنى 


ش آدم أو يكونمما لاتصح فبهالخحر ية فا ن كان من الاول ففى الواضحةان الرقيق صنف واحدذ كورد وأ نائه صغارهوكبارهجمية_ 


وعر بية قال الباجى والقياسعندى أن يكون صغيره جذسا ذا لفا لكبيره لا نالمنافع التى يتميز بها الجنس هنالتجارة والصنائم 


لانصح من الصغير (وانكان منالثالي) أىمالا تصيح فيه الجر ية فلاخاو (8” ) اماانيكونماالةقصودمنه الا كل 
0 0 ا ذ ذ [ذ [ ذ 1 ا و0 اداذ#آ#آآ اما ات ان :]:] :]60 0 0000 يا 











ا 
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| شابه اهرين نظر ال ىيالاغاب فان استو ياقيل يغاب الوزن لانهاحصر وقيل يجوز الوجبان نظرا 
للتساوى وقبل #تنع بيمه لتمذرالترجبيح هذا مذهبالشاخمىرضىاللهعنه لنا ان لظ الشرع يحلل 
0 على عرفه فان تعذر <كات فيهالموائد 5الايما نوالوصايا وغيرهافهذ ١‏ لخيص'لفرق وباعتباره بظور كإنثما يقصدمنه الا كل 





5 أوم! لا يقصدمنه الا كل 
فان كان مما لا.ةعبد منه 
الاكل كيل والبغال 
والميركانصنارها جنسا 
خالفا لكاره! لان 
المقصود من كيارها غير 


| يوزنفاناختافتالعوائد فمادة ابد فانجرت اءادة بالوجهين خيرفيهما ووافقنا ابو حنيفة رضي 
. الله عنه وقالالشافمى رضي اللاعنه ما كان يكلو يوزنءا يجا زاعتبر تلك الخالة لقوله عليه السلام 
المسكبال مكيال اهل المديةةوالوزن وز نأهل مكد فذكرأحد اللمدين تنبيواعلى الآخر ليرد البلاد 
اليبما وما تعذر كيله اعتبرفيه الوزنوانأمكن الوجبان الل قعشاءمه فى الحجاز كجزاء الصيد فان 


اللقصو دمن صة! رها وان 


بل ذلك سجب الربإفان القمح"الرزين يقل كيله ويكثروز نه والحفيف بالمكس وقس على هذه الفاعدة إل سك نعل ؛لوثةأقساء (الة 
بقية فروء,ا ولا مخرج عنبا | الاول)أن يكون فيه مع 
و الفرق ألثا لث والنسعونوالمائة بين قاعد: الجهول وقاعدة الغرر ب ذلك اى قصد الا كل عمل 
اعلم ان العلماء قد يتوسءون فيهانين العبارتين فيستعملون احداهما موضع الا خرى واصل الغرر “7 ]| مةعود كلا بل والبةروهذا 
الذى لابدرى هل صل املا كالطب فى اطواء والس.مك فالماءواما ماعل < صوله وجبات صفته لاخلاف قي أن صغاره 


فوا بول كبيده مافي كه فبوعدل قطمالكن لايدرىأى ثىءهو فالتررو اجوول كل ماح ل عائف لكبارهز والقسم 
منهما اعممن الآخرمن وجه وأخص من وجه فروجد كل واحد منهم امع الآخرو ببونه أما دف || الثاتى ) أن لايكون فبه 
الغرر بدونالجوالة فسكشراء العبد الأبق المملوم قبل الأباق لاجمالة فيه وهوغررلانهلايدرىهل 
ععصل املاواهالة بدون ااغرركشراء حجر براهلايدرى ازجاج هوام ياقوت مشاهدنه شتذي 
الفطم حصوله فلا غرر وعدم مر فته قذي الجبالة به وأمااجتما عالغرر والجهالةفكا اعرد الا بق 


ولامنفءة مقصودة وهذا 1 


الجوول الصفة قبل الاباق نم الغرر والجمالة بقمازفى سبمة اشياء فى الوجود لبق قب الاباق ا 
والحصول انءل الوجودكا لطي المواء وفي الجنس كسلمة م يسمه وفى التوع كمد يسمه دف |إروالفممالثالث)زلاايكون 
الأقداركالبي.م الى ميامم رهى الخصاةٌ وى التعيين كوب »نبو بين محنتافين و فاليقاء كا لثما قبل . . 5 : 
لا 27 له سيعءةهواردللغروروالجوالةم الغرر واليالة ثلاثةاة ام كشير مت احماعا كا لط فيه مع ذلك مل مقصود 
بد وصارحها فيه سوعةء واردااغرو روا جم الهم الغرر و احهالة نا نة أقسام تثيرمتنع أججم | و لكن يكونمعه فيه منفعة 
( 8" - الفروق ‏ ثالث ) مقصودة هن ابس ونحوه كالم وفي هذا روى ابن المواز عن مالك 


روايتين (احداها) لاهتاف جنسها فيالصغر والكير لاالمقصود منهذا الخيوان الاكل و يستوى ففذلك صغارهوكباره .. 
(والثا ببة) مختلف جنسها بالصغر والكير لا ناللقصود من كيار الءنم الدر والنسل وهو منفءة مقعمودة كالعمل ف الابل والبقر 


صنف تسل الدجاجة البيوض أوااتى فيها بيض فالديكين (المطلب الثانى) السن الذى هو حدبين الصغر والكير أن يبغ 
التكسب بعملها وتجارتّه وذلكعندالباجى انمسة عش رسنةونحوهاأو الاحتلام وف الابلروى ا بنالمواز عز,مالك لا خيرف! بنقى. 


نخاض فىحقة حتة رلاحتة جذعين يحتملأ. 


نع أ بنتى عاض ف حقةلانهما هن سر ن الصغرومنع حقة فى جد عتين لل روأية من 


5 ١ع‏ صخع افى كبيرقانالجذع أولأ سئان الكبير فى الابل وحتملأ نه ممع ىئَ ع ضفي عوقة هَ عرروا, 1 هن منع صغير 0 في بير 
ومضع حقةفي ول عتين لامهما هن». .نالكبر فتكون الحقة فى ديز زالكيي لانذلاكسن ستعهل فالافعة امةعصودة وهوا مل وق 


د ورا! بقران باغ جد الحرث وفىانانباعلى قول ابن القام هل ذلك وعلى قول بن حبيب أن بياغ 


سن الوضع والابن وذلك أزالمفعة 


القعصودة من اليقرالقو:على ا لحر ثلا ذالم لالذى ذل ولاخلاف في ذ كررهاواما اها لك ابن حبيب اناللقصودهنها دزة 


كوروالفرق بينا ناث البقروا ناث اهنم انا ناث البقرطامتفمة لا ص بذكورها 


ل لرجد ا بشاف ارا (555) القم أيس فيهاة يءهن ذلك قاذا قلنا بروايةا ان حتبيب جازتسلم البقرة الكثيرة 
9 يسبب سس بيبيبيبي9 يبس ا 


البينوان كانت فقوي بع 
فمزر ضّ نقاطءز زحي 
أعها” حاف 15 ثرةاللبن ٠‏ لانه 
المقصودمنها انف رقنا بين 
صغارها وكيا رهاحدالكبير 
8 انيضع مثاهاو 55 نفيها 
اللبنو نبجب عر هذا ان 
يكون ذ كورها من جنس 
صذارها لاه أبس فيها. 
غير الاحم الاالئزو ولا 
اعتبار به فى:اختللاف 
عن ابن القاسم ان كثرة 
اللبن لا يكاد يباين الاافي 
الماءزواماالضان قتقاربة 
في الابن وقولابنالقاسم 
فى المدونة اناللبن معتبر 
فى الم من غير تفصيل 
ووجسه ذلك ان هذا 
حيوانذولبن ولاقصد 
به السمل فوجب ان 
محتلف جنسه ١‏ 


|| فاه أء وقليل حائزاجماعا كاسا س الدار وقطن الجةرم توسط. اختف فيدهل باحق بالاولار 


الثانى فلارتفاعهعنالقليل الاق بال كثر ولا قطاطةء ن الكثير الاق بالقليل وهذاهو سبب 
اختلاف العلماء فى فروعالغرروالجباة(فائدة)! صل اافرراغة قالالقاضى عياض رحمه اللههوماله ظاهر 
حبوب وباطن مكروهولذلك مت الد نيامتاعالغرور قالوقديكون دن أغرارة وي الحديءة ومنه 
“الرجل الغر بكس الفين لاخدا ع و يقال للسخدو ع ايضا ومنه قولهعل هالسلام!اؤمن غ ركر.م 
9 الفرقالربع والتسعون والمائة بين قاعد ما دمن الذرا نم وقاعدة مالا سدمنهما» 
اعلم ا نالذر بعة هي!لوسلةلاثىء وهى ثلانة أقسام منهأما اجمم الناس علىسده ومتهاما اجمءوا على 
عدم ده ومتءاما الختفوايه ذا جع ععدم سذه كالمنع هن زراعة العنب <شية اثمر والتجاور 
ف اليبوت خشية الزنا فلم كنع ثىءهن ذلك ولوكانوس.لة المسحرم ومااجمغ علىسده كالمنع من سمب 
الاصنام عند من يعلم نهيب اللّهتءالى حينئدذ وكحفر الابار فى طرق ال مين اذا علم وقوعبم 
فيها أوظن والفاء السم فى اطعمتهم اذاعلم اوظن امم ياكلونها فيولكونوااختاف فيه كا لنظر الى 
المرأة لا نهذرعية للزنى يها وكدلك الحديث معها ومنها يبوع لي حال عند مالك رحمه. الله وم 
عنالمذهب المالك اختصاصه سدالدرا نع وليس كذلك بل منهاء عااجمم عليه م تقدم وحينالٌ 
| يظهر عدمفائدةاستد لال الاكداب على الشافعة سد الذرائع بقوله تعالى ولانسيوا الذين يدعون 
| هندونالله فيسبوا الله عدوا بغير عل وبقوله تعالى واقدعامم الذيناعتدوا م: مفى السجت قدميم 
ظ لكونهم نذرعوا لاصيد يوم السدتالمحرم عليهم بحبس الصيد يوم الجممة وبقولهعليه السلام لعنالله 
اليبود حرمت عايهمالشحوم فباعوهاوا كلوامائها وباجماع الامةعلىجواز البيبع والساف مفترقين 
وضحر ؟هما مجتمعين لذر يعةالر بارلقولاعليهالسلام لايقبل اللوشهادةخصم ولاظنين خثية 7 
بالباطل ومنع شهادة الأاء للابناء والعكس فبذهوجوه كثيرة ستد لونم وعيلانفيدفانم! تدلعلق 
ظ اعتيارالشر ع سدالذرائم ف الملةوهذا جمع عليهوا مااايزا ع ف الذرائعخاصة وهي بيوع الاحال 
ونحوها فينبني ان تذ كر ادلة خ'صة ل التزاع والافهذه لانفيد وان قصدوا القياس علىهذه 


لل لس بيوججيحص جهسهدسها 2 


ثرة اللبن وقلته كالماعز قافهم وأما الطسير 


دى 


فضر بان مايقصد منه البيض ومالا:صد فالا يقصد منه البيض ذ كوره وانائه وصناره وكياره جنس واحد وما قصدمنه 
البيض كالد جاج اختلاف اا بنا فيه فروى عيسي عن ابن الفا سم ليس ما ضاف فيه الجنس لوجهين (الاول)انالبيض فى 

الدجاج ليس مما يقصد بالاقتناءله فى الاغلب واكا يقصد اللحم وذلك متساو فى جرءها (والئاتى)انهذهولادة والولادة لا يعتبر 
3 فىالجاس قلت اوكثرت كدائر الحيوان وقال اصبغ محتلف بهالجتس ووه انالبيض معنى مقصود من هذا لجنس من 
الحيوان كاللبن في الغنم «المطلبالثالث » انانفعة المقصودة منالعبذ انيكون قادرا على التسكسب يعنى يسعفاد في التعاملا 
يكون شائما ف الجدسكالتجارة والصناعة فالتجازة والصناعة كال+زارةوالبناء والحياطة معالفصاحة والحساب جنس مقصود 


كذلك والكتابة وإلقراءة اذاتقدمر! تاذ مكنه السكسيبها وهكذ! ماجرىهذا الجرنى ولبس كذلك الاعمالالمتادةالق 
يعملها ١‏ كثرالناس كا ارث والحصاد فى الرجال وااغزل في النساء فليس من يعملم! يجنس يباين به منلا يعمل ذ لك العمللانه 
ل كان هذا العمل ممتادا يمكن! كثر هذا الجنس كان بيزلةالثى وسائر ١‏ نواع التصرف المستاد وام الصناعة فى الاماءفكا لطبخ 
والخبز والرقم والنج وكل نوع من ذلك عذالف لاخر الاالطبخ والميزفانه صناعةواحدة وجنس واحد واماالكتا ب قروى 
عد عنابن القاسم ليست يجنس فالاماء وروى عيسى عنه انهاان كانت فائفة فيها انه جنس تبين به من غيرها وني كونهما 
قولاواحدا حملهما على أا اراد ان الافاذ فذلك والتقدم حتى يكن ال:.كسب به جنس مقصود وانالركتا بة البسيرةالى 
لابمكن الا كتساب بها ليست 'مجنس مقصود أوقرلين محم لالاول (/1) علىاناارادانمها ليستجس فى 


000 ل ا الاماء مع التفان لاف 
حتي بتعرض الحهم لدفمه بالفارق ويكون د ليلوم شيئا واحدا وهو القياس وم لا ستقدون ان العبيد والتا نيقعلىنالمراد 


مدركيم هذه التصوص وليس كدلك فتامل ذلك بل بتمين أن بد كروا نصؤوصا آخر خاصة ان حك الاماءفىالكتابة 
إذرائم بيوعالا” جال خاصة و يقتصرون عليها بحو ماق الموطأ انام ولد زبد ابنارقم قالت 2م ! 














حك المييد وجهانورورى 
لعائئشة رضي الله عنها ياأم ااؤمنين انى بعك من زايد أن ن ارقم عيكأ شما ءامة دريم الى العطاء 8 إل أن أنه القنا 
واشتر ته ستمائة نقدا فقالت عانشةرضخي اللهعنها مس ماشر بت وبدس مااشتر يت اذبرىئ ان امال لس 9 


١‏ ربداين أدقم الهأبطلبهادميع رول الصا اللهعليه وسل الاان شوب قالت ١‏ رأ ينتى ان اخذته ووجه أ نه ممنى لا ب 
برأسمالى فقاات عائشة ة رضى الله عنها فن جا بن موعظة دنر بدفا نتهى فلهماساف واعره الى الله 


به الاماء وروى غدل عر 
فبذه هى صورة اليا عوهذا التغليظ العظملا تقولهرذى الله عنها الاعن:وقيف فتكون هذه الذراء 0 ْ : د كن 


1 .م أنه جنس مقصود 
واجبةالسد وهوالمقصود(-وال)زيدا بن ارقم من خبار الصحاءة والصحابة رضى الله عنهم كا ب ا 


عدول ادة تقياء فكيف ليق بدفعل ما قال فيه ذلك (جوا نه) قال صما حب المقدمات! والوليدين رشد 

هذه المأ بعة كانت بين امولد ز يدبن ارقممر مولاها قبلالهتقفيتخر جقولعائشةره ص اللمعباعلى أ 
حر بمالربابينالسيدوء بدممع القول بتح ريم هذها لذرائع ولزيدا ابن ارقملا يعتقد حر بم الر با. 

بين السيد وعيده قال ولايحل 1ل ان يمتقد ف زبدأنه وطأ ام ولد على شرا , الذهب بالذهب 


وكان بعض فقما ءالقروبين 
ممىانابن وهب رناه 
ووجهه من أن الامان 
تختلف إختلافه و:تفاوت 


بتفاو: الغ_زل 
متفا ضلا الى اجل(سؤال)اذا قلنا بالتحر 6 على رأى عائشةرضياللهعنبافامننى احراط الجراد | العمل 0 7 
واحباط الاعماللايكون الأبالث رك(جوابه) ا زالاحياط. احباطاناحياط. اسقاط. وهو احياط . اله زل اد فيا 82 

ن الغرلمءةا عدأ » 
السكفر للاعمال'الصالمة فلايفيد ثنىءمنها معذواحبا طموازنة وهو وزن الممل الصاح بالديء شاهل وعمل الطيب ليس 


فان رجح السى٠‏ قامة هاو بة!والصال فهو عبشهراضية كلاهمأ معتبرغير أنه يدير احدهها بال > خر 
وبع الكفرلاعيرة البتة فالاسياط فيالاثراحياط. موازنة: قي كيف حرط .هذا الفعل جلة ثواب 
الجاد قات له وعنيان(أدن.ها)|زالمراداايا لغة فى الانكار لالمحة يق (وثاتيها) ان جموع القواب 
المنتحص لمن الجبادليس باقيا بعدهذه السببية بل بعضه فيكون الاحباط فى الجموع منحيث 
0 وجموع وظاهر الادباط والتو 3 5 أنه معصية امايتركالتعم ال هذا العقد قبل القدوم عليه لانه 
اجتهدك فيه ورأت اناجتمادهما يجب نقضه وعدم اقرارة فلايكون<جةله اوهو ثمن يقتدى به 


ما يكادان تافرديا لتكسب 
له بل ذلك شائع ف جميع 
إانساء وهذامعى ما | حايج 
به ابن المواز ف هده 
المسئلة والمقصمود هن 
أ[ لحيل السبق والجودة 
الانها 0 تياين ساثر 8 يوان المتحد فاذا كان سا بقا فائقا فليس من جذس مالس سابق من الخيل والمقصود من الابل 
القوة على الل فان كان مما يباين غسيرها فى الغوة على ذلك فهو من غير جنسه وليس السبق »قود فيبا لامها لاتراد 
لاسبق وكذلك لايم ,م لما وان حازان يكون منها ماسا بق فان ذلك ليس منفعة افضل هذا الجنس وأغلبه ألا ترى 
ان من اليل ما تكون فيه القوة على امل ولا تخد لذلت ولا يجميز به في الجنس عا ليس بقوى على ال#ل لان لجل 
لبس مقصود من أفضل هذا الجنس ولا أكثر وأما البغال والمير فقال ابن الفاسم ان البغا ل كلها مع المر المصر يتجنس 
مالف للاعرابية ولا حتاف بالسير والقم وما م#تلف بالصغر والكير ووجهه إن المقصود منها الركوب لاجمال وهي 
متقأر بة فيه وقال ابن حبيب نحتلف باذتللاف السيرلان السير هو المقعبود منها فيجب ان مختاف باختلافه قال فانى ابن 


القاسم ان الاسماء لااعتبار مما فلما اتفقت في المنى المقصصود منهسا كانت جنسا وأحدا وان لم يشملبا اسم واحد وهذا 
أشبه ذهب مالك رجه الله ووجة مائاله ابن حييب ان اختلاف الإامماء الخاصة وجب اختلاف الجنس وامايراعى 
. اختلاف المناقم واتفاقها في الجنس الواحد ولا خلاف فان أ ؛قصود من ذ كور البقر القوة على الحرث وهبل هوكذلك 
ف أنامها أو المقصود منبا كم الإبن قولان لابن القاسم وابن حياب والمقصودمنالعز كه لبن وف كون الضأن كذلك 
اولا روايعا سحنون ويجي عن ابن القاسم والمقصود من الطير اللحم فقط وفي كورك بيض كالد جاج معبى مقصودا 
من هذا الجنس من الحيوان اولا قول اصبغ ورواية عيسى عن ابن القاسم اه ماخصا مع اصلاح ولا فاك ان ماببى 
الاصل عله الفرق بين قاعدة (/6“«!) (#ادالجنس وتعدده في بإب ربا الفضل هن ااقاعدتين المذ كورتين 


عسم ماد كره الاك | موق تان قترى له الناس قتقييد با نال نا بيه فك دذلكة سحفتهفمظ الاحاط قاحة 





فالةتى هوالفا نون الذى ١‏ البابفيالاحباط قولهعليه!! ترك صلاةالعصر فقد حيط.ع له اى بالمواز نةووفهنا 
يحص فيه أقوال وى | فعنهد! لباب ف الاحباط قولد عليه ال لام من ترك صصلاة المصرفقد حبط © إلى بالمواز ف ووقة.: 


0 أواأدشقةواب: حننيا ١‏ درأ ثم إل اكه اك اها افناذ قم ىا 


فيه للنافم التى توجب وقال اتوحنيفة رتنع بيع اأسلمةءنابالبائع بما تمتئع بهمن البائع وخا لفنا الشاخى رض الله عنه 


واحيج وله تعالى واحل الله الببع وحرمالرباوبما جاء في الص يح ارس ول الله صلى 'للهعايه وسم 
افى بتمرجنيب فقال1 هر خيبركله هكذ اف الوا! | نبتاع الداع با لداعين من تم رامع فقا ل علي هالسلاملا 
تفعلوا هذا ولكن بيعوا مر المع الدراهم واشتروا بالدرامم جنيما فهو لسع صاع بصاعين واءا 
توسط منهمأ عقل الدرامم فابيح والجواب عن الاول انماذ كرناه خاص وماد ل وه عام 
والخاص مقدم على العام على ماتقرر فى ع الاصول وعن الثانى انا اما اتمنم ان يكون العقد 
الثاتى من البائع الاول وليس ذلك مذ كورا فى انبر مع أنبع النقد اذا تقابضا فيه ضمفت 
التهمةوانما المذع حيث تقوى واحتيج ايضا إن المقدالمةتضى للفسادلا يكونفاسدا اذادت'ركانه 
جر نفءأ لمافيه من ذهاب انفوس والاموال وجوابهان الفساد لبس مقصوداللقصدبالذات حلاف 
#صلا لفطم الطريق وعمل اله ر(تذبيه) قال اللخمى اختاف ففوجه المنع في دوع لاجالابوالفرج 
لانها! كثر معاء.لات اهل الر با وقال ابن مس لمة بلس دا لذرائع الربإفعلى الاول من عم من عادته 
تعمد اأفساد حمل عقد معليه والا|مضى فاناختله تالماد ةمع امي عو ان كانمن!هل الدين والفضل 
وعليه حمل قولعائشة رضى الله عنها فانز بدامنا بعد الناسعءن قصد الريا قال قىال+واهروضابط 
| هذا الباب أن المتعاقدين ان كانا يقصد ان اظهار مابجوز ليتوصلابه!لى مالايجوز فيفسخ العقد 


عنده الاتفاق فى شىء. 
من الاجناس التي بقع 
ماالتعمامل كالحيوان 
والعروض والنبات وممصل 
به تفصميل الاقوال وتمييز 
تلك المنافع من الى 
لانوجب ذلك الاتفاق 
بدو نأد أتىعسر و يتحد 
الجوابفق مييزهاف مل 
بإنصاف هذا والجنس 
الدى متنع في أ نواعسه 
التفاصل عند الامام اجلد 
بن حئيل 5 فى الاقناع 
وشرحوةه كششاف القناع 


1 0 3 8 0 اذا حكز القصد اليه اتفاقا من المذهب كبيع وسلف جرئفه! فان بعدت التهمة بعض البمد 
ا هه 
خاص . ا ب وامكن القصد أليه كدفم الاكثر ممافيه ضمانواخذ الاقل منه الى اجل فقولان مشهورازقاما 
شمل دوا ى ٠. 5 3 ٠.‏ . - ّ 
الجسىولعامل يدع لامع ظهود ميرك دن انتهمة لكن فيه صورة التهم عليدكا لو تصور المين إلدين غير بد بيد | 
- لللامتبنببب7؟_-_-_-_بب : -_|_لببب يبب بابب سبي ل الس تت سل يسيس تب بيب مس لس لصي ل 
مختلفة بانواعها والنوع هو الشامل لاشياء عذتلفة باشخاص-ها فكل . ونظهر 


نوعين اجتمعا فى اسم خاص فهو جنس كذهب وأأواعه الغرنى والد ئرورى وفضة وأنواعبا الريال والبنادقة ونحوها 
وبروأ نواعه البحيرى والصعيدى أى والبطراوى وشعير كذلك وكر وأ نواعه البرني والمعقلى والصحانى وغيرها وملح 
وأنو اعه اانزلاوى والدمياطي وكل شيئين فاكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وان اختلفت مقاصدهما كدهن ورد ١‏ 
ودهن بنفسج ودهن زنبق ودهن ياسمين ودهن إن اذا كانت كلبا من دهن واد كالشيرج فهى جئس واحد لا ماد 
اصلها واعا طربت بهذه الرياحين فنسبت اليها فلم تصر أجناسا وقد يكون الجنس الواحد مشتملا على جنسين كالتمر 
يشتهل على النوى وما عليه وها جنسان بعد النزع لان كلا منهها اسم خاص يشمل أنواعا وكلابن يشتمل على اللخيض 


والزيد وها حجنسان لا ققدم وا دام الذر والنوى اوااغخيضص والربد متصان اتصال خاقفة فيما جدس واد_د لاتماد 
الاسم واذ ميز ادها عن الآخر صارا جنسين ولو خاطا يجوز التفاضل ببنهما وفروع الاجناس اجناس كادقة واخبال 
وادهان وخلول لان الفرع بيع اصله فلما كانت أصول هذه أجناسا كانت هذه أجناسا الاق للفروع بإصوها فعلىهذا 
دقيق الأنطة جنس وخبزها جنس ردق الشعير جنس وخبزه جنس ودهن السمسم جنس ودهن الزيتون جنس وخل 
ار جنس وخل العنب جنس وهكذا فمسل النحل وعسل القنصب جنسان والاحوم أجناس باختلاف اصوها لانها 
فروع أصوها وى اجناس فكانت أجناسا كالاخباز وكذلك اللبن اجناسا باختلاف أصوله فضأن وممز نوعا نس 
لابباع أحده) بالآخر ال مثلا مثل يدا بيد وكذا البقر والجواميس (.518 ) والبخانى والعراب وسمين ظهر 


وتظهر البراءة بتمسجيل الاكثر شئز لانتفاء التهمة وقيل تنم حجاية الدريعة والاصل انينظر 
ماخر جم ناليد وماخر ج الما فان جاز التعامل له صح والاؤلا ولامتبر اقوالهما بل اقعاطما فقط 


وين جنب ولْم 
أخدر جنس واد 


6 1 ا . ا ٠.‏ 23 كناوله! الاعم واأبشعم 
فهذا هو تلخيص الفرق بين الذراام الى يجب سدها والذرائم الى لامب سدها داخف 1 اا وكاس للدم 
بدا هو تلخيص الفر بين الدرادم لقى ب والدرائم الى لا ب و ١‏ والاليةرالكيدوالطحال 


والوفاق والملدرك فى ذلك ا و الطا اعت 
#الفرقالحامس والتسعون والمعٌة بينقاعدة الفسخ_قاعدة الا.فساخ » 5 0 7 و 
ا فالفسخ ألبكل واعدد من العوضين لصاحيه والانفساخانقلاب كل واد من الموضين لصاحيه د ردت 98 31 0 
| فالاول ف لالمتمإقدينار الماعاذا ظفروا ابإلبقو دالغحرمة والثالي صفة الءوضين فالاولسبب شرع , ماخ وا رن والبي 
بعر 20 هذ الفرق ردد | على أبى حدنيفة رضي أله عنه قِ جءل الم فيعذا لعدمت-يين | قللاب 7 0 اجن 
الصمداق لباذله بليجموزغيرالصدا قا جماما فبحقيقةالفسخ منتفية 2 
الفرق!اسادس والتسعو نوالائة بين قاعد ةخبارال اس وقاعدةخيارااشرط »# وااقة كانت 3 
المعجاس عند منقال به هومن خواصعقد اليبع وماى ممناه هن غيرشرط بل هومن اللزوم وخيار 0 0 37 ١‏ 0 
الشرطعارض عنداشتراطه و ينتغى عند انتفاء الاشتر اط واعلهان الاصلف المقود االزوم لان 0 3 0 
العقودإسباب لتحصيل المقاصد من الاعيان والاصلترتيب المسببات عل اسبامها وخبار مجلس | واو شحما بلحم لانهما 
عندةا باطل والبيع لازم مجرد المقدتفرقا املا وقاله ابوحئيفة وقال الشافمى وان حنبلرضى الله انان دين ام 
عنهما عدم لزومالمقد وخيار المجلس حدق بتفرقا 'ومختا رالامضاء وحكاءا بوالطاهرعن|بنحبيب || ! 3 1 ا 
مناوكذلك الاجارة والصرف والسل والملج علىغي رجنس اق وه وحطيطةلا بيع وكذلك القسمة أل وتعالى أعل . 
بناء على انها يبع واعتمد مالك وابو حنيفه على الال المتققدم ا نالاصل فالمقوداالزءم لذوى 9 الفرق الثانىوالتسءون 
والائة بين قاعدة مأبءك 
عاثلا شرعيا فى الجنس 
الواحد وقاعدة مالا بعد 





قال ( الفر ق السادس والتسءون والمائة 9 قاعدة خيار الجاس وقاعدة خيار الشرط الى قوله 
عند | نتفاء الاشتراط. ( قات ما قاله حكاءة قول ولا كلام فى دلك قال (واعلم ان الاصل 6 
العقود اللزوم الى قوله ولا تندفع الحاجة الابإلتخيير واللز.م) قلت يقال موجب ذلك الاصل || - ,ى . 
0 : ظ ْ عاثلا فيه # 
بعد خيار المجلس لاقله ْ 1 

١ .“‏ وهو ع:دل نا'أن لفظل 


الشر ع محمل على عرفه فان تعذر حت فيه العوائد كالامان والوصايا وغرهما وتوضيحه ان ضابط مائل الحبوب 
الجافة والنقد هو أن مافيه معيار در عن اعتسبر فيه مااعتبره صاب الشرع من كل او وزن مثلا جاء فى الحديث 
البر:بصيغة الكيل فى البيع وفى الز كاة بالاوساى و«سرح فيالنقدين بإلوزن افوله عليه السلام ليس فما دون ممس أواق 
من الفضة صدقة فيكون المعنبر فى ذلك ما/عتسيره وما ليس فيه معيار شرعى. اعتبرت فيه العادة العامة هل يكال او يوزن 
فان اختافت العوائد فمادة الإلد فان جر تَِ العادة بالوجبين ير فيهما ووافقنا أبو <نيفة رضي الله عنه 5 فى الاصل كال 
. و باعتبار هذا الفرق يظهر بطلان قول من جوز بيع القمح باللدقرق وزةا فان مادة القمح الكيل فاعتبار الاثئل فيه بالوزن 
.غير معتبر بل ذلك سبب الر با فان الح الرزين يقل كيله و يكثر وزنة ونيف بالمكس وقس على هذه الفاعدة بقية 








فروءها ولا ترج عنها اه وسلمه ابن الشاط وعءليه فعتمد مذهبنا يوافق قول أنى حنيفة منع بيم الدقبق بالحنطةءثلا 
عل من قبل أن أحدهما مكل والآخر موزون ولا يظبر قول افيد في البداية الاشبر عن مالك جواز بسع الدقرق 
بالحنطة مثلا عثل وهو قول مالك فىموطئه وروى عنه انه لايجوز وهو قول الشاني وانى حنيفة اى وأم#_د بن حنبل 
أيضا الا أن الشافعي وأحمد يعللان بتمذر التماثئل لاف الى حنيفة ؟ تقدم وكذا هو قول ابن الماجشون من أصحاب 
مالك وقال بمض أكواب مالك وقال .ء.ضص أكواب والك اليس هو اختلانا من قوإه وما رواية المنع اذا كآن اعتيآر 
المثاية بالكين لان الطعام اذا صار دقيقا اختاف كله ورواية الجواز اذا كان الاعتبار بالوزن لان مالكا يعتير الكيل 


او الوزن والعدد م لايكال 


ما كان بكال او يوزن 
بالحمجازاعتير تلك اذاله 
لقولهعليه السلامالكيال 
مكيال أهل الدينة 
والوزن وزن أهل”مكد 
فذحكر احد البلدين 
تنيبها على الأخر ليرد 
البلاد 'اليهما وما تعذر 
كيلهاعتبر فيه الوزن وان 
أم حكن الوجمانا هق 
عشامهق١1‏ لجاز كجزاء 
الصيد فان شا به امر بن 
نظ _رالى الاغاب فان 
استويا قيل يغلبالوزن 
لانه أحصر وقيل وذ 
الوجبان نظرا للتساوى 
وقيل عتنع ببعه نظرا 
لتعذر الترجيح هذا فان 
مذهب الشافعى رذضى 
اله عنه لنا ان لفظ 
الشرع محدل على عرفه 
ذان تعزرت حكت فيه 
العوا ندكالا مانو الوصايا 


وغيرهما 6 قد اه والله سبحا نه وتعالى أعل 


(/1؟) 


سمس سو سس سس سس ب سس ع وس ا مه ع و تت 0 


يي يي يي 
الحاجات من الاعو اض قا المقد لايقم الالحاجةولا تندفم الحاجة الا بالتخير راح ج الشافى | 
ومن وافقه »ا فى الب<ارى وغيرهقال صلى الله عليه وسلٍ المتعاقدان بالخمار مالم قفر رقا 38 امع الخيار | 
اوقول احدقيا لله "آخراخترولنا عند عشر شرة اجوبة (.لاول ( حم لالمتيأ يعين على المدشا اين البييع 


ولا يوزن أه بزيادة فأفهم وأما المرق على مدهب الشافعي ففى الاصل 


|| ءازايدل عليه ماسيأنى من الادلة و 7 الافتر'ق بإلاقوال (الثانى) ان احد المجازين لازم 


فى الحديت لنا من حمانأالت.! بعين على -الة المبا يمة كان حقيقة لان اسم الفاعل لا يصدى حقيقة 
الاحالةالملا بسه و بكونالجاز ف الافتراقفان اصلهفى الاجسام و افتراق الحشبة وفرق الببحر 
ويستعمل ازا فى الاقوال نحو قوله تمالى وأن يتفرقاءنن الله كلامن سعته وقولهدصلِ اللهعليه وسل 
افترقت بنواسرائيل على اثنتين وسيعين فرةةوستفترق امتيالحد يث ا ىبالاقوال والاعتقادات وان 
حملنا المتبا يمين على من نقد م منه البيع كان ازا كتسمية|الانسان نطق ةم يكون الافتراق ف الاجسام 








قال ( واحتج الشاففى الى قوله اوبقول احدها للآ خر اختر ) قلت :لك حجة قو ية والعادة 
غالبا ازلا بطول ماس المتبايمين طولا يفو تالمقص ودمنالءوضين كيف وقد قال صلى الله عليه 
وسلم او يقول احدهها للا خر اخترأى اخترالامضاء قال (ولناعنه عشرة اجو بة الاول حمل 
المتبا.عين عل المتشاغاين بالبعجازا الىآخره ) قلت يالى جوابه عندذ كر د لله قال (الثانى ان 
لازمفى الحديث الىقوهلاناسم الفاعل لا يصدق حقيقة الاحالة ا الاسة) قات 
ذلك صوييح اذا ار بد بالحقيقة كو نالفاعل ملا سالما صدرمنه اووص ف به لااذا ار يد بالهقيقة 
كون افظ متباعين ٠وضرعا‏ لاو لي البيع والابتيا عقا نهلاد ايل على .اذهب اليه فى ذلك هووغيرهمنان 
اسم الفاعل لا لكو ن حقو ةالا فيحال انلا بة قال (و تكو زالمجاز فى الافتر ق) قلت ذلك مذهبه 
قال (فاناصله في الا جسام محوافترا قاندث 1 بة وفرق اايحر) قلت ذلك ملم قل (و ستعمل ازا 
' في الافوالالىقوله أىالاقوال والاعتقادات) قات الآية والحديث يحتملانبراديمما الاقوال 
اكاقال وب تم لان براد مهما الافءا ل التا بعة لتك الاقوال قال (وانحلنا المتبا»ين على من “قدم منه 
ابي عكان>ازا 5 تسمية لا نسان نطفةمم» يكو نالا فج تراق فى | لاجسام حقيقة الى قولهمعضود! لقياس) 


احدااجاز إن 


قاكماقالاىذلكم بنى على اناسم الفاعل لا يكون حقيدَة الإعند الملا, امم :وذلك ليس لض محبيح ال اسم اسم 
لسسع سسا الست ل لادلا لسالس لاض دراك 


حق.قة 
ينا 





الفرر لذ قال القاضى عاض رءهه والله هو ماله ظ هر#يوب وباطن مكروه ولذلكممرت الدنيا متاع الغفرور قال وقد يكون 
من الغرارة وم الحديعءة ومنه الرجل الفر بكسر الغرة للخداع و يقال اممخدوع أيضا ومنه قوله عليه السلام الأؤءن غر 
1 كريم اه والجبول اغة ضد المعلوم "5 فى اغتار والغرر اصطلاحا مالا يدرى هل محصل أم لا جبهلت صفته أملا كالطير في 
. الهواء والسمكني الماء والحوول اصطلاحا ماعلم حصوله وجنت صفته كبيع الشخص مافى كه فهو صل قطما لككنه 
لا.درى أى شيء هي فكل واحد من الغرر والجبول أصطلا دا اعم من الآخر من وده وأخص من وجه فيجتمعان فى 


كو شراء العبد البق المجهول قبل أباقة صفته فهو نبول ألصفة وغرر لانه لا يدرى المحصل أم لاو يوجدد الغرر ندون 
الجهالة في و شراء العبد الآبق المعلوم قبل اباحة صفته فهو معلوم قبل الااق لاجمالة فيه وهو غرر لانه.لا يدرى هل 
صل أم لا وتومدد الجوالة بدون الفغرر فى نحو شراء حجر يراه لا يدرى اهو زجاج أم ياقرت فشاهدته تقتضي القطع 
بحصوله فلا غرر وعدم معرفته تقتضى الوالة به نعم قد يتوسع العلماء فيهما فيستعملون أ<_دها موضع الآخر نظر الى ان 
الغرر يوجد ف المبيعات من جبة الجبل باحد سبعة أشياء ( الاول) الجبل بتعيين العقد أى الجبل «وجود الممقود به عليه 
كالاءق قبسل الاباق (والةا في)الجول بتعيين المعقود عليه كثوب من ثو بين عذ.افين (والةالث)الجول يجنسه كسامة لم يسمها 


( والرابع ) الجبل بنوعه كعد لم يسمه ( والخامس ) الجبل بالحاصول (١/1؟)‏ 


/ٍ 
0 





الحديث يملا فسقط بهالاسئد لال وااترجيح المجازلاول الكو ةمءضودا بالقياس والقواعد 
(أثالث)قولدص ل اشهعايه و سل فىءضالطر قفي أىداود والدار قأنى المتما,مانكل واحد منهما 
| بالجيار مالم فترقاالاانيكون صفةةخيار ولال له ان يفارق صاحبه خشية أن ب تقيله فلوكان 
آذآ ل ل ل ل ل ل ل ال 
أ الفاعل حقيةذفىاماذخيو فا لالد فى الاستةبالمن حيث انه مستعمل فى الازمان ااثلا: فى الاسان 
والاصل اطلفيقة والمجاز على خلاف الاصل فلا بدله مند ايل ولاد ليل ان ادع ذلك فمااءلمه غير 





ماءتوثم منانالحقيقة الأغو به تلزما للقي الوجؤدية وليس الام ركذلك فان الحقيقة الغو يةالمراد 


بوجد قال (الثأاث قوله عليه الص.لاة والسلامفى :عض الطرق فى ليداود و:لدارقطنى المتبايعان كل 
واحدمنهما بالخيار مالميفترقا الاازنتكون صفقة خيار ولا>ل له ان يفارق صاديه خشية ان 
يستق يله فلوكان خيار المجاس مشروءالم مج الى الاقالةالى آخرماقاله فى الجواب الثااث) قات 
لادلالة لافظ الاقالة على بطلان خيارانجلس ١‏ ما هى با لضم نلا لصر على :#ديران لدظ الاقالة 
حقيقة لامحاز ويلزم عن ذلك عدا لفة آخر ال كلام اوله فان اول ا/.كلام يقتضي صريا نبوت 


ؤ والحقيقة الوجودية المرادهما كون الصفةبالموصروف هموجدودة فالممنيان منذا يران لاملازمة بينهمأ 
أ 
ؤ 
خيا را مجلس و يلزم عن ذلك أيضا ان مقتذى الحديث التا كيدلما هو مقرر منانالتباءءيناو 


ا ٠ ٠‏ 
: المتساومين اليا روذلاك مر جو ح فان حم لكلا الشار ع على النا سيس اذا استءله اولىويازمعن ذلك 


| أيضا عدم الفائدة في الاستشاء بقوله الا ان تسكون صفقة خيار فانه لاشك ان المتساومين او 
ْ المعتادين للبيع والا بتياع مالجيقع ببنهما العقد بالخيار فى كلحالمن احواهما وفى صفقة اهيار 
وغيرها وبجملة ففى حمل لذظ التبايعين على ال ز وحمل لنظ الابالةعلاقيقة ضروب من ضيعف 





وا نالمرادبهااخةيار الفسخ وحمل المتبا بعين على المتعا قد.نقوة اكلام واستقامته وثبوت فائدته 
أ والله تعالى ادلم 


سسسسسسم سس سس سس 1ت 
حقيقةم فيهذا القام يمكننا الاقتصار علىهذا العرق, نقول ليس ا<دها اولىهن الآخر فيكون 


الكلام وتعارضه وعدم 'فائدة ركل ذلك غيرلا ئق بفنصاحة صا حب الشرع وف مل الا قالفعلى الواز | 





ان عل الودود كالطر فى إلهواء 


واسادس الجهل بالمقدار 
كالبيع الى مباغ رفىق 
الحصاة والسا بع الجبل 
بالبقاء كالهار قبل بدو 
صلاحما دبي الجول 
بالاجلى ان كان هناك 
أجل والجبل با لصفة 
فهذه تسسمة موارد لاغرر 
من جدبة الجوالة وي 
ترجم الى ثلاثة أقسام 
للغرر من جبة الجوالة 
( الاول ) كثير مننسم 
اجماعا كالطيرق اطواء 
ومن ذلك جيلع البيو ع 
التي نهبي عنها صل الله 
عليسه وسم كع حبل 
الخبلة لانه اما عيارة 
عن بيع يوجلونه الى 
ان نتسج الناقة مافى 
بطنبا- م افج ماق 
بطنها والغرر فى هذا 
من جهة جول الاجل 
بين وما عبارة عن بيع 


جين جذين الناقة وهذا من باب النهي عن لمع الاضامين والملافيح وا اضامين عي مافى بطون الوامل والملاقيح ماق 


ظهور الفحول وكبيع مالم ماق و نيع الملامسة وكانت صورته فى الجاهلية ان يلدس الرجل الثوب ولا بنشره.أو بستاعه 
ليلا ولا عل ما فيه وسيب نحر يمه الجهل با نُصفة وكيم المنابذة وصورته ان يذل كل وا<_د من المتبايمين الى صاحيده 
الثوب من غير ان يعين ان هذا بهذا بل كانوا يجملون ذات راجءا الى الاثفاق ركبيع الحصاة وصورته ان يقول المشترى 
أى ثوب وقءث عليه الحصاة الى ارمي ها فوولى وقيل أيضا انهم كانوا يقولون اذا وقعت العمأة من بدى فقدوجب 
البيع وهذا قار فبذه ونوها كلبا لمع جاهاءه متفق على نحر مما وي محرمة لكثير الغرر ال-اصل من جراتالجبالة 
لذ كورة ( وااقسم الثانى) قليل جائز اجماعا كاساسن الدار وقظن الجبة والقسم التالت متوسط.اختاف فيدهو يلحق بالاول 


أو الثاني فلارتفاعه عن القليل الحق بالككثير ولانحطاطه عن السكثر,الأق باأفليل وهذا هو سبب اختلاف امأماء فى 
فروع الغرر والجوالة هذا خلاصة مافى الاصل وسامه ابن الشاط بز يادة من بداية الحفيد قال ومن البيوع التى :وجدفيها 
هذه الذروب دن الغرر يودع منطوق 5 ديوع مسكوت عنها والملنطوق به أ كذره متفق على غر ممه ومضه اختافواقه 
ومنهما جاءعنه عليه الصلاة والسلام من النهبى عن بع السنيل<تي بيض والمئب دي يسود وذلك ان العلماء اتفقوا على أنه 
لا يجوز بع الحنطسة فى ستبل! دون السنبل لاله بيع مالم تعلم صفته ولا كثرته واختلقوا فى بيع الستيل فسه مع الحب 
فجوز ذلك ج#بور العلماء مالك وأبو دئيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة وقال الشافى لا يوذ بوم الستبل نفسه وان اشتد 
فانه من باب الغرر وقياسا على ( 59/9 ) 


مر ان رسول لله صلل خيار المجاس مشروعا لم يحتج الاهالة فان من توجهت قسه مختار الفسخ ولا صرح بما | 
ألله عليه وسل كى عن يقتضى احتياجه للا آخر وهو الاقالة دل على بطلان خيار ااجاس بد العقد وائما هو ثابت ' 
لك سخيل 0 رى قبل ااعقد وان المتباعين ها المتشاغلان بالبيع 3 تقسدم فى الوجه الاول وهذا دايل ذإك 
3 تبلق 8 المجازاارا ابع المسار ضة بنهبه عليه الصلاةر السلام عن نبع الفرروهد! من ألغر رولانكل وا<د منهما 
ومن ما 6 لايدرى ماحصل له من الهن والمثمن ( الامس) قوله تعالى أوفوا بالود والاهر لاوجوب 
والشترى وى زيادة المنافى لانخوار ( السادس ) لوصح خيار الجاس اته_ذر تولى طرق العقد كشراء الاب لابنه 


بيعه مخلوط. بّبنه :د الدرس وحجة المبور ما روى عن نافع عن أبن 











كانت من قفة منبوا ا جاس تحبول العاقبة فييطل كتخار الشمرط اللحهول العاقبة أو النهاية في الزمان فان خيارا لجاس 
7# 0 لبس لله ضابط إلا الافتراق وقد يطول وقد يقصر ومثل ذلك جمع على بطلانهفى خيارالشرط 

وصلته هده الريادة الذى ه فاولى أن تذخ ن مالم نه بدق المقد (الثامن ) عقد وقم أل ذى به 
رجع عن قوة وذ لك انه ى رح به ول ن قتضي بطلان صرح باق قد (الثامن ) عقد وقع الرذى ؛ 


فيبطل خيار المجلس فيه ا بعد الامضاء (اتاسع) حمل الحسديث على ماذا قال المشترى ببنى 
قال ( الرا ابع الممارضة بنهيه عايه السلام عن بع الذرر الى آخره ) قلت هذا من الغرر المحفو 
عنه قانه ليس مما .يعظم فان المجاس فى غااب المادة لايطول طولا يقتضى ذلك قال (ال+امس 
قوله تعالى اوفوا بالءقود الى آخره ) قلت الآبة مطلقة فتحهل على ماعد الخيار جمعا بين 


لا نصح عنده قياس مع 
وجود الحديث ثم قال 
وأما المسائل المسكوت 
عاها فىهذ! اليا بالختلف 


فيها بين فقهاء الامصار 
فكثيره لكن نذ كر منها 
أشرها لتكون كالقانون 


الادلة قال ( السادس لوصح خيار المجاس لنء_ذر "نولى طرف المقد الى آخره ) قلت انما 
خرج كلام الشارع فى خيار الجاس +لى ااغائب وحديث لايتعذر قال (السابع انة_ولخيار 
الجلس تحهول العاقبة الى آخره ) قات هو ٠ضبوط‏ بلادتبار وما لزمه غالرا من التفارت معفو 
عنه حلاف مانظر به من خيار الشرط تجهول الزمان قال ( ااثامن عقى وقم الرذى به فيبطل 


للمجتبدالنظاروى هسة 

نهد النطارو 7 : قلامة عورا ء 6الرمداة 0 1 
:مسائل (المسئلة الا ولى ) خيار الجاس فيه يا بعد الامضاء) قلت هذا قاس فاسد الوضع قابه فمهءارضة نص قال (التاسع 
مرئى فبذالاخلااى ق هدا الوجه هن وجوه أيسرها كونه ني على مذهب الغير 


بيعه ومييع غائب او متعذر الرؤ بة فهنا اختلف اللهاء فقال قوم بيع 
الغرئب لا يجوز مال من الاحوال لاوصف ولام يوصف وهذا أشهر قول الشافعي وهو النصور عند أحوايه اعنى ان 
لمع الغائب على الصفة لايجوز وقال مالك وأ كثر أهل المدينة يجوز بيع الغائب على الصفة اذا كانت غيوته مما يثرمن ان 
تتغير فيه قبل الفبض صفته وقال ابوحنيفة يوز بع الدين الغائبة من غير صفة ثم له اذا رآها الخيار فان شاء تقذ الببعوان 
شاء رده وكذلك الم..م على الصفة من شرطه عندهم خيار الرق ية وان حاء على الصفة وعند مالك انه ان جاء على الصدفة 
فهو لازم وعند الشافعى لا ينعفد البيع أصلا فى الموضعين وقد قبل فى امذهب يجوز بيع القائب مرن غير صفة علرشرط 
الغجيار خيار الرى ية وقع ذاك ف المدونة وانكره عبدالوهاب وقال هو مخالف لاصولنا وسبب اللاف هل ققصان الل 


فيةول 


تماق بالصفة عن العم المنعاق بالمس هو جول مؤثر فى بيع الَميء فيكون من الغرر السكثير أم ليس أؤثر وانه من الغرر 
السير وأما أبوحنيفه فانه رأى انه اذا كان له خيار الرئ ية أنه لا غرر هناك وان ل نكن له رية وأما مالك فرأىان الجبل 
المقترن بعدم الصفةمؤثر فى اتعقاد البييع ولا خلاف عند مالك ان الصفة انما تنوب عن العاغة لمكان غيبة المبييع أولكان 
الثقة الى ف أنشمره وما اف اركف بأعداره دن الساد يتكرار الخشر عايسهة وهل١!‏ أجاز البيع على ألبر اج عل الصدفة 
1 و ع عندهة لمع السلاح ف جرابه ولا الثوب المطاوى ف طءة حدق فير أ بنظر الى ماق جرا+أ واحتج أبوحنيفة ا 
روى عن ان الس_يب انه قال قال أصماب النى صلى الله عليه ول وددنا ان عهان بن عفأن وعبدالرن بن عوف 
تبايما حتي نعل اهما أعظم جدا فى التجارة فاشترى عبدالرجن من عهان بن عفان فرما بإرض له أخرى ار بءين الفا أو 
أر بعة الف 8 كر مام الخير وقيه ببع النذاةبي مطاقا ولا بل عنك أى حنيفقة كن اشتراط الجذس و دشل البييع على 
الصؤة أو على خيار الرف 3 “كن جبة ما هو غاب غرر آخر ودوي هل هو مو«دود وقت العتّد أو معد وم ولذاك اشترطوافيه 
ان يكون قر ابا الغيية الا أن ؛ ون مامونا ]إءقار وهن هبنأ ا<از مالك بيع الشّى» برو َ متقدمة اعني اذا كان درل 
القر ببحيث يؤؤمنان تتغير فيهفاءلمه ( المسئلة الثاانية) اجممواعفى انه لا يجوز دع الاعيان الى أجل وان هن شر طماتسام اابييع 
الى البوع اثر عقد الصفة الاان مالكاور بيعة وطا ثعةمن أه ل المد ين ةأجازوا بع الجار ب الرفيمة علىشرطالمواضعة ول مجيزوا 
فيها كا ١‏ بجزهمااكق لدع الفا يوا عامنع ذلك الجمهورا كله من الاين (؟/7؟) بالدين وهن عدمالتسلم ق شيه 
لكآت م آذ آذآ تت تم تم يت مي للش الي 


ِ سس : . ان يكون سم الدي. بالديء 
فيةول البائع بمتك فان أب! يوسف قال له الموار مادام فى المجاس وهذء صورة تفرد ما لتفية أ[ الوك ات ان ين 


فلا بد أن يقول عندهم اشتر يت وان كان قد استتدعي البيع وحملوا عليه قوله عليه الصلاة أ 
والسلام فى البخارى فى آخر الحديث أو يقول أحدها للآخر اختر اى أختر الرجوع عن 
الايجاب أو الاستدعاء ون نحمله على اختيار شرط الخيار فيكون معنى الحديث المتبايعان 
بالخيار مالم يفترقا فلا خدار او يقول احدها لصاحيه اختر فلا تنفع الفرقة ولذلك مود الابيع 
١ :‏ 1 3 0 ما كان برىا بن القأسمانه 
الخيار ع هده الزيادة ) العاشر ) مل أهل أادينة وهو مقدم عل حبر الواحدد فان تكرر البيع 5 1 39 5 3 
| عند جم مع الا نفاس فعدم الس بين أظ مم بدل عل عدم ممم وعءة دلالة قاطمة والقطع مد يجوز ازياخد رجل 
| 05 س بين اطورثم ؛ م مشروءة ]| من غر مه دين لاعليه 
| على الظن فهذه عشرة اوجه :سقط دلالة ابر ا 000 
| اسه هسه ال2 . . ١‏ ثراقد بد اصلاحةو براه 
| قال( العاشر عمل أهل المدبنة الى آخره ) قلت ليس الما لكية كلام يقوى غير هذا فاذا 


| ثبت عمل اهل المدينة رجبح على خبر الواحد والشهتمالى أعل 


| ات 0 
ِْ من هذا الباب أعنى ذا 
يتعلق بالغرر هن عسدم 
القسلم هن الطرفين لاءن 
إب الر ومن هذا الباب 


من باب الذين بالدين 
لك سبلا وكان أشهب ##تز ذلك 





( ه" - الفروق ‏ - ثالث ) ويقول اا الدين بالدين مالم شرع فى قبض ثيء منه أعنى انه 
كان يرى أن قبض الاوائل من الامان يقوم مقام قبض الاواخر وهو القواس عند كثير منالا لكين وهوقول الشافعى 
وأني حنيفة (المسئلة ااثالئة) اجمع ققباء الامصار على بيع الذر الذى يثمر بطنا واحد! يطيب بعضه وان +نظب جلته مما 
واختلفوا فمايثدر بطونامختلفة وتحصيل مذهبمالك ف ذلك أنالبطونالمختلفة لاتلوان تتصل أولاةصل فانمنتصلم يكن 
يبع ماليماق منها داخلا فهاخلق كشجراتين يوجد فيه اابا كور والعصير مان تصلت فلا كلوان تعميزالبطون أولاتعميز لاثال 
المتميز جز الفصيل الذى جز مده بعدمدة ومثال المتميز المباطخ والمقائىء والباذ يجان والقرع فى الذى يتميز عنه و ينفصل 
روايتان احداعما الجواز وال'اخرى المذدع وف الذى يتصل ولايتميز قول واحد وهو الجواز وخالفه اكوفيون وأحد 
واسحاق والشاففعى فىهذا كاء فقالوا لاجوز ليع بطن منها بشرط آخر وحجة مالك فمالايتميز أنه لايمكن حبس اوله على 
أخره طاز أن يباع مام حاق منبا و ماخااق و بد أصلاحه اصله جواز دم مالمبطب منالقر مع ماطاب لان الغرر فيالصغة 
شبهه بالغرر فى عين الى ء وكانه راى ان الرخصة ههنا يجب أن قاس على الرخصة ف بع القار اعنى ماطاب مم مالم يطب 
لموضع الضرورة والاصلعنده انمنالغرر مايجوز لموضع الضرورة ولذلك منع علي احدى الروايتين عنده بيع التصيل بطنا 
اكثر من واحد لانه لاضرورة هناك اذاكانمتميزا واما وجهالجواز في الفصيل فتشبيها له يمالا يتميز وهوضعرف واماالججهور 
فان هذا كله عندهم من بيع مالم محاق ومن با بالنهبي عن بيع الا معاومة (المسئلة أإرابعة) بيع اللفت والجزر والكرنب 





حار عزد مالك اذايد اصلاحة وهو أستحقاقه للاكل وقلع ولم يزه الشاففمى الامقلوما لذنه من باب بيع غيب ومن هذأ 
الباب ببع الجوز واللوز والباقلافقشره اجازه مالك ومنعة الشافعى والسبب فىاختلافهم هلهو منالغررااؤثر فى البييوع ام 
ليس من ار وذاثانهماتفةوا عل يا نالغرر ينقسم مهذّين القسمين وانغيرالمؤثر هواايسير الذى تدعواليه الضرورة ارماجمع ظ 
الامر بن (المسئلة الخامسة) اختلفوا ايضا فى دع الس.مك فىالفدير اوالبركة فقال ابوحنيفة يجوز ومنعه مالك والشافى ذا 
احسب: وهو الذى تقتضى أصوله ومن ذلك الآبق احازه قوم باطلاق ومنمه قوم بإاطلاق ومنهم الشافعى وقال مالك ان كان 
معلوم الصفة معلوم الموضع عندالبائع والمشترى جاز واظنه اشترط ان يكون مءلومالاباق و بتواضعان اعنى انه لارقبضهالبائم 
حَىَ تبضه المشترى لاذه يتردد عندالعقد بين ليع وساف وهدً! أصل من اصوله بنع به النقد فى مع اموا ضعة وفى ببعالذائب 
غير ا مامون وفها كأن من هذا الجنس ومن قال مجواز بيع الابق والبمير والشارد عهان البى والحجة لاشاني حود يمث شهر إن 
حوشب عن سعيد الحدرى انرسولالله صالله عليه وسلم نبي عن شراء العبدالابق وعنشراء مافى بطونالاماء <ى تضع 
وعن شراء مافي ضروعها وعنشراء الغنائم حت تق.م واجازما لك بع ابن العم أياما معدودة اذا كان ماحلب منها معروفا فى 
العادة و بجز ذلك ف الشاةالواحدة وقالساثر الفقهاء لاجوز ذلكالا بكيل معلوم بعد الحلب ومنهذا الباب منعمالك بيع 
اللحم فى جلده ومن هذا الباب بع المر يض اجازة مالك الاان يكون ميؤسا منه ومنمه الشافبي وابو حنيفة وى رواية 
اخرى عنه ومن هذا الباب بيع (/1؟) 2 تراب الممدن والصواغين فاجازمالك بيم تراب المدن بنقد ذا لفه أو 


٠.‏ 35 5 بآ # آ آذآ آذ آذآ 2 2 22222222222222 لس 722221 يض وو دن 
برها دآ 2ن 2 | ثم نذ كر وجا حادى عثير يقتضى الدلال باخير على بطلان خيار الجلس عكس ما تدعيه 
تراب الصاغة ومن الشافى || الشافمية وذلك مبنى على ثلاث قواعد ( القأعدة الاولى ) ان اسم الفاعل حقيقة في المال 
اليم فى الامرين جيعا [] ٠‏ ” ى 1 0 ّ 
5 “داك 525 | مجاز اذا مضى ممناه على الاصح ( القاعدة الثانية ) ان ترئيب الى»؟ على الوصف يقتضي 
اجن 0 الامرين عليه ذلك الوصف لذلك الهكم نحو اقتلوا الكافر وارجوا الزانى واقطموا السارق ونحوها 
3 ويه :0 و فان ترثيب هده الاحكام عل هذه الاوصاف تقتضى عايه تلك الاوصاف المتقدمة هده 
البعرى اه >ل الحاجة الاحكام ( القاعدة الثالثة ) ان عدم العلة علة لعدم المعلول .سدم الاسكار علة لعدم التتحريم 
من اليداية واللهسبحانه وعدم الكفر علة له.دم اإحة الدماء والأموال وعدم الأسلام فى الردة عله لدم العصمة 
فرق الرابع والتسعون 1 ا م 0 
والائة د مسد قال رم نذ كروجباحادى عشرالىآآخرما قال) قلتماقال فى ذلك لا بصح لا نه مبنى على اناعد الارل 
من الذرائع'وقاعدة مالا | وهى فاسدة فكل ماببى عليها فاسد والله تعالى اعلم وجميع ماقالفي الثلاثة الفروق بعده صحيح 
. 1 
يسد منها # الذر بعة بالذال المعجمه الوسيلة الى الشيعء وأصلها عندالعربماتاً لفه الناقة الشاردةمن الخيوان بيا نه 
علىبالا ب وزمخ كل غى, كان وسيلة لشىء ماءدا الممنى الونيقى كان بكرم باع منار كد الكراء منه لاجل ان غره بالبييع 
له بشمن هرتفع او نحو ذلك على طريق الاستءارة التصر حيه بتشبيه كل ثى' كان وسيلة اثى' غير المنى الهفيق المنى 
الحقيق يمجامع مطئق التوسل فى كل ثم عمارت حقيقة عرفية وانقسمت ثلاثة أقسام ( ااقمم الاول ) ما أجمع الناس 
عل عدم سصدلاه اى عل ألغاء حكية المنع من زراعة العمنب خشية لمر والمنع من التجاور في البيوت خدشيةالزي فل يمنم 
شىء من ذلك ولوكان وسيلة وسبيا للمحرم ( القسم الثاتى ) ماجمعوأ عل سده أى أعمال كمه كالمنع من سب الاصنام 
عند من بعل انه يسب الله تعالى حيناذ والمنع من حفر الآآبار فى طر بق المسلمين اذا علم وقوعبم فيها أو ظن والمنم من 
القاء السم. في أطعمة المساميناذا عل أو ظن انهم يا كلونها فيولكون والمنع من البيع والساف >تمعين خيدية الر باو<وارهما 
مفترقين لقوله ت#الى ولانسيوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم وقوله تعالى ولقد علدم الذئ اعتدوا 
منكم فى السبت حيث ذمبع لكوثهم تذرعوا للصيد يوم السبت الخرم عليوم نجس الصيد ىم الجمعة وقولهعلبه العصيلاة 
والسلام لمن الله اليبود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا امانها وقوله عليه الصلاة والسلام لا,قبل ألله شهادة خم 
ولا ظنين خشية الشبادة بالباطل ومنع صلل الله عليه وسلم شهادة الاباء للا نباء والمكس فقد اعتبر الشرع سد الذرائع 


فى الجلة وليس المذهب الما لكى مخنصا بسدهايا يمك ذلك عنه ( القسم الثالث) مااخطفوا فيهكالنظر الى المرأة 
الاجنبية من حيث انه ذر يمة لازئي قال اامدوى على الحرئي أى غير شهوة فالك مخرزه وغيره منعه اما بشهوة فمتفق عل 
منعه اه وكا إتتحدث مع الاجنبية من حيث ماذ كر فل العدوى أيضا فمذهينا جوز ذ اك بغير شهوة على المستمد خلافا لمن 
يقول ان صوبها غورة وان ذكره بعض الشراح اه اى شراح خليل وكبيوع الاجال فم ذهب مالك منعها حخمسة شروط 
احدها ان تكون البيعة الاولل لاجل ثانيها ان يكون المشترى ثانيا هو البائع اولا اومن تنزل ميزاته وثالئها ان يكون البائم 
ثانيا هوالثترىاولا اومن :مزل مازلته والمنزلميزلةكل واحد وكيلهواء عل الوكيل اوالموكل بيع الآخر وشرائه اوجبلا وعيد 
كل انكان غيرماً ذونلهأى مأذ نالدوهو يعجر للسيد كوكيله ورا بمهاان يكونالمشترى: نيا هوامبيعاولا وخامسباان يكون الشراء 
الثانى من صفة نه الذى باع بهاولالانهاوانكانت عل عدو رة بيع جائزفى الظاهر الااما ا كثر قصدالنا سالتوصل الىمنو بعف 
الباطن كبيع بساف وساف عنفءة منعث قياسا على الذرائم الجمع على منءم! يجامع ان الاغراض الفاسدةفى كلهى الباعثة على 
عقدها لانه المحصل لطاطلاف محوبيع السيفمن عو قاطم الطر بق فابه لبس صلا لقطع الطر رق<تي يقالا نالفسادفى قطم 
الطر يق اعظ من سلف جر نفما لما فيهمن ذها ب المفوس والاموالاذا الفساد ليس مقصودا من البيعإلذات حت يون 
باعثا عل عقده كصورة النزاع فافهم قال !فيد قيالبداية والصورالق يعتبرامالك ف الذرائم فىهذهالبيو عهى ان يتذرع منبا الى 
أنظرنى ازدك اوالى بيع مالايجوز متفاضلا اوبيع مالا يجوز نساءاوالريعم (1719/8) وسلف اوالى ذهب وعرض 

سح بذهب اولى ضع 





عدمالخبار يملا بالقاعدة الثاني فاذا ا.قطعت أصوات الايجاب والقبول! قطت البابعة فشكن || وتمجل | دع الطعام 
٠.‏ هله ه 
وه-ذه القواعد م دات على عدم خيار الجلس فهي تدل على ان المتبايعين يتعين حماهما على اصرل | ااه وما 17 
المتساومين قان الحيار على هذا التقدير لا.ئيت الا فى هذه الحالة و ينقطم بعدها وهو يؤكد 0 واه د 7 
الوجه الاول وهذه نبذة حسنة فى هذا الفرق بين قاعدة خبار الشرط وخيار المجاس “تم | لد بع لايع : 1 
مااشتمل عليه خيار المجلس من الغرر وكخاافة القواعد والادلة وغير ذلك ا 
الفرق السابم والتسعون والائة بين قاعدة ماينتقل الى الاقارب ه: 
« الفرق و ودر “+ بن عدة ماينتقل الى الاقارب هن انها متها وقد قالت 
الاحكام غير الاموال وبين قاعدة مالا ينتقل من الاحكام 8 1 


. . للها امرأة كانت امولد 
أعم أنهبروى عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أنه قال من مات عن <قى فلورئته ودذا اللفظ مرأة كا 0 
8 نه ل( نزيد بن ارقم ياأم 


ا _- 
اأؤمنين الى بعت من زيد عيدا الى العطاء بثما مائء فاحتاج الى نه فاشتربته من قبل مكل الاجل سمهائة أى نقدا فقالت عائشة 
بأمماشر يت و مما اشتريث١‏ | بلفي ز يدانه قد أبطل جهاده مع رسوا ل التدصل اللهعليهو سلمان .تب قالتارأيت ان تركتو أخذت 
السمائة دينارقالت ثم وقؤروابة الموطا قالت أرأتنى اناخحدنه برأس مالى وه لت عاثشةرضي الله عنها فن جا١هموعظة‏ مر 4 
فانتهعي فله ماسلف وأمر, ه الى الله فبذًا التغليظ العظم لاتقوله رضى اللهعنها الاعن توقف فتكون هذهالز رائع واجدية السدوهو 
اةصود قال صا حب القدمات ا بوالوليد.نرشدهذهالمبا بعة كانت ين ام ولد زبدبنارقم ومولاهافيلااءتق فيتخر ج قولعاأشة 
رذى الهعنم! على حر بم الر با بين السيد وعبده مع القول بتحر مهذهالذرائع وهل ز يدبن أرقم لا يستقد تحر مالربا بين السيل رعوده 
قال ولايحل اسل أن يمتقد فى زيدانه واطا 'مولده علىشراءالذهب بالذهب متفاضلا الىاجل آم قاند قعتايقال كيف بليق نزيد 
نْ ارقم وهومن خخنارالصحا بةفمل مايقال فيه ذلك والصحا ب كلهم رض الله عنهم عد ولسادةاثقياء والاحباط احباطان اودها 
احباط اسقاط وهواحباطال كفر للاجمال الصا ذه فلا قد نذيء متم أمعه وثنا أيه|| حباط موازنةوهوءزنالمم ل الصالح السيء 
فانرجح' السىء قامه هاو بة اوالصالحم فووفىعيشةراضية كلاهما معتبرغيرا نه يعتير احدهما بالخ رومع الكفرلاعبرةالبتة والاحياط 
فى حديث عائشة احباط موازنه كآلا<باط ف قولهعليهالسلامهن ترك صلاة العصرفةد حبط عملهاى با اوازئة ومرادهارضى الله عنها 
اما المبالفة فى الانكارلا التحةوق واما الاحباط فى جموع المتحتصلدن الجواد منحيث هوجّموع فيكو ن الباق مدهذ هالسبئة 
بعضه وظاهر الاحياط وأاتو بة انهمعصية امابترك التعل حال هذا العقد قبل القدومعليه لانه اجتهد فيه ورأت اناجتهادهتما يجب 


عائشة ركذي الله عنها 














نقضه وعدم اقراره فلايكون حجة لداوهويمن يقتدى به فخشيت!نيقتدى بهالئاس فينفتح ب الربابسيبه فيكو ن ذلك في ويفتة 
فيظم الاحباط في حقه قال الاخمي اختاف ف وجهالمنع فى بيوع الاجالة لا بوالفر جلانم! | كثرمءا ملات اءلالررإوقالابنهلة 
بل سدا لذر نع الريا فيلى الاول من على منعادته عمد الفساد حمل عقده عايهوالا امضي فانا ختلف المادةمنع اجم.ع وان كان 
من اهل الدين والفضل وعليه حمل قول ما ئش ةرضي الله عنها فانز يد امنا بعد الناسعن قصد الرباقالفى الجراهروضا بط هذا الباب 
ان المتعاقدين انكانا يقصدان اظهارما تجوز اتوصلابه الىمالا يجوز فينفسخ العمقد اذا كثرالقصمداليه اتفاقامن المذهب كبيع 
وساف جرت ءافان ,مدت التهمة بعض الرمدوامكن القصد اليه كد فع الا كثرم! فيه ضران واخذ الاقلمنه الىاجل فنولا نمشهوران 
فاما مع ظبور ماريرىء هن التبمة لكن فيه صورةا متهم عليه كالوتصورالعينب لمينغيريدبيد وتظهرالبراءة بتعجيل الاكثر ا ئز 
لانتقاء التهمة وقيل يمتنعحجاية الذر بعة والاصل ان ينظرماخر من اليدوماخر جاليها فانجادالمامل بصح والافلاولا نعتبرا 
اقوالحما بل افماطها فقط اه ووافقنا |.وحنيفة وابنحنبل فىسدذرائع بيو ع الاجالاتيهى صورةالنزا عوانخالدناا بوحنيفة فى 
تفصيل البعض وقال يمتنع يبع السلعة من أب البائع با تمتنع بدمن البائع وني الاقناع من شرحه ومناع سلمة بذسيثةاى بشمن 
مؤجل او شمن حال قيضه صحالشراء حيث لامانع وحرم عليه أى على با مرا شراؤهاوم يصح منهشراؤها نصما بنفسه اوبو؟ له 
بنقد من جذس الاولاقلثما باعها به بنقدأى حال أو أسيكقه وأوبمد حل اجلها أىاجلالءُن الاول نصا قله ابن ا لقاس وسندى 
لاروى عنش-بة عناني إسحاق (81/4) السبيعي عن امرأته المالية قالت دخلت! ,اوم ولدابنزيد ابن ارقم على 
ال 4 سم 3 يلاعن عند سبب الاعان وان يفى٠‏ بعد الابلاء وان يعود بعد الظهار وان #تار من نسوة اذا 
ألف بنحو خسمائة الى [|) ١ : : ٠‏ 
انه ألم علبين وهن أ كثر م نأر بع وان مختار أحدى الاختين اذا أسم عايبما واذا جءل أاتيا يمان 
جل والدرائع ممتيرة ىق | ل لوو كه ويه ومء وه ماف ط . - 
اشر بدليل ميم القائل له الحيار فن حقه أن ملك أمضاء البيع عليوما وفسخه ومن حدقه مافو ص اله من الولايات 
2 ال انكس والمناصب كالققتصصاص والامامة والحطابة وغيرها وكالامانة والوكالة شميع هذه المقوق 
فته ما ينقصها كبد | لاينتقل للوارث منها شىء وان كانت ثابتة.للدورث بل الضابط اا ينتقل اليه ما كان متعلقا 
كآٍ * | لال أو يد فع ضررا عن الوارث فى عرضه بتخفيف اله وماكان متملةا بنقس المورث وعقله 





قطمت يدهاو قب شيك اتمنها . 

7 0 وشيواته لاينتقل للواث والعى ف -الفرق ان الورئة يرثون امال فيرثون مايتعلق به تيعا له ولا 
بإن باع السامة وقبص 0 30 7 ك]). لالحا عه 1 
مُنهائم اشتراها فيصحلانه ارنول عقله ولد سهوابه ولا ل#اسدة فلا يرنول ماتءاق بدلك ومالا :ورت لايرئون مايتعاق 4 


ْ اللمان يرجم الى أمر عتقده لابشاركه فيه غيره غالبا والاعتقادات ليست من بإب امال 
لاتوسل بالى الربا وان | فاللمان يرجع لى أمر عتقد لابشاركه فيه غير :1 والاعتةادات لد تت ن ا ا 


اشثراها ابوه اوابنه ونحوهما كغلامه او مكاتيه او زوجته ولا حيله جاز ودح لان كل واحد منهما والفيئة 
كالاجنى با لنسية المالشراء اواشتراها بائمها من غير مشتر.ها »ا لواشتراها من وارئه أو ممن انتقلت اليدقنه بتبيع أو تحوه 
جاز لعدم الى نع أواشتراها بائمها بمثل اله نالاول أو بنقدآخر غيرالذى باعبا بداواشترها بموض اوباعم! بمو ثم اشتراها بنقد 
صححالشراء وم بحرملا نتفاء الر ا المتوسل اليه به وانقصد با لمقد الاول المقداانا نى بطلا أىالمقدانقاله الثبيخ وفال هوقول امد 
وألى خنيفة ومالك قالفى الفروى ع و يتوجه انه مرادهناطاق لاناملة ا'تى لاجابا ,طلالثاتى وهوكونهذريمذ لار باموجودةاذن 
فى الاول وهذه المسئلة نسمى وسشثلة العينة لان مشترى السلعةالىاجل ياخذبها عينااى نقدا حاضرا قالالشاعر 
انمتان أمندان أم يتيرى لنا » فتىمثل نقلااسيف مبزت مضار به 











وممنى:نتان نشترى عينة ؟ا وصفنا وروى | بوداود عن ابن عمر “مت رسول اللهصلىالله عليهوسل يقولاذاتباءءتم بالعينة 
واخذنم اذناب البقر ورضيتمبالزر ع وتركتم الجبادساط اللمعليم ذلالا يتزعمسدى ترجعوا الىدينسم اه وغاتهناالشافى فقال 
هو واكفايةلايثبت حديث عائشة على انز يذاقد خالفها واذا اختلفث الصحابة فن هبن القياسواخة حرا بثلاثة امور (احدها) 
قوله تمالى واحل اللّهالببسعو <رمالر با وجوابه انهذا طم وما ذ كرناه خاص واياص مقدم عن ى العام علىماتقررق عم الاصول 
(ا لاهرالثائى)-ناجاء فالصمحيح ازرسول لله صلىالله عليه وسل اقى بعمر جنيب فقال اتمر خير كله هكذا فقالوا ١١‏ نبتاع 
الصاع بالصاعين من تمر المع فةالعليه السلام لاتفعلوا هذا ولسكن يعوا تمر اجمع بالدرام واشتروا بالدرأهم جنيدافهو بيع 


ماع بصاعين واما توسطبينه,اعقداللدراهم فابيسح وجوايها ناائما نمنم ان يكو نالعقبد الثالىءن الباكم الاول وليس ذلك مذ كورئي 
الخبر مع ان يبع النقد اذتقا بضافيه ضعف العهمةواهالمنع حيث تقوى (الامرالتالث) ا نالعقد افعض للفسادلا بكونفاسدااذا 
حت اركانه كببع السيف_من قاطع الطريق والعنبمن امارمع ا نالفسادىقطعالطر بق اعظممنساف جرفعا 1 فيه من ذهاب 
انفوس والاموال وجوابهان>ل ذلك اذالم تكن الاغراضالفاسدةى الباعثة على المقدوالامنع فىعقودصور النزاع » تقدم 
توضيحهقال المفيد فى البدايةو روى مثل قول الشافعىعن بن عمر اه هذا توضيح مافي الاصملمن الفرق نين الذرائع النى 
يجب سدها والرائع التى لايجب سدها والحلاف فيه والوفاق والمدارك فى ذلك وسامه ابن الشاط مع زيادة دن الفرثئ 
وحاشيته والبداية وغيرها لكنرأيت فى <اشية المطار على تحلى جمع الجوامع ان صاحب جع الجوامع قال وقد أطاق 
القراق هذه القاعدة اى قاعدة سد الذرائع علىاعم منما تمزعم ازكل أحد يقول ببعضها مع ا الشافى لايقول بشيء منرا 
كا سيتضح وان ماذ كر ان الامسة أجمعت عليه ليس منمسمى سد الذرائع فى ثى»٠‏ نعم حاول أن الرفعة حر يج قول 
الشاففى رضى الله عنه فاب أحياء نوات من الام عند النبى عن منع المأء مع به اكلا ان ما كان ذريعة الى مدع 
ما احل الله يحل وكذا ماكانذر يمة الىاحلال ماحرم الله اه ذقال في هذا معدت ان الذر بع الىالحرام والسلال تشبه 
ماني الحلال والحرام اه ونازعه الشييخ الامام الوالك يع-نى والده تني الدين السيكع وقال 1 ا أراد الشافمى رحمه الله 
تعالى نرم الوساشس لاسد الذرائم والوسّائل تسنلزم التوسل اليه ( 1/7 ) ومن هذا متم اماء قانه يستازم منع 


١‏ الكلاء الذى هو<رام 
والفرئة شهوته والعود ارادته .واختيار الاختين والنسوة أر به ومله وقضضاؤه على المتبايعين !أ نحنلا نتازع ذم يستلزم 
8 وححن2 طارع فيايسمة 


عقله وفكرته ورايه ومناصبه وولاياته وآراوه واجتباداته وأفماله الدينية فهو دينه ولا ينتقل ' ٠‏ الوسائل ولذلك 
١‏ . دري الوسائل وا 

شىء من ذلك للوارث لانه ١‏ إرث مس هلله واصله وانتقل لاوارثت خيار الشرط قَ البيعات , 

وقاله الش'فعى رحمه أللّه تعالى وقال ابو سوتيقة وأحد بن حنبل لايذتقل اليه و ينتقل لاوارث ْ 











تقول ددن حدس شخصا 
: إ[ ومتمدهز ألطعا وال اب 
خيار الشفعة عندنا وخيار التعيين اذا اشترى موروثه عيدا من عدن على أن مختار وخيار م . قال له ناهذا 
. 9 ل و 
الوصيه اذ! مات الموصي له بعد موت الوصى وخبار الاقالة والقيول اذا أوجب ابيع زد 6“ ْ 
فلوارث» القبول والرد وقال ابن المواز اذا قال من جاء لى بعشرة فغلاعي له فتي حاء أحد بذلك ْ 7 قال الشيخ الامام 
الى #برين زمه وخيار الهبة وأبه خللاف ومع أو <نيفة خيار الشفعة وسلم خيار الرد ا وكلام الشاففى ف فى 
أموال المسامين فى الفتيمة فات ر به قبل أن مختار أخذء بعد القسمة ووافقناه نمن على خيار ' 


عاك الذرا تع ف 


ٍ الزاع وتناو بين الما لكرة 





اما هو في سدها اه فتنيه واللهسبحا نه وتعالى أعل . 
ألفرق الحامس واانسعون والمائة بين قاعدة الفسخ وقاعدة الا نفساخ »# 

وهو من جهتين الجبة (الاولى) انالفسخ فل المتعاقدين أوالماكم اذا ظفروا بالعقود الحرمة والانفساخ صفة الموضين 
( الجهة الثانية ) ان الفسخ سبب شرعى والاقساخ حم شرعى مسبب غنه وذلك أن الفسخ قلبكل واحد من الموضين 
لصاحيه والانفساخ اتقلاب كل واحد من الموضين لصاحبه قالاول من مقولة الفمل والثانى من مقولة الانفءالو بتحرير 
هذا الفرق على أنحقيقة الفسخ منافبية عن الحلم عدم تعيين اقلاب الصداق لياذله بل جوز غيرالصداق اجاعا و بذلك 
بتتضح وجه الرد علىمن جعل الهام فسخ كاني الاصمل وسلده بن الشاط قال افيد في' بدايته جهبور الءلماء على ان الم 
طلاق بو به قال مالك وسوى أبوحنيفة بينالطلاق والفسخ وقال الشافعى هو فسخ و به قال أحمد وداود ومن ااصحابة بن 
عباس وقدروى عن الشافمى أنه كناية فانأراد بهالطلاق كانطلاقا والا كانفسخا وقدقيل عنءفى قوله الجديد انه طلاق 
وفائدة الفرق هل يعتد بفى التطليقات أملا وجمبور منرأي انهطلاق يله بإئنا لانه لوكان لازوج فى المدة منه الرجمة 
عليها لمكن لافتدائها مغنى وقال أبوئور انم يكن بلعظ الطلاق لم يكن لهعايها رجمة وان كان بافظ الطلاق كازله عايها الرجعة 
احتمج من جءله طلاقا إالفسوخ اماه ااتي تقتضى الفرقة اغا لبة لازوج ف الفراق ما ليس يرجع الىاختياره وهذا راجع 
الىخترارفليس سفخ واحتج من يره طلاقا بإن الله تبارك وتعالىذ كر فىكنا بهالطلاق تقال الطلاق مرتان ثمذ كرالافئداء.. 


م قال فان طلقها فلاحل لهمن بعد <تي تتح ز وجاغيره فلوكان الافتداء طلاقا كان الطلاق الذى لاحل لدفيهالاعد 
زوج هو الطلاق الرابع وعند دؤلاء أناإفسوخ تع باإتراضى قياسا على فسو خالبيع اعنى الافالة وعند المخ لف ان 
الآآبة انما تضمنت كم الافقداء على أنه ثو.ه يلحق جميع أنواع الطلان لا أنه ثىء غير الطلاق فسبب الاختلاف هل 
اقتران الموض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق الى نوع فرقة الفسدخ أم ليس مخرجهااه كلامه بلفظه وقدعاءدت 
أن الوجه عدم الاخراج اذا لاخراج ينافى الاجاع على جدوازه بغير الصداق فافهم والله سبحانه وتعالى أعام 
د الفرق السادس والنسءون والمائة بين قاعدة خيار الجاس وقاعدة خيار الشرط « 

أما عند من قال يار المجلس كاأشافعي وابن حنبل رضى الله عنهما و<_كاه أبوالطاهر عن بن <بيب منا فهو انخيار 
المجاس من خواص عقد البيع ومافى معناه 5الاجارة والصرف والسلم والصاح على غير جنس الاق وهو حطيطة لابيع 
وكالقسمة بناء على أنهأ بيسع ومن اللوازم له حيث #صل بمجرد حصول ذلك من غير شرط وخيار الشرط عارض يحصل 
عند اشتراطه و ينتفى عند انتفاء الاشتراط واماءنسد هن لايقول كيار المجلس كالك وألى حنيفة رضي الله عنهمافهى ان 
خيار المجاس مشتمل على اافرر وخا لفة الفواعد والادلة وغير ذلك وخيار الشرط ايس كذلك أمااشهان خيار المجلس على 
الغرر فلان. الاصل فالعقو د الازوم لذوى اجات من الاعواض فان العقد لابقع الالماجة اذ العقود اسياب اتحصيل 
المقاصد من الاعيان والاصل (8/ا؟”) ترتيب المسبيات على أسيابها حدق تندفم بذلك الحاجة لانها اما 
تندفع بالتخيير وللزوم 
'بوت خيار الملجلزس ا 





امرأق مي شت فيموت اللقول له وم الشافى جمريع ماس مناه وسلم خبار الاقالة والقبول 


لايدر ىكل واحدمنهما 
مام ل له من الثم ومدارك ااسالة على أن الخيار عند نا صفة للعقد فينتقل معالعقد فان آثار المقد انتقات لاوارث 
ص م٠‏ ألثه» ١‏ 
و . ” وعند ألى حنيفة صفة لاماقد لانها مشيئنه واختياره فتبطل عوته ها تبطل سائر صفاته ولان 
و -_- . ل و 3 ٠. ٠ . ٠. ٠‏ 03 . 5 
تدقع الحاجة افونا الاجل ف الءن لايورث فكذلك ف الخيار ولان البائع رضى حيار واحد واتم تثيتونه لجماعة 
١‏ : الور5ه و نلا حار من اشترا 2 الاحل مداشترا 

اشياه على يخا لفة القواعد +يرض بهم وثم الورئه فوجب ان لايتعدى الحيار من اشتراط له ها لايتعدى الاجل من اشتراط 


أه (والجواب عن الاول) أن اختياره صفته ولكن صفة متعالقة بالمأل فيذتقل كاختياره الاكل 
والشر ب وأنو اع الانتفاع فى المسال ان جمبيع ذلك ينتقل تنبعا للمال ( وعن الثانى ) ان الاجل 
معناه تأخير المطالبة والوارث لامطالبة علوء بل هو صفة للدين لاجرم ا ا نتقل الدين للوارث 
| افقل مؤجلا وكذلك هبنا “ذتقل الصفة أن اقل اليه الموصوف فم-ذا لنا لا علينا ( وعن 


والادلة فبوازماقالبخارى 
وغيره من انه ص_لى الله 
عليه وسل قال المتعاقدان 
اهيار مالم يتفسرقا 
الاببيسع الشيار أويقولأحدهما للاخر اخترواناحتج ( ااثااث 
الشافى ومن وافقه بظاهره على بوت خيار المجلس الاانمقتضي البناء علرثلاث قراعد انه بدل على بط لان خيار 
المجلس عكس ماندعيه الشافعية (القاعدةالاولى)ان اسم الفاعل حقيقة في١1ال>ازاذا‏ عضي معناه على الاصح ( القاعدة 
الثانية ) أذتر تدب ال على الوصف ,قتضي علية ذلك الوصف لذلك الحم حو اقتلوا الكافر وارججوا الزالى واقطعوا 
السارق ووها فان ترتيب هذه الاحكام على هذه الاوصاف يقتضىعلة تلك الاو صاف المتقدمة هده الاحكام (القاعدة 
الثالثة ) أنعدم ال_لة عله لدم المعلوم فعدم الاسكار علد ادم التحريم وعدم الكفر عله لدم أباحة الدماء والاموال 
وعدم الاسلام فى الردة علة لعدم العصمة وهو كثير وذلك أن المتبايءين <قيقة فى <الة اللابسة عملا بالقاعدةالأولل 
ووصف الياعة هو ع-_لة عدم الخيار عملا بالفاعدة الثانية فاذا انقامت أصوات الايجاب والقبول انقطءتالمبازمة 
فتسكون العلة قد عدمت فيعدم الخيار المرتب عليها فلا ببقي خيار بمدها عملا بالقاعدة الثالثة وهو المطلوب على أن لنا 
عشرة أوجه تسقط دلالة الحبرعلى ثبوت خوار المجاس ( الوجهالاول) حمل المتبابعين على المتفاعلين بالببع أى المتساومين 
ازا وذلك لان هذه القواءد يم دلت على عدم ؤرار المجلس فوى ندل علىتمين المل المذ كور فان اهيار على هذا الةقدير 
لاشدت الافى هذ اله_الة و ينقطم بعدها و يكون الافتراق الاقوال ازا بيضا (الو جدالثانى)أن أحدااجاز ببنالمذ كو رين لازم 
فى الحسديث وذلك ان المتبايمين اذالم حملا على المءنى لجاز المذكى ر بل على الحقيقى وهوحالة امبابعة لان اسم الفاعل 








حقيقة -الة الملابسة أزم حمل الافترأق على معناه المجازى وهو الافتراق فى الاقوال أو قوله تمألى وان يتفرثا يغن الله 
كلا من سءته وقوله صلى الله عليه وسلم افترقت بنوا سرائيل علىاثنتين وسبعين فرقة وسعفترق أءتى الحديث أى 
بالافوال والاعتقادات لاغلى معناه الحقيقي وهوالافتر'ق فى الاجسام نحو افتراق الحشبة وفرق البحر واذا <لنا المتباب»ين 
على اللمعنى اللوازى المذ كور أعنى من تقدم منه البييع كنسمية الانسان نطفة لزم كون الافتراق فى الاجسام حقيقة وحيءذ 
فاما ان تقول لبس أحدها أول من الآخر فيكون الحديث شلا فيسةط به الاستدلال واما أن ترجبح الجاز الاول أعنى 
فى المتباعين لكونه معضودا بالقياس والقواعد (الوجدالثالث )قوله صلىاللهعايهو سرف دض |ااطرق فى ألى داود والدارقطنى 
المتبايمان كل واحد منبهما بارار مالم يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار ولاحل له ان يفارق صاحيسهخشية ان 
يستةيله فلو كان المجلس مشروعا + مج للاقالة فان من توجبت نفسه محتار الفسخ فلما صر حب يقتضى احتياجه لخر 
وهو الافالة دل على بطلان خيار الس بعد المقد واء! هو بت قبل العقد وان المتبا بعين هما المتشاغلان بالبيع عا تقدم فى 
الوجه الاول وهذا دليل ذلك الاز أيضا (الوجه الرا بع)المءارضة بنببه عليه الصلاة والسلام عن ببع الغرر وهد! من الغرر 
واعلمت (الوجهالحامس )قوله تعالى اوفوا بالعقود والامر للوجوب انناني للخيار (الوجهالسادس)الوصح خيار اماس لتمذر 
تولى طرق المقد كشراء الاب لا بنه الصخير والوصى والهاك لكن ذلك غير «تعذر بل جمع عليه فيلزم على صحة خيار الجاس 
ترك العمل بالدليل ولا يلزم على عدم ده ذلك وكذلك يلزم (1/8») على الصحة ذلك ما يسرع أيه 
الا لث) انه ينتقض محيار التعيين و إنشر ط الخبار للاجنى وقد نبتوه لاوارث و يما اذا جى 59 7 0 
انه يتل الى الولى مام برض به بائع فهسذ! نيص مدت اف نر بلي مضا ولا يمزم على عدهها فيه 
الحلاف قوله تعالى ولكم نصف ماترك زماجكم وهو عام فق الحفوق فيدناول صورة النزاع وم ذلك (الوجه السابع) :1 
يخرج عن ححقوق الامؤال الا صورتان فيا عامت حد القذف وقصاسس الا راف نا يسنا | سخيارالجلس يبول العاقية 
والمنافم فى الاعضاء فان هانين المورتين تنتقلان لاوارث وهيا ليستا بال لاجل شفاء غليل اذ ليس له ضبابط الا 
الوارث بمادخل على عرضه م قف مورئه والجناية عليه وأماقص ص النفس : علايورت فا | الافتراق وقد يطول وقد 
شبت الممجنى عايه قبل موته و | ١‏ بت لاوار ثْ | بتداء لآ ناستحقاقه فرع ز هو قَّ لنفس فلا بقع بعر وكل>هول الماقية 
الاللوارث بعدموت الأموروث فيذا تلخيص هذا العرق بمانسره ومداركةوالحلاف فيه : ا 

«الفرق الثامن والتسءون والمائة بين قاعدةما جوز بيعه قبل قبضه وقاعدة مالا جوز يبعه قبل قبضه » 9 ا 0 لزمان هن 
١‏ قالصاحب ال+واهر لايتوقف ثىء من التصرفات على | لقبض الا البييع فيمتشع 6 الطعام 0 ع 





أن يقتضى بطلان مالم يصرح به في العقد من خيار الْجلس ( الوجه ااثامن ) عقب وقع الرضى به فيطل خيار الجاس 
فيه كأ بعد الامضاء (ألوجه) التاسع انالحديث بحمل على ما اذا قال المشترى بعنى فيقول البائع بعتك فان ابا بوسف قال له 
الخير مادام ف المجاس وهذه صورة تفرد ها الحنفية فلا بد'ن يةول عندثم اشتر يت وان كان فد استدع ابيع وحملوأ عليه 
قوله عليه الصلاة والسلام فى البخارى فى آخر الحديث او يقول احدهما لاخر اختراى اختر الرجوع عن الايجاب أو 
الاستدعاء ومن تحمله على اختيار شرط الخيار فيكون معنى الحديث المتبا يعان بالحيار مالم يفترقا فلاخبار أو يقول أحدها . 
لصاحبه اختر فلا تنفع الفرقة ولذلك م بروا لابيع الخيار مع هذه الزيادة(الوجهالماشر )عمل أهل المدينة وهو مقدم على 
خبر الواحد فان تكرر أبييع عندثم مع الااقاس فمدم اغجاس بين أظورمم بدل علي عدم مشر وعءيته دلالة قطعية والقطعم 
مقدم على الظن هذا ما رجح به الاصل قول مالك ومن وافقه بعدم صحة خيار المجاس ول برئض ابن الشاط من الاوجة 
العشره فى اسقاط دلالة احبر الا الماشر فقد قال ليس للما لكيه كلام يقوى غير هذا أى الوجه العاشرفاذا نبب تعمل أهل 
المد ين رجح على خبرالواحد قالواما كون الاصلف المقود اللزوم اح فيقال عوجبه بعدخيار الجلسلاقبله واحتجاجالشافى 
بابر المذ كور قوى والعادة غاليا ان لايطول ماس المتبابعين طول يفوت المقصود من الموضين كيف وقد قال صلى الله 
عليه وسل أو يقول أودم) لل خرا ختر اى أختر الامضاء ويانى جواب الوجه الاول عند ذكر دليله أى الذى هوالوجة 
الثالث والوجه الثانى ضيح اذ ار يد بالحقيقة كون الفاعل ملابسا لما صدر منه أووصف به لا اذا أريد بالحقيقة كون 


لفظ متياعين موضوعا اول البيع والابتياع فانه لا دلبل على ماذهب اليه فى دلك هووغيره عن أن اسم الفاعل لا يكون 
حقيقة الافى حال االاسة وقوله وان حمانا المتبا مين على هن تقدم من البيع الى قوله معضودا بالفراس والقواعد مبنى 
على ذلك الذى ذهب اليه وهو ليس بصحيح بل المحيح ان أسم الفاعل حقيقة فى اناضي وف الال وف الاستقبال من 
حيثت أنه مستعمل فى الا زمان ااثلاثة فى الاسان والاصل المقيقة واغاز على خلاف الاصل فلا بد له هن دليل ولا دلبل 
أن أدعى ذلك فيا أعلمه غير مايتوهثم من أن المفيقة الاو ية ازم المةيقة الوجودية وليس الامركذلك فان الحقيقة اللغوبة 
المراد بها ان اللفظ موضوع المدمين لا لملاقة بين ذلك الممنى ومدنى آأر وضع له ذلك الافظ قبل هذا والهقيقة الوجودية 
المراد بها كون الصفة بالموصوف موجودة فالمعنيان متغايران لا ملازمة بينهما بوجه اه قات والذى حققه ابن قاسم فى آيانه 
علي عل جمبع الجوامع اخذا من كلام القى السكي هوان مقتضى لام علماء المماى كا اشيرخ عبد القاهر وغيره ان اصل 
مدلول الوصف كاسم الفاعل ذات مامتصفة »نى المث:ق دنه هن غير اعتبار زمان او -ددوث فى ذلك المداول فاذداطق 
مهذه الحالةكان متناولا حين الاطلاق حقيقة لاجازا لكل ذات ثيت ا ذلك الانصاف باعتيار قيام تلاك الصفة بالذات 
بالفعل وان تاخر الانضاف عن الاطلاق أوتةدم لان الزمان غير معتسبر فى مدلوله ولايتناول ذاتا لم يثبت لها ذلك 
الاتصاف أى حين الاطلاق باعتبار عدم ثبوته لها وان سبق الانصاف الاطلاق أو تأخر عنه والمراد لا ينناوها على 
سبيل الحقيقة وان تناوها على (..#" ) سييلالّاز اغتبارما كان او يكون ان ثبت لطا ذلك الاتصاف سابقا 
اولا حقافاذاقيل الزانى 
عليه الحد ككآن تماق 
وجوب! للد بكل ذات 
اتصفت بالزى باعتبار 
انتصافها به وان تآخر 


اتضافها به عن النطق 


قبل قبضه لةوله عليه ا لسلام فى لصحيعمن! بتاع طعأ مافلا ببعه دق ستو فيه فيمتلع فهافية حدق 
"وفيةم نكي لاووزناوعددالا فىعيرا مءارضة كااقرض اواليدل ملا جوز ان صارا ليه هذا الطمام 
دبعه قبل قبضه وامامابيع جزافا فيجوزقبل! لتقلل اذاخلى البائع بينه وبينه لحصولالاسيفاء رمنم 
| الشافعى وأنوحنيفة بيمهقبل نل لفول ابنعمر رذى اللهعنهما ما كنا نبتاعا لطعام عل عهد رسول 
الله صل الله عليه وسل فيبعث علينامنيامرنا بنةلهس 1ل كان لذى نبتاعه فيهالىمكانسوادوقال 
عمررضي الله عنهكنااذا أبتمنا الطعام جزافلم .مه<ى وله منءكانه والمشهوراختصاصضالنع 


مهدأ الكلام أوتقسدم بالطمام وتعويمة فيه تمدق فيه <ق تثوفية أنوية صلى الله عليه وسلم عور ح مالميضمن خرحه 

عليه قيدخل فيه ز بد : 8 . 2 30 12 قد د له 3 
00 لد الترمذى وقال الشافى واو حنفة عتاع اصرف فالبيع قبل قبضة مطلقا واسئثى اوحئيفة 

المتصف بالق حال النطق الى لخر 6 ىو 


نتف || المقارلان المقدلامحش اتفساخه بهلا كدقبل قيضه وواؤق المشرور أن حد1 واحييم الشاة 
باعتبار اف بن لبك ١‏ عر ل لط لعكى لفسا كه بهاذ “د قبل قرضه وواقق المشهور أبن حنبل واحتيم الشاقعى 


والممتصف به قبلهأو بءده الك 
باعتبار اتصافه به السابق او للاحق و يكونممنى قوطم اسم الفاعلحقيقة ٠‏ عقاب 

فى الحال أنه حقيقة باعتبار حال التلوس اىالا نصاف بالوصف سواء كان ذلك الاتصاف سابقا على التلفط او مقارثاله 
اولاحقا ولايتناول دانا لم تنصف به حالالنطق أوقبله أو بمده حةيقة بلاذا اوحظ نحو زيد باعتبار عدم اتصافه به حين 
النطق بهذا الكلام وجعل الاطلاق بذلك الاعتبار لككن سيب انه ذوحالة أخرى سابقة اولاحقة كان داخلافيه محازا 
لعلاقة ماكان او مايكون ومثل هذا مااذا اوحظ. زيد إعتبار عدم اتصائه به فيالماضي وجمل الاطلاق بذلك الا-تبار 
لكن سبب أنه ذوحالة أخرى وى انضافه به الآن وفالمستقبل فيكون داخلا فيه ازا إملاقة مايكون ومااذا لوحظ 
باعتبار عدم اتصافه به فى المستةبل وجمل الاطلاق بذلك الاعتبار لكن السدبابا أنه ذو حالة أخرى وعي اتصافه به فى 
الماذى اوالان. فيكون داخلا فيه ازا لعلا قة ماكان واما كان ماذ كر ازا لملا قة مايكون أوما كان لما قالوه من ان 
السرق واللدوق المتبر ين في الجاز إعتبار ماكانءليه و باعتبار مال اليهبالنظر الىئبوت ا1ي المنسوب لابالنظر الىالاخبار 
بذلك الحم حققه فى التو بح ومقتذي كلام علماء اندو ان امم الفاعل ووه يقصد بهالحدوث أى حدوث معنى 
المشتق منه من :لك الذات ممونه القرائن فبو وان لم>زان يقصد به الحدرثت ! لوضع كالفعل جوز قصدالحدوث القرائن 
لانم بإعتبار الوضع لايتصدبها الاجرد الثبوت أى الخصو ل دونالحدوث و باإعتبارالقرائن لايقصد بها الابحرد اللدوامهم 
الثبوت دون الحدوث وميقصديها الحدوث مع القرائن فاذا أطاق سم الفاعل وتحودبهذه الخالة اعنى انيقصدبه الحمدوث 


وابواحنيفة رضي الله عنهما محديث الترمذدى التقدم ولانه عليه الصلاة والسلام هابعث 


فى زمن مخصوص ,ون ألر مان ملحوظا فيه ومد لولاله الثزاما فاذا قيل الزاأي وجب خذه فآن أريد الذى خدث زناء فى 
الزمان اهاضر لْ,تناول لعطا من لميحدث زناه ففذلكازمان ولو إعتبار اتضافة فالزنا فىغيره علىسبيل الحقيقةواءا ينناوله 
على سبيل الالهاز وكدا يقال اذا أريد الذى حدث زناه فالزمان الماضي أرالمستةبل و يوضح ذلك مافي شرح المنهاج 
لابن السيكى ما حاصله انه اذا استعمل الوصف فى اازمان فان أر يد به ذات ثبت لها هذا الوصف ذلك اازمان كان 
حقيقة “انر يدها غدا أوأمس اذاأر بد بضارب ذات يقع منها الضرب غدا أو وةممنها الضرب أمس وان ار يدبه ذات 
ثبت لها الوصف الآن أى متصفة الآن بهذا الوصف الذى سيقع أووقع كان محازا هو بدنى أنه اذا أد بد بالوصفذات 
ثبت لها الآن وقوع الحدث منها فى الاءتقبال او فى اخاضي م اذا فيل ز يد ضارب الآن وار يد أنه متصف الآن بانه 
يضرب غدا أوضرب أمس وهو غير ضارب الآن كان ازا لانه حينئذ ليرد به مارضع لدوهو أنه حصل منه الحدث 
الآ اذ وصف الذات فى هذا اازمن الحال بوقوع الحدث منها »ا هو باعتبار مايكون أوما كان ومثل هذا مااذاأر يد 
بالوصف ذات ثبت طا في المافى وقوع الحدث الآن أوفى ااستقيل فانه #از باعتيار مايكون وما اذاأر بد بهذات ثبت لها 
فى الل:قبل وقوع الحدث فى الماذفى اوالآن فانه از باعتبار ما كان هذا خلاصة مافى بيانية الصدبان والانبابى عليها قال 
الانبانى و مكن انيجم بين مقتذى كلاى علماء الما ى وعلماءالنحو بان للوصف استعالين احدهما وهو الا كثر ماقاله اهل 
معاي والثانى وهو الاقلماقاله أهل النحدوكا بشعر بذلكقول السيد وقديقصد به الحدوث بمونة القرائن انمهت باختصار 
لكن في كلام الرضًا التصر بم بان امم الفاعل موضوع للحدوث والحدوثت (49؟) فيه أغلب قال وهذا 
مس سس سي ممصي تصصخ ”.ل اطرد دو ل الصفة 
. / - المشبهة ان قص_د مما 
والقياس عل الطعام ( والجواب عن الاول والثانى ) ان هذه الاحاديث اراد 6 هيه عليه 0 الحدوث الى صيفته. 
| السلام عن بيع ما ليس عندك فينهي الانسان عن بنع دلك غيره و يضمن مخليص_ه لانه كحاسن وضائف الى 
غرر ودليله قوله عليه السلام الحراج بإلضمان وااغلة المشترى فيكون الضمان منه فا باع إلا 
مضدونا فا :ناول الحديث محل التزاع ( وعن الثأاث ) الفرق بان الطءام اشرف هن غيره | 


بتثبآبتآبآ ب ططصصي ل 0595959252220200آ591151595959595 
عتاب بن أسيد أميرا عل 7 أمره ان ينهامم عن بسع مالم قيض وا اورجح مالم يضمنوا ا 


انيكون ذلكمنه أخذ 





ش 3 بظاه كلاةمهرزةه أن 
لكونه سبب قيام البنية وعماد الهياة فشدد الشرع على عادانه فى تكثي الشروط فما عظم شعرفه الم اعير فى 
شتراط الولى والصداق فى عقد النكاح دون عد الببع وشرط فى القضاء مالم يشترطة ف أو زي الفاعل كو 
101 رن ع 0 م ف ماع نه يمنى 
متعمب الشهادة ثم يتأ كد ما ذ كرناه بمفبوم نيه عليه السلام عن ببع الطمام حت يستو | المدوث ققالاسم الفاعل 
ابجججج ع د 
٠‏ (نم 7 الفروق ‏ ثالث ) مااشتق من فمل لمن قام به ممنى الحدوث اه والله أعل اه 


فاذا غلمت هذا ظبرلك ان كلام الاصل مبنىعلى الاستعال الا كثر فالوصصف الذى لايفتقرللقرائن مخلافمااختارهابن 
الشاط فانه مبنى على الاستمال الاقل اافتقر لاقرائن و لايم قوله بفساد القاعدة الاولى دن القواعد الثلاث ألى قالالاصل 
ان مقتذضى البناء عليها انحديث المتعاقدان بيار مالم يتفز قا يدل على بطلان خيار المجلس عكس مابدعيه الشافعية فيسقط 
اه قول ابن الشاط ان ماقاله فىيذلك لايصح لانه مبنى علىالقاءدة الاولىوضي فاسدة فكلمابنى عليها فاسد اه وحينئد فلا 
بتجه قوله والاصل اللقيقة وااجاز على خلاف الاصل فلا بد لادن دليلفتامل بانصاف وقال ابنالشاط فىالجواب عن 
الوجه الثالث مانصه لادلالة لافظ الاقالة على بطلان خيار المجاس اما هى بالضمن لا بالصرجح علي تقدير ان لفظ 
الاقاله حقيقة لاجاز ويلزم عن دلك عا لفة آخر الكلام أولهذان أولالكلام يقتضى صر بحا ثبو تخيار اللجلسو بأزم عنذلك 
أيضا أن مقتضى الحديث التاكيد لماهو مقور منان المتبايمين اوالمتساومين بالخيار وذلك «رجوح فان حمل كلام الشارع 
على التاسيس اذا تحمله أولى ويازم عن ذلك أيضا عدمالفائدة فيالاستثناء بقوله الاآن تكون صفقة خيبار فانه لاشك 
أن المتساومين او المتعادين للبييع والابقياع مالم بقع نيتهما العقد انخيار فىكل حال ون: ادواطما وفى صفقة الجيار وغيرها 
و باخجملة ففى حمل لفظ المتبا بعين علي المجاز ول افظ الاقالة على الحقيقة ضروب هن ضعف الكلام وتمارضه وعدمالفائدة 
وكل ذلك غير لائق بفصاحة صاحدب الشرع وف ى حمل الاقالة على المجاز وان المراد مها اختيار الفسيم وحمل المتبايءين على 
لمتعاقدين قوة للكلام او استقامته وثبوت فائدته والله ته#الى أعلم اه بلفظه وقال فى جواب الوجه الرابع أن الغرر الممفى 


فيه قأنه أبس ما بعظم فان المجاس وغااب ألمادة لابطول طولا يشقتضي ذلك وف جواب الوجه الحامس الإدية 
مطئقة فتحمل علي مابعد الخيار جما بين الادلة وفيجواب الوجه السادس ١‏ خرج كلام الشارع فيخيار المجلس ع_لى 
الفاكب وعديث لا يتعدر أى لامطانا ين برد هذا الوجه رق جواب الوجه السابع خبار المجاس مضبوط بالاعتيار وما 
يلزمه غالبا من النفاوت معفو عنه حلاف مانظر بدمن خيار الشرط ااجهول الزمان وفى جواب الوجه الثامن هذا قياس 
ؤأاسد الوضع فانه فىممارضة الدص وفىجواب الوجه التاسع لاذفاء بضعف هذا الوجه هن و+وه أيسرها كونةبى على 
دف هب الفير اه ذلت ولايخفاك أن البناء على مذهب الغير الموافق للمذهب فى أصل الدعوى من بطلان خبار المجلس 
هذا الوه اصلا فافهم 9 وصل ب يتعاق بالنظر فى أصول باب الخيار اى خيار الشرط سيوع مسائل 0 المسكلة الارل)» 
قال الحفيد ف البداية قفجوازه وعدم جدوازه قولان وعل الجواز الجمبور وتمدتهم دود بث حبان إن منقد وفسه ولك 
الخيار ثلائا وما روى فى حديث بن عمر ابيمان بالخيار مالم يفترقا الا بينع الخيار والثورى وابن أفى شيرمة من أهل . 
الظاهر على عدم الجواز وجمدتهم انه غرر وان الاصصل هو اللزوم فالبيع الا ان يقوم دليل على جواز الببع على 
الخيار من كتاب ألله أو سذة ثاثة أو اجماع قَالوا وحول مك حبان اما أنه ليبس لص مجح واما انه لا شكي اليد دلى 
الله عايه وسام انه ببخدع ف البيوع قالوا وأما حديث أبن حمر وقوله فيه الا بع الخبار فد فسر الى اراد هذا 
اللفظ وهو ماو رد شه من (زابار») أدظل آخر ودو أن يقول احددما لصاحيه ا ذتر اه و المسكلة أأثانية ب 
قال المفيد أيضا فى 
هدة الخيار عند هن 
قالوا يمجوازه خ_لاف 
فرأى مالك انْ ذلك 
ليس له ودر #دود قِ 


ا 224ل 1 1 ا ا امم 
ومفوومه أن غير الطعام يجوز بيعه قبل أن يستوف وقوله تعالى وأحل الله الببع ( فان قات ) 
أدلة الحصوم عامة في الطمام وغيره والقاعدة الاصولية ان اللفظ العام لابخصص بذ كر بعضه 
فالحديث الخاص بالطمام لامخصص :لك العمومات فان من شرط الخصص ان يكون منافيا 
ولامنافاة بين الجزء والكل والقاعدة ايضا ان اللياص مقدم على العام عنذ التمارض وقوله 
تعالى وأحل الله البييع عام وناك الاحاديث خاصة فتقدم على الآّبة والاعماد فى تخصيص تنك 
الادلة على عمل أهل المدينة لايستةم لان الخصم لايس انه حجة فضلا عن تخصيص الادلة 
(قات) اسكئلة صديحة متجبة الابراد لانحضرق عنها جواب نظاثر قال العبد يجوز بيع الطعام 

قبل قبضه في خمسة مواضع الب والميراث على اختلاف والاستهلاك والقرض والصكوك وعي 


نفسه وانه 4سا يتقدر 
بقدر الاجة الى 
اختلافالمبيعات وذلك 





يتغاوت بتفاوت البيءات 
قال فثل اليوم واليومين فى اختار الثوب واجمعة وائلمسة الايام اعطيرات 

في اختيار الجار ية والشهر ونحوه فىاختيار الدار وبالجلة فلا يجوز عنده الاجل الطو بل الذى فيه فضل عرى اختيار 
المبييع وقال الشافعى وابو حنيفة اجل الخيان ثلاثة أيام لايجوز ١‏ كثر من ذلك وقال أحمد وأبو يوسف وعد بن الحسن 
يجوز الخبار لاى مدة اشترطت و به قال داود واختلفوا فى الخيار امطاق دون المقيد بمدة معلومة فقال الثورى والحسن بن 
جنى وجماعة يجواز اشتراط الخيار مطلةا و يكون له الخيار ابدا وقال مالك يجوز الخحيار ااطاق ولكن الساطان يضرب 
فيه أجل مثله وعمدة أصحاية هو ان المفبوم هن الخيار هو اختيار اأبيبع واذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون 
ذيك محدودا بزمان أمكان أختيار المبييع وذلك حتلف محسب مبيع مبيع فكان الانص اما ورد عندهم تنبيها علىهذا الى 
فهو عندهم من باب الخاص از يد به اأءام وقال ابو حنيفة والشانعى لايجوز يحال الخيار الطاق و يفسد ابيع واختاف 
او تحنيفة والشاففى ان وقع الخحرار فى الثلاثة الايام جاز وان هغمت الثلاثة ايام فد البيع وعمدته هوان الاصل ان لا 
يجوز الخيار فلاجوز منه الا ماورد فيه فى حديث منقذ ابن حبان أوحبان بن منقذ لانهمن باب الخاض أر يدبه الخاص 
وذلك كسائر الرخصس المسةؤنات من الاصول مثل اسءؤناء العرايا من المزابنة وغير ذلك قالوا وقد حاء محديد الحيار بالثللاث 
في حديث المصراة وهو قوله صل الله عليه وسلم من اشترى مصراة فهو بالحيار ثلاثة أيام وأما حدرث منقل فاشبه طرقه 
المتصلة مارواه مهد بن اسحاق عن نافع عن ابن جمران رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال انقذ وكان مخذع ف المببع اذا 
بعت فقل: لاخلاية وانت بالخيار ثلاثا وقال الشافى بل هو فاسد على كل حال ودليله ما تقدم فهذه مى اقاويل فقهاء 








الامصار فى مدة الخيار وحاصاما هل يجوزمطلقا او مقيدا وان حار مققيدا ذم مقداره وان ١‏ جرمطاقا قبل منشرط 
ذلك انلا بقع الخبار فى اثلاث أملا يجوز يحال وان وقم فى الثلاث اه ( المسئلة 2-ة ) قال الحفيد أيضا فى جواز 
اشتراط النقد فيه وعدم جوازه قولان والقول عم الجواز عند مالك وجميع أكدابه لتردده عندهم بين الساف والبيع 
وفيه ضعف اه ( المسالة الرابءة ) قال الحفيد ايضا اذتافوا فى همان البيع فى مدة الخيار من يكون فقال مالك ى اتوابه 
والليث والاوزاى مصيبته من البائع والمشترى أمين سواءكانالخيار ماأو لأحدها وعمدتهم! نه عقد غير لاز م فلم تقل املك 
عن البائع كلو قال بعتك ولم بقل المشترى قبات وقد قبل فى المذهب انه ان ذان «لك بيد البائع فلا “.لاف فى ذمانه اياه 
وان كان «لإك بيد المشترى فالحكم كالح فى الرهن والماءة ان كان ثما يغاب عايه فضمانه منه وانكان #الاغاب عليه 
فضمانة من البائع وتال أبو حنيفة انكان شرط اهيار لكامما او للبائع وحده فضمانه من البائم والمبيع على ملك لانه هو 
اللشترط وحده ومع اللشترى وأما ان كان شرطه المشرى وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولميدخل فهلك الشرى 
وبتى معاقا تق ينقذي الخيار لانه 1ا لم يشترط البائم خار كان خارجا عن ملكه ول يلزم أن يدخل فملك المشترى لاذه 
بشرط الخيار فيرد الآخرله ولكن هذ القول عانم لمكم فاته لايد أن تكون مصيية هن أحدها وقد قيل عنه الشترى 
القن وهذا يدل على أنه قد دخل عنده فيملك المشبرى ووجبه أنه لا كان هو المشترط فقط كان البائم قد صرفه عن مله 
وأنانه فوجب أن بدخل فيءلك المشترى وللشافمى قولان أشهرهما أن الضمان من المشترى لاهما كان الخيار تشبيما بيع 
الحرار اأبيع اللازم وهو ضعيف اقياسه موضع الحلاف على موضع مل ) .الاتفاق وهذا الحلافم ٠‏ 
#االمممما اام ما الُاب ‏ اا060606010101010101011010 10010ا0000اا0اا00ا ا 0 0 0 1 1 أن الملا: 0 0 
اعطيات الئاس من بدت امال واختاف ق طعام أمل الصلح ووقءعمت الرخصة فى الشركة 6 ا ابل ١‏ 2 ف هل 
الطمام قبل قبضه والاقالة والتولية تنزيلا للثانى ٠نزلة‏ الاول الممشترى على وجه المعروف بشرط | 
أن لايفترق العقدان فى أجل أو مقدار أو غيره) لان ذلك يشعر بالمكايسة ومنع الشافعى وأبو 
حدفلة وأحد بن حتبل رضي الله عاسم الجيع نظرا لانتل ؤااعاوضه فبذ١‏ تلخيص 











هو مث_ترط لايقاع 
الفسخ فالبيع أو لتعدم 
الييسع فاذا 15] بفسخ 
البيم فقدخر ج من ذمان 
الفر ق بن القاع_دنين لالم و ا ممه 
فهو فىذمانه اه (المسكلة 
الخامسة ) قال المةيسد 


9 ااأفرق المأسع والتسءون والمائة اسن قاعدة ما يشيع العقّد عرفا وا عد مالا لقيعة *# 
قال صاحب الجواهر وغيره اذا قال اشركقك وعى فى الساعة حمل على النصمف و بع الارض 
“درج فو الاشجدار والينا» دون الزرع الظاهر ما نور اعار قان كان كامنا ف الارض ا 











البيسم آم لا فقال مالك والشافمي وأكابمما بورث وانهاذا مات صاحب الخبار فلورئته من الخيار مثل ما كان له وقال 
أبو حنيفة وأصابه يبطل الخيار يموت من له الخحيار و يتم الببسع ودكدا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار 
الاقالة وسلم لحم أو حنيفة خيار الرد إلعيب أعنى أنه قالبو رث وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل الفسم وذيار 
التصاص وخيار الرهن وس-ل م مالك خيار رد الأب مارهبة لابنه أعنى أنه لم و لورثة المت من الخيار فى رد مارهبه 
لابنه ماجء_ل الشرع من ذلك له أى للاب الميت وكذلك جار السكتابة والطلاق واللمان وممنى خبار الطلاق 
ان يقول! الرجل آر جلآخر طاق.ام أي مى شئت فيموت الرجل!غ:-و ل له الخحيار فاتك ورث_دلا بتنزلون منزاته 
عند مالك وسل الشافعي ماسلمت الما لكرة لاعحنفية من هذه الخيار ات وسل زائد خيار الاقالة والقبول فال لا .ورئان 
وموضع الحلاف هل الاصلانتورث الهة_وق كلاموال أواننورتالاموالدونالحةوق نكل واحد من الثر يقين شبه ش 
من هذامالم سمه لاخصمهمتها ما يسمه متها لهو يماج علىخصمهفا لكرة والشافمية تبي على أ لي حنيفةو راثة خيار الرد 
باأعيبو لشيه سار ارات التى يورمها به والحنفية تحتعجا يضاعلى الما سكية والشافعية ها مع من ذلك وكل واحد منهم برقم 
ان يعطي فارقافما تاف فبه قوله وما مها فيا تفذق فيه قوله ويرومفقوله خصمه بالضدأعنى ان يعطي فارقافما »نمه الحم متفقا 
و يعطى اتفاقافما بضعه الحصم متتيأ ينامثلا تقولا لكيةاءاقلناانخيار الاب فىردهبتهلا يور ثلانذ لك خيار راجع المصفةفالاب 
لاتوجد فى غيرهوني الابوةفوجب انلا نررث الى لاصفةفىالءقد وهذاهو سيب اختلافهم فىخيار خباراعنى| نه من! نقدحله ف 
ثى *منها ! نه دف ةللعقد ورئة ومن نقدحلها نوص ةخادة بذى ايارم يورثههرسيا'ىتوض حهذهالممكلةف الفر الذى تاوهد | الفرق فترقب 


د المسالة السادة# قال افيد ايضا اتفةواعلىة خيارالمتبايمين واختانوا فىاشتراط خيارالاجنى فقال مالك يجوزذاك 
والبيع يح وقالااشافهى فى احد قوليه لاوز الاان يوكله الذى +ءل له الخيار ولاجوز الخيار عنده علي هذا القول اهم الماقد 
وهوقول احد وللثافه ىأقول آخر «ثل قول مالك و بقولما لك قال ابوحنيفة وائفق ااذهب على انالخيار للاج: أنبى اذاحمله 
اختاف له لمنيا يان وانقوله لازم ما واختاف المذهب اذاجءله احدها فاخ: لف البائع ومن جءل لهالبائم الخياراوهوا لشترى 
ومن جعل له اكشترى الخيار فقول القولفى الامضاء والرد قول الاجنى سواء اشترط خياره البائع وام شترى وقال عكس هذا 
القول منجعل <ياره هنا كالمشورة وقيل/الفرق بين البا م والمشترزى أى انالقول فى لامضاء والرد قول البائح دوزالاجنى 

وقول الاجنى دون المشترىان كانااشترى هوهشترط الخياروةيل القول قوله نأرادهنهما الامضاء فانأراداليا لاما 
وأراد الاجنى الذى اشترط اليا؟ لع أوالشترى خياره الرد ووافقه اللشترى فالقول قولر البائع الرد وأراد الاجننى اذكو 

الامضاء ووافقه ااشترى قرلا قول|اشترى وقبللاافرق فيهذا ين ابام وااشترى أى انزاشعر طد ال انم فاقولةولوى ان 

أراد الامضاءمنبها وان اشترطه المشترى فالقولقول الااجبى وهوظاهر'فقالدونة وهذاكاء ضيف أه جوااسلقااسا 3 
قال الحفيك أيضا اختلفوا فيمن اشترط من الخوار مالايجوز مثل أن يشترط أجلا مرولا أوذيارا فوق اثلاث عند من 
لاجوز الخيار فوق ااثللاث ث أوخيار رج-ل بعيد اأوضم عياه أعنى أجنبيا فقال مالك والشافم ى لايصح ألبييع وان أسقط 
الشرط الفاسد وقال أبوحنيفة يصحالبيع مع؛سقاط الشرط افا فاصل الحلاف هوالفساد الواقع ف ابيع منقبل الشرط 
يتعدى الى العقد أم لايتمدى ( 4م ) وما هو فى الشرط فقط فن قال يتعدى أبطل البيع وان أعقطه 


ومن قال لابتمدى قال ا ا ا ف محا 0و0 الخاقة فنا . 006 الم . 
البيع بح إذا أرط اندرج عل احدى الروايتين م ندر ج الحمجارة الملخالوقة 2 دول المدفونة الا عل قول ان 


الشرط الفاسد لاله من ليك ظاهر الارض ملك باطنها وقال الشافى رضى الله عنه لايندرج فى الارض ابناء 
8 المقد كبحا اه الكثير ولا الفرس وعندنا يندوج فى لفظ الدار المشب المسهن والسلم لاستفل ويادرج 
والله سبحا نه وتمالى أعم المعدن فى لفظ. الارض دون الكيز لان المعدن من الاجزاء فايس من هذا الياب وقال ابن 
«الفرق السابع والتسمون حنبل يندرج فى الارض البناء والغرس وف لهظ الدار الابواب والهوالى المدفونة والرفوف 
وأغائة بن قاعدة مابفتقل المسمرة وما هو من مص اهبا دون الحجر المدفون لانه كالوديعءة وتندرج الحجارة المخلوقة وها 
الى الاقاري 0 © | والمحدن دون الكنز وعند نا اذا باع البناء يندرج فيه الارض ك | ندرج فى لفظ الدار النوابيت 


الاحكام غير الاموال ومرائق البناء كالاواب والرفوف والسسلم المثدت دون المنقولات وانظ العبد ينبعه ثيابه ااتي 


و بين قاعدة مالا بنتقل من الا<_كام » عليه 
قدعامت هن كلام الحفيد ف المسئلة الها مسة من مسائل خيا رالشرط ان لاخلاف فىاةقالالاموال الىالاقارب ومنالحلاف 
بين فقهاء ٠الامصار‏ فيالحقوق وذلكانه وان روى عنرس ولاله صلى الله عليه وسلم انه قال من مات عن حق فلورثته الاأن 
الحقوق المتكن كلها معنى واحد بلمنها مايتءاق ,الال كيخا رالشفعة وخيارااشرط ف اليياءات وخيار الرد فالبيع وخيار 
تعد دالصفقة وخيارالتعيين كان يشترى عيدا منعبدبن على أنختار وخيا رالوصية اذامات الموصيله بعد موتالموصي وخيار 
الاقالة والفيول وتجهاما يدفم ضررا عن الوارث فيعرضه بتخفيف الله كدد المةق_دذف وقصاص الاطراف والجراح والمنا فم 
فى الاعضاء ومنها مابتعاق بنفس الموروث وعقله وشووته كالولايات والمناصب والامانة والوكلة واللعان واافيئة والعود 
واختيار احدى الاختين وتحو ذلك لم يبقوا لفط. الحديث المأحكور على عمومه بل خصوه ها ينتقل منبا لاوارث 
وضا بطه انه كل ناكان متملقا بالال أو يدفم ضرراعن الوارث فى عرضه بتخفيف المه وأما مالاينتقل الى الوارث منها فلا 
يشمله لفظ الحديث وضا بطة انكل ماكان متعلقا :فس الموروث والسرفالفرق ان الورئة يرثون المالفيرئون مايتعاق بهتبعاله 
ولا برئونعقل مورئهم ولاشهوت ولا تفه فلا برئوزماءتءاق بذلك ضرورة ا زمالا يور ث لا,ورثكاما يتماق بها انهملا يرثونكل 
مارج عن حقوةالاموال الاصورتين احداهما<دالدذف ونا نبتهم| قصاص الاطراف والجراح والمنا فم فانهاتين الصورتين 
وان خرجتا عن .حقوق الاموال “نتقلان للوارث لا جل شفاء غايله مادخل على عرضه من قذف مورثه والجناية عليه ولا 
5 ثبت المجنى عليه قبل موته قصاص النفس واما ثبت للوارث ابتداء لارت استحقاقه فرع زهوق الفس م كن 


قصاص النفس مماينتقل لاوارث لانه لايقع الاللوارث بعد موت الموريث #نهنا !ا كان اللان برجم الى أمر بعتن 
الموروث لابشاركه فيه غيره غالبا والاعتقادات ليست من بإب الال وكانت الفيئة شهوته والعود ارادته وكان اختيار 
مو احدى الاختين متعلقا بنفسه لان النسوة أر به وميله وكان قضاؤه علي المتيأ بعين عقله وفكرته ورأبه وكذا سائرمناصية 
وولاياته وآراؤه واجتباداته وكانت أذءالهائد بذية هى دينه لم يكن ثىء من هذه المقوق وان كانت الهرروث منتقل أوارثه 
عند فقهاء الامصار اذمن حقوق الانسان ان يلاعن عند سبب اللءان وان يفىء بعد الايلاء وان يعود بعد الظهار وان 
مختار من نسوة اذا أسل عليين وهن أ كثر من ار بع وان تار احدى الاختين اذا اسل عليهماومنحقهاذاجءل المتبايءان 
له الجيار ان يلك امضاء البييع عليبما وفسذه ومن <دقه مافوض اليه من الولايات والمناصب كالقصاص والامامة والحطابة 
والافتاء وغيرها وكالامانة رالوكالة ومن <ته جيم أفءاله الدينية فلاينتقل ميء من ذلك لاو ارث لانه يرث مسدّنده وأصله 
وكذلك خيار المبة فىالاب للابن الاعتصار وخيار المئق والسكءا بة والطلاق بإنيقول طلق امرأتي متي شأت فيموت 
المقول له ولا كان حو يار الرد بالعيب وخيار تعدد الصفقة و<ق القصاص وحق الرهن و<يبس البيع وخ_ار ماوجد 
من اموال ال مين فيالغنيمة فات ر به قبل أن تار أخذه ,مد القسمة من حةوق الموروث المتعلقةالمال قطما كان عند 
الاممة من اللقوق المنتقلة لاوارثت, قطعياو!ا كان خيار الشرط ف المبيعات ووه نما يتردد بين كونه صفة للعقد أو صفة 
للعاقد اختاف الاثمة فى انتقاله للوارث وعدم !تتقاله فذهب مالك والشاني رضى الله عنهما الى انتقاله لانه صفة اأمقد 
وأثر من آثاره فينيةل ممه لاوارث وذهب ابو حنيفة وأحد بن حن-ل (586؟) رذى الله عنهما الى 








عدم | نتقال لثلائةوجوه 
) الوده الاول)١١ءصفة‏ 
للعاقد لاما مشياتة 


عليه اذا أشببت مهنته دون ماله ولفظ الشجر تتبعه الارض واستحقاق البناء مغروسا والقرة | 
غير المو برة دون المو نرة وقال ابن حنيل لانندرج الارض ف لفظ الشجر ووافقنا الشافعى ٍ 
وابن حنبل فى الدار وقال أبو حنيفة هي للبائع مطلقا وني الموطاً قال رسول الله صلى الله عليه | واختياره قتبطل مررته 
وسل من باع خلا قد أبزت فتمرتما للبائم إلا أن يشترطها امبناع ومغهومه يقتضى أنما اذا م | جا تبطل سائر صفاته 
نو بر للمبتاع لانه عليه السلام انما جعلها للبائعم بشرط الابار فاذا انتفى الشرط انتنى والمشرط 
فالاول مفووم الصفة والثاني مفروم الشرط وهذا ضعيف من جبة ان الحنفية لابررن المفهوم 
حجدة فلا حتج عليهم به بل نقيس الهرة على الجنين اذا خرج لم يبع والا اتبع او نقيسها 
علي الأبن قبل الحلاب واستتار امار فى الا كام كاستتار الا جنة فى الارحام والابن فى الضر ع0 


وجوابه ان اختياره 
وان كانت صفته الا انها 

صفة متعلاقة الال 

وبيب يلللا كاختياره الاكل والشرب 
وٌ نواع الانتقاع ف ال مال فينةةل كا إنتةل جميع ذلك نيعا المسال(الوجهالثانى)أنالأجل فالعُنلايورث فكذلك ف الذياررجوابة 
أن الاجلمعناهتاخيرالمطا لبةوناخيرالمطا لبذصفة للدين فلاجرمانالدين مياا تقل لاوارث انتقل مؤجلاضرورةان الصفة تنتقل 
ان| | نققل اليهللوصوف وكذلك ههنا فهذا لنالاعلينا( الو جدالثااث)'ناابائع رضى مار واحد فكيف تأبتونهاائم جماعةلم.رض 
نهم وبم الورثه مم ان الواجب ان لايتعدى الخيار من اشترط له كالا يتعدى الاجلمن اشترطله وجوابه انه ينتقض حيار 
النعيين و بشرط الخبار للاحنى' وقد اثبتوه للوارت و .»ا اذا جنى فانه ينتقل الى الولى مالم يوص به البائع هذا ممذيب 
مافى الاصل من تاخرص هذا الفرق بان سره ومداركه والطط_لاف فيه وسامه الامام ابن الشاط والله سيحانه و تعالى أعل 

« الفرق الثامن والّسءون والاثة بين قاعدة مايجوز بيعه قبل قيضه وقاعدة مالا يجوز بعه قبسل قبضه 

قال افيد فى الك دابة صمل فى اشتراط قبض المبيع ومنع البهم قبل قبضه سيعة أقوال (الاول والثانى ) 
روايعان عن مالك ' رضى الله عنه أشبرها اشتراطه في الطام بإطلاق فيمتنع بيعه قبل قبضه والرواية الاخرئ 
اشتراطه فى الر بوىفقط فيجوز بيع غسير الربوى من الطعام قبل قيضة (اثالكث )لاد وأى نور اشستراطه في' 
الطام الكيل وااوزون أى والمصدود ( الرابع ) لالى حنيف-ة اشتراطه في كل ثيء ينقل أما المبيمات الى لا تنتقل 
ولا ول وي الدور والعقار فيجوز فيها البييع قبل القبض ( الحامس ) للشافى والثورى اشتراط-ه ف كل ثىء ولو كان 
الا ينقل وهو مروى عن جابر بن عبدالله-وابن عباس (السادس) لانن عبيد واسحاق اشتراطه فى ا مكيل والموزون 
فكلثى ٠‏ لابكال ولا يوزن فلا باس يديعه قبل قبضه (السابع) لابن حبدب وعبدالمزين بنأني سلمة ور بيءة اشتراطه 


ف الكيل والموزون والمدود اه #ل الماجة منه لعم ؤخد ثقييك أشهور الروايتين عرك مالك ما ازا كان في الطعام 
حق توفية من قل أووزن أو عدد هن قوله بعد ورخص مالك فم بيع من الطءام جزافا ان باع قبل القيض واجازه اه 
فتكون هذه الرواية عين الفول الغا لث لابن حنبل وتكون الاقوال ستة لا سبعة وبالاقيبد وموافقة قول ابن حنبل 
صرح الاممل حيث قال قال صاحب ال+جواهر _متنم أى فى مشهور مالك .م الطمام قبل قبضه اذا كان فيه <ق توفية 
من كبل أو وزن أو عدد لقوله عليه الصلاة والسلام ف الصحيرح من ابماع طمايا فلا ببعسه حتي ستوفيه فلا وز أن 
صار اليدهذ! اأطمام بيعه قبل قبضره وأما ما بع جزاقا فيجوزأى ابتاعه بيعه قبل نقلهاذا خلىالبائع بيئه بيئه لحصول الاستيفاء 
ووافق مشهور مالك هذا ابن حنبل رضي الله عنه ومع الشافى وأبوحنينة رضى الله عنبما بيعه قبل نقلهواحتجا بقول 
ابن عمر رضي 0 عنهما كنا بتاع الطعام عل عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فييءعث علينا هن يأمرنا بنقله هن المكان 
الذى نيتاعه' فيه الى مكان سواه وقول عمر رضى الله عنه كنا اذا ابتمنا الطعام جزافا لم نبنه حتى نحوله من مكانه وجوابه 
«انمالكاروى حديثابنتمر رفى الله عنهماعن "افع بدونذ كرا لجزاف وهومةد م فى حفظ حد يث نافم علىغيره فرواية جماعة 
وجود الجزاف عن عبدالله بنعمر وغيره لاترد علىمذهبه على انالجزراف عندالما لكية ليس فيه <ق :وفية فبوعندثم من 
ضياخ المشترى بنفس العقد “كم هذا من قبيل #صريص العموم |افياس المطنون العلة فافهم وقال الشافعي وأبوحنيفة رضىالله 
عنهها يمتنع التصرف ف المببع قبل قبضه مطلقا الاان أيا<نيفة استثنى المقار لان الءقد لامْمى ا نفساخه ملاكه قبل قبضه 
واحتجا أولا بار بمة أحاديث (85؟) ( أحدها ( قوله عليه الصلاة. والسلام ولا دج مالمر بضمن ولابيع 
مالس عندك (وثانيها ) 





انى اشترى ' دوعا ف | رؤوس اليخل يقتضى عندبأ التيقية بعل الزهو وقاله الشافعي وقال أبوحنيفة يقتي القطع 
يحل لى منهأ وما حرم ْ كسما در المبيعات ولا فيه من الجواله والهواب!زالعقد معارض بالعادة وهثل هذه الجهالة لاتقدح 
فقال ناان أخ ازا ْ ف المقود 5 لو اشترى طماما كثيرا فانه يؤخره زمانا طويلا لقيضه و“#و له ولمع الدار فيها 
اشتر 1 09 ف 000 | الامتمه الكثيزة لايمكن خلوها إلا ف زمان طويل ولفظ المراحة عند نا إقتذى ان كل صنعة 
الما آم لرمة . 
يل | قاخمة كالصبخ واطياطةوالكادوالطرزوافتل واف ليحسبو هسب روما ليس ل عينفامة 
يو 0 بم و ٠. ٠‏ 
1 ر 1 لها سم الساعة ذانا ولاب قا لاءيسب 7 يزتقط للمثم بقأ , 
وحديث حكم بن حزام. 1-4 ى الساعة ذانا ولاسوقا لايسبولا سب له رع لانه لم ينتقل للمشترى ولا يقابل 





حديث حكم بن حزام 
قال قات يارسول الله 


رواه حى إن أي كثير عن يوسف بنماه كان عرد الله نععدمة بشى 
حدثه ان حكم ابن <زام قال و يوسف بن ماهك وعبد لله إن عصمة لا أعرف ذيا جرحة الا انه لم برو عنه الا رجل 
واحد فقط وذلك فى الحقيقة ليس جرحدة وان كرهه جماعة من الود ون (وثا لنبا) ما خرجه الترمذدى من نمهيه صلى الله عليه 
: وسلم عن دح مام يضمن (ورابعها) ما روى من انه صلىالله عليه وسلم لما بعث عتاب بن اسيد أميراعى 9 أمره أن 
ونهاهم عن ببع مالم يقيضوا أو رع مالم يضمنوا (وثانيا) بقياس غير الطمام على الطعام وجواب الاول ان هذه الاحاد.ث 
المراد بها نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع مالس عندك فينهى الانسان عن بيع هلك غيره و يضمن تخليصه لانهغرر 
ود ليله قوله عليه الصلاة والسلام الحراج بإلذمان والغلة للمشترى فيكون الضمان منه شا!ع الا مضمونا فلم بتناولالحديث 
حل النزاع وجواب الثانى انه قراس مع الفارقفان الطعام اشرف من غيره لكونه سبب قيام البنية وماد الحياة فشدد 
فيه الشرع على عادنه فى نكثير الشروط فما عظم شر فه كاستراط الولى والصداق والشهود فى عقد الكاح درن 
عقد البيع وشرطه فى منصب القضاء مام يشترطه فى منصب الشهادة قبل ويتأكد ماذ صكرناه معاشر 
المالكية يمفهوم نهيه عليه الصلاة والسلام عن بم الطعام حتي يستوف فان. مفبومه ان غير الطمام يمجموز يمه قبل ان 
يستوفى و بقوله تمالى وال الله البيع لكن برد على تأ كيده بمفهوم الحديت ان الحهديث خاص بالطعام والاحاديث 
الاريمة التى استدل بها الحصوم اعنى الشافعية والاحناف عامة ف الطءام وغيره والفاعدة الاصولية ان اللفظ العام 
لاخصص بذكر :مضه اذ من شرط المخصص ان يكون منافيا ولا منافاة بين الجزء والدكل ولا يستقم الاءناد فى 


تخصيص :لك الاحاديث على مل اهل المدينه لان الخصم الاسام انه حجة د فضلاعء ن ان يكون خصما الادلة , ويرذ 
علّ تأكيده بالآبة ان الاية أء م من الاحاديث الار بعة والقاعدة الادولية ان الخاص مقدم على المام عند التعارض 
قال الاصل وها ابرادان ا متتجهات لا حضرق عنهما اجواب 0 فتأمل غسي الله ان يأتى الفتح أو أمر هن عنده 
هذا مايتءاق باشتراط القبض ف خصوص البيع واما غيره من سار التصرفات قال صاحب الجواهر لايتوقف فيء من 
التصرفات على القبض الا ألبيع اه وقال العبدى مجوز الطعام قبل 'قيضه فى خمسة موا اضع الحبة واميراث و الاستهلاك 
والقرض والصكوك وى اعطيات الناس من بيت المال واختاف فى طمام اهل الصلح ووقءت الرخصة فى الشركة فى 
الطعام قبل قيضه والاقالة والتولية بزيلا للثالى «نزلة الاول المشترى على وجه دروف بشرط ان لا يفترق العقدان فى 
اجل او مقدار او غيرها لان ذلك يشعر بالكارسة ومنع الشافعي وابو <نيفة وأجد رضى الله عنم اجميع نظرا للنقسل 
والمعاوضة اه وقال افيد فى البدابة والمقود تنقسم الى قسمين قسم يكون بغير معاوضة كاهبات والصدقات زقسم يكون 
مما ويه" اوهو ينقعم ثلاثة أقسام (أحدها) تخخص بق عمدائنا بن وكاب ةوه أله بيو عوالاجارات والمهور والصاح وائالالمضمون 
بالتسدى رغيره ( والقسم الثانى) لاختص شعمد الغا بنة واما يكون عل جبةااراق ودوالةرض (والقمم انا للث) ما ريصح ن يقع 
على الوجبين جميما اعنى على قصدااما , بنةوعلى قصد الرذق كااشر كةو الاقالة والبتوليةونخص ولأقوال الملماءفهذه الاقسامان 
ما كان سمأ و بعوض فلا خلاف ف اشتراط القيبض فيه ولك فى الثىء الذى يشترط فيدالق.ض واد واحد مناللماء وان 
ماكان خالصما لارفق اعنى القرض ذفلا خلاف ايضا ان القبص ليس قشرطا (/إم؟؛!) فى بعداعنى انه يجوز للرجل 
. أن مم القرض قبل ان 


شيضهدوا ساق اوحنيقة 


يمأ يكون بم ص١‏ والذخا 
لاعشرة أحد عشراو يدول للدشرة عشرة وض ٠هة‏ بعة أو مرابجحة ومء.دنى هذا / لاما 0 اشر 9 1 3 


الجمل فقال جوز مما 
و ا 
ان هم ى ١‏ نص ماكر ) بمو عر فار 0 اي ل قيص.رن عق 


| الى #تردد بين عبد الرفق 





بشىء وان كان متولى هذا الطرز والصبغ بنفسه مسب ولاسبله رح لابه كن وصف كنا ٍ 
على سامة باسدة تواده وهذه الا حكام عند نا تنيع قوله بعتك هذ واللبه مم راةلاءشرةأحدعشراو بوضيعة | 








وللشرة عشرة ممتأه يضاف للعشرة عشْره يكون الزيادة اوالء تقصانالنصف لان ا راج غشرة ١‏ 

دن عدرة ال وهذا اكلام مع شه هَ تفار ع هذا اباب كلما ل بلية عل الما 8 والا قل نأين أ ا واأفابئة وم التولية 

انا ماسب ومسب رمحة وعكنة واولا الموائد لكان نْ هذا نكا صرفا وبع المجبول | ١‏ 0 1 
ا 


والشركة والاقالة اذا 
١‏ الهم غير حائر اجاعا ولواطاق هذا اللفظ ؤزماننا ل عم لعدم فيس أأم 
والغرر فيامن غير جاثز اجماما ولواطاق هذا الفظ فز أبصح به بيع “دم نم للست | وقءت على وجه الرفق 


من غير ان تسكون الاقالة او القولية بزبادة أو نقصان فلا خلاف اعامه فى المذهب ان ذلك جاثز قبل القبضو بعدهوقال 
| بو خنبفة والشافعي لانجوز الشركة ولا التواية قبل القبض ٠‏ نجوز الاقالة عندههما لاماقبل القبض فسخ ببع لا بمعقعمدة , 











دن اشترط القيبض في جمينع المعاوضات اما ف مدى الوببع أنهي عنة واما اسئنى مالاك دن ذلك أاتواية والاقالة وااشركة 
للاثر والمنى اما الاثر فيارواه من مرسل سعيد بن أأسيب ان رسول الله صلى الله عايه وسلم قال من اماع طمايا قلا ببعه 
حي إستوقيه الا ماكان من شركة أو :ولية او اقالة واما من طر اق المعئى فان هذه 1ما يراد . ل مها الرذقلا افا بئة مالم تدخاها 
زيادة أو تقصان وام أسئتى م ن ذلك ابو حم دقة ة الصداق وااخلم والجءل لان الموض فذلك ليس بدنا اذالم كن عينا 
اه هذا تنقيح مافى اللاصل من لخيض الفرق بين القاعدتين و بان الخ_لاف ومدارحه وسالمه ابن الشاط مع زيادة 
ن البداية والله سبحانه وتعالى | 
ْ 9 الفرق التأسع والنسءون وألائة بين قاعدة ما شيع المققد عرفا وقاعدة مالا البعة 2 
وهو ان الالفاظ التى حككت الموائد انها تنبع'بشيء اذا وقع العقد عليه! ثمانية لفظ الشركة ولفظ الارض ولظاابناء 
ولفظ الدار ولفظ المسراءة ولفظ الكش_جر وافظ اسار وادظ العيسد و يتعئى ببيان ماينيعمأ والحلان فق لشن 
مان مسائل ( المسئلة الاولى © لفظ الشركة قال صاحب الجواهر وغديره اذا قال أشركتك 
السامة حمل على النصف 2 المسئلة النا يه 6ش فط الارض قال صاحب الجواهر وغيره لمع الارضص ندرجح - 4 0 
والبناء دون ؛ الزرع الظاهر 03 ور اثمار فان كان كامنا فالارض اندرج عر إحدى الروايتين ا نتدرج الحجارة المخاوقة 


فيهأ دون المدفونة الا على القول إن من ملك ظاهر الارض ملك باطنها وقال الشافمي رضى الله عنة لابندرج ف الأرض 
البناء الكثير ولا الغرس وعندنا يندرج المعدن فى لدظ الارض دون الكبز لان المعدن من الاجزاء فليس من هذا الباب 
وقال ابن حنبل يندرج فالأر ض البناء والغرس ( الاسئلة الثالثة 6 لظ البناء قال صاحب الجواهر وغيره ادا باع البناء 
ندر ج فيه عندنا الارض ١‏ المى5إة الرابعة © لفظ. الدار قال صاءحب ال+واهر وغيره يندرج في لفظ. الد'ر عند الحشب 
المسمر والتوابيت ومرافق البناء كالابواب والرفوف والسم المثدت دون امنقولالات وقل ابن حنبل ي-درج ف لفظ. الدار 
الابواب والموانى المدفونة والرفوف المسمرة وما هو هن مصالحها دون الجر الد فون لا نه كالوديمة وتندرج الاءجارة 
المخلوقة فيها والمعدن دون الكنز ( المسئلة الحامسة © لفظ. المراحة قال صاحب الجواهر وغيره لفظ المراحة عندنا يقتضي 
ان كل صنعة قائمة كالصبخ والخحياط-ة والكاد والطرز والفعل والفسل سب و سب له دح اذا لم يتولى ذلك بنفسه 
والالم يحسب ولا حسب له رب لانه كن وصف نا على سلعة باجتهاده وما ليس له عين قائمة ولا يسمى السلعة ذاتا 
ولا سوما لا سسب ولا سب له رام لانه لم تقل المشترى ولا يقابل بثيء فهذه الاحكام عند نا تنبم قوله بتك هذه 
السسلمة مرا>ة للمشرة احدعشرةاو بوضيءة للمشرة أو عشرة أو يقوللاعشرة عشرةوضيعة أو مرابحة ذاذا قال للعشرة اثناعشر 
كان دعناه ف الوضيعة ينقص السدسوفىالراحة .زيد السدس لان نلا ثنين سدساثتىعشر وادا قال للعشرةعشرة كان معتاه 
يضاف للمشرة عشرة فيكونالر يادة| والنقصانالنصف لاناخراج عشرة من عشرةحال قال الاصلوهذا اكلام مع بقية تفار بع 
هذاالبا بكلبامبنية على الموائد (/8؟1) اىالقديموالا فنأين لنا مايمسبو بحس بر > وعكسهولولا العوائدالقدممة 





وتمن . ملللسسيتسي*تعسسس سيد 
7 © إأمنه لغة ولاعرفا فجميم هذه المسائن وهذه الابواب الى مم دتها مبنية على الموائد غيرمساًلة 
اجهول والغررفالهُن غير وة عرها تجميم ل و بواب الفى سردتها مين لعوائد غير 





جائز ااطا فإذا أو المار ادو برة بسبب أن مدرك,االص والقياس وماعداها مدركه العرف والماد فاذا تغيرت العادة 
ألا ا اللفل و أو بطلت بطلت هذه المتاوي وحرمت الفتوى ما لخدم مدركها فتامل دلك إل طيبع اليتاوى 
- ل ما 
ار فك ١‏ هذه الموائد كينا تقليت ا تنبع القود فى كل عصر وحين وتعيينالمنفعة من الاعران المستاجرة 
زمانقا لم يصح به يم | 00 ا 00 
اذا سكت عنها فننصرف بالعادة للمنفعة القصودة منها عادة لعدم الاغة فى البابين وكل ماصرح 


أعدمفيوالم.عرودمنه لغة 
0023200 | به فالمقد واقتضتهاللفة فبذا هو الدىلا تاف باختلاف الموائد ولا يقال انالمرف اقتضاه 





فالا ال إْةَالسادسة ْ 
. 9 د فبذا تلخيص هذا الفرق وقداشتمل على -تة اله ظ لفظ الشركة ولنظ الارض ولفظ البناء ولفظا 
تر لصاحب الدار ولدظ المراحة ولفظ اامار هذه الالعاظ كلبا حكدت فيها العوا. 
الجواهر وصصيره لفغل 
الشجر تتبعه الارض واستحقاق البناء مغروسا والعرة غير ااوٌ برة دونااقٌ برة 1 ( الفرق 


وقال ابن حتبللاتندرج الارض ف لفظ. الشجر ووافقنا الشاففمى واين حنيل فالعار وقال ابو حنيفة فى للبائم مطاقا 
وف الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع كلا قد أبرت افثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع ومغبومه 
يقتذى أنه اذا لم تو بر للمبتاع لانه عليه السلام انماجعاما البانع بشرط الا بارفاذ! انفي الشرط ا نتفى المشروط فالاول مفهوم 
الصفة والثانى مفهوم الشرط وهذا ضيف هر جبة أن الحنفية لايرون المفبوم حجة فلا محتدج عليهم به بل تج 
عليوم اولا بقياس ار على الجتيناذاخرح لم.تبع والااتبع وثابة.اس القرة على الابن قبل الحلاب فان اسستتار القار 
فى الا كام كاستتار الاجنة فى الارحام والابن فى الضروع وثالثا بقياس الْرة على الاغصان والورق ونوى التمر فبذه 
الاقيسة اقوى من قياسهم بكثير لقوة جاممما واما قياسهم غير انو برة على الم برة قفارقه ظاهر وجامعه ضعيف وف بداية 
الحفيد جمهوراافةهاء على ان هن بإع محلا فيبا تمر قبل أن يو بر فان الثمرللمشترى واذا كان البيع بد الأبار فال للبائع 
أن يشتر طه المبتاع الا والقار كلها فىهذ! المنى فى معنى النخيل وقالأبو حتيفة وأصحابه للبائع قول الابار و بعده وقال 
ابن أنى لبلى س-واء أبر أو بو بر اذا بيع الاصل فبو للمشترى اشسترطها أو لم يشترطها وسيب الحلاف فى هذه 
المئلة بين أنى حنيفة والشافعى ومالك ومن قال بقوهم معارضة دليل الحطاب لدليل مفهوم الاخرى والاولى 
وهو الذى يسمى طوى الحطاب فى حديث ابن عمر انرس ول الله صلى الله عليه ول قال من باع ملا قبد 
أبرت الم فال مالك والشافعي وابن حنبل ومن قال بقولهم لما حكم صلى الله علية وسلم بالقر للبائح بعد الا بار 


علمنا بد ليل الحطا ب أنىمفهوم المذا لفةأما. للمشتر ى قبل أ بار بلاشرط وقال ابو حنيفة و أضما به اذا وجبث للبائع بعدالا بار 
فبي بالاحرى ا ننجب إدقبل الابار وشبهواخروج الثمر بالولادة قالوا فا ازمن باع أمة لها ولد فولدها للبائع الا أن يشترطه 
المبتساع كذ لك الامر فىالشمر اكن ممروم الا<حرى هبنا ضعيف وان كان في الاصل أقوى من دثيال الخحطاب وأما 
سوب عا افة ابن أنى ليل هم #عارضة القياس لامماع لاذه رأى أن الور جزء من المبيع فرد [لحديث بالقياس ولا معنئ 
لذلك الا ان كان ل ثبت عنده الحديث هذا والابار عند العلياء اري يجعل طلع ذ ور التخل فطلم أنانما وف سائر 
الشجرأن تنور وتمقد والتذ كير فى شور النين الى آذ كر فى الأبار وايار الزرع خاف فيه فالمذهب فروى ابن القاسم 
عن مالك أن اباره ان بفرك قياساعلى سائرالعُر وهل الموجب ذا الحكم هو الأ باراووقتالأبإرقيل الوقت ؤقي لالابار وعلى 
هذا ينينى الاختلاف اذا أبر بعض النخل وم بو براابيض هل يتبع مالم يق بر ماأبر أو لايتبعه واتفقوا فها أحسبه على 
أنه اذا بيع كروقد دخل وقت الابار فل بو اران كه -- لاق براه بتاخرص « السكلة السابمة ) لفظ الثمار قال 
صاحدب الجواهر وغيره لدذظط إطلاق القار فيروس التخل يقتي عند نا التبقية بيعل الرهو وقاله الشافعي وقال أبو<نيفة 
يقتضى القطع كسائر المبيعات وكا فيه من البالة والجواب أن المنقد (ههلبم؟) ممارض بالعادة ومثئل هذه 
عد م ب صم صب و م سي ص [لبإأنيا ل لا تقد سوق الم 

و الفر ق الى نان بين قاعدة ماجوز من السلم و بين فاعدة مالا وز منه # ئ 0 00 3 ْ 
السلم اجا 'زمااجتمع فيه أر ع عر شرطا (الاول) تسام يع رأس الال ددرا من الذين 5 0 ان 
إلدين (الثانى) السلامة من السلف بزيادة فلا سل شاة فى شاتين متقار بتي المنفعة (الثالث) وياد 2 2 4 

0 4 ' 

السلامة هن الذهان بجدل فلا يسم جذع ف صف دع من جاسةه (الرا بع) السلامة من . جبقكم ولحو 








النساء فالر بوى فلا يسل التتقدان فىتراب العادن (الخامس) أن يكون المسلمفيه يكن حل أ وكبينع الدار فيما 
بالصفات فيمتنع سم خشية فى تراب المعادن (السادس) أن يقبل النقل <تي بكون فى الذمة الامتعة الكثيرة لا.مكن 
خلوهاالافزمان طويل 


فلا جوز ادلم فى الدور (السابم) أن يكون معلوم المقدار فلا يسلم فى الجزاف (الثامن) ضبط 
الاوصاف التى مختاف المالية باختلافها قفا للغرر (التاسع ) ان يكون مجلا فيمتنع الم 
ْ المسلم فيه فلا سل فيفا كبة الصيف لياخذها ف الشتاء (الثا بي عشر )أن كون مادو ن التسلم 
ل سس سس سس | ههتقة دون ماله اه وقى 
قال (الفرق الما تان بين قاعدة ما يجوز من السلم ون قاعدة مالاجوز منهة إلى هنتهوى قوله وق بداية ١‏ 5 فكون 
الشروط ستمسائل ) قلت ماقاله فى ذلك صيرح 


(المسئلة الثامنة ع لفظ 


الج-واهر وغسيره لفظ 
المبد يتبمه ثيابه التى 


عليه اذا أشببت 


سي 70؟+<”؟ت)؟ت_ ل مال العيف يبع فى ابيع 

( /ام - الفروق - ثالث ) والءتقثلاتةأأقوال (أحدها)للشافعئ و الكوفيينانمالدف البيع والعتق لسيدهوكذلك 
فى المكائب ( والثانى ) مالك والليث انه تبع له فى المتق لا فى لبهم الاانيشترطه المبتاع اى المشترى فوافق الاول فالبيع 
وحجتهما حديت ابن تمر المثهور عن النبى صلى اللدعليه وسم اندقال من باع عبدا وله مال فاله اذى باعه الا أن بشترطه 
المبتاع وخا لفهفى الع قحيث جعله فيه تا با للعبدتغليبا للقياس على السماع على أنه قدروى عن النى صل اللّهعليه وسلم انه قال 
من أعتق عبدا فاله له الا ان يستانيه سيده وجءله الاول فيه لأسيد قياساً على البينع كا خا لفه فها اذا اشيرط مله المشرى فقال 
في الموطأ الامر الجتمع عليه عندنا أن المبتاع اذا اشترط مال العبد فهو له تقدا كان أو عرضا أو دينافيجوز عند مالك 
ان يشترى العبد وماله بدراهم وان كان مال العبسد دراتم او فيه درام وقال أبو حنيفة والشافى اذا كان مال العد 
نقدا وقالوا العبد وماله كان #هزله من باع شئمين فلا وز فيهما الاماجوز فىسائر البيوع أم اختلف ١داب‏ مالك ف اشتراط 
المشترى لبعض مال العبد فى صفقة البيع فقال ابن القاسم لا جوز ووجبه تشبيبه بثمر النخل بعد الأبار وقال أشهب جائز 
ان يشترط بعضه ووجبه تشيببه الجزء بالكل وفرق بعضهم فقال ان كان ماأشثرى به المبد عينا وني مال العبد عين م يجز 
ذلك لانه يدخله درام بعرض ودراهم وان كآن مااشترى به عروضا أو! يكن ف مال العبد دراثم از (القول ااثالث)إداود 


وأنى لور أن ماله بع له ف البييع والعتق وهؤ مبنى على كون العبد ماله عندهم وفي سال أخهاف العلماء فيها أخد_لافا 
ثرا أعنى هل لك التبد أولا لكو يشبه ان يكون هؤلاء اتماغلبوا القياس على التهلع لان حد إبثابن عمر هوحداث 
اخالف فيه نام سالما لان نافما رواه عن ابن عمر عن عمر وسالم رواه عن ابن حمر عنالنى صلى الله عايه و-لم اه بعلشخيص 
قال الاصل فجميع”هذّه المسائل وهذه الايواب التى سردتما ماعدامسئلة الهار الم برة وغير الم برة مبنيةعلى العوائد فدركها 
العرف والعادة فاذا تغيزت العادة أو بطات بطات هذه الفتاوى وحرمت الفتوى بها عدم مدركها بل تتبع الفتاوى هذه 
' العوائد 5فما تقلبت ا تذبع القود قى كل عصر وحين وتعيين المنفقة من الاعيان المستأجرة اذا سكت عنها فتنصرف 
بالعادة للمنفءةالمقصودة منهاعادة لعدم الاغة قى البابين وأمامسئلة المار اأؤبرة وغيرااق بر ة فبسببأن مدركها النص والقياس 
لانن.م العوائد ولا مختلف باختلافها ولا يقال ان العرف اقتضاه ككل ماضرح به فى الءقد واقتضته اللغة هذا تنقيح. 
مافى الاصل منثلخرص هذا الفرق وسامهابن الشاط مع زيادة من البداية ( تمة ) قال الحفيد فى البدابه من مثهور 
مسا كلوم في هذ االياب الز يادة والتقصان اللذ ان يقءان فى الن الذى نمقدعليهالبيع بعداابيعثما بركى بهالمتبا يعان أعنى أن يزبد 
المشترى البائع بعد الب ععف ( .584 ) القن الذى اشقد عليه الببع أو يحطمنه البائع هل يتب حك الْن أم لاوفائدةالفرق 
.,.٠‏ 2 50 إلى. #باااسس7ب7 لبر 
, عن قلعي من 7 للغرر فتي اتخرشرط من هذه الشروط فهو السم الممنوعو يضبطبا يحص لالفرق بين البابينوم 
فاق فى ار ارا حدا وصلبا للعشرة وهي أر بسة عشر ها ترى وفروع المدؤنة شاهدة ها وفى الشروط 
اليب 9 7" ذلك ست مسائل ( المسألة الأولى ) الهذر من بيع الدين بإلدين وأصله نبيه عليه ااسلام عن 
. وأيضا من جعلبافىحكم 







بيع الكالى' بالكالىء وهبنا قاعدة ومى أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات البين 

ا الاولان كانت فاسدة وحم مادة الفساد والفتن حتي الغ ف ذلك شوله علية السلام إن تدخلوا الجنه حتى نحا بواواذا 

0 فمدالبيع مرا ا اشتملت المماملة علرشغل الذمتين توجوتالمطالبقمن الجوتين فكان ذلك سيدا لكثزة الخصومات 
الك ل راوجب ' والمداوات فنع الشرع مايفضي لدلك زهو بيع الدين بالد ين (فائدة) الكالى' من الكلاءة التي هي 
78 9 أافزهف او | الحراسة فهواسم فاعل امالابائعاوالمشترى لانكل واحد منب' .راقب صاحبه و يحفظه لاجل 
كن 0 نده فيكون فى!| ذف تقديره نبى عن سممال السكالىءلانالرجلين لابباع احدهما 
حنيفة إلى انا من ب | مله عندة فيكون اكلام حذف تقديره نبى عن ببعمال السكالى لان الرجلين لا بباع احد 
الااانه قال لاب تالز يادة |[ قال (المسالة الاولى الى قوله وهو بع الدين بالددين ) قات ماقاله فى ذلك صحيمحقال (فائدةالى 
ف حق الشفيم ولافى قوله وورود النهي قبل الوقوع) قلتماقاله من اناسم الفاعل #ازلانه اطاق إعتبا رالمس: قبل ليس 
بيع المراحة ل الحكج بصحيح لاناسم الفاءل حقنيقة فى حالالماضى والحال والاستقيا لوماقالا ايضا من ا نالكلاء ةلاصل 
لثمن الاول ودقالمالك حال العقد ليس بصحيح بل صل علة ال_قد وتستهمر لان العقد هو سيبها والمسيب 
وتال العاذي يديم [] محصل عند حصول سهيه 


الزيادة والنقهان يندلا وهوفي حي الهبة واستد لمن اق الز يادةبالن بقولهعزوجلولاجناحعايكمفمانراضيتم بالآخر 
بدمن بعد الفر يضة قالوا واذا مقت الزيادة قي الصداق لقت ف البوع بالْن واحتج الفريقالثا تي بإتفاقيم على انالا :لحق 
فى الشفعة وبالملة من رأى ان المقد الاول قد نقرر قال الزيادةهبة ومن رأى أنها فسخ لامقد الاول وعقد ثان عدها من 
الدّن آه: بلفظه واللّةسبحانه وتعالي أعل 
0 9 الفرق المائتان بين قاعدة مانجوز من السلم و بين قاعده مالا يجوز منه # ' 

وهو ان السلم ,يجوز اذا اجتمع فيه شروط الجواز و متنع اذا حرم فية شرط منها وشروط جوازه أوصلها الاصل الى 
أر بمة عشر وقال. وم ارمن أوصلها للمشرة وسامه ابن الشاط (الشرط لاول ) تسام جميع رأس امال حذرا من يبع الدين 
بإلدين قال الخفيد في البداية اتفقوا على أنه لامجوز نأخير تقد الن فى المدة الكثيرة مطلقا لا باشتراط ولا مدوئه واختلفوا 
فى اشبتراط تاخير نقده اليؤمين واائلاثة فاجازه مالك ا أجاز تاخيره بلا شرط أى اليومين والثلاثة وذهب أبو حنيفة 
والشانى الى أن من شرطهالتقابض فى الماس كالصرف اه نم قال عبق على مختصر مع اللئن وجاز السام على ان يكون 
رأس المال ملتيسا منفعة معين كسكيئ دار وقبضت ولو تاخر استرفاكوها عن قبض المسلم فيه بناء علىان قبض الاوائل 


كقبض الاواخر اه قال الزهوق ع“ ولوناخرعن قبض المسلم فاه سد دلول أجله اذ هذا هو المتوثم و بديلهز قالااوافق 
وعند القر اءةعلى هذا اللوضع أنشدنى إءض الحاضر ين لنفسه 
وماسالم قبض المسام قبل ان يوفى الذى يعطى المسلم جائز 
أجب ان عام الفقه روضودوحة جنى ذاك فى الاوراق ذخر وناجز 
قال الرهوىن والا< سن فى جوابه 
اذا قع دار شسبرا اسام فى كذ لادلى فط ذاك بالةبض فائز 
فهذا جواب ماسأا اك وقس تصن واخلص فبالاخلاص, يغيط حائز 
والاصل فىمنع ببع الدين بالدين نهيه عليه الصلاة والسلام عن يبع الكالىء با لكالى» وسره قاعدة :أن مطاوب صاحب 
اه شراع صلاح ذات اليين وحم مادة الفساد والفعن حت بالغ فى ذلك بقوله علي هالصلاة وألسلام [ ن تدخلوا الجنة حتى ا بو 
واذا اشتملت المعاملةعلى شغل الذمتين توجهتالمطا لية من البتين فكان ذلك سببا الكثرة الخصومات والعداوات فنع الشرع 
مابفذى لذلك وهو بع الدين بالدين الكالىء بالكلىء فى الحديث اما اسم فاعل باق على (8.9؟) معناه من الكلاءة الى فى 
الحر ا 
| الآخر وأما أن ون اسما البدءة نين لان كلدين حفظ صاح, مهعند الفا أس عن الله يعو ستغى عن | 
الحسذف أيضا لقبوهما الببع او يكون اسم'الفاعل ممنى اسم المفمول كالما الدافق »فى 
المدفوق و ستننى ء ن الحذف أيضا وعلى التقادير الثلاثة ذبو>ازلانهاطلاق اسم الفاعل تيار 
المستةبلل فان الكلاءة لا حصل حالة العقد وورد النبى قب لالوقو عفاذا حصل الدينى المسلم 
فيه فقط جاز بشروطهلان لناقاعدة وعىان المصالم ثلاثة اقسامكا نقررفى اصول الفقه ضرور ية 
كنفقة الانسان على أفسه وحاجية كنفقة الاسانعل زوحاته وتماميةكتفقة الانسانعلى أقاربه 
لام ثتمة مكارم الاخلاق والرتبة الاولى مقدمة على ألثا نرةعندالتعارض والثا نب ةمقدمةعلى الها لثة 
والسل من المصالح التهامية لانههن مام المعاش وك ذلك من المساقات و بيع الغائب (المسا دالا : ل نية)قى بيان 
عل نر بمج رالسل فال تفع للمسلف وذلك ان الله عزوجل شرع الساف قر بة الدمروف ولذلك 











لليائع والشترى :قر 
مضا فأى نبى عن نيع 
مال الكالى» يمال الكالىء 
لان الرجلين لايباع 
أحدها بالخر بل براقب 
كل وادد منهما صاحيه 
لاجل ماله عناده واما 
راجما للد ينين علىأ اسم 
هما لان كل دن بحفط 
صا ديه عند الفاس عن 





قال(فاذا حمل الدين فالسم فيهفقط حازبشروطه الى اخرالسألة ) قالتماقاله منان السلممن 


الرتبة الها ائة لبس هدمح حعند ىكبف وقدقال انه من "عا مالمماش والعاش كله للانسان اتداؤه الضياع فيستغى, حينكن 
وعامهمن الضرور بات ق حق نقسة وم نال+جاجيات لق عيالهوهمن القاميات ئَ حدق أقاربه 


: م الحدف اقيوش )اليه 
واطلاقه القول يانه دن اقاميات ليش الصعحيح والله تعالى اعم قال ) اللسالة الا نية ف نيان اا عل 30 
علة تحريم جر السلف النفم للمساف وذلك انالله ت#المشرع السلف قرنبة الدعروف واذلك اسم الول اذا 8 
اسم المفمول 5لاء 





رععنى المدفوق وحدينقكل سضىء عن الذف أيضا وعلى التقادير الثلائة نفى كون الوصف ازا لانه اطلاق اسم الفاعل الذى 
7 حقيقة فى حال التابس الحدث بإعتبار المستقيل لامر بن أحدها ان الكلاءة لانحصل -الة المقد وثانيهما ارك ورود 
النوى قل الوقوع فاذا حصل الدين فى امسلل فيه فقط حاز بشروطه الار بعة عشر لان لنا قاعدة وعى ان المصالم ثلاثة 
أقسام كا نقرر في اصول الفقه ضرورية كنفقة الاندان على تفسه وحاجية كنفقة الانسان على زوجاته وممامية كنفقة 
الانسان على اقار به لانها تئمة مكارم الاخلاق والرتية الاولى مقدمة على أأثانية عند التعارض رالثانية مقدمة على التالئة 
وااسلم من المصاط الهامية لانه هرى كام المماش وكذلك المساقاة و بيم الغائب وفي كونه أى وصف كلىء فى الحديث 
حقيقة لان أه م الفاعل حقيقة فى حال الماضى والحال والاستقبال على أن الصحييح ان الكلاءة محصل حال العقذ وتستمر ٠‏ 
لان اامقد هو ا والمسبب يحصل عند حصول سببه وان السام وان سلم انه من مام المعاش الا ان المعاش كله للانسان 
اتداؤه وعامه من الضروريات فى حق افسه ومن الحاجيات فى <ق عياله ومن الماميات فى حق اقار به فلا يصح 
اطلاق القول بانه منااماميات قولان للاصل وابنالشاطفافهم (الشرطالثانى) السلامة من السلف ,زيادة فلا وز ان : 
شاة في شانين متقار بين المنفمة لان الله عز وجل شرع الساف قربة للمعروف والاحسانحق صار اصلا قا"ها بنفسه 





غير البييع بحيث أن دفم دئار لاخذ عوضه دينارا لاجل ان كان على وجه القرض كان من شانه عادة وعرفا المسامحة 
والمكارمة فلا يكون #نوعا وان كان على وجه البيع كان من شانه عادة وعرفا الكابسة والغابئة فيكون ممنوعا فاذا دخل 
الساف غرض انتفاع المسلف بطلت حقيقتهااتى فى قصد الممروف والاحسان قر بة لله ثعالى وآل الآمر الى حقيقة قصد 
الكايسة والنا بنة فيترتت عليها التحر م وضابط هذا الشرط ماقاله أبو الطاهر من أن المسلم فيه ان خالف الدّن جنسا 
ومنفعة حاز ليمد التبحة أو اتفقا امتتع الا ان يسلم الشىء فى مثله فيكون قرضا بلفظ السم فيجوز واذا كانت المنفءة للدافم 
أمتنع اتفاقا وان دارت بين الاجمالين وكذلك أعدم تعين مقصود الشارع فان 6محضدت للق بض فالجواز وهو ظاهر وامنغ 
لصورة امباءة وللمساف ردالعين وههنا اشترط الدافم رد المثل فبو غرضلهوان اختلف الجنس دونالنفعة فقولانال+واز 
للاختلاف والمئم لان مقصود الاعيان منافعها وان اختافت المتفعة دون الجنس جاز لتحقق المبايمة ١‏ الشرط الثااث 
السلامة من ' الضيان يمل فلا يجوز أن سل جسدع فى نصف جذع من جنسهوسره قاعدة أن الاشياء ثلاثةأأقسام (قسم ) 
اتقق الناس على أنة قابل للمعاوضة كالبر وال نمام( وقسم ) انف قالناس علىعدم قبوله للمعاوضة كالدم والخاز ير وحوهاءن 
الاعيان والقبلة والتعانق والنظر (158.#8) الىالحاسن ووها من المنافم ولذلك لم:وجب فيها شياعند الجناية عايها 
ا اسئثتاه من الريا الهرم فيجوز دفم ديار لياخذ عوضة ديار الى اجل قرضا ترجيحا لملصلحة ١‏ 
ءيط ص 1 الاحسان على مفسدة الرباوهذامن الصورااق قدمالشر ع فيها المندو بااتعلى الرماتوم ن الصور 
١‏ عيذ وج 0 التي مصلحتها نقتضىالايجاب لكن ترك الشرع ترتيبالا يجا ب عايار ف بالعباد؟ صاحةالسواك 
ا ١‏ 7 عليم ١‏ 2 فقال عليه ااسلام لولا ان اشق على امتقى لامرأتهم بالسواك وقد سطث هذه ااسألة فى 
. 3 لشرعية (وقهم) كتاب اليواقيت فى احكام المواقيت وقد تقدم منه نِذْةفى هذا الكتاب 
اختاف الئاس فيه اهل 7 2 2 سي 
يقبل المعاوضة أم ل اءئثناه من الربا الحرم فيجوز دفم دينار لياخد عوضه ديناراالى اجلل قرضًا ترجرحا أصاحة 
كالازال وارواث الاحسان على مف-دة الر! ) قلت ماقاله من ان القرض ممتثنى من الرما انحرم ليس سم 
الحيوان من الاعيان ولا بصحيح ذان الربالفةالزيادة ولازيادة فى المثال الذى د كرهوالر باشرءا!امنوع والقرض ايس 
. وكالاذان والامامة من مممنوع واماوقعالخللمنجبة اعتقادان دينارا بدينارا الاجل منوعمطلقا والاهرليس كذلك 
| 











المنافم فن الماماء من بل دلك منوع على وحه الببع الذى ساندعادةوعرنا المكاسة والمغابنة وايس #مذوع علل وده 
أجازه ومنهم من لمعه ا القرض الذى شانهالمسا ة والكارمة فهما اصلان كلواحد منهما قَانم بنفسه وليس ادرهها 
وذلكان الضمانف الذمم اصلاللا خرفيكون مسن منه قال (وهذ امن الصمورااتى قدمالشرع فيه اللندوبات لىاحرمات) قات 

ماقاله ف ذلك مينى على ذلك الاعتقاد فهو غير صدي.ح قال (و من الصور ألتى مصلعم,اتقتفى الا يجاب 


وان كأنمنفعة مقصودة ا بم ' 0 'ى 200 5000000 ا 
لمقلدء الك إن انما ضيه أ لكن تركالشرع ترتيب الايجاب عله! رفقا!اك,ادالى قولدوقد تقدممنه نبذة فى هذا الكتاب) , 


فيها لانصمجلان ضدة المءا وضة حي شرعى بتوقف ىد ليلشرعى ولميدلدليلعايه فوجب نفيه وامالانها كالق-بلة وددك 

و١‏ نواع الاستمتاعمما هومقصودلاءقلاء ولا :نصح المعاوضةعليه (الشرط الرا بع )السلامة من النساء فىالر بوىفلا بحو زأنسام 
النقدان فى تراب المادن قال الحفيد في البداية لاخلاف ف امتناع السلم فوالايجو ز فيهالنساء وذلكاماتفاق المناقم علىمايراه 

مالك رحمه اللّهواما اتفا قالجنس علّمايراه | بو<نيفة و أمااعتيار الطعم مع الجذس علىما براه الشافى فىءلةالنساءة"أه واماعلىمايراه 
ابن حنبل رحمه الله قفى الاقناع مع شرحه كل شيئين من جذس أوجنسين ليس احدها نقداءلة ر باالفضل وهوالكيل والوزن 
؟انقدم فيبماواحدة ككيل يمكيل منجنسه أوغيره بإنباع مد بر بجنسه أى برأو باع مد بر بشميرونحوه كبا قلاوعدس وارز 
وموزون يموزون بإزباع رطل جديد يجنسه أ بحديد أواع رطل حديد بحاس ووه كرصاص وقطن وكتان لاجو ز 
النساء فيهما بغير خلاف نمامه اه محل الماجة منه ( الشرط الحامس ) أن كو ن المسام فيه يمكن ضصيطه بالصفات قيم::م 
سلم'خشبة فى تراب المعادن نعم سيأتى عن المفيد ف البداية أن الضبط بإتحاد النوع يقوم مقام الضبط بالصغات واعام ان 
هذا الشرط لايغنى عن الشرط السابع الانىلاسم! اذا أريد الامكان العام لقول صاحب سام علوم ولواستقر يت علدت 
أن الممكنة العامة أعم القضمايا والمكنه الخاصة أعم امركبات وامطلقة اا.سامة أعم الفعليات والضمرورية المطلقة أخص 


البسائط والمشر وطة الخأصة أخص الركيات على وجه اه ولاشك أنالشرظ الأ بع يضمن الاطلاق العام والاعملا 
يستلزم الاخص فافوم( الشرط السادس ) أن يقبل أى المسام فيه النقل حتى بكون ف الذمة فلا يجوز السلم فى الدور قال 
الحفيد فى البداءة اتفقوا علىامتناع السلم فمالا.ثبت ف الذمة و الدور والمقار وعلى جوازه فيكل مابكال أو يوزن ما 
روي عن أبنعب أ سأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون اهار السنتين والثلاث فقال هن أسلئف 
فى شىء فلإساف فىكل مدلوم ووزن معلوم الىوأجل معلوم «تفق عاية واماسائر ذلك من المر وض وا يوان فاختافوافيها 
فنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصيرا الى ظاهر هذا الحديث والجهور على نه جائز في العر وض الى :نضبط. 
بالصفة والعدد واختلفوا من ذلك فما ينضبط مما لاينضبط بالصفة فنذلك الحيوان والرقيق فذهب مالك والشافى 
والاوزاعى والليث الى أ السام فيهما ا أز وهو قول ابنصمر هن الصا بة وقال أبو حنيفة والثو رى وأهل العراقلا>وز 
السلم ف الحيوان وهو قول ابننسعود وعنيمر فى ذلك قولان وعمدة أهل العراقفى ذلك ماروى عنابن عباس أنالنى 
صل الله عليه و نهى عن الساف ف الحيوان وهذا الحديث ضيعيف عند اافر ب قالاول ورهااحتجوا إقهيه أيضا عليه الصلاة 
و السلام عن نيع الحدوان بالحيوان نسيئة وعمدة م نأجاز السام فيا لحيوا ازماروى (*915؟) عنابن ممررضي الله عنهما ان 
| يدلك على ان مصاحة الساف تقيض “الوجوب ممارضتها الميحرم وممارصة مة 5 0 ص رسول اللدصلى الله عليه 
. ن مصاحة الساف تقتذضي الوجوب ممارضتها المسحرم ومعارصة مفسدة التحر .م وسلم أمرهأنيجمزجيشا 
تقتضي انتكونمصاحة' يجاب بل اعظم من اصل الايجاب فان الحرم يقدم على الواجب عند ||| نورت الابل فامره أن 


التعارض عل الصحيح فتقد هذ المصمابحة يقتي عظمها على اصل الوجوب فاذاوقعااقرض ليعجر اخ على قلاص الصدتة 





ظ قلت ماقاله من ان مصاحة السواك تقتضي الالعاب مشمر بإن المصالم والمفاسد اوصاف م فاخ البعير لبي بن 
ذائية للموصوف بماوذلك راى الفلاسفة والءتزلةو ليس راى الاشعرية اهل النقفان اراد ذلك ١|‏ الىا ب لالصدقةوحديث 

فهو خطأ وانكان اراد غير ذلك فلفظه غير مواذق لرادهقال (ويدلك على ان ممبلحة الساف | ألي رافع أيضاان النى 

صل الله عايه وسام استساف 
بكرا قالوا وهذا كله 
يدل عل ثبوته فى الذمة 
فسدب اختلافبوشيا ن 
أحدهانءارض الآ ثارق 
هذا المنى والثائى تزدد 


عظمها على اصل الوجوب )قات قدثيين ازلاءءارضذلانها اضلان متغابران وى تقد ير المعارضة 
فقوله ان المعارضة هنا تدل على أن مصاحة السالف تقتضي الوجوب دعوى ولاحجة عايبا د 
ماتوهر من ان المصالح اوصافذاتية وماقاله منان'لك المصاحة اعظم ما .قتذضى الاجاب: دن 
شش الططأً 0 ياليت شعرى مالقتذى ا مصلحدااتى هوق ما يقضيالايجابو هلفوق الايجاب 


٠. .- ٠.‏ . الموان 4و أن نضيط 
رنية فى اعلى مندهذا كله تخليط وف مهواة الاءتزال والتفاسف:وربط قال (فاذاوقعالقرض ليجر يوان الن الامة 


ٍ 2 لظسساسلش2 2 ل بالصفة أولا يضيط فهمن 
آآذتتت 000 7 7707© 7ٍ7؟©7 77777 77 70770227777627 977707067002707 ___آ؟7؟ 79ب ْا 7باسط؟©ُُ ‏ لالُ؟© 02200 لْفْ؟©؟©6 ا 

نظر الىتباين الروان ف ااخلق والصفات واصة صفات اانفس قال لاتنضبط ومن نظر الى :شابهها قال تنضبط ومن 
ذلك اختلافهم فى البيض والدر وغير ذلك فر جز أبو حنيفة الم فيالبيض واحازه مالك بالعدد وكذلك ف اللحم أجازه 
مالك وااشافمي ومنعه أبوحنيفة وكذلك ف الرؤس والا كارع أجازه مالك ومنعه أبوحنيفة واختاف فذلك قول الشافمى 
وكذلك ف الدر والنصوص. اجازه مالك ومنعه الشافمى اه (إ الشرط الساببع ) أن يكون معلوم المقدار فلا يسم فى الجزاف 
قال الحفيدف البداية أجمءوا علىاشتراط أن يكون أى المسلم فيه مقدرا لاجرانا ثمقال واختلفوا فياشتراط أن يكونالءن 
مقدرا لاجزافا والتقدير فى السلم يكون بالكل فمإمكن فيه الكيل وبالوزن ذه يكن فيه الوزن والذرع فهامكن قيسه 
الذرع وبالمدد فيا يمكن فيسه العدد ومالاكن فية أحد هذه التقربرات انضيط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر 











الجنس انكان أنواما مختلفة أوهمع تركه ان كان نوما واحدا فاشترط ذلك أىالتقدير فىالثمن أبو<نيفة وم يشترط فيسه 
الشافعي ولاصاحيا أى حنيفة أبو يوسف وعد قالوا وليس فظ عن مالك فذلك نص الا أنه يؤز عنده بيع الجزاف 
الاذيا يعظم الغرر فيه اه وعند ابنحنبل رحدالله تعالى قال فيك شاف القناغ السلم عوض يثبت فى الذمة فاشترط الملم به 
امن وطر يقه الركئاية أوالصفة والاول ريمتنع فتعسين الوصف أه 3 الشرط الثامن # ضيط الاوصاف الى محتاف الالية 


إختلافها تيا لاغرر أىأوصاف المسلم فيهالتى تختاف مهالا كان عند المتبا مين اختلافا يتغابن الناس فى مثله عادة كالنوج 
أىالصنف كر وهمي وحبشى وال+ودة والردائة والتوسط فى كل سل فيده واللون فى الميوان والثثوب والعسل ومرعاه وى 
التمر والحوت والناحية والقدر وفياابر وجدته ومائه اناختلف النمماوسمراء وخمولة بإدها بهواو بالمل لاف مصرفا 
نحمولة والشام فالسمراء ونفى اافات وف الحيوان وسنه والذ كورة والسن وضديهما وفالاحم وخصيا, وراعيا ومعلوفا 
لامن كجنب وف الرقيق والقد والبكارة واللون وكالدميج وتكام الوجه وفى الثوب والرقة والصفاقة وضديهما وفى الزيت 
المعصر منه وما يءصر أ نظ خليل وشراحه وذ اقال الامام أ+د بن<نل كافى الاقناع وشرحه ( الشرط التاسع ) أن 
يكون مؤجلا فيمتنع السلم' المال عند أي جنيفة بلاخلاف عنه فيذلك وكذا عند بن حنيل وعلى ظاهر مذهب مالك 
واشهور عنه وقدقيل أنهيتخرج هن بعض الروايات عنه جواز السلم الل و بقال الشافني عمتجا رضي الله عنه اولا 
بقوله تعالى وأحل الله البيسع وثانيا يانه عليه الصلاة والسلام اشترى جملا من اعرانى بوسق مرد:. مر الذخيرة فاما 
دخل الببت ل يجد التهحر فقال للاعرالى اي لاجد الهر فقأل الاعرانى واغدراه فاستةرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسةا وأعطاه فجمل الجمل ( 58.8 ) قبالة وسق في الذمة وهواللم الال وثا لثا بالقياس علىغيره من 
البووع ورابما بالتياس تر 
عل من فالبيوع لايشترط 
فيها الال وخامسا 
إن السم اذا جار 
«ؤج-لا فليجز منجزا 
بطريق الاولى لانه 
أنقى لاغرر وج-واب 
الاول ان قوله عليه 
الصملاة وا السلاممن سم 
فليسلم | الى أجل معلوم 


أخص دن الية فيقدم 


شا بسن تسم تسم شسس تج سس سس سس سس غ000 
نفما بطلت مصلحة الاحسان لكا يسة فتوتي مفسدة | لرباسايمةعن المعارض ذما بحرم فيه الر با فيترتب 
عليها التحر.م ووجهآخر وهوأ نهماخالفامة صود الشارع واوقما مالله لغيرالله وهووجه نحريم مالا 
ر بافيه كا أمروض وهو درن لاول ف التحر ب.(المسالة الثالثة) ف الشرطالثانى قال |«والطاهرق ضبط 
الثىء فيمثله فيكونقرضا بلفظ السسم فبحوزواذا كانت المنفعة للدافم امتنع اتفاقا وان دارت 
والمنع لصورة المبابعةو للمسلف ردالعين وههنا اشترط الدافم رد الكل فبو غرضله وان اختلف 
- لجنس دون المنفءة فقولان١+واز‏ للاختللاف واانع لان مقصودالاعيان منافءها وان اختلفثت 
دون لجنس جاز لتحقق المبايمه (المسألةالرابمة) فى ااشرط الثالت وهو الضمان يمملف بيان مر 






نفعا بطات مصماحة الاحسانالمكاسة ترق مفسدة الرياسليمةعن المعارض فيما مر م بهالر بافيت رتب" 

عليها وهو أمر و لامر ا علي اأأتحرم)قلتاذادخلغرض| تفاع المسلاف بطلت حقيقة السل ف كاقال ولامد ذل للمعارضة 

لا ١‏ هنا لانهما اصلانمتةا! يران علىما سيق قال (ووجهاخروهوا مجماخا لفأمقصودااشارعواوقءامالله لغير 
سوب وجصوابب [إل 8 . 00 

2 و أللهوهووجه نح رحمالاريافيهكا أعر وض وهودو نالاول ف التحرم) قات ف ذلك نظروماقاله فالسالة 


الثاتى أنا لانسرانه سم ل ا 0 000 
كف وقد وق الا الث لئة حكاية اقوال وتة.سم لا كلام مءه فيه وماقاله بعدها ال ىآخرالفرق تيح ركذلك ماقالةفى الفزق بعده 


عل مر معين موصوف اذلايقال ف الذى ف الذمة +أجد شيأ لتيسره بالشراء سكن لمارأى وذلك 

رغبة البدوى فى:غراقترض له مرا آخر علىا نه ادخلالباء على«ثهر فيكون نا لامثمونالانالباء من خصائص الهْن وجواب 
الثالك والرابع والخامس | نالثابت فيها التباين لاالشركة ولايصح قياس بدوما أمافالكا لك والرابع فبوجبين الوجه الاول 
موضوع الببع المكايسة والتعجيل بناسبها وموضوع ادلم الرفق والتاجيل بناسبه والوجه الثانى ازالتعجيل ينافى موضوع 
السلم وبة يبطل مداول الاسم والتاجيل لا يناى موضوع البيع ولا يبطل به مدلول الاهم فإذلك صحت عا لفة قاعدة البيبع 
فى المكايسة بالتاجيل وم تصح خا لفة قاعدة اللم ف الرفق بالتعجيل وأمافى الحامس فلانالاولوبة فرعالشركة والرفقالذى 
يحصل بالتاجيل لام صل الاول سكيف يقول بطر بق الاولى علىانا وانسلمنا حصول الرفق بالملول أيضا لانسلم عدم 
الغرر مع الول بل الول فالسلم غرر لانهان كان فهوقادر على بيعه معينا حالا فعدوله الىالسم قصدللعرر وان يكن عنده 
فالاجل يعينه على تحمصيله والخلول بنعذلك ويميناغرر وهذا هوالغالب لان أمنالممين أ كثر فلوكان عنده لعيئة لتحصيسل 
فضل الأن فيندرج الثمن امال ف الغرر فيمتنع قوله انجوازه بطر بق الاولى وه ذا الكلام فى هذا القياس عز يز فان 
ااأشافية يظلنون م-ذا القياس انه قطامي الويقتذى الجواز بطر ؛ق الاولى و #كون هذه العبارة عن انشافعي رذي الله عئة 








وقدظر بهذا ألبحث| تمكاسه أعليهم برأء غررلاأنة أ: في للغرر بل أوجد للغرر نقول هوأحد الموضين فالسم فلايقع 

الاعلوحه واحدكالءن على نه اذالميشخ ترط فيه الاجل كان من باب بسع مالس عنداله ل ما نعم المنهي عنه نعم وذهب اللخمي اا 
الى التفصيل ف ذلك فقال اذالسم فىااذهب كون عضر بين سلم ل وهوالذى يكو كنثانة دبع تاك اسامة ودلم٠ؤجل‏ 
وقو الذى كون من ليس من شأنه 2 تلك السامة واختافوا فىالاجل فىه«وضعين (أحدما) هل يقدر بغير الايام وااشبوز 
مث لا إدادذ وااقطاف والحصاد والوسم (والثا ى( فيمقدارزمن الايام ونحصيل مدهسيمالك فىمقداره د نالايام ازااسل فيه 
على خربين ضرب يقتفي بلدا سل فيه وضرب بقتذي بغير اليلد الذى وقع قبه السلم فان اقتضاه فاللد المسلم فيه فقال ابن 
القاسم ان المتبر في ذلك أجل تاف فيه الاسواق ود ذ اكخهسة عشر وما أونحوها وروق ابنووب عن بن مالك أنه +وزلايوهين 
والقلاثة وقال ابن عبد المج لا يأس به الىاليوم الواجد واما م يقتذي لد آخر ذانالاجل عندثم فيه موتطع ااسافة الى 
بين البلدين قات اد كثزت وقال | بوحنيفة لا ونال من ثلاثة ة ايام ن جمل الاجل,: شرطا غير معلل أشتر ط منداقل 
لجل الى الجذاذ والمصاد وما اشيه ذلك تازه مالك ومئعه أو ) 1 دشيفة نة والشافعي فن راى ان 


ومع 0 الاختلاف الذى ب نَ 
ظ وذلك بيان قاعدة و أنالاشياء ثلاثة اقسام قم اتفق الناس على اندقاابل للءأ وضمه كا لبر والانعام فى أمثال هذه الأحال ب 
وقسم انفق الناس على عدم قبوله للمعاوضة كالدم والحنز ير وتوهما من الاعيان والقبلة والتمانق حاز ذلك اذ الغرر الببسر 
من المنافع |وكذلك النظر الىامحاسن ولذلكلانوجب فيها عند الجناية عليها شيا لانها غير متقومة معفو عندق الشر ع وشببة 
شرعا ولو كانت تقبل القيمة الشرعية لوجبت عند الجناية عليها كسائر المنافع الشرعية ومنها ||| بالاخعلاى الذى يكون 
| مااختاف فيه هل يقب لالمعاوضة املا كالازبالوارواثالحيؤان من الاعيانوالاذانوالامامةهن ف الشهورمن قبل الزيادة 
المنافم فن الملماء مناحازه ومنهم من منعهاذا تقررتهذه القاعدةقا لذهان فالذمومن قبيل مامنع والنتقصان ومن رأى انه 
مير واما كثرهن الاختلاف 


الذى يكوزمن قبل نقنصان 
الشهور ام بجزههذ! مافى 
الاصل والبدايةوقيدا ن 
اللهعنهم اجممين احتج | شافي رضى الله عنه بقوله تءالى وا< ل الله البيع ولا نهعليه السلام اشرزى حنبلالاجل بقيدين أحدها 
جملامن اع راي وسق من مر الذخيرة ذلها دول |/ بي تلم جد ار فقال للاعرأ ني الىماجدالعر 





الشرع المعاوضة فيه وان كان منفعةمقصودة لامقلاءكالةبلة وانواعالاستمتاع مققصودة لامقلاء 
ا ولانصح المعاوضة عليهافانكة المعاوضة حم شرج بتوقف على د ليل شري ولم يدل د ليلع 37 
| فوجب ثفيه أو يستدل بالدليل النافى لانتفاء الد ليل المئيت وهو القياس على :لاك الصمور (السسألة 
الخامسة) فالشرطاا تاسع وهومنع السلم ااال ومنعه | بوحنيفة وابن حنيل وجوزه الشافى رضي 


فقال الاعرانى واغدراه فاستقرضص رسول الله صلى عليه وسلم وسقا واعطاه شل الخمل قبالة ا 57 
وسق ىف الذمة زهو السلم الال وبالفياس على غيره من الى 5 وعوبالقياس على الذن البو عَ ُ 
١‏ كالشبر اف الاقناعقال وق 





كان أو نصفه أو »وه ه وق شرحدوق المخنى والثشر حوء قارب الشبرقال الزركثى وكثير من الاصداب عثل بالشور واشهر إن 
فن ثم قال بعضرم اقله شهر اههؤااشرط العاشر ان يكون الاجلملوم! فيا للغررقالاخرثي واشترط ف الاج ان يكو نمداوما 
ليءلم منه لوقت الذى بقع فيه قضاء الس فيه ةلاجل الحبول ذيرهقيد بل مشسد لامقد اه وف الاة: تاعدم شرحه وانشيرطه الى 
العيد او الىر بع أوالى جمادى اوالى النفر هن'نى وكوههما ممارشترك فيه شيا ن ل+يصح الم <تي مين احدها اجهالة اه 
وقدعامت اللاف في تقديره بغيرالايام والشبورمئل الجذاذوا هما دونحوها فاجازه مالك ومنمه أبو<نيفة والشافعى وكذا أحجمد 
ا هومقتخ ي كلام الاقناع ارم إااشرط الحادىعشر ) أنيكونالاجل هن وجوداسم فيه فلالم فىفا كهة الصيرف 
لياخذها فى الشتاءقال المخرشى الشرط وجوده اىالمسلم فيه عند دلو ل أجله ولوانقطع ف اثناء الاجل بل ولوانقطع ف الاجل 
ماعدا وقت القبض بل ولوا قطع عند دلول الاجل نادرا خلافلا فىحن, رنة اه بزيادة منالعدوى عليه وقال١‏ فيد البداية 
م شترط مالك والشافعى واحمد واسحاق وابو ثوران يكون جنس المسم فيه موجودا:<ين عقد الم وقالوا يجوز السلم 
فى غير وقت الانه وقال ١.:وحتيفة‏ واكدابه والثورى والاوزاق لايجوزا-م الافي ابإنالشيء المسلفية وعدجة هنم يشترط 
الاإن ماوردق حد يثابن عباس | نالناس كانوا مون فىالثر الستتين والثلاث فاقر ذلك ولمننهوا عنه وعمدةالحنفة ماروي 


من حديث ابنمرأن انالنى صلى الله عليه وسلم قال لاتس اموا فالخل <تى بيدو صلاحما وكائهمرأوا انالغرر يكون 
فيه أ كثر اذالم يكن مو جودا فى حال العقد وكانه يشبه بيع مالم : اق أ كثر وان كان ذلك معينا وهذافى الذمة و بهذافارق السلم 
مع مالم ماق اه وقال الال السلم ينتطع فى عض لاجلا جازهها لك والشافعى»ابن حنبل رذى اللهعنهم ومنعها وحنيفة 
رذى الله عندواشترطاستمرار وجود امم فيه من دين العقدالى<ينالقبض تجا بو دوه (الاول)١<مالهو‏ تالبائع فييحل الس لم 
موته فلا بيوجب امس وفيه<وابهانه لواعتبر لكان الاجل فى السم حبولا لاما لاو تفيازم بطلان كل سوك اك البييع بثمن 
الى أجل بل الاصل عدم تغمير ما كانعند المقدو بقاء الانسان الىحينال: تسلم فان وقع الموت وقفت التركه الى الابانفانالأوت 
لايفسد البيع (الوجهالثا ! ى) انهاذا كان معد وما قبل الاجل وجب أنيكون معد وماعنده عملا الاستصحاب فيكو نغررا فيمتذع 
اجراعا وجوابه ان الاستص<اب معارض الغااب فاناانااب وجودالاعيان فى انها (الوجه الثالث) انه معدوم عندالعقد 
فيمتزع كبيع الغائب علىالص_فة اذا كان معدوما وجوابه انا ل1اجة تدعوالى العدم 0 في ألم اذ لامخص_ل مقصود الذارع 
من الرفق فالس سم الامع العدم والافا موجود باع ب كثرم من من الس ولايلزم من ارتكاب الغرر لاحاجة ار كا به لغيرحاجةؤافى يبع 
الغائب اذلاضرورة :دعوالىادعاء ( 78 ) وجوده بل جم لسلمافقياس بيع السلر على بيعالغائب قياسمعالفارق فلايصح 


ل لاشترط فيها الاجل ولان السام اذا جاز مؤجلا فليجز منجزا بطر بق الاول لانه اننى للغرر 
3 : أن الج [ والجواب عن الاول انه مخصوص بقوله عليهالسلام من اسلم فليسلم الىاجل»ملوم وهو اخص 
ل 8 08 من الآبة فيقدم عليبا وهو امرو الامر للوجوب وعنالثانى ان صح فلبس يسام بل وقعالمقدعلى 
0 2 8 مر معين موصوف فإذلك قال لم أجد شيئا والذى. فى الذمة لايقال فيه ذلك لتيسره بالشراه 
الوجوه . لاف لممدوم الكنلمارأىرغبةالبدوى ىام راقترض لهكرا آخر ولاه ادخل الباء على لمر رك وننا لا 
0 - مثمونا لان البساء من خصائص القن وعن اثالث ان الببع موضوع للهكايسة والتعجيل 
قطنا افيطل 3 ٌ 1 ناسيها والسلم موضوعه راق دجيل بناسيه والتعجيل افيه ويبطل مدلول الاسم باخاول 
الأول 1 1 5 3 ف السلم ولايبطل مدلول البب.ع ا أتاجيل ذلذلك صدت خ لفةقاعدةالبيع ف المكايسه بالتاحيل وم 
. - 0 اسع عخالفة اللسلم ليله وهو الجواب عن الرابع وعن الهامس انالاولويةفر عالشركةولا 
7 27 ل | شركة ههنابل التباينلانهجازه توجلالارفق والرة قلا صل الول فكي ف يقال بطر بق الاولى؛ل 
السدم بإلسنات وم | ينقى البتةسلمنا انبينه امشترا لسك نلا نسامعدم الدررمم الماول بل الملول ف السلم غررلانه اركان 
لط مما غلان | عنده فبوقادر على بيمة معيناحالا فمدوله الى السلم قصد لاغرر وان م يكن عنده قالاجل يعيته 
( ره على تحصيله وا لول بنممذلك ويعينالغرر وهذ! هوالغالب لانيمن الممين! ".ثرفلوكان عنده لمينه 


متعبل الجهالة دون المد 

فينتقض يذلك ا ظ لصيل فضل القن أينارج الون الخال ف الغرر فيمتذع قوله ادجواذه بطر ب قالاولىوهدذا 
( الوجه الحامس ) ان ابتداء المقود 1 كد من انتهاثها بدليل اشتراط الكلام 
الول وغيره فى انتداء التكاح أومنافاة الشتراط أجل معلوم فيه زهو أاتعة فينافى التحد بد اوله دون آخره وكذلك ابيع 
يشترط ان يكون المببع مءاوما مع شروط كثيرة ولا بشترط ذلك بعد فكلما ينافى اوله ينافى آخره من غير عكس انو 
والمدم يثافى آخر الاجل”' فيناى اول العقد بطر يق الاولى وجوابه انا أسسلم ان ابتداء "عقود آ كد من استمرار آثارهأ 

ونظيره ههنا بعد القبض الا ترى أن كل مايشتر ترط من أسباب الالية عند العقد يشترطف الممقود عليه عند التسام وعدم 

الممقود عليه عند المقد مع وجوده عند التتمماه 'م لامدخل له فى المالية البتة بل الما له مصونة بو جود الماقود عليه عند 
التسلم فبذا العمسل حصناد ل طردى فلا عير ف 5 بتداء ولا ق الا نتراء مطاقا بل 8 أكد مدهيئا بالحد بت الصحيح ان 
رسول الله صلل الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدمم يسامون فى القار السنة وااسنتين والثلات. فقال عليه الصلاة والسلام 
دن اسلف فليسلف ىكيل معلوم ووزد معلوم الى أجل معلوم وهذا يدل لنا دن وجوه احدها ان مر السنين معدوم 
وثانيها أنه عليسه السلام اطلق ولم فرق وثالئها ان الودود لو كان شرطا لبينه عليه السلام لان :سكير البيان عن وقت 

٠‏ الحاجة ممتنع او نقول انهلم يج له وقت المتعاقدان محلا المسم فيه فلا تبر وجوده 5 بعد الاجل لارة القدرة عل 














على التسايم انما تطاب ىوقت اقتضد طاء الما اما مالا يقعضعه فيستوى فيه قبل, الاجل لتوقع أللوت و بده لتمذر. 
الوجود فيتأخر القبض فيا ان أحدهاملنى اجماءا فكذ نك الآخر وقياسا على بيو ع الأجال قبل ىلها اه #صرف وسامه 
ابن الشاط ( الشرط الثانى عشر ) أن يكون مأمون التسلم عند الاجل نيا لاغر رفلا سلم فالبستان الصغير ( لايقال.) 
شى عن هذا الشرط مابعده لان صورة المسكلة الشخص اذا اشيرى #رحائط معين فانكان بلفظ السام شترط فيسه ستة 
شر وط ( أحدها ) الازهاء لانبي عن بيع الثمر قبله والزهو فى كل ثي* حسبه ( وثانيها ) سمة الخائط لامكان استيقاء 
القدر المشترى منه واتفاء الغرر ( و لها ) كيفية قبضه متوالياأو (/اله؟!) متفرقا وقدر مايؤخذ منه كل يوم] | 
ا[ ااا ا 00 0 1 0 00 لاماشاء ) ورابعها ( ان 
سام ماله اذ قد 
لاجيز بمدامأ لك فيتعدر 
التسام (وخاسها)شروعه 
فى الاخذ حين العقد 







الكلام فى هذا القياس عز بز فان الشافمية يظنون بهذا القياس انه قطعى واله يقتضي الجواز ‏ 
بطر بق الاولى و يحكون هذه العيارة عن الشاذمي رذى الله عنهفقد ظهريهذا البحث|نعكاسه | 
عليهم وظبر اله غررلاانه انقى لاغرر بل اوجد للغررتم نةول احد العوضينفيالسم فلا يقعالا 

ْ علىوجه واحد كااثمن (المسالةالسادسة) في الشرط الثانى عشر يجوز السل فما ينقطع في بءض | 
١‏ الاجل وقالة الشافمى وابنحنيلرضي اللهعنهما ومنعه أنوحنيفة رضى اللهعنه واشترط استمرار 
وجودالمسم فيدمنحين العقد الى<ين القبض محتجا بوجوه(الاول)١<مال‏ موتالبائع فيحمل 
| السلمووته فلا يوجدالل فيه (ااثانى) اذاكان:مدما قبل الاجل وجب انيكون معدماءنده عملا 
1 بالاستصحاب فيكونغررا فيمتنع اجماها (النا لث)! نه معد وم عند العقد فيمتنم فالمعدوم كبيع الغائب 
| ع الصفة اذا كان معدوما (الرابع) انلممدوم ابلغ فيالجهالة فيبطل قياسا عليها بار يق الاولى 
لانالجمولاوجودله بوث من بض الوجدوه حلاف العدوم هو أفى حص (الخامس) ان ابتداء 
العقود أكد من نتهائها بد لل اشتراط. الولى وغيرهوقابتداء النكاح ومنافات امتراط اجل معلوم 
ا فيه وهو المتعةفينافى التحديد اولهدون آخره وكذ لكالبيع يشترط أن؛ و زالمبي.ع معاومامع شروط / 
ا كثيرة ولا بشترط ذلك بعد فكاما يذافى اولهينافىآخرهمنغيرعكس وااعدم إنافىآخر الاجل فيناى 
/ اول المقدبطر بق الاولى والجواب. عن الاول انه لو اءتبرلكانالاجلفالسلم بولا لاحتمال 










او بعد أيام يسيرة نحو 
خمسة عشر بوما لاا كثر 
بشرط أذلا يسةلزم اجل 
الشر وع صيزورته مر 
والافسد (وسادسها ) 
ان يشترط أخذه لكل 
ما اشستراه <ال كونه 
يسرا أورطبا وياخذه 
بالفمل كذ اك فيفس د 
ان شر ط تمر الرطب 


الموت فيلزم بطلا نكلسلم وكذ لك البيع بشمنالىاجل بل الاصل عدم تغير ماكان عند العقد بقاء وابقاه ولفمل على أصوله 
الانسان الى حين التسام فآان وقع الاأوت وقفت التركةٌ الى الابإن فان الموت لا يفسد البيع دعن 8 لتعدما ندئيما 
١‏ د-5 إن الاسة 1 1 / ف" الغا 8 ٠. | ١‏ انائها ٠‏ العا 1 حى داتمر لم دنهم 
: ى أن صحاءب معاردض بالغالب فان اب وجود لاعيان فى انها وعن لث و بينالقر فيدخلهالخطر 


0 انالحاجة تدعو الى العدم ف السام حلاف بيعالغائب لاضر ورة تدعو الى ادعاء وجودهبل نجمله 
ش سلما فلايلزم منارتكاب الغرر لاعداجدة ارتكا به أغيرحاجة فلا فصل مقصود الشارعمن الرفق ْ 
فى السم الامع العدم والافالموجود يناعم كثردن ثمن السلم وعن (الرابغ أن الما لية منضبطة مع 


وأما ان كان بلفظ البيع 


فيشترط فيه ماعدا 


. ا . 8 كفيةقيضبه من الشروط 

المدم بالصفات وي مقعبود عقود التهمة حلاف الجبالة ثم ينتقض ماذ كرتم بالاجارة تمنعما 5 لذ كو 7 ل 
الجوالةدون العدم وعن الخامس انا نسلم أن انداء العقود 1 كد 6 نظرالشر ع لكن] كد دن الم ر |! 

بعص الف ر وبين واعتمد ه 


استهرار آثارها ونظيره ههنا بعل القيبضص والافكل مايشترط. هن اسياب اللا إية عند العمقد | 


: أبن ؛ نس أ الل 5 
قط ف القمود عليه عند الج م وعدم اامقود عليه عند المقدمه ودودااءةودعليه عندالنسا لاا إن اولس وا لان 
أععه طق حم ركه 2 23 يمه 8 . 1 5 
تر هود علي هم وعدم عمقو عليه عن لاا وجدودااماءتودعاية عاد 0 ذ لحر والبنالى- -- 


(4م - الفروق - الث ) وسامه ارهوى وكنون لانا نقول التفرقة المذ كورة لما لم نكن 
نظرا لحقيقة السلم بلكانت نظرا للفظه والا فبو على كل بع في الحقيقة لان الفرض ان اللائط معين ا فى الحرثى 
وحقيقة السل لا تكون فى ممين ما سيانى +بحكن الشرط الذى بعد هذا مغنيا عنه نم قد يقال انه على هذا ليس شرطا. 
خاصأ بلفظ الم ولا ,هد من شروط الشىء الاما كان خاصا به وشرط كيفية القبض وان كان خاصا بلفظ السم الا انه 
رما يؤخذ منة اله لا يصح أخذه حالا مع انه يصح كا في المدوى على الحرئى انيمي 9 الشرط الثالث عشر » 
ان يكون أى المسل فيه دينا فى الذمة فلا يسم فى مين لاله .سل في معين بتاخر قبضة فبوغرر قال المدوى على 





الحرشى وذلك ان المسلم حدين أسل فى معين صار الضمأن منه ونه معيا ولما شرط تاخيره فقد تقل الضمآن 
الى البائع المسم اليه ورأس الال حينكن بعضه فى مقا بلة املسم فيه نا و بعضه فى مقابلة الضمان جمالة قال وهذا اذا 
كان الممين عند المسلم اليه اما اذا كان عند غيره ففيه بيع معين ليس عنده اهزقان الحفيد ف البداية وم مختلفوا ان السلم 
لايكون الا فى الذءة وانه لا يكون في معين ننم أجاز مالك السلم فى قرية معينة اذا كانت مأمونة وكانه رآها مل 
الذمة اه وفى عبق عل المختصر وليرة؟ ) قال الشيخر أححمد قيل هذا الشرط يغنى عنه ما تقدم من نبدين 


اه يه ام م 29233--_-_-_-_-_ ل سسسب _خيتب_ ب _ 23_2_7777 شى_”؟”؟تب(979©9©9 يي 2س سجس له 
صهقانه و الجء ال ق / مدل لهفيالالية اليته بل الملالية مصونة بوجودااءةود عليه عند التسلم فبذا العمل ذل 


لاخر امن 0 ا طردى فلإ عتير فى الا بهداء ولافى الا نتهاء مطلقايبل يتاك مدهينا بالحد يث الصحيح انرسول 
بيين 1ك 27 | اللوصلى اللدعليه وبسلم قدمالمدينة فوجدهم يسلمون فلار السنة والسنتين والثلاث فقال عليه 
| السلام دن اسلف فليساف فى كيل معلوم ووزنمءلوم الى جل معلوم وهذ! بد لمن وجوهاحدها 
| انثمر السنين معدوم وثانيها اندعليهال. لام اطلقولم يفرق وثا لثهاان الوجود لون شرطا لبيته | 
عليه السلاملانناخير البيانعنوقتاطاجة ممتنع او تقول أنه وقث لم م لهالمتعاقدان محلا للسلم ْ 
ا فيه فلا يعتبر وجوده كي بعد الاج ل لان القدرةعلالتسليم اماتطلب فى وقت اقتضاء العقد لا اما 
0 57 39 5 | مالايقتضيه فيستوى فيه قبل الاجل لتوقع الموت وبعده لتعذر الوجود فيتاخر القبض فك ان 
لبد 37 لط ٌْ احدها مانى اجماعا فكذلك الآخروقياسا على اثمانييوع الأحال قبل >لبا 
الشرط 1 9١‏ 0 قد تم بمون الله طبع الجزء الثالث من انوار البروق فى انواء الفروق 
الرابع عشر »© تميين ا ويليه الجزء الرابع اوله الفروق الهادى والمائتان 
ا 






فى الذمة فكان طبخي 
الاستعناء عنه ما قبله 
والجواب ان التبيسين 
قد يكون فى غاثبمعين 








مكان القبض باللفظ أو || 
العادة نفيا للغفرر قال 
الحفيك فى البداية 
اختافوا فى اشتراط 
مكان دقع المسلم فيه 
فاشترط-ه أو حنيفة 
تشبيها بالزمانوميشترط 
الا كثر وقال القاضى 
أبومل الافضل اشتراطه 
وقال ابن المواز لبس 
حماج الى ذلك اه 
فاقتصر الاصل على 
اشتراطه معتمدا قول 
القاذي ابى عل وسامة لصوب ص مي سي صب ب 01 
ابن الشاط والله سيحانه وتعالى أعلم والمد لله وكنى وسلام على عباده الذى اصطنى والصصلاة والسلام على سيد نا 
مد خاتم الرسل الكرام وعلى 1ه وأصحابه السادة القادة الاعلام. هذا ما بسره الله من امام الجزء الثا لثمن تهذيب 
الفروق والةواعد السنية على ما يرام واسال الله بوجاهة وجه نبيه اسكر.م صلى الله عله وسلم ان يبلفنى ١‏ هال الجزءالرااببع 
ليكل إكاله اللقصود بحسن الختام والفوز برضا المولى الكري امتفضل يز يل الانعام انه عليما بشاء قدير و بالاجابة 
ما مله الآمل من فضله حقيق وجدير 


0 2 9-- 

































( فبرست الزء الثااث من أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي رحمه الله “الى ) 
ألصفة ا 
٠‏ لفرق الرا بع عشر واذائه بين قاعدة مايصيح اجماع العوضين فيه اشخص واحد و بين ' 

قاعدة مالا ريصح ان جتمع قيه به الموضان لشخص واود 














م« الفرق الحامس عشر وألاثئة بين قاعدة الارزاق و بين قاعدة الاجارات -. : ١‏ 
٠‏ الفرق السادس عشر والماية بين قاعدةاستحقاق السلب فى الجماد وين قاعدة الافطاع ا 
وغيره من تصرفات الائمة وان كان اجميع مرى تصرفات الامام وليس باجارة : 
به الفرق السابع عشر واماية بين قاعد: أخن الجزية على العادى على الكفر فيجو ز و بين 1 1 
| قاعدة أخذ الاعواض على الهادى على الزتى وغيره من الفاسد فانه لاجوز اجاعا ‏ 1 
١‏ الفرق الثامن عشر والماية”بيق اعد مابوجب نقض ال+جز ية و بينقاعدة مالايوجب نقضم |/ 
4 الفرق التاسع عشر والماية بين قاعدة براهل الذهة و بين قاعدة التودد لهم ا 
١‏ الفرق العشرون وائاية بين قاعدة محبير المكافين فى اكفارة وبين قاعدة حير الامة فى || 
الاسارى والتعز بر وحد الحارب. ونحو ذلك ْ 
٠.‏ الفرق الهاوىوالمشرون والماية بين قاعدة من ملك أنه لك هل يمدمالكا أم لا و بين 
قاعدة من انمقد له :سيب المطالبة بإلملك هل يمد مالكا أم لا ٍ 
7+١‏ الفرق الثالى والمشرون وااماية 5 :بين قاعدةالرياء ٠فيالءيادات‏ و بين قاعدة اله نر بك فىالميادات ْ 
بع الفرقالثالث والدشر ونوا سأية بين فاعدة عقد الجز ية و بينقاعدة غيرها ثما يوجب التامين 
الفرق الرابع والعشرون والمائه بين قاعدة ماجب توحيد الله تعالى به من الععظيم 
وابين قاعدة مالا يجب توحيده به ' 
آيو؟ الفرق الخحامس والعشر ون والماثة بين قاعدة مامداوله قدم من الالفاظ نيجوز الحلف || 
به و بين قاعدة مامدلوله حادث فلا جوز الحاف به ولا جب به كفارة 
بوم الفرق السادس وامشرون والمائة بين قاعدة ءايوجب الكفارة بالحلف من صفات 





الله تعالى اذا حنث و بين قاعدة مالايوجب كفارة اذا حلف به من ذلك 

ذه الفرق السابع والمشرون والمائة بين قاعدة مايوجب. الكفارة اذا حلف به من أمعاء أ 

" تعالى و بين قاعدة مالايوجب 

|| الغرق الثامن والمشرون والماية بينقاعدة مايدخله لاز فى الايعان والتخصيصوقاعده‎ ٠ 

5-5 لماز والتخصوض ْ 

مب الفرق التاسع والعشرون والمائة بين قاعدة الاسئئناء وقاعدة: از فىالا »ا نوالطلافم غيرهما : 

4 الفرق الثلاثون والمائه بين قاعدة ماتكفى فيه النية في الاءان وقاعدة مالا تتكفى فيه النية || 

سب الفرقالادى والثلاثون والمائة بين قاعدة الا تقال من الحرمة الى الابإحة يشترط فيها || 

أعلالرتب و بمين قاعدة الانتقال من الاباحة الى الحرمة يكفىفيها أيسر الاسباب |[ 

7 الفرقالثانى والثلاثون والمائة بين قاعدةع' لفة النوى اذا نكررت تكرر الأئعم و بين فاعدة 
عا لفة العين اذا تكررت لا يعكرر بشكررها السكفارة واجميع عا 'لعة 

وم الفرق الثالث والثلاثون والمائة بين قاعدة النقل العرفىو بين قاعدة الاستمال المتكرر فى ااءرف 
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الفرق الرابع والثلاثون والمائة بين قاعدة تعذر المحاوف عايه عقلا و بي قاعدة تعذره 
عادة أو شرعا 1 

الفرق _اطهامس والثلاثون والمائة بين قاعدة المساجد الثلاثة يجب المثي اليها والصلاة 
فيها اذا نذرها وقاعدة غيرها من المساجد لابجب المثي اليها اذا نذر الصلاة فيهما 
الفرق لاسادس والثلاثون والمايةبين قاعد:النذورات وقاعدةغيرها من الواجباتالشرعية 
الفرق السابع واثثلاثون والماية بين قاعدة مايحرم لصفته و بين قاعدةما يحرم لسيبه 
الفرق الثامن والثلا:ون والماية بين قاعدة نحر م سباع الوحش و بين قاعدة نحرم 
سياع الطير ٠‏ 

الفرق التاأسع والثلاثون والماية بين قاعدة ذكاء الحياة وقاعدة.ذكة غيرها من الحيوانات 
الفرق الار بءون والمائة بين قاعدة انكحة الصبيان تنعقد اذا كانوا مطيقين لاوطء 
وللولى الاحازة والفسخ و بين قاعدة طلاقهم فانه لاينعقد 

الفرق الحادىوالار بعون والاثة بين قاعدة ذوى الارحام لادلون عقد الانكحة وهم 
أخو الام وعم الام وجد الام وبنوأ الاخوات والبنات والماتو>وهم من يدلى باثي و بين 
قاعدة العصية فانهم يلون العقد ف النكاح ومم الآباء والابناء والجدودواءمومةوالاخوة 
الشقائق و أخو 5 الاب ٠‏ 

الفرق ااثا بي والار بعون والمائة بين قاعدة الاجداد فى المواريث يسوون بالاخوة و نين 
قاعدتمم فى النكاح وميراث الولاء وصلاة ال+نازة تقدم الاخوة عليهم 

الفرق اأثااث والاربعون والماءئة بين قاعدة الوكالة و بين قاعدة الولاية فى النكاح 
الفرق الرابع والار بمون والاثة بين قاعدة الاماء يجوز المع بين عدد أى عددشاء 
منون كثر أو قل و بين قاعدة الزرءات لاجوز أن يزيد علل اربع منون 

الفرق امس والار بعونوالماية بين قاعدة محر بم المصماهرة في الرتبةالاولى بين قاعدةلواحةما 
الفر قالسادس والار بعوزوالماية يين قاعدةمارم,النسب و بينقاعدة مايحرم بالنسب 
الفرقااسا بموالار بعونبين اعد ةالحضانه لاتمودبالعداله وقاعدةالفسوق يعودبالجناية 

الفرق لثمن والار بعونوانايه بين قاعدة مايلحق فيه الولد بإلوطي١‏ و بين قاعدة مالا يدق فيه 
الفرق التاسع والار بعونوالايه بينقاعدة قيافته علي هالسلام و بين قاعدة قيافى المد لين 
الفرق !نل سون والمايه بين قاعدء ماحرم اجمع ينون م نالنساً وقاعدةما جوز المع يياون 
الفرق الحادى واءسون وامابه بين قاعدةالاا<ة المطلقة و بين قاعدة الاباحة المنسو به 
الى سيب مخصوص 

الفرق الثانى واّسون وامايه بين قاعدة مابفرم نأ نكحة الكفار وقاعدة مالا يفرمنها 
الفرق الثااث واع#سون واماثه بين قاعدة زواج الاماء فىملكغيرالزوج و بين قاعدة زواج 
الانساء لامائه المماوكا تله والمرأة لمبدها أو ففغيرهلكها ذانالاول يدح بشرطه وااثا تى 
باطل والفرق مبنى على قواعد 

الفرق الرابع والدسون وائاية بين قاعدة الحجر على النسواز في الابضاع و بين قاعدة 


لاا ا ل7لل#17172151ا47شالهه 0 


و 





الصحيفة 


١4١ 


١ 
١5 


١.6 
١55 


54 


ص 


فنك 


ع 


ب 
55 
م 


حمل حمر ١١‏ لل 


5 


صم 


نف 
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الفرق الحامس واعسون والمائه بين قاعدة الامان ف البياءات تتقرر ما لمقود و بين قاعدة 
الصدقات ف الا نكحة لايتقرر شيء منهمابالءةود علىالمشهورمن مذهبمالك 

الفرق السادس واله» وزواما نه بين قاعد ةما جوزاجماعه مع البييع وقاعدةمالا جو زاجم عدمعه 
الفرق 1١‏ سابع واعه ون والمايه بين قاعدة ابيع أوسعالعاماءفي :4 حت جدوزمالك البييع بالمعاطاه 
و الافءال وز يدثىء منالاقوال وزاد عل ذلك ىقال كل ماعده الناس يما فهو ليع 
وقاعدة الذكاح وقع النشديدفيها فىاشتراط الصيخ تي لاأع أنه وجد اا لكالقولالمعاطاه 
فيه اليته بل لابد من لفظ 

الفرق الثامن واتلمسون والمايه بين قاعدة المعسر بنفةاتالزوجات لاء.نظر. 

الفرق الناسع والهسون وامائة بين قاعدة أولاد الصللب والابوين فى ايجاب النفقة لهم 
خاصة و بين قاعدة غيرم + من القرابات 

الفرق الستون وامائة بين قاعدة المتداعين شيئا لايقدم أحدهها على الاخر الادة ظاهره 
و بين قاعده المتداعينمنالزوجين فمتاعالبيت يقدم كل واحدمنهما فمايشبه أنيكون له 
الفرق الحادى والستون والمائه بين قاعدة ماهو صر بح في الطلاق و بين قاعدة مالس 
بصر بح فيه 

الفرق الثانى والستون وامائه بين قاعدة ما؛شترط فىالطلاق منالنية و بينقاعدة مالايشترط 
الفرق الثا لث والستونواما يه ببن قاعدةالاسؤ.اءدن الذوات وبين قاعدةالاستئناء م نالصفات 
الفرق الرابع والسعون والمائه بين قاعدة اسعؤناء الكل من الكل وبين قاعدة استشاء 
الوحدات دن الطلاق 

الفرق الخامس والستون والمائه بين قاعدة التصرف فيالمءدوم الذىيمكن أيتة ررق الدمة 
وبين قاعدة التضصرف فالمعدوم الذىلا مكن انيتقرر فى الذءة 

الفرق السادس والستون والماثه بين قاعدة الامجابات تي إتقدمها سجبتام و بين قاعدة 
الاجابات التي هى أجزاء الاسباب 

الفرق السابع والستون والماثه بين قاعدة خيار اليك فى الروجات وبين قاعدة بير 
الاماء فى العتق 

الفرق الثامئ والستون والمئه بين قاعدة اليك وقاعدة التخيير 

الفرق التامرع والنتون والائه بين فاعسدة هم الشهادتين فى الاقوال وإين قأعدة عدم 
ضمها في الافعال 

الفرق السبءون وائائه بينقاعدة ماء زم الكافر اذا أسل وقاعدة مالا ,لزمه 

الفرق الادى والسيعون والمايه بينقاعدة مامجرىءفيه فعل غيراا_كاف عنه و بين قاعدة 
مالايجزى» فيه فعل الغير عنه 

الفرق ااثانى والسبعون وامائه بين قاعدة مايصل الىالليت وقاعدة والايصل اليه 
الفرقالثالث والسبعون والمائه بين قاعدة ماببطل التتابع ىصوم الكفارات والنذور وغير 
ذلك و بين قاعدة مالا بطل النة تابع 


٠‏ الفرق الرابع والسبعون والمائء بينقاعدة المطاقات يقضي قبل علمبن بالطلاق وأمد المدة 














فلايلزمون استئنافهاو يكعفين با تقدم قبل,علمهن و بين قاعدة امرتابات يتأخرالحيض ولا 
الم لتاخره سبب 
س.؟ الفرق الخامس والسبعوزوامائه بين قاعد: الدائر بين النادر والغاثب ياعدق اها لب من جنسه 
و بين قاعدة الاق الاولاد بالازواج الى نس سنين 
#.؟ الفرق السادس والسيءون وامائه بين قاعده العدد وقاعدة الاستيراء 
ه.” الفرق السابع والسبعون وأخائة و بين قاعدةالاستبراء بالاقراء يكفى قرءواحد و بين قاعدة 
الاستبراء بالشهور لا يكفى 'شهر 
04 الفرق الثامن والسبعون وامائه بينقاعدةالحضانة يقدم فيهاالنسأ على الرجال حلاف جميع 
الولايات يقدمفيها الرجال على النسا 
00 الهرق التاسع والسبءون واذائه بين قاعدة معاءلة أل الكفر وقاعد ةمعاملة ال امين 
م0 الفرق المانون والمابه بين قاعدة أ.لاك وقاعدة التصرف 
الفرق الهادى واامانون وامائه بين قاعدة لإأسباب الفعليه وبين قاعدةالأسباب الشرعيه نحو 
بعت واشتريتوانت طائق واعتقت ووه من الاسياب 
7١‏ الفرق الثانى والمانون بين قاعدة ما تقد م مس به عليه هن الأسياب الشرعيه وبين قاعدة مالا 
يتقدم عليه م ببه 
7٠‏ الفرق الثالت والانون والمائه بين قاعدة الذهه وبين قاعدة اهلية المعاملة 
م7 الفر ق الرابع والعا نون والمائه بين قاعدةما يقبلالملكمن الاعيانوالمنافعم ونين قاعدة مالايقيله 
وه؟ الفرق اطخامس واثئانون والما.ه بين قاعدة مايجوز بيعه وقاعدة مالا جوز ببعه 
ه؟ الفرق السادس والها'ون والماثه بينقاعدة ماجوزبيعه جزافا وقاعدةمالا جوز بيعة جزانا 
7 الفرق السا بع والمانون والمائه بين قاعدةما .جوز يمه على الصفه وبين تاعدةمالا وز يمة على الصفه 
أ" الفرق الثامن واأهااونوالما له ين قاعدة تحر م بم الر بوى مجنسه وبين قاعدةعدم نحر بم نيعه 00 
+ه؟ الفرق التاسع وااهانون وائايه بين قاعدة ما بتعين من الاشياء وقاعدةمالا بتمينق البييع ونحوة 
بوه؟ الفرق التسعون والمايه بين قاعدة مايدخله ربا الفضل وبين قاعدة مالا يدغله ريا الفضل 
4 الفر قا ؤخادى والتسعون والمابه بين قاعدةامحاد الجنس وتعدده في باب 'لفضل قا نه جوزمع تعدده 
الفرق الثاتى والتسءون والمائه بين قاعدة مايمد ماثلاشرعيا فى لجنس الواحد ومالا يعدثمائلا 
كم الفرق الثا لك والتسعون وألاية بين قاعدة ابول وقاعدة الغرر 
7 الفرق الرابع والتسءون والمائء بين قاعدة مايشد من الذرائع وقاعدة مالا يشد منها 
و5 الفرق الحامس والتسعون والائه بين قاعدة الفسخ وقاعدة الانفساخ 
و7 الفرق السادس والتسعون وادائه بينقاعدة خيار الجاس وقاعدة خيار الشرط 
ه/” الفرق السابع والمسءون والائه بين قاعدة ماينتقل الى الاقارب من الاحكام غير الاموال 
ا وبين قاعدة مالا بنتقل من الاحكام 
و/ا؟ الفرق الثامن والتسعونو المائه بين قاعدةما محوز بيعدقبل قضمه وقاعدةمالاجوز بيعدقيل قبضه 
مم الفرق التاسع والتسءون والمائه بين قاعدة مايتم العقد عرفا وقاعدةما لابتبعه 
هخم الفرق الماثتان بين قاعدة ما >وز من اليو بين قاعدةمالا مجوز منه 
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الصرحيفة : 
304 الفرق الرابعم عشر وافاثة بن فاعدة مايصح اجتاع الموضين فيه لشخص واحد وبين || 
قاعدة مالايصح أن يجتمع فيه العوضان: لشخص واحد 
الفرق الحامس عفر والمائة بين فاعدة الارزاقو من قاعدة الاحارات : 
الفرق السادس عشر والمائة بين قاعدة استحقاق الساب فى الجراد وبين قاعدة الاقطاع ْ 
وغيره من تصرفات الا مة وان كان اجميع من تصرفات الامام وليس باحارة : 
١‏ الفرق السابع عشر وألاثه بين قاعدةا نه أخذا ار بة على الادى علي السكفر يجوزو بين قأعدة ؟ 
أنه “خذ الاعواض على الَادى على الزتى وغيردهن والفاسد لا>وزاجاما ٍ 
> الفرق الثامنعشر والمائه بينقاعدة مابوجب نقض الجز ية وبين قاعدة مالابوجب قضها ١|‏ 
> الفرق التاسع عدر والمائة بيقاعدة رأهلالذمة و بين قاعدة التوددهم 
٠م‏ الهر ق العشرون وامائه بين قاعدة تخيير الكادين فى الكفارة و بين قاعدة يبن الا مة في ١١‏ 
الاسارى والتقر يروحد ال#ارب و#وذلك 
سم الفرق الهمادى والمشرون وألمائة بين قاعدة من ملك أن علك هل يعد ما لكا أم لا وبين ؟ 
قاعدة من انعقد له سيب المطالبة بإلملك هل يمد مالكا أملا ا 
كم الفرق اأثالي والعشرون والمائة بين الر ياء فى العبادات و بين قاعدة التشر يكف العيادات | 
مم الفر ق الثالث والعشرون والمائة بين قاعدة عقد الجز ية و بين قاعدة غسيرهاثما وجب 1 
التأمين من عقدى المصالطكْة وااتأهين وذلك ان القاعد تين وان اشتركا ف وجوب الامان : 
والتأّمين الاانهما افترقتا من وجوه 1 
بوم الفرق الرابع والعشرون وااأثة بين قاعدة ماجب :ويد الله ته_الى به ون التعظم و بين ١‏ 
قاعدة مالا يجب :وححيده بة : 
مه فرق الخامس والءشرون والماثة بين قاعدة مامداو له قديم من الالفاظ فيجوز الحاف ١‏ 
به ولا يجب به حكفارة ش 
الفرق السادس والعشرون والمائة بين قاعدة مابوجب الكفارة بالحاف من صفات الل | 
تعالى اذا حنث و بين قاعدة مالا يوجب كفارة اذا حاف به من ذلك ْ 
7 الفرق السابع والعشرون والمائة بين قاعدة مايوجب الكفارة اذا حاف به من أسماء 
:الله تعالى و بين قاعدة لابوجب 





؟م الفرق الثامن والعشرون والماثة بين قاعدة مايد خله الواز والتخصيص فالاءانوقاعدة : 
مالا يدخله لاز و التخصيص ٍ 

وم الفرق التاسع والعشروزوالمائة بين قاعدةالاستئناء وقاعدهالمجازف الاعا نوالطلاق وغيرها ١|‏ 

بم الفرق الثلانى ن والسائة بين قاعدة مانكفى فيه التيةفى الا مانو قاع ةمالا دكتفى فيه النيه || 

هه الفرق الادى والثلاثون والمائة بين قاعدة ألا نتقال من اطرمة الى الابحة يشترط فيبأ 
أعلى الرتب و بين قاعدة الانتقال من الاباحة الى الحرمة يكفى فيها أيسرالاسياب 

٠‏ الفرق الثاتى والثلائون والمائة بين قاعدة مخالفة الى اذا كررت بتسكرر التأم 





. 








بالمخالفة الاولى و سقط > - اين 3 عنناها واججتيع مخالفة ) 

٠١‏ الفرق اثالث والثلائون والمائة بين قاعدة النقسل العرفي و بين قاعدة الاستعمال اللتكرر| 
ف الدوف 

الفرق الرابع والثلائون والمائة بين قاعده :_ذر المحلوف عليه عق_لا و بين قاءدة 
تعذرهعادة أو شرعا 

٠‏ الفرق الحامس والثلاثونوالاثة بين قاعدة ااساجد الثلائة يجب المثى اليها والصلاةفيها 
اذا نذرها و بين قاعدة غيرها هر المساجد لاجب المثى اليرا اذا نذر الصلاة فيها 

0 الفرق السادس والثلاثون والماثة بين فاعدة المنذورات وقاعدة غيرها هن‎ ١١ 





التأصلة في اأشر بعة 

١6‏ الفرق السايم والثلاثون والمائة ين فقاعدة مارم لصفته و بين قاعدة مارم أيه 

١١١‏ الفرق الثامن والثلائون والمابة بين قاعدة هر - باع الوحش وبين قاعدة حر مسباع.الطير 

١7‏ الفرق التاسع وثلائون وامائه بين قاعدة ذ كاةالهيات وقاعدة ذكة غيرها من الحيوانات 

٠‏ الفرق الا بعون وانائه بين قاعدة أ نكدة الصبان “نعقد اذا كانوا هطيقين لارطء ولاولى ا 
الاجازة والفسخ و بين قاعدة طلاقهم فانه لا ينعد 

5؟؟ الفرقالحادى والار بعون وأذائه بين قاعده دوى الارحام لا ياونعةد الا د كحة وممأخوا ا 
الام وعم الام وجدالام و بنوالاخوات والبنات رالعمات وتحوه, من :دن انثي و بين قاعدة | 
العصبة فامم يلون الى فى ال نكاح وهم الأاء والابناء والجدود والعمومة والاذوة 
الشقائق واخوة الاب 

م١‏ الفرق الثالى والار بعون وأاابه اين قأعدة الاجداد فالوار بث سوون بالاخوة وبين 
قاعدتهم في النكاح وميراثالولاء وصلاة الجنازة تقدم الاخوة عليوم 

٠١9‏ الفرق أثالث والار بون والائه بينقاعدة لوكلة و ين قأعد ةالولاية. قال كاح 

بمو الفرق الرابع والار بعون وانايه بينقاعدة الاماء يجوز اع اين عدك أىعددنشا منون كثر 
أوقل و بين قاعدة الزوجات لايجوز أنه يزيد على أر بع منون 

الفرقالحامس والار بعون وا نه بين قاعدة رع المصاهرةفى الرتبة! الارلو بين قاعدةلمواقها 

١6+ .‏ الفرق السادس والار عون والما؛ نه بين قاعدة مارم بالنسب و بين قاعدة مالاحرمبالنسب 





الفرق السا بع والار بعونوامائة بين قاعدة الحضا .ةلا تعود!اعدالة وقاعدةالفسوق يدودالجناية 

٠7‏ الفرق|أثاهن والار بعون والماية بين قاعدة مايلحق فيه الولد, لواطىء و بين قاعدة مالا بلحق به 

6 الفرق التاسع والار بعون والمابه بين قاعدة قيافته عليه الس.لام و بين قاعدة قيادةالمرحلين 

لك الفرق المسون وامائة بين قاعدة مأ بحرم جمع إبنون من النساً وقأعدته ماجوزاجمع بينون 

أ الفرق الهمادى والمسون والمائة بين قاعدة الالادة ااطاقة و بين قاعدة الاباحة السو بة 
الىسبب مخصوص 

هذا الفرقالثااث واعمسوزوالائه بين قأاعدة زواج 'لرجل الاماء ف ملك غيره واارأةالمبد ملك 
غيرها وقاعدة نكاح الرجل الاماء في ملكه وائرأةالعبد فىملكها 

كووصي و 11 


صعديفة 
وبين قاعدة ع لفة الفين اذا نكررت لايتكرر 2 مكررها الكفارة ال تتحل المين 
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ا الصعديفة 


المجرعايبن فى الاملاك 
اا الفرق الخامس «المسون واذا ' كه بن فأعدة الا أن فالبياءات تتقرر بالعقود بلخلاف 
وبين قاعدة الصدقات في الا نحكدة لايتقرر ثىء منيا بالعقود مطلقا على المشهور |[ 


من مذهب مالك 


| الفرق الرا ع والمسون. بؤاماية إن قاعدةا لجر عل النسوان فى الابضاع و بين قاعدة عدم‎ ١. 























باو الفرق السادس والجدون وامائة بين قاعدة ماجوزاجهاعه مع البيع من حوالاجارة وقاعدة 
مالاجوز أجتاعه معه 

م الفرق اأسابع واتدسون واماثة بينقاعدة البييع تموسع اللماء فيه <تي جوز مالك واودنيفة ١‏ 
وابنحنبل البيع با مماطاه وه الافمال دوزشىء من الاقوال وزادواع ل ذلك حتىقالوا كل || 
ماعدلناس يا فهو بيع كم قالالشاني لاتكفى المماطاه دونقول وقاعدةالد د.كاح وقع 
ااتشديد فيبا فقد اتفقوا على اشتراط الصيغ فيه حتى لابعمٌ أنه وجسد لاحد منهم قول || 
بالمماطأة فيه البيئة 

م الفرق الثامن والمسون وامائة بين قاعدة المسر بالدبن ينظر و بين قاعدة المعسر بنفقات ١‏ 
الزوجات لابنظر 


1 م١‏ الفرق |اتاسم وائ#سون والئة بين قاعدة أولاد الصلب والاو بنالاواين فىاجاب التفقة 


طم خاصة وين قأعدة غرمم من اله رأنات 
:م١‏ الفرق الستون والما؟ 8 دن قاعدة المتداعين من غير الزوجين سا لايقدم أحدها على الآخرا 
الادة ظاه هرة م بون قاعدة المتد أعيين من الزوجين لامناع اأبث بقسدم كل منهما نما |[ 


ديه أن يكون له 


عها الفرق ألادى والستون والمائة بين قاعدة مأهو صر بع فى الطلاق وبين قأعدة ما 8 

1 بصرو 42 فيه‎ ١ 

:| م١‏ الفرق الثالى والستونوالمائة بن قاعدة مأ يشترط ف الطلاق منالنية و بن قاعدةمالا يشترط !ا 

١‏ م.م القرقااثاأث والستون والاثة بين قاعدةالاسئثناءمنالزواتو بين قاعدة الاسهأناءمن الصفات 

6.م الغرق الرابع والستون والمائة بين قاعدة استثناء الكل من |أسكل و بين قاعدة الاستثناء 
الوحدات من الطلاق 

. الفرق الخامس والستون والماثة بن قاعدةالتصرف فالمدوم الذى مكن أنبتقررف الذمة 





و بين قاعده اأعصرف فالمعدوم الذيلا »كن انتقررق الذمة 

ْ يم.+ الفرق السأادس واأستون والماية ببن قاعده الاجارات أأتي بتقدمها جب نام ون قاعدة 
الاجاءات أأتى في أجزاء الاسياب 

اشرب اأفرق.أساع والستون وألم اثة بين قاحدة خيار القليك فى الزرحات و بين قاعدة مير 
| الاماء قالدق 


بقء؟ أنه رق 1 مهن وأاستون والى 3 عنقا أغاده عاك كك 8 يفاعدة زفق بك 
ا الفرق ألتا اسم والسةتون والما 9 دن قاعدة ذم |اشهادة ف الافوال و بين قا أعذلة عل |آ 
ضمما ىال فمال 07 


) 9 العروق د “أثك ( 











وخرفا 
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الفرق السيعون والما عه بين قأعدة مايازم الكافر اذا أس وقاعدة مالابازمه 


الفرق الحادى والسيعون وامائة ببن قاعدة مامجزءفيه فمل غيرالمكلف عنه و بين قاعدة 
مالاخزىء قية قعل الغير عنه / ل 
الفرق الثاتى والسبعونوااايه ببنقاعدمما صل ثوابهالىالميت وقاعدة مالا يصل ثوابه الية 
الفرق الثالث والسيعون والمائة بين قاعدة ماييطل التتا بع ىصوم الكفارات والندر 
وغيرأذلك ومن قاعدة مالا بطل التتابع 

الفرق الرابم والسبعون والمائة بين قاعدة المطلقات يفضى!لطلاق و أمدالمدة قبلعامون 
بذلكت فيكةن ن »ا تقدم علىعلمون من أمدها ولايلزمون اسئئنافه و دنقاعدة المرتابات يتاخر 
المدض ولابعم لتاخره سيب فيمكان عند مالك وأحد رحمه الله يه سسعة ة أشهر غالب 
مدةّا مل استبراء 

الفرق الخحامس والسيمون والاثة من قاعدة الدائثربن منالناذر والغالب يلحقبالنالب من 
حنسه و بين قاعدة الاق الاولاد بالازواج الى مس سنين 

الفرق !لسادس والسبعون وامائة بين قاع دالعدد وقاعدةالاستبراء 

الفرق السابع والسبءون وال1اءئة بين قاعدة الاستبراء بالاقراء 5 ي قرأ واد وبين 
قاعدة الاستراء بااأشبور 

الفرق السامن والسيءون والمائة بين قاعدةالاضانة يقدم فيم|الذ سأ على !لرجال حلاف جيلع 
الولايات يقدم فيا الر حال علىالنساء ْ 
الفرق التاسع وانسبعون وائائة بن قأعدمةمعادلة أهلالكفر وقاعدة معام لال مسامين 
اافرق لما نونوالائة بين قاعدةالللاك وقاعدةالتدصرف 

الفرق الحادى واأمانونوالائة بين قاعدة الاسباب المقلية وبين قاعدة الاسباب! اشرعية 
نحو بعت واشتريت وأنت طاالق واعتقت ونحوه من الاسباب ْ 
الفرق الثأتىرأامانون والمائة بين قاعدة مابتقدم سبيه على أن الاسيا ب السّر: عيةو بين قاعدة | 
مالا يتقدم علية مسدجية ا 
الفرق الثالت والقانون والماية بين قاعدة الذمة و بين قاعدة أهليةالعامله 

الفرق الرابع وإلهانون والماية بين قاعدة ما يقبل الملك من الاعيان واأنافع و بين فاعدة 
مالايقيله منهمأ 








الفرق الخامس والعا ون وال أنة بدن قاعدة ما جوز ببعة وقاعدة مالاجوز لمعة 

الفرق الساأدس والقانور”ت والماية دن قاعدة ما #ور المصسة دزافا وقاعدة مالا | 

جوزل ليعك دزافا | 
ا 
ْ 


الفرق الب سأ بيع والغا تون وام مائة بين 9 قاعدة ما جور لمعه عل الصفة و لسيفة قاعدة إمالا | 


حور لمعة عل الصفة 
الفرق الثامن والعانون والماثة له قاعدة ' رم بيع الربوى . يجنذسه و بين فاعد 
2 عر 6 بدعة سه 


انفرى || تأسمع والم 1 أو وا ' له ة بين قاعدة م يتعين من الاشياءوةأ عدةما لاد بتعين ف ابيع ووه ش 
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|| الصحيفة 


الفر قالتسعون والماثئة بين قاعدة مايدخله ر ما الفضل و بين قاعدة مالا يد له ر ا الفضل 
اللؤفرق الحادى والنسعون والماية بين قاعدة اتاد الجنس وقاعدة :دده فى باب را 


الفضل قالة جوز مع تعدده 


الفرق الثافى والدُسعو ن واالية بن قاعدة ما يمد مالا شر عيا فى الجنس الوا<د وقاعدة 


مالا بعد ماثلا به 

الفرق الثالت والتسعون وااسائة بين قاعدة الجبول وقاعدة الغرر 

الفرق الرا بع والتسعون واللماية بين واعدة مايسد من الزرائع وقاءدة مالا ,سدمنها 
الفرق الامس والتسءون واماثة بين قاعده النسخ وقاعدة الاتفساخ 

الفرق اأسيادس والتسمور”ف والماية بدن قاعدة خيار الجاس وقاعدة خيار الشرط 

اافرق السابع والنسءون واأاية دن قاعدة مايقل الى الاقارب من الاح كام غير 
الامؤال وبين قأعدة مالا ينتقل من الاحكام 

الفرق الثامن والندءون وألاية بين قاعدة هجوز ليعة قبل قرضره وقاعدة مالا وز إلرعه 
قبل قبضه 

الفرق | إتاسع و لنسعون واماية دن قاعدة م شيع العقّد عرفا وقاعدة مالا بتيعة 
الفرق المائتان بين قاعدة ما وز من الس وبين قاعدة مالاجوز منه 


)ع 





